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ه قطر : مكتبة ابن القيم - هاتف 4۸٦١١۴۳۴۳‏ 


شک مم وتقددس م 

الحمد لله القائل في كتابه العزيز « ومن كر فما يكر ليسي والصلاة 
والسلام على المبعوث رحمة للعالمين والموصوف بأنه «لعلى خلق عظيم»» وعلى آله 
الطيبين الطاهرين وصحابته المكرمين . وبعد 

فإني أتقدم بالشكر لله - تعالى - أولا على إتمام هذه الرسالة ثم للجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة - ممثلة في مديرها - على ما بذلته وتبذله في خدمة الإسلام 
وأهله وذلك عن طريق نشر العلم النافع وتيسير سبله لطالبيه وسالكيه من الداخل 
والخارج »› والحض على العمل بذلك العلم النافع والدعوة إليه وتحمل المصاعب من 
أجل تبليغ كلمة الحق للعالم أجمع. 

وأتقدم بالشكر أيضاً لكل العاملين فى هذه الجامعة الطيبة المباركة. 


وأخص بالشكر الجزيل المشرف على هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور الفهم 
الفهامة والعالم العلامة صاحب التحقيق والتدقيق والخلق الرفيع / عمر بن عبد العزيز 
محمد على ما آبداه لي من نصح صادق وتوجيه سديد صائب كسا هذا العمل وهذه 
الرسالة حسناوجمالا. ` 

فجزاه الله عني خير الجزاء ووفقه لکل ما یحبه ویرضاه وأصلح له شأنه کله» 
ونفع الله بعلمه المسلمين كافة وطلاب العلم خاصة. امين. 

٠‏ كما أشكر لكل من أعانني على إتمام هذه الرسالة ولو بالإشارة وأسأله سبحانه 
وتعالى أن يجزيهم عني خير الجزاء إنه هو السميع العليم. 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

ما بعد: فلا يخفى على طالب العلم أهمية علم أصول الفقه» فهو من أهم 
العلوم التي يُعْتَمَد عليها في الاجتهاد ولذا عني به علماء المسلمين وصنفوا فيه 
المصنفات الكثيرة ومن ذلك مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه الذي حظي بشروح 
كثيرة من علماء أجلاء» ومن تلك الشروح : 

«الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب» للاإمام محمد بن محمود بن أحمد 
البابرتي الحنفي (ت: ۷۸١‏ ه). 

وقد قام زميلي الأخ : ضيف الله بن صالح بن عون العمري بتحقيق الجزء الأول 
من هذا الكتاب من آوله إلى نهاية مباحث السنة وقدمه رسالة لنيل درجة الدكتوراه في 
قسم أصول الفقه بالجامعة الإسلامية في المدينة التوبة: 

ونا اخحترت الجزء الثاني من هذا الكتاب من أول مباحث الأمر إلى نهاية 
الكتاب وقمت بتحقيقه وتقدیمه لنيل درجة الدكتوراه فى أصول الفقه فى نفس 
الجامعة» وبحمد الله حظى تحقيق الكتاب كاملا بمشرف واو وهو : ف الو 
NE e Mee US‏ 

ولاختياري هذا الموضوع أسباب أجمل أهمّها فيما يلي : 
١‏ -لكونه من المخطوطات النادرة والتي لم تنشر بعد. 


۷ 


۲-بكون المتن لابن الحاجب -وهو من هو وقد قام بشرحه إمام عالم أصولي نحوي 
فك رموزه وشرحه شرحاً وافیاً کافیاً. 

۳ لاشتمال هذا الشرح على ألف ومائتين وثمانين اعتراضاً إذ عشر هذا العدد يصلح 
SEE‏ 

٤‏ -إسهاما مني في إخراج التراث الإسلامي ليستفيد منه الباحثون لأنهم في أمس 
الحاجة إلى المراجع الأصيلة لا سيما إذا كانت تلك الشروح لأئمة أعلام 
کالبابرتي . 

هذا وقد اكتفيت بما قام به زميلي الأخ/ ضيف الله بن صالح العمري من دراسة 
وافية وشاملة للمؤلف والكتاب» وبیان نسبته للمؤلف› ومنهجه - رحمه الله - فی تألیفه 
لهذا الكتاب» فلا حاجة إلى تكرار ذلك . 


لكن سأذكر فيما يلي منهجي في تحقيق هذا الجزء من الكتاب وبالله التوفيق . 


ترحيب بن ربيعان الدوسري 


نهجي في التحقية 


عليه فى تحقيق هذا الجزء من الكتاب على النحو التالى : 

أولا: قمت بس القم المطلوب تحقيقه مني وذلك هن ق )١١۴‏ إلى آخر: 
أي إلى (ق ۲۹۸) وفق القواعد الإملائية المتعارف عليها الآن. 

ثانياً: نبهت على نهاية كل ورقة بذكر رقمها مقروناً بحرف قاف هكذا (ق )٠٠١٤‏ 
مثلا وذلك لتسهيل عملية المراجعة» وذلك فى الهامش . 

ثالثاً: إذا مرت مسألة في الكتاب فإني أذكر أهم الأقوال فيها مع نسبة كل قول 
إلى قائله إن آمكن مشيرا إلى موطنها في أمهات الكتب الأصولية لينظر القارىء إلى 
تلك الأقوال والأدلة والمناقشات التى فيها - لا سيما إذا أغفل المؤلف ذلك - فإن ذكر 
بعضا وترك البعض الأخر فإني اذكر ما ترك وأشير في الهامش إلى المصادر التي 
أخذت متها تلك المعلومات. ) 

رابعاً: إذا ذكر المؤلف تعريفاً للمسألة من حيث اللغة أو الاصطلاح فإني أذكر في 
الهامش مواطن تلك المسألة من كتبها الأصيلة سواء كانت لغوية أو أصولية أو غير ذلك»› 
فإن أغفل ذلك قمت به فى الهامش وعزوته إلى المصادر التى استفدت ذلك منها. 

خامساً: قمت بتخريج نقول المؤلف من مصادرها الموجودة سواء كانت 
مطبوعة أو مخطوطة - قدر طاقتي . 

سادساً: قمت بذكر المذاهب الفقهية التى أغفلها المؤلف عند بحثه لأي مسألة 
فقهية فإن ذكر المسألة بتمامها قمت بتوثيق تلك الأقوال وأدلة كل قول - وذلك حسب 
الان 


سابعاً: بينت مكان جميع الآيات القرآنية الكريمة الواردة في الكتاب وذلك بذكر 
اسم السورة التي هي فيهاء ورقم الاية» وذلك في كل موطن من الشرح مرت فيه . 

ثامناً: قمت بتخريج الأحاديث النبوية» والاثار الواردة في الكتاب من مظانها 
ذاكراً لأقوال أهل العلم فيها من حيث الصحة أو الضعف - إلا ما رواه الشيخان أو 
أحدهما - مع الإحالة إلى الكتب المعنية بالتخريح . 

اا خت الاش وا وك ت المضدر الل اعات عا لك 
وذلك كله في الهامش. ۰ ۰ 

عاشراً: كل علم ذكره المؤلف في شرحه قمت بالتعريف به -عدا الأنبياء 
والملائكة عليهم الصلاة والسلام - وذلك بذكر اسمه ونسبه وسنة ولادته وسنة وفاته 
وبعض مؤلفاته - كل ذلك حسب الطاقة - ثم أحلت على آهم المصادر التي ترجمت 
له» وذلك عندما يذكر العلم لأول مرة. 

أما الأعلام الذين ورد ذكرهم في مقدمة الدراسة فإني لم أترجم لكل من ذكرت 
بل ترجمت لمن كان من المناسب الترجمة له کشیوخ الماتن والشارح وکذا 
تلاميذهما» ومنهح الترجمة لهم على نحو ما سبق بيانه. 

حادي عشر: قارنت بين هذا المختصر المشروح مع مختصر لابن الحاجب 
مخطوط ومن ثم قمت بإئبات الفروق الجوهرية بينهما في الهامش من غير ترجيح بينها . 

فإن كان هناك سقط في المتن المشروح قمت بإتمامه من المتن المخطوط مع 
تمييز الزيادة التي أثبتها عنه. 

وإن كان في المتن المخطوط طمس قمت بإتمام النقص من المتن الموجود 
ضمن شرح العضد والمتن الموجود ضمن بيان المختصر مع الإشارة إلى ذلك . 

وإليك الاصطلاحات التي سرت على ضوئها بالنسبة لتلك المتون: 

( أ ) المختصر لابن الحاجب» أعنى به المختصر المخطوط لابن الحاجب 
والموجود في مكتبة المخطوطات بالجامعة الاناابة تحت رق ۰ میکروفیلم . 


(ب) حاشية العضد آعنی به مختصر ابن الحاجب الذي قام بشر حه العضد. 


إ١‎ ٠ه‎ 


(ج) بيان المختصر»ء أعني به مختصر ابن الحاجب الذي قام بشرحه 
الأصفهاني . 

هذا كله بالنسبة للمتن وأما الشرح فلما كان فريداً لم أستطع مقارنته مع غيره 
لعدم النظير وإنما اجتهدت _ حسب طاقتي - في ضبطه وإتقانه ولم يند علي - وله 
الحمد والمنة - إلا كلمات تعد على الأصابع لم أستطع قراءتها. 

ثاني عشر : لم أتدخل في صلب الكتاب بتصويب الخطاً الذي فيه وإنما قوست 
على الخطأً وبينت صوابه في الهامش إلا إذا كان الخطاً بيناً واضحاً لا يختلف فيه فإني 
قد صوبته في صلب الكتاب وأشرت إلى ما فعلته في الهامش . 

ثالث عشر: ما كان في الهامش وكتبت عنده لفظة : «صح) فإني أثبته في مكانه 
المناسب من صلب الكتاب ولم أشر إلى ذلك. 

رابع عشر: إذا شطبت كلمة أو أكثر في صلب الكتاب فإني قد حذفت ذلك 
المشطوب منه وأشرت إلى ذلك فى الهامش . 

خامس عشر: إذا تكرر في الشرح كلمة أو أكثر فإني أحذف المكرر منها وأشير 
إلى أنها مكررة في الهامش . 

سادس عشر: عرفت بالفرق والطوائف والأماكن التي ورد ذكرها في هذا الشرح 

سابع عشر: وأخيراً قمت بوضع الفهارس العلمية التفصيلية لمحتويات الكتاب 
ورتبت محتوى كل فهرس على حسب ترتيب حروف المعجم» وهي كما يلي : 


سے 


< فوس الا حاوف الو و الان 

٤‏ - فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية. 
٠‏ - فهرس الفرق والطوائف والأماكن. 

فهرس المسائل الفقهية . 


1 
کے 


- فهرس الكتب الواردة في النص . 

فهرس الأعلام . 

- فهرس مصادر ومراجع التحقيق والدراسة. 
١‏ - فهرس الموضوعات . 


1 
> < ص 


المناسب وظقا أو ر ما أراده المؤلف مستا ف ذلك کله يالله عز وجل ثم 
بالقواعد العلمية المتبعة فى التحقيق. 

فإن وقع كما أردت فذلك بفضل الله وحده لا شريك له وإن كانت الأخرى فلأن 
ابن ادم خطاء نسًاء. 

هذا وأسأل الله الهداية والتوفيق في الدين والدنيا إنه سميع عليم قريب مجيب . 

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق 


نسخ الكتاب 


بعد أن وافق مجلس الدراسات العليا على تسجيل هذا الموضوع - وهو تحقيق 
ودراسه کات الردود والنقود للبابرتی (ت ۷۸١‏ هھ) قمت يالىحث عن دسح هدا 


الشرح الخطية وجمعها من مظانهاء إلا أنني لم أعثر لهذا الشرح» بعد البحث الشديد 
وذلك حسب طاقتي - وسؤال آهل الاختصاص إلا على نسخة خطية واحدة لم أعلم 
متى نسخت ولا اسم ناسخها وعليها بعض الحواشي والتي هي عبارة عن تصويب لما 
في الشرح يكتب عند هذه الحواشي عبارة: صح . 

وفي بعض الشرح شطب لبعض الكلمات أو لبعض العبارات ومن ثم يكتب عندها 
أيضاً- عبارة: صح . مما يدل على أن هذه النسخة مقابلة إما من قبل المؤلف نفسه أو 
قرئت عليه ومن ثم صوب ما صوب أو قوبلت على نسخة أو نسخ أخرى لهذاالشرح . 
(۲۹۸) لوحة فى كل صفحة (۲۳» سطراً فى كل سطر ما يقارب «۱۷» كلمة. 

وقد عثرت على هدا الشرح المصورات الميكروفيلمية الموجودة بمكترة 
الميكروفيلم بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة آم القرى . 

والمركز بدوره قد صوره عن المخطوطة الأصل والموجودة في مكتبة أحمد 
الثالٹ بتركيا تحت رقم: .)۱١٤١(‏ 

وقد كتب على الورقة الأولى : شرح مختصر لابن الحاجب للأكمل. 

وكتب تحت هذا العنوان رقم هو : ٠٤۲۳‏ وأسفل منه كتبت كلمة: أصول. 

وعلى الورقة الأولى -أيضا- تمليكات . 


۲۳ 


نمادح مصورة عن المخطوط (الأصل) 
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وهر اانا ر کیت عزج اعدی تند لیے بق الفط رل باغناوا من ماحرال قات ووا 
NDE‏ ماهو ن اللا 3 فر د ئا لل الو قاد ءام ا 
ررر 
٣ 9 ۰‏ 


١ 


O TE‏ اما ءام 


النموذج الأول من (ق ۲/ أ) 


1۷ 


النموذج الثاني من ( ق ۲۲٠١/ب‏ ) 


لز کلام ما 


E‏ ا رارج عرالخی از رالات “لاحات رەو 
ا 


IIS مان کو اہ ل دعام بحل‎ e 
راوعز م ین ایز کرس می قال وی بطر اناا زىتو الاو ا لىسا چو اغا‎ 
انكو نۇ لاۋ دزد وند وهو انکون اراک لد‎ 

, یا فو ما ؤلومند ون ا۷مرام رصن الول‎ mT E 
ا لمل عادو يلرل وف( توا و لاس ہت ال ى ولوکال واا‎ 6 e 


1 روا معو (ء د 


ا ت J.‏ .روان وان .ال وڈ استدل لوک ر حمیہ لر ماس تراک امیر 


ا زحلا الام( )لزا ورو م سل المواطی ست رکا ن 1 عام فی( الیل لہ 
د میا لی رو رر اجا نود 


ا لنمو ماع لامر ET‏ ردا زا لامو رمسو سه ازا لواف 
الم “كوا رر رعا دقل د ور ع زا لمو اب کل ای( لی اواب ردا 
ا e‏ المد ول GP‏ ر آم اام اکر ہے ھر چ الب رع ے رمال 
ا أ ی یا ا و د مرب افوا فاء و اار۶ ي الم ىكار 


ر و ر لا ہما ماس رال فط س ن ا لوی لتا رہ سوا لد 2)i‏ 


0 ا کم لمرد وکا رجہ بے زل ر ا ریو اطا مم مہ اح وولو 


ا EE‏ الہ اجر ازا اسان ا e.‏ ٣و‏ ازالاش)د. 
اال 


و16 i‏ ام وم ے1 


E‏ ,حل )ا ا 


وسر فام وارز گا ا 2 تاز ا بے لوان وریہ N‏ 
ثم ڈکوترے> اوم کن ا کا رعا زا رھوےلا ف لاملل واف 

Sau ia‏ ر ازاستر؟ نط ا۸ اغ 

1 . ء1 س 4 الزیرنا 

لی رھت کن ر ا ی نه مولت ؤ یرم ءل وح 

E r E‏ سرلا اصعالع عزرہ و ك ا دون تواط وم ب راقو 

دش( سیرک (ے اهر ا یلا لفط لہ دوا تل(سترال والجادالرورن ا 
النموذج الثانى من (ق ۲ / ب( 


۱۸ 


یلا دوا اڑا فا راہ لاس یزرو اة دل لالع 
ڑا 
EE‏ رتل ج الاستیلا واماد 5 


ا 


النموذج الثالث من ( ق /A‏ ( 


س س اس سدس -— ج 


E EEN E‏ ا توکو را ی : روف ای وا ارو 
کا ادر لارا TE‏ ا ET‏ 
ذ كع رناتالاحام وکرم وولو ودف E‏ 
اا زاللغط (وا ءارا یاو باع ارام رخا اوا ازا خیچ ماک زاوا 
٠ N‏ انالا رنه (ومسترل (وؤشش و باع ارالم یچ شوو 
مآع زمره دایب اللا لما ناري ور نووت ا ررازکو مول د 
احرص £ ر مدلول الا ج تیکون ماو إىرودا ل الاحرمر وزیا دة ونا لمڳښ 
A‏ به ومر لول الاجر و EN‏ اراد عله مرلواللا 
عداو د اعا رالار پچ التو رت ال نکر22 قاروالل وواوق 


سے ا 


هابا اوا ون راح لا ع ٤‏ حرا ل جکولة مواقا لما مل ریہ ار 
I lL E j‏ الام واد لکا اروای زنوج احرالتع لک 
راا e‏ اعم احن د۵ء لالاخرا نر مر 
n‏ جات و اكات وال جر ود امورلاجم ود لل ل 
اح والر لاز !رازملا لمجاب ارجح اواکےرالاخر سلا 
e‏ ك واد کا م اتالچ | رادا برک ما 
م اف راد رل امال ود راج افا لاکلا تۇ یرام 
لر واه بلطن الو لنت ها ا شيعا مده تر را دة لمرد ةن 
وار ووي رونلا لرل E‏ 
2 افرش los‏ نہ yy‏ ا 
نارابد بار جلزت و ننھ ر ارال ومر ور رهعلا 
ارا کات رمم ردام ورا ري اروا اا 
ا E‏ ا ١‏ أرأزالمررعترخارالا ر مول رادتر رل اة ونمل _ 


اة 


النموذح الثالث من (ق ۲۹۸/ آ) 


۹ 


e A E‏ چ 
ENE‏ 
pHa‏ 

1 ا 

5 


ا کیک وح اخرالز سر ع لاز چا کناب کو ناک 


نص الممقن 


مچ ¢4 © 


فى حقيقة الأمر وحده 

ص - [الأمر: أم ر. حقيقة في القول المخصوص اتفاقا» وفي الفعل مجاز. 
قيل : مشترك . وقيل: متواطيء . 

لنا: سبقه إلى الفهم. ولو كان متواطئًاً لم يفهم منه الأخص» كحيوان في 
اا 

واستدل: لو كان حقيقة لزم الاشتراك. فيخل بالتفاهم. فعورض بأن المجاز 
خلاف الأصل فيخل بالتفاهم. وقد تقدم مثله. 
يؤدي إلى رفعهما أبداً. فإن مثله لا يتعذر. 

وإلى صحة دلالة الأعم «للأحص»”' . 

وأيضاً فإنه قول حادث هنا. 

حد الأمر: اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء. 

وقال القاضى والإمام : القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. ورد بأن 


ورد بآن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب» والاأمر يأباهما]. 


(1) في المختصر لابن الحاجب ق :/٤١‏ «على الأخص». 


0 


ش لا و ا کی ی ا فقال: الأمر أي هذا اللفظ 
TE‏ القول 1 دص وض على ما اختلفوا فيه . وإطلاقه على الفعل 


ET 


(1) الخبر لغة: واحد الأخبار. والخير ما آتاك من نبا عمن تستخبر . وخبره بكذا وأخبره: نبأه. 
واس ال عن الخبر وطلب أن يخبره. واصطلاحاً: هو الكلام المحتمل للصدق 
والكذب لذاته. 
انظر : لسان العرب ۲۲۷/٤‏ والتعریفات ۰٩۹1‏ والکلیات ۲۷۹/۲ _ “١‏ ومعجم 
البلاغة العربية ۲١٠/١‏ . 
والمراد هنا ب ابحث الخبر؛ ما يتعلق بطريق ثبوت الكتاب والسنة والإجماع به سواء كان 
الثبوت بطريق التواتر أو الاحاد. 
(۲) الحقيقة لغة: فعيلة من الحق ثم إن كان بمعنى الثابت فهي اسم فاعل وإن كان بمعنى المثبت 
فهي اسم مفعول . | 
واصطلاحا: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً في الاصطلاح الذي به 
التخاطب . 
انظر: شرح ابن عقیل: ٩۳/٤‏ والنحو الوافي 0۹٤4/٤‏ والفصول في الأصول 
للجصاص ٥۹/١‏ وأصول السرخحسي ٠۷١/١‏ والتمهيد اي الخطاب ۲٤۹/۲‏ وكشف 
السار للنسفي ۲۲٠/۱‏ والإحكام للامدي ۲۹/١‏ والمطول ۸ والإیضاح ۳۹۲ 
ومفتاح العلوم ٠١۸‏ وشرح الکوکب المنیر ۱٤۹/۱‏ وإرشاد الفحول ٠۹‏ . 
(۳) اتفاقا. 
انظر: الإحكام للامدي 75 و شرع الكو كفب الهير ١‏ 8 وإرز شاد النخرل ۸ 
(6) المجازلنة: مأخوذ من قولهم : جعلت كذا مجازاً إلى حاجتي أي طريقاً له. وقي : مفعول من 
جاز المكان يجوزه إذا تعداه. 
واصطلاحاً: هو اللفظ المتواضع على استعماله أو المستعمل في غير ما وضع له أولاً في 
الاصطلاح الذي به المخاطبة. 
انظر: مفتاح العلوم ۹ والإٍيضاح ۳۹٤‏ ومواهب الفتاح ۱۲۷/۲ء والفصول 
للجصاص »۳١١/١‏ وأصول السرخحسي ۱۷١/١‏ والتمهيد لأبى الخطاب ۲٤۹/۲‏ 
والإحكام ١/۲۹ء‏ وكشف الأسرار للبخاري ١/۲٦ء‏ وشرح الكوكب المنير ٠١٤/١‏ وإرشاد 
الفحول ٠۹‏ . 
)٥(‏ وإليه ذهب أكثر آهل العلم. 
انظر: العدة ۴٠١/١‏ وأصول السرخسي ١١/١‏ والتمهید للکلوذاني ۱۳۹/۱ = 


2 


وفیل : و م ا يعني باشتر ا لفظي. لم ر سی اقول ال الفهم 


فارعا حا بال إلى الط له لا ي إلى انم إلا افرة كان ج ت 
ولو كان متواطتا"» لم يفهم منه الأحص وهو القول فإنه أخص من القدر المشترك 
لا محالة كالحيوان والإنسان فإنه لا يفهم من الحيوان الإنسان. فكأن في كلام 
الصف لف ونشر" فامل. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


والمحصول /١‏ ١٤۱۸ء‏ والإحكام للامدي ۲/ ٠٠١‏ وكشف الأسرار للبخاري ۰٠٠۲/١‏ والبحر 
المحيط ۲/ ٤۳‏ وشرح الكوكب المنير ٠٦/۳‏ وإرشاد الفحول .۸٠‏ 
المشترك لغة ٠‏ اسم مفعول من اشترك في الأمر: کان له نصیب منه. 

واصطلاحاً: هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو اک عا ارلا ن ف خت 
مختلفان . 

انظر: لسان العرب ٠٤٤۹/٠١‏ ومعجم لغة الفقهاء ٤٠١‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة 
٠. */١‏ وبيان المختصر ١/۳٦٠ء‏ والمحصول ٩1/١‏ وشرح المنهاج ۲٠۸/١‏ وكشف 
الأسرار للبخاري ۳۸/١‏ والبحر المحيط ۲/ ۱۲۲٠ء‏ والمزهر ۳٦۹/١‏ وحاشية الباجوري 
على مختصر السنوسي ٠۷٠١‏ وحاشية الصبان على شرح السلم للملوي ٠۲۷‏ وحاشية الرهاوي 
غلى شرح المتار لابن ملك ٠‏ ٤؟.‏ 
وإليه ذهب أبو الحسين البصري والاإمام مالك في إحدى الروايتين عنه وأبو العباس بن شريح 
وأبو سعيد الاصطخري وابن أبي هريرة وأبو علي بن خيران من أصحاب الشافعي . 

انظر: المعتمد ۳۹/١‏ والعدة ٠٠٠١/١‏ وأصول السرخسي ١١/١‏ والتمهيد 
للكلوذاني ٠/١‏ والمحصول ۱۸٤/١‏ والإحكام للاآمدي .٠۲٠١/۲‏ وكشف الأسرار 
للبخاري ٠٠۲/۱‏ والبحر المحيط ۳٤۳/۲‏ وشرح الكوكب المنير ۰۸/۳ وفواتح الرحموت 
۳۷/١‏ وإرشاد الفحول .۸١‏ 
المتواطىء: هو الكلى الذي استوت أفراده فى معناه. كالإنسان والرجل والمرأة فإن حقيقة 
الأنسان والذكورة ا ET‏ وإنما التفاضل بينهما بأمور اخر رائدة على 
مطلق الماهية . 

انظر: ادات البخت :و الماظر ة۹ 
وممن قال بآنه متواطيء الآمدي كما في إحکامه ٠۲١/۲‏ . 


)١( » )٥(‏ اللف والنشر: هو من المحسنات المعنوية» وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال ثم 


ذكر ما لكل من غير تعيين ثقة بأن السامع يرده إليه . والنشر هنا على خلاف ترتيب اللف فيكون 
E‏ 
انظر : الإيضاح ٥١٠۴‏ والكليات &/ «IVT‏ ومعجم البلاغة العربية | / A0‏ . 


۲ 0 


واسغدل على المختار بأنه لو كان حقيقة في الفعل أيضاً لزم الاشتراك وهو 


وعورض بأنه لو لم يكن حقيقة كان مجازاً وهو خلاف الأصل وقد تقدم أن 
المجاز أولى . 


وفي عبارته تسامح» لما تقدم أن «استدل» بلفظ ما لم يسم فاعله يستعمل في 
على الوجه الذي قررناء وإذا بطل التزييف خرج لفظ استدل عما اصطلح عليه. 


واحتج القائلون بالتواطوء بأن القول والفعل يشتركان في أمر عام فيجعل اللفظ 


7(„ 
سحه 


۰ ر 


الأول: أن هذا الاستدلال يؤدي إلى رفع الاشتراك والمجاز أبداً إذ ما من 
موضع إلا ويمكن التكلف فيه باستخراح أمر عام يمكن جعل اللفظ له. فإن خصص 
هذا الاستدلال بمواضع لم يوجد دليل اشتراك أو مجاز يطلق في هذا الموضع لأن 
سبق الفهم إلى القول يدل على كونه حقيقة في القول مجازاً في الفعل . 


الثاني : أنه يؤدي إلى صحة دلالة الأعم على الأخحص فإن القول أخحص حينئذ لا 
محالة ودلالة وص الأمر عله 5 کر ألمتة لکن بالضرورة ١‏ دلالة للأعم على 
الآخص . 


: انظر أدلة المسألة والمناقشات التى فيها فى‎ )١( 
والتمهيد للكلوذاني‎ ١١/١ المعتمد ۳۹/۱ والعدة ۲۲۳/۱ وأصول السرخحسي‎ 
وكشف‎ »۲٦۱/١ والإحكام للامدي ١/١١۱ء والتحصيل‎ ۱۸٤/١ والمحصول‎ ١ 
وإرشاد‎ ۳٦۷/١ وشرح الكوكب المنر ۰۹/۳ وفواتح الرحموت‎ ٠١١/١ الاشرار للبخاري‎ 
.۸۰ الفحول‎ 
. ۷1/۲ انظر: شرح العضد‎ )۲( 
HEE 


۲٦٢ 


الثالث : أن القول بالتواطوء قول حادث لم يقل به أحد من السلف. 


واختلف الناس في تعريف الأمر فقيل : اقتضاء فعل غير كف على جهة 
الاستعلاء. 


فهو آخا آقسام الكلام ال : 
فقوله : «اقتضاء فعل» يشمل الأمر والنهى والالتماس والدعاء. 
وقوله : غير كف» يخر ج عنه النهي . وقوله : «على سبيل الاستعلاء» " بخرج الباقين . 


)١(‏ انظر تعريف الأمر اصطلاحا فى: أصول الشاشى ١٠١١ء‏ والفصول للجصاص ۷۷/۲» ورسالة 
في أصول الفقه للُكبري 1٠۸‏ والبرهان ۲٠١/١‏ والتمهيد للكلوذاني ١/١١٠ء‏ والإحكام 
للامدي ۲/١١٠ء‏ والمغني للخبازي ۲۷ والتلويح ١/۹٤1ء‏ وشرح الكوكب المنير ٠٠/۳‏ 
وإجابة السائل ۷۳ وارشاد الفحول ۸۱- ۸۳ء ومذكرة الشنقیطی ٠۱۸۷‏ - ۱۸۸ وأثر 
لخدف في افراع الأسركة فى اخلات التقها ٠ة‏ والرجير فى أصول اله ل 
والتاسیس ۳۲/۲ لا ۰ 

(۲) هذا مبني على ما يعتقده الأشاعرة ومن وافقهم من أن صفة الكلام لله إنما هو كلام نفسي 
والقران عبارة عنه لا أنه من کلامه. 

وأما عقيدة السلف الصالح - من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الدين - في صفة 
الكلام لله فإنهم يقولون إن الله متصف بصفة الكلام زلا ويوقع احاد كلامه متى شاء وكيف شاء 
علی من یشاء بحرف وصوت کما قال - تعالی -: « کس کیشلی۔ کی وهو لسع الد 469 
[سورة الشورى الآية : ١۱]ء‏ وكقوله - تعالى -: « وکلم أله موس ليما 63 [سورة النساء 
الآية : ١٠٠]ء‏ وكقوله - تعالى -: « جره حَيَسَمَحَ كم أو [سورة التوبة الاية: .]١‏ 

انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠*٦ »۲٤٤ ء١٠٦١ ۷/١١‏ ومختصر الصواعق 
-۳۰٤١ ۲۹۳ _ ۲‏ ۳۲ والنصيحة ٤۹ - ٤١‏ والصفات الإلهية للشيخ مید آمان 
الان ۹۲/١‏ ۲ رالروت بين التاونل والانات ف ابات الصفات ١٤/١‏ 

(۳) اختلف العلماء فى اعتبار العلوّ والاستعلاء فى الأمر إلى أربعة مذاهب : 

الأول: يعتبران. وإليه ذهب ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب المالكي . 

الانى : لا يعتبران. وإليه ذهب أكثر الشافعية واختاره الزركشى . 

الال خر الل تالاتا وتاك ال 0 ااه اقاي أو الب 
الطبري وأبو بكر بن الأنباري وأبو إسحاق الشيرازي وأبو نصر بن الصباغ وابن السمعاني وابن 
عقيل من الحنابلة وأبو بكر الرازي من الحنفية . = 


۷ 


وقال القاضي”"“ وإمام الحرمين فى حد الأمر" : إنه القول المقتضى طاعة 


المأمور بفعل المأمور به. 


ورد بآنه دورىٌ على المأمور المشتق من الأمر والطاعة التى هى موافقة الأمر 


فيجيء الدور فيهما أي في المأمور والطاعة. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


والأول يجوز أن يدفع بأنه من باب تعريف الاصطلاحي باللغوي فلا دور. 


وأما الثانى ففى محل المناقشة لجواز أن يدعى أن الطاعة موافقة الأمر 


الرابع : يعتبر الاستعلاء دون العلو. وبه قال الجويني والامدي وابن برهان وأبو الخطاب 
وابن قدامة والطوفي والرازي والباجي وغيرهم . . والقرق بين الاستعلاء والعلو هو أن العلو 
يشترط فيه ان يکون الامر في نفسه أعلى درجة» والاستعلاء أن يجعل نفسه عالياً بکبریاء أو 
غيره وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك. 

انظر: العدة /١‏ ١۷١٠ء‏ والمعتمد ٤۳/١‏ وإحكام الفصول ۷۳ والتمهيد لأبي الخطاب 
١/؛,‏ وروضة الناظر ٠٦١/١‏ والمحصول ۱۹١/١‏ والإحكام للامدي ۲/ ١٠١٠ء‏ والإبهاح 
“١‏ والبحر المحيط ۳٤٦/۲‏ وفواتح الرحموت ۳٦۹/١‏ وإرشاد الفحول ۰۸۳ وشرح 
Cs ys‏ 
هو محمد أبو بكر بن الطيب بن محمد القاضي المعروف بالباقلاني رأس المتكلمين على 
مذهب الشافعي . وكان فقيهاً بارعا ومحدثاً و وله مصنفات منها: كتاب الإبانة» وشرح 
اللمع» والإرشاد في أصول الفقه. 

توفي في سنة ثلاث وأربعمائة . 

ار رجه د اا ر 5 واا الاب 400 وف ات 
الذهب ۱٦۸/۳‏ والفتح المبین .۲۲٠/۱‏ 
هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني الشافعي الأشعري المعروف بإمام 
الحرمين أبو المعاليء فقيه» أصولي› متكلم» مفسر. ولد سنة تسع عشرة وأربعمائة. 

له مصنفات كثيرة منها: نهاية المطلب في دراية المذهب» والشامل في أصول الدينء 
والبرهان في أصول الفقه» والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. 

توفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. 

انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للأسنوي ٤0۹/۱‏ وشذرات الذهب ۳١٥۸/۳‏ 
والفتح المبين ۲٠١ /١‏ ومعجم المؤلفين ۱۸٤/١‏ . 
البرهان »۲٠۳/١‏ وانظر أبضاً الإحكام للامدي ۱۲۹/۲ . 


۸ 


وقيل فى حده”": إنه خبر عن الثواب على الفعل . 

وقيل”: إنه خبر عن استحقاق الثواب. 

وردهما بآن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب والأمر يأباهما. 

ولقائل أن يقول الكلام في الكلام النفسي" وأمر الله بشيء يستلزم إخباره 
بالثواب أو باستحقاقه بدليل الايات الدالة على الوعد وهو صادق لا يحتمل الكذب 

ص - [المعتزلة لما أنكروا كلام النفس قالوا: قول القائل لمن دونه افعل 
ونحوه. ويرد التهديد وغيره» والمبلغ والحاكي والأدنى. وقال قوم صيغة افعل 
بتجردها عن القرائن الصارفة عن الأمر. وفيه تعريف الأمر بالأمر. وإن أسقطه بقي 
صبعة افعل مجرده. وقال فوم صيعه افعل بارادات ثلاث : وجود اأأفظ › ودلالته على 
الأمرء والامتثال . فالآول عن النائم» والثاني عن التهديد ونحوه» تالت عن 
المبلغ . وفيه تهافت لأن المراد إن كان اللفظ فسد لقوله: وإرادة دلالتها على الاأمر. 
وإن كان المعنى فسد لقوله الأمر صيغة افعل. ‏ 

وقال قوم الأمر إرادة الفعل . ورد بأن السلطان لو أنكر متوعداً بالإهلاك ضرب 
سید لعده» فادعی مخالفته وطلب نمهید عذره بمشاهدته فإنه يأمر ولا بريد لن 
العاقل لا يريد هلاك نفسه. وأورد مثله على الطلب لأن العاقل لا يطلب هلاك نفسه 
وهو لازم. والأولى: لو كان إرادة لوقعت المأمورات كلها لأن معنى الإرادة 
تخصیصه بحال حدوثه فإذا لم یوجد لم يتخصص . 


ش . لما أنکروا الكلام النفسي لم يمكنهم تعريف الاأمر بالاقتضاء فعرفوه 
باللفظ أو الإرادة. 


.٠۲/١ انظر: الإحكام للامدي ۱۲۹/۲ ١٠ء والتقرير والتحبير‎ )١( 
بل الكلام إنما هو في الصيغة إذ ما في النفس لا يسمى كلاماً حتى ينطق به.‎ )۳( 


۹ 


وفيه نظر لأن المراد بالاقتضاء إن كان الطلب لم يفارق الأمر نفسياً كان أو 
لفظياء وإن لم يكن لم يكن الأمر من الطلبيات وهو باطل. 

ومن تعريفاتهم'": قول القائل لمن دونه افعل ونحوه. أي نحو افعل في 
الدلالة على مدلوله وإنما قال ونحوه ليندرج تحت الحد صيغة أمر غير العربي . 

وفيه نظر لأن النصوص التي تستنبط عنها الأحكام الشرعية عربية والتعريف 
للأمر منها وأما غير العربي فلكونه يقع ترجمة يعتبر فيه المعنى دون اللفظ . 

والظاهر أنه «لإخال»“ نحو قَلْ وضع وعد ولتضم فإنها ليست أفعل ولكنها 
وق کرت یرای ل ارت وزيمه المصنف طرده وعکسه. أما طرده فإنه يرد 
عليه التهديد كقوله تعالى : عملا ما شن 4 والإباحة كقوله تعالى : ولا حل 
مرو سر م SS‏ ۵ 
مادو“ والتکوین کقوله تعالی: # کن ف كوت )4 وقول الحاكي لمن دونه 
من أمر آمر» والمبلغ لغيره فإن ذلك قول القائل لمن دونه افعل وليست بأمر. 

وأما عكسه فإنه يرد عليه قول الأدنى للأعلى افعل ونحوه إذا كان على سبيل 
الاستغلاء إذ العلو اليس برط ف الامر: 

وفيه نظر لأنهم قالوا لمن دونه والأعلى ليس كذلك سواء كان العلو شرطاً أو لم 

ومنها قول بعضهم الأمر"“ صيغة افعل بتجردها عن القرائن الصارفة عن الأمر 
يعني إلى التهديد وغيره من الإباحة والتكوين" . 


(1) انظر: المعتمد ٠٤١/١‏ والتقرير والتبحیر ۳٠۲/۱‏ وفواتح الرحموت .۳۷۱/١‏ 

(۲) كذا بالأصل والصواب «لإدخحال» لدلالة السياق عليه. 
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(۷) يعني بها قوله - تعالی -: « إنما درلا لئے لدا أردته أن تقول له كى بكرف ل6 [سورة النحل 
الاية: .]٤١‏ 


وهو فاسد لأنه تعريف الأمر بالاأمر. ET‏ قيد القرائن الصارفة عن 
الأمر بقيت صيغة افعل مجردة وحيئنذ يرد التهديد وغيره كما في الأول. 

ومنها قول بعضهم الأمر"“: صيغة افعل بشرط أن تكون معها إرادات ثلاث 
إرادة وجود اللفظ. وإرادة دلالة اللفظ على الأمرء وإرادة الامتثال. فالإرادة الأولى 
للاحتراز عن قول النائم . والثانية للاحتراز عن التهديد ونحوه. والثالثة للاحتراز عن 
قول المبلغ . 

قال المصنف : وفيه تهافت أي تساقط لأن المراد بالأمر المذكور فى الحد إن 
كان اللفظ فسد التعريف لأن تقديره حد الأمر صيغة أريد اا غ ا فإن 
اللفظ الذي في قوله وجود اللفظ هو عبارة عن الصيغة» وإن كان المراد به المعنى 
فسد -أيضا- لأنه جعل الأمر صيغة ثم ذكره ولم يرد به الصيغة فلا يكون الأمر صيغة. 

ورد بجواز أن يكون المراد بالأمر الذي هو المعرف الصيغة وبالذي في التعريف 
المعنى وهو الطلب ويكون تقدير الأمر: صيغة أريد بها الدلالة على الطلب. 

وأجيب بأن هذا التعريف“ على رأي نفاة الكلام النفسي وذلك لا يصح على 
رأيهم لأنهم هربوا من تعريفه بالاقتضاء كذلك. 

وفيه نظر لأن سلب الطلب عن الأمر لا يصح على كل حالٍ. 

ورد هذاالتعريف - أيضاً -بأخذ الامتثال فيه » والامتثال فعل المأمور به فكان دور" . 


(© ايالمه 2 الد الور انى £ 6الرا 91-8۸70 
I‏ 
(۲) ف ۲۳. 
(۳) الدور - بسكون الواو - مصدر دار» وهو في اللغة: عود الشيء إلى الموضع الذي ابتدأً منه . 
واصطلاحاً: هو توقف كل واحد من الشيئين على الاخر. 
وهو نوعان: 
الدور الصريح: مثل توقف «أ» على «ب» و «ب» على «أ». والدور المضمر: مثل توقف 
7 على «(ب» ولاب» على «ج» و «ج» على «أ). 
و-جرى الدور هنا لأن الامتثال: فعل المأمور به على الوجه الذي أمر به. فجاء الدور. 
انظر: لسان العرب ۲۹١/٤‏ ومعجم لغة الفقهاء ١٠١۲ء‏ والتعريفات ١٠٠٠ء‏ والكليات 
۲/ £ 


۳١ 


وفيه نظر لآن الإرادات الثلاث شروط والشرط لا يتوقف على المشروط فلايدور. 


ومنها ما قال بعضهم الأمر”": هو إرادة الفعل. ورد بأنه غير منعكس لصدقه 
بدونهاء فإن السلطان إن أنكر ضرب رجل عبده وتواعد بإهلاك السيد وادعى مخالفة 
العبد فيما يأمر وطلب صدقه فإنه يمر العبد بشىء ليشاهد السلطان مخالفة العبد ولا 
ر رو ا ل ما یه 


وأورد المعتزلة" مثله على تعريف الأمر بالطلب فإن العاقل لا يطلب هلاك 


والأولى أن يرد مذهب المعتزلة بأن الأمر لو كان إرادة الفعل لوقعت المأمورات 
كلها ولیس کذلك بالضرورة وبيان الملازمة بأن الإرادة هي الصفة أل وة لحدوث 
الفعل فى وقت دول :قت فمعناها تخصيص الشىء بحال حدونه ووقته فإادا لم يوجد 
الشيء لم يتخصص بحال حدوله وإدا لم يتخصص بها لم تتعلق الإرادة به فيلزم من 
المقدمتين أنه إذا لم يوجد الشيء لم تتعلق الإرادة به ويلزم منه آنها إذا تعلقت بشيء 
وحد بحکم عکس ال فعلی تفدير أن یکول الأمر هي الاارادة يلزم أن یکول 


(1) انظر: شرح العضد ۷۹/۲ وإرشاد الفحول ۰۸۲ وفواتح الرحموت .۳۷٠/١‏ 

(۲) هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء العرّال وأصحابهما سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد 
موت الحسن البصري - رحمه الله تعالى -. وكانوا يجلسون معتزلين فيقول قتادة وغيره أولئك 
المعتزلة. 

وقيل: إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة وتابعه عمرو بن عبيد 
تلميذ الحسن البصري فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل العلاف كتابين وبين 
مڏذهبهم . 

وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها: 

العدل» والتوحيد» وإنفاذ الوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وهم عشرون فرقة ومذاهبهم مختلفة . 

انظر: أصول الدين لابن طاهر ٠١‏ والملل والنحل للشهرستاني ٠٤۴‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية 0۸۸ ومنار الهدى للأنصاري ٠١١‏ . 

(7) النقيض : فعيل . بمعنى الفاعل : من النقض› وهو في اللغة: الهدم والاإبطال. = 


۲ 


المامور .به لكونه مراداً موجوداً هذا حد کلام المصنف على الوجه الذي نحاه. 


ويمكن أن تقرر المسألة بأهون من هذا وهو أن يقال لو كان الأمر هو الإرادة 
وقعت المأمورات لأن الأوامر واقعة والفرض أنها إرادات ولا يتخلف المراد عن 
الإإرادة. 


وفي کلامه نظر من وجهين : 


أحدهما: أنا لا نسلم أن الأمر إذا كان الإرادة كان معنى الإرادة تخصيص 


والثانى : أن هروبه من الوجه الأول فى إبطال تعريف المعتزلة لا يجدي فإن 
الرد المذكور وارد على تعريف الأمر بالطلب سواء كان مذهب المعتزلة حقاً أو باط . 


ص - [القائلون بالكلام النفسي اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه. 
والخلاف عند المحققين في صيغة افعل . والجمهور حقيقة في الوجوب . وأبو هاشم 
في الندب. وقيل للطلب المشترك. وقيل مشترك. الأشعري والقاضي بالوقف فيهما. 
وقيل مشترك فيهما وفي الإباحة. وقيل للإذن المشترك في الثلاثة . الشيعة مشترك في 
الثلاثة والتهديد]. 


ش د اختلف القائلون بالكلام النفسي في أن الأمر له صيغة تخصه أو لا . 
فقال الشيخ أو الجسن الاشعرق'" : لا وقال رة نعم. 


- وفي الإصطلاح: هو في المفردات: تدافع الشيء مع آخر. بحيث يقتضي لذاته تحقق 
أحدهما في نفس الأمر انتفاء الاخر فيه وبالعكس. 
وما بيان ترتب الترجيح على التفاوت في احتمال النقيض فلأن الترجيح عبارة عن التقوية 
والعلم اليقيني لا يقبل التقوية لأنه إن قارنه احتمال النقيض ولو على أبعد الوجوه كان ظناً لا 
علما وإن لم يقارنه ذلك لم يقبل التقوية . 
انظر : معجم مقاييس اللغة ٤۷١ /١‏ ولسان العرب ۷/ ۲١٤۲ء‏ والمعدول به عن القياس 
حقیقته وحکمه ۱١‏ هامش ٤‏ . 
(1) انظر: العدة ۲٠١/١‏ والإحكام للامدي ۲/ ١١٠١ء‏ وغاية الوصول ٠٦٤ - ٦۳‏ وشرح المحلي 
مع حاشية البناني عليه ۳۷١ /١‏ . 
(۲) هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري. ولد بالبصرة ونشأ معتزلياً لأنه كان ربيب = 


۳ 


قال «إمام»“ الحرمين والغزالى”.: والذي نراه أن هذه الترجمة عن 


الأشعري ول فان قول القائل ليره آمرتك E‏ مأمور» وأوجہت وندبت ا 
خاصة بالأمور من غير منازعة ولا خلاف في إمكان التعبير بهاء وإنما الخلاف في أن 
صيغة افعل هل هي مختصة بالأمور أو لا؟ لكونها مترددة بين محامل كثيرة. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€( 


(0) 


وقال صاحب الإحكاء ٠,‏ , 5 و حه لاستبعاد | اللخلاف . وقول القائل 


أبي علي الجبائي . وبرع في علمي الكلام والجدل على طريقة آهل الاعتزال ثم ترك الاعتزال 
وأنشأً مذهباً خاصاً به وإليه ينتسب الأشاعرة من بعده إلى اليوم ثم هداه الله إلى مذهب أهل 
السنة والجماعة وقد أعلن توبته بالبصرة فوق المنبر. له مؤلفات كثيرة منها: الإبانة والموجز 
وكتاب التوحيد والقدر وكتاب الأصول الكبير وخلق الأفعال توفي سنة أربع وعشرين 
وثلاثمائة . 

انظر: ترجمته فى طبقات الشافعية للسبكى ۳٤۷/١‏ وطبقات الشافعية للأسنوي 
ا الت 9 4 و الجر ار ال 2 
والفتح المبين ٠۷٤١/١‏ . 
مكررة في الأصل . 
هو محمد بن محمد بن الطوسي أبو حامد الغزالي الشافعي إمام الشافعية في وقته. له مصنفات 
كثيرة متنوعة منها الوسيط والبسيط والوجيز والمستصفى والمنخول وتهذيب الأصول وأساس 
القياس في أصول الفقه . ولد بطوس سنة خمسين وأربعمائة وتوفي بها سنة خمس وخمسمائة. 

انظر: ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ۱۹1/١‏ وطبقات الشافعية للأسنوي 
ا 4 والح اتمين اا ومقدهة التق الدكور رة 
ا 
انظر: البرهان ۲٠١-۲۱۲/۱‏ والمستصفى ٤١۷/١‏ . 
هو عا بن انى على بن محمد ئن سال أبنو الخين بف الذين الامدى. ولة نة إحدى 
وخمسين وخمسمائة أخذ الفقه عن أبي الفتح الحنبلي وسمع الحديث من أبي الفتح بن شاتيل 
ثم انتقل إلى مذهب الشافعي وتفنن في علم النظر والفلسفة وسائر العقليات. وله مصنفات 
كثيرة منها: الأبكار في آصول الدين والإحكام في أصول الفقهء والمنتهى . توفي بدمشق سنة 
إحدى وثلاثين وستمائة . 

انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي ۳٠٦/۸‏ وطبقات الشافعية للأسنوي 
EYA‏ 6 و لاض 070 06: 
انظر: الإحكام للامدي ٠١١/۲‏ . 


٤ 


أمرتك وأنت مأمور ونحوهما لا يرفع هذا الخلاف إذ الخلاف إنما هو في صيغة الأمر 
الموضوعة للإنشاء» وما مثل به من الصيغ أمكن أن يقال إنها إخبارات عن الأمر لا 
إنشاءات وإن كان الظاهر صحة استعمالها للإنشاء كما في بعت واشتريت . 


- واختلفوا فى صيغة «افعل» على ثمانية مذاهب : الجمهور” على أنها حقيقة فى 


الوجوب مجاز في غيره. 


(۱) 


(۳) 


(€) 


(0) 


۴ 


وأبو هاشم" "٠‏ إنها حقيقة في الندب مجاز في غيره. 
وقيل'“ : إنها حقيقة في الطلب المشترك بين الوجوب والندب. 


را :اام ن الرجروت والب اا طا 


انظر: المعتمد ٠١/١‏ والإحكام لابن حزم ۳/ ۲۷١‏ والعدة ۲۲١/١‏ وإحكام الفصول ٠۷۹‏ 
والبرهان ۲٠١ ۲۱۲/١‏ وأصول السرخحسي ٠١/١‏ والتمهيد للكلوذاني ١/١٤٠ء‏ وغاية 
الوصول ٦٤‏ وكشف الأسرار للبخاري /١‏ ۷١٠٠ء‏ والتمهيد للأسنوي ٠۲٠١‏ والبحر المحيط 
e0 /۲‏ وشرح الکو کب المنیر ۳/ ۳۹ء وإرشاد الفحول ۸۳ ونشر البنود ٠٤١۳‏ . 
هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبو هاشم شيخ المعتزلة وابن 
شيخهم» وإليه تنسب الطائفة الهاشمية من المعتزلة. له مؤلفات منها: الجامع الكبير وكتاب 
العوض وكتاب الاجتهاد. توفى ببغداد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة . 

انظر ترجمته في: شذرات الذهب ۲۸۹/۲ والفتح المبين ۲/ »۱۷١‏ ومعجم المؤلفين 
/٥‏ ° . 
وهو قول كثير من المتكلمين . 

انظر : التمهيد لأبى الخطاب /١‏ ۷١٤٠ء‏ والتمهيد للأسنوي ۲٦۷‏ ونهاية السول ۲/ ٠۲١‏ 
وشرح البدخحشي Y/Y‏ والبحر المحيط ۳٦۷/۲‏ وشرح الكوكب المنير ٤١/۳‏ والمعتمد 
.٥ 0۹/۱‏ 
وهو قول أبي منصور الماتريدي ومشايخ سمرقند. 

انظر: البحر المحیط ۳٦۸/۲‏ وشرح الکوکب المنیر ٠٤۲/۳‏ وتيسير التحریر ٠٤١/١‏ 
وفواتح الرحموت .۳۷۳/١‏ 
وهذا القول ينسب لاإمام الشافعي . 

انظر: البحر المحيط ٠۳1۸/۲‏ والتلويح ١/١١٠ء‏ وتيسير التحریر ۳٤١٠/١‏ وفواتح 
الرحموت ۳۷۳/١‏ وإرشاد الفحول ۸۳. 


وتوقف الشيخ“ والقاضي فيهما أي فى الاشتراك والانفراد على معنى أن 
الصيغة تحتملها ولا جزم بواحد منهما. 


وقل ٠‏ إا مشت رك في الفلا الرجوت والنذت والااة: 
وقالت ا انها مشتر که الثلاثة ال 


ص = [لنا ثبوت الاستدلال بمطلقها على الوجوب شائعاً متکرراً من غير نكیر 
كالعمل بالأخبار. واعترض بأنه ظن. وأجيب بالمنع . ولو سلم فيكفي الظهور في 
مدلول اللفظ وإلا لتعذر العمل بأكثر الظواهر. وأيضاً: #ما منعك ألا تسجد إذ 
أمرتك#€ والمراد قوله: #اسجدوا». وأيضاً: #وإذا قيل لهم اركعوا» ذم على 
مخالفة أمره. ا تارك الخاهور: ته عاص › بدلیل : #أفعصيت امري ‏ واا 
#فليحذر الذين يخالفون عن أمره#. 

والتهديد دليل الوجوب . واعترض بأن المخالفة حمله على مخالفة من إيجاب 


. أي أبو الحسن الأشعري‎ )١( 
وفواتح‎ ٠۳٤١/١ وتيسير التحرير‎ ٠۳٦۸/۲ والبحر المحيط‎ .٠۳١/۲ انظر: الإحكام للامدي‎ )۳( 
.۸۳ وإرشاد الفحول‎ ۳۷۳/١ الرحموت‎ 
هل هو بالاشتراك اللفظى أو المعنوي؟ رأيان.‎ )۳( 
ا ق ا و ا 0 وار الا‎ 
.۸۳ وإرشاد الفحول‎ .۲٠ /۲ وشرح البدخحشي‎ “۲ 
الشيعة في الأصل الاصطلاحي عند المسلمين تطلق على كل من رأى أحقية علي - رضي الله‎ )( 
 ةيئبسلا‎ : عنه - بالخلافة من الخلفاء قبله وفضله عليهم» وهم ينقسمون إلى أربعة فرق رئيسية‎ 
الكيسانية » الزيدية » الرافضة . ثم افترقت هذه الفرق الأربع إلى اثنتين وعشرين فرقة.‎ 
. ١١٤ انظر : منار الهدى‎ 
. ونقل ذلك عن الأشعري وابن شريح من أصحاب الشافعي‎ )٠( 
وفواتح الرحموت‎ ٠٠/۲ وشرح البدخشي‎ ٠٠۷/١ انظر: كشف الأسرار للبخاري‎ 
.TVT/ 
وقد أوصل بعض أهل العلم الأقوال في هذه المسألة إلى أكثر من خمسة عشر قولاً.‎ )7( 
. لذا يرجع للمصادر في أول المسألة مريد الاطلاع‎ 


۳٢ 


لعبده حط هذا الثوب ولو بكتابة أو إشارة فلم يفعل عد عاصياً. 


واستدل بأن الاشتراك خلاف الأصل فثبت ظهوره فى أحد الأربعة. والتهديد 


والإباحة بعيد. والقطع بالفرق بين ندبتك إلى أن تسقيني وبين اسقني ولا فرق إلا 
اللوم. وهو ضعيف» لأنهم إن سلموا الفرق فلأن ندبتك نص واسقني محتمل]. 


ش د احتج المصنف"' على مذهب الجمهور بالكتاب" والإجماع“ 


والعرف“ . أما الإجماع فلأن الصحابة استدلوا بمطلق صيغة افعل بدون قرينة على 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


انظر : أدلة المسألة والمناقشات التى فيها فى : 

المعتمد ١١/١‏ والإحكام لابن حزم ۳/ ۴۷١‏ والعدة ۲۲۹/۱ء وإحكام القصول ۸٠‏ 
وأصول السرخحسي 1١/١‏ والتمهيد للكلوذاني ۱٤۸/١‏ والإحكام للامدي ٠١۳/۲‏ 
والمغني للخبازي ٠۳۰‏ والإبهاج ۲۲/۲ وشرح العضد ۷۹/۲ وحاشية التفتازاني ٠۷۹/۲‏ 
وتيسير التحرير ۳٤١/١‏ والتقرير والتحبير ٠٠۳/١‏ وشرح الكوكب المنير ۳/ ٠٤٠‏ وإجابة 
السائل ۲۷۷ وإرشاد الفحول ۸۳ والوجیز ۲۹٤‏ والواضح ۰۲۱۲ والتأسیس ۲/ .٠١‏ 
الكتاب مصدر كتب ويطلق على الصحيفة والتوراة والقرض والحكم والقدر. 

والكتاب هنا المراد به القران. 

انظر: جمهرة اللغة ۱۹١٦/١‏ - ۱۹۷ ومعجم مقاييس اللغة ٠١۸/١‏ والقاموس المحيط 
,.٥۵‏ ولسان العرب 1۹۸/١‏ . 
الإجماع في اللغة: العزم يقال أجمع فلان على كذا عزم ويقال أجمع القوم على كذا اتفقوا. 

واصطلاحاً: هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد - ية - بعد زمانه في عصر من العصور 
على حکم شرعي . 

انظر: القاموس المحيط ٩۱۸ - ٩۱۷‏ والحدود للباجيى ٦١‏ - ٤٦ء‏ والمستصفى 
۱ والمحصول ۲/ ۰۳ والإحکام للامدې ۰۱۸۰/۱ ركف السرا للبخاري ۲۲٣/۲‏ › 
وشرح الكوكب المنير ٠۲١١/۲‏ والكليات ٤٦/١‏ وإرشاد الفحول ۳٦ء‏ ومعجم لغة الفقهاء 
کک 
قال ابن فارس: العين والراء والفاء أصلان صحيحان» يدل أحدهما على تتابع الشيء متصلا 
بعضه ببعض كعُزْف الفرس سمي بذلك لتتابع الشعر عليه. 

والاحر على السكون والطمآنينة . يقال العرف أي المعروف وسمى بذلك لأن النفوس 
تسكن إليه. ۰ 

واصطلاحاً: هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع السليمة بالقبول. 

انظر: معجم مقاييس اللغة ۲۸١/٤‏ والتعريقات ۹١٤٠ء‏ والتعريفات الفقهية ۳۷۷ = 


¥ 


الوجوب» وشاع هذا الاستدلال ولم ينكره أحد فيكون إجماعاً على أن مطلق صيغة 
افعل للوجوب كالعمل بالأخبار فإنه لما اشتهر بين الصحابة العمل بها كان إجماعاً. 

وقد اعترض على هذا الدليل بأنه لا يفيد إلا ظناً والظن لا يعتد به فى أمثال هذه 
لمعا 


وأجاب بأنا لا نسلم أنه لا يفيد إلا ظناً بل يفيد القطع لأن الإجماع قطعي ولثن 
سلم آنه لا يفيد إلا ظناً ولكن لا نسلم أن الظن لا يكفى فى مدلولات الألفاظ بل 
يكفي في" مدلول اللفظ ظهور كونه مدلولاً له وإلا لتعذر العمل بأكثر الظواهر من 
الانات والاخار: 


مغ 


وما الكتاب فمنه قوله تعالى لإبليس: # مامتعك ألا جد إذ سنك يعنى قوله 
للملائكة : «أَسَجُدط4. أمر الله الملائكة وإبليس بالسجود لآدم ولم يمتثل إبليس 
فذمه» لأن قوله ما منعك ليس للاستفهام بالإجماع فكان للذم ولو لم يكن 
للوجوب لماذم. 

ومنه قوله تعالی : * ولذا فل هر اركعوا لا يروت 4“ ذم على مخالفة أمره التي 
هي ترك الركوع فلو لم يكن الأمر للوجوب لما ذم عليها. ومنه قوله تعالى: 


سے سے رو Ta NN‏ 
2 


أفعصيتَ ری CD‏ والعاصي يستحق النار لقوله تعالى : # ومن بعص الله ورسولم 


= ومعجم لغة الفقهاء ٠٠۹‏ وتيسير التحرير ۳١۷ /١‏ وفواتح الرحموت .٤٠٥/١‏ 
۰( ق٤‏ 
() سور الأعر اتال ١‏ 
AEE aE ar‏ 
)٤(‏ قال بعض أهل العلم: ا شد مي ل ا قا ا جت ورال ك وات 
أن لا تسجد إذ أمرتك ونحو هذا. 
قال ابن كثير: وهذا القول قوي حسن . 
وقال الشوكاني : والاستفهام في «ما منعك» للتقريع والتوبيخ › وإلا فهو سبحانه عالم بذلك. 
انظر: تفسير القران العظیم لابن کثیر ۲٠١/۲‏ وفتح القدير ٠۱۹١/١‏ وتيسير الكريم 
الرنجين للسخدى ١‏ 46 وار الاسر ۹/٣‏ 
)٥(‏ سورة المرسلات الاية: ٤۸‏ . 
0) سور ةة اة ب 


۳۸ 


ا کن الم لجرت و ا ا ارك الارء ود ل 
ال فیدر الذبن افون عن سرو “نتم فة4 هدد على مخالفة الأمر فكان 
للوجوب . 

واعترض على هذا الدليل بأن المخالفة عبارة عن حمله على ما يخالفه من 
إيجاب وندب . يعني إن كان الأمر للوجوب فحمله على الندب مخالفة وبالعكس إلا 
نها عبارة عن ترك المامرر به . 


واعترض -أيضاً- بأنا لا نسلم أنه يدل على أن جميع الأوامر للوجوب”" لأن 
الأمر في قوله تعالى :  :‏ عن مرو مطلق لکونه مفرداً RN‏ 


وأجاب بأنه عام بدليل صحة الاستشناء. 


ولقائل أن يقول في الآيات دلالة على أن ترك المأمور به يوجب الذم والتهديد 
وغير ذلك» وهو مسلم وولف ال غل أن اور تة فا کان و اجا وهو اتا 
مسلم . ولكن ليس الكلام في ذلك» وإنما الكلام في أن الصيغة للوجوب أو لغيره 
وليس فيها ما يدل على ذلك» لجواز أن يكون استعمل الصيغة فيه مجازاً لقرينة ترتيب 
الذم وغيره عليه“ . 


a 
E 
: هذا صحيح من حيث العموم ولكن القائلون بأن الأمر يفيد الوجوب يقولون إن للأمر حالتين‎ )۳( 
الأولى : صيغة الأمر المجردة من القرينة الصارفة له.‎ 
الثانية : صيغة الأمر المقترنة بقرينة.‎ 
فالأولى تقتضي الوجوب والثانية بحسب القرينة فإن كانت للوجوب ظل الأمر على أصله‎ 
وهو الوجوب» ات للندب صار الأمر للندب. . . وهكذا.‎ 
. وموطن النزاع هي الحالة الأولى ولذا لا يتجه هذا الاعتراض‎ 
قال ابن حزم: ويقال لمن قال: يعرف أن الأمر على الوجوب إذا اقترن به اوعید اعلم أن‎ )٤( 
الوعيد من الله عز وجل قد اقترن بجميع أوامر نبيه - بء - في قوله تعالی -: # حدر آذ‎ 


۳۹ 


وفيها اعتراضات تفصيلية ذكرنا بعضها فى التقرر ”. 

وأما العرف فلأنا نقطع أن السيد إذا قال لعبده خط هذا الثوب ولو كان الأمر 
بالخياطة بكتابة أو إشارة فلم يمتثل العبد عد عاصياً ولو لم يكن الأمر للوجوب لما 
كان كذلك . 
والإباحة والتهديد وليس مشتركا بين هذه الأربعة أو ثلاثة أو اثنين منها لأن الاشتراك 
خلاف الأصل فثبت ظهوره لواحلٍ من هذه الأربعة والإباحة والتهديد لم يذهب إليه 
أحد. فيكون كل منهما بعيداً أن يكون الأمر له . ولا يكون للندب -أيضاً للفرق قطعاً 


ر ر ر .,. ر شع 2ے 


= افو عن آرو أن ضيبم فة أو صِببَم عدا ليم €6 [سورة النور الآية: .]٦۳‏ 

فاقترن التحذير من الفتنة والوعيد بكل من خالف أمره - عليه السلام -. 

ثم قال: إن ما خرج من الأوامر عن استحقاق العذاب المنصوص في الاية على تركه» 
بخروجه إلى معنى الندب إنما هو مستثنى من جملة ما جاءت الاية به بمنزلة المنسوخ الخارج 
عن الوجوب› فلا يبطل ذلك بقاء سائر الشريعة على الاستعمال وكذلك خروج ما خرج بدليل 
إلى الندب ليس بمبطل بقاء ما لا دليل على أنه ندب على استحقاق العذاب على تركه إلا أن 
الوعيد قد حصل مقروناً للأوامر كلهاء إلا ما جاء نص أو إجماع متيقن منقول إلى النبي 
بي - بآنه لا وعيد عليه لأنه غير واجب ولا يسقط من كلام الله تعالى إلا ما أسقطه وحي له 
تعالى اخحر فقط). 

انظر: الإّحکام ۲۸١/۳‏ . 

وقال.ضاحب:التاسيس. 2۳٥/١‏ وفوله اتعالن - : وما کان ممن ولا مومتة إا قى اله 
ورسوله أ ن کن ا ا ين ر [أسورة الأحزاب الاية FT‏ فمنع الاختيار دلیل 
الوجوب» والنكرة في سياق الشرط تفيد عموم الأمر سواء كان مقرونا وغ أو غير مقرون» 


A OS A FD - تعالی‎ - es 
ین طیغوا یکم ائ اجا سسا وین توو کنا ولیم ین ل بک عدا يا €6 [سورة الفتح‎ 


الأية .]١١‏ 
قال الباجي: «وجواب اخر: وهو أن الذي نقل لفظ الأمر فقطء والعادة جارية بنقل 
لصوو ولو كانت ال اتن دال على الرجرت لكان الا وقلا آرلى .والخرضن عل 
تحفظها أكثر . فلما لم تنقل علمنا أنهم إنما رجعوا في ذلك إلى مجرد الألفاظ» الإحكام 

للباجی ۸۲. وانظر آیضاً التمهید لأّبی الخطاب ٠١۹/۱‏ . 
(۱) انظر التقریر ق ۳۱ ۴۲. 


بين ندبتك أن تفعل كذا وبين افعل كذا باستحقاق اللوم في الثاني دون الأولء فكان 
الثاني للوجوب . 


وأجاب بأن الخصم لا يسلم الفرق بينهما وإن سلم الفرق فلا يسلم أن الفرق 


ص » [الندب . «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»ء «مشيئتنا»"" . ورد بأنه 
انما رده ال استطاعتنا وهو معنى الوجوب. مطلق الطلب يثبت الرجحان» ولا دلیل 
مفيد. فوجب جعله للمشترك دفعا للاشتراك. قلنا بل يثبت التقييد. ثم فيه إثبات اللغة 


الاشتراك يثبت الإطلاق . والأصل الحقيقة. 

القاضى لو ثبت لثبت بدليل إلى اخر. قلنا بالاستقراءات المتقدمة. الإذن 
المشترك كمطلق الطلب]. 

ش د القائل بالندب استدل”" بقوله - عليه السلام -: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا 


منه ما استطعتم»“ رد الإتيان بالمأمور به إلى مشيئتناء والمندوب هو المفوض إلى 
h‏ نا 


وفيه نظر لأن دلالة الرد إلى مشيئتنا على الإباحة أظهر منها على الندب. 


وأجاب بأنا لا نسلم آنه رد إلى مشيئتنا بل رد إلى استطاعتنا وهو مقتضى 


E iy | e o E I 


)١(‏ وقد يقال إن الأمر أصبح حقيقة شرعية دال على الوجوب إلا بقرينة تصرفه عنه إلى غيره. 

(۲) فى مختصر ابن الحاجب ق :/٤١‏ «فرده إلى مشيئتنا». 

(۳) انظر: هذه الأدلة والاعتراضات عليها في: المعتمد 1۹/١‏ والعدة ٠٤٠/١‏ وأصول 
السرحسي ۷/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ١/۹٦۱ء‏ والإحكام للامدي /١‏ ١١٤٠ء‏ وتيسير 
التحرير ٠٤٤/١‏ وشرح الكوكب المنير ٤١/۳‏ . 

€3 رواه البخاري في صحیحه ۸/ ۱٤۲‏ ومسلم في صحیحه /٤‏ ۱۸۳۰ . 

. ۲۸١ سورة البقرة الاية:‎ )٥( 


٤١ 


i‏ نظر“ لعدم اخ اض الوجوت بالاستطاعة بل الندب أيضا يحتاج إليها. 


واحتج القائل"" بكون الأمر للقدر المشترك بين الوجوب والندب بأن مطلق 
الطلب ظاهر من الأمر» ومطلق الطلبية يثبت رجحان الفعل على الترك وهو مشترك 
بين الوجوب والندب والأمر موجب لتقييده بالجزم أو عدمه فوجب جعله للقدر 
المشترك دفعاً للاشتراك والمجاز. 


ولال اة هول ا ايم اك الكل و 


(0) بل يقال إن الرد إلى الاستطاعة لا يفيد الندب لأن الإيجاب آيضاً مشروط بالاستطاعة وأن ما 
فلا ع ا تی ل ا و 0 
بالتقوى إلى الاستطاعة في قوله - تعالى -: « انوا أله ما أسَسَطْعٌَّ [سورة التغابن الآية: ]١١‏ 
وتقوى الله تبارك وتعالى واجبة بالاتفاق . فالحديث الشريف يصلح أن يكون دليا لكون الأمر 
للوجوب لا الندب . انظر: أبرز القواعد الأصولية المؤثرة فى اختلاف الفقهاء ١١۳٠ء‏ وقال ابن 
حزم : «فبين - عليه السلام - في هذا الحديث اکل اک م اش ت و رایت 
حتی لو لم يقدر عليه. وهذا معنی قوله - تعالى  :-‏ ولو سه أله تكم ) [سورة البقرة 
الاية: .]۲۲١‏ ولكنه - تعالى - رفع عنا الحرج ورحمنا فأمر على لسان نبيه - ميه - كما تسمع › 
أن ما أمر به - عليه السلام - فواجب أن يعمل به حيث انتهت الاستطاعة» وأنه لا يسقط من 
ذلك إلا ما عجزت عنه الاستطاعة فقط› وأن ما نهى - عليه السلام - عنه فواجب اجتنابه» انظر 
الإحکام لابن حزم ۳/ ۲۸۹ . 

وقال الشوكانى فى إرشاد الفحول :۸٥‏ «وأجيب عن هذا بآنه دليل للقائلين بالوجوب لا 
Foal E LE ela o‏ 
حرح في تركه مع الاستطاعة». 

(۲) انظر: حاشية التفتازانى .۸١/۲‏ وكشف الأسرار للبخاري ١/۹٠٠ء‏ والتقرير والتحبير 
وت الحرم ٤6‏ وشرح نور الأنوار ٠٤۹/١‏ وإرشاد الفحول .۸١‏ 

(۳) هو ما يكون الحد الأوسط فيه موضوعاً في الصغرى موضوعا في الكبرى فيشترط لإنتاجه أيضاً 
شرطان : 

الأول: بحسب الكيف وهو كون صغراه موجبة. 

والثاني : بحسب الكم وهو كون إحدى مقدمتيه كلية. 

والصور الداخلة فيه بحسب الشرطين ستة. 

مثال على الضرب الأول : كل إنسان حيوان» وكل إنسان ناطق . ينتج بعض الحيوان ناطق . = 


۲ 


جزئية”"“ ومطلوب الخصم كلي” فلا يكون الدليل مفيداً لمطلوبه . 

وأجاب المصنف بأنا لا نسلم أنه لا موجب لتقييد الطلب بالجزم فإن دلائل 
الوجوب كلها توجبه. 

وفيه نظر لأن دلائل الوجوب في حيز التعارض فلا تفيد“”" التقييد'“ . 

قوله ثم فيه يعني سلمنا آنه لا موجب للتقييد لكن فيما ذكرتم إثبات اللغة بلوازم 
الماهيات“ فإن رجحان الفعل على الترك لازم لماهية الوجوب والندب لأنه كلما 
وجد أحدهما وجد رجحان الفعل على الترك. 


وقد استدل به على كون الأمر للقدر المشترك «فإنه» لا يجوز لأنه يفضي إلى 
رفع ا العرب إذ ما من مشترك إلا وتك مفهوماته في لازم فيجعل 
اللفظ له دفعاً للا شتراك والمجاز. 


ولقائل أن يقول كما لا يجوز إثبات اللغة بلوازم الماهية لا يجوز بالدلائل 


- انظر: فن المنطق ۹۹ء وأداب البحث والمناظرة /١‏ ١۷ء‏ وضوابط المعرفة ۲٠٣۲‏ . 
)١(‏ الجزئي اصطلاحاً: هو المفهوم الذي يمتنع انطباقه على أكثر من مصداق واحد. مثل - محمد 
عمر - مكة. وهو قسمال: 
الأول: الجزئي الحقيقي . وهو السابق . 
والثاني : الجزئي الإضافي: وهو المفهوم المندرج تحت مفهوم أوسع منه. مثل: 
عدنان - إنسان . 
الط خلاتة الل ‏ ا وضراط امف 
)۲( الكلى اصطلاحاً E‏ إنسان. انظر : 
شرح السّلم للأخحضري ۲١‏ وخلاصة المنط ٠۲٤‏ وضوابط المعرفة .۴١‏ 
(۳) فى الأصل: «فلا تكون تفيد» إلا أنه شطب على لفظة «تكون». 
(€( لش هناك تارشن بل الاد ا ع أن الأمر المجرد يقتضي الوجوب. 
انظر: تعلیق ١‏ » ص 1۸ . 
(0) الماهيات جمع ماهية . [ 
والماهية اصطلاحا: هي حقيقة الكلي٬‏ ا ما کان من عناصر الكلي مقوما لذاتهء 
بمعنی أنه لولاه لارتفعت حقیقته أو تغيرت . 
رلا كانت الاه فة الكل كانت فاب زل 5ة 
انظر : ضوابط المعرفة ٠٠١‏ . 


۳ 


. والسمع متعارض”" فلا يثبت مفهوم ما للأمر وهو تعطيل‎ E 


واحتج القائل" بالاشتراك بأن الإطلاق ثبت في كل من الأربعة والأصل فيه 


الحقيقة . ولم يتعرض المصنف لجوابه لوضوحه فإن الحقيقة إنما تكون أصلً إذا لم 
تستلزم الاشاك: 


ولقائل أن يقول لا نسلم أن الاشتراك عند الخصم محذور ولا يقال إنه يخرح 


بالإخلال لأنه يلتزم الفهم الإجمالي. 


واحتج الاق على التوقف بأنه «لو a‏ گون الاش لواحد من معانيه 


لکان ثبوته إما عن دليل أو لا عن دليل. والثاني باطل› لان القول بلا دليل" غير 
مفيد. والأول لا يخلو إما أن يكون الدليل عقليا وهو باطل إذ لا مجال للعقل فى 


(A) 


وأجاب بأن الاستقراءات المتقدمة دليل على ثبوته. ٠‏ 

وفيه بحث من وجهين : 

أحدهما: أن لقائل أن يقول التوقف لا عن دليل ويختار أن لا دليل للنافي “ . 
قال الأصفهاني في بيان المختصر ۲/ :۳١‏ «ولا نسلم أن الاستدلال بلوازم الماهية لا مدخل له 


في إثبات اللغة؛ لجواز أن يكون معه مقدمة نقلية» ولا يكون عقلياً صرفا. 
لقد سبق بيان أن لا تعارض في السمع . فليراجع. 


انظر: شرح العضد ۰۸١/۲‏ وتيسير التحریر .٠٤١/١‏ 
انظر: البرهان ۲٠١/١‏ والإحكام للامدي .٠٤/١‏ وتيسير التحرير ٤٠١/١‏ وإرشاد 
الل ۸۴ | 
في الأصل : «لو لم ثبت». إلا أنه قد شطب على لفظة : «لم». 
ir‏ 
الطريق إلى معرفة اللغة هو النقل المحض وهو إما بالتواتر أو بالاحاد وعلى كل منهما 
اشکالات: 
انظرها فی المزهر ١٠٠١/١‏ . 
هذه دعوی بلا نة فلا تسمع لا سيما وقد آقام الجمهور الأدلة العقلية والنقلية على اقتضاء 


صيغة الاأمر المجردة عن القرينة الوجوب. 


٤٤ 


والثاني: أن يقال الاستقراءات إنما تثبت نقلاً فإما أن يكون متواتراً أو آحاداً 
وعاد ا 


كن دة صيغة الأمر لا تدل على تكرار ولا مرة. وهو مختار الإمام. 


اف للتكرار مدة العمر مع الإمكان. وقال كثير: للمرة» ولا يحتمل 


ا المدلول طلب حقيقة الفعل» والمرة والتكرار خارجي» ولذلك يبراً 
بالمرة. 


وأيضاً: فإنا قاطعون بأن المرة والتكرار من صفات الفعل كالقليل والكثير. ولا 
دلالة للموصوف على الصفة . الأستاذ: تكرر الصوم والصلاة. رد بأن التكرار من 
غيره. وعورض بالحج . قالوا: ثبت في لا تصم فوجب في صم لأنها طلب. رد بأنه 
قياس . وبالفرق بأن النهي يقتضي النفي . وبأن التكرار في الأمر مانع من غيره بخلاف 
النهي . قالوا الأمر نهي عن ضده»› والنهي يعم فيلزم التكرار. رد بالمنع . وبأن اقتضاء 


(1) والجواب: أن اللغة والنحو على قسمين : 

أحدهما: المتداول المشهور والعلم الضروري حاصل بأنها في الأزمنة الماضية كانت 
موضوعة لهذه المعاني؛ فإننا نجد أنفسنا جازمة بأن لفظ السماء والأرض كانتا مستعملتين في 
زمان الرسول - يي - في هذين المسميين» ونجد الشكوك التي ذكروها جارية مجرى شبه 
السوفسطائية القادحة فى المحسوسات التى لا تستحق الجواب. 

واا اد ا رار ا ع ا 
ألفاظ القرأن ونحوه وتصريفه» من القسم الأول؛ فلا جرم: قامت الحجة به. 

وما القسم الثاني : فقليل جدأ وما كان كذلك : فإنا لا نتمسك به في المسائل القطعية› 
ونتمسك به في الظنيات» ونثبت وجوب العمل بالظن بالإجماع» ونثبت الإجماع باية واردة 
بلغات معلومة مظنونة وبهذا الطريق يزول الإشكال. 

كذا قال الرازي في المحصول .۷١ /١‏ وانظر المزهر ١/۸١۱١ء ٠١١‏ . 


0 


النهي للأضداد دائماً «فرفع)“ على تكرار الأمر. 


المرة: القطع بأنه إذا قال ادخل فدخل مرة امتثل . قللنا: امتثل لفعل ما أمر به 
لأنها من ضرورته» لا أن الأمر ظاهر فيهاء ولا في التكرار. الوقف لو ثبت إلى 
0. 
جر 


ش د صيغة الأمر المجردة عن قرائن المرة والتكرار لا تدل على شيء منهما" . 


وال اا اداو اس > اا خي الك رارم الجر ان امک 
(1) هكذا بالأصل والصواب : «فرع» لموافقته ما في المختصر لابن الحاجب ق ١٤/ب.‏ 
(۲) اختلف العلماء في الأمر المجرد عن القرينة في اقتضائه التكرار وعدمه إلى أقوال كثيرة. 
انظر: هذه الأقوال وأدلة كل قول والمناقشات حولها في : الإحکام لابن حزم ۳۳٣/۳‏ 
والعدة ۲٦٤/١‏ وإحكام الفصول ۰۸۹ والبرهان ۲۲١/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۱۸١/١‏ 
وميزان الأصول ١١١‏ وروضة الناظر ۷۸/۲ والإحكام للامدي ٠٤١/۲‏ وتخريح الفروع 
على الأصول ۷١‏ والمغني للخبازي »٠٤‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية ۴۸١ /۲١‏ والمسودة 
۸. وکشف الأسرار للبخاري ۱۲۲/۱ والتمهيد للأسنوي ۲۸۲ والبحر المحيط ۲/ ۳۸١‏ 
والتلويح ١/۹١٠ء‏ وبيان المختصر للأصفهاني ۳١/۲‏ والإبهاج ٠٤۸/۲١‏ وشرح البدخحشي 
۲ وتیسیر التحریر ۳٥۱/۱‏ والتقریر والتحبیر ۳۱۱/۱» وشرح الکوکب المنیر ۳/ »٤۳‏ 
وإرشاد الفحول ۸١‏ ومذكرة الشنقيطى ٤۱۹٠ء‏ وتفسير النصوص ٠۳۱۸/۲‏ وأثر الاختلاف في 
القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء .۳٠۷‏ 
(۳) واختاره الرازي والاآمدي وأبو زيد الدبوسي والسرخسي وغيرهم. 
انظر : المصادر السابقة. 

(6) هو إبراهيم بن محمد بن مهران الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني صاحب العلوم الشرعية 
والعقلية واللغة والاجتهاد والعبادة والورع . له مصنفات كثيرة منها: الجامع في أصول الدين› 
والرد على الملحدين» ومسائل الدور» ورسالة فى أصول الفقه. توفى سنة ثمان عشرة 
وأربعمائة. ۰ ۰ 

انظر ترجمته فى: تهذيب الأسماء واللغات »1٦۹/۲‏ وطبقات الشافعية للسبكي 
«01/٤‏ وطبقات الشافعية للأسنوي ٥٩/۱‏ . 
)١(‏ وممن قال به أبو حاتم القزويني والقاضي أبو بكر والمزني والمعتزلة. 
انظر المصادر في الهامش رقم ۲» ص ۷۲. 
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فال كر م اضرا + ات رة ولا يحتمل التكرار. 
75 4 7 خ 5 
وقيل بالوقف"' وفسر بكونه مشتركا بين المرة والتكرار من غير ترجيح› وبکونه 


غير معلوم في الواقع . 


أحدهما: أن مدلول الأمر طلب حقيقة الفعل”" والمرة والتكرار خارجان عن 


مدلولهء لآنه لو دحل أحدهما کی مدلوله وفرن الأمر به لزم التكرار» واا کر لزم 
اة 6 ۰ 


والدليل على خروج التكرار عن مدلوله الخروج عن عهدة المأمور به بالمرة. 
والثاني : القطع بأن المرة والتكرار من صفات الفعل كالقليل والكثير ولا دلالة 


e 


E (0). : e yT‏ ن 
وفيه نظر لجواز أن تكون الصفة ‏ لازمة فيدل الموصوف عليها بالإلتزام . 
واحتج الأ ا:7 بثلالة أو 


وبه قال جمهور الفقهاء . 
انظر المصادر في هامش رقم » ص ٠۷١‏ وانظر أيضا رسالة الشافعي ٠١٤‏ . 
وهو رأي القاضي أبي بكر وجماعة الواقفية . انظر المصادر السابقة في هامش ۲» ص ٥‏ . 
الفعل لغة: العمل . 
واضطلاخا: اهو ما يدل غلى مى #حدت) ورمن معين شرن به 
انظر لسان العرب ٠۲۸/١١‏ وضياء السالك .٤۳/١‏ والنحو الوافي ٤١/١‏ . 
جاء في المحصول :٠٠١ /١‏ «أنا نعلم حسن قول القائل لغيره: إفعل كذا أبداء أو افعله مرة 
واحدة بلا زيادة» فلو دل الأمر على التكرار. لكان الأول تكراراً والثاني نقضاً. . .٠.‏ 
الصفة اصطلاحاً: هي التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته أو من صفات ما تعلق به . 
وهذا تعريفها عند النحويين» وأما تعريفها عند الأصوليين فهي : تقييد لفظ مشترك المعنى 
بلفظ اخر يختص ببعض معانيه ليس بشرط ولا غاية. ۰ 
انظر: شرح ابن عقيل ۳/ ١۹١۱ء‏ ومعجم المصطلحات النحوية والصرفية ٠۲۲٠‏ وإرشاد 
الفحول ۱١۸‏ . 
انظر: هذه الأدلة والمناقشات التي دارت حولها في المصادر المذكورة في أول المسألة. 


۷ 


الأول: أن الأمر ورد في الصلاة"“ والصوم“ وحمل على التكرار فيهما 
بالاتفاق فلو لم يقتض التكرار لزم تكليف بلا دليل. 


وأجاب المصنف بأن تكرار الصلاة والصوم ليس بمستفاد من الأمر بل بفعله*" 


وفيه نظر لأن تكرارهما فرض”“ والفعل لا تثبت به الفرضية. 


(1) الصلاة لغة: الدعاء. واصطلاحا: عبارة عن ركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة 

في أوقات مقدرة. 
انظر: لسان العرب ٠٤٦٤/١٤١‏ والتعريفات ١٤١٠ء‏ والتعريفات الفقهية ٠١١‏ 
والمذكرات الجلية فى التعريفات اللغوية والاصطلاحية ۹ء والكليات ٠٠١٤/۳‏ . 

0 ال ل2 سو ان الإمساك. واصطلاحاً: عبارة عن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع 

مع النية في جميع النهار . 
انظر: معجم مقاييس اللغة ۳/ ۳۲١‏ والقاموس المحيط ١٠٤٠ء‏ وطلبة الطلبة للنسفي 
٥۱‏ والتعریفات ۰۱۳١‏ والکلیات ۱۲۱/۳ . 

(۳) يعني أن الأمر الوارد في الصلاة والصوم دال على الوجوب وفعل النبي - ية - بيان لذلك 
الواجب فلما تكرر الفعل منه - عليه الصلاة والسلام - دل على أن الأمر فيهما يقتضي التكرار لا 
أن الأمر بمفرده يقتضي التكرار . 

وبهذا لا يتجه الاعتراض الذي أورده الشارح بعد. 
ا ا 
() الفرض لخة: التقدير والقطع . واصطلاحاً: ما طلب طلباً جازماً. 
والفرض بمعنى الواجب عند الجمهور. أآما الفرض عند الحنفية: فهو ما ثبت بدلیل لا 
والواجب: ما ثبت بدليل فيه شبهة . 
انظر: القاموس المحيط ۸۳۸ ولسان العرب ۲٠١ ۲٠۳/۷‏ وأصول السرخسي 
٠“‏ والإحکام للامدي ۰٩۱/١‏ وتیسیر التحریر ۲۲۹/۲ والتلویح ۳/۲١٠ء‏ وفتح 
الغفار ٦۳/۲‏ وشرح الکوکب المنیر .۴٤٥/۱‏ 

)0( حكم الفعل البياني عند الأصوليين بحسب ما هو بيان له E‏ 
فإن كان الفعل اا لاية دالة على الوجوب دل على الوجوب وإن كان المبين دنا كان الفعل 
البيانى ا وإن كان إباحة كان الفعل فاا 

ا ال من عل اعرا ا راد ا ا اال ن 0 


۸ 


وعورض بأن الأمر ورد في الحج""“ وحمل على المرة بالاتفاق . 
وفه زظر لن حدیث الاين جا صرفه عن مفتضاه› ولان ال 


الإمكان وهو من الأماكن البعيدة غير ممكن إلا بالجلاء عن الوطن وفيه حرج عظيم 
وهو مدفوع . 


بجامع الطلب. ورد بأنه قياس في اللغة““ وهو غير مفيد» وبالفرق بينهما من 


۹۲ = 

)١(‏ الحج لغة: القصد. وشرعاً: قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص من شخص 
مخصوص . انظر: القاموس المحيط ۲٤‏ والتعريفات ۸۲ وشرح حدود ابن عرفة ٠١١‏ 
والکلیات ۲٠۳/۲‏ والمذكرات الجلية ٠١‏ . 

(۲) هو الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي المجاشعي الدارمي . شهد فتح مكة 
وحنيناً والطائف . وهو من المؤلفة قلوبهم وقد حسن إسلامه. وشهد مع خالد بن الوليد اليمامة 
ومع شرحبيل بن حسنة دومة الجندل وشهد مع خالد أيضاً حرب أهل العراق وفتح الأنبار» قتل 
- رضي الله عنه وأرضاه - باليرموك . 

انظر : ترجمته فى الاستيعاب ۷۸/١‏ والإصابة .۷۲/١‏ 
(۳) الشرط لغة: العلامة. 
واصطلاحاً: ما یلزم من عدمه العدم ولا لزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وکان 
خارجا عن الماهية: 
انظر: معجم مقاييس اللغة ۳/ ۲٠٠‏ والقاموس المحيط ۰۸٦۹‏ وكتاب الحدود للباجي 
٠١‏ والإحكام للامدي »۱١١/١‏ وشرح الكوكب المنير ٤٥٠/١‏ وشرح المنار لابن ملك 
١‏ وإجابة السائل ٠٤۹‏ ونشر البنود .٠١ /١‏ 
() اختلف العلماء في الأسماء اللغوية هل ثبتت قياساً أو لا؟ فأثبته القاضي أبو بكر وابن سريج 
وأبو إسحاق الشيرازي والفخر الرازي وقال ابن فورك إنه الظاهر من مذهب الشافعي . وكثير 
من الفقهاء وأهل العربية. 
وأنكره أكثر الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة كأبي الخطاب والصيرفي . 
مع اتفاقهم على امتناع جريان القياس في أسماء الأعلام لكونها غير موضوعة لمعان 
موجبة لها والقياس لا بد فيه من معنى جامع . وأسماء الصفات الموضوعة للفرق بين الصفات 
كالعالم والقادر فلأنها واجبة الإطراد نظراً إلى تحقق معنى الاسم . وإنما الخلاف في الأسماء 
الموضوعة على مسمياتها مستلزمة لمعانِ في محالها وجوداً وعدماً. = 


۹ 


وجهين . 


أحدهما: أن النهى نفى الفعل» ونفيه دائماً ممكن . والأمر بالإتيان به وهو على 


والأخر: أن التكرار ذ في النهي لا يمنع عن نهي غيره بخلاف التكرار في الاأمر 


فإنه يمنع عن الأمر بغيره. 


وفيه نظر فإن الأوامر المؤقتة بوقت لا تمنع الأمر بغيره. 


والثالث : أن الأمر بالشيء نهي عن ضده» والنهي عن ضده يقتضي التكرار“ 


فالأمر بالشيء يقتضي التكرار. 


وأجاب بأنا لا نسلم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده» وعلى تقدير التسليم لا 


نسلم آن النهي الضمني يقتضي التكرار» فإن اقتضاء النهي الضمني التكرار فرع اقتضاء 
الأمر التكرار فكان الاستدلال به موقوفاً على المطلوب. 


(۱) 


انظر: الر هان ۷/١‏ بوأصضول البو ي ؟/ 6۲0١‏ والممخصق 4٣۲١ ١‏ والتمية 
أي الطاب ١‏ 04ء ولحم للق ١‏ 0۴ء وشرج اليخلى جلى جم الجرات 
وحاشية البناني عليه ۲۷٠/١‏ وكشف الأسرار للبخاري ۳٠۳/۳‏ وشرح الكوكب المنير 
۳/۱ 
اختلف العلماء في اقتضاء النهي التكرار الى 2 أهمها: 

ذهب جمهور العلماء آل ان الب يقتضي التكرار مطلقاً حتى نقل الإجماع على هذا. 

وذهب أبو بكر الباقلاني والرازي إلى أنه لا يفيد التكرار بل يوقف على الدليل من 
الخارح. ) 

وقال بعضهم يقتضيه مرة واحدة. وقيل بالتفصيل من أن يرجع إلى قطع الواقع فللمرة 
كقولك للمتحرك: لا تتحرك. وإن رجع إلى اتصال الواقع واستدامته فللدوام كقولك 
للمتحرك: لا تسكن . 

انظر: العدة ٤۲۸/۲‏ والبرهان .۲۳٠/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۳٦۳/١‏ 
والمحصول ۳۳۸/١‏ والبحر المحيط ٤۳١/۲‏ ا ۳ وتیسیر التحریر» ۳۷٦/۱‏ 
وشرح الكوكب المنير ۹٦/۳‏ . 


واحتج من قال إنه يقتضي المرة: بأنا قاطعون بأن السيد إذا قال لعبده ادخل 
فدخحل مرة عد ممتثل ولو كان للتكرار لما عد لأنه لم يأت به. 


وأجاب بأنه إنما عد ممتثلاً لإتيانه بفعل المأمور به فالمطلق وهو يتحقق فرد لا 
لكر نه ظاهرا فى الفرة. 


واحتج الواقف أنه لو ثبت المرة أو التكرار اها أن تكون #فإما أن بدليل أو 
لا إلى اخره. 


وتقریره وجوابه قد مر . 

ص د مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة وجب تكرره بتكررها اتفاقا؛ 
للإجماع على اتباع العلة لا للأمر. فإن علق على غير علة فالمختار لا يقتضي . 

لنا: القطع بأنه إذا قال إن دخحلت السوق فاشتر كذا عد ممتثلا بالمرة مقتصراً. 


الوا تكد ذلك فى اواس الحرع: لإذا قمتم) #الزانية والزاني» ##وإن كنتم 
جنب . قلنا في غير العلة بدليل خاص . قالوا: تكرر للعلة» فالشرط أولى لانتفاء 


ش د هذه المسألة من فروع ما تقدم من اقتضاء الأمر التكرار إذا علق الأمر على 


)١(‏ كذا بالأصل والصواب حذفها ليستقيم الكلام. 
(۲) اختلف العلماء فيها على أقوال أهمها ما يلى : 
لخا عل رط ار م قي لار راا ول ااه ون 
ب 
(ب) أن الأمر لا يقتضى التكرار إلا إذا قامت قرينة على إرادة التكرار وإليه ذهب 
٠ E‏ 
(ج) أن الأمر المعلق بشرط لا يقتضي التكرار دون المعلق بصفة وإليه ذهب السبكي . 
( د ) أنه لا يقتضيه من جهة اللفظ ويقتضيه من جهة القياس وإليه ذهب البيضاوي . 
(ه) أن الأمر إذا علق على شرط فإنه يكون بحسب ما يدل عليه ذلك الشرط لغة فإن 
کا شید التک رار نكرو ولا فلا قال الأرل كلما جام محمد فاعطة دذرهما .وتال الثاتى :إن 


0١ 


العلة بمعنى تكرره بتكررها لا لأن الأمر يقتضي التكرار. 
ON 8‏ . : 
وعلى صفة لم تثبت عليتها. اختلفوا"“ في وجوب تكرار الفعل بتكررها. 
والمختار عدمه؛ لأنا قاطعون بأن الرجل إذا قال لعبده إن دخلت السوق فاشتر اللحم 
فاشتراه مرة امتثل ٠‏ وإن كرر الشراء بتكرار الدخول استحق اللوم» واقتضاء التكرار 


واحتج القائلون " بأن تعليق الأمر بصفة مطلقاً يقتضى التكرار بوجهين : 


> جاءك خالد فأعطه درهماً. 

(و) أن الأمر إذا علق على صفة فإن ثبت علية تلك الصفة وجب تكرر الفعل بتكرر 
العلة بالاتفاقء لأن الإجماع منعقد على اتباع العلة على معنى أن تكرار العلة يوجب تكرار 
المعلول لا أن الأمر يقتضي التكرار. وإن لم تكن عليّة الصفة ثابتة فالمختار أن تكرر الصفة لا 
يقتضى تكرر الفعل . وهذا اختيار ابن الحاجب والأصفهانى والامدي . 

E‏ لااو ي فا كر اكد ولأنه قد وقع الإجماع على أن 
الأمر لا يتكرر بتكرر علته وذلك کمن پال عدة مرات أو جامع فعليه وجوب الوضوء والغسل 
متكررة والأمر بهما غير متكرر بل يكفي فيهما واحد. 

وال ارزكى «وقضية كلام الإمام فخر الدين جريان الخلاف مطلقاً وقد يجمع بينهما 
بن الامدي فرض الكلام مع القائلين بأن ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية والإمام تكلم 
في أصل المسألة مع المخالف في الموضعين. 

والحاصل أن المعلق على سبب. . . يتكرر بتكرره اتفاقاً والمعلق على شرط هو موضع 
الخلاف . وجعل الغزالي موضع الخلاف في العلة الشرعية. قال: فأما العقلية فإن الحكم 
یتکرر بتکررها اتفاقا) . 

وقال السبكي : .١‏ . . إن مقتضي كلامهما- الإمام والمصنف أن الخلاف جار مطلقاً. . .». 

انظر: أصول الجصاص ٠٤١/١‏ والمعتمد ٠٠١١/١‏ والتمهيد لأبى الخطاب 
١‏ والإحکام للامدي ٠.۰/٢‏ والمغني للخبازي ۳٤‏ ۳۰ وال : والإبهاج 
۲1 0۸# ونهاية السول ٥٥/۲‏ والبحر المحیط ۲/ ۰۳۸۹ وسلاسل الذهب ۲٠۹‏ وشرح 
البدخشي ٥۸ - ٥1/١‏ وكشف الأسرار للبخاري ٠۲۲/١‏ وفتح الغفار ۳۷/١‏ وفواتح 
الرحموت ۳۸٦/١‏ ومذكرة الشنقیطی ٠۹١‏ . 

a ED 
.۱۲٣ ق‎ )۲( 
انظر المصادر السابقة.‎ )۳( 


0۲ 


أحدهما" : آنه ثبت في أوامر الشرع تكرره بتكرر ما علق عليها سواء كانت 
الصفات شروطاً أو عللا کقوله تعالی : ظ ذا قشم إل الصاو فاعسلوا وجوک 4 
وقوله تعالی : * الَية ونی ايد4 وکقوله  :‏ وإن كنم جشبا فأطهروا) فإنه 
فاد التكرار فيها. 

وأجاب المصنف بما معناه أن ما كان علة فلا كلام فيه وما كان غيرها فبدليل 
خاص اقتضى ذلك لا لأجل التعليق . 

ولقائل أن يقول لا بد من بيان الدليل لينظر فى صحة الدلالة وعدمها. 


والثاني” : أن تكرر الفعل بتكرر العلة بلا خلاف» وذلك يوجب تكرره بتكرر 
الشرط بالأولى لأنه أقوى منها «فإن المشروط ينتفى عند انتفاء العلة تقتضى 
معلولها»"“ فإنها كلما وجدت وجد المعلول بخلاف الشرط فإنه لا يقتضي 
ورو ۰ 


وحينئذ لا مدخحل للشرط في الوجود أصلا وذلك واضصح وکول المعلول النوعي 
لا ينتفي بعدم علة شخصية لا يبطل بمحل النزاع لآن كلامنا في ن وجود العلة يقتضي 
وجود المعلول» وذلك ثابت غير مدافع فيتكرر بتكرره قطعاً. 


وأما أن عدمها يقتضي عدم المعلول فلم يتعرض له» ولم يحتج إليه بخلاف 
الشرط فإن وجوده لا يقتضى وجود المشروط وذلك أيضا ثابت غير مدافع فلا يتكرر 
نکرره قطماً. 

قن د مسال القائلون :بالتكراز قائلون بالفورء ومن قال .المرة تبرىء» قال 


(1) انظر: الإحکام ٠١١/۲‏ . 

(۲) سورة المائدة الاية: ١‏ . 

E ID 

6 سور ا 

. ٠١١/۲ انظر: الإحكام للامدي‎ )٥( 

(1) كذا بالأصل ولعل الصواب : «فإن المشروط ينتفى عند انتفاء الشرط والعلة تقتضي معلولها» . 
Eg NE LYE‏ 
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بعضهم للفور. وقال القاضي إما الفور أو العزم. وقال الإمام بالوقف لغة؛ فإن بادر 
امتثل . وقيل بالوقف» وإن بادر. وعن الشافعي ما اختير في التكرار. وهو الصحيح. 
لنا ما تقدم . الفور. لو قال: اسقني فأخر عد عاصياً قلنا: للقرينة. قالوا: كل مخبر 
أو منشيء فقصده الحاضر مثل زيد قائم . ونت طالق . رد بأنه قياس . وبالفرق بأن في 
هذا استقبالا قطعاً. قالوا: طلب» كالنهي والأمر نهي عن ضده. وقد تقدما. قالوا: 
ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك) فذم على ترك البدار. 

قلنا لقوله : #فإذا سويته€. قالوا: لو كان التأخير مشروعاً لوجب أن يكون إلى 
وقت معين . ورد بأنه يلزم لو صرح بالجواز. وبأنه إنما يلزم أن لو كان التأخير معيناً. 
وأما في الجواز فلا لأنه متمكن من الامتثال. 

الوا قال #إسارعوا) لفاستبقوا قلنا محمول على الأفضلية» وإلا لم يكن 

اا . القاضي ما تقدم في الموسع. اها ب ی ر 
البدار. وأجيب بأنه غير مشكوك . 

ش . القائلون بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار يلزمهم القول بأنه يقتضي الفور 
لن من ضرورة التكرار استغراق جميع الأوقات من وقت الأمر إلى آخر العمر. 
والذين قالوا بأن المرة تبريء المكلف اختلفوا. فقال: بعضهم يقتضي الفور”. 

وقال القاضي : يقتضي أحد الأمرين: إما الفور أو العزم على الفعل. 

وقال إمام الحرمين : بالوقف على معنى أنه لا يعلم لغة من غير قرينة أنه 
يقتضي الفور أو التراخحي . فإن بادر المأمور وأتى بالمأمور به على الفور كان ممتثدً. 


)١(‏ وإليه ذهب أكثر الحنابلة وبعض المالكية وأبو الحسن الكرخي من الحنفية وأبو بكر الصيرفي 

EEE 
والإحكام‎ ۲٦/١ وأصول السرخسي‎ ٠٠١١ وإحكام الفصول‎ ۲۸١/١ انظر: العدة‎ 

للامدي ۲, ومفتاح الوصول للتلمساني ٠٠١‏ وشرح الكوكب المنير ٠٤۸/۳‏ وإرشاد 
الفحول ۸۸ . 

(۲) انظر: شرح العضد ٠۸٤/۲‏ والتمهيد للأسنوي ۲۸۷ وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في 
احتلاف الفقهاء ٠۲٠١‏ . 

(۳) انظر: البرهان ۲۳۲/۱ . 
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وقيل بالوقف”'» وإن بادر المأمور وأتى بالمأمور به على الفور لم يقطع بكونه 
ممتفلا بل يتوقف فيه أيضاً كما يتوقف على الفور. ونقل عن الشافعي"" ما اختير في 
التكرار. وهو أنه لا يقتضي الفور كما لا يقتضي التكرار"". واختاره المصنف. 
والدليل عليه ما تقدم في التكرار. وتقريره أن مدلول الأمر تحصيل الفعل. والفور 
والتراخي خارجان عنه. والفور والتراخي من صفات الفعلء ولا دلالة للموصوف 
على الصفة. 


وفيه نظر قد تقدم . 


استدل القائلون”“ بأنه يقتضي الفور بسبعة أوجه: 


ا 


الأول: العرف فإن الرجل إذا قال لعبده اسقنى ماء فإنه يفيد الفور قطعا ولهذا 


(۱) انظر : البرهان ۲۳۲/۱ وحاشية التفتازانى ۲/ ۰۸٤‏ وإرشاد الفحول ۸۸. 

(۲) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بو عبد الله القرشي الشافعي أحد الأئمة 
المجتهدين . ولد بغزة سنة خمسين ومائة . وسمع من الإمام مالك وسفيان بن عيينة واجتمع مع 
الإمام أحمد وسمع منه وذاكره ونقل عنه. وهو أول من صنف في أصول الفقه ودونه على 
الراجح. وصنف كتباً كثيرة منها الرسالة والأم ومختصر البوطي! وكان - رحمه الله - حجة في 
اللغة توفي بمصر سنة أربع ومائتين . 

انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة ۲۸٠١ /١‏ وتهذيب الأسماء واللغات ٠٤٤/١‏ وطبقات 
الشافعية للأسنوي 1/۱ وحسن المحاضرة ٠٠۳/١‏ والمنهج الأحمد في تراجم آصحاب 
الإمام أحمد ٠٠۹/۱‏ . 
(۳) وإليه ذهب أكثر الحنفية وأكثر أصحاب الشافعي وبعض المعتزلة. 
نظر: إحكام الفصول ٠١١‏ والمستصفى ۹/۲ والإحكام للامدي ٠١١/۲‏ وشرح 
الكو كب المنير ۳/ ٤۸‏ وإرشاد الفحول ۸۸. 
(6) انظر أدلة كل قول والمناقشات حولها في : 
المعتمد 1١١/١‏ والإحكام للامدي والغدة ۳۸۲7/١‏ والبرهان ۰۲۳۲/۲۰ 
وإحكام الفصول ٠٠١‏ وأصول السرخسي ۲٠/١‏ والمستصفى ۰٩/۲‏ والتمهيد للكلوذاني 
۱ والإاحکام للامدي ٠٥۳/۲‏ ومفتاح الوصول للتلمساني ٠٠‏ وكشف الأسرار 
للبخاري ٠۲٤٥/١‏ وبيان المختصر ۲/ ٠٤١‏ والمسودة ٠۲۲‏ وتيسير التحرير ٠٠٦/١‏ وإرشاد 
الفحول ۸۸ ومذكرة الشنقیطي ۰۱۹٩١‏ والوجیز ۲۹۹ . 


ee) 
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واا بأنه قياس في اللغة. وبالفرق بأن في الأمر استقبالاً قطعاً لأن الأمر 
لتحصيل ما ليس بحاصل في الحال» ولأنه مشتق من الفعل المستقبل . 

وفیه نظر من و 

أحدهما: أنه مبني على الفرق وقد تقدم غير مرة. 

e‏ مشتق E‏ المضارع وهو 25 للحال والاستقبال لا أنه 

الال AT‏ الا 

الرابع : ن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الضد يستلزم الفور فکذ|ا ما 
يستازم النهي عن الضد فإن ملزوم الملزوم ملزوم. 

وقد تقدم هذان الوجهان في المسألة المتقدمة مع الجواب عنهما 

الخامس: أنه آمر الله - تعالى - الملائكة وإبليس بالسجود لآدم وترك إبليس 
ا E‏ - على ترك السجود على على الفور بدليل قوله تعالى : # مامَعَكَ 
آل َد د آم ٩4‏ لن نه لیس للاستفهام قطعاً فیکون للذم. ولو لم يكن للفور لم 


(۱) قال الامدي في الإحكام ١ ١‏ : «اتفق العقلاء على أن النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه 
دات خلافاً لبعض الشاذين». 
وذهب ابو بكر الباقلاني والرازي إلى أن النهي لا يقتضي التكرار ولا يقتضي الفور 
كالأمر عندهم . ٠‏ 
انظر: العدة ٤۲۸/١‏ والبرهان »۲۳١/١‏ والتمهيد ا الخطاب ۳٦۳/١‏ 
والمحصول ۳۳۸/١‏ والمسودة ۷۳» وتيسير التحریر ۴۷٦/١‏ وشرح الكوكب المنير 


1/۳ 
0 رالاعا 
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يتوجه الذم لمساغ أن يقول منعني كونه لم يجب على الفور. وأجاب بأنه اقتضى الفور 
بقرينة قوله : # قدا سرسم وََتَحت فيه من رى قمعو لم سجر 3“ فإنه دل على وجوب 
السجود عقيب التسوية ونفخ الروح ولا يلزم منه أن يكون الأمر المطلق مفيداً للفور. 

وفيه نظر فإنه ليس في الآية إلا دلالة وقوع السجود من الملائكة عقيبهماء 
والوقوع عقيبهما إما أن يكون قبل الأمر أو بعده» والأول ليس مما نحن فيه لكونه غير 
مأمور به» والثاني يفيد المطلوب . 

السادس : لو كان التأخير مشروعاً لوجب أن يكون إلى وقت معين عند المكلف 
وإلا لزم تكليفه بعدم تأخير الواجب عن وقت لا يعلمه وهو تكليف بما لا يطاق ٠‏ 
لكن لا يجوز أن يكون التأخير إلى وقت معين لأن ذلك الوقت ليس إلا وقتا يغلب 
على ظن المكلف أنه لا يعيش بعده»ء لأن القائلين بالتراخحي قائلون به لكن لا بد لغلبة 
ظنه من دليل وهو إما كبر السن أو مرض شديد لكن كثير من المكلفين يموتون 
د 

وأجاب أولاً: بنقض إجمالي وهو أن هذا الدليل منقوض بما إذا صرح للمكلف 
بجواز التأخير مثل أن يقول صل متى شئت؛ فإنه يطرد هذا الدليل فيه مع أنه للتراخي 
بالاتفاق . 

وثانياً: بنقض تفصيلي منع الملازمة. وتقريره لا نسلم أنه إذا لم يجب التأخير 
إلى وقت معين عند المكلف لزم تكليف ما لا يطلق وإنما يلزم ذلك أن لو كان التأخير 
كا ولس كذلك لحا ل ان ال امون فل القور فة المراة اراي مو ان 
لاك ار ل الان ل ر 


السابع : أن يقال فعل المامور به من الخيرات و سیب للمغفرة ومثله بجی 


الإتبان به على الفور لقوله تعالى: 4% سارعا إل مَعَوِرَو من رُم 4“ أمر 
بالمسارعة والأمر للوجوب. 
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وأجاب بأن الأمر بذلك للندب على معنى أنها أفضل من التأخير وقرينته أنه لو 
لم يحمل على ذلك انتفى المسارعة لأنها عبارة عن مباشرة الفعل في وقت مع جواز 
الإتيان به بعد ذلك فلو وجب الفور تضيق ولا مسارعة فيه. 

وفيه نظر فإن للخصم أن يقول: المسارعة هى المسابقة إلى الشىء“ وأما 
جواز الإتيان به بعد ذلك فليس بداخل فی مفهومه. 
أو الإإتيان بالمأمور به وقد تقدم مع جوابه ثمة. 

واستدل إمام الحرمين"“ بأن الطلب متحقق بورود الأمر والخروج عن العهدة 
بالتأخير مشكوك فيه فوجب ترك المشكوك فيه فتعين المبادرة. 

وأخاتد ا ماه أن الطلب على الفور متحقق أو على التراخى أو مطلقاً لا 
ا ال ل لكونه مصادرة ولا إلى الثاني لأنه بعيد خلاف المقصود فتعين 
اا والمطلق يحتمل البدار والتأخير من غير ترجيح فكما يخرج عن العهد بالبدار 
يخرج بالتأخیر وحینئذ لا يكون مشکوكاً. 

ولكن كلامه في الدلالة على هذا البيان في حيز الإلغاز. 

ص د مسألة : اختار ارمام والغزالى أن الأمر بشیء معین لیس نهيا عن ضده» 
ولا يقتضيه عقا . وقال القاضي ومتابعوه نهي عن ضده. ثم قال: يتضمنه . ثم اقتصر 
ش = اختلفوا في آن الأمر بشيء معين هل هو بعينه نهي عن ضده او لا؟ 

فذهب إمام الحرمين والغزالي”" إلى أن الأمر بشيء معين لا يكون نهياً عن 


(۱) انظر: معجم مقاییس اللغة ۳/ ٠١۲‏ والقاموس المحیط ۹٤١‏ ولسان العرت ٠١١/۸‏ . 
(۳) انظر: المراجع في أول المسألة. 
)۳( والكيا الطبري وأكثر المعتزلة ونسب إلى أبي بكر القاضي . 
انظر : الفصول للجصاص 10۸/۲« والمعتمد /١‏ ۹۷ والعدة ٤)٣١ ۳٦۸/۲‏ وإحكام 
الفصول للباجي ١٤١٠ء‏ وأصول السرخي 4٤/١‏ والبرهان ٠٠١/١‏ والمستصفی ۸۱/١‏ - 


0۸ 


ضده «ولا يقتضيه عقلا» أي لا يستلزمه والمراد بالضد ما يستلزم ترك المأمور به 


وقال القاضي آبو N‏ أولاً: الأمر بشيء بعينه دهي عن ضصده. ثم قال ا 


اك الأمر بالشيء يتصمن النهي عن EE‏ آي يستلز مه بکونه ا عن EE‏ عن أن 
يقول والنهي عن الشيء آمر بضده أو مستلزم له. 


وقال القاضي النهي كذلك فيهما أي النهي عن الشيء أمر بضده أو يقتضيه 


0 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
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والتمهيد لأبي الخطاب ۳۲۹/١‏ والإحكام للامدي ١/۹١٥٠ء‏ والمسودة »٤٤‏ وكشف 
الأسرار للبخاري ۳۲۹/۲ والبحر المحيط »٤١٦/۲١‏ وتيسير التحرير ۳٦۲/١‏ وحاشية 
الجلال /١‏ ١٠۹٤ء‏ وشرح الكوكب المنير ۳/ >٥١‏ وحاشية العطار ٤۹٠ /١‏ وإرشاد الفحول 
۹ ومذكرة الشنقيطي ۲١‏ - 
وإليه ذهب الأشعري والقاضى أبو بكر وأبو إسحاق والكعبى وأبو بكر الجصاص ونقله ابن 
برهان عن العلماء قاطبة . ٠‏ 

انظر: إحكام الفصول ١٤١٠ء‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۳۲۹/١‏ والمسودة ٠٤٤‏ والبحر 
المحيط ٤١۷/١‏ وكشف الأسرار للبخاري ۳۲۹/۲ وتيسير التحرير ۳٦۲/١‏ وشرح 
الکو کب المنير ۳/ ٠١‏ وإرشاد الفحول ۸۹. 
وبه جزم القاضي أبو الطيب وأبو إسحاق وابن الصباغ . وقال الباجي: عليه عامة الفقهاء. 
واختاره الأمدي وأبو زيد الدبوسي . ومال إليه القاضي في آخر مصنفاته. 

انظر : البرهان ۲٠١ /١‏ والإحكام للامدي ٠١۹/۲‏ والبحر المحيط ›٤۱۸/۲١‏ وشرح 
الکو کب المنیر ۳/ ٥۳‏ وإرشاد الفحول ۹۰ . 
زيادة من الهامش في ق /٠١۸‏ أ وفيها بعض الكلمات غير واضحة لكونها لم تظهر في التصوير 
من الأصل وقد استعنت ببيان المختصر ۲/ ٠١‏ وحاشية العضد ۲/ ۰۸٥‏ لمعرفة بعضها 
قال الزركشي : «أما النهي عن الشيء فأمر بضده إن کان له ضد واحد بالاتفاق کالنهي عن 
اله ف کون اقرا ناون 

وإن كان له أضداد: فاختلفوا: 

فقيل : لا يقتضي أمرأ بها . واختاره الجرجاني . 

وقيل : يقتضى أمرا بالواحد. وقال به الشافعى وبعض الحنفية. 

وفلة اة لس بام ي ظا OTE‏ 

وقال أمير باد شاه : «إن كان له أضداد فقيل هو أمر بالكل أي بأضدادها كلها. قاله بعض = 


0۹ 


ثم من القائلين بكون الأمر بالشيء نهياً عن ضده أو مستلزماً له من قال إن الأمر 


الذي هو نهي عن ضده أو مستلزم له هو آمر الاايجاب لا ومنهم من لم 


(۱1( 


ص د لنا لو كان الأمر نهياً عن الضد أو يتضمنه لم يحصل بدون تعقل الضد 


والكف عنه لانه مطلوب النهي . ونحن نقطع بالطلب مع الذهول عنهما. 


واعترض بأن المراد الضد العام. وتعقله حاصل لأنه لو کان عليه لم يطلبه. 


وأجيب بأن طلبه في المستقبل . ولو سلم فالكف واضح. 


شد اج لوف غل ن ای بے ءا کر ھا عر ورل ت 


عقلا فإنه لو كان كذلك لم يحصل الأمر بدون تعقل الضد» وتعقل الكف عنه لأن 
النهي طلب الكف عن الضد والفرض أن الأمر تنه » والشيء ا یحصل دول 
تعقله» لكنًا نقطع بأن الامر قد يطلب شيئاً مع الذهول عن ضده» والكف عنه. 


واعترض بأنا لا نسلم تحقق الطلب مع الذهول عن ضده والكف عنه؛ لأن 


الضد قد يطلق على أمر خاص كالأكل والشرب بالنسبة إلى الصلاة. وعلى أمر عام 
وهو ترك المأمور به فإنه يتحقق بكل من الأمور الخاصة . والمراد بالضد هاهنا هر 
الثاني . وتحقق الطلب مع الذهول عنه ممتنع لأن الامر عند الأمر يعقل ترك المأمور به 
إذ لو علم أن المأمور متلبس بالمأمور به لم يأمره لأنه تحصيل الحاصل . 


ولقائل أن يقول هذا تناقض ظاهر لأن مدعاهم أن الآمر بالشيء عين النهي عن 


الحنفية والمحدثين) انتهى بتصرف . 

انظر: المعتمد ۰۹۸/١‏ والبرهان ٠٠١/١‏ والإحكام للامدي ١١١/۲‏ والبحر المحيط 
١۳ E‏ وتيسير التحرير ۳٦۳/١‏ وحاشية العبادي على الورقات ٠٠١‏ وشرح 
الكو كت لخر 06/١‏ و اراد الفجرل ٠‏ 
اظر اول ال ے / ۷ رت ارين 7 وار و و افر 0 
انظر هذه الأدلة والاعتراضات التى عليها فى : المعتمد ۱/ ۹۷ - ۹۸ء والعدة ۲/ ۴۷٤-۳۷۰‏ 
ا کے 00 a‏ والمستصفے. >۸٣ ۸۲/١‏ والتجھید 
لأبي الخطاب ا/r_‏ ° والمحصول ۲۹٤/١‏ والإحكام للامدي ٠٠١/۲‏ وتيسير 
الک ۴٣/۲‏ وشرح الکوکب المنیر ٥۳ ٥۲/۳‏ . 
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ضده ودليلهم بالتمحل الشديد يدل على أنه شيء يستلزم تعقل الآمر بعقله 

وأجاب المصنف بأنا لا نسلم أن الامر لو علم أن المأمور على الفعل لم يأمره. 

فوله: لامتناع تحصيل الحاصل -قلنا لا نسلم لزوم ذلك وإنما يلزم أن لو كان 
الامر يطلب تحصيل «الحاصل»“ الفعل في الحالء وهو ممنوع فإن الأمر يطلب به 
الفعل في الزمان المستقبل . ا ا ا ا ا فالكف غير معلوم 
له وهو واضح . 

وفي کلامه نظر من وجهین : 

أحدهما: آنه يستلزم أن يكون الأمر لطلب دوام المأمور به لا لطلب المأمور به 
اذ کان الع فرغل الاو رة رف ااي واا قدا 

والثاني: أن كون الكف غير معلوم يدفع كون الأمر بالشيء عين النهي عن ضده 
ولا يدفع كونه متضمناً له لأن كونه غير معلوم لا ينافي أن يكون لازماً من لوازمه لأن 
معرفة الشيء يستلزم معرفة ما تتوقف عليه ماهيته. أما اللوازم الخارجية فإنما يتوقف 
عليها وجود الشيء لا العلم به فيجوز أن يتحقق الشيء لوجود لازمه وإن لم يكن 
العلم به حاصلا. 

ص - القاضي لو لم يكن إياه لكان ضدا أو مثلا أو خلافاً. لأنهما إما أن 
يتساويا في صفات النفس أو لا. الثاني: إما أن يتنافيا بأنفسهما أو لا. فلو كانا مثلين 
ار ا ار ی ا ا ت ی 
الخلافين. ويستحيل الأمر مع ضد النهي عن ضده» وهو الأمر بضده» لأنهما 
نقيضان. أو تكليف بغير الممكن . 

وأجيب: إن أراد بطلب ترك" ضده؛ طلب الكف منع لازمهما عنده» فقد 
تلازم الخلافان» فيستحيل ذلك O RR‏ 
فإنهما معا ضدا العلم وإن أراد بترك ضده عين الفعل المأمور به رجع النزاع لفظيا في 
تسميته تركا. ثم في تسمية طلبه نهيا. 


)١(‏ كذا بالأصل ق /٠۲۸‏ ب والصواب حذفها ليستقيم الكلام. 
(۲) ق ۱۲۸ . 
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قاف اها الفون فن ك الك وظكبت الكرن. غل ده 


ا 


وجيب بما تقدم . 
It “i (1) O.‏ . . : 
شس . احتج القاضي على آن الامر بالشيء نهي عن ضده بو جهين : 


الأول: لو لم يكن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده لكان إما ضداً له أو مثلاً له 


أو خلافاً له لانحصار الغير في ذلك فإنه إذا لم يكن عينه فإما أن يكون مساوياً له في 
صفات الفين ‏ آى في ام فاه ° ای لاء والارل: هما الفان ‏ کرد وعمرو. 
والثاني: إما أن يتنافيا لذاتهما أو لاء والأول: هما الضدان ويندرج فيه 


(۱) 


(۳( 


(€( 


(0) 


انظر أدلته هذه والاعتراضات التى عليها فى: العدة ۳۷۰/۲ ۳۷٤‏ والبرهان ۲٥۲/١‏ 
والمستصفی ۸۱/۱- ۸۲ ا Es‏ الاب ۱ ۳۴۹ والمحصول ۰۲۹٤/۱‏ 
والإحكام للامدي ٠٠١/۲‏ وتيسير اللخرد ۱“ وشرح الکوکب المنیر »٥۳ ٥۲/۳‏ 
وإرشاد الفحول ٩۱‏ . 
هي التي لا تحتاج في توصيف الشيء بها إلى ملاحظة أمر زائد عليها كالإنسانية والحقيقة 
والوجود والشيئية للإنسان. انظر: كشاف اصطلاحات الفنون ٠١٤١١/۳٣۳‏ وشرح العضد 
A1 /۲‏ 
الذاتيات جمع ذاتي . والذاتي اصطلاحاً: هو كل داخل في ماهية الشيء وحقيقته دخولاً لا 
يتصور فهم المعنى دون فهمه. 

انظر : کشاف اصطلاحات الفنون .٠۲۲ .<٠<۲١ /١‏ والمستصفی ٠١/١‏ . 
المثلان: هما الموجودان المشتركان في جميع الصفات النفسية ويلزم من تلك المشاركة 
المشاركة فيما يجب ويمكن ويمتنع . 

وقيل: هما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما مع التساوي في الحقيقة كالبياض 
والبياض. ) 

انظر: کشاف اصطلاحات الفنون ۳/ ۲٤۳٠ء‏ وشرح تنقيح الفصول ۰۹۸ وشرح الكوكب 
المر ۲ /1۹: 
الضدان: هما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما مع الاختلاف في الحقيقة كالسواد 
والبياض . 

انظر : كشاف اصطلاحات الفنون ۰۸۷١/۲‏ وشرح تنقيح القصول ٠۹۷‏ وشرح الكوكب 
المنير 1۸/١‏ . 
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النقيضان"" والعدم“ والملكة. فالضدان كالسواد والبياض» والنقيضان كالإنسان 
واللاإنسان»ء والعدم والملكة كالعمى والبصر. 


والثانى: هما الخلافان““ كالحركة والسوادء لكن التالى باطل لأن الأمر 
بالشيء والنهي عن ضده لو كانا مثلين أو ضدين لم يجتمعا لكنهما يجتمعان. يقال 
صل ولا تتركها. 


ولقائل أن يقول: الضدان لا يجتمعان في محل واحد في زمان واحد والاأمر 
بالشيء والنهي عن ضده كذلك لأن زمان التلفظ بالأمر غير زمان التلفظ بالنهي عن 
ضده. ثم إن قوله إنهما يجتمعان يدل على التعدد» والمدعى أنهما واحد ولو كانا 
خلافين لجاز وجود أحدهما مع ضد الاخر ومع خلاف الأخر لأن حكم الخلافين 


0© القعان فما اللدان ل انول وان رجو ةريد وغدمه 
انظر: كشاف اصطلاحات الفنون ۳/ ١١٤٠ء‏ وشرح تنقيح الفصول ۹۷ وشرح الكوكب 
المنير ٦۸/١‏ . 
)۲( العدم: ما دل على فقدان الشيء وذهابه ويقال: عدم فلان الشيء إذا فقده. 
انظر: معجم مقاييس اللغة ۲٤۸/٤‏ وكشاف اصطلاحات الفنون ۳/ ۱۲٠۷‏ والكليات 
۳ ومعجم لغة الفقهاء ١۷‏ . 
(۳) الملكة: ما رسخ في النفس من الصفات . 
انظر: التعریفات ۲۲۹ وکشاف اصطلاحات الفنون ۱۳۳۸/۳ والکلیات ۹۲/٤‏ 
۷0 ومعجم لغة الفقهاء ٤0٩4‏ . 
)٤(‏ الخلافان: هما اللذان يجتمعان ويرتفعان كالحركة واللون. 
انظر: كشاف اصطلاحات الفنون ٤٤١/١‏ وشرح تنقيح الفصول ۰۹۷ وشرح الكوكب 
ال 
)٥(‏ التالي: اسم فاعل» من التلوء وهو في اللغة: التبع . 
واصطلاحا: هو الجزء الثانى من القضية الشرطية. 
ني ب لوه الجر الأرل المسمى دما تدم غل الجرء افائن. 
فقولا إن كانت السن ‏ طالة د هن فرلا :إن كانت الس طالهة فالهار موجرة. 
مقدم. وقولنا: فالنهار مو جود - تال . 
انظر: لسان العرب /٠٤‏ ١١٠٠ء‏ وكشاف اصطلاحات الفنون /١‏ ١۷١٠ء‏ وحاشية الباجوري 
على مختصر السنوسي ٠۲١‏ والمرشد السليم ٠١١‏ . 
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ذلك كالعلم والإرادة فإنه يجوز وجود العلم مع ضد الإرادة وهو الكراهة ومع خلافها 
وهو المحة وعکسه وهو جواز الجهل مح الإإرادة ومح السخاوة التي هي خلاف 
العلم . لكن يستحيل اجتماع الأمر بالشيء مع ضد النهي عن الضد وهو الأمر بالضد 
انه يلرم الأمر بالشىء والامر بده وذلك اھ بالنقيضين إن كان الضدان نقيضين › أو 
الأمر بالمتنافيين إن لم يكونا كذلك وذلك تكليف ما لا يطاق . فلا يكون الأمر بالشيء 
والنهي عن ضده خلافين . وإذا بطل الأقسام الثلاثة بطل التالي . 

وأجاب المصنف عن هذا الوجه بان القاضى إن أراد بطلب ترك الضد الذي هر 
المعنى بالنهي عن الضد طلب الكف عن الضد يختار أنهما خلافان حينئذ» ويمنع إذ 
ذاك ما جعل القاضي لازم الخلافين» وهو اجتماع الخلاف مع ضد الخلاف» وخلاف 
الخلاف لأن الخلافين قد يكونان متلازمين كالعلة والمعلول المساوي فإنه يستحيل 
اجتماع أحدهما مع ضد الا لاله اجتماع الضدين لعدم انفكاك أحدهما عن الاخر 
فكلما يصدق أحدهما يصدق الاخر . وأيضاً قد يكون ضد أحد الخلافين ضد الخلاف 
الآخر كالظن”“ والشك” فإنهما خلافان وكل منهما ضد العلم فيكون كل منهما ضد 


ر 


قال شيخي العلامة”": المثال غير صحيح لأن الظن والشك ضدان على الوجه 
الذي فسر المصنف الضدين . 


والمثال الصحيح هو الضاحك والکاتب فإنهما خلافان على الوجه الذي فسره» 


(1) الظن : هو تجویز أمرين : آخدها انر من الا خر 
انظر: كشاف اصطلاحات الفنون ۲/ ۹۳۹ والعدة ۸۳/١‏ والبحر المحيط ۷٤/١‏ 
وشرح الكوكب المنير ۷٤/١‏ . 
(۲) الشك: هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الاخر. وقيل: اعتدال النقيضين عند الإنسان 
وتساويهما. وذلك قد يكون لوجود أمارتين متساويتين عنده بالنقيضين أو لعدم الأمارة فيهما. 
انظر: كشاف اصطلاحات الفنون ۷۸٠/۲‏ والعدة ۸۳/١‏ والمنهاج للباجي ›١١‏ 
والبحر المحيط /١‏ ۷۷ء وشرح الكوكب المنير .۷٤/١‏ 
(۳) انظر: بيان المختصر ٥۷/۲‏ . 
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والفرق بين الوجهين المذكورين أن الأول سنده نقض تفصيلي . والثاني نقض 
إجمالي وإن أراد القاضي بطلب ترك ضده طلب غير الفعل المأمور به كان النهي عن 
الضد عين الأمر بالشيء وصار النزاع لفظيا"'“ في تسمية الفعل بترك الضد»ء ثم في 
تسمية طلب ذلك الفعل نهياً. 

والثانى : أن السكون عين ترك الحركة» فطلب السكون الذي هو الأمر بالسكون 
هو بعينه طلب ترك الحركة الذي هو النهي عن ضد السكون. 

وأجاب بما تقدم وهو أن النزاع حينئذ يكون لفظياً. 


ص - التضمن: أمر الإيجاب طلب فعل يذم على تركه اتفاقاًء ولا يذم إلا على 

وأجیب بأنه مبني على آنه من معقوله لا بدليل خارجي . وإن سلم فالذم على أنه 
لم يفعل لا على فعل. وإن سلم فالنهي طلب كف عن فعل لا عن كف» وإلا أدى إلى 
وجوب تصور الكف عن الكف لكل آمر وهو باطل قطعاً. قالوا: لا يتم الواجب إلا 
بترك ضده وهو الكف عن ضده أو نفيه فيكون مطلوبا. وهو معنى النهي . وقد تقدم. 

ش د احتج القائلون بأن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده بوجهين' : 

أحدهما: أمر الإيجاب طلب فعل يذم تاركه. ولا يذم إلا على فعل؛ لأن العدم 
غير مقدور عليه» وغير المقدور عليه لا يذه تاركه . وذلك الفعل هو الكف أو فعل 
المأمور به منهياً عنه فيكون أمر الإيجاب مستلزماً للنهي عن أحدهما. 

وفيه نظر لأنه يكون مستلزماً للمنهى عنه وهو أحدهما لا النهي عن أحدهما 
وهو خلاف المطلوب . 
(1) النزاع اللفظي : هو المخاصمة في إطلاق اللفظ والاصطلاح لا في المعنى . 

انظر : كشاف اصطلاحات الفنون ۲٥۹ /١‏ والتعريفات الفقهية 0۲١‏ . 


(۲) انظر هذه الأدلة والاعتراضات التى عليها فى: العدة ۳۷۱/۲ والبرهان ۲١۱/۱‏ ۳١٠۲ء‏ 
والتمهید لأبى الخطاب ۳١ /١‏ وحاشية التفتازانی ۲/ ۸۷ وإرشاد الفحول ٩۱‏ . 


10٥ 


وأجاب بأن هذا الدليل مبني على أن الذم على ترك فعل المأمور به من معقول 
الأمر لا بدليل خارجي وليس كذلك بل العلم بالذم على الترك مستفاد من دليل 
خارجي . 

ولقائل أن يقول الدليل الدال على ذلك إما أن يكون شرعياً ولا نسلم وروده 
على أن ذلك كان معلوما قبل الشرع . وإما أن يكون عقلياً وهو ليس بحجة فلم يبق إلا 
أن يكون من معقوله. ثم قال: ولئن سلم أن الذم على الترك من معقول الأمر لكن لا 
نسلم أن الذم لا يكون إلا على فعل . يجوز أن يكون على أنه لم يفعل لا أنه فعل. 

لا يقال العدم غير مقدور لأن ذلك هو الممتنع وليس الكلام فيه ولئن سلم أن 
الذم على الفعل لكن لا يصح أن يكون الكف منهياً عنه لأن النهي هو طلب كف عن 
فعل لا طلب كف عن كف وإلا أدى إلى وجوب تصور الكف عن الكف لكل امر لأن 
الأمر بالشيء يستلزم تصور النهى الذي هو طلب”"“ الكف عن الكف وهو باطل قطعاً 
فإنا نجد أنفسنا تأمرنا بأشياء ولم نتصور شيناً من ذلك وإذا لم يكن التهي طلب كف 
عن كف لم يكن الكف منهياً عنه. 

وفيه نظر من وجهين : 

أحدهما: أن قوله النهي طلب كف عن فعل لا عن كف يوهم أن الفساد إنما هو 
باعتبار جعل الكف منهياً عنه ولس كذلك فأن الفساد باق ون کان المنهي عنه فعلا 
لا كفا فإنا نجد أنفسنا إذا أمرنا بشيء أن الذهن لا يتوجه إلى شيء من ذلك والمنازع 
مکار . 


والثاني : أن هذا الجواب مخصوص بدفع كون الكف هو الفعل الذي يذم عليه 
لا الضك: 


الثاني : أن الأمر بالشيء يستلزم كون المأمور به واجباً والواجب لا يتم إلا بترك 
الضصد وما ا يتم الواجب إلا به وا ٠‏ وا الضد واجب وترك الضصد هو 


(1) ق ۱۲۹ . 
(۲) قال الزركشي: «. . . ما يتوقف عليه الواجب إما أن يكون توقفه عليه في وجوبه» أو في إيقاعه= 
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الک عه او ته ورن ااا ما ورن خد ال ار همها ف ن 
الأمر بالشيء نهياً عن ضده. 


وأجاب بقوله: وقدم تقدم. وهو أنه ليس كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» بل ما لا يتم الواجب إلا به أذ كان شرطاً شرعياً كان واجباً وترك الضد ليس 
کذلك: 


وفيه نظر لأن ذلك مختاره على خلاف أكثر الأصوليين فيكون رد المختلف على 
المختلف وقد تقدم هناك إبطال الوجوه المذكورة ثمة. 


ص . الطاردون: متمسكا القاضي المتقدمان. واشاد الى طلب ترك فعل 
وارك فل العف فكن اما لضت اقلا فكون الزا ولجا من حت هر دا 
لواط وبالعكس. وهو باطل قطعا. وبآن لا مباح. وبأن النهي طلب الكف لا الضد 
المراد. فإن قلتم فالكف فعل فيكون أمراً رجع النزاع لفظياً» ولزم أن يكون النهي نوعا 
من «الأمور»“ ومن ثم قيل الأمر طلب فعل لا كف. 


= بعد تحقق وجوبه» فأما ما يتوقف عليه إيجاب الواجب فلا يجب بالإجماع» لأن الأمر حينئذ 
مقيد لا مطلق» وسواء كان سبباً أو شرطاً أو انتفاء مانع . 
وأما ما يتوقف عليه إيقاع الواجب ودخوله في الوجود بعد تحقق الوجوب فإن كان 
جرا فلا اقا فى وجوت لان الأمر بالماهة المركة أتر يكل واجددمن اجرائها اء و إا 
الخاذف ا ان ضارا افرط والة 
وفى المسألة مذاهب : 
لرل ا ا والته ذهب الجمهور: 
والثاني : أنه ليس بواجب مطلقاً. نسب إلى المعتزلة. 
والثالث : التفصيل - فيجب إن كان سبباً ولا يجب إن كان شرطاً. 
والرابع : إن کان سبباً أو شرطاً فهو واجب وإن کان غيرهما فليس بواجب. 
والخامس : الوقف . وقيل: غير ذلك . 
انظر: ميزان الأصول ۱۳۹ - ١۳٤٠ء‏ والإحكام للامدي ١/١١٠٠ء‏ االو للأسنوي 
۳ والبحر المحیط ۲۲۳/۱ وشرح الکوکب المنیر ۰۳٥۷/١‏ ونشر البتود ›٠٦١/١‏ 
والواضح للأشقر ۳۷. 
)١(‏ كذا بالأصل والصواب : «الأمر» لموافقته ما في مختصر ابن الحاجب ق ٤٤/ب.‏ 
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ش - القائلون”“ بأن النهي عن الشىء هو بعينه أمر بضدهء كما أن الأمر بالشىء 
هو عين النهي عن ضده» e‏ بشلاثة ا ۰ 

الأول والثاني : متمسكا القاضي» يعني الدليلين الدالين على عدم المغايرة لأنه 
لو الم يكن النهي عن الشىء آمرا بضده لكان إما مله أو صد أو خلافه إلى أخره:. 
ولآن السكون عين ترك الحركة فيقال ترك الحركة ¿ السكون فالنهي عن الحركة هو 
غار و 

والوجه الثالث: أن النهي طلب ترك فعل وترك الفعل هو بعينه فعل الضد 
فالنهي طلب فعل الضد. وكل ما هو طلب فعل فهو أمر . فالنهي عن الشيء هو بعينه 
أمر بضده . 

وأجاب عنه بثلائة أوجه: 


الأول: لو كان ترك فعل هو بعينه فعل الضد لأكان الزنا واجباً من حيث هو ترك 
اللواطء وبالعكس لأن ترك اللواط حيتئذ يكون الزنا الدئ هو ضده» ودرك 
اللواط وا جب فالزنا وأاجب› ترك الزنا فعل اللواط الذي هو ضده وترك الزنا واجی 
فيكون اللواط واجباً ولا نزاع في بطلان ذلك . 
الثاني : أنه لو كان ترك فعل هو بعينه فعل ضده لزم أن لا يتحقق المباح في 
(۱) انظر هذه الأوجه والاعتراضات عليها في : إحكام اله ول ۱۲١‏ زالإحکام للامدي ۲/ ۱٦١‏ 
7 و کف السار للبخاري ۳۳۱/۲ وشرح | 7 وتسر الترر ۴۷/۶ 
وإرشاد المحول ۹۰ . 
(۲) المباح لغة: المظهر والمأذون. يقال: باح الشيء ظهر . 
وباح ما کتمت» وباح به صاحبه وباح بسره: اظ ه. وأبحتك الشيء: أحللته لك . 
والمباح خلاف المحظور. 
واصطلاحاً: هو ما خلا من مدح أو ذم لذاته. 
وقيل : ما ثبت من جهة الشرع أن لا ثواب في فعله ولا عقاب في ترکه من حيث هو ترك 
انظر: لسان العرب ٤١١/١‏ والحدود للباجي ٠٠٦ _ ٩١‏ والإحكام للامدي ۱۱١/١‏ 
والمسودة ٦‏ 01 وتیسیر التحرير (YYTY CTO‏ و € الكو كب المنير \/ ETT‏ وإرشاد = 


1۸ 


الشرع لآن كل مباح ضده الحرام وضد الحرام بعينه ترك الحرام واجب فيكون المباح 
جا 

ولقائل أن يقول: هذان الجوابان ليسا بشيء لأن المستدل جعل ترك الزنا مثلاً 
فعلاً خاصاً هو فعل ضد الزنا أي عدمه فإنه قد تقدم أن عدم الشيء ضد فترك الزنا 
عنده فعل ضده الذي هو عدمه وليس للواط ولا لنفي المباح في ذلك مدخل . 

الثالث : أن النهي طلب الكف عن الفعل فيكون الكف عن الفعل مطلوبا لا فعل 
الضد المراد. فإن قيل لو سلم أن النهى طلب الكف عن الفعل فالكف فعل فيكون 
طلبه مرا لأن طلب الفعل أمر . 
ا 

ويلزمكم أن يكون النهي نوعاً من الأمر لأنه حينئذ يكون طلب الفعل سواء كان 
كفاً أو غيره أمرأ ثم إن كان ذلك الفعل كفا سمي نهياً أيضاً. والقول بأن النهي نوع من 
الأمر باطل. ومن ثم أي ومن أجل أن القول بأن النهي نوع من الأمر باطل. قيل في 
تعريف الأمر إنه طلب فعل غير كف . 

ولقائل : «أن يقول بعد أن صار النزاع لفظاً لا وجه لإيراد كون النهي نوعاً من 
الأمر لجواز»"“ أن يقول الأمر والنهى عندي عبارتان عن معبر واحد فإن كان بصيغة 
السلب قلنا نهي عن الشيء وهو أمر بضده وإن كان بصيغة الإيجاب قلنا أمر بشيء 
وهو نهي عن ضصده. 

وقول من قال إنه طلب فعل غير كف؛ غير ناهض لأنه اصطلاح ولا مشاحة 


ص - الطاردون في التضمن لا يتم المطلوب بالنهي إلا بأحد أضداده كالأمر. 
وأجيب بالاإلزام الفظيع » وبأن لا مباح . 


2 الفحول 1 . 
(1) مكررة في الأصل . 


۹ 


ش = القائلون بأن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده كما أن الأمر بالشيء 
يستلزم النهي عن ضده ا المطلوب بالنهي وهو الك كفا كان :او أن ا 
يفعل - لا يتم إلا بفعل أحد أضداده. وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب فالنهي 
عن الشيء يستلزم طلب فعل الضد وطلب فعل الضد أمر. فيكون النهي مستلزما 
ار 

وأجيب بالإلزام الفظيع وهو آنه يلزم أن يكون طلب ترك الزنا مستلزماً لطلب 
فعل اللواط . 

وفيه نظر لأنه قال لا يتم إلا بأحد أضداده يعني لا على التعيين وأحد الأمور لا 
- على التعيين ليس بواحد منها بعينه فلا يرد عليه اللواط ولا الزنا غاية ما في الباب أن 
ينظر في أضداده فما دل عليه 1 صريح على حرمته يرجح على موجبه الذي 
يوجبه استلزاماً لأن الصريح أقوى من المستلزم. 

قال وأيضاً يلزم أن لا مباح في الشرع كما ذكر. 

وفيه نظر لأن كلامهم في أدلتهم وغيرها يدل على أن المراد بالضد شيء خاص 
وهو فعل المنهي عنه فإن الزناأ" لما كان منهياً عنه مثلا فضده الذي هو ترك فعله 
مطلوب وكل طلب فعل أمر عندهم فلا مدخل فيه للمباح . 

ص - الذين نفروا من الطرد إما لأن النهي طلب «ضد»“ نفي وإما للإلزام 
الفظيع وإما لأن أمر الإيجاب يستلزم الذم على الترك وهو فعل ما يستلزم كما تقدم. 
والنهي طلب كف عن فعل فلم يستلزم الأمر لأنه طلب فعل لا كف وإما لإبطال 
المباح. 


ش = الذين يفرون من الطرد ويقولون الأمر بالشيء هو بعينه نهي عن ضده أو 


)١(‏ انظر: شرح العضد ۸۹/۲ وحاشية التفتازاني ۸۹/۲ وبيان المختصر ٠٦٤/۲‏ ونشر البنود 
0/۱ _00). 

(۲) مكررة فى الأصل . 

E (۳) 

)٤(‏ ساقطة من مختصر ابن الحاجب ق /٤٤‏ ب والصواب حذفها. 
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يستلزمه دون العكس”“ إنما يفرون من الطرد لأحد أمور: إما لأن النهي طلب نفي 
غير طلب الوجود ولا متضمناً له. 

وفيه نظر لان الوجودي قد يستلزم العدمي فإن تصور كل سلب يتلزم تصور 
إيجابه. 

قيل وهذا الدليل يوجب أن لا يكون الأمر بالشيء نهياً عن ضده ولا مستلزماً له 

وأما الإلزام المذكور وهو لزوم كون الزنا واجباً «وهذا»“ الدليل أيضاً باطل 
لان الأمر بالشيء لو کان عين النهى عن ضده أو مستلرما له للزم أن یکول الأمر 
بالصلاة بعينه نهياً عن الحج أو مستلزماً له فإن الصلاة ضد الحج. 

وفيه نظر لأن الحج وأمثاله إن كان ضدا فقد دل الدليل الصريح على وجوبه 
فترك الدليل الذي ينفيه بالاستلزام ترجيحأً للصريح عليه. 

وإما لأن أمر الإيجاب يستلزم الذم على الترك والترك فعل لما تقدم أن الذم لا 
يكون إلا على الفعل فاستلزم الأمر النهي لأن الترك الذي هو فعل يذم عليه منهي عنه. 
وأما النهي عن الشيء فلا يستلزم الأمر بالضد. إما لأن النهي طلب كف فعل والاأمر 
طلب فعل غير كف فلو كان النهي مستلزماً للأمر لزم أن يكون طلب الكف مستلزماً 

وإما لأنه لو كان النهي مستلزماً للأمر لزم نفي المباح لأنه يلزم من النهي الأمر 

وهو أيضاً باطل لأن الأمر بالشيء لو كان مستلزماً للنهي عن الضد للزم أيضا 
نفي المباح لأنه ضد المأمور به فيكون منهياً عنه فلا يكون مباحاً. 


(۱( انظر شرح العضد ۲/ ٠۸۹‏ وبيان المختصر ۲/ 1٥‏ . _ 
(۲) كذا بالأصل ولعل الصواب: «فهذا». 


۷١ 


ش د والذین خصصروا استلزام الأمر لين ار الاات :) احتجوا بالأمرین 
الأخيرين: أما الأمر الأول منهما فلأن الأمر إنما استلزم النهي بسبب الذم على الترك 
ولا ذم على الترك في الندب فلا يستلزم الأمر الذي للندب النهي عن ضده. 

ولقائل أن يقول لو كان علة الاستلزام ذلك لاستلزم نهي الإيجاب الأمر بضده 

وهذا النقض وارد على الفار من الطرد أيضاً. 

وأما بالثاني فلأن استلزام الأمر للنهي يوجب نفي المباح وهو خلاف الأصل 
فخصص آمر الإيجاب باستلزام النهى دون أمر الندب تقلياد لما هو خلاف الأصل . 

ولقائل أن يقول هذا باطل قطعاً لأن مقتضاه تسويغ انتفاء المباح في أمر 
الإيجاب . 

ص د مسألة : الإجزاء : الامتشال. فالإتيان بالمأمور به على وجهه يحققه اتفاقاً. 

وقيل : الإأجزاء: إسقاط القضاء فيستلزمه. وقال عبد الجبار: لا يستلزمه. لنا 
لو لم يستلزمه لم يعلم امتثال. وأيضاً فإن القضاء استدراك لما فات من الأداء فيكون 
تع اف لا ل کنو لكان لقصل ر الان اتا أن ساط جه 
القضاءء إذا تبين الحدث. وأجيب بالسقوط للخلاف . ويآن الواجب مثله بأمر اأخر 
نك الخين. 

ش د اختلف الناس فى معنى الإجزاء". فقيل: هو الامتشال. وعلى هذا إذا 
)١(‏ انظر: شرح العضد ۲/ ٠۹١‏ وحاشية التفتازاني ۲/ ٩١‏ وبيان المختصر ۲/ ٠٦۷‏ وتيسير التحرير 

۱سح ۳۷۳ والتقریر والتحبیر ۳۲۷-۳۲٣/۱‏ . 

(۲) قال الزركشي : «ولا بد من تحرير محل النزاع» فنقول : الإجزاء يطلق باعتبارين : 


أحدهما: الامتثال . 
والثاني : إسقاط الققضاء. = 


V۲ 


أتى بالمأمور به على الوجه الذي أمر به فذهب بعضهم إلى أنه تحقق الإجزاء يعني 
اا و و 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(7) 


العد لار ا و الا 


واحتجح المصنف” على ما اختاره" بوجهين : 


فالمكلف إذا أتى بالمأمور على وجهه فعلى الأول هو مجزيء بالاتفاق . 

وعلى الثاني هو موضع الخلاف». 

البحر المحيط ٤٨۷ _ ٤٨٦/۲‏ . 
القضاء لغة : يطلق على الحكم والصنع والحتم والبيان. 

واصطلاحا: هو فعل الواجب خارج الوقت المقدر له شرعاً. وقيل: القضاء اسم لفعل 
مثل ما فات وقته المحدود. 

انظر: القاموس المحيط ۱۷٠۸‏ وكشف الأسرار للبخاري ١/١۳٠ء‏ وشرح الكوكب 
المنير ۳٦۳ /١‏ والواضح للأشقر ٥٤‏ . 
وهو قول جمهور العلماء. 

انظر: أصول السرخسي ٤٤/١‏ والإحكام للآمدي ١/١١٠ء‏ والتلويح ١/١١٠١ء‏ 
وسلاسل الذهب 1۸ء والبحر المحيط ٠٤٠٦/۲‏ وشرح الكوكب المنير ٤٦٥/١‏ . 
هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد الهمداني الاسترابادي أبو الحسن القاضي 
الفقيه المتكلم المعتزلي . له مؤلفات كثيرة منها: دلائل النبوة وتفسير القران وتنزيه القرآن عن 
المطاعن . توفي بالري سنة حمس عشرة وأربعمائة. 

انظر : ترجمته في شذرات الذهب ۲٠۲/۲‏ ومعجم المؤلفين ۷۸/١‏ . 
انظر : المعتمد ۰٩۱/۱‏ ۹۲ والمحصول ۰۲٦/۱‏ والتحصیل »۳۲٤/۱‏ وسلاسل الذهب ٠١۸‏ 
والبحر المحيط ٠٤٠٦/۲‏ وشرح الكوكب المنير ٤٦٥/١‏ . 
انظر هذه المسالة بأدلتها ومناقشاتها فی : المعتمد ٩۲ - ٩۱/۱‏ والمحصول ٠۲٠/١‏ والتحصيل 
وال امعط 0 وتسر الجر ١‏ ١ء‏ والق رر وال 6۳/١‏ 
.,٤‏ وحاشية البناني ۳۸۲/۱ وشرح الكوكب المنير »٤٦٥١/١‏ وحاشية العطار ٤۸۷/١‏ - 
A۸‏ . 
قال المطيعي: «. . . إسقاط القضاء أي بحسب الظاهر وعدم مؤاخذة المكلف فلا ينافي أن 
المكلف إذا علم بالواقع وجب عليه القضاء بمعنى الفعل ثانياً فلم يتوارد الخلاف نفياً وإثباتا 
على موضوع واحد بل اتفقوا على أنه عند عدم العلم لا تكليف بالطلب والعبادة صحيحة 
ومجزئة ظاهراً وإن كانت في الواقع غير صحيحة ولا مجزئة اتفاقاً فإذا علم الواقع تبين أنها لم 
تكن صحيحة ولا مجزئة ووجب عليه الفعل ثانياً اتفاقاً. ولذا قلنا في كتابنا البدر الساطع على = 


AJ 


الأول: أن الإتيان بالمأمور به لو لم يستلزم الإجزاء لم يعلم الامتثال لبقاء 
احتمال توجه التكليف» وإذا احتمل توجه احتمل عدم الامتثال لأن تحقق الامتثال مع 
توجه التكليف متنافيان. وإذا احتمل عدم الامتثال لم يعلم الامتثال لأن العلم بالشيء 
ینافی احتمال النقيض . 


وفيه نظر لأن الإجزاء لما كان سقوط القضاء كان غير الامتثال قطعاً فلا يلزم من 
عدم سقوط القضاء عدم العلم بالامتثال فإن الامتثال حينئذ عبارة عن إخراح المأمور 
به من القوة إلى الفعل وهو عين الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به فكيف 
یکون غير معلوم. 

ولأن قوله لبقاء احتمال توجه التكليف ليس بمستقيم لأنه إذا لم يحصل سقوط 
القضاء بالإتيان بالمأمور به فالخطاب متوجه لا محتمل لأن القضاء بالأمر السابق”' . 

والثاني : أن القضاء استدراك لما فات من الأداء فلو لم يكن الإتيان بالمأمور به 
على وجهه مسقطاً للقضاء لكان تحصيلاً للحاصل» فإن الحاصل من الإتيان بالمأمور 
به إذا عدم الإجزاء ولم يحصل بالقضاء شيء اخر غيره وهو تحصيل للحاصل . وأن 
يكون القضاء فكذلك آبدا وفیه تکلیف ما لا یطاق . 

ولعبد الجبار أن يقول الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به امتثال للامر 
لا محالة ولكن لا يعلم أن القضاء يسقط به أولا حيث لم يكن مستلزما له لما 
سيجىء. وعدم العلم بالسقوط لا يستلزم العدم في نفسه كما أنا لا نعلم أي عبادة 
وقعت معتدأ بها عند الله - تعالى - وإنما تنكشف يوم القيامة . 


واستدل القاضي ومتابعوه ا الإتيان بالماقور ەل اله الذي مر به لو کان 
مستلزماً لسقوط القضاء لأثم المصلي بظن الطهارة أو سقط عنه القضاء إذا ثبت حدثه 
بعده لأنه إما أن يكون مأمورأً بها مع يقين الطهارة أو مع ظنها فإن كان الأول أثم 
= جمع الجوامع حيث كان الخلاف لفظياً كما صرح به القرافي وغيره من المحققين كان الأجدر 


بهم أن لا يضيعوا الوقت في الأخذ والرد. . ٠.‏ انظر: سلم الوصول ٠٠١/١‏ . 
0 ت الال سا ما فا بی 
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لأنه""“ لم يأت بالمأمور به على وجهه» وإن كان الثاني سقط عنه القضاء لأنه أتى به 
على وجهه لكنه لا يأثم ولا يسقط عنه القضاء بالاتفاق . 

وأجاب بأنا لا نسلم عدم سقوط القضاء فإنه مختلف فيه ونحن نختار سقوطه. 
وبان ما یجب عليه الإتیان به لیس بقضاء لما آتی بہ آولا بل ھی واجب آخر مثل ما اتی 
ره » وجب اة اح عك و الخدت ل ال لون 

وفیه نظر لأن ما يأتی به ثانياً إما أن يكون فى الوقت أو بعده فإن كان الأول فهو 
إعادة وبطل قوله بسبب آخر لا بالسبب الأول. 

وإن كان الثاني فهو قضاء لا محالة فبطل قوله ليس قضاء لما آتى به. 

فإن قيل لو اسقط القضاء الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي آمر به لما وجب 
به . 

أجيب بأن المماثلة بين القضاء والأداء واجب وإتمام الحج الفاسد ليس ممالا 

ولقائل أن يقول المراد بالمماثلة إن كان المصطلح وهو الاتحاد في الذاتيات 
فالحج الفاسد والمأتي به في العام القابل كذلك. وإن كان المشابهة من وجه فكذلك . 
وإن كان المشابهة في أخص الأوصاف لا يتحقق فى صورة من الصور لأن ذلك هو 
کون المؤدى وفتىة والقضاء لت كذلك فاختلمفا فىه . وإن کان المشابهة من جمیح 
الوجوه كما فسره بعض المتكلمين فكذلك لأنهما حينئذ متحدان لا متماثلان. 

کن ا فا اام مدال اا عل ا ا ا و 
ر ر کا ع ا د 
حل # قإذا فضيت ألصَلزة# . قالوا: لو كان مانعا لمنع من التصريح . 


(۱) ق ۱۳۱ . 
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وأجيب بأن التصريح قد يكون بخلاف الظاهر . 


ش د اختلف الناس في الأمر بعد الحظر فذهب الفقهاء إلى أنه للوجوب”“ كما 
کان قبله !ذا عري عن قرينة. ومنهم من ذهب الآ ا TT‏ 
واحتج أن صيغة الأمر بعد الحظر إنما و للإباحة غالبه کما في قوله 
: ولا لذا حل اصستلاوً ۲ فاد ٤‏ قبت اة ا نتروا ۲ واا ک 


ولقائل أن يقول ورودها للإباحة بعده إما أن يكون بقرينة أو لا والثاني : ممنوع 
والأول يفيد أنه حقيقة فى الوجوب وتستعمل فى الإباحة بقرينة «مجازاً بعده كما كان 
NE‏ وغلبة الاستعمال لا تستلزم أن تكون على جهة الحقيقة وهو المتنازع فيه ولو 


(1) وبه قال أبو الطيب الطبري وأبو إسحاق الشيرازي والسمعاني واللإإسفرایینی انظر: 
۷/١‏ وإحكام الفصول ۸۷ء والمحصول ٠۲۳٠/١‏ والإحكام للامدي 10/۲ 
للخبازي ۳۲» والمسودة ٠١‏ - ۱۸ والإبهاج ۳/۲ وشرح العضد ۰۹١/۲‏ وسلاسل الذهب 
۷ والبحر المحیط ۲/ ۳۷۸ وتيسير التحریر ٤٥/١‏ وشرح الکكوكب المنير ٥۸/۳‏ . 

() اختاره القفال الشاشي والخفاف وأبو الفرح وأبو تمام وأبو محمد بن نصر ومحمد بن خويز 
منداد من المالكية وأبو يعلى وأبو الخطاب وهو قول الشافعى وأكثر أصحابه. 

انظر : العدة ۲١۷ /١‏ وإحكام الفصول ۸۷ء والإبهاح ٠٤٤/۲‏ وسلاسل الذهب ۲٠۷‏ 
والبحر المحیط ۳۷۸/۲ ۔ ۳۷۹ وشرح الكوكب المنير ٥٦/١‏ . 

)۳( وهناك أقوال أخرى لم يذكرها المصنف منها الوقف وإليه ذهب الجويني . وقيل إنه للاستحباب 
وبه جزم القاضي الحسين . وفيل : إنها ترفع الحظر السابق وتعيد حال الفعل إلى ما كان قبل 
الحظر فإن كان مباحا كانت لاإباحة أو واجباً فواجب. 

وهذا ما اختاره بعض المحققين من الحنابلة ونسب للمزني واختاره الزركشي وشيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن ¿ الهمام من ¿ الحنفية . وقيل غير ذلك . 

انظر: البرهان ۲٦٤/١‏ والبحر المحيط ۳۸٠/۲‏ وشرح الکوکب المنیر ٠٦٠/۳‏ 
والمسودة ۱١‏ - ۰۱۸ وتیسیر التحریر .۳٤۷ ۳٤١/۱‏ 

٢ ر‎ )٤( 

(0) سورة الجمعة الاية: ٠١‏ 

(0) فى الأصل : «مجازاً بعده إما آن کون فة أو لا کیا گان قبله» إلا أنه قد شطب على قوله: 
فا 


۷1 


واحتج a‏ بان مطلق الأمر للوجوب ووروده بعد الحظر ليس مانعاً عن 
الوجوب وإلا يمنع التصريح به ولم يمنع لجواز التصريح من الشرع بعده كما لو قال 
بعد حظر القتال في الأشهر الحرم أوجبت عليكم القتال وإذا تحقق المقتضى وانتفى 
المانع لزم الوجوب. 

وفيه نظر لأنه إثبات اللغة بالدليل العقلى . 

وأجاب بأن وروده بعده إذا كان مانعاً للوجوب لم يلزم أن يكون مانعاً من 
التصريح بالوجوب لجواز أن يكون مانعا للوجوب بطريق الظهور ويجوز التصريح 
بالوجوب حينئذ لأن التصريح قد يكون بخلاف الظاهر . 

قولنا: لم يرد بعده للوجوب وحينئذ يطل الجواب المذكور. 

صن = مال القضاء بأمر جديد. وبعص المقهاء الاوڭ: لنا: لو وجب به 
لاقتضاه . «وصوم»' يوم الخميس لا يقتضي يوم الجمعة. وأيضاأً لو اقتضاه لكان أداء 
ولكانا سواء. قالوا: الزمان ظرف فاختلاله لا يؤّثر فى السقوط . رد بأن الكلام في 
مقيد لو قدم لم يصح. قالوا: كأجل الدين. رد بالمنع» وبما تقدم. قالوا: فيكون 
اذا 

ش . الأمر إما مطلق أو مؤقت بوقت معين . 

والأول: لا قضاء له عند من لم يقل بالأداء على الفور بل في أي وقت آتى به 
فهو أداء. 

والثاني : إذا فات عن وقته ذلك صار قضاء. واختلفوا في أنه واجب بالأمر 


)١(‏ انظر : الأدلة والمناقشات فى هذه المسألة فى المصادر السابقة فى أولها. 
(۲). في مختصر ابن الحاجب ق ١٠٤/أ:‏ (صم» . 


VY 


الأول المقتضي للأداء أو بأمر آخر. 
فقال محققوا الفقهاء بالأول. وهو المختار"؟. 
ودهب عيرهم ال انه بأمر ا واختاره اأمصنف . واحتج ا 


الأول: أنه لو وجب بالأمر الأول لاقتضاه الأمر الأول على معنى أن أمر الأداء 
يتناول وجوب القضاء لأنا لا نعني بالوجوب إلا تناوله إياه لكن ليس كذلك لأن قول 
القائل «صوم»”“ الخميس لا يتناول صوم يوم الجمعة لا بطريق المنطوق ولا بطريق 
المفهوم ولقائل أن يقول هذه مغالطة لأن الخصم لا يقول بتعيين يوم الجمعة لصوم 
القضاء وإنما يقول الأمر تناول يوم الخميس وهو أخص يستلزم الصوم المطلق ولا 
يلزم من انتفاء الأخحص انتفاء الأعم فيبقى الأعم متناول النص عند عدم الأخص وهو 
المعني بوجوبه بالأمر الأول. وتحقيقه أن المأمور بشيء لا يخلص من عهدته إلا 
بأحد أمور ثلاثة. إما بأداء من عليه أو بإسقاط من له أو بالعجز عن الإتيان به. 
والفرض انتفاء الأولين والعجز ثابت باعتبار شرف الوقت فقط فيثبت تقديره ويسقط 
إلى مأثم . وأما نفس الصوم فليس هو بعاجز عن الإتيان به فيجب عليه الإتيان مطلقاً. 
وقد ذكرنا في التقرير" بتمامه فليطلب ثمة. 


)١(‏ وإليه ذهب الحنابلة وأكثر الحنفية وبعض الشافعية. 
انظر: العدة ۲۹۳/١‏ والتمهيد لأبى الخطاب ٠١٠/١‏ وتيسير التحریر »۲٠٠/۲‏ 
وحخاشة العضد ۲ ۰ ۹۱ وفواتح الرحموت .۸۸/١‏ 
(۲) وإليه ذهب جمهور العلماء والعراقيون من الحنفية. 
اتظر : الجضادر السابقة وايضا أضول السر سي ا 66 وشلا اله 
() انظر هذه الأدلة والمناقشات التي فيها في : العدة ١/۲۹۳ء‏ وإحكام الفصول ۹١٠٠ء‏ والتمهيد 
ا الخطاب ١/٠١٠٠ء‏ والإحكام للامدي .1٦٦/۲‏ وكشف الأسرار للبخاري ۱۳۸/١‏ 
EOE ms‏ 
)٤(‏ كذا بالأصل والصواب «(صم». 
)٥(‏ سياتي الكلام عنهما في فصل مستقل . 
)٦(‏ انظر التقریر ق ۳۸-۳۷. 


۷۸ 


وقوع المأمور به في الزمان الثاني كوقوعه في الزمان الأول لكونهما مقتضى الأمر. 

والواقع في الأول أداء فكذا في الثاني . لكنه ليس كذلك بالإجماع. 

ولقائل أن يقول الملازمة ممنوعة لجواز أن يكون الأداء مشروطاً بشرط ككونه 
في الوقت والقضاء مشروطاً بغیره ككونه في غیره وحینئذ لا لزم من کونهما مقتضى 
الأمر أن يكون الثاني كالأول. وأن يقول لو كان بالأمر الجديد لكان أيضا"" كذلك 
لان الامو الان في الاقتضاء كالأول» وفي الأول أداء فكذا في الثاني . 

الثالث: لو وجب بالأول كان وقوع الفعل في الزمان الأول مساوياً لوقوعه في 
الزمان الثاني لاتحاد المقتضى وليس كذلك لأن التأخر القصدي يوجب الإثم . 

وفيه نظر لجواز انتفاء المساواة بعدم الشرط الذي يتوقف عليه شرف الوقت كما 
تقدم . 

واحتح للمحققين بثلاثة أوجه: 

الأول أن ال مان القدر طرف للمامر به والظر ف ل بكرن فطلو نالامر لأن 
الظلرت ار بون كن دور ا للف وال ا کنو ول 
ما لا يكون مطلوباً بالأمر فالاخلال به لا يؤثر في سقوط التكليف . 

وأجاب بأن الكلام في أمر مقيد لو قدم الإتيان به على وقته لم يصح «وقوعه» ٠‏ 
في الوقت مطلوب ومقدور للمكلف فيكون إخلاله في وقته الأول مؤثرا في سقوط 
التكليف به. 

ولقائل أن يقول سلمنا أن وقوعه في الوقت مطلوب لكن لزيادة شرف الوقت أو 
لجعل الفعل عبادة والثاني ممنوع فإن العبادة فعل يأتي به المكلف على خلاف هوى 
نفسه تعظيما لربه وليس للوقت في ذلك جهة الركنية. 

والأول مسلم لكن الإخلال به إنما يؤثر في فوات إدراك شرف الوقت لا غير. 

الثاني: أن الزمان المقدر للمأمور به الذي هو حق الله كأجل الدين الذي هر 


.۱۳۲ ف‎ )١( 


(۲) كذا بالأصل وأظن الصواب» فوقوعه - ليستقيم الكلام. 


۷۹ 


حق الادمي فلا يسقط المأمور به بفوات الأجل. 

ورد بمنع آن زمان المأمور به كأجل الدين فإن مخرج المأمور به عن وقته يأثم 

قال وأيضاً يجوز أداء الدين قبل الأجل ولا يصح تقديم المأمور به على وقته 
ا 

وفيه نظر لأنه باطل على قاعدة الخصم فإن تقديم الدين على الأجل إنما جاز 
لتحقق سببه وإن لم یکن مطلوباً بخلاف المأمور به فان وقته سببه عنده ولا يجوز 

وآجاب بأنه سمي قضاء لأنه وجب استدراكاً لما فاته . 

وفيه نظر لأنه يشير إلى النزاع في التمسية وهو باطل لترتب الحكم عليه وهو 
الما وان آذ كرن ف شف مان بكرن نس إل الام الأول انست. 

ولا يخفى على المتأمل المنصف . 
ال اا دا ولكان يناقض قولك للعبد لا تفعل. قالوا: فهم ذلك من أمر الله 
- تعالى - ورسوله ومن قول الملك لوزيره قل لفلان افعل ونحوه قلنا: للعلم بأنه 

ش = اختلف في أن الشارع إذا أمر أحداً أن يأمر غيره بفعل مثل أمر النبي 
- 5ة - لولي الصبي أن يأمره بالصلاة بعد استكمال سبع سنين“ هل يكون أمراً 
للصبى بذلك الفعل أو لا؟ 


(1) يشير إلى قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر 
سنين وفرقوا بينهم في المضاجع . . .» الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ۲/ ۱۸۷ وغيره. 


A ° 


اختار المصنف عدمه' واحتح بو جهین : 

احتهغا :لر كان آم ذلك الخو لكان رلك سد جر دك بكذا تن لان 
چ کن اا د لیر یر ادوه تخل ول دلت 

وط لجرار أن تر وس اا اسا و کو حا 

الثانى : لو كان كذلك لكان قولك للسيد مر عبدك بكذا مناقضاً لقولك للعبد لا 
تفعل كذا؛ لأن قولك للسيد مر عبدك بكذا بمنزلة قولك للعبد افعل كذا فكان مناقضاً 
لقولك للعبد لا تفعل كذا لكنه ليس كذلك. 


وفيه نظر لجواز أن يكون قوله للعبد لا تفعل كذا رجوعا عما أمر به فلا يلزم 
التناقض . 


واحتج القائلون"“ بأن الأمر بالأمر بالشيء أمر به بأن الله - تعالى - إذا أمر 
رسوله - ية - أن يأمر بالشيء نفهم منه كوننا مأمورين بذلك قطعاً. وكذا إذا أمر 
رسوله أحداً أن يأمر الناس بشىء. وكذا قول الملك لوزيره قل لفلان افعل كذا فإنه 
يفهم من ذلك كله كونه أمراً لذلك. 


وأجاب بأن في هذه الصورة إنما فهم ذلك للعلم بأن المأمور بالأمر مبلغ 
للأمر. 


ص د مسألة : إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل الممكن المطابق للماهية لا 
الماهية . لنا أن الماهية يستحيل وجودها في الأعيان لما يلزم من تعددها فيكون كلياً 
جزئياً وهو محال . 


)١(‏ وإليه ذهب أكثر علماء الأصول كالقاضي والغزالي والامدي والقرافي والرازي وغيرهم. 
وذهب بعض أهل العلم كالعبدري وابن الحاج وغيرهما إلى أن الأمر بالأمر بالشيء أمر 
به . انظر المستصفى /۲١‏ ١٠ء‏ والمحصول ٠۳۲٠/١‏ والإحكام للامدي ۹/۲٦۱ء‏ والتحصيل 
“١‏ والبحر المحيط ٠٤١١/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ٠٤۹ - ٠٤۸‏ وتيسير التحرير 
٠ “۱‏ وشرح الکوکب المنير ٠٦٦/۳‏ وإرشاد الفحول ٩٤‏ . 
(۲) انظر المصادر السابقة. 


A۱ 


قالوا: المطلوب مطلق والجزئى مقيد» فالمشترك هو المطلوب . 

قلنا یستحیل بما ذکرناه. 

ش د اختلفوا فيما إذا أمر أمرا مطلقاً بفعل من الأفعال غير مقيد بقيد خاص . 
فقيل : المطلوب الفعل الممكن المطابق للماهية يعني واحداً من جزئياته“. 

I N E 
واختار المصنف الأول. واحتح عليه بأن الماهية من حيث هى يستحيل وجودها‎ 
في الاعيان لأن الماهية من حيث هي يلزمها التعدد أي الاشتراك بين كثيرين فيكون‎ 
i A RE PE 
ا کی ر ی ی کے اک فإنها لو استلزمته‎ 
امتنح عروض الشخص لهاء وليس كذلك. بل الماهية من حيث هي لا تقتضي الوحدة‎ 

ولا التعدد. 

والقائلون بأن المطلوب ماهية الفعل من حيث هى قالوا: المطلوب فعل مطلق 
ولا شيء من الجزئي مطلق لتقيده بالمشخصات فلا شيء من المطلوب بجز ي 
وينعكس آي لا شيء من الجزئي بمطلوب فيلزم أن يكون الفعل المشترك هو المطلوب 
وذلك كالأمر بالبيع لا يكون أمراً به بغبن فاحش ولا بثمن المثل بل بالقدر المشترك 


(1) وهو مذهب أبي حنيفة وأكثر أصحابه وبعض الشافعية منهم الآمدي وأكثر الحنابلة. 
انظر: المحصول ۳۲۷/١‏ والإحكام للامدي ۱۷1/۲ء والتحصيل ۳۲۷/١‏ والبحر 
المحیط ٤٨۹/۲‏ وشرح الكوكب المنير ۷٠/۳‏ وإرشاد الفحول ٠٠١‏ وفواتح الرحموت 
۹ 
(۲) وهو ينسب للشافعي - رحمه الله - واختاره بعض أتباعه كالفخر الرازي والأصفهاني والصفي 
الهندي واختاره أيضاً القرافى . 
ا اا ان وانظر أيضاً: شرح العضد 4۳/۲ وبيان المختصر ٠۸٠/۲‏ 
وحاشية التفتازاني ٩۳/۲‏ ۔ ٩٤‏ . 


AY 


وأجاب بأنه مستحيل وجود الفعل المشترك في الخارح لما ذكرنا"" يعني من 
لزوم کونه کلیاً جزئياً. 

ورد بن الخصم لم يقل إن الماهية تفيد الاشتراك هي المطلوبة بل الماهية من 
حيث هي» وهي ما تكون لا بشرط شيء ومطلقاً وذلك موجود في الخارج لأنه 


)۲( . : 
جرء الموجود في الخارج . 


وهذا معنى قول بعض أصحابنا إن المطلق نكرة يعني أن المطلوب هو 
المطلق وهو يتحقق فى ضمن واحد لا بعينه فيكون مطلوباً بقصد ثان. 
ص - فال الأمران المتعاقان بمتمائلین › ولا مانح عادة من التكرار من 
ید جک 2 4 )€( 
تعريف أو غيره» والثاني غير معطوف مثل : صل ركعتين»"“. 
قيل معمول بهما. وقيل تأكيد. وقيل بالوقف . 
الأول : فائدة التأسيس أظهر» فکان أولى . 
الثاني : كثر في التأكيد ويلزم من العمل مخالفة براءة الذمة وفي المعطوف 
العمل أرجح. 
فإن رجح التأكيد بعادي قدم الأرجح. وإلا فالوقف. 
ش - إذا ورد أمر عقب أمر فإما أن يختلف المأمور بهما أو يتمائلا فإن اختلفا 
)٥( 5 . 0‏ 
فإن أمكن الجمع بينهما مثل : صم هذا اليوم. وصل ركعتين عمل بكل منهما : 
(۱) ف ۳۳. 
(۲) الجزء اصطلاحاً: هو ما تركب منه ومن غيره كل» كالمسامير بالنسبة إلى الكرسي وكالخشب 
بالنسبة إليه . وكالجذع بالنسبة إلى الشجرة والأغصان بالنسبة إليها. 
انظر: شرح السلم للأخضري ٠۲۸‏ واداب البحث والمناظرة ۲١/١‏ . 
(۳( النكرة اصطلاحاً: اسم يدل على شيء واحد ولکنه غير معین . 
انظر : النحو الوافي ۲٠۰۸/۱‏ . 


)٤(‏ في مختصر ابن الحاجب ق ١٤/ب:‏ «صل ركعتين» صل ركعتين؟. 
(0) وهذا یلا خحلاف . 


انظر: الإحكام للامدي ۱۷۲/۲ء والتقرير والتحبير ۳۲٠/١‏ وفواتح الرحموت = 


AY 


وإن لم يمكن مثل: صل وأد الزكاة. فمن منع التكليف بالمحال استحال ذلك . 
و وچو 

وإن تماثلا فإن منع مانع من التكرار لفظي أو حالي كتعريف الثاني بلام العهد 
نحو: أعط درهماء أعط الدرهم. وقوله لعبده: اسقنى اسقنى كان الثانى تأكيدا 
(TD Rf‏ 
E‏ 


وإن لم يمنع فإن كان الثاني غير معطوف على الأول مثل: صل ركعتين صل 
E‏ وقل: الان اكد وفل الرفف. 


احتح الأول بأن العمل بهما تأسيس أي جعله شرعاً غير الأول وهو أكثر فائدة 
من التأكيد فكان أولى حملا لأمر الشارع على الأكثر فائدة. 


واحتج الثاني بأن براءة الذمة أصل وفي التأسيس إبطاله فلا يصح إلا بدليل قطعي أو 
ظاهر . والأمر الثاني ليس بشيء من ذلك لأنه لما احتمل التأكيد بطل القطع . ولکونه کثیر 
الاستعمال في هذه الصورة تأكيداً لم يبق ظاهراً فى التأسيس فتعين التأكيد . 


۳۲/۱ 
)١(‏ انظر : المصادر السابقة. 
(۲) وهذا لا حلاف فيه كما قاله الآمدي وغيره. 
اتظر: الإحکام للامدئ ۷۲/١‏ » وتسر التسریر ۳۹۱/۲ ١ا‏ والقر یر والیخی 
۱“ » وفواتح الرحموت ۳۹۱/۱. ) 
(۳) وإليه ذهب الأكثر . 
انظر: العدة ۲۷۹/١‏ والمحصول ٠۲۷٠/١‏ والإحكام للامدي ۲/ ١۱۷۲ء‏ والتحصيل 
ور السر 7١‏ والتقرير والتحبير »۳۱۹/١‏ وشرح الكوكب المنير 
۳/۳ وإرشاد الفحول ۰٩1 - ٩٩‏ وفواتح الرحموت ۳۹۱/۱. 
)٤(‏ وإليه ذهب بعض الشافعية والجبائي وبعض الحنفية منهم ابن الهمام وأبو يعلى من الحنابلة 
وكذا أبو الخطاب . 
انظر : المصادر السابقة. 
() وإليه ذهب أبو بكر الصيرفي وأبو الحسين البصري . 
TNT‏ 


At 


ولم يذكر المصنف دليل الواقف لأن دليل الفريقين يوجب الوقف فاكتفى 
بذکره. 


وإن كان الثاني معطوفاً على الأول مثل: صل ركعتين وصل ركعتين فالعمل 
بهما أرجح من التأكيد إن لم يمنع مانع من التغاير بين الأمرين لأن العطف يقتضي 
التغاير ولا مانع 2 


فإن منع عادة مثل قوله لعبده: اسقني ماء واسقني ماء. عمل بالأرجح من 
المقتضي والمانع والعمل بهما فيه أرجح لأن العادة والعطف تعارضا فتبقى فائدة 
التأسيس سالمة عن المعارض فكان المقتضي أرجح”'. 

فإن لم يترجح على الأخر مثل: اسقني ماء واسقني الماء باللام فالوقف” بين 
حمل الثانى على التأكيد أو التأسيس لأن العادة والتعريف فى مقابلة التأسيس والعطف 


في النهي وحده 
ص د النهي : اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء. وما قيل في حد الأمر 
من مز یف وغيره فقد قيل مقابله في حد النهي . والكلام في صيعته › والخلاف في 
ظهور اللحظر لا الكراهة»› وبالعکس › اوش ف أو موقوفة› وحکمها التكرار والفور 
وفي تقدم الوجوب قرينة . نقل الأستاذ الإجماع . وتوقف الإمام. وله مسائل مختصة . 


ش ۔ لما فرع من میا حث الأمر شرع في ا و ق ا اقتضاء كف عن 


(1) وقيل: الثاني عين الأول . انظر المصادر السابقة. 
(۲) انظر: المصادر في أول المسألة. 
(۳) انظر: المصادر فى أول المسألة. 
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)٥(‏ آي اصطلاحا . 
انظر: تعريف النهي اصطلاحاً في : العدة ۲/ ٤٠٠١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۳٠٠/١‏ 
ونهاية السول ۲۹۳/۲ وک ا ا .۲۹١‏ وتيسير التحرير ۳۷٤/١‏ وحاشہة = 


Ao 


فعل على جهة الاستعلاء' فقوله: - كف عن فعل - يخرج الأمر. وقوله على جهة 


وكل ما قيل في حد الأمر من مزيف ومختار «قيل» مقابله في حد النهي . 


والكلام في أن له صيغة خاصة" أو لا كالكلام في الأمر. والخلاف في أنه 


للحظر"“' لا للكراهة أو للكراهة دون الحظر أو مشترك بينهما أو موقوف كما تقدم في 
الأمر. 
مر 


وحكمه التكرار والفور بالاتفاق ‏ . وتقدم الوجوب ليس بمانع بل تقدمه عليه 


الجلال المحلي ٤41/١‏ ومذكرة الشنقيطي .٠١٠‏ 


اختلف الأصوليون في اشتراط الاستعلاء والعلو في تعريف النهي اصطلاحاً على أربعة أقوال: 
أولها: لا يشترطهما وإليه ذهب الأشعري والبيضاوي والجلال المحلي وغيرهم. 
وثانيها: يشترطهما وإليه ذهب ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب المالكي . 
وثالثها: يشترط الاستعلاء وإليه ذهب أبو الخطاب وابن قدامة والآمدي وأبو الحسين 

وعيرهم . 
ورابعها: يشترط العلو وإليه ذهب أكثر الحنابلة وبعض الشافعية والمعتزلة وغيرهم. 
انظر المسألة في : المعتمد ٠٤۳/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب .٠١٤/١‏ والإحكام للامدي 

۲/ 1۳° وبيان المختصر للأصفهاني “۲١‏ والمسودة ٠۳١‏ والإبهاج ٦/۲‏ ونهاية السول 

0/۲ وشرح البدخحشي ۰۹/۲ وتيسير التحرير ۳۳۸/١‏ وشرح الجلال المحلي »٤۹1/١‏ 

وشرح الكوكب المنير ١٠١٠/١‏ . 

مكررة في الأصل . 

انظر: العدة ٠٤٠١ /١‏ والإحكام للامدي ۱۷٤/١‏ والبحر المحيط ٤۲1/۲‏ وبيان 

المختصر ۰۸۷/١‏ وتيسير التحرير ۷١/١‏ وحاشية العضد ۲/ ۹١‏ وشرح الكوكب المنير 

Y/Y 

وإليه ذهب الأئمة الأربعة - رحمهم الله تعالى - وغيرهم. 
انظر الخلاف وقائله فى : 
ارال لاي ١‏ و اليد ا 1 وكا اضر ة۲ ١د‏ ارغان ۸۴ 

والتمهيد لأبي الخطاب ۳٦۲/١‏ والإحكام للامدي ۲/٤۷٠ء‏ والبحر المحيط ۲/٦۲٤ء‏ 

وبيان المختصر ۲/ ۸۷. والمسودة ۷٣۳‏ والبهاج ۲/ 1V‏ وشرح البدخحشي PERRA‏ 

التحریر ۳۷١ /١‏ وشرح الکوکب المنیر ۳/ ۸۳. 

قال الامدي : «اتفق العقلاء على آن النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائماًء خلافاً لبعض = 


A1 


قرينة على الحظر. 

نقل الأستاذ أبو اسحق الإجماع"“ على أن تقدم الوجوب قرينة تفيد الحظر. 
وتوقف إمام الحرمين”" في إفادته الحظر إذا تقدم الوجوب عليه. وللنهي مسائل 
تخصه . 

ص - مسألة : النهي عن الشيء لعينه يدل على الفساد شرعأًء لا لغة. 

وقيل: لغة. وثالثها في الإجزاء لا السببية. 

لنا أن فساده سلب أحكامه وليس في اللفظ ما يدل عليه لخة قطعاً. وأما كونه 
يدل شرعا فلأن العلماء لم تزل تستدل على الفساد بالنهي في الربويات والأنكحة 
ورا 

وأيضاً لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة للنهي» ومن ثبوته حكمة «للمصلحة»”" 
واللازم باطل؛ لأنها في التساوي . ومرجوحية النهي يمتنع النهي لخلوه عن الحكمة. 
وفي رجحان النهي تمتنع الصحة لذلك. 

اللغةء لم تزل العلماء. وأجيب لفهمهم شرعاً ما تقدم . قالوا: الأمر يقتضي 
الصحة والنهي نقيضه فيقتضي نقيضها. وأجيب بأنه لا يقتضيها لغة ولو سلم فلا يلزم 
اختلاف أحكام المتقابلات . ولو سلم فإنما يلزم أن لا يكون للصحة لا أن يقتضي 
الفساد. 


الشاذين"»: 

ونقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد الإسفراييني وابن برهان وأبو زيد الدبوسي - إلا أن 
الباقلانى والرازي ذهبا إلى أن النهى لا يقتضى التكرار ولا الفور كالأمر عندهما. 

ار اسه و راان ا 0 وال ا ي اا ا 
والمحصول ۳۳۸/١‏ والإحكام للامدي ۲/ ١٠۱۸ء‏ والبحر المحيط ۲/ ٠٤١١‏ والمسودة ۷۳» 
وتیسیر التحریر ۰۳۷٦/۱‏ وشرح الکوکب المنیر ۹٩/۳‏ . 
(1) وكذا الغزالى. 

انظر : المنخول ٠۳١‏ والبحر المحیط ۲/ ۲٤ء‏ وتیسیر التحریر ۱/ ۳۷۰ ۴۷۹. 

(۲) انظر البرهان ۲٠٠١ /١‏ وكذا المصادر السابقة. 
)۳( في مختصر ابن الحاجب ق /٤١‏ أ «اللصحة». 


AY 


ش د النهي عن الشىء لعينه أي بالنظر إلى ذاته دون ما يقارنه فيه ثلاثة مذاهب : 
الأول: ا یدل على المساد E‏ وافترق هؤ لاء فمنهم من ذهب الت ا 


يدل عليه شرعأً لا لغة""“ سواء كان في العبادات أو في المعاملات . وآخرون إلى أنه 
E‏ 


والثاني: آنه لا يدل على الفساد مطلقا“ . وافترقوا. فمنهم من قال إنه لا يدل 


علن الف وا رى ےآ دل غاا 


الشالث: أنه يدل على الفساد في الإجزاء أي العبادات دون السببية أي 


المعافاك“ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


(0) 


(٦) 


وإليه ذهب الأئمة الثلاثة والظاهرية وبعض المتكلمين . 

انظر : الفصول ۲/ ۹٦٠١ء‏ والمعتمد ۱۷۰/۱ وإحكام الفصول »٠۲١‏ والعدة e‏ 
والبرهان ۲۸۳/١‏ والتمهيد اي الخطاب ۳٦۹/١‏ والمحصول ۳٤٤/١‏ والإحكام 
للامدي ۲/ 1۷0« والبحر المحرط ۲/ EY‏ والمسودة VE‏ و كنف الاسترار للبخاري 
۱/» وشرح الکوکب المنیر ۳/ ۰۸٤‏ وإرشاد الفحول ٩۷‏ . 
وإليه ذهب أكثر الأصوليين. 

انظر : المصادر السابقة. 
انظر : حاشبة العضد ۲/ 40 والبحر المحط CCE -_ A/۲‏ وبیان المختصر ۲/ A4‏ 
وكشف الأسرار للبخاري ۱“ وتیسیر ير التحرير .۳۷٦/۱‏ 
وإليه ذهب أكثر الحنفية وبعض الشافعية كالأشعري والقفال الشاشي وأبو جعفر السمناني 
وذهب إليه أيضا الجبائيان وعبد الجبار وأبو عبد الله البصري من المعتزلة. 

انظر : الفصول للجصاص ۲/ ۹٦11ء‏ والمعتمد /١‏ ٠ء‏ وشرح اللمع ٠۲/١‏ وإحكام 
الفصول ١٠ء‏ والعدة ٤۳۲/۲‏ والبرهان ۲۸۳/۱ والتمهید لأبی الخطاب ۳٦۹/۱‏ 
والمحصول ۳٤٤/١‏ والإحكام للامدي ١/١۷٠ء‏ والتحصيل ۳۳٠/١‏ والبحر المحيط 
۲ والمسودة »۷٤‏ وکشف الأسرار للبخاري 0 وتس التخرير / ۳۷0 وشرح 
الکو کب المتیر ۳/ ٤۸ء‏ ۹۲ وإرشاد القحول ٩۹۷‏ . 
ل ا E‏ . وقيل: يدل عليها 

انظر : الفصول ۲/ ١١۹‏ والبحر المحيط ٤٤۹/۲‏ وكشف الأسرار للبخاري 0۸/۱« 
وتيسير التحرير CTVASTVT‏ وشرح الکو کب المنیر ٩۲/۳‏ . 
وإليه ذهب أبو الحسين البصري وبعض الشافعية كالرازي والأرموي. 


AA 


واختار الصف المذه الاوك واحت ٠‏ على انه لا يدل على ٩)‏ فيهما لغة 
بأن فساد المنهى عنه سواء كان عبادة أو معاملة هو سلب أحكامه» وليس في لفظ 
النهي ما يدل على سلبها فتكون الدلالة لغوية ولا في معناه لأن معناه لغة اقتضاء 
الامتناع عن الفعل وسلب”" الأحكام ليس عينه ولا جزؤه ولا لازا ھار لعة. 
وهذا واضح لآن الأحكام الشرعية حادثة فلا تكون اللغة مستلزمة لها لانفكاكها عنها 

الأول: أن السلف والخلف لم يزالوا مستدلين على الفساد بالنهي في الربويات 
والأنكحة والعبادات ولم ينكر عليهم فحل محل الإجماع. 

والثاني: لو لم يدل عليه شرعاً لزم أن يكون لنفي المنهي عنه حكمة تستدعي 
النهي . ولثبوت المنهي عنه أيضاً حكمة تستدعي صحة المنهي واللازم باطل لأن 
الحكمتين إن تساوتا امتنع النهي لخلوه عن الحكمة وكذلك إن ترجح حكمة الصحة. 
وإن ترجح حكمة المنهي امتنعت الصحة لخلوه عن حكمة الصحة. 

ولقائل أن يقول اختار القسم الثالث وهو آن تكون حكمة النهي راجحة. 

قوله امتنعت الصحة لخلوه عن حكمة الصحة. قلنا إن أريد بالامتناع انتفاؤها 
بعد تعلق النهي فهو كذلك ولا استحالة فى ذلك ولا استبعاد. وإن أريد بامتناعها 


عه . 
والقائل بأن النهي يدل على فساده لغة احتج أيضاً بوجهين : 


انظر: المعتمد ١/١۱۷ء»‏ والتمهيد لأبى الخطاب ۳۷١/١‏ والمحصول ۳٤٤/١‏ 
والتحصيل ٠۳۳٠/١‏ والبحر المحيط قا ار 

)١(‏ انظر المصادر فى أول المسألة لمعرفة أدلة كل والمناقشات التى دارت حولها. 

(۲) كذا بالأصل الاک حذفها ليستقيم المعنى . أو لعلها: «عليه) اا غا 


.۱۳٤ ف‎ )۳( 


۸۹ 


الأول: أن السلف والخلف لم يزالوا يستدلون بالنهي على الفساد لغة. وتقريره 
كما تقدم وأجاب بنا لا نسلم أن استدلالهم بالنهي على الفساد كان لغة بل لدلالته 
على الفساد شرعاً كما" تقدم. 

وهو واضح إذا كان المراد فساد الأحكام الشرعية كما تقدم. 

والثاني : أن الأمر يقتضي الصحة لغة'. 

ولئن سلم فلا نسلم أنه يلزم أن يكون مقتضى النهي الفساد. 

قوله : لوجوب تقابل أحكام المتقابلين" . 

قلنا: لا نسلم وجوب ذلك لجواز اتحاد أحكامهما ولئن سلمنا لزوم اختلافهما 
فاللازم من ذلك أن لا يكون النهي مقتضيا للصحة لا أن يكون مقتضياً للفساد لأن 

ولقائل أن يقول جاز أن يكون المراد بالصحة حسن المأمور به ولا شك في 
اختلاف أحكامهما وأن النهي إذا لم يكن متقضياً للصحة لا بد أن يكون مقتضياً 
للفساد. وإلا لزم إهمال اللفظ لعدم الواسطة بينهما وذلك غير جائز. 

ص = النافي : لو دل لناقض تصريح الصحة. ونهيتك عن الربا لعينه. وتملك به 
يصح . وأجيب بالمنع بما سبق . 

القائل يدل على الصحة لو لم يدل لكان المنهي عنه غير شرعي› والشرعي 
الصحيح . كصوم يوم النحر» والصلاة في الأوقات المكروهة. 


(1) مكررة في الأصل. 

(۲) كذا بالأصل . ولا بد من إتمام الدليل إذ هو على وضعه هكذا لا يفيد فائدة تامة. فأقول: قال: 
الأصفهاني : والنهي نقيض الأمرء فلا بد وأن يقتضي نقيض الصحة وهو الفساد؛ لأن حكم 
أحد المتقابلين لا بد وأن يكون مقابلاً لحكم الآخر. 

جاب بأنا لا نسلم أن الأمر يقتضي الصحة لغة». انتهى . انظر : بيان المختصر ۹۲/۲ . 

() المتقابلان: هما اللذان لا يجتمعان فى شىء واحد من جهة واحدة. والمتقابلان أربعة أقسام : 
الضدان» والمتضايفان «كالأبوة والبنوة“ والمتقابلان بالعدم والملكة» والمتقابلان بالإيجاب 
والسلب . انظر التعریفات ۱۹۸ . 


وأجيب بأن الشرعي ليس معناه المعتبر» لقوله: «دعي الصلاة» للزوم دخول 
الوضوء وغيره في مسمى الصلاة. 

قالوا: لو كان ممتنعاً لم يمنع . وأجيب بأن المنع للنهي . 

وبالنقض بمثل ولا تنكحوا# و «دعي الصلاة». وقولهم نحمله على اللغوي› 
يوقعهم فى مخالفة أن الممتنع لا يمنع ثم هو متعذر في الحائض . 

ش - احتجح”“ النافي مطلقاً بأنه لو دل على الفساد لخة أو شرعأً لناقض التصريح 
بصحة المنهي عنه لغة أو شرعا وهو ظاهر ولكن لا مناقضة فإن الشارع لو قال نهيتك 
عن الربا لعينه وإن فعلت ثبت لك الملك صح من غير تناقض . 

وأجاب بما معناه أن التناقض اندفع باعتبار أن الصريح آقوى من الظاهر فدفع 
الفساد لا باعتبار أن النهي لا يقتضي الفساد. 


ولقائل أن يقول لا نسلم صحة التصريح بالصحة إذا كان النهي لعين المنهي عنه 
لعري النهي عن الفائدة ففرضه محال. ولجواز أن يستلزم محالا اخر وعلى هذا 
فالدلیل والجواب فاسدان. . 

والقائل بأن النهي عن الشيء يدل على صحة المنهي عنه شرعاً في المعاملات 
احتج” بوجهین : 

الأول: آنه لو لم يدل على ذلك شرعاً فيها لكان المنهي عنه غير الشرعي. 
واللازم باطل اتفاقاً فالملزوم كذلك وبيان الملازمة: أنه لو كان شرعيا لكان صحيحا 
إذ الشرعي هو الصحيح المعتبر في نظر الشرع فما لا يكون صحيحاً معتبرا في الشرع 
لا يكون شرعياً. بعكس النقيض كصوم يوم النحر» والصلاة في الأوقات المكروهة› 
فإنهما لما لم يكونا صحيحين معتبرين في نظر الشرع لم يکونا شرعيين . 


: انظر هذه الأدلة والمناقشات التى دارت حولها فى‎ )١( 
وإحكام الفصول ۲۸ء والمحصول‎ ٠٠٠/١ المعتمد ١/١۷٠ء وشرح اللمع‎ 
٠٩۹۷ وإرشاد الفحول‎ ۱۷١/۲ والإحكام للامدي‎ ۳۳۷ ۳۳٣/۱ والتحصیل‎ ۱ 
.۳۹۷/۱ وفواتح الرحموت‎ 
انظر المصادر السابقة.‎ )۲( 


٩۱ 


وأجاب بما معناه لا نسلم أن الشرعي هو المعتبر في نظر الشرع فإن الشرعي قد 
يكون صحيحا وقد يكون فاسداً والدليل على أن الشرعي ليس هو الصحيح المعتبر في 
نظر الشرع فقط قوله - ية -: «دعي الصلاة أيام أقرائك»"" فإن الصلاة المأمور بتركها 
هي الصلاة الشرعية لأن اللغوية لا يؤمر بتركها. والصلاة المأمور بتركها فاسدة غير 

ولقائل أن يقول المأمور به ترك الصلاة آيام الحيض وتركها معتبر في نظر الشرع 

قال: وأیضاً لو کان الشرعي هو الصحيح المعتبر في نظر الشرع لزم دخول 
الوضوء وغيره من شرائط الصلاة في مسمى الصلاة الشرعية لأن صحتها إنما تتحقق 
عند اجتماع شرائطها. 

ولقائل أن يقول ليس كلامنا في التسمية والاصطلاحات وإنما هو في أن ما 
يتصف بالشرعية يتصف بالصحة ألبتة لا أن كل ما سمى الشرع باسم ينبغي أن يسمى 
بالصحة أو يتصف بها . فالصلاة التي هي الأفعال المخصوصة مسماة بالشرعية لكن لا 
تتصف بها حتى تستجمع الشرائط وحينئذ تتصف بالصحة أيضاً. 

الثاني : لو لم يكن المنهي عنه الشرعي صحيحاً لكان ممتنعاً والممتنع لا يمنع 
لكونه غير مقدور عليه ولا ينهى عنه لعدم الفائدة فيه لكن التالي باطل بالاتفاق . 

وأجاب بمنع بطلان التالي يعني سلمنا أنه يكون ممتنعاً لكن الممتنع إنما لا 
يمنع إذا كان الامتناع بسبب المنع منه» وأما الامتناع لذات المنهى عنه فإنه يجوز 
ا وقوله عليه السلام - «دعي الصلاة» فإن نكاح المشركات وصلاة 


(۱) رواه الترمذي في سننه /١‏ ۲۲۰ من حديٹ عدي بن ثابت عن آبيه عن جده عن النبي - ي 
ا قال في المستحاضة : «تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها. . ٠.‏ ورواه أيضاً أبو 
داود في سننه ۱۹۳/۱ ١۱۹٠ء‏ من حديث عائشة وفيه: «فإذا أقبلت الحيضة فدعى 
الاق أو ۰ 

انظر: صحيح البخاري ۷۹/۱» وصحيح مسلم .۲٦۲/١‏ 

N Ee O 


۹۲ 


ولقائل”"“ أن يقول المراد بالصحة الجواز. ومعناه أن الفعل الذي نهى عنه قبل 
تعلق النهي به ينبغي أن يكون جائزاً الوقوع في الشرع وإلا لكان ممتنعاً والممتنع لا 
يمنع وحينئذ لا يكون الجواب مطابقاً ولأن الممتنع لا يمنع سواء كان امتناعه لذات 
المنهى عنه أو لأجل النهى . 

أما الأول فظاهر . 

وأما الثاني فلئلا يلزم تحصيل الحاصل وإذا عرف ذلك سقط النقض لأن نكاح 
المشركات وصلاة الحائض كانا جائزي الوقوع لكن امتنعا بتعلق النهي بهما. 

وقوله: قولهم نحمله على اللغوي. جواب عما عسى أن يقول الخصم: النكاح 
والصلاة في الصورتين يحملان على اللغوي . وتقريره أن حملهما على اللغوي يوقعهم 
في مخالفة أن الممتنع لا يمنع. 

لأن النكاح اللغوي الذي هو الوطء ممتنع في الشرع فيكون الممتنع قد منع ثم 
لو حمل النكاح على اللغوي تعذر حمل الصلاة عليه في الحائض لأن مفهومها لغة 
الدعاء. ولم تمنع الحائض عنه. 

ولقائل أن يقول إذا حمل النكاح على اللغوي كان النهي مجازأ عن النفي وكان 
إخباراً عن حرمته لا منعاً عنه. وأما الصلاة فتركها مأمور به والكلام في النهي دون 
الأمر. 

ص د مسألة : النهي عن الشيء لوصفه كذلك. خلافاً للأكثر. وقال الشافعي 
الوصف لا المنهي عنه. لنا استدلال العلماء على تحريم صوم العيد بنحوه. وبما تقدم 
من المعنى قالوا: لو دل لناقض تصريح الصحة. وطلاق الحائض . وذبح ملك الغير 


ا اا ا و ا د 
(۱) ق .۱۳١‏ 


۹۳ 


ش - اختلفوا في أن النهي عن الشيء لوصفه لا لعينه هل يدل على فساد المنهي 
ةا 

فقيل النهي عن الشيء لوصفه كهو لعينه يدل على فساد المنهي عنه شرعاً لا 
ا 

وهو مختار المصنف . 

وقال الأكثرون لا يدل على فساده شرعاً. 

وقال المصنف يعني يضاده ظاهرا لا قطعاً وإلا لورد عليه نهي الكراهة كالنهي 
عن الصلاة في الأماكن المكروهة . فإنه لو كان مضاداً لوجوب الأصل لم يصح الأصل 


وأما إذا قيد بذلك لم يلزم أن يكون النهي عن الصلاة في الأماكن المكروهة 
مضاداً لوجوب الأصل لجواز ترك الظاهر لدليل راجح . 


وفيه نظر لأن قول الشافعي يستلزم أن لا يكون الأصل واجباً وانتفاء الوجوب لا 
يستلزم عدم صحتهاء ولو بدل باللازم لم يجب الأصل لسقط . 


وقال أبو حنيفة”" النهي عن الشىء لوصفه يدل على فساد الوصف دون الأصل 


ء٤۳۹/۲ والبحر المحیط‎ ۱١١/۲ انظر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها: فى روضة الناظر‎ )١( 
وشرح البدخشي‎ »۷١ -۷١ وبيان المختصر ۹۸/۲ والمسودة‎ ۹۸/١ وحاشية العضد‎ 
٠۹۲/۳ وشرح الکوکب المنیر‎ ۲٦٦ ۰۲٥۸/۱ وکشف الأسرار للبخاري‎ 1٩ _-- ۲ 
. ۹۸ وإرشاد الفحول‎ 

(۲) هو النعمان بن ثابت التيمي مولاهم الكوفي أبو حنيفة فقيه العراق وأحد أئمة الإسلام والسادة 
الأعلام. طلب على القضاء فأبى فضرب على ذلك فلم يخير موقفه حتى توفي - رحمه الله 
تعالى -. وله كتب منها الفقه الأكبر وكتاب العالم والمتعلم وكتاب الرد على القدرية. 

ولد سنة ثمانين . وتوفي ببخداد سنة خمسين ومائة. 
انظر ترجمته في : 
الفهرست ۲۸١‏ وتهذيب الأسماء واللغات ۲٠١/۲‏ وتذكرة الحفاظ /١‏ ۸١۱١ء‏ والبداية- 


۹٤ 


المنهي عنه فإن النهي عن الربا يوجب فساد التفاضل وآصل البيع صحيح حتى لو 
تقابضا ملك كل من المتبايعين ما قبض ولكن لفساد وصفه لكل منهما أن يفسخ 
البيع . 

واستدل المصنف على ما اختاره باستدلال العلماء على تحريم صوم يوم العيد 
بنحوه أي بنحو النهي عن الشيء لوصفه من غير أن ينكر عليهم أحد وذلك إجماع 
على أن النهي عن الشيء لوصفه يدل على الفساد. 

وفيه نظر لأنه إن أراد بالفساد صحة الأصل دون الوصف فمسلم وإن أراد 
بالفساد عدم صحتها فهو ممنوع فإن «علماؤنا»""“ هم من السابقين وأنكروا ذلك فلم 
يكن إجماعاً. 


واستدل أيضاً بما تقدم وهو الدليل المذكور في المنهي عنه لعينه وهو آنه لو لم 
يدل النهي على فساد المنهي عنه لزم أن يكون لنفيه حكمة ولثبوته حكمة. وتقریره 
کا م 


وفيه نظر لاستلزامه عدم التفرقة بين الذاتي وغيره وذلك في قوة الخطأً عند 
المحصلين . 


والقائلون بأن النهي عن الشيء روه ل ال عل اد غا الوا لو دل 
على ذلك لناقض تصريح الصحة وهو ظاهر واللازم باطل فإن الشارع لو قال لا تصل 
في مکان كذا وإن صليت فيه صحت صلاتك لم يكن تناقض . وقالوا أيضا لو کان 
كذلك لما صح طلاق”" الحائض وذبح شاة الخير بخير إذنه لأن النهي عنهما للوصف. 


= والنهاية ١٠١/٠١‏ والجواهر المضيئة ٤۹4/١‏ وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية 
RATE‏ 
)١(‏ كذا بالأصل والصواب «علماءنا». 
(۲) الطلاق لغة: التخلية وإزالة القيد. 
واصطلاحاً: إزالة النكاح ونقض حله بلفظ مخصوص . 
انظر: معجم مقاييس اللغة ٤٠١ /۳١‏ والقاموس المحيط »١۱١٦۸‏ ومعجم لغة الفقهاء 
۲۹۲-۱ والکليات .٠١١/۳‏ والتعريفات الفقهية ٠٠۲‏ . 


۹٩ ۵ 


E O 
لكن طلاق الحائض واقع' وذبحها معتبر شرعاً تؤكل'.‎ 


وأجاب عن الأول بأن الدليل على الفساد شرعاً ظاهر ليس بقطعي» والتصريح 
بالصحة آقوی منه» وقد يترك الظاهر بما هو آقوى . 


وعن الثاني بقوله: وما خولف فبدليل يعني كلامنا في النهي لم يكن دليل على 
صرفه عن مقتضاه الظاهر › والصورتان المذكورتان إنما تخلفتا لدليل . 


ولقائل أن يقول قوله ظاهر ليس بقطعى إن أراد به أن دلالة الألفاظ ليست 
بقطعية فالتصريح بالصحة كذلك» وإن أراد غير ذلك فلا بد من بيانه ولا ليتصور أولا 
ثم يتكلم عليه . وأما الدليل الصارف فليس في كلامهم ما يرشد إليه. 

ومن أراد الاطلاع عليه فعليه بكتاب الإمام المحقق فخر الإسلام البزدوي" . 

وتقریرنا“؟ له. 


ص - مسألة : النهي يقتضي الدوام ظاهراً. لنا استدلال العلماء مع اختلاف 
الأوقات . قالوا: نهيت الحائض عن الصلاة والصوم. قلنا: لأنه مقيد. 


(1) ذهب جمهور العلماء إلى وقوع الطلاق زمن الحيض وخالفهم في ذلك بعض آهل العلم كابن 

حزم وابن تيمية وابن القيم فقالوا: بعدم وقوعه زمن الحيض . 

انظر: بداية المجتهد ۷٦/١‏ والمغني لابن قدامة ٠۹۹/۷‏ وإحكام الأحكام لابن دقيق 
العيد ٠٤/٤‏ وزاد المعاد ۲۲٠/١‏ وحاشية ابن عابدين ۲۳۳/۳ وحاشية العدوي ۷۷/۲ 
ومغني المحتاج ۳/ ۳٠۷‏ والمحلى ١٠/١١۱ء‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية ۹۸/۳۳ . 

(۲( وقد اختلف العلماء في ضمانها هل هو بالقيمة أو برد مثلها أو برد عينها مع الأرش. 

انظر: المحلى ٠۱٤١/۸‏ والمغني ۲٦/١‏ وشرح الزرقاني على مختصر خليل 
۳۹/٦‏ وشرح الدر المختار ۲/ ٣١‏ ومغني المحتاج ۹1/۲ وحاشية البناني على شرح 
الزرقاني ۱۳۹/۱ . 

(۳) هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم آبو الحسن فخر الإسلام البزدوي الفقيه بما وراء 
النهر شيخ الحنفية . ولد في حدود الأربعمائة. له مصنفات كثيرة منها شرح الجامع الكبير» وله 
كتاب في أصول الفقه مشهور باسم أصول البزدوي توفي سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة. 

انظر: ترجمته في الجواهر المضيئة ٥۹٤/١‏ وتاح التراجم ٤١‏ والفوائد البهية ٠١١‏ . 

)٤(‏ انظر: التقرير ق ۸٦/ب‏ وما بعدها. 


۹٦ 


ش د اختلفوا في أن النهي هل يقتضى دوام الانتهاء عن المنهي عنه أو لا؟ 
فالأكثر على الأول . واختاره المصنف . واحتج بأن علماء الأمصار في 
فيكون إجماعا على أنه يقتضي الدوام ظاهراً. 


ودھهب بعص RL‏ الت انه 5 رھد يفتصبه . واحتج بان الحائض دهہت عن 
الصوم والصلاة مع أن النهي عنهما لا يقتضي الدوام. وحينئذ يلزم أن لا يقتضيه في 
صورة أخرى لئلا يلزم الاشتراك أو المجاز. 


وفيه نظر لأن المراد بالاقتضاء إن كان الاستلزام فاستلزام الشيء للنقيضين لا 
سی آشتراکا ولا مارا وان کان غر ذلك فلس خود فلا ن من التان: 

وأجاب المصنف بأن نهي الحائض عن الصوم والصلاة مقيد بوقت الحيض 
لقوله - ية -: «دعي «الصلاة»”"”" أيام أقرائك» والكلام في النهي المطلق دون 
المقيد. 


العام والخاص”' 


ص = آبو الحسين: العام: اللفظ المستغرق لما يصلح له. وليس بمانع لأن 
نحو عشرة» ونحو: ضرت زيد عمرا يدخل فيه . الغزالي : اللفظ الواحد الدال من 
جهة واحدة على شيئين فصاعداً. وليس بجامع لخروج المعدوم» والمستحيل؛ لأن 
مدلولهما ليس بشيء. والموصولات؛ لأنها ليست بلفظ واحدٍ. ولا مانع؛ لأن كل 
مثنى يدخل فيه . ولان كل معهود ونكرة يدخل فيه . وقد يلتزم هذين. 


1۸° /۲ الق / ۲2 والإحكام للامدي‎ ٩ والعدة‎ ۲١/١ انظر : البرهان‎ )١( 
. مكررة في الأصل‎ )۲( 


(۳) ق ۱۳١‏ . 
¢3 زيادة من مختصر ابن الحاجب ف ٦٤/ب.‏ 


۹۷ 


والاولي ادل عل مهات اهار أن افد كن كه مطا فر فة 


«(اشتركت فيه ليخرج نحو عشرة. و «مطلقا). ليخرج المعهودون. و (ضربة» ليخرج 


نحو 


ش د عرف البصري”"“ العام" : بأنه" اللفظ المستغرق لما يصلح له. فقوله: 


اللفظ كالجنس"“. وقوله: المستغرق لما يصلح له احتراز عن النكرات في سياق 
الإثبات. ونقضه المصنف بأنه ليس بمانع لدخول (كل نكرة) من أسماء الأعداد 
كعشرة ونحوه فيه فإن كلمة ما ليس لها خصوصية بإفراد عن جزئيات بل يتناولها 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


(0) 


هو محمد بن على بن الطيب البصري المعتزلى أبو الحسين أحد أئمة المعتزلة وكان يشار إليه 


بالبنان في علم الأصول والكلام . له تصانيف كثيرة منه المعتمد في الأصول وشرح الأصول 
الخمسة وكتاب في اللإمامة وأصول الدين . توفى ببغداد سنة ست وئثلاثين وأربعمائة. 

ر ج ی رت هي 0۹ رال ان ١‏ ۷ رج ال 
7۱ 
العام لغة: الشامل : يقال: عم الشيء يعم عموماً: شمل الجماعة يقال: عمهم بالعطية . 

انظر: الصحاح للجوهري /٥‏ ۱۹۹۳ء والقاموس المحيط ٠٤١۷۳‏ . 
انظر تعريف العام اصطلاحاً في: المعتمد ۱۸۹/١‏ وأصول السرخسي ١/١٠٠ء‏ والعدة 
۱/۱ وشرح اللمع ۳٠۹/١‏ والمستصفى ٠۳۲/۲‏ والإحكام للامدي ۲/ ٠۱۸١‏ وروضة 
الناظر ۲/ ١٠ء‏ والمغني للخبازي 4٩‏ والبحر المحيط ٠/۳‏ وبيان المختصر »٠١٤/۲‏ 
وتيسير التحرير ۰۱۹١/١‏ ونهاية السول ۲/ ۳٠۲‏ وشرح الكوكب المنير ۳/ ١١٠٠ء‏ وشرح نور 
الأنوار على المنار ٠١۸/١‏ ومختصر حصول المأمول من علم الأصول ٠۷۷‏ والأصول 
من علم الأصول ۳۹ وعلم أصول الفقه لخلاف ۱۸١‏ والتعلیقات على متن الورقات ۳۹ 
٤‏ 
اج الضرب من كل شيء. 

واصطلاحا: هو الكلي المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو. وذلك 
مثل حيوان فإته يقال على الإنسان والفرس والغزال وغيرها مما هو مشترك معها في 
0 ۰ 

والجنس هو جزء الماهية المشترك بينها وبين غيرها. 

انظر: معجم مقاييس اللخة ٤۸1/١‏ والمغرب في ترتيب المعرب »٠٦٤/١‏ والمرشد 
السليم في المنطى الحديث والقديم 1 
في الأصل : كل مانع نكرة» إلا أنه قد شطب على لفظة: «مانم». 


۹۸ 


يصلح له من الفاعل والمفاعيل فيه وليس بعام كالأول لأن المستغرق فيهما ليس 
أفراداً» والعموم بالأفراد. 


وعرفه الا بانه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين 
فضاغدا. وقال من جهة واحدة حذراً من مثل ضرب زيد عمراً. 


فإنه قد دل على شيئين لكن من جهتين وذكر الوحدة تأكيد في غير موضعه. 
قال غل شت فاع اجار عر هل رجل ررحت وز تة ال ك غير 
جامع لخروج المعدوم والمستحيل عنه لأن الشيء لا يصدق عليهما عند الخزالى "° 
ولخروج الموصولات”" فإنها ليست بلفظ واحد لعدم «عامها»““ بدون الصلة. وغير 
مانع لدخول كل مثنى وكل معهود ونكرة كرجلين والرجال المعهودين ورجال فيه 
مع آنها ليست بعام. وقد يلتزم الغزالي دخول المعهود والنكرة فيه ويمنع أنهما ليسا 
بعامین . 


ثم قال المصنف الأولى أن يعرف العام“ بما دل على مسميات باعتبار أمر 


: ۴۲/١ انظر 2 الضف‎ (١3 
۱۸۲/۲ والإحكام للامدي‎ ٠۳۲/۲ انظر: المستصفی‎ )۲( 
الموصولات جمع موصول: والاسم الموصول: ما يدل على معين بواسطة جملة تذكر بعده.‎ )۳( 
وتسمى هذه الجملة صلة الموصول . والأسماء الموصولة قسمان: خاصة ومشتركة.‎ 
: والخاصة : هي التي تفرد وتثنى وتجمعم وتذكر وتؤنٹ› حسب مقتضى الكلام. وهي‎ 
الذي واللذان واللذين والذِيْن والتي واللتان واللتين. . . الخ.‎ 
والمشتركة: هي التي تكون بلفظ واحد للجميع فيشترك فيها المفرد والمشنى والجمع‎ 
. والمذكر والمؤنث وهي: من وما وذا وای وذو‎ 
ء٠۳١١‎ ۱۲۹/۱ وجامع الدروس العربية‎ . ٠٠١/١ انظر: ضياء السالك‎ 
كذا بالأصل والصواب «عملها».‎ )٤( 
المثنى: اسم معرب» ناب عن مفردين اتفقا لفظاً ومعنى» بزيادة ألف ونون أو ياء ونون» وكان‎ )٥( 
صالحا لتجرده منهما.‎ 
. ١١/١ وجامع الدروس العربية‎ 1۷/١ انظر: ضياء السالك‎ 
انظر: المصادر أول المسألة لمعرفة شرح قيود التعريف والاعتراضات المثارة حوله.‎ )١( 


۹۹ 


اشر كت فة٠‏ طلقا رة 


وإنما قال مسميات ليتناول المعدوم والمستحيل فإن إطلاق المسمّى على 
مدلولها صحيح وإن لم يكن شيئًا وإنما جمع المسميات ليخرج المثنى والمفردين 
كرجلين وزيد. وقال اشتركت فيه ليخرح النكرة من أسماء الأعداد كعشرة ونحوها 
فإن دلالتها على المسميات التي هي أجزاؤها ليست باعتبار أمر اشتركت فيه 
الأجزاء فإن معناها الكلي لا يصدق على الأحاد التي هي أجزاؤها وإنما قال مطلقاً 
ليخرج عنه المعهودون كالرجال فإن دلالته مقيدة بكونها معهودة. وقال ضربة أي دفعة 
ليخرج عنه النكرة كرجل ورجال فإن دلالتها على المسميات ليست دفعة بل على سبيل 
اليدل. 

قال : والخاص بخلافه'“ وهو ما دل لا علی مسمیات باعتبار مر اشترکت فيه 
مطلقاً ضربة. 

وفيه نظر لان المختار عنده أن الاستغراق شرط العموم على ما سيأتي ولفظ 
مسميات يصدق على أفراد ثلاثة. 


ص .د مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة. وأما في المعاني مثالها 
الصحيح كذلك. لنا أن العموم حقيقة في شمول أمر لمتعدد» وهو في المعاني 
كعموم المطر والخصب ونحوه ولذلك قيل عم المطر والخصب ونحوه وكذلك 
المعنى الكلي لشموله الجزئيات ومن ثم قيل: العام ما لا يمنع تصوره من الشركة. 
فإن قيل : المراد أمر واحد شامل وعموم المطر ونحوه ليس كذلك . قلنا: ليس العموم 
اط ل واا فإن ذلك ثابت في عموم الصوت والأمر والنهي والمعنى 
الكلي . 

ش - اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة" . وأما عروضه 
(1) انظر تعريف الخاص اصطلاحا في: التمهيد لأبي الخطاب ۷١/۲١‏ والإحكام للامدي 

۲“ والبحر المحيط ۲٤١/۳‏ وكشف الأسرار للنسفي ۲٦/١‏ وإرشاد الفحول ١٤١٠ء‏ 


وشرح نور الأنوار .۲٠/١‏ 


(۲) انظر بيان المختصر ۲/ 1°۹4 ونهاية السول 1۲/۲« وشرح الکو كب المثير ١١/٣‏ 


٠» 


للمعانى ففيه ثلاثة مذاهب': 


الأول: أنه لا يكون من عوارضها لا حقيقة ولا مجازا"'. 

الثاني : أنه من عوارضها مجازاً لا حقيقة . 

الثالث: وهو الصحيح عند المصنف أنه من عوارضها حقيقة . 

واستدل عليه بأن الحموم في اللغة حقيقة هو شمول أمر لمتعدد وهذا المعنى 


كما يعرض للفظ يعرض للمعاني فكان حقيقة فيها كما في الألفاظ كعموم المطر 
والخصب ونحوه» وكذلك أي ويكون العموم حقيقة في المعاني. قيل عم المطر 
والخصب وكذلك المعنى الكلي يعرض له العموم حقيقة بشموله الجزئيات ولهذا أي 
ولأن العموم يعرض للمعنى الكلي فسر العام بما فسر به الكلي: وهو ما لا يمنع 
تصوره من وقوع الشركة فيه. 


فإن قيل العموم الذي يعرض للمعاني ليس هو المتنازع فيه لأن المتنازع فيه 


شمول أمر واحد لأفراد متعددة كشمول الرجال الذي هو أمر واحد لمتعدد وعموم 
المطر والخصب ليس كذلك فإنه لا تعدد فيه بل التعدد في محاله فكان وصف المطر 


(۱) 


(۳) 


(€( 


قال الطوفي: «واعلم أن البحث عن أن العموم من عوارض الألفاظ أو المعاني هو من 
رياضيات هذا العلم» لا من ضرورياته حتى لو ترك لم يخل بفائدة ولهذا كثير من الاصوليين لا 
يذکره) . 

انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي ۲/ ٤٥٥‏ . 
قال صاحب فواتح الرحموت :۲١۸/١‏ «وهذا مما لم يعلم قائله ممن يعتد بهم . 
د 

انظر: أصول السرخحسي ٠٠١/١‏ والإحكام للامدي ۲/ ٤1۱۸ء‏ وروضة الناظر ۲/ ۸١۱١ء‏ 
ونهاية السول ۲/ ۲١ء‏ وبيان المختصر ۹/۲١٠۱ء‏ والبحر المحيط ۱١/۳‏ وفتح الغفار 
er ND‏ یر التحریر ۱۹٤/۱‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي ٠٤٥٥/۲‏ وشرح الكوكب 
Tg ١ e‏ و e Sar‏ 


۰١ 


والخصب بالعموم باعتبار تعدد المحال فكان مجازا من باب ذكر الحال وإرادة 
المحل . 

أجيب بأن العموم بحسب اللغة ليس بمشروط لشمول أمر واحد لأفراد متعددة 
بل العموم بحسبها شرط شمول أمر متعدداً سواء كان المتعدد أفراده أو لا. وهذا 
فعموم الصوت باعتبار أمر واحد شامل للأصوات المتعددة الحاصلة للسامعين. 
وكذلك عموم الأمر والنھی فإنه آمر واحد وهو الطلب الشامل لكل طلب تعلق بحل 


واحد من المأمورين وكذلك المعنى الكلى فإن عمومه باعتبار أمر واحد شامل 
لأفراده. ۰ 

ولقائل أن يقول الكلام في العام المصطلح وله عموم يناسبه والاستدلال 
بالعموم اللخوي لا يفيد. سلمناه لكن ليس فيه إثبات كونه حقيقة في المعاني بالقياس 
على الألفاظ والحقيقة لا تثبت إلا بالسماع ليس للقياس في ذلك مدخل . 

وأما عموم المطر والخصب والمعنى الكلي فإنه باعتبار تعدد المحال فكان 
مجازاً ورجوعه إلى اللغة يلزمه أن يقول بعموم عشرة وقد أبطله» وعموم الصوت 
باعتبار المحال لا محالة إذ ماثمة"“ أصوات وإنما هواء واحد يصل إلى صماخ 
السامعين وكذلك عموم الأمر والنهي. والله أعلم. 

ص د مسألة: الشافعي والمحققون: للعموم صيغة والخلاف في عمومها 
وخصوصها كما في الأمر. وقيل مشتركة . وقيل: بالوقف في الأخبار لا الأمر والنهي 
والوقف إما على معنى ما ندري» وإما نعلم أنه وضع ولا ندري أحقيقة أم مجاز؟ 
وهي اسغاء الشروط والاستفهام والموصولات والجموع المعرفة تعريف جنس 
والمضافة واسم الجنس كذلك والنكرة في النفي. لنا القطع لا تضرب أحدا. 
وأيضا لم يزل العلماء تستدل بمثل #والسارق والسارقة. «لوالزانية»» 


(1) ق ۱۳۷. 


۰۲ 


ل#يوصيكم الله في أولادكم# وكاحتجاج عمر في قتال أبي بكر مانعي الزكاة «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» وكذلك «الأئمة من قريش» و «نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث» وشاع وذاع ولم ينكره أحد. قولهم: فهم بالقرائن» يؤدي إلى أن لا 
يثبت للفظ مدلول ظاهر أبدا. والاتفاق في: من دخل داري فهو حر أو طالق أنه يعم 
واستدل بأنه معنى ظاهر محتاج إلى التعبير عنه كغيره وأجيب: قد يُستغتى بالمجاز 
وبالمشترك. 

ش د اختلف العلماء في أن للعموم صيغة موضوعة له خاصة به تدل عليه بطريق 
الحقيقة أو أن الصيغ المستعملة فيه عامة له ولغيره أو مشتركة. كما اختلفوا في أن 
للأمر صيغة مخصوصة أو لا. 


فقال الشافعي والمحققون له صبعغة موضوعة له في اللغة خحاصة ده بطریی 
1 ققة و 5 | في غير ها ا وقیل : مشت 5ة وقیل : بالوقف (Y۳)‏ فی 
الأخبار لا في الأمر والنهي”“ . ثم الوقف يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يقال لا ندري أوضعت هذه الصيغ للعموم أو لم توضع . 


(۱) وإليه ذهب الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم . 
انظر : المعتمد »٠۱۹٤/۱‏ وإحكام الفصول ۲١۱٠ء‏ والعدة ۲/ e ء٤۸۹٩ »٤۸٥‏ 
٠/١‏ والتمهيد لأبى الخطاب ٦/۲‏ - ۷ والمستصفى ۳٦/۲‏ والمحصول ٥٦/١‏ 
والإحكام للامدي ۸0/۲ - 1۸١‏ والتحصيل ٤٠١/١‏ وشرح مختصر الروضة ›٤۷٥/۲‏ 
والبحر المحیط ۰۱۷/۳ ۰۲۰ ۲۲ وتیسیر التحریر ۱۹٥/۱‏ ۲۲۹ والتقرير والتحبير 
۱۸١ _ ١‏ وشرح الكوكب المنير ۸/۲ ٠١‏ وإرشاد الفحول ٠١١‏ وتفسير النصوص 
Ea‏ 
(۲) أي بين العموم والخصوص . وهذا قول أبي بكر الباقلاني ونسب إلى الأشعري . 
انظر: المصادر السابقة وخصوصاً البحر المحيط ۲٠/۳‏ وشرح الكوكب المنير 
۹/۳ . 
(۳) وهو مذهب عامة الأشاعرة وبعض المتكلمين . انظر المصادر التي ذكرت في أول المسألة. 
)٤(‏ هذا وقد اختلفت الواقفية في حمل الوقف على تسعة أقوال منها ما ذكره الشارح وإليه ذهب 
الكرخي . انظر : المصادر السابقة. 


والصيغ المستعملة في العموم هي أسماء الشرط کمن دا داري فهو حر او 


طالق . 


والاستفهام'» نحو من يأتيك؟ 
والموصولات”"» كالذي» والتي» وما» ومن» والجمع المعرف تعريف 


جنس" سواء كان جمع مذكر أو مؤنث سالم أو مكسر قلة كثرة. 


والجموع الا واسم ا المعرف تعريف الجنس. والنكرة في 


ا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


(٦) 


انظر : المعتمد ۲٠١ .٠۱۹١/١‏ والعدة ۲/ ٤۸٥١‏ وإحكام الفصول ۱۲۹ وأصول السرخسي 
.٠/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ٦/۲‏ والمحصول ٥٤/١‏ وروضة الناظر ۲۳/۲٠ء‏ 
وكشفة الاسرار للبخاري ٠۲‏ وشرح الكوكب المنير ۹/۳١٠۱ء‏ وإرشاد الفحول ٠١١‏ 
والمذكرة للشنقيطى ۲٠٠٠١‏ . 
فاعرلا ي ا وون ا ر ا ا و ادو ا 
الرحموت ۲٠٠/١‏ وإرشاد الفحول ١١٠٠ء‏ والتأسيس في أصول الفقه ۲/ ٠٦٠‏ والواضح 
للاأشقر ۱۸١‏ . 
وإليه ذهب جمهور الأصوليين» خلافاً لأبي هاشم الجبائي حيث قال: إن الجمع المذكر لا 
يعم 

انظر: العدة ۰٤۸٤/۲‏ وأصول السرخسي ٠١۱/۱‏ وإحکام الفصول ١٠۲۹‏ ١٠ء‏ 
والبرعان ۳۲۴7١‏ والتيك: لاني الخطات 46/١‏ والمتصفى ۳۷/١‏ وكشف. الا سرا 
Ns Oe AD a e Ed‏ 
المنير ٠۲۹/۳‏ - ١٠ء‏ وحاشية البناني على شرح المحلي ٠٤٠١/١‏ وإرشاد الفحول ٠١١‏ 
۵“ ومدكرة الشنقيطى ۲١۷‏ . 
EE TL NTE‏ 
٠ /۳‏ وإرشاد الفحول ١١٠٠ء‏ ومذكرة الشنقيطى ۲٠٠‏ . 
وا ا ا ا ا ی ا 

انظر : العدة ۲/ ٤۸٤‏ والتمهيد لأبى الخطاب ٠/۲‏ وروضة الناظر ۲/ .٠۲۳‏ وكشف 
aN O E‏ 
E‏ وح ا کی ا ا 
انظر : البرهان /١‏ ۳۷ء وأصول السرخسى /١‏ ١٠٦٠ء‏ والمستصفى ۹٠١/۲‏ والمحصول 
۹71 وروخ الناظر ؟/ ۲٤‏ وکشف ا ۲/۲ ونهاية السول ۰۳۲۹/۲ = 


e 


واحتج المصنف على أن النكرة في سياق النفي تعم حقيقة "“ بأنا نقطع بأن قول 
السيد لعبده لا تضرب أحدأ عام . والأصل الحقيقة . 

وفيه نظر لأن كون الشيء حقيقة لا يثبت بالدليل. 

واحتج على أن المفرد المعرف بلام الجنس”"' والجمع المضاف عام حقيقة بأن 
العلماء لم يزالوا يستدلون على العموم بمشل « والسارف ٠4‏ # والزنی 4 
وبمثل # یوصیک آله ن آزکر ڪڪ 4 وشاع استدلالهم بها على العموم وذاع 
ولم ينكر عليهم أحد فكان ذلك إجماعاً على أن المفرد المعرف بلام الجنس عام 


حم هه 


.بان عمر" - رضي الله عنه - احتج في قتال آبی بک ر - رضي الله عه -مانعی 


وفتح الغفار ٠١١/١‏ وشرح الکوکب المنیر ۳/ ٦١۳١ء‏ وإرشاد الفحول ٠٠٠٤‏ وفواتح 

. ۲٠٣۰/۱ الرحموت‎ 

)١(‏ انظر : المصادر السابقة. 

(۲) انظر: العدة ٤۸٥/۲‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۲/٦ء‏ وإحكام الفصول ١٠ء‏ والمستصفى 
۲١‏ ۸4» وروضة الناظر .٠١۳/١‏ والتلويح ٠٤/١‏ وكشف الأسرار للبخاري ٠٤١/۲‏ 
وفتح الغفار ۱/ ٤۰٠۱ء‏ وشرح الکوکب المنیر ٠١٤-۱۳۳/۳‏ . 

ANN a 

© رار 

(9) شور ة الما الا 

(0) هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين وهو من 
المهاجرين الأولين وشهد بدرأ وبيعة الرضوان وكل مشهد شهده رسول الله - ية - استخلفه أبو 
بكر وفتح الله له الفتوح بالشام والعراق ومصرء ودؤن الدواوين وجمع الناس في صلاة التراويح 
على إمام واحد وأرخ التاريخ من الهجرة. توفي شهيداً رضي الله عنه وأرضاه سنة ثلاث 
ورين 

الظر رجهي الاعات ا 5 واا 50 

(۷) هو عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي أبو بكر الصديق خليفة رسول الله - ل - صحب النبي 
ل ال وی ا اباد هه وار هه طون إقاته دة ورافة ف الجر ری 
الغار وفي المشاهد كلها إلى أن مات وحج في الناس في حياة الرسول - ية - سنة تسع . وكان 
أعلم قريش بأنسابها. أسلم على يديه عثمان وطلحة والزبير وغيرهم . توفي مسموماً سنة ثلاث = 


۰۵ 


الزكاة بقوله - َيه -: «أمرت آن آقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا ا“ على عدم 
بقوله - ية -: إلا بحقها» والزكاة من حقها. 


وبأن أبا بكر «يحتج»“" على الأنصار حين طلبوا الإمامة بقوله - لل _: «الأئمة 
من قریش»"““ ولم ينره أحد. 

واحتج على فاطمة حين طلبت ميراث رسول الله - ية - بقوله - عليه السلام -: 
انحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»" ولم ينكر أحد وشاع كل ذلك وذاع 


عشرة من الهجرة بعد أن أخحمد الله به أهل الردة. 
انظر: ترجمته في الاستیعاب ۲۳٤/۲‏ والإصابة ۲/ .٠۳۳‏ 

(۱) رواه البخاري في صحیحه ۱۰۹/۲ ۱۱١‏ ومسلم في صحیحه ٩۱/۱‏ . 

(۲) كذا بالأصل وأظن الصواب «بل». 

(۳) کذا بالأصل والأصح : «احتجح. 

(6) رواه الإمام أحمد في مسنده ۱٩۹/۳‏ وروی البخاري في صحيحه ۱٥١/٤‏ ومسلم في 
صحیحه ۳/ ۲٥٤۱ء‏ بلفظ اخر من حدیث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - مو _: (لا 
يزال هذا الأمر في قريش» ما بقى من الناس اثنان». 

)٠(‏ هي فاطمة الزهراء بنت إمام المفق رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
الهاشمية . كانت تكنى ب «أم أبيها» وهي أصغر بنات النبي - يي - وأحبهن إليه . تزوجها علي 
رضي الله عنه سنة اثنتين بعد الهجرة وأمهرها درعاً أصابها من مغنم بدر. ولدت له الحسن 
والحسين وأم كلثوم وزينب . قال فيها المصطفى - ية -: «فاطمة بضعة مني يؤذيني ما أذاها 
ویریبني ما رابها» رواه البخاري في صحیحه ۲۱۹/٤‏ ومسلم في صحیحه ۱۹۰۲/٤‏ . 

وقال - يي -: «آلا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين» رواه البخاري في صحيحه 
«1۹/٤‏ ومسلم في صحیحه ۱۹۰٦/٤‏ - ۲۷,؛, اختلف في وفاتها فقيل توفیت بعد 
رسول الله - َة - بشهرين وقيل بثلاثة وقيل بأربعة وقيل بثمانية وقيل غير ذلك. 

إلا نها توفيت في شهر رمضان وغسلها زوجها علي وصلى عليها وقيل صلى عليها 
العباس بن عبد المطلب . 

اظ الا ات/ 0 اا0 

)٨(‏ رواه البخاري في صحیحه ٦ ۰۸۲ /٩‏ ۰.۰ ومسلم في صحیحه ۳/ ۰۱۳۸۰ بلفظ : «لا نورٹ 
ما تركناه صدقة) . 

أما لفظة : «نحن» فقد قال عنها الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تحفة الطالب :۲٠١‏ = 


۱۰٦ 


فكان إجماعاً على أن الجمع المعرف بلام الجنس والجمع المضاف عام. 

فإن قيل يجوز أن يكون فهم العموم في هذه الصور بوجود القرائن فلا يكون 
دلیلا. 

اخ اا ذلك احتمال بعید لم ینشاً من دلیل فاعتباره يؤدي إلى أن لا يثہت 
للفظ مدلول ظاهر إذ ما من لفظ ظاهر إلا وهذا الاحتمال فيه قائم . 


واحتح على أن أسماء الشرط عامة بأن الإجماع منعقد على أن «من» في قول 
القائل : من دخل داري من عبيدي فهو حر. ومن دخلت داري من نسائي فهي طالق 
عام. 

واستدل بأن العموم معنى ظاهر يحتاح إلى التعبير عنه كسائر المعاني الظاهرة 
وذلك يقتضي وضع اللفظ له فيجب لوجود المقتضي وانتفاء المانع . 


وأجاب بأن الاحتياج إلى التعبير لا يستلزم وضع لفظ مفرد يستعمل فيه بطريق 
الحقيقة لجواز الاستغناء عنه بالمجاز والمشترك. 


وفيه نظر لأن الاشتراك والمجاز على خلاف الأصل. ولأن اختصاص العموم 
بذلك ترجیح بلا مرجح . واطراده في الجميع يستلزم أن يكون أكثر الألفاظ مشتركاً أو 
مجازا وهو باطل . 


ص د الخصوص ميقن فجعله له حقيقة أولى. رد بأنه إثبات لغة بالترجيح. 
وبأن العموم أحوط فكان أولى . قالوا: لا عام إلا مخصص. فيظهر أنها للأغلب . رد 
بأن احتياح تخصيصها لدليل يشعر. بأنها للعموم. وأيضاً فإنما يكون ذلك عند عدم 
الدليل . الاشتراك: أطلقت لهماء والأصل الحقيقة . أجيب بأنه على خلاف الأصل 
وقد تقدم مثله . الفارق: الإجماع على التكليف للعام وذلك بالأمر والنهي. وأجيب 


= «هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب الستة». 
قال العجمى : وهو كما قال فإن لفظة: «نحن» لم توجد كما ذكر ذلك كل من خرج 
الحديث» انظر : تحقيق تخريج الأحاديث والاثار الواقعة في منهاج البيضاوي ٤٤ ٤۳‏ . هامش 
۲ 


بأن الإجماع على الإّخبار للعام. 

ش - القائلون بأن هذه الصيغ حقيقة في الخصوص” دون العموم. اح 
a‏ 

أحدهما: أن تناول هذه الألفاظ لمرتبة الخصوص متيقن؛ لأنها إن كانت 
للخصوص فقد تناولته. وإن كانت للعموم فكذلك لأنه يتناول الخصوص. وأما 
لمرتبة العموم فغير متيقن لأنها إن كانت للخصوص لم تتناول العموم وإذا كان كذلك 
كان جعله حقيقة للمتيقن أولى . 

وأجاب بآنه إثبات اللغة بالترجيح وهو مردود لن مات ت به اللعغة. 

وفيه نظر لجواز أن يقول الخصم لا نسلم أنه ليس من ذلك. لم لا يجوز أن 
يكون كسبق الذهن والاطراد وعدم النفي وبأنه معارض بأن جعله حقيقة للعموم أحوط 
لأن الحمل عليه لا يهمل الخصوص لتناول العموم إياه وعكسه يهمل إذ الخصوص لا 
يتناوله والحمل على الأحوط أولى”'. 

وفيه نظر لأن وصف التيقن أقوى من وصف الاحتياط فترجح به. 


الثاني : آنه لا عام إلا وهو مخصص”" فالخصوص أغلب» واللفظ إذا تردد بين 


٤۸۹/۲ والعدة‎ ٠۹١/١ انظر هذه الأدلة والمناقشات التى دارت حولها فى: المعتمد‎ )١( 
۳٦ ۳٤/۲ والتمهيد لأبى الخطاب ۷/۲ ١٤ء والمستصفی‎ ٠١١/١ وأصول السرخسي‎ 
۱۹/۲ والإحكام للآمدي ۱۹/۲ وتیسیر التحریر ۰۱۹۷/۱ ۲۲۹ وتفسير التصوص‎ ٥ 
8 

(۲) ق ۱۳۸ . 

م کے سے e‏ 


(۲) قال ابن حزم: «فنقول لكم» قول الله تعالى Es‏ معا وأيصرا افده فما أي 
مھم ولا ابصرشم ول فد م من سىء إذ اوا عدوت بات الَو ) [سورة الأحقاف 
[٦‏ فأخبرونا على قوله تعالى - في هذه الاية إن سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم لم 
تغن عنهم شيئاً أهو على عمومه؟ أم يقولون: إنها أغنت عنهم شيئا؟ فإن قلتم كذبتم ربكم» 
وإن لم تقولواء تركتم مذهبكم الفاسد» ومثل هذا في القرآن كثير جدأ بل هو الذي لا يوجد 
غيره أصلا في شيء من القران والكلام إلا في مواضع يسيرة قد قام الدليل على خصوصها 
ولولا قيام الدليل على خصوصها لم يحل لأحد أن يحملها إلا على العموم وبالله - تعالى - - 


°۸ 


الأغلب وغيره كان حمله على الأغلب أظهر. 


وأجاب بأن تخصيص هذه الألفاظ يحتاح إلى دليل لا محالة واحتياجه إليه 


شعر بآنها للعموم حقيقة» أو ليس احتياج التخصيص إلى الدليل إلا لتعارض مقتضى 
العموم ولا مقتضي له إلا هذه الألفاظ فيكون حقيقة له؟ 


ولقائل أن يقول هذه مغالطة لأنها تدل على أن هذه الألفاظ حقيقة فى الأفراد لا 


ي الل الى هو رة را الع ف ل 


قال وأيضاً فإنما يكون ذلك عند عدم الدليل يعني هذه الألفاظ إنما تكون حقيقة 


للخصوص إذا لم تكن محتاجة إلى قرينة» ودليل موجب للتخصيص لأن الحقيقة لا 
تحتاح إلى قرينة ودليل وهذه الألفاظ لا تكون للخصوص إلا بدليل وقرينة فلا تكون 


ا 


وفيه نظر لأنها في دلالتها على المخصوص تحتاج إلى قرينة ودليل. وأما في 


والقائل بأنها مشتركة بين العموم والخصوص احتج”'“ بأن هذه الألفاظ أطلقت 


للعموم والخصوص والأصل في الإطلاق الحقيقة فكانت مشتركة . 


وأجاب بأن الاشتراك خلاف الأصل فيجعل حقيقة لأحدهما مجازاً لاخر فإنه 


أولى من الاشتراك كما تقدم. ثم الكلام في أنها حقيقة في العموم أو الخصوص فقد 


)۱( 


التوفيق) . 

انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۳٠١/۳‏ . 

وقد أبطل هذه الدعوى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - بأتم وأكمل وأوسع 
مما ذكره ابن حزم فليرجع إليها في : مجموع الفتاوي ٤٤١ /١‏ › وما بعدها. 
انظر هذه الدلة والمناقشات ال دارت حولها ی المعتمد ۱۹٥/۱‏ والعدة ۲/ 0°« 
وأصول النسرخس ۲/۲٤۱۳ء>‏ والتمهید لأب الخطات 7/۲ ۲۲> والبرهان ۳۲۲/١‏ 
والمستصفى »۳١ ۳٤/۲‏ والإحكام دى 41۹777 و فف الاجرار ری ۹۹/١‏ 
٠١‏ وحاشية العضد ٠٠١/۲‏ ٤١٠٠ء‏ وبيان المختصر ۲/٠۲٠ء‏ وشرح الكوكب المنير 
۳ . وتفسير النصوص ۲۳/۲ . 


وقال الفارق”“ وهو من قال بالوقف فى الأخبار دون الأمر والنهي الإجماع 
منعقد على تكليف المكلفين لأجل العام ولا يتحقق التكليف إلا بالأمر والنهى فيجب 
أن يكون الأمر والنهي مفيدأ للعموم إما حقيقة أو مجازاً. 


وفيه نظر لأن المقصود يحصل بأن يكون للخصوص ويلحق به غيره 
بطريق الدلالة. وأجاب المصنف بأن الإجماع أيضاً منعقد على أن الإخبار قد 
حصل لاأجل العام کقوله ۔ تعالی -: * وله پڪَل سىء علي 4 فيجب أن 
يكون الإخبار مفيدا للعموم إما حقيقة أو مجازا وحينئذ بطل الفرق بين الإخبار والأمر 


رالهي: 


wb 


ص د مسألة: الجمع المنكر ليس بعام. لنا: القطع بأن رجالاً في الجموع 
كرجل في الواحدان.؟! ولو قال له عندي عبيد صح تفسيره بقل الجمع . قالوا: صح 
,ھی کل جن فل على جح قا ورد جو وجل وا إا ع على 
البدل. قالوا: لو لم يكن للعموم لكان مختصا بالبعض. رد برجل وأنه موضوع 
للجمع المشترك. 


ش د اختلف العلماء في أن الجمع المنكر كرجال ونحوه عام أو لا" . 
والمختار عند المصنف أنه ليس بعام. واستدل بأنا نقطع بأن رجلا في الجموع كرجل 


(1) انظر حاشية العضد ۲/ ٤٠١٠ء‏ وبيان المختصر ٠١١/۲‏ . 

NAN 

(۳) ذهب جمهور العلماء إلى أنه غير عام» وخالف في ذلك الجبائي وبعض الحنفية كالبزدوي 
وابن الساعاتي وابن حزم وحكاه ابن برهان عن المعتزلة وهو أحد وجهي الشافعية. وهذا 
الخلاف هو في الجمع المنكر في الإثبات. أما الجمع المنكر في النفي فلا حلاف في أنه 
للعموم. 

انظر هذه الأقوال وأدلتها في : المعتمد ۲۲۹/١‏ والإحكام لابن حزم ٤۲٦/٤‏ والعدة 

cor /¥‏ والبرهان ۳۳٠/١‏ وإحكام الفصول ٠٤١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ٠٠/۲‏ 
والمحصول ۳۸۷/١‏ والتحصيل ۳٥۸/١‏ وتلقیح الفهوم ۸“ وتیسیر التحریر ۲٠٥/۱‏ 
وشرح الكوكب المنير ۳/ ١١٤٠ء‏ وفواتح الرحموت .۲٦۸/١‏ وإرشاد الفحول ٠٠۸‏ وتفسير 


١٤/٣ اللضوصض‎ 


في الوحدان فكما أن رجلا في الوحدان ليس بعام فكذا رجال في الجمع . ووجه الشبه 
عدم الاستغراق فكما أن رجلا لا يستغرق جميع أفراده فكذا رجال لا يستغرق جميع 
مراتب الجمع . 

وفيه نظر فإن رجل ينطلق على أفراد هي زيد وعمرو وبكر على سبيل البدل 
وليس لرجال أفراد هي جموع ينطلق عليها على سبيل البدل بل آفراده رجل ورجل إلى 
ما لا يتناهى وتحتمل المتناهي فكان قوله لا يستغرق جميع مراتب الجمع باطلا إذ 
ليس أفراده مراتب الجمع . فإن قيل يحتمل أن تكون أفراده جموعاً بعضها عشرة 


قال : ولو قال عندي عبيد صح تفسيره بأقل الجمع وهو الثلاثة على الأصح فلو 
کان الجمع المنكر عاماً لما صح تفسيره بأقل الجمع إذ لا يجوز تفسيره بواحد من 
مسماته . 


وفيه نظر لأن كلامهم يستلزم أن لا يصح تفسير الجمع بثلاثة لأن آفراد الجمع 
المنكر جموع وآقل ذلك تسعة. 

وقال القائلون”'“ بعموم الجمع المنكر صح إطلاق الجمع المنكر على كل واحد 
من مراتب الجمع فيحمل على جميع مراتب الجمع لأن حمله على ذلك حمل على 
حقائقه والحمل عليها أولى لعدم ما يدل على بعض فكان عاماً. 

وأجاب بأنا لا نسلم أن حمله على جميع حقائقه أولى لأن نحو رجل صح 
إطلاقه على كل واحد من أفراده التي هي حقائقه ولا يحمل على جميع آفراده وإنما 
صح إطلاقه على كل واحدة من أفراده على طريق البدل فكذلك الجمع المنكر إِنما 
يصح إطلاقه على كل واحد من مراتب الجمع بطريق البدل فلا يكون عاماً. 

ولقائل أن يقول كل من الدليل والجواب فاسد آما الدليل فإنه غير مطابق 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


المراتب حقائقه وهي مختلفة لا محالة والدال على الحقائق المختلفة مشترك. 

وام الجراب فان اراد الرجل اسك فاي له ان ال هي ال 
المستعمل فيما وضع له أولا والرجل موضوع لأمر كلي وكل واحد مما يصدق عليه 
ن ا رمل ام الاد ره غاض. 

وقالوا أيضاً لو لم يكن عاماً لاختص ببعض الجموع دون بعض دفعاً للاشتراك 
لکنه لیس بمختص ببعض بالاتفاق . 

وبيان الملازمة بأن الجمع المنكر إما أن يكون موضوعاً للجميع فيكون عاماً أو 
ببعض دون بعض فيكون خاصاً أو لبعض وبعض آخر فيكون مشتركاً والاشتراك خلاف 
الأضل قان لو يكن غاما كان مخضا يعض لا سحالة: 

وأجيب أولاً: بمنع انتفاء التالي لكونه منقوضاً بنحو رجل لأنه ليس للعموم 
بالاتفاق وجاز اختصاصه ببعض دون بعض فإن نفي انتفاء التالي في المتنازع فيه 
مكابرة» لانا قاطعون بأن الجمع المنكر ليس بموضوع لبعض معين أو غير معين . 

نا بمنع الملازمة فإنا لا نسلم أنه إذا لم يكن للعموم يلزم اختصاصه ببعض 
الجموع فإنه موضوع للجمع المطلق المشترك بين الجموع فيصح أن يكون لكل واحد 
من تلك الجموع على البدل من حيث أن مدلوله متحقق فيه فلا يلزم الاشتراك 
اللفظي . 

وفیه نظر لانه يستلزم عدم التفرقة بين الجمع المنكر والمعرف فإن الجمع 
المعرف موضوع للمشترك بين الجموع ويصح أن يكون لكل واحد من تلك الجموع 
على البدل إذ لا يصح أن يكون «موضوعاً لمرتبةا' مستغرقة لجميع المراتب فإنها لا 
تتناهى فلو كان موضوعاً لمرتبة واحدة مستخرقة لجميع المراتب الغير المتناهية لزم 
أن يكون غير المتناهي متناهياً وذلك باطل قطعاً وإذا لم يثبت التفرقة والمعرّف عام 
فالمنكر كذلك دفعاً للمكابرة على أن الحق أن أفرادهما آحاد لا مراتب الجموع. 


ق اضعا لرك ن الم إل نفد ع ل قزل الل 0 ف 
(۲) ق ۱۳۹ . 


I 


ص د مسألة : أبنية الجمع : لاثنين يصح . وثالثها مجاز الإمام: ولواحد. 

لنا: أنه يسبق الزائدء وهو دليل الحقيقة والصحة #لفإن كان له إخوة# والمراد 
أخوان. واستدلال ابن عباس بها» ولم ينكر عليه› وعدل إلى التأويل . قالوا: #فإن 
كان له إخوة# والأصل الحقيقة. رد بقضية ابن عباس. قالوا: #لإنا معكم 
مستمعون) . ورد بأن فرعون مرادء . قالوا: «الاثنان فما فوقهما جماعة# . وأجيب 
فى الفضيلة لأنه يعرف الشرع لا اللغة. النافون: قال ابن عباس: ليس الأخوان 
إخوة». وعورض بقول زيد: «الأخوان إخوة». والتحقيق: أراد أحدهما حقيقة 

ش - اختلفوا فى أقل ما يطلق عليه أبنية الجمع على أربعة مذاهب : 

الأول انان طن اة . 

والثانى : الثلاثة كذلك ولا يصح الاطلاق على الائنين مجازا". 


والثالث: الثلاثة كذلك ويصح إطلاقه على الاثنين مجازا . وهو المختار عند 


)١(‏ قال به الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني والباقلاني والغزالي وابن الماجشون والباجي والبلخي 
والأشعري وجمهور أهل الظاهر والخليل ونفطويه وحكي عن عمر وزيد بن ثابت - رضي الله 
عنهما -. 

انظر: المعتمد ۲۳١/١‏ والعدة ٦۵١١ - 1٤4/١‏ والإحكام لابن حزم ٠٤١١/٤‏ 
وأصول السرخسي ٠١١/١‏ وإحكام الفصول ٠١١ - ٠١١‏ والتمهيد لأبي الخطاب 0٥۸/۲‏ 
وشرح اللمع ۳٤۷ - ۳٤١/۱‏ والبرهان ۳٤۸/١‏ والمستصفى ۲/ ۱ والمحصول ۰۳۸٤/۱‏ 
والتحصيل ٠٦/١‏ والإحكام للامدي ۲٠٤/۲‏ وكشف الأسرار للبخاري ۰۲۸/۲ والتلويح 
./١‏ وتلقيح الفهوم ۲ ۳١١‏ والبحر المحیط ۱۳٣/۳‏ - 1۱۳۸ء وسلاسل الذهب 
۲“ وتيسير التحرير ۲٠۷/١‏ وفتح الخفار ٠٠۸/١‏ وشرح الكوكب المنير ٠٤٤/۳‏ 
وإرشاد الفحول ۱٠١‏ ومذكرة الشنقيطى ۲٠۸‏ . 

(۲) انظر: حاشية العضد E ›٠٠١/۲‏ ۲ ۷ والنقود والردود للکرمانی ۲/ ق 
٩‏ وما بعدها. 

(۳) وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك الشافعي زأخمة واكق المكلمين وقال ارغان ذهب اله 
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المصنف . 


مذهب الإمام' . 


واحتج على المختار أما على أنه حقيقة في الثلاثة فلأن عند الإطلاق يسبق إلى 
الذهن الزائد على الاثنين وذلك دليل الحقيقة كما تقدم. وأما على صحة إطلاقه عل 
الاثنين مجازاً فلقوله - تعالى -: « قإن كان ل إخ4" فإنها تتناول الاثنين وإلا لكان 
زو الام ن الث الى السدس بالا خرن مالا لاض 

واحتح " أيضا باستدلال ابن عباس د قال الان - رضي الله عنهم - 


= الققهاء ء قاطبة وقال به ابن حزم وحکاه ابن الدهان عن جمهور النحاة. انظر: اوا 
أول المسألة . 

(1) قال الزركشي: «... وعلى هذا فلا يحسن حكاية قول فى هذه المسألة بأن أقله واحد لكن 
ات لما ت 

انظر: البحر المحيط ۱۳۸/۳ - ٠٤١‏ والبرهان ۳٤۸/١‏ وكذا انظر: المصادر 
السابقة. 

(0 و 

(۳) انظر هذه الأدلة والمناقشات التي دارت حولها في المصادر السابقة والتي ذكرتها في أول 
المسألة. 

)٤(‏ هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم آبو العباس الهاشمي ابن عم رسول الله 
- ية -. حبر هذه الاأمة ومفسر کتاب الله وترجمانه» له مفردات ليست لغيره من الصحابة 
لاتساع علمه وكثرة فهمه وكمال عقله وسعة فضله ونبل أك ات اا وستمائة وسبعين 
حديثاً. كان يفتي في عهد عمر وعثمان وشهد فتح افريقية وشهد مع علي الجمل وصفين وقتال 
الخوارج . توفي - رضي الله عنه - بالطائف سنة ثمان وستين . 

انظر ترجمته في : البداية والنهاية ۲۹۸/۱ والاستیعاب .٠٤١/۲‏ 

)٠(‏ هو عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشى الأموي أمير المؤمنين أبو عبد الله وأبو عمر ولد 
مدال ت ر ا ره حي الارن ا ع الله اح ها اب 
بذي النورين لتزوجه ابنتي النبي - ية - رقية وأم كلثوم وهو من العشرة المبشرين بالجنة وهو 
أول من هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة. قتل شهيداً في بيته وهو ابن اثنتين وثمانين سنة 
ا 

انظر ترجمته في : الاستيعاب ۳/ 1۹ والإصابة ٤0۸/۲‏ . 


e 


e 


ن رد الام ال السدس بأخوين قال الله ا ت # قان E‏ إاخوة لاه 
لدش4“ وليس الأخوان إخوة في لسان قومك فقال عثمان - رضي الله عنه -: «لا 
أستطيع أن أنقض أمراً كان قبلي»" فلو كان الأخوان إخوة بالحقيقة لما صح استدلال 
ابن عباس ولأنكر عليه عثمان. ولم يعدل إلى التأويل فدل على أن الأخوين ليسا 
بإخوة حقيقة فيكون أقل الجمع ثلاثة. 

واحتح القائل بأن أقل الجمع بطريق الحقيقة اثنان بالكتاب والسنة أما الكتاب 
فقوله - تعالى -: #قإن كان له إِخْوةٌ 4 أطلق الإخوة وأريد الأخوان والأصل في 
الاطلاق الحقيقة. 


وأجاب بقضية ابن عباس يعني أنه نفى الأخوين أن يکونا إخوة وهو من أهل 
اللسان و صحه ة النفي من آمارات المجاز. 


وقوله - تعالى -: # إا معكم مَسَْممُوَ 3© 4“ الضمير الجمع والمراد موسى 
وهارون والأصل في الإطلاق الحقيقة. 


اجات اد عون اهراد کان عن تاتب تغلب الخاصر غل الغائت. 


وأما السثة فقو له ل ع «الاتان فما فر قهما جمافة" أطلق الجماعة غلى 


END 

(۲) هذا الأثر أخرجه الحاكم في مستدركه »٠٠ /٤‏ وصححه وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
IV‏ 

ور الاد ا 

0 و ا 

)٥(‏ قال الشوكاني - رحمه الله -: «. . . فقال: «معكم» لكون الإئنين أقل الجمع على ما ذهب إليه 
بعض الأئمة أو لكونه أراد موسى وهارون ومن أرسلا إليه» ويجوز أن يكون المراد هما مع بني 
إسرائيل . . ٠.‏ انظر : فتح القدیر ٩١ /٤‏ . 

(7) رواه امام جيك في دة ٤/0‏ ۲0 4 وابن ماجه في سننه 1۲/۱ والحاكم في المستدرك 
٤/٤١‏ والدارقطني في سننه ۰۲۸٠/١‏ وقال الزيلعي في نصب الراية :۱۹۸/١‏ «كلها 
ضعيفة». وقال العجمي في تحقيقه تخريج الأحاديث والاثار الواقعة في منهاج البيضاوي ٤0‏ 
هامش ۲: «... وورد الحديث عن جماعة اخرين من الصحابة؛ ولكن لا تقوم بها 


ححة. . .). 
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الاثنين والأصل في الإطلاق الحقيقة. 


واجاب بان المراد تحصيل فضيلة الجماعة بالاثنين يعني أن المراد السببية في 
إحراز الفضيلة بدليل آنه - بيه - بعث لأن يعرف الشرع لا اللغة. 

وفيه نظر لأن نفي تعريف اللغة عنه - عليه السلام - إما أن يكون مطلقاً أو إذا لم 
يعلق به حکم من أحکام الشرع . والأول ممنوع والثاني لا يفيده لأن هذا قد تعلق به 


الاقر وهم الذين قالوا أقل الجمع ثلاثة ويصح الإطلاق على الائنين لا 
حقيقة ولا مجازاً. احتجوا بوجهين : 
الأول: قول ابن عباس : «ليس الأخوان إخوة في لسان قومك». 


وفيه نظر لان المراد بالقوم ليس العرب لبعد اختصاصهم بعثمان فكان المراد 
فريشاً والخصم لم يلتزم ذلك على لسان قريش فجاز أن يكون على لسان غيرهم. 
وعورض بقول زيد بن ثابت"" - رضي الله عنه - «الأخوان إخوة»" وإذا تعارضا 
حمل قول ابن عباس على السلب بطريق الحقيقة وقول زيد على الإثبات مجازاً. 


يجوز أن يقال رجلان عاقلون» ولا رجال عاقلان. 


وأجاب بمنع الملازمة فإنهم يراعون صورة اللفظ فلا يجوزون نعت المثنى 


)١(‏ انظر: حاشية العضد ٠١١/۲‏ وبيان المختصر ۲/١۱۳ء‏ والنقود والردود للکرمانی ۲/ ق 
۳ت ۰ 

() هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي او سعید» استصغر يوم بدر ویقال إنه شهد 
خا قال اول مشاهده الخندق» وهو من كتاب الوحي وهو الذي جمع القرآن في عهد 
ابي يكر تلم المريانة فى سبع عت وسا قال قبيصة : كان زيد رأساً بالمدينة في القضاء 
والفتوى والقراءة والفرائض» وقال ثابت بن عبيد: ما رأيت رجلا أفكه في بيته ولا أوقر في 
مجلسه من زيد. توفي سنة حمس وأربعين في قول الأكثر . 

انظر ترجمته فى : الاستيعاب ٥۳۲ /١‏ والإصابة .٥٤۳١/١‏ 
)۳( رواه الحاكم في المستدرك TOE‏ 


ص د مسألة : إذا خصص العام كان مجازاً في الباقي . الحنابلة : حقيقة . 


الرازي: إن كان غير منحصر. او الخد ان حص ال ما م رد اى 
صفة أو استثناء . القاضي : إن حص بشرط أو استثناء. عبد الجبار: إن خص بشرط أو 
صفة . وقيل: إن خص بدليل لفظي . الإمام: حققة في تناوله مجاز في الاقتصار 
عليه . لنا: لو كان حقيقة لكان مشتركا لأن الفرض أنه حقيقة في الاستغراق . وأيضا 
الخصوص بقرينة كسائر المجاز. الحنابلة: التناول باق» فكان حقيقة . وأجيب بأنه 
كان مع غيره. قالوا: يسبق» وهو دليل الحقيقة. قلنا: بقرينة وهو دليل المجاز. 
الرازي إذا بقي غير منحصر فهو معنى العموم. وأجيب بأآنه كان للجميع . 


ش - اختلفوا في العام إذا خصص كان صدقه على الباقى بطريق الحقيقة أو 
المجاز على ثمانية آقوال: 


الأرل آنه هجار في الاق طلقا وهو شار المضف: 
والثانى : إنه حقيقة فى الباقى مطلقاً". وهو مذهب الحنابلة. 


والثالث: أنه حقيقة فى الباقى إن كان غير متحصر مجازاً إن لم يكن كذلك"" 


)١(‏ وإليه ذهب أكثر الأشعرية والمعتزلة والبيضاوي والهندي وأكثر الحنفية منهم عيسى بن أبان 

والدبوسي والبزدوي وغيرهم . 

انظر : المعتمد ۲٦۲/١‏ والعدة »٥۳۸/۲‏ وإحكام الفصول ١٤۱٠ء‏ والتمهيد لأبي 
الات ۸/١‏ وال ا وال 107 وك الاسران الج ري 
۱ وتیسیر التحریر ۳۰۸/۱ والإبهاج ٠۳١/۲‏ وشرح الکوکب المنیر ٠١١/۳‏ 
وإرشاد القحول ١١۹‏ . 

(۲) وإليه ذهب الشافعي وأكثر أصحابه ومالك وبعض أصحاره وجماعة من أصحاب أبي حئيفة . 
وقال ابن القشيري هو مذهب جماهير الفقهاء. انظر: المعتمد ۲٦۲/١‏ والعدة ٥۳۳/۲‏ 
وإحكام الفصول 1٤۷‏ والبرهان ٤١١ - ٤١١/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۱۳۸/۲› 
والمحصول ٠٤٠٠/١‏ والتحصيل ٠۳٦۹/١‏ والإحكام للامدي ۰۲۰۹/۲ والابهاج ٠۳١/۲‏ 
والبحر المحیط ۳/ ۲٠۰‏ وشرح الکوکب المنیر ۳/ ۰۱٠۰‏ وإرشاد الفحول ١١۹‏ . 

(۳) انظر: الإحكام للامدي ۲0۰۹/۲ وحاشية العضد ٠١٦/۲‏ وبيان المختصر ١۳١/۲‏ والبحر= 
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٣ :‏ ا 
والرابع: أنه حقيقة في الباقي إن خص بما لا يستقل شرطاً كان كأكرم بني تميم 
إن دخلوا. أو صفة : نحو من دخل داري فالا اک مه واستثناء نحو : من دخل داري 
والخامس: أنه حقيقة في الباقى إن حص بشرط أو استثناء وإلا فهو مجاز. وهو 

٠ (۳) القا:‎ ٠ 
السادس : أنه حقيقة فى الان اا خض هو ار صفة وإلا فهو مجاز وهو‎ 
. مذهب عبد الجبار‎ 


والسابع : أنه حقيقة في الباقي إن خص بدليل لفظي وإلا فهو مجاز" . 


والثامن: أنه حقيقة في الباقي من حيث إن اللفظ العام يتناول الباقي مجازاً من 


= المحيط ۳/ ۲١١‏ وإرشاد الفحول ۰ وفواتح الرحموت ۳۱۱/۱ . 

)۱( هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص . SS a E E‏ 
اصحابت أبي حنيفة في وقته وکان زاهداً عابداً وزغا خحوطب في ان يلي القضاء ء فامتنع » له 
مصنفات كثيرة منها: أحکام القرآن» والفصول في الأصولء وشرح مختصر الطحاوي» وغير 
ذلك. توفي في ذي الحجة سنة سبعين وثلاثمائة. 

انظر ترجمته في : الجواهر المضية ٠.۲۲١ /١‏ والفوائد البهية ۲۷ - ۲۸ والبداية والنهاية 
۱“ ۰ 

(۳) انظر: المعتمد ۲٠۳/١‏ ١٤٠۲ء‏ والمحصول /١‏ ١١٠٤ء‏ والتحصيل ۳٦۹/١‏ والإحكام 
للامدي ۹/۲ ١‏ وحاشية العضد ٠١١/١‏ وبيان المختصر ١/١١٠ء‏ والبحر المحيط 
۰۲۱/۳ وإرشاد الفحول ٠۲١‏ . 

(۳) انظر: الإحكام للامدي ۲ء وحاشية العضد ٠١١/۲‏ وبيان المختصر ٠۳۳/۲‏ والبحر 
المحيط ۲١١/۳‏ وفوا تح الرحموت ۳۱۲/۱ . 

.۱٤١ ى‎ )٤( 

(۵) انظر : المعتمد ۲٠۲/١‏ والإحكام للامدي ۲٠۹/١‏ وحاشية العضد ٠١١/١‏ وبيان 
المختصر ۲/ ٠١١‏ والبحر المحط ۳“ وفواتح الرحموت ۳۱۲/۱ . 

(1) وإليه ذهب الكرخي وغيره من الحنفية وإليه مال القاضي الباقلانى . 

انظر : الإحكام للامدي ٠۲٠۹/۲‏ وحاشية العضد ۲/ ١١٠٠ء‏ وبيان المختصر ٠۳۳/۲‏ 
والإبهاج ٠١١/۲‏ والبحر المحيط “۰١ /٣‏ وفواتح الرحموت ۳۱۲/۱. 
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حيث إنه اقتصر على الباقي وهو مذهب الإمام . 


احتج على المذهب المختار و 

أحدهما: أنه لو كان العام حقيقة في الباقي بعد التخصيص لزم الاشتراك لأن 
الفرض أنه حقيقة فى الاستغراق والتالى باطل لأن الاشتراك خلاف الأصل . 

الثاني: أنه لو كان حقيقة في الباقي لما احتاج إلى قرينة لأن الحقيقة لا يحتاج 
إليها لكنه يحتاج إليها كسائر المجازات . 

وفيه نظر لأن دليل الخصوص لإخراح المخصص لا لدلالته على الباقي لأن 
ذلك مستمر قبله وبعده. 

وات بو جهین : 

أحدهما: ان اأامظل تناول الباقى بعد التتخصيص تناوله قىله فكال حققة بعده 
کا کان ق 

وأجاب بأن تناول اللفظ قبل التخصيص كان للباقي مع غيره ولم يبق الغير بعده 
فلم يكن مستعملاً فيما وضع له فلا يكون حقيقة . 

والثانى : أن الباقى بعد التخصيص يسبق إلى الفهم سبقه قبله والسبق علامة 
الحقيقة . 


(۱) أي الجوينى . 
انظر: البرهان ٤١١/١‏ - ١1١٤ء‏ والإحكام للامدي ۲٠۹/۲‏ وحاشية العضد ۲/١٠٠ء‏ 
وبیان المختصر ۲/ ٤۳ء‏ والإبهاج ٠١١/۲‏ والبحر المحيط ۲٠۱/۳‏ . 

(۲) انظر: أدلة المسألة عموماً والمناقشات التى جرت فيها فى: المعتمد ۲٦۲/١‏ والعدة 
۲ وإحكام الفصول -٠٤۸‏ ۹٤ء‏ والتمهيد لأبي الخطاب ١/۱۳۹ء‏ والمحصول 
وال 007 وت رر ۳۸7 ۳1 والا ھا 21۳0/۲ 
والإاحکام للامدي ۲۱۰/۲ - ۲٠۳‏ ونهاية السول ۳۹۸/۲ وشرح الكوكب المنير ۳/ ١٠١٠ء‏ 
وإرشاد الفحول ۱۱۹ - ٠۲۰‏ وسلم الوصول .۳۹٦/۲‏ 

(۳) انظر : المصادر السابقة. 


۱۱۹ 


وفيه نظر لعدم الاحتياج في السبق إليها فلو قطع النظر عنها سبق وصل ذلك غير معتبر 
بل المعتبر هو ما يسبق به لا ما عنده. 

واحتج أبو بكر «الداني»”' بأنه إذا كان الباقى بعد التخصيص غير منحصر كان 
العموم باقياً فكان عاماً على الحقيقة بخلاف ما إذا لم يكن كذلك. 

وأجاب بأن المراد من العام قبل التخصيص جميع متناول اللفظ وبعده بعضه فلا 
يكون باقيا على الحقيقة. 

ولقائل أن يقول وليس بمجاز أيضاً لأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع ولا 
مغايرة بين الكل والجزء عند أهل الحق ولهذا سماه بعض المحققين الحقيقة القاصرة. 

ص = أبو الحسين لو كان ما لا يستقل» يوجب تجوزاً في نحو: الرجال 
المسلمون وأكرم بني تميم إن دخلوا. لكان نحو: مسلمون للجماعة مجازاً ولكان 
نحو: المسلم للجنس أو للعهد مجازاً. ونحو: #ألف سنة إلا خمسين عاماً مجازاً. 

وأجيب بأن الواو في مسلمون كألف ضارب» وواو مضروب والألف واللام في 

القاضى مثله إلا أن الصيغة عنده كأنها مستقلة. 

عبد الجبار كذلك إلا أن الاستشاء عنده ليس بتخصيص . 

المخصص باللفظية : لو كانت القرائن اللفظية توجب تجوزاً إلى أخره. وهو 
ا 

الإمام: العام كتكرار الأحاد وإنما اختص فإذا خرج بعضها بقي الباقي حقيقة. 

وان بالمنع فإن العام ظاهر في الجميع فإذا خحص خرج قطعاً. والتكرر نص . 

ش د احتح أبو الحسين”" بأن ما لا يستقل من القرائن المخصصة كالشرط 


والفصول في الأصول للجصاص ٠۲٠١/١‏ وتعليق النشمي عليه هامش ۳. 
(۲) انظر : المعتمد ۱/ ٤٦٣۲۔١٦٠۲‏ وحاشية العضد ۲/ ١١٠۱ء‏ وبيان المختصر ۲/ ۱١۷‏ وحاشة = 
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والصفة والاستثناء لو كان يوجب التجوز في العام المخصوص بها نحو الرجال 
المسلمون وأكرم بني تميم إن دخلوا. لكان نحو مسلمون للجماعة مجازا وكذا نحو 
المسلم بلام الجنس أو العهد وكذا نحو: # ألف سس إلا ميت واللوازم باطلة 
بالاتفاق فالملزوم كذلك. 


وبيان الملازمة أن دخول ما لا يستقل من القرائن المفيدة لمعنى زائد لو كان 
مخرجا للفظ غير حقيقة لكان دخول الواو والنون في مسلمون والألف واللام في 
المسلم والاستئناء في نحو: ‏ الت سَكَةٍ إلا يت ماما4 مخرجا لتلك الألفاظ عن 
حقائقها لكونها قرائن زائدة غير مستقلة مفيدة لمعنى زائد. 


وفيه نظر لأنه إن أراد الإخراج عن حقيقة المفرد فهو الذي يفيد معنى الجمع 
فكيف يخرجه عما يفيده وكذا في المعرف وكذا في الاستثناء إن آراد إخراج الألف 
عما وضع له فهو كذلك وإن أراد إخراج المجموع فهو غير متصور. 


وأجاب المصنف بأن الواو والنون في مسلمون كالألف في ضارب والواو في 
مضروب فكما أن الألف في ضارب والواو في مضروب لا يكونان كلمتين حيث لم 
يوضعا للدلالة على معنى بل وضع مجموع الضارب ومجموع المضروب لمعنى 
كذلك الواو والنون في مسلمون بخلاف الرجال إذا قيد بصفة أو شرط أو استثناء فإن 
الرجال وحده وضع للعموم فيكون استعماله في ذلك المعنى حقيقة وإذا زيد عليه 
شرط أو صفة أو استثناء لم يبق العموم فلا يكون حقيقة في الباقي» والألف واللام في 
المسلم وإن كانت اسماً أو حرفا على اختلاف المذهبين إلا أنه بعد التركيب قد بقي 
كل واحد من الجزئين أي الألف واللام ومسلم دالا على ما وضع له فيبقى حقيقة كما 
كانت نحو زيد قائم فإن كل واحد من الجزئين لما بقي بعد التركيب دالا على ما وضع 
له قبل التركيب كانت حقيقة بعده بخلاف كل واحد من الشرط والصفة فإنه إذا قيد 
العام بهما لم يبق العام دالا على ما وضع له قبل التقييد فلا يكون العام حقيقة بعد 
= التفتازاني ۲/ ۰.٠٠۷١‏ والنقود والردود للكرماني ۲/ ق ٤٥ ٤٤‏ . 


( شرو الت کوت 
AEN Sm‏ 


تقييده به . وآما الاستشناء فسيأتي الكلام فيه . 


ولقائل أن يقول التمثيل بالف ضارب وواو مضروب مستدرك لأن للخصم أن 
يقبل الكلام فيقول كل منهما قرينة غير مستقلة مفيدة لمعنى زائد على المصدر فلو 
أخرح ما لا يستقل من القرائن اللفظ عن الحقيقة لكان ضارب ومضروب مجازين 
وليس كذلك . وبعد ذلك بقي جواب مفارقة بأن هذه الألفاظ غير موضوعة على حالها 
والرجال موضوع للعموم قبل التقييد فكان التقييد مخرجاً له عن الحقيقة وقد تقدم أمر 
الفرق غير ما مرة. 

واحتج القاضي”“ بمثل ما احتج به أبو الحسين إلا أن الصفة عنده كأنها 
مك لوار غا تون الم صرف ات الط الا 

واحتج عبد الجبار” أيضاً بذلك إلا أن الاستئناء عنده ليس بتخصيص لأن 
المخصص لا ينافي المخصّص والمستشنى ينافي المستثنى منه في الحكم. 

ولم يذكر جوابهما لأن جواب أبي الحسين جواب لهما. 

واحتج المخصص باللفظية""“ وهو قول القائل بالفرق بين القرائن اللفظية 
والعقلية بأن القرائن اللفظية لو كانت موجبة لكون العام المخصوص مجازاً في الباقي 
لكان نحو : مسلمون والمسلم ونحو: «ألف سنة» مجازا. وبيان الملازمة ونفي اللازم 
کما تقدم . 

وأجاب بأن هذا أضعف من دليل أبي الحسين. قال شيخي“ العلامة: لأن 
الجامع في دليل أبي الحسين كون القرائن اللفظية غير مستلزمة» وههنا هو كون 
القرائن اللفظية عم من أن تكون مستقلة أو غير مستقلة فالجامع ثمة أخص من الجامع 
ههنا وكلما كان الجامع أعم كان القياس أضعف . 


. ٠١۸/۲ وبيان المختصر ۲/ ۹١٠ء وحاشية التفتازاني‎ ۱٠۸/۲ انظر: حاشية العضد‎ )١( 
.۱٤١ ق‎ )۲( 

(۳) انظر حاشية العضد ۱۰۸/۲. وبیان المختصر ۲/ ۱۹ء وحاشية التفتازانی ٠٠١۸/۲‏ . 
(6) أي شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني . ۰ 


اتطرة بيان المخصر 1٤١/٣‏ 


واحتج إمام الحرمين بأن تناول العام لأفراده بمنزلة تكرار الأحاد فإن قولك: 

فكما أن إخراج بعض الآحاد المكررة لا يوجب التجوز في الباقي كذلك إخراج 

وفيه نظر لأنه يدل على كونه حقيقة فى الباقى فقط ومدعاه أنه حقيقة من حيث 
التناول مجازاً من حيث الاقتصار فلا يكون الدليل مطابقاً له. 


وأجاب بأنا لا نسلم أن تناول العام كتكرار الاحاد فإن تناول العام لجميع أفراده 
بطريق الظهور فيمكن إخراج البعض منه فإذا خصص خرج بعض الأفراد قطعا فيكون 
العام مجازاً في الباقي بخلاف المتكرر فإنه نص في كل واحد من أفراده فلم يمكن 
إخراج بعض الأفراد فبقي حقيقة . 

ولقائل أن يقول العام إما أن يكون موضوعاً لجميع أفراده أو لا فإن كان الأول 
کان كآحاد المتكرر في كونه نصا في كل واحد فلا يخرج شيء منه فكان حقيقة كما 
قلتم في المتكرر وإن كان الثاني فإن لم يكن موضوعاً لشيء من آفراده کان مهملا 
وهو باطل وإن كان موضوعاً لبعض أفراده كان بعض التخصيص حقيقة . 

ص د مسألة: العام بعد التخصيص بمبين حجة. وقال البلخي: إن خص 
بمتصل . وقال البصري: إن كان العموم منبئاً عنه ك لاقتلوا المشركين» وإلا فليس 
ببحجة . ك #السارق والسارقة# فإنه لا ينبىء عن النصاب والحرز. عبد الجبار: «إن 
کان غير إلى بيان» ك «اقتلوا المشركين) بخلاف أقيموا الصلاة# فإنه مفتقر قبل 
إخراح الحائض. وقيل: حجة في أقل الجمع. وقال: أبو ثور ليس بحجة. لنا ما 


5 آأنطو: ال ران 1٣۳22۷١/١‏ 
(۲) المهمل لغة: e‏ وآمر مهمل أي 
مو والمهمل من الكلام: خلاف المستعمل . 
واضظ اتا : وصف لكل ما تعطل عن العمل لعلة ما. 
انظر : لسان العرب ۷٠١/١١‏ ومعجم المصطلحات النحوية والصرفية ۲١٠‏ . 
(۳) في المختصر لابن الحاجب :/٤۹‏ «إن كان غير مفتقر إلى بيان». 
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سيق من استدلال الصحابة مع التخصيص. ا القطع بأنه إذا قال أكرم بني تميم 
ولا تکرم فلاناً منهم فترك عد عاصياً. اشا فان الأصل بقاؤە. واستدل لو لم یکن 
حجة لكانت دلالته موقوفة على دلالته على ااج واللازم باطل » انه إن عڪکس 
فدور وإلا فتحكم. وأجيب بأن الدور إنما يلزم بتوقف التقدم. وأما بتوقف المعية 
فلا. قالوا: صار مجملاً لتعدد مجازه فيما بقي وفي کل منه «لما بقي۴”' بما تقدم. 

ش = العام لا يخلو إما أن يخصص بمبين أو مجمل"“ فإن كان الثاني كما 

اقتلوا المشركين إلا بعضهم - لا يبقى حجة" خلافاً للحنفية لأن أي بعض 
فرضته جاز أن يكون هو المستثنى . وإن كان الأول كقولك اقتلوا المشركين إلا أهل 
الذمة فقد اختلف فيه على ستة مذاهب : 


الأول: أ تة يبقشى حج ةة في ال قي" اوإلا 


(1) في مختصر ابن الحاجب ق :/٤۹‏ «قلنا: لما بقى». 
يتناوله . 
انظر: حاشية العضد والتفتازانى ٠٠۸/۲‏ . 
)۳( قال بعض أهل العلم إجماعاً والصحيح أن فيه خلافاً وإليك بيانه: 
قال بعض العلماء: يجوز ذلك› ويعتقد فيه العموم إلا موضعاً خص منه وبعضهم قال : 
إذا حص وجب الوقف فيه إلى البيان. ونقل عن بعضهم أنه إن خحص بمجهول لم يثبت 
لکن د لالته على آفراده تہقى ظنية » وعلیه جمهور العلماء ومال إليه السرخحسي و دسہه أعأمة 
الحتفية. 
نظو اصول السرخسي ٠٠٤٤/١‏ والغنية في الأصول 1۹ والإحكام للامدي 
٠۲١١-۸۲‏ ونهاية السول ٤٠١ - ٠٠٠/۲‏ وكشف الأسرار للبخاري ٠۳٠۷/١‏ والبحر 
المحیط ۳/ ۷٣١۲ء‏ وسلاسل الذهب ۲٤٤‏ والإبهاج ۱۳۷/۲ - ۹١۱۳ء‏ وتيسير التحرير 
۱ وشرح البدخحشي ٠۲۲/۲‏ _ ١۳١٠ء‏ وإرشاد الفحول ١٠ء‏ وحاشية الجلال المحلي 
مع العطار ۳۸/۲. 
€3 وهو قول معظم العلماء. 
انظر : أصول السرخسي ٠٤٤/١‏ والغنية ٠1۹‏ وإحكام الفصول ١١٠٠ء‏ والتمهيد لأبي = 


۲€ 


فل وهو فدھ البلخي”'. 


الثالث: إن كان العموم منبتاً عن الباقي بعد التخصيص أي إن كان العام دالا 


على الباقي بعد التخصيص يبقى حجة في الباقي مثل : اقتلوا المشركين إذا خص بأهل 
الذمة وإن لم يدل العام على الباقي لا یبقی ک # والسارف والسارة 4^ فإانه لا 
ينبيء عن أن يكون المسروق نصاباً مخرجا من الحرز وهو مذهب أبي عبد الله 
البصري““ وهذا لأن المشركين ينبيء عن الباقي خص أو لم يخص وآما السارق إذا 


1) 


(۲) 


(۳) 
€3 


الخطاب ۲/ ١٤٠١ء‏ والمحصول ٤٨۲/١‏ والتحصيل ۳۷٠/١‏ والإحکام للامدي ۲۱۳/۲ - 
٤‏ ونهاية السول ٠٤١١ -_ ٤٠0/۲١‏ وكشف الأسرار للبخاري ٠۷/١‏ والبحر المحيط 
۳ وسلاسل الذهب ۰۲٤٤‏ والإبھاح ۲/ ۱۳۷ ۔ ۰۱۳۹ وتیسیر التحریر ٠۳۱۳/۱‏ وشرح 
البدخحشي ٠۲۳/۲‏ وإرشاد الفحول ١١٠٠ء‏ وحاشية الجلال المحلي مع العطار ۳۸/۲. 
كذا بالأصل والصواب: «الثانى : آنه إن خص بمتصل» مثل الشرط والصفة والاستفناء يبقى 
حجة في الباقي وإلافلاا. ٠‏ 

NF E A SE N eg 
هو محمد بن الفضل بن العباس أبو عبد الله البلخي الحنفي الصوفي من مشايخ خراسان.‎ 
: أخرح من بلخ فدخل سمرقند ومات فيها. ومن كلامه: «ست خصال يعرف بها الجاهل‎ 
الخضب في غير شيء» والكلام في غير نفع » والعطية في غير موضعهاء وإفشاء السرء والثقة‎ 
بكل أحد وأن لا يعرف صديقه من عدوه» توفي سنة تسع عشرة وثلائمائة.‎ 

انظر ترجمته في : الأعلام /٦‏ ۳۳۰ ومعجم المؤلفین ٠۲۸/۱۱‏ . 

إلا أن بعض علماء الأصول ذكروا أنه محمد بن شجاع البلخي أو الثلجي وهذا أيضاً فقيه 
حنفي من علماء بغداد وكان يميل إلى الإعتزال مات فجأة سنة سبع وستين ومائتين . . له مۇلقات 
رة مها کتاب تصحیح الاثار وکتاب النوادر وكتب الرد على المشبهه. ولعل المراد به في 
المتن هذا الأخير. 

انظر ترجمته في : الجواهر المضية ۱۷۳/۳ والفوائد البهية ١۷١1ء‏ والأعلام /١‏ ۷١١٠ء‏ 
وممن ذكر أنه محمد بن شجاع البلخي - الزركشي في البحر المحيط ۳/ ١٠۲۷ء‏ إلا أن الدكتور 
محمد أديب صالح والزحيلي ونزيه حماد ذهبوا إلى أنه الأول. 

انظر : تفسیر النصوص ۰۱۹/۲ هامش ۲» وشرح الکوکب المنیر ۳/ ۳٠ء‏ هامش .٤‏ 
سورة المائدة الاية: ۳۸. 
انظر: المعتمد ۲٠١ /١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۲/ ۳١٤٠ء‏ والبحر المحيط ۳/ ۲۷١‏ وشرح 
الا ۳ 
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خحص فإنه لا يدل على الباقي لعدم دلالته على سارق مخرج من الحرز نصاباً إلا بعد 
بيان النصاب والحرز. 

الرابع: إن كان العام غير محتاج إلى أن يبين الشارع معناه لكونه معلوماً 
للمكلف كالمشركين كان حجة في الباقي وإن احتاح إليه ك # وَأَقِيمُوا ألصَلَوً#“ فإنه 
قبل إخراح الحائض كانت الصلاة ة مجملة مفتقرة إلى بيان الشارع معناها لا يبقى حجة 
فيه وهو مذهب عبد الجبار"'. 

الخامس: أنه بعده حجة في أقل الجموع لا فيما فوق" 

السادس : آنه لیس بەحەجة بده ا وهو مذهب أبي ثور . واحتج 
الف عاي ما اغا وار 


الأول: أن الصحابة - رضي الله عنهم - استدلوا بالعام المخصوص من غير فصل 


E LN ga OD 
والبحر المحط‎ CET وحاشرة العضد ۲/ 1°4۹ وبيال المختصر‎ CTTW انظر : المون‎ (۲) 
V1 / 
وتيسير‎ ٠٤١/۲ انظر: الإحكام للامدي ۲ ,+ والبحر المحيط ۲۷۱/۳ والإبهاج‎ )۳( 
. ٠١٤١/۲ وشرح البدخشي‎ »۳٠۳/١ التحریر‎ 
وإليه ذهب عيسى بن أبان والقدرية وبعض أهل العراق.‎ )6( 
انظر: الإحكام للامدي ۲ والبحر المحیط ۲۹۹/۳ والإبھاج ۰۱۳۸/۲ وتیسیر‎ 
E e 
: وا اا ا الان دا ا ات 8 منها‎ e 
. الطهارة» والصلاة» والصيام» والمناسك. توفي سنة أربعين ومائتين‎ 
Tv وشذرات الذهب ۲/ 4۳ والإعلام‎ «o1۲ /۲ انظر در جمته ی تذكرة البحفأاظ‎ 
. ۲۸/١ ومعجم المؤلفین‎ 
: انظر أدلة هذه المسألة والمناقشات التي دارت فيها في‎ )0( 
۲٠٤/۲ والإحكام للامدي‎ ۳۷٠١/١ والتحصيل‎ ٤٠١/١ والمحصول‎ ٠٤٤/١ الخطاب‎ 
وشرح البدخحشي‎ ٠۳٠١/١ وتيسير التحرير‎ ٠٠٤١ /۲ والإبهاج‎ ء٤١‎ _ ٤٠٠/۲ ونهاية السول‎ 
TSIEN 


بین مخصص متصل وعیره وشاع ذلك ولم ينكر عليهم أحد فكان إجماعاً منهم على 
وفيه نظر لجواز وقوع الإنكار ولم ينقل لأنه لم يكن من الحوادث العظيمة أو 
لعل ذلك كان مذهباً لبعضهم وما كان ينكر بعضهم على بعض في محل الاجتهاد. 
الثاني : أنا نقطع أن السيد إذا قال لعبده أكرم بني تميم ولا تكرم منهم فلاناً عد 
عاصيا بترك إكرام غيره. 
وفيه نظر لأن الخصم يقول دعوى بلا دليل بل هو عين النزاع . 
الثالث: أن العام قبل التخصيص كان حجة في الباقي لأنه اقتضى الحكم قبله 
في كل واحد من آفراده والباقي من جملة أفراده والأصل بقاء الشيء على ما كان عليه 
فيكون حجة في الباقي بعد التخصيص . 


a‏ نجار بعده عدگم فلم يبق الباق اا و أن 
يكون الشيء مع غيره كهو لا مع غيره وهو باطل بالضرورة. 

ولان بقاء الشيء ء على ما كان عليه أصل مطلقاً أو إذا لم يمنع مانع والأول 
ممنوع والثاني مسلم لكن المانع موجود وهو دليل الخصوص . 

وقد استدل على المذهب المختار بأنه بعده لو لم يكن حجة فيه لتوقفت دلالته 
عليه على دلالته على البعض الأخر وهو المخرح وذلك لأن انتفاءه يثبت الحجية فإنه 
إن لم تتوقف دلالته عليه على دلالته على الاخر لكانت دلالته على الباقي غير متوقفة 
على شيء ولا نعني بالحجية إلا دلالته على الباقي دلالة تامة. 

وأما انتفاء التالي فلأنه لو توقفت دلالته على الباقي على دلالته على الأخر فإما 
أن تكون دلالته على الاخر متوقفة على دلالته على الباقي أو لا فإن كان الثاني لزم 
التحكم لتساوي الأفراد في الدلالة. وإن كان الأول دار. 


.۱٤۲ ق‎ )۱( 


وأجيب بما معناه آنا نختار التوقف من الجانبين ولا دور لأن التوقف توقف معة° 
كتوقف المتضايفين والدور إنما يلزم في توقف التقدم" كتوقف المعلول على العلة. 

وقال الذين لا يجعلونه بعد التخصيص حجة فى الباقى إنه صار مجملا لتعدد 
مجازه فإنه حينئذ يكون مجازا بالنسبة إلى الباقي وفي كل بعض من الباقي لأنه كما 
يحتمل الباقي يحتمل كل بعض منه ولا ترجيح لأحد المجازات فكان مجملاً في 
لالجل ن جا ف الان هان 

وأجاب بما معناه أنه يكون متعيناً للباقي كما تقدم أن الباقي كان مراداً قبل 
التخصيص والأصل بقاء الشىء على ما كان عليه وإذا كان معيناً للباقى لا يكون 


والذين جعلوه حجة في أقل الجمع قالوا أقل الجمع متحقق قطعاً لأن بقاءه 
معلوم وما بقي بعد التخصيص مشكوك فيطرح المشكوك ويؤخذ المقطوع . 


وأجاب بأنا لا نسلم الشك في بقاء الباقي مع ما تقدم من الدليل الدال على كون 
الاد ها ورا 


ص د مسألة : جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه اتفاقاً. 


(1) توقف المعية : هو تلازم الشيئين في الوجود بحيث لا يكون أحدهما إلا مع الآخر. مثل توقف 
كل من المتضايفين على الاخر» كالأبوة والبنوة إذ لا تتصور الأبوة إلا مع تصور البنوة. 
انظر: الكليات ۳۳٤/۲‏ وكشاف اصطلاحات الفنون ٤1۸/١‏ وضوابط المعرفة 
Dk‏ 
(۲) توقف التقدم: هو الذي يتوقف فيه الشيء على نفسه مباشرة دون واسطة كمثال حدوث الكون 
بنفسه» أو بواسطة من عنصر واحد. وهذا يسمى بالدور الصريح . 
والدور الذي يتوقف فيه الشيء على نفسه بواسطة من عنصرين فأكثر. يسمى الدور 
ال 
وكلا النوعين من الدور السبقي . 
انظر: الكليات ۳۳٤/۲‏ وكشاف اإصطلاحات الفنون ٤٦۸/١‏ وضوابط المعرفة 
BIE‏ 


۲۸ 


والعام على سبب خاص بسؤال مثل قوله لما سئل عن بئر بضاعة: «خلق الماء طهوراً 
لا ینجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ریحه). 

أو بخير سؤال كما روي آنه مر بشاة ميمونة فقال: «أيما إهاب دبغ فقد طهر». 
معتبر عمومه على الأكثر. ونقل عن الشافعي خلافه. 

لنا استدلال الصحابة بمثله كاية السرقة وهى فى سرقة المجن أو رداء صفوان 
واية الظهار في سلمة بن صخر واية اللعان في هلال بن أمية أو غيره. 

وأيضاً فإن اللفظ عام» والتمسك به. 

قالوا: لو كان عاماً لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد. أجيب بأنه اختص بالمنع 
للقطع بدخوله على أن أبا حنيفة أخرج الأمة المستفرشة من عموم «الولد للفراش» ذ 
يلحق ولدها مع وروده في ولد زمعة وقد قال عبد الله بن زمعة: «هو أخي وابن وليدة 
ابی ولد على فراشه». 

قالوا: لو عم لم يكن في نقل السبب فائدة. قلنا: فائدته منع تخصيصه . 

ومعرفة الأسباب . قالوا: لو قال تد عندي. فقال: والله لا تغديت لا يعم. 
قلنا: العرف خاص . قالوا: لو عم لم يكن مطابقاً. 

قلنا: طابق وزاد. قالوا: لو عم لكان حكماً بأحد المجازات بالتحكم لفوات 

ش - جواب السؤال إما أن يكون كافياً في فهم المقصود وإن قطع النظر عن 
السال أو لا" . فإن كان سمي مستقلاً وإن لم يكن سمي غير مستقل . 

مثال الأول : ما إذا سئل عن ماء البحرء فقيل : هو الطهور ماؤه. وليس الجواب 


(1) انظر هذه المسألة في: المعتمد ۲۸٠ /١‏ والعدة ۲/ 0٥۹۷‏ وإحكام الفصول ٠٠۱۷۷‏ وأصول 
السرخسي ٠۲۷١/١‏ والبرهان ۳۷٤/١‏ والمستصفى ٥۸/۲‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
۲ والمحصول ٤٤۷/١‏ والإحكام للامدي ۲۱۸/۲ والتحصيل ٤١٠/١‏ وسلاسل 
الذهب ۲۷٠‏ والبحر المحیط ۰۱۹۸/۳ والإبهاج ۱۸۳/۲ وتيسير التحریر ٠۲٠۳ /١‏ وشرح 
الكوكب المنير 1۹۸/۳ وإرشاد الفحول ١١١‏ . 


۲۹ 


فيه تابعاً للسؤال في العموم والخصوص بل حكمه حكم المستقل. 
ومثال الثاني : ما إذا سئل عن الإفطار بالمضمضة. فقيل: لا. 


والجواب فيه تابع للسؤال فيهما أما في العموم فبالاتفاق”' . كما إذا سئل عن بيع 
الرطب بالتمر. فقال - عليه السلام -: «أينقص الرطب إذا جف» فقالوا: نعم . قال: «فلا 
إذن»"" فإن السؤال لما لم يكن مختصاً بمكلف دون غيره كان الجواب كذلك . 

وأما في الخصوص فعند الجمهور” . ونقل عن الشافعي خلافه“ . 

مثل ما إذا قال شخص : توضأت بماء البحر. فقال له: يجزئك . فإنه عنده عام 
لا يختص بالسائل . 


والعام إذا ورد على سبب خاص سواء کان بسؤال كقوله - ب - إذ سئل عن بئر 
بضاعة : «(خحلق الله الماء رال ی لاغ طح ار لر ار رها او 


)١(‏ انظر: الإحكام للامدي ۲۱۸/۲ والإبهاج ۱۸۳/۲ وتيسير التحرير »۲٦۳/١‏ وشرح 
الكركب المتير ۳ / ۹۸ء وارشاد الفخرل ١۷‏ 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً ٦۲٤/۲‏ وعبد الرزاق في مصنفه ۳۲/۸ وأحمد في المسند 
۱ والنسائي في سنه ۲۱۹/۷ والدارقطني في سننه ۰٤۹/٣‏ والبيهقي في سننه 
٠‏ والبغوي في شرح السنة ۷۸/۸. ا 

(۳) کذا بالأصل ولا بد من زيادة هي: وأما في الخصوص فعند الجمهور هو خاص بالسائل» 
ليتضح المعنى ولأن السياق يقتضي تلك . 

)٤(‏ وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى قول الشافعي - رحمه الله - اخحتارها بعض الحنابلة. 

والإمام الشافعي ذهب إلى ما ذهب إليه لأنه يقول: ترك الاستفصال في حكاية الحال» 
مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال» ويحسن به الاستدلال. 

انظر: الإحكام للامدي ۲۱۸/۲ والمسودة ۹۸ وبيان المختصر ۲/١١٠٠ء‏ وحاشية 
التفتازاني ۲/ ٠٠١‏ وتيسير التحریر ۲٦٤/١‏ وشرح الکوکب المنیر ۱٦۹/۳‏ - ١١۱۷ء‏ وإرشاد 
الفحول ١١١‏ والبرهان /١‏ ۳۷۲ ونهاية السول ٤۷۹/۲‏ . 

. قال الزيلعى : «غريب بهذا اللفظ» . وقال العجمى: «لا وجود له بهذا اللفظ»‎ )٥( 

O E N a a را لا ف ار‎ 
ج‎ O E Oe OE OG AOA ge AS 
شي ء› إلا ما غلب على ر ولونه».‎ 

قال الزيلعى : «(هذا حديث ضعيف . . . ورواه الطبراني في معجمه والبيهقي والدارقطني = 


۳۰ 


كقوله - ية - لما مر بشاة ميمونة”" : «أيما إهاب دبغ فقد طهر»"' ففيه خلاف فذهب 
الأكثر" إلى أن المعتبر عموم اللفظ دون خصوص السبب ونقل عن الشافعي خلافه. 


= في سننهما ولم يذكر فيه اللون. . قال الدارقطني: لم يرفعه غير رشدين بن سعد وليس 

ٻالقوي». 

رواه البيهقي من طريتق أخر بلفظ : «إن الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه 
بنجاسة تحدث فيها» ثم قال: والحديث غير قوي . إلا آنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير 
بالنجاسة خلافا. 

وقال النووي : الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به. 

وقال الحافظ ابن حجر : إسناده ضعيف وفيه اضطراب أيضا. 

وقال الألباني: ضعيف . 

انظر: سنن البيهقي ٠۲٠٠/١‏ والمجموع للنووي ›١٠١/١‏ ونصب الراية ›»۹٤/١‏ 
والدراية ٥۲/١‏ وفتح الباري ۳٤١/١‏ وضعيف سنن ابن ماجه ٠٤١‏ وتخريج الأحاديث 
والاثار الواقعة في منهاج البيضاوي ٥۲‏ هامش .١‏ 

)١(‏ هي ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بحير الهلالية زوج النبي - يي -. تزوجها رسول الله ميا 
سنة سبع في ذي القعدة حيث اعتمر عمرة القضية . وبنى بها بسرف وتوفيت - رضي الله عنها - 
أيضاً بسرف في الموضع الذي ابتنى بها فيه رسول الله - يي - وذلك سنة إحدى وخمسين 
وصلى عليها ابن عباس - رضي الله عنه -. قال ابن عبد البر: اختلف الفقهاء وأهل السيرة في 
حال رسول الله - ب - إذ عقد نكاحه مع ميمونة . يعني هل کان حراماً أو كان حلالا؟ . 

انظر ترجمتها في : الاستيعاب ۳۹١/٤‏ وتهذيب الأسماء واللغات ۲/ ٠١‏ والإصابة 
E.‏ 

(۲) رواه الإمام خد في مسنده ۲۱۹/١‏ وابن ماجه في سننه /١‏ ۰۱۱۹۳ والنسائي في سننه 
۷ ,“+ والبيهقي في السنن الکبری ۱١/١‏ والترمذي في سننه ۲۲۱/۲٤‏ وقال: حدیث ابن 
عباس حسن صحيح . . . وسمعت محمدأً يصحح حديث ابن عباس عن النبي ييا . . .» ورواه 
الدارقطني في سننه ۱ من طریق ابن عمر وقال: سنده حسن . ورواه مسلم في صحیحه 
١/,؛‏ عن ابن عباس بلفظ : «إذا دبغ الإهاب فقد طهر». 

(۳) ذهب اللإمام أحمد والشافعي وأكثر أصحابهما وأكثر الحنفية والمالكية والأشعرية إلى أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

وذهب الإمام مالك وأبو ثور والمزني والقفال والدقاق ونسب للشافعي ولأبي الحسن 
الأشعري» وقال به جمع كثير من الحنابلة : إنه يجب قصره على ما أخرج عليه السؤال. 

وهناك أقوال أخر. 

انظر هذه الأقوال وأدلتها والمناقشات التي فيها في: المعتمد ۲۸٠/١‏ والعدة = 


۳3 


واستدل المصنف للأكثر بأن الصحابة - رضي الله استد لرا ب ذلك 


على إطلاقه كاية السرقة”"'» فإنها نزلت في سرقة المجن" أو في رداء صفوان» 


ولم تختص به 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


(0) 


(٥) 


۲ - 1۸ وإحكام الفصول ۱۷۸ وأصول السرخحسي ۲۷۲/۱» والبرهان ۳۷٤/١‏ 
٠١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۲۱۸/۲ - ۲۲۲ والمسودة ۱۱۷ ۔ ۰۱١۹‏ والإبهاج ۲/ ١٠۱۸ء‏ 
ونهاية السول ٤۷1/۲‏ وسلاسل الذهب ١٠۲۷ء‏ والبحر المحيط ۲٠۲/۳‏ ١٠ء‏ وتيسير 
التحریر ۲٦٤/۱‏ وشرح الکوکب المنیر ۱۷١/۳‏ - ٦1۱۸ء‏ وإرشاد الفحول ١١۷‏ ۸١۱١ء‏ 
وفواتح الرحموت ۲۹١/١‏ ومذكرة الشنقيطي ۲٠۸‏ . 
السرقة لعْة: اسم مصدر من سرق» يقال : سَرْقاً في المصدر وسرقة في اسمه. 

والسرقة: هي أخذ مال الغير خفية. 

وشرعاً: أخذ مال معتبر من حرز أجنبي لا شبهة فيه خفية وهو قاصد للحفظ في نومه 


او هة 


انظر : معجم مقاييس اللغة ٠١٤/۳‏ وكتاب شرح حدود ابن عرفة ۷٠۹‏ والكليات 
۳ والتعريفات الفقهية ۳۲١‏ ومعجم لغة الفقهاء ۲٤۴‏ والمذكرات الجلية في التعريفات 
اللخوية والاصطلاحية ٠۲‏ . 
يعني بها قوله - تعالى - في [سورة المائدة الآية: ۳۸: « والسارف وألسَارقة أف موا أيرِيَهَسَا 
جرا ہکا گسبا کاڈ من اک اة رک 449 . 
ا هو الساتر لصاحبه من ضربة السيف ونحوهاء كالترس ونحوه. 

انظر : التعريفات الفقهية ٤۷۸‏ ومعجم لغة الفقهاء ٠٠۷‏ . 
هو صفوان بن آمية بن خلف بن وهب القرشي الجمحي . هرب يوم فتح مكة وأسلمت امرأته 
وهي ناجية بنت الوليد بن المغيرة e Ty‏ من النبي - م 
فحضر وحضر وقعة حنين قبل أن يسلم ثم أسلم ورد النبي - ية - عليه امرأته بعد أربعة 
أشهر . وكان صفوان بن أمية - رضي الله عنه - أحد أشراف قريش في الجاهلية وكان أحد 
المطعمين في الجاهلية والفصحاء. وهو أحد المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه منهم. أقام 
بمكة حتى مات بها مقتل عثمان وقيل دفن مسير الناس إلى الجمل وقيل عاش إلى أول خلافة 
معاوية . 

انظر ترجمته في : الاستيعاب ۱۷1/۲ واللإصابة ۲/ ۱۸١‏ . 
روى ابن عمر أن النبي - ية -: قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم . 

رواه البخاري في صحیحه ۸/ ۰۱۷ ومسلم في صحیحه ۳/ ۰۱۳۱۳ ولیس فيه بیان أن اية 
السرقة نزلت بسبب سرقة الرجل ذلك المجن» وكذا سرقة رداء صفوان بن أمية ليس فيها بيان = 


7 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


(f4) (YT) . „1. )۲( )1( YE 
نزلت في سلمة بن صخر ا‎ ٠` واية الظهار‎ 


أن الا رات بت ب لك ارج ردا 

فقد روی النسائی فی سننه 1۹/۸ › وأبو داود فی سننه ٥٥۳/٤‏ وابن ماجه فی سننه 
lS a NEE COSA‏ 
فجاء رجل فاخحتلسها مني فآخذ الرجل فأتي به النبي - بها - فأمر به ليقطع. . ٠.‏ الحديث. 

وانظر تفسير هذه الاية في جامع البيان ۲۲۸/١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
۰/۰٦‏ وتفسیر ابن کثیر ۲/ ٥۷‏ وفتح القدیر للشوکاني ۳۹/۲. 
الظهار لغة: مقابلة الظهر بالظهرء يقال: تظاهر القوم إذا تدابروا كأنه ولي كل واحد منهم ظهره 
إلى صاحبه إذا كان بينهم عداوة. 

وشرعاً: هو قول الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي . 

انظر : معجم مقاييس اللغة ۳/ ٤۷١‏ ولسان العرب ٥۲۸/٤‏ والتعريفات الفقهية ›۳٠۸‏ 
ومعجم لغة الفقهاء ۲۹۷ . 
يعني بها قوله - تعالی  :-‏ آل بظھروں میک من اھ م ماه أکه هر إن أه شه إلا آلى ولد تة 
م ولون ششڪ من الول رودا ت آنه عمو عمو ن لين هرو من ايوم م مودو لما الوا 


ت 
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فر رو ن بل أن يماسا [سورة المنجادلة الایتان: ۲ .]٣_‏ 
هو سلمة بن صخر بن سليمان بن الصمة الخزرجي كان يقال له البياضي لأنه كان حالفهم 
- ية - أن يكفر . وكان أحد البكائين . قال البخوي : لا أعلم له حديثاً مسنداً إلا حديث الظهار . 

انظر ترجمته فى : الاستيعاب ۸۸/۲ والإصابة ٦٤/۲‏ . 
روى الإمام أحمد في مسنده ٤٠١/١‏ عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت ثعلبة 
قالت : فى والله وفي أوس بن الصامت آنزل الله صدر سورة المجادلة. . .». 

وقالت عائشة - رضي الله عنها -: «تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء إني لأسمع کلام 
خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله - َيه -: وهي تقول يا 
رسول الله . . . ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك . قالت : فما بر حت حتی نزل جبریل بهذه 
الاية : قد سمم الله قول التي تجادلك في زوجها) . 

قالت: وزوجها اوس بن الصامت . 

قال ابن کثير - رحمه الله : هذا هو الصحيح في سبب نزول هذه السورة وإلى هذا ذهب 
بما أنزل الله في هذه السورة من العتق أو الصيام أو الإطعام كما روى الإمام أحمد في مسنده 
۴ عن سلمة بن صخر الأنصاري قال: «كنت امرأً قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت 
غيري فلما دحل رمضان تظهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب في ليلتي = 


۲۳ 


= شیا فأتتابم ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع فبينما هي تخدمني من الليل إذ 
تكشف لي منها شيء فوثبت عليها. . . قال: فخرجت حتى أتيت النبي - ية - فأخبرته خبري 
فقال لي : «أنت بذاك» فقلت: أنا بذاك. فقال: «أنت بذاك» فقلت: أنا بذاك. قال: «أنت 
بذاك» قلت: نعم ها أنا ذا فأمض في حكم الله عز وجل فإني صابر له. قال: «أعتق رقبة». 
الحديث. قال ابن كثير ظاهر السّياق أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن الصامت وزوجته 
خولة بنت ثعلبة كما دل عليه سياق تلك وهذه بعد التأمل . 
انظر: سنن أبي داود ٠٨٤ - ٨٨۱/۲‏ والترمذي ٤٠٥/٩‏ والنسائي ۱۹۷/١‏ ۹۸٨۱ء‏ 
وابن ماجه 1٦٦ ٠٦٥/١‏ وجامع البيان للطبري ٠1 - ٠/۲۸‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ۰۲٦۹/۱۷‏ وتفسیر ابن کثیر ٠٤۳ ۳٤١/٤‏ وفتح القدير للشوكاني ۱۸١/١‏ 
۱A6 ۳‏ . 
)١(‏ اللعان لغة: مصدر لاعن. واللعن: الطرد والإبعاد. 
واصطلاحاً: حلف الزوج على زنا «زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه 
إن وجب نكولها حدها بحكم قاضٍ. وقيل: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة 
باللعن والخضب قائمة مقام حد قذف أو تعزير في جانبه أو حد زنا في جانبها. 
انظر: معجم مقاييس اللغة ۲٠۲/١‏ ولسان العرب ۱۳/ ۳۸۷» ومعجم لخة الفقهاء 
e۹۱‏ ور وان 2 والتعريفات الققهية ٠.٤٥٤‏ والمذكرات الجلية ٠١‏ . 
(۲) أي قوله - تعالی -  :‏ ولزن درون آزوجهم وکر یک فم شہداء إل اشم فشهلدة احهر آرم د تدج وون رن 
السسووت لج ية أن عت الَو عو إن کان م آلكذْين EC‏ اریم شلد 
ِم من الکذریت 6 ولیس ة أن عضب الَو علا إن نَم ددن )4 [سورة التور آية: ‏ -۹]. ٠‏ 
(۳) هو هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري الواقفي شهد بدراً وما بعدها وهو أحد الثلاثة 
الذين تيب عليهم لتخلفهم عن غزوة تبوك. 
انظر ترجمتةه فى: الأستيعاب 6۷١/۳‏ والاضابة 0۷٤/۳‏ .وتهذيب الأسجاء واللغات 
۳۹/۲ ۰ 
)٤(‏ هو عويمر بن الحرث بن زيد بن حارثة العجلاني . شهد أحدا مع النبي - يي . 
انظر ترجمته فى: الاستيعاب ۱۸/۳ والإصابة ٠٤٥/۳‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
٠ ۲‏ 
)٥(‏ قال النووي: «واخحتلف العلماء في نزول اية اللعان هل هو بسبب عويمر العجلاني ام بب 
هلال بن أمية؟ . 
فقال بعضهم بسبب عويمر العجلاني واستدل بقوله کیا - في الحديث الذي ذكره ٠‏ مسلم 
في الباب أولاً لعويمر قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك . = 


٤ 


خصوص السبب . 


وفيه نظر لجواز آنهم عملوا فى غير من نزلت بسببه بدلالة اللفظ لا 


E 


وشا فإن اللفظ عام وهو مقتض للعموم وخصوص السبب لا يعارضه فإن 


السك 0 


(1) 


وقال جمهور العلماء سبب نزولها قصة هلال بن أمية. واستدلوا بالحديث الذي ذكره 
مسلم بعد هذا في قصة هلال . قال: وكان أول رجل لاعن في الإسلام. 

قال الماوردي من أصحابنا في كتاب الحاوي : قال الأكثرون قصة هلال بن أمية أسبق من 
قصة العجلاني . قال: والنقل فيهما مشتبه ومختلف . 

قلت : «آي النووي»: ويحتمل أنها نزلت فيهما جميعا فلعلهما سألا في وقتين متقاربين 
قرات الا هما وسق هلال باللعان قصدق آنا رلت فن داوف داك وان هلال اول م 
لاعن . والله أعلم». انتهى . ٠‏ 

وللحافظ ابن حجر كلام جميل في سبب نزول الاية وجمع لطيف بين الروايات 
المختلفة. 

انظر: جامع البيان للطبري ۸١/١۸‏ والجامع لأحكام القران للقرطبي ۱۸۳/١۱۲‏ - 
٤؛‏ وشرح النووي لصحیح مسلم ۱۱۹/۱۰ ١٠ء‏ وزاد المعاد ٠٠١۳/١‏ وتشر ات كر 
«TVA YY1/‏ وفتح الباري »٤٥٤ ۰ › ٤٤۸/۹٩‏ وفتح القدیر للشوكاني ١١-۱١ /٤‏ . 
الحنفية يقسمون اللفظ من حيث دلالته على المعنى إلى أربعة هى العبارة والإشارة والدلالة 
والاقتضاء. وجه الضبط على ما ذكره القوم أن الحكم المستفاد من النظم إما مسوقاً له فهو 
العبارة» وإلا فهو الإشارة. 

والثاني : إن كان الحكم مفهوماً منه لغة فهو الدلالة أو شرعاً فهو الاقتضاء . 

فعبارة النص: هي دلالة اللفظ على الحكم المسوق له الكلام أصالة أو تبعاً بلا تأمل . 

ودلالة النص: هي دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه معنى يفهم كل من يعرف 
اللغة أن الحكم في المنطوق لأجل ذلك المعنى . 

وهذه الأخيرة تسمى بفحوى الخطاب أو لحنه أو مفهوم الموافقة . 

انظر: التلويح ٠١/١‏ وتيسير التحرير ۸٠ -۷۹/١‏ وكشف الأسرار للبخاري 
۸/1 ۳ وفتح الخفار ›٤٤/۲‏ وشرح المنار لابن ملك ٠٠١‏ وتفسير النصوص ٤٦۹/١‏ 
0¥. 
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وفیه نظر فإن کلامه یشبه أن یکون مصادرة'. 

ومن منع العموم احتج”" بخمسة أوجه: 

الأول: لو كان العام الوارد على سبب خاص عاماً لجاز تخصيص السبب عن 
اللفظ العام الوارد فيه لانه فرد من أفراد العام وکل فرد من أفراد العام يجوز تخصيصه 
بالاجتهاد لكن لا يجوز ذلك بالاتفاق”"' . 

وأجاب أولاً: بمنع الملازمة فان دخول الت الذي ورد لأجله العام نحته 
قطعى بخلاف الأفراد الباقية فإن دخولها تحته بحسب الظهور. 


وفيه نظر لآن للخصم أن يقول إخراج الأفراد عن العام ليس بمشروط أن لا 


وثانياً: بمنع انتفاء التالي فإنا لا نسلم أنهم اتفقوا على عدم جواز إخراج السبب 
لآن أبا حنيفة - رحمه الله - أخرج ولد الأمة المستفرشة عن عموم قوله 
- عليه السلام -: «الولد للفراش»”“ ولم يلحق ولد الأمة بمولاها المستفرش مع أن 


. المصادرة: تطلق على قسم من الخطأً في البرهان لخطأ مادته من جهة المبنى‎ )١( 
وهي جعل النتيجة مقدمة من مقدمتي البرهان بتغيير ما.‎ 
. ووجه المصادرة هنا هو أن ما ذكره دليلا له هو بعينه موطن النزاع‎ 
والإحكام‎ CEE والتمهد لا الخطاب‎ 1A1 انظر : العدة ۲/ 111 وإحكام الفصول‎ (۲) 
١١۸ - ١١۷ وإرشاد الفحول‎ ء1۱۸١‎ ۱۸٠/۳ وشرح الكوكب المنير‎ ٠۲۲۰/۲ للامدي‎ 
هذا الاتفاق فيه نظر. بل هو فول الاکثر فهو نص فی سببه ظاهر فيما زاد عليه. وإنما جعلوها‎ )۳( 
قطعية فى السبب لاستحالة تأخير البيان عن وقت الحاجة.‎ 
وحكي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إخراج صورة السبب عن عموم اللفظ إجراء له‎ 
مجری العام المتداء فإنه يجوز تخصص بعض احاده مطلقاً. وقد انكر صحة لا القول‎ 
لبي حنيفة بعض المحققين كالرازي . انظر: البحر المحيط ۳/ ٦١٠۲ء وشرح الكوكب المنير‎ 
. ۲۹۰/۱ وفواتح الرحموت‎ . ۱۸۷ , ۳ 
. ۱۰۸۰ /۲ رواه البخاري في صحیحه ۳/ ۱۸۷ » ومسلم في صحیحه‎ €3 
. ۱٤۳ ق‎ )٥( 


۳٢ 


الخديتث ورد فی ولل ا 


و9 قصته ما روت عائ 2 - رضي الله عنھا - فال اختصم سعد ين ا 
(E)‏ 


وقاص " وعبد بن زمعة ٠‏ في غلام. فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


ذهب جمهور العلماء إلى أن ولد الأمة يلحق بسيدها إذا وطئها وتكون بذلك الوطء فراشاً 
للسيد. 

وقال الحنفية : لا يلحق به إلا إذا ادعاه ولا يكفى الإقرار بالوطء. 

انظر : بدائع الصنائع E DL:‏ ق لصحيح مسلم CA/1°‏ وشرح 
الوقاية ۲١۳/١‏ والروض المربع ۲٠۲/۳‏ وسبل السلام ١١٤١/۳‏ ۸٤۱۱ء‏ وكشف 
الحقائق شرح کنر الدقائی ۲٣۳/۱‏ . 
هي عائشة بنت أبي بكر الصديق آم المؤمنين المبرأة من فوق سبع سموات - رضي الله عنها - 
تكنى بأم عبد الله تزوجها رسول الله - ية - بمكة قبل الهجرة بسنتين وكان عمرها إذ ذاك ست 
سنين ثم دخل بها وهي بنت تسع سنين بعد بدر. أجمع العلماء على تكفير من قذفها بعد 
براءتها. توفي النبي َي في يومها وفي بيتها وبين سحرها ونحرها وهي أعلم النساء على 
الإطلاق . توفيت - رضي الله عنها - في ليلة الثلاثاء السابع عشر من رمضان سنة ثمان وخمسين 
ودفنت بالبقيع . 

انظر: ترجمتها في الاستيعاب ٠٤٠٥ /٤‏ والبداية والنهاية ۸/ ۹٠‏ والإصابة ۳۸٤ /٤‏ . 
هو سعد - بن أبي وقاص - واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري . 
دوا والحديبية وسائر المشاهد وهو أحد الستة الذين جعل فيهم عمر الشورى لأن 
رسول الله - ب - توفي وهو عنهم راض» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وكان مجاب 
الدعوة» وهو الذي كوف الكوفة. 

ونفى الأعاجم وتولی قتال فارس ففتح الله على يديه أکثر فارس وله كان فتح القادسية 
وغيرها. ومات سعد بن أبي وقاص في قصره بالعقيق ودفن بالبقیع وصلى عليه مروان بن 
الحكم . واختلف في وقت وفاته أشهرها سنة ست وخمسين . 

انظر: ترجمته في الاستيعاب ۱۸/١‏ وتهذيب الأسماء واللغات ۲٠۳/١‏ والإصابة 
۲ ۳° 
هو عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي العامري أمه عاتكة بنت الأحنف بن علقمة. 
كان شريفاً سيداً من سادات الصحابة . أخو سودة أم المؤمنين لأبيها وكان زمعة مات قبل فتح 
مكة وأسلم ابنه هذا يوم الفتح ونازعه سعد بن أبي وقاص في ابن وليدة زمعة. 

انظر ترجمته في : الاستيعاب ٠٤۳٤/١‏ وتهذيب الأسماء واللغات ٠١/١‏ والإصابة 
0/۲ . 


۳۷ 


أبي وقاص”“ عهد إلي أنه ابنه. انظر إلى شبهه. فقال عبد بن زمعة هذا أخي يا 
رسول الله ولد على فراش أبي من ولیدته. فنظر رسول الله - ب - إلى شبهه فرأى 
ا فقال : هو لك يا عيد. الولد للفراش . وللغاشر الخ . 

فإذا عرفت هذا فاعلم أن هذا الحديث ورد في ولد أم الولد لأن عبد بن زمعة 
قال : ولد على فراش أبي من وليدته. والوليدة هي آم الولد. 

وأبو حنيفة قائل بأن ولد أم الولد يثبت نسبه من غير دعوة فإذا لا يكون قائلا 
بتخصيص سبب ورود الحديث . 

الثاني : أن العام الوارد بسبب خاص لو كان عاماً لما كان لنقل السب فائدة لأن 
ذكر السبب مع العام لأمر يختص العام به. والتالي باطل لأنه لو لم يكن لذكره فائدة 
گان لغوا: 

وأجاب بأن فائدته منع تخصيص السبب بالاجتهاد لصيرورته كالمنصوص الذي 

وفيه نظر لما قال فى جواب الوجه الأول إن دخول السبب الذي ورد لأجله 
والممنوع لا يحتاج إلى مانع أخر. 

وفيه نظر لأن للخصم منع كون ذلك فائدة شرعية إذ لا يترتب عليه حكم شرعي . 


)١(‏ هو عتبة بن أبي وقاص بن أهيب بن زهرة القرشي أخو سعد. قال الحافظ ابن حجر: «لم أر 
من ذكره في الصحابة إلا ابن مندة واستند إلى قول موسى بن سعد في ابن أمة زمعة عهد إلى 
أخي عتبة أنه ولده الحديث. والحديث صحيح لكن ليس فيه ما يدل على إسلامه وقد اشتد 
إنكار أبي نعيم على ابن مندة في ذلك وقال: هو الذي كسر رباعية النبي - ية - وما علمت له 
إسلاماً» وقال أيضاً: «وفي الجملة ليس في شيء من الاثار ما يدل على إسلامه بل فيها ما 
يصرح بموته على الكفر فلا معنى لإيراده في الصحابة). 

انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء واللغات ٠۳۲١ /١‏ والإصابة ٠١١/۳‏ . 

(۲) رواه البخاري في صحیحه ۳/ ۱۸۷ ومسلم في صحیحه ۲/ ۱۰۸۰ . 


۳۸ 


الثالث: لو قال قائل: تخد عندي . فقال والله لا تغديت. لم يعم لأنه إذا تغدى 

وفيه نظر لأن هذه المسألة من فروع هذا الأصل فلا يجوز أن يستدل به عليه. 
راغات يان رة ف هله الرو لاجا قرف حاص فاد سي انان عل 
العرف» ارت يدك أن ينصرف إلى الغداء المدعو إليه. 

وفيه نظر لأن للخصم أن يقول ذلك دعوی لا بد من بيان. 


الرابع : لو عم لم یطابق الجواتب لوال فانه خاص › والجواتب عام اد داك 
والمطابقة شرط صحة الجواب . 


اجات ا اة ان ار ا عا کان الچ ات وا على غير سان اال 
وحكمه وهو موجود مع زيادة لا تنفي البيانء وآما المطابقة بمعنى عدم اشتمال 
الجواب على غير بيان السؤال وحكمه فليست بشرط. بل هي باطلة لقوله تعالى: 
ا ھی صا ووا عنما واش بجا عل عَمی وَل فا مارب أخْرى € في جواب : 
اتآ وبين يشموى 4)9 مع أن المطابق بذلك المعنى عصا. 


الخامس: لو عم ذلك كان العموم مستلزماً للحكم بأحد المجازات بالتحكم. 


CED 
1 «واللازم»‎ 


(1) الأيمان لغة: جمع يمين» واليمين: القسم» وقيل اليمين يميناً لأنهم كانوا إذا تحالفوا» ضرب 
كل امرىء منهم يمينه على صاحبه . واليمين القوة والشدة. 
واصطلاحاً: توكيد القول بذكر معظم على وجه مخصوص» كقولك: أقسمت بالل 
لأفعلن. 
انظر: لسان العرب ٤٥۸/١۳‏ وكتاب شرح حدود ابن عرفة 1۷١‏ والتعريفات الفقهية 
٥‏ , ومعجم لغة الفقهاء ۹٩‏ والمذكرات الجلية في التعريفات اللغوية والاصطلاحية ٠٣‏ . 
(۲) سورة طه الاية: ٠۸‏ . 
NNE‏ 
)٤(‏ کتب علیها: صح - وکتب بجوارها في هامش ق :/٠٤٤‏ والتالي - ووضع عليها أيضاً صح . 
والظاهر أنه يريد إبدال قوله: واللازم - بقوله: والتالي . 
وبعد هذا التصويب لا بد من إضافة كلمة : باطل - بعد قوله : والتالي - لتكون العبارة هكذا: 


۲۹ 


وبيان الملازمة: انا تجزم حینگذ ال صورة الب مرأدة من العام المذكور 
وصورة السبب أحد مجازات العام لأن کل بعض منه مجاز منه فیلزم الحکم بأحد 
) المجازات بالتحكم لفوات الظهور بالنصوصية فإن سببية العموم بالنسبة إلى جميع 
الصور المندرجة تحته متساوية فالجزم بأحدها دون غيره تحكم. 

وأجاب بما معناه قول بالموجب آي سلمنا فوات الظهور لبعض بالنصوصية 
ولكنها أمر خارجي ثبت بقرينة هي ورود الخطاب بياناً لذلك البعض والخارجى لا 
معتبر به وإنما المعتبر هو العموم الحاصل باللفظ العام والأفراد بالنسبة إليه سواء. 

وفيه نظر لأن كون ورود الخطاب بياناً لذلك البعض في حيز التزاع وإنما كان 
ذلك آن لو اختص بالسبب. 

ص د مسألة : المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازاً لا حقيقة وكذلك مدلولا 

بو الحسين والغزالي يصح أن يراد لا أنه «لغة». وقيل: لا يصح أن يراد. 
وقيل يجوز في النفي لا الإثبات . والأكثر أن جمعه باعتبار معنييه مبني عليه . 

فى لمرن ا سی اخدها: وا اطا عله كان مسا 

النافي للصحة: لو كان للمجموع حقيقة لكان مريداً أحدهما خاصة غير مريد 
وهو محال . 

واخ ان المراة اولان معا لا بقاؤه لکل مفرد. 

ا الحقيقة والمجاز فاستعماله لهما استعمال في غير ما وضع له أولاً وهو 


النافي للصحة: لو صح لهما لکان مریداً ما وضع له أولاً غير مريد وهو 


> والتالي باطل . 
(1) زيادة أثبتها من مختصر ابن الحاجب ق /٠١‏ أ لأن الكلام لا يستقيم إلا بها. 


£ 


ا 

وأجيب بأنه مريد ما وضع له أولا وثانياً بوضع مجازي . 

ش - اللفظ المشترك كالقرء للحيض والطهر يصح إطلاقه عليهما جميعاً وكذلك 
يصح إطلاق اللفظ على مفهومه الحقيقي والمجازي معاء كإطلاق لفظ النكاح على 
الوط والخك معا 


ونقل عن القاضى والمعتزلة أنه يصح إطلاق اللفظ المشترك على معنييه حقيقة 
إن صح الجمع بين معنييه كالعين بالنسبة إلى الجارية والباصرة وإن لم يصح كالقرء لا 


(۲( 


e 


ونقل عن الشافعي أن اللفظ المشترك ظاهر”" في معنييه عند تجرده عن القرائن 
المخصصة بواحد من معنييه. 


(6)1. 
v مجازا‎ 


وقيل : لا يصح ذلك لا لغة ولا وضعاً جديدا . 


)١(‏ فى الأصل : وهو خلاف محال» إلا أنه قد شطب على لفظة: «خلاف». 
© ولل هذا ذغب القاتي واف أضجاب وآكر الخابة رجاعة م اة ال اجان 
وعبد الجبار» وإليه ذهب أيضاً أغلب المالكية. 
إلا أنهم اختلفوا فيما بعد في إطلاق اللفظ المشترك على معانيه أو معنييه هل هو إطلاق 
حقيقي أو مجازي؟ 
فذهب جمهور المالكية وكثير من الحنابلة وإمام الحرمين والسبكي ونقل عن الشافعي 
إلى أنه بطریق المجاز انظر: البرهان ۳٤۳/١‏ والتمهید ۲۳۹/۲ والإحكام للامدي 
 “/۲‏ وسلاسل الذهب ۱۷١‏ والبحر المحیط ۱۲۹/۲ء وتیسیر التحریر ۲٣/۱‏ 
والمنهاج بشرحي الأسنوي والبدخحشي ۰۳۰۹/۱ وشرح الکوکب المنیر ۱۸۹/۳ - ۱۹۱ ونشر 
البنود /١‏ ۹١٠١ء‏ وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية ۲۳١‏ . 
(۳) انظر: حاشية العضد ۲/ ١١1١ء‏ وبيان المختصر ۲/ ۳٦٠١ء‏ وحاشية التفتازاني ۲/ »١١١‏ وتيسير 
التحریر ۲٠١/۱‏ . 
)٤(‏ انظر : المعتمد ٠٠/١‏ والمستصفى ۷١/۲‏ ۷۳ والبحر المحيط ۲/ ١١٠١ء‏ وتيسير التحرير 
۳/۱ 
() وإليه ذهب أبو هاشم وآبو عبد الله البصري واختاره الرازي من الشافعية وحكاه الكرخحي عن = 


£١ 


وقيل : يجوز ذلك في النفي دون EN‏ 
وفیل : يجور ذلك في | لجمع”". 
وذهب الأكثرون إلى أن صحة إطلاق الجمع المشترك على معنييه كالأقراء مبنية 


على صحة إطلاق المفرد على معني . 


واستدل المصنف”““ على صحة ذلك فى المشترك مجازا بأنه إذا أطلق سبق 


أحدهما إلى الذهن فلا يكون حقيقة فى معنيبه معأًء فإذا أطلق عليهما كان مجازاًء 
والعلاقة هى الكلية والجزئية. 


وفيه نظر لأن السبق علامة الحقيقة وسبق أحدهما إما أن يكون بعينه أو بغير 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


)٤( 


أبي حنيفة . واختاره من الحنابلة أبو يعلى وأبو الخطاب وابن القيم. 

انظر: المعتمد ٠٠/١‏ والإحكام للامدي ۲ء والتمهيد لأإبي الخطاب 
۳۲؛ وسلاسل الذهب ۱۷١‏ والبحر المحیط ۲/ ۱۳۰ ۔ ۱۳١‏ وتیسیر التحریر ۲٠٣/۱‏ 
وشرح الکوکب المنبر ۱۹۲/۳ . 
احتمال آایداه صاحب المعتمد وتبعه صاحب المحصول. وقيل: إن الماوردي حكاه وجها 
لأصحاب الشافعي . وإليه ذهب كثير من الحنفية. 

انظر: الإحكام للامدي ۲۲۳/۲ وحاشية العضد ١١١/۲‏ وبيان المختصر ٠٦۲/۲‏ 
والبحر المحيط ١۳١/۲‏ وتيسير التحرير /١‏ ٠٠۲٠ء‏ وشرح الكوكب المنير ۱١۹١/۳‏ وفواتح 
الرحموت .۲١٠/١‏ وتفسير النصوص ٠٤١/۲‏ . 
حكاه الماوردي عن بعض أصحاب الشافعي . 

انظر : البحر المحیط ٠١١/۲‏ . 
انظر حاشية العضد ١١١/١‏ وبيان المختصر ۳/۲١٠ء‏ والبحر المحيط ۳۲/۲٠ء‏ وسلاسل 
الذهب ۰۱۷١‏ وشرح الکوکب المنیر ۱۹۳/۳۔ ٠۹٤‏ . 
انظر أدلة هذه المسألة والمناقشات التى دارت حولها فى: «المعتمد ۳٠١1/١‏ والعدة 
gS Nal RIE‏ 
YT /Y‏ والتحصيل ۲٠١/١‏ وكشف الأسرار للنسفي ۱ والتوضیح ۰٦۷/۱‏ وتیسیر 
التحریر ۲۳۷/۱ والتلویح 1۷/١‏ ۔ ٦۹‏ وشرح البدخحشي ۳١١/١‏ وشرح الكوكب المنير 
CT‏ ونشر البنود ۱۱۹/١‏ وتفسير النصوص ١/١٤٠ء‏ و٤٤٠ء‏ وأثر الاختلاف في 
القواعد الأصولية ۲۳۱ ۲۳۲ . 


٢ 


يستلزم أن يكون المشترك حقيقة في أحدهما لا بعينه وليس كذلك. على أن دعوى 
سبتق أحدهما باطل فإن من علامات الاشتراك تردد الذهن. سلمناه» ولكن لا نسلم أن 
مثل هذه الجزئية والكلية”“ تصلح علاقة. سلمناه» لكن إن أردتم أنه من باب ذكر 
الجزء وإرادة الكل فليس بصحيح لأن اللفظ موضوع لكل واحد» وإن أردتم عكس 
ذلك فليس ذلك مدعاكم. 

واحتج النافي"“ لصحة إطلاق اللفظ المشترك على معنييه مطلقا بأنه لو صح 
ذلك كان لكونه حقيقة للمجموع لأنه موضوع لكل واحد من المجموع واستعمال 
اللفظ في ما وضع له حقيقة ولكن لا يصح أن يكون إطلاقه لكونه حقيقة للمجموع 
لاستلزام كون مستعمله مريدأً لأحدهما بعينه خحاصة لاستعماله فيه غير مريد لاستعماله 
في الاخحر وهو محال. 

وأجاب بما معناه إنما لزم ذلك لو كان المراد باستعماله فيهما استعمالاً مع بقائه لكل 
مفرد وليس ذلك بمراد وإنما المراد باستعماله فيهما إرادة المدلولين معا بطريق المجاز . 


ولقائل أن يقول المجاز لا يكون إلا بقرينة معاندة لإرادة الحقيقة”" وملزوم المعاند 


TESS 
انظر المصادر السابقة.‎ )۲( 
قال الزركشي : لا بد من قرينة تمنع إرادة الحقيقة عقلً أو حساً أو عادة أو شرعاً» وهي إما‎ )۳( 
خارجة عن المتكلم والكلام أو من الكلام.‎ 
ولا حلاف في أنه لا بد من القرينة» وإنما اختلفوا هل القرينة داخلة في مفهوم المجاز‎ 
. وهو رأي البيانيين أو شرط لصحته واعتباره» وهو رأي الأصوليين‎ 
وبسبب هذا الاختلاف اختلفوا في الكناية » فقيل : الكناية حقيقة مطلقأًء وقيل بالعكس›‎ 
. وقيل : إنها ليست حقيقة ولا مجازاً» وقيل منها حقيقة ومنها مجاز.‎ 
والكناية عند الأصوليين: اسم لما استتر فيه مراد المتكلم من حيث اللفظ كقوله في‎ 
الطلاق : أنت خلية . وعند البيانيين : هي أن يذكر لفظ دال على شيء لغة ويراد به غير المذكور‎ 
. لملازمة بينهما خحاصة‎ 
›٠١١/۲ انظر: مفتاح العلوم ۹ ومختصر التفتازاني على تلخيص المفتاح‎ 
ء٠۱۹۲‎ /۲ والبحر المحیط‎ ٠٦۲/١ كشف الأسرار للبخاري‎ »۳۹١ _ ۳۹٤ والإيضاح للقزویني‎ 
= ۱٥٤/١ وشرح الكوكب المنير‎ ۳۹۹/١ وشرح الجلال المحلي مع حاشية العطار‎ ۹ 


ET 


معاند بالضرورةء فإرادة المدلولين تناقض ظاهرء لأن القرينة تنفي إرادة الحقيقة 
والمجاز الذي هو المدلولان إما أن يكون المراد به هيئة حاصلة بهما جميعاً أو كل 
واحد ولا سبيل إلى الأول لأنه سقط أطلق القرغ لا يراد به أمر ثالث حاصل من 
الحيض والطهر فتعين الثاني وهو عين الحقيقة المنفية على أن الجزئية والكلية ههنا لا 
تصلح مجوز للمجاز لأنه جزء اعتباري حصل بعد اعتبار المجاز والمجوز ينتفي أن 
يكون سابقا على المجاز لكونه علة له. 

واستدل على ذلك في المجاز بأن استعمال اللفظ لمدلوليه الحقيقي والمجازي 
استعمال في غير ما وضع له أولاً لأنه لم يوضع أولاً للمعنيينء واستعمال اللفظ في 
غير ما وضع له ولا مجاز. 


ارخ ب رالمور ا 2وا 


وفيه نظر لما بينا آنها لم تصلح ههنا مجوزة سلمناه لكن لا نسلم أن استعماله 
في المجموع استعمال في غير ما وضع له بل هو استعمال في ما وضع له وفي غير ما 
وضع له» وهو مركب منهما لا عين ما وضع له ولا غيره كالواحد من العشرة ولأن 
المجاز يستلزم القرينة المعاندة لإرادة الحقيقة كما تقدم . فإن قي القرينة عندنا لإرادة 
المعنى المجازي لا لنفي المعنى الحقيقي فلا تنافي إرادة الحقيقة. 

قلنا حلاف علماء الاغ اف رجاه ا خم سلمناه لکن لو 


۰۲١۱ -۱۹۹ =‏ ومواهب الفتاح في شرح تلخیص المفتاح ٠١١/۲‏ . 
(۱) کالتفتازانی والأصفهانی . 
انظ : حاشية التفتازانى 7 وان ال ۲6/١‏ :> 
© اللاغة ل ارف من قر بلغت الغاية إذا انتهيت إليهاء وبلغتها غيري. ومبلغ الشيء: 
واصطلاحاً: كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع» فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك» مع 
صورة مقبولة» ومعرض حسن . 
انظر: لسان العرب ٤۲١/۸‏ والمعجم الوسيط 1۹/١‏ - ١۷ء‏ والكليات ٤٠١۷/١‏ ۔ 
۸ ومعجم البلاغة العربية ۹١/١‏ . 
)۳( انظر: مفتاح العلوم ۳٥۹‏ والإیضاح للقزویني ۳۹۲ ۳۹۰١‏ . 


E 


كان كذلك احتيج إلى القرينتين وهو باطل بالإجماع وذلك لأن اللفظ إذا استعمل في 
المعنى المجازي وحده يحتاج إلى قرينة فعند إرادة المعنيين جميعا يحتاج إلى قرينة 
أخرى لئلا يلتبس بما استعمل في المجازي وحده. 

واحتح النافي”" بأنه لو كان صح ذلك لزم أن يكون المستعمل مريداً ما وضع له 
اللفظ أولا لاستعماله فيه غير مريد لاستعماله في غير ما وضع له. 


نے ا کون مرا لد ول آنل گروق له 


وفيه نظر لأنه يستلزم أن يكون المعنى الحقيقي مرادا بالنسبة إلى الوضع الأول 
وداخلا في الإرادة بالنسبة إلى الوضع المجازي فصح أنه مريد له وغير مريد له فكان 
مراداً وغير مراد بل داخلا في الإرادة هذا غاية تدقيقهم في هذا البحث. ولعمري إنه 
فاسد لأن النزاع فيما إذا أريد الحقيقة من حيث هي حقيقة والمجاز من حيث هو مجاز 
فكان ثمة تضديقان" والذهن لا يتوجة فى حالة واحدة إلى تصديقين ولا إلى 
تصورين”" في التحقيق الوجداني . ۰ 


ص - الشافعي ألم تر أن الله يسجد له) إن الله وملائكته يصلون) وهي من 
ارخا ون اا اا 


وأجيب بأن السجود الخضوع . والصلاة: الاعتناء بإظهار الشرف. أو بتقدير 


)١(‏ انظر: المعتمد ٠٠٠/١‏ والتمهيد لآبي الخطاب ۲۳۹/۲» والمحصول ٠٠٤/١‏ والإحكام 
للامدي ۲۲٤۲/۲‏ - ۲۲۷ والتحصيل ٠۲٠٦/١‏ وتيسير التحرير ۲۳۷/١‏ وشرح البدخحشي 
“١‏ وتفسير النصوص ٠٤٤/١‏ وأثر الاخحتلاف فى القواعد الأصولية ۲۳۲ . 

() التصديق اصطلاحاً: هو الإدراك المتعلق بالنسبة الخبرية بين الشيئين على وجه الجزم أو الظن. 

انظر: شرح الكوكب المنير ٥۸/١‏ والمرشد السليم ١٠ء‏ وحاشية الصبان على شرح 
السلم للملوي ٠٤٥‏ وشرح السلم المنورق لأحمد الملوي ٤0١‏ . 

(۳) التصور: هو إدراك صورة الشيء من غير حكم عليها بالنفي أو الإثبات على وجه الجزم أو 
الظن . 

انظر: شرح الكوكب المنير ٥۸/١‏ والمرشد السليم ١٠ء‏ وإيضاح المبهم للدمنهوري 


0 


t0 


خبر أو فعل حذف لدلالة ما يقارنه. أو بأنه مجاز بما تقدم . 


ش- قال الشافعي”' - رحمه الله - استعمال المشترك حقيقة في معنييه جميعا 
SS E a‏ الرَ a‏ 


| رر 2 م من فی ا م ت ef‏ ف رض ا ۴ ےو والتجوم وبال وا والدَوات 


O N OO ہہ زرل‎ 


رڪ تن آلا “» وقوله تعالی : 9 لی وذلك 
لأنه استعمل في ال لرل الهج وأريد معنياه وضع ال على الأرض 
والخضوع لأنه نسب إلى الناس وغيره وسجود الناس وضع الجبهة وسجود غير“ 
الخضوع"“. وفي الثانية استعملت الصلاة في مدلوليه"" الرحمة والاستغفار“ لأنها 


)١(‏ انظر: المحصول ١/١١٠٠ء‏ والإحكام للامدي ۲۲۳/۲ وحاشية العضد ۲/١١١ء‏ وبيان 
المختصر ۲/ ٠٠١۷‏ وتيسير التحرير ٠۲٤١ /١‏ والتقرير والتحبیر .۲٠۱۷/١‏ 

(۲) سورة الحج الأية: .٠۸‏ 

)۳( سور ة ارات الاة: 0 . 

)٤(‏ السجودلغة: a a Ca SE E SO‏ وکل ما ذل فقد سجد. 

واضطلدحا: : وضع الجبهة والآنف والكفين والركبتين وأصابع القدمين على الأرض. 

وقيل : من الأرض أو ما اتصل بها من سطح محل المصلى كالسرير بالجبهة والأنف. 

انظر: معجم مقاييس اللغة ۳/ .٠۳۳‏ والقاموس المحيط ۳۳١‏ وأنيس الفقهاء ۹٩١‏ 
وكتاب شرح حدود ابن عرفة ۰۸٤‏ والکلیات ۳/ ۳۷» ومعجم لغة الفقهاء ۲١١‏ . 

() كذا بالأصل والصواب: وغيرهم. 

() قال ابن كثير: «يخبر - تعالى - أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له فإنه يسجد لعظمته كل 
شيء طوعاً وکرهاً وسجود کل شيء مما یختص به کما قال تعالی: #أو لم يروا إلى ما 
خلق الله من شيء يتفياً ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون) . انظر: تفسير ابن 
کر 

(۷) كذا بالأصل والصواب: مدلوليها. 

(۸) قال ابن کثیر فی تفسيره :٥۱٤/۳‏ «قال: أبو العالية صلاة الله - تعالى - ثناؤه عليه عند 
الاذك »عة الملا الغا :قال أبن عاي لرن ر كرت كا عات الخارى 
عنهما. وقال ابو غي اران : وروي عن سيان الثوري وغير واحد من آهل العلم قالوا: 
صلاة الرب الرحمة» وصلاة الملائكة الاستغفار. ثم قال: والمقصود من هذه الاية: أن الله 
- سبحانه وتعالى - أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى بأنه يثني عليه عند 


الملائكة المقريين وأن الملائكة تصلي عليه : ثم أمر تعالی هل العالم السفلي بالصلاة والتسليم = 


٤٦1 


أسندت إلى الله والملائكة وهي بالنسبة إلى الله رحمة» ومن الملائكة استغفارء 
والأصل فى الاستعمال الحقيقة فيكون المشترك مستعملا فى معنييه بطريق الحقيقة . 

وأجاب المصنف بثلاثة أوجه : 

الأول: أن السجود هو الخضوع لأنه ملزومه وذكر الملزوم وإرادة اللازم مجاز 
وهذا المجاز عام يتناول الناس وغيرهم» وأن الصلاة هي الاعتناء بإظهار الشرف لأن 
والجيال والشجر والدواتب ويسجد له كثير من الناس . وکل فعل بمعنی تعلیق بالمسند 
إليه فلا يكون استعمال المشترك فى معنييه. 

وأن يقدر في الثانية خبر حتى كأنه قال : #إن الله وملائکته يصلو ن٤4‏ ویکون 
حذف الفعل فى الآية الأولى والخبر فى الثانية للقرينة وهى دلالة ما يقارنه عليه. 

الثالث : أن استعمال السجود فى الأولى والصلاة فى الثانية فى المعنيين بطريقة 
المجاز لا بطريقة الحقيقة كما هو مختاره. 
(المعنيين خف وهو باطل فظجا: 

ص - مسألة: نفي المساواة مثل لا يستوي# يقتضي العموم كغيرها. أبو 
حنيفة لا رقت يقتضيه . لنا: نفي على نکره کغيره. 

«قالوا»”“: المساواة مطلقاً أعم من المساواة بوجه خاص والأعم لا يشعر 


. عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعاً» انتهى باختصار. 

)١(‏ كذا بالأصل والصواب : إن الله يصلى وملائكته يصلون» لدلالة السياق على ذلك. 

(۲) في الأصل: «المعنيين بطريتق المجاز لا بطريق الحقيقة جميعا» إلا أنه قد شطب على قوله: 
«بطريق المجاز لا بطريق الحقيقة». 

(۳) مكررة في الأصل . 


NEO 


بالأخص . 

وآجيب بأن ذلك في الإثبات وإلا لم يعم نفي أبداً. قالوا: لو عم لم يصدق» إذ 
لا بد من مساواة» ولو في نفي ما سواهما عنهما. 

قلنا: إنما ينفي مساواة يصح انتفاؤها. قالوا المساواة في الإثبات للعموم» وإلا 
لم يستقيم إخبار بمساواةء لعدم الاختصاص . ونقيض الكلي الموجب جزئي سالب. 
قلنا: المساواة في الإثبات للخصوص ٠‏ وإلا لم يصدق أبدأً إذ ما من شيئين إلا وبينهما 
نفي مساواة» ولو في تعينهما. ونقيض الجزئي الموجب كلي سالب. 

والتحقيق أن العموم من النفي . 

ش - نفي المساواة في مثل قوله تعالى: « لا سوئ أب ألكار أن 
اَلْحََد 4“ ر يقتضي العموء“ اا ا ای کے ی 
اا وعلی هذا لا یقاد المسلم بکافر" ولا تکون دیته کدیته“» ولا يملك 


(0 سورة اشر الا ٠‏ 
(۲) وإليه ذهب جل الحنابلة وأكثر الشافعية. 
انظر : المعتمد ۲۳۲/۱ والمحصول ۳۸۸/١‏ والإحکام للامدي ۲۲۷/۲ ۲۲۹ 
وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ٠٠۳‏ وشرح تنقيح الفصول ١1۱۸ء‏ والتحصيل 
۳۹/۱ وتلقيح الفهوم ۸ وتیسیر التحریر ۱/ ۲٠٠۰‏ والتمهید للاسنوي ۳۳۹ والبحر 
المحيط ٠١١/۳‏ وشرح الكوكب المنير ۷/۳ ٠‏ وإرشاد الفحول ١١٠٠ء‏ وفواتح الرحموت 
۱/. 


() وإليه ذهب جمهور العلماء» وذهب الحنفية إلى أنه يقاد به» وذهب الإمام مالك - رحمه الله _ 
إلى أنه لا يقاد المسلم بكافر إلا أن يقتله غيلةء وقتل الغيلة هو أن يضجعه فيذبحه وبخاصة 
على ماله. 

انظر : بداية المجتهد ۲/ ٤۸۸‏ والمغني لابن قدامة ٦5۲/۷‏ وفتح الباري »۲٦۱/۱۲‏ 
وشرح الوقاية ۲/ ۲٦۷‏ ونيل الأوطار ۷“ وکشف الحقائق ۲/ ۲۹۷ . 

)٤(‏ ذهب أبو حنيفة - رحمه لله - إلى أن دية الذمي والحربي والمستأمن كدية المسلم وهو قول 

النخعي والشعبي والزهري - رحمهم الله تعالى -. 

وذهب مالك وأحمد إلى أن دية الحر الكتاإببي نصف دية الحر المسلم ودية المجوسي 
ثمانمائة درهم»› إلا آن الإمام آخهد ار مه اله ی قال إن قتل الحر الكتابي عمداً فدية مسلم 
وإن كان خطاً فنصفها . 


الكافر الحربي مال المسلم إذا أخذه بدار الحرب”. 


واحتج المصنف”" بأن حرف النفي دخلت على النكرة لدخولها على الفعل 


المقتضي لنفي المصدر الذي تضمنه الفعل وهو نكرةء والنفي إذا دخل على النكرة 
أفاد العموم كالنقي الداخحل على غير الفعل من بين النكرات . 


وفيه نظر لأآن خصوصية المادة مانعة عن العموم لقيام المساواة من بعض 


الوجوه» والقياس مع وجود المانع فأاسد» 


وقالت الحنفية : المساواة مطلقاً أعم من المساواة بوجه خاص وهو المساواة 


من جميع الوجوه لأنها كما تكون من جميع الوجوه فقد تكون من بعض الوجوه. 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


وقال الشافعي - رحمه الله - دية الكتاإبي بل و المسلم والمجوسي ثلثا عشر ديه 
| 
u‏ رؤوس المسائل ٥‏ والمغني لابن قدامة ۷۹۳/۷› ۰۷٩۹٩ ٥۵‏ وبدائع 
الصنائع ٠٠٤/۷‏ وشرح الزرقاني ۳١/۸‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل ٠٠٥۷/١‏ وحاشية 
رد المحتار لابن عابدين 0۷٥١ /٦‏ ومغني المحتاج ٤‏ /0۷. 
ذهب الشافعي وأحمد - رحمهما الله تعالى - إلى أن الكافر الحربي لا يملك مال المسلم 
بالقهر . 

وذهب أبو حنيفة ومالك - رحمهما الله تعالى - إلى أن الكافر الحربي يملك مال المسلم 
بالاستیلاء . 

انظر : المحلى ٠٠/۷‏ وبداية المجتهد ٤)٦۲ /١‏ والمغنى لابن قدامة ٤۳۳/۸‏ 
Te FOES O e‏ 
وبه قال المعتزلة والغزالي والرازي والبيضاوي وغيرهم. 

انظر : المعتمد /١‏ ۲۳۲ والمحصول ۳۸۸/١‏ والتحصيل ٠٥۹/١‏ والتمهيد للأسنوي 
٠‏ والإبهاح ۲/ ١٠١‏ والبحر المحيط ٠١١/۳‏ وتيسير التحرير ۰۲٠٠/١‏ وشرح الکوكکب 
المنیر ۳/ ۰۲۰۷ وإرشاد الفحول ۱۰١‏ وفواتح الرحموت ۲۸۹/۱ . 
انظر: المصادر السابقة وكذا الإحكام للامدي ۲۲۸/۲ وشرح البدخشي ٠٩٩ ٩۹۷/۲‏ 
والتقر ي و ال ج/٤١۲‏ 


۹ 


وأجيب بأن ذلك في جانب الإثبات» وأما في جانب النفى فإنه يشعر به لأن نفى 
العام يستلزم نفي الخاص وإلا لم يمكن نفي العموم أصلاً لأنه حينئذ يجوز أن لا 
ينتفي الخصوص على تقدير انتفاء العام فلا يتحقی نفي العموم لان الخاص يستلزم 
العام فإذا لم ينتف الخصوص لم ينتف العموم. 


وفيه نظر لان التالي امتناع نفي العموم وما ذكره فى بيان الملازمة لا يفيده 
لأن الخصوص يجوز أن لا ينتفي لا أنه يجب أن لا ينتفى فإذا انتفى انتفى 
العموم بالنفي. وإذا لم ينتف لم ينتف العموم لأن عدم استلزام نفي العموم نفي 
الخصوص أعم من استلزام نفي العموم عدم انتفاء الخصوص وإنه لمظنة فضل تأمل 
منك فاحتط . 

وقالوا لو عم نفي المساواة لم يصدق قوله: ل لاسوئ أب لار وأضن 
الح 4“ لأن صدقه يتوقف على نفي المساواة من كل وجه وهي موجودة من وجه 
و ااا ھان ت ا سرا عا ادوا ا 

وأجيب بمنع الملازمة لان المدعى نفي مساواة يصح انتفاؤها لا المساواة من 
جميع الوجوه واللفظ وإن كان مقتضياً للعموم لكنه قد خص . 

ولقائل أن يقول هذا إقرار بعدم العموم لأن الاستغراق في العموم شرط 
عنده وإدا كانت الحقيقة متروكة يصار إلى مجاز تدل عليه قرينة وهى فحوى 
الكلام وهو نفي المساواة في الفوز بالجنة لقوله: $ أَصَحَبُ ألْجََةٍ هه 
ارون <4 وكذا في غيره من المواضع كما في قوله تعالی : # وَمَايَسوی الأعَ 
وأبصير < يعني في البصر أو في البصيرة إن أريد بهما الكفر والإيمان وفيما عدا 
ذلك تکون کالمجمل . 
( سو ا 
7 
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أفراده على العموم لأنا نقول هذا قياس فاسد لأن العام المخصوص انعقد أولا للعموم 
ثم خص بعضه بعارض لحقه فبقي فیما وراءه كما كان وهذا ليس كذلك لأآن محل 

وقالوا أيضاً المساواة في الإثبات للعموم وما كان في الإثبات للعموم لا يكون 

في النفي له فالمساواة و في النفي لا تكون للعموم. 

اما الأولى فلآن قولنا e‏ يقتضي تساويهما من جميع الوجوه 
وألا لكان اختضاصهما ها لرا إذ ما م شيئين إلا وبينهما مساواة من وجه وأقلها ما 
تقدم لكن اتصاف شيئين بالمساواة شائع ائم 

وأما الثانية فلأن الإإيجاب الكلى يناقضه السلب الجزئى . 


وأجاب بالمعارضة بأن المساواة بين الشيئين في الإثبات للخصوص لأنه لو لم 
E‏ شيئين إلا ويصدق بينهما نفي 
J E e e‏ لکان e‏ 
الال الكاي. 

وفيه نظر لأن كونهما في الإثبات للخصوص على الوجه المذكور 
E Re EE‏ 
عامین ولا منافأة تما ولا تناقض . ثم قال بعد المعارضة. والتحقيق أن العموم 
مستفاد من النفي يعني لا من كونه نقيض قضية جزئية . 

وفيه نظر لما عرفت أن خصوصية المادة مانعة عن العموم فكانت «ما»" تركت 
الحقيقة بدلالة محل الكلام . وقد قررناه في التقرير" مستوفى فيطلب ثمة. 


ص . مسألة : المقتضى : وهو ما احتمل أحد تقديرات لاستقامه الكلام. 


)١(‏ كذا بالأصل والصواب «كما» لدلالة السياق عليه. 
(۲) انظر التقرير ق ١٠٠/ب.‏ 


لا عموم له في الجميع . أما إذا تعين «أحدهما»" بدليل كان كظهوره. ويمثل 
بقوله: «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان» لنا: لو أضمر الجميع لأضمر مع الاستغناء. 
قالوا: أقرب مجاز إليهما باعتبار رفع المنسوب إليهما عموم أحكامهما. أجيب: بأن 
باب غير الإضمار في المجاز أكثر فكان أولى» فيتعارضان» فيسلم الدليل . قالوا: 
العرف في مثل ليس للبلد سلطان نفي الصفات . قلنا: قياس في العرف . قالوا: يتعين 
الجميع لبطلان التحكم إن عين ولزوم الإجمال إن أبهم. قلنا: ويلزم من التعميم 
زيادة الإضمار وتكثير مخالفة" الدليل» فكان الإجمال أقرب. 


ش . عرف المقتضي”" _ بكسر الضاد - بما احتمل أحد تقديرات لاستقامة 
الكلاء“. وظاهره فاسد لأنه يحتمل التقديرات لا أحدها فلا بد من إضمار. أي ما 


(1) هكذا في الأصل وفي مختصر ابن الحاجب ق ١٠/ب:‏ «أحدها» وهو أصوب. 
)۲( ق6 ۰ 
() المقتضي : اسم فاعل من اقتضى يقتضي اقتضاء : بمعنى طلب فالمقتضي - بكسر الضاد - أي 
اللفظ الطالب للإضمار. 
ومن تعريفات المقتضي اصطلاحاً قولهم: هو دلالة اللفظ على مسكوت عنه يتوقف 
صدق الكلام وصحته واستقامته على ذلك المسكوت» أي على تقديره في الكلام. 
انظر: لسان العرب ۱۸۸/٠١‏ وأصول السرخسي ۲٤۸/١‏ وميزان الأصول ٤٠١‏ 
وتيسير التحرير ۲٤١/١‏ ونشر البنود ۲۲٠/١‏ وسلم الوصول ۲/ ٠٠٠١‏ والوجيز في أصول 
الفقه .۳٠٤‏ 
(6) قال الزركشي: «إن موضوع النراع إنما هو في المضمر لا في المضمر له فإن المضمر له 
منطوق» وبذلك صرح شمس الأئمة السرخسي وأبو زيد الدبوسي في التقويم وصاحب اللباب 
من الحنفية» فقالوا: المقتضي ما اقتضاه النص» وأوجبه شرطاً لتصحيح الكلام» والنص مقتض 
له كقوله - عليه الصلاة والسلام -: «رفع عن متي الخطأً والنسيان»» ولم يزد غير ذلك لأنه 
غير مرفوع» بل رافع» فعلم أن المراد بمقتضى الكلام: الحكم» أو الإثم» أو هما جميعاء 
فالشافعي أثبت للمقتضي عموماً وعندنا لا عموم له» لأن دلالته ضرورية للحاجة» فيقدر بقدر 
ما يصح المذكور به عندنا. 
وقال الشافعي : المقتضى كالمنصوص في احتمال العموم والخصوص ومنشاً الخلاف أن 
المقتضى عند الشافعي ثابت بالنص» فحكمه حكم النص» وعند الحنفية أنه غير مذكور»ء فكان 
معدوماً حقيقة» وإنما يجعل موجوداً بقدر الحاجة» وما ثبت بالضرورة يقدر بقدرهاء وقد أريد 
به رفع الاثم بالا جماع فلا يزاد عليه انتهى . = 
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احتمل إضمار أحد التقديرات المحتملة. وحكم بأنه لا عموم له يعني قبل تعيين واحد 
وهو مذهب ال 


آما إذا تعين إضمار أحدها بدليل فكان المضمر في العموم والخصوص 


کال 7 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ونظيره قوله - ية -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»”" فإن ظاهرهما غير مراد 


انظر : البحر المحيط ٠١١/۳‏ . 
وإليه ذهب الحنفية وبعض الشافعية كأبي إسحاق والغزالي والسمعاني والفخر الرازي والامدي 
وعيرهم . 

انر أصضول السرخسي ۲٤۸/١‏ والمستصقى 11/۲ والمخصول ۳۹۰/۱ 
والإحکام للامدي ۲۲۹/۲ و ار لاس 2077 و 
الأسرار للبخاري ۲/ ۲۳۷ والمسودة ۸١‏ والبحر المحيط ۳/ ۷١١٠ء‏ وشرح الجلال المحلي 
مع حاشية العطار ٠۲٠/۲‏ وشرح الكوكب المنير ۱۹۸/۳ وإرشاد الفحول ١٠٠١ء‏ وشرح 
المنار لابن ملك ٠٠٤١‏ وحاشية الرهاوي على شرح ابن ملك ٥٤١ ٥٤١‏ . 
قال الشوكاني : «وهذا الخلاف في هذه المسألة إنما هو فيما إذا لم يفهم بدليل يدل على تعيين 
أحد الأمور الصالحة للتقديرء أما إذا قام الدليل على ذلك فلا خلاف في أنه يتعين للتقدير ما 
قام الدليل على تقديره». 

انظر: إرشاد الفحول ١٠٠١ء‏ وانظر أيضاً البحر المحيط ۳/ ٠١١‏ . 
رواه ابن ماجه فی سننه ۰10۹/۱ عن ابن عباس - رضی الله عنھما - عن النبى - ية _ قال : 
«إن الله وضع عن أمتي الخطاً. . . .٠.‏ ۰ 

ورواه الحاكم في مستدرکه ۰۱۹۸/۲ بلفظ : «تجاوز الله عن آمتي . . .» ثم قال هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وذكره ابن عدي في الكامل ٥۷۳/۲‏ في ترجمة جعفر بن جسر بن فرقد من حديث 
أبي بكرة آن رسول الله - 4 - قال: «رفع الله عن هذه الآمة ثلاثاً الخطاً. . .». 

ورواه أبو نعم في آخبار أصبهان .۲٠۲ - ۲٣۰۱/۱‏ من طريق جعفر بن جسر حدثني أبي 
جسر عن الحسن عن أبي بكرة قال رسول الله مو : «رفع الله عز وجل عن هذه الأمة الخطاً 
والنسيان والأمر يكرهون عليه». 

قال الحافظ زين الدين العراقي في كتابه تخريج الأحاديث والاثار الواقع؟! في منهاج 
البيضاوي عنه ٩١‏ : «(ضعيف». وانظر : أيضا تعليق المحقق . 

وقال الشيخ الألبانبي - حفظه الله - في كتابه صحيح الجامع الصغير ٦٥۹/١‏ 
رفم :۳١٠۱١‏ صحيح بلفظ : «(وضع». 
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لوقوعهما فيهم» ويحتمل تقديرات كالحكم» والعقاب والذم» والضمان وما أشبهها 
فيضمر بعضها. وقيل: جميعها'. 

واحتی ٩‏ للأول بن اللإضمار خلاف الأصل لا يصار إليه إلا لضرورة وهي 
تندفع بإضمار واحل فلا حاجة إلى غيره. 

ومن قال بالعموم احتج " بثلاثة أوجه: 

الأول: قوله - َة -: «رفع عن أمتي الخطأً والنسيان» حقيقته رفع حقيقتهما 
وهو متعدد فيصار إلى أقرب مجاز إليهما وهو عموم رفع أحكامهما لأن عدم جميعها 
أقرب إلى عدمهما أنفسهما من عدم بعضهما. 

وآجاب بان باب غير الإضمار فى المجاز. أكثر من باب الأضمار فكان الاضمار 
على خلاف الأصل» والتقليل فيه او فيتعارضان يعني كون إضمار الجميع أقرب 
إلى الحقيقة وكون البعض أولى . فيسلم الدليل الذي ذكرنا. 

وفيه نظر لأن الدليل المذكور هو أن الإضمار خلاف الأصل لا يصار إليه إلا 
لحاجة وهي تندفع بالقليل فلا يضمر الكثير والذي عارض به ههنا هو أيضاً أن 
الإضمار على خلاف الأصل فالتقليل أولى. فلم يبق الدليل سالماً بل هو عين ما 
عارض به. 


الثاني : أن العرف اقتضى في قولنا: ليس للبلد سلطان عموم نفي الصفات التي 


(1) أي للمقتضى عموم. وإليه ذهب المالكية وأكثر الشافعية وأكثر الحنابلة. 
انظر: المستصفى ٠1۲/١‏ والإحكام للامدي ۲۲۹/۲ وتخريج الفروع على الأصول 
5 وكف / الاشزان .للف © ,وخاتة الفا را 05/١‏ وان .الخصر 
۰.۲ والمسودة ۰۸۱ واا المحيط ٠١١/۳‏ وشرح لک کت المنیر ۳/ ۹۷١۱ء‏ وإرشاد 
الفحول ١٠١٠ء‏ وشرح المنار لابن ملك ٥٤١‏ . 

(۲) انظر: أصول السرخحسي ۲٤۸/١‏ والمستصفى ٠٦۲ - ٦1/۲‏ والمحصول ۰۳۹١ /١‏ والإحكام 
للامدى ۲۴١/١‏ :والسضيل ۴١/١‏ وكشف-الأسرار للسفي [١‏ ١٤ء‏ اوكشفت:الاسرار 
للبخاري ۲۳۷/۲ - ١١٤۲ء‏ وحاشية التفتازانى ١١١/١‏ رات ا 1۷1/۲ _ «IVY‏ 
وشرح الكوكب المتير ۴/ 4۱۹۸ وفتح الخفار /١‏ 6۹> وإزشاد القحخول ١١5‏ . 

(۳) انظر: المصادر السابقة. 


ينبغي للسلطان ففي غيره أيضاً تكون كذلك بالقياس عليه لاشتراكهما في الصرف عن 
الظاهر للاستقامة. ) 

وأجاب بأنه قياس في العرف وليس بجائز كما في اللغة لأن القياس تعدية 
الحكم الشرعي وكونه يقتضي عموم النفي أو خصوصه ليس به. 


الثالث: أنه يتعين الحمل على الجميع وإلا لزم التحكم أو الإجمال لأن كلا 
منهما مساو للاخر فإن حمل على بعض معين كان تحكما وإن حمل على مبهم لزم 
الإإجمال والتالي تقسيمه باطل. 

وأجاب بأن الإجمال وإن كان مخالفاً للأصل لكنه أولى من حمله على الجميع 
لأن حمله على الجميع يستلزم الإضمار وتكثر مخالفة الأصل فازداد على الإجمال 
بكثرة مخالفة الأصل فكان الإجمال أولى . 

وفيه نظر لأن الإجمال يخرجه عن الحجية بخلاف كثرة المخالفة والإعمال 
أول: 

ص د مسألة: مثل لا اكل وإن أكلت. عام في مفعولاته. فيقبل تخصيصه. 
وقال أبو حنيفة لا يقبل تخصيصاً. 

لنا: أن «الأصل»”' لنفى حقيقة الأكل بالنسبة إلى كل مأكول وهو معنى العموم 
فيجب قبوله للتخصيص . قالوا لو كان عاماً لعم في الزمان والمكان. وأجيب بالتزامه 
وبالفرق: بأن أكلت» لا يعقل إلا بمأكول. بخلاف ما ذكر. قالوا: إن أكلت: ولا 
اکل مطلق . فلا يصح تفسیره بہمخصصس انه عیره. فلا : المراد المقيد المطابق 
للمطلق لاستحالة وجود الكلي في الخارج . وإلا لم يحنث بالمقيد. 


ش د إذا وقع فعل متعد حذف مفعوله" ولم یذکر معه مصدره نحو: والله لا 


(۱) فی مختصر ابن الحاجب ق :/٩١‏ لا اكل». 
(۲) قال ابن النجار: [فإن ذكر المفعول به ك «لا اكل تاا او را أو «لا أضرب عبداً» فلا 
خلاف بين الفريقين في عمومه وقبوله التخصيص] . 
انظر: شرح الکوکب المنیر ۲٠٣/۳‏ . 
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آکل . . أو إن أكلت فعبدي حر كان عاماً في مفعولاته عند الشافعي”“ فإن یاک 
دون آخحر صدق . وهو مختار المصنف . 


a‏ 7 ا آّ 
وقال أبو ليس بعام " فلا يقبل تخصيصاً. 
واحتج المصنف”' بأن قولنا: لا اكل يدل على نفي حقيقة المصدر الذي تضمنه 
الفعل وکل ما يدل على نفي حقيقته يقتضي آن لا يوجد في جزٿي ولا لم تكن متف 
ولا نعني بعمومه إلا انتفاؤه عن المؤكولات الجزئية وإذا كان عاماً قبل التخصيص . 
وفيه نظر لأن المفعول ثابت اقتضاء لتوقف تعقل صحة الفعل المتعدي كما 


يستلزم المفعول يستلزمهما لكنه ليس كذلك فإنه ليس قابلا للتخصيص بالنسبة إلى 
الوا 


. وآصحابه وكذا عند المالكية والحنابلة وأبي يوسف من الحنفية‎ )١( 
انظر : المستصفى ۲ والمحصول ۳۹۱/۱ والإحكام للامدي ۲“ وشرح‎ 
وحاشية العضد‎ ٠۳/۲ ونهاية السول‎ ۳٦١/١ والتحصيل‎ ۱۸١ _ ٠ تنقيح الفصول‎ 
»۲٤٦/١ وتيسير التحرير‎ ۹۹/١ وبیان المختصر ۱۷۹/۲ وشرح البدخحشي‎ 
۲۸٦/١ وشرح الکوکب المنیر ۰۲۰۳/۳ وفواتح الرحموت‎ ۰ /١ والتقري .والتخير‎ 
٤٠١/١ وأصول الفقه لأبي النور زهير‎ ٠٤/۲ وسلم الوصول‎ 

(۲) وإليه ذهب الرازي والقرطبي . انظر : المصادر السايقة. 

(۳) قال صاحب فواتح الرحموت :۲۸١/١‏ [مسألة: لا آكل مثا - أي كلما ورد النفي على فعل 
متعلٍ ولم يذكر المفعول به ولا قامت قرينة عليه بعينه يفيد العموم بالنظر إلى المأكول اتفاقاً لأن 
انتفاء الحقيقة إنما يكون بانتفاء جميع الأفراد فلو نوى u‏ مأكول لا يصح قضاء اتفاقا 
لأنه نية خلاف الظاهر من من الكلام وفيها منفعة فلا يقبلها القاضي الحاكم بالظاهر ولا يصح ديانة 
عندنا خلافا للشافعي فهذا العموم غير قابل للتخصيص عندنا خلافاً لهم وعنون مشایخنا 
الكرا م بأن هذا غير عام عندنا باعتبار المأكول خلافاً للشافعي - رحمه الله ]. انتھی . 

)٤(‏ انظر: المستصفى ٦۲/١‏ والمحصول ۳۹۱/١‏ والإحكام للامدي ۲۳۲/۲ والتحصيل 
۳1/۱ ونهاية السول ۲/ ٠٤‏ وحاشية العضد ١۷/۲‏ وبيان المختصر ۲/ ۱۸١‏ وشرح 
البدخحشي ٠٠١/۲‏ وتيسير التحرير ٠۳٤٦/١‏ والتقرير والتحبير ٠۲۲٠/١‏ وفواتح الرحموت 
١‏ وسلم الوصول ۲/ Tot‏ وأصول الفقه لأبي النور زهیر ۲/۱ CE‏ 

- ادعى الرازي الإجماع على آنه لو نوى رجل بقوله: والله لا آكلء أو إن أكلت فعبدي حر‎ )١( 
= التخصيص بالمكان والزمان لم يصح إلا أن هذا الإجماع لم يسلم له.‎ 
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وأجيب أولاً: بالتزام كون الفعل عاماً بالنسبة إلى الزمان والمكان وقابل 

وفيه نظر فإن نقل هذا الدليل عن الحنفية لا يكاد يصح لأنهم ذكروا عمومه 
باعتبار الزمان من صور النزاع بيننا فکیف يجعلونه دلیلا إلا إذا جعل من باب رد 
المختلف على المختلف وهو لا يذكر في موضوع الاحتجاج . 

وثانياً: بالفرق بأن تعقل الفعل المتعدي موقوف على المفعول دون الزمان فكان 
تعلقه بالمفعول أقوی . 


ورد بأن الزمان كالمفعول في تعلق الفعل به وقد عرفت ما على الفرق غير ما 


وقالوا أيضاً إن أكلت ولا اكل مطلق أي يدل على المصدر المطلق من غير 
تقييده بقيد فلا يصح تفسيره بمخصص أي بمقيد لأنه يخالف المطلق لصحة إطلاق 
المطلق على كل فرد من آفراده بخلاف المخصص ولا بد من المطابقة بين المفسر 
وال 

وأجاب بأن المراد بالكل المدلول عليه بالفعل من أكل مقيد مطابق لمطلق لا 
الأكل لاستحالة وجود الكلي في الخارج» والأكل المقيد المطابق للمطلق يجوز 
تفسيره بمخصص ولهذا إذا حلف لا يأكل يحنث بأكل مقيد. 

وفيه نظر لأن المقيد المطابق للمطلق إما أن يكون عاماً أو خاصاً. والثاني 
خلاف المطلوب وفي الأول فساد الوضع لإسناد العموم إلى ما يقتضي ما يقابله 
ولأن المراد بالمطابقة إما المطابقة في المفهوم أو فيما صدق عليه أو المطابقة بارتفاع 
ال تات والاأول .رالائ -ظاهر النطلان: والالت لا لى إماء ان بكرن التفسد. 
بالمخصص قبل رفع ال أو بعده والأول غير مطابق لاختلافهما إطلاقاً وتقييدا 
والثاني كذلك؛ لأنه عينه لا مطابقه» وإن كان المراد بالمطابقة غير ذلك فلا بد من 


انظر: المحصول ۳۹۲/١‏ والإحكام للامدي ۲۳۲/۲ وحاشية العضد ›١١١/١‏ 
وحاشية التفتازانى ۷۲ وفواتح الرحموت ۲۸٦/۱‏ . 
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اا اور ا ل عله واا اد به وة جل 
المحلوف عليه لا للعموم فإنه لو لم يقيد بطل المحلوف عليه وليس بتفسير بل أمر 
ثابت بدليل خارجي . 

ص د مسالة: الفعل 0 لا یکون عاماً فی أقسامه مثل : «صلى داخل 
الكعبة» فلا يعم الفرض والنفل. ومثل : او ف الشفق» فلا يعم الشفقين 
إلا على رآي. وكان يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم وقتيهما. 

وآما تكرار الفعل فمستفاد من قول الراوي : کان يجمع». 

كقولهم: كان حاتم يكرم الضيف . وآما دخول أمته فبدليل خارجي» من قول 
مثل: «صلوا كما رأيتموني أصلي» و «خذو عني مناسككم» أو قرينة كوقوعه بعد 
إجمال أو إطلاق أو عموم أو بقوله: للقد کان لکم# أو بالقیاس . 

قالوا: قد عمم نحو: «سها فسجد» «وأما أنا فأفيض الماء» وغيره. 

E ET 


شش چ الق الذي له جهات وأقساء" إذا وقع فی الإثبات ۷ یکون ا 


(۱) ق .۱٤۷‏ ) 
(۲( أي فعل النبي - ية - المثبت وإن انقسم إلى جهات وأقسام. . . الخ. 
انظر: حاشية التفتازاني ١۱١۸/۲‏ وشرح الکوکب المنیر ٠۲٠۳/۳‏ وفواتح الرحموت 
AA‏ 
(۳) قال التفتازاني : «جعل المختلفات بالذات كالنفل والفرض أقساماً وبالحيثيات كالعشاء بعد 
الحمرة وبعد البياض جهات. وكما أن التقسيم كما يكون بالذات يكون بالاعتبار اقتصر في 
المتن على ذكر الأقسام ثم المذكور في الشروح وهو ظاهر عبارة المتن أن هذا المبحث هو أن 
الفعل المثبت لا يحمل وقوعه على جميع أقسامه وجهاته كالأمثلة الثلاثة المذكورة». 
انظر: حاشية التفتازانیى ٠١۸/۲‏ . 
ET ED‏ 
انظر : شرح اللمع ۱. والمستصفی ٦۳/۱‏ والمحصول ۰۳۹۰/۱ والإحكام 
للامدي ۲ء والتحصيل ٠۳٠٤/١‏ وشرح تنقيح الفصول ۱۸۸ والتوضیح ٠٦۲/١‏ 
وسلاسل الذهب “٥‏ والبحر المحيط ۳/ 1١١‏ والتلويح /١‏ ۲٦ء‏ وحاشية العضد ›١١۸/۲‏ 
وبيان المختصر ۲/ ۱۸۳١ء‏ وحاشية التفتازاني ›۱۱۸/۲١‏ وتيسير التحریر ›۲٤۷/١‏ شرح = 
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في .جميع الجهات والاقسام . وذلك مثل ما روي أنه - ية -: «صلى داخل الكعبة» 
ا ا ا لن ا و ار 2 
(صلى بعد غيبوبة الشفق» . فإن صلاته تحتمل أن تكون بعد غيبوبة الشفق الأحمر 
والشفق الأبيض لوقوعه عليهما بالاشتراك اللفظي فلا يكون عاما فيهما إلا على رآي 
من حمل على وقوعها بعد غيبوبتهما «الاحتياط»" . ومثل ما روي أنه - اة -: «کان 
يجمع بين الصلاتين في السفر“”“ فإنه يحتمل أن يكون ذلك في وقت الصلاة الأولى 
أو الثانية فلا يعم u‏ على آنه جمعهما في الوقتين والفرق بين المثال الأول 
والآخحرين عموم الأول من حيث الأقسام وعمومهما من حيث الوقت. 


له: «وأما تكرر الفعل» إشارة إلى الجواب عما يقال: الفعل يفيد التكرار 


وتقريره أن تكرره مستفاد من قول الراوي إنه - عليه السلام - كان“ يجمع فإنه 


الکو كب الجنيش Y1 /Y‏ وشرح الجلال المحلي مح حاشہة البناني CEE‏ ولشر البنود 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


۱ والتقریر والتحبیر ۲۲۱/۱ ۲۲۳ وشرح العبادي على شرح المحلي على الورقات 
۷ وإرشاد الفحول ٠٠١ ۱٠۹‏ وسلم الوصول ۲/ ۳٦۳‏ وأضواء البيان ٠٥۲/١‏ . 
رواه البخاري في صحیحه ۰۱٣١/۲‏ ومسلم في صحیحه ۰۹1۷/۲ عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - قال: دخل رسول الله - یا البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا 
عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقیت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله - ب -. 
قال: نعم بين العمودين اليمانيين . 
انظر صحيح البخاري ۱/ ١۲٤۱ء‏ وصحیح مسلم ٤۲۸/۱‏ . 
كذا بالأصل والصواب «للاحتياط». 
كما جمع بين المغرب والعشاء وكما جمع بين الظهر والعصر. 

انظر : صحيح البخاري ۲/ ۰۳۹ وصحیح مسلم ٤۸۸/۱‏ ۔- ٤۸٩‏ . 
اختلف العلماء فى «كان» هل تفيد التكرار أو لا؟ 

E E CO 

وقيل : لا تفيد التكرار وبه قال الرازي والأسنوي والأرموي وغيرهم . 

وقيل : إنها تفيد التكرار عرفا وبه قال الأصفهاني وعبد الجبار المعتزلي وغيرهما. 

وقيل : الذي أفاد التكرار الفعل المضارع . 

وقيل : فهم التكرار من المجموع من كان والمضارع . = 
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يميده عرفا كقولهم كان حاتم يكرم الضيف فإنه يفيد تكرار إكرام الضيف . 


وفيه نظر لانه قياس في العرف وقد مر بطلانه . 


وقوله: وأما دخول أمته - إشارة إلى جواب دخل آخر وهو أن الفعل يقتضى 


وفيه نظر لأنه قياس في اللغة. وتقرير الجواب أن الفعل لم يقتض الدخول 


وإنما هو بدليل خارجي هو قول مثل قوله - بيه -: «صلوا كما رأيتموني أصلى»“ 
وقوله - عليه السلام -: «خذوا عني مناسكك“ أو قرينة لوقوع فعله - ييا - بعد 
جريان حكم فيه إجمال أو إطلاق أو عموم وعرف أنه عليه السلام - قصد بيان ذلك 
ِء ۴ کے سے م کے ے م کے رک ےر 

أو بقوله - تعالی -: ٭ لقد کان لک ف رسول الو اسو ة4 . 


وفيه نظر لأنه يدل على المتابعة له - بيه - لا غير ألا ترى أنه لا يجوز دخول 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وقيل : التحقيق أن المفيد للاستمرار هو لفظ المضارع وكان للدلالة على معنى ذلك 
المعنى . وبه قال التفتازاني . 

انظر: شرح اللمع ٠٠٥۷/١‏ والمحصول ۳۹٥/١‏ والإحكام للامدي ۲۳۳/۲ 
والتحصيل ٠٦٤/١‏ وشرح تنقيح الفصول ۱۸۹ وحاشية العضد ۱۱۸/۲. وبيان المختصر 
۲/ 1۸0« وحاشية التفتازاني ١۱٠۸/١‏ وتيسير التحرير ۲٤۸/١‏ ونهاية السول »۳٦١/۲‏ 
والقرير :الي yT‏ الكوكب المنير ۳/ ١٠٠۲ء‏ وإرشاد الفحول ›١٠١‏ وتشر 
الو 
انظر: المستصفى ٦٤/١‏ والإحكام للامدي .۲۳٤/۲‏ وحاشية العضد ۱۱۸/۲ وبيان 
المختصر ۱۸١/١‏ وحاشية التفتازاني ۱۸/١‏ وتيسير التحرير ۲٤۸/١‏ والتقرير والتحبير 
و اک ر و ا :او ونر ق ارت 
۹7 
رواه البخاري في صحیحه ٠٥١/۱‏ والإمام أحمد في مسنده ٠٥۳/١‏ من حديث مالك بن 
التخورف: 
رواه مسلم في صحیحه ۰۹٤۳/۲‏ والاإمام أحمد في مسنده ۰۳۷۸/۳ من حدیث جابر قال : 
انت النبي - ية - يرمي على راحلته يوم النحر» ويقول: «لتأخذوا مناسککم . فاني لا آدري 
لعلي لا أحج بعد حجتي هذه». 
سورة الأحزاب الاية: ۲١‏ . 


الأمة في المختص به. وفيما كان من باب ترك الأولى المسمى زلة فليس فيها دليل 
على المطلوب أو بالقياس على فعل النبي - بلا -. 


واحتج من قال بالدخول بالإجماع"' فإن العموم ثبت بالإجماع في مثل : «سها 
رسول الله فسجد»“ وفيما إذا سئل عن كيفية الاغتسال فقال: «أما أنا فأفيض الماء 
على رأسي“. وإذا سئل عن قبلة الصائم فقال: «أنا أفعل ذلك“ وفي غيرها من 
الأخبار. 


سجد دل على التكرار فإن الفاء تقتضي السببية أو غيره من دليل خارجي قول أو 


ص - مسألة : نحو قول الصحابي: «ينهى عن بيع الغرر و «قضى بالشفعة 
للجار» يعم الغرر والجار. لنا: عدل عارف . فالظاهر الصدق . فوجب الاتباع قالوا 
يحتمل أن يكون خاصاً أو سمع صيغة خاصة فتوهم والاحتجاج للمحكي . قلنا: 
خلاف الظاهر . 


ش = إذا أخبر صحابي عن حكم صدر عن الرسول - ييه - بلفظ عام مثل قوله: 


(1) انظر: الإحكام للامدي ۲/ ١٤۲۳ء‏ وحاشية العضد ۲/ ۸٠۱١ء‏ وبيان المختصر ۲/ ۱۸۷٠ء‏ وتيسير 
التحریر ۳٤۹/۱‏ والتقریر والتحبیر ۰۲۲۳/۱ وشرح الکوکب المنیر ۲۱۷/۳ وإرشاد 
الفحول ۷٠١‏ وفواتح الرحموت ۲۹۳/۱. ) 

(۲) روی النسائی فی سننه ۰۲٣/۳‏ وأبو داوود فی سننه ۳۱ والتر مهای فی سه ۲٤١/۲‏ عن 

وانظر : أيضا تحفة الطالب لابن کثير ۲۷۵ . 

)۳( روی البخاري في صحيحه 01۹۱ ومسلم في صحيحه «Yo^/\‏ من حديث جبير بن مطعم 
قال : قال رسول الله - ية - «أما أنا فأفيض على رأسى ثلاثا» انتهى واللفظ للبخاري . 

)٤(‏ لم أعثر عليه بهذا اللفظ . ولكن روت عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - بيا - كان يقبل 
وهو صائم . وکان يقبلها وهو صائم . 

انظر : صحيح البخاري CTT‏ وصحیح مسلم ۲/ ۷۷۷ . 


٦1١ 


«نهى رسول الله - ي - عن بيع الغرر“" و «قضى بالشفعة للجار»“ يجب 
الأخذ بالعموم عند بعض الأصوليين فيعم الغرر والجار. وهو المختار عند 
الم 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


(€) 


رواه مسلم في صحيحه ۳/ ١١٠٠ء‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. ورواه الإمام 
أحمد في مسنده ۱/ ۰۳۰۲ من حدیث ابن عباس - رضی الله عنهما -. 
قال ابن كثير - رحمه الله - في تحفة الطالب ۲۷۸: «لم أر هذا اللفظ في شيء من الكتب 
الستة .إلا آن الحافظ ابن حجر العسقلاني ساقه بإسناده إلى حسين بن واقد عن أبي الزبير 
عن جابر رضي الله عنه قال: «قضى رسول الله - ية - بالشفعة للجوار. ثم قال: هذا حديث 
حسن الإسناد» لكنه شاذ المتن» فقد رواه ابن جرير وهو أحفظ من حسين بن واقد وأعرف 
بحديث أبي الزبير منه عن أبي الزبير عن جابر بلفظ : قضى بالشفعة في كل شرك ربعة أو 
حائط . وهو عند مسلم ۱۲۲۹/۳ء من طريق ابن جريج . وجاء في الشفعة للجار عدة أحاديث 
ليس هذا موضع بسطها» . 

انظ كات مراففة الح ال 0۴/١‏ 

ومن هذه الأحاديث التي جاءت في الشفعة قوله - عليه الصلاة والسلام -: «الجار أحق 
بشفعة جاره» ينتظر بها وإن كان غائبا إذا کان طریقهما واحدا». رواه ابن ماجه في سننه 
۲ وأبو داوود فی سننه ۷۸۸/۳ . 
وإليه ذهب أكثر الحنقة وراك الحنابلة والشوكاني ومال إليه الامدي وقال الرازي: فالاحتمال 
فيهما قائم ولكن جانب العموم أرجح». 

انظر: المحصول ۳۹٤/١‏ والإحكام للامدي ٠١/۲‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة 
34۸/۲ وحاشية العضد »١٠۹/١‏ وشرح مختصر الروضة ٠٥٠۹/١‏ وتيسير التحرير 
“١‏ والتقریر والتحبیر ۲۲۲/۱ وشرح الکوکب المنیر ۲۳١/۳‏ وشرح البدخحشي 
۲ وإرشاد الفحول ۰۱۱١‏ وفواتح الرحموت .۲۹٤/۱‏ 
وإليه ذهب أكثر الأاصوليين. 

انظر: شرح اللمع ٥۷ ۳٣٣/۱‏ والمستصفی ٦٦/١‏ ۔ ۰٦۷‏ والمحصول ۳۹٤/۱‏ 
والإحکام للامدي ۲۳٣/۲‏ وروضة الناظر 1۹۸/۲ والتحصيل ٠۳٦٤/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول ۱۸۸ - ١۱۹٠ء‏ والبحر المحيط .۱٦۸/۳‏ وحاشية العضد ۱۹/۲» وشرح مختصر 
الروضة ٥٠۹/١‏ وبيان المختصر ۱۸۸/۲ وحاشية التفتازاني »۱۹/١‏ وتيسير التحرير 
۱/؛ وشرح البدخحشي ۳۲ , وشرح الکوکب المنیر ۳/ ٠۲۳١‏ وإرشاد الفحول ٠٠١‏ 
والتقرير والتحبیر ۱/ ٠۲۲۲‏ وفواتح الرحموت ۲۹٤ /١‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي ۲۱١‏ . 
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واحتجح”“ بأنه عدل عارف بصيغة العموم وغيرها فالظاهر صدقه في الإخبار 


بصيغة العموم وقد أخبر بصيغة العموم التي هي الغرر والجار لكونهما معرفين باللام 
فوجب الا تباع . 


رال الاد )۲ ایل آد یکر قا سح من الھی ۔ ا ادا کا فی 
المثالين فإن اللام إن كان للاستغرق كان عاما وإن كان للعهد كان خاصا وهما في 
الاحتمال سواء ومع الاحتمال لا يقتضي العموم واحتمل أن يكون قد سمع من 
الرسول - ية - صيغة خاصة فتوهم عمومها وحينئذ لا يكون حجة في العموم لأن 
الاحتجاح إنما يكون بالمحكي لا بالحكاية والحكاية إنما يحتج بها إذا كانت مطابقة 
ال 


وأجاب بأن هذين الاحتمالين خلاف الظاهر لأن الاستغراق غالب والصحابي 
عدل عارف بأحكام اللغة فاحتمال توهم العموم فيما ليس بعام خحلاف الظاهر . 


ولقائل أن يقول لا نسلم أن العهد خلاف الظاهر لأن اللام موضوعة للعهد 


ع یا عا عا ع الاس غا ل ااه 
ص E‏ 


)١(‏ انظر : المصادر السابقة. 

(۲) انظر : المصادر السابقة. 

(۳) هناك أقوال أخحرى في المسألة لم يذكرها المصنف منها: أن ما اتصلت به الباء فلا يعم كقوله: 
اقضى بالشفعة للجار» لأنه يدل على أن الحكم في القضية دون القولء وأن ما اقترن بحرف أن 
مثل «قضى أن الخراح بالضمان» يعم لأن الظاهر من ذلك حكاية لفظه ‏ عليه السلام -. حكاه 
القاضي والأستاذ أبو منصور وأبو إسحاق الشيرازي والقاضي عبد الوهاب وصححه»ء وحكاه 
عن أبي بكر القفال وأصحاب الشافعي وذهب بعض المتأخرين إلى أن النزاع لفظي من جهة ن 
المانع للعموم ينفي عموم الصيغ المذكورة» والمثبت للعموم يثبته فيها من دليل خارجي . 

وقال الزركشي : والأقرب أن التعميم فيها حاصل بطريق القياس الشرعي كما قاله أبو زيد 
الدبوسي . وهو قول الطوفي . 

انظر: شرح اللمع ٠۳٥۷/١‏ والبحر المحط ۱۷١ ١٦۹/۳‏ وشرح مختصر الروضة 
7 و ارشاد الول £15 : 
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وقال القاضي : لا يعم. وقيل بالصيغة كما لو قال: حرمت المسكر لكونه حلواً 


لنا ظاهر في استقلال العلة. فوجب الاتباع. ولو كان بالصيغة لكان قول القائل : 
اع ا یراد ی عن موان هه رل ال 


القاضي : يحتمل الجزئية . قلنا: لا يترك الظاهر للاحتمال. 

ار حرمت ار ا ارم ا يا ا 

وأجيب بالمنع . 

ش » إذا علق الشرع حكماً بعلة كما لو قال: حرمت المسكر لكونه حلواً» هل 


احتلفوا فيه فمنهم من يقول بالقياس الشرعي لا بالصيغة“. 
وفیل : r‏ اا وقال القاضي ا يی ٩‏ والمصنف اختار الأول. 


واحت ٠‏ على الشق الأول بأن تعلق الحكم بالعلة ظاهر في استقلال العلة في اقتضاء 


(1) زيادة من حاشية العضد ۲/ ۹١٠۱ء‏ وبيان المختصر ۲/ ٤۹ء‏ اقتضاها السياق . 


(۲) 


أي يعم بالقياس الشرعي لا بالصيغة. وهو قول الجمهور. 

انظر: المعتمد ۱۹۳/۱ والمستصفى 1۸/۲ والإبهاج .٠٠۷/١‏ ونهاية السول 
١۴۳۲؛م‏ والبحر المحيط ۱٤١/۳‏ وبيان المختصر ۱۹١/۲‏ وحاشية العضد ۱۹/۲ء 
وتيسير التحرير ۲٥۹/١‏ وإرشاد الفحول ۹.,. وشرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 
مع حاشية البناني ٠٤٥١/١‏ 9 وشرح الكوكب المنير ۳/١٠٠ء‏ وفواتح الرحموت 
۲۸۲-۱ وأصول الفقه الإسلامی للزحیلی ۲۸۱/۱ . 
ق ۱٤۸‏ . ۰ 
وبه قال النظام . 

انظر: فواتح الرحموت ۲۸۵/۱. 
وإليه ذهب الغزالي ونسبه الزركشى لأبى حنيفة - رحمه الله -. 

اتشر الصف والبخر المحط 165/١‏ . 
انظ آالادلة الى فى المسالة والمتاقشات حر لها فى: المعنحد/ 6۹١‏ والمتحقے 4/١‏ 
TT ۷۰‏ ونهاية السول 4/1 وبيان المختصر ۱۹۲/۲ - ١٤۹٠ء‏ وحاشية 
العضد ۱1۹/۲ وتيسير التحرير ۲0۹/١‏ وشرح الكوكب المنير ٠١١/۳‏ وفواتح الرحموت 
.A0/۱‏ 


الحكم فکلما وحدت العلة وحد الحكم ف في جمیح صور وجود الحلاوة 
بالقياس» وعلى الثاني بقوله: ولو كان بالصيغة لكان قول القائل أعتقت غانماً لسواده 
یقتضی عتق سودان عبیده ولا قائل به . 

وبيان الملازمة أن الصيغة لو اقتضت العموم كانت دلالتها عليه بحسب الوضع 
فيكون القائل أعتقت غانماً لسواده كقوله أعتقت سودان عبيدى . 

وللخصم أن يقول لو كان بالعلة لعتقت سودان عبيده لوجده العلة في المثال 

واحتج القاضي”' بأنه يحتمل أن تكون العلة حلواً خاصاً فتكون الحلاوة جزء 
العلة ويحتمل أن يكون الحلو المطلق فتكون علة تامة فكان العموم محتملا. 

وأجاب بأن الخصوص وإن كان محتملا لكن العموم ظاهر والظاهر لا يترك 
للاحتمال. وتحقيقه أن الحكم وإن احتمل الإضافة إلى المختص فالظاهر إضافته إلى 
العش ك وال لا قى قا اأصلا: 

واحتج من قال بعموم صيغته بأن قول النبي - بي -: «حرمت الخمر 
لإسكارها»"“ مثل قوله: حرمت المسكر في المفهوم. والثاني يقتضي عموم حرمة 
السك ية فكداالاول. 

وأجيب بأنا لا نسلم تساويهما في إفادة العموم بحسب الصيغة. 

ولقائل أن يقول لا شك أن الحكم معللق بالعلة في الصورتين جميعاً أما الأولى 
فظاهرة وأما الثانية فلأن الحكم إذا رتب على مشتق كان المصدر علة بلا خلاف. 
فالحكم بأن الحكم المرتب عليه عام بصيغة دون المرتب على قوله لإسكارها تحكم 


)١(‏ انظر المصادر السابقة. 

(۲) انظر المصادر السابقة. 

(۳) لم أعثر عليه بهذا اللفظ وقد جاء في معناه قول النبي - َة - الذي رواه مسلم في صحيحه 
۳ عن ابن عمر أن رسول الله ۔ یی - قال: «کل مسکر خمر. وکل مسکر حرام». 
وبلفظ : «کل مسکر خمر وکل خمر حرام . 
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د ا الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق لأن مفهومي الموافقة 


والمخالفة عام فيما سوى المنطوق به لا يختلفون فيه ومن نفى العموم کالغزالي› ارا 
أن العموم لم يثبت بالمنطوق به. ولا افون فة أضا. 


ش » المفهوم إذا فرض حجة لم يخالف في عمومه“ لأن مفهوم الموافقة 


وغو ما کون حك المكرت عه افا الطرق رة الضر ب الاقف 


ومفهوم المخالفة: وهو ما يكون حكم المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق كعده 


وجوب الزكاة على العلوفة من وجوبها على السائمة لم ينقل عن أحد ممن قال به عدم 


عمومها فيما عدا المنطوق . 

وفيه نظر"" فإن الحنفية يقولون بحجية مفهوم الموافقة وسموه دلالة النص ولم 
يقولوا بعمومه . 
(۱) قال الزركشي في البحر المحيط ۳/ ٠١١‏ : «(ما دکروه من عموم المفهوم حتى يعمل به فيما عدا 


(۳) 


(€( 


المنطوق يجب تأويله على أن المراد ما إذا كان المنطوق جزئياًء وبيانه أن الإجماع على أن 
الثابت بالمفهوم إنما هو نقيض المنطوق. والإجماع على أن نقيض الكلي المثبت جزئي 
سالب» ونقيض الجزئي المثبت كلي سالب ومن هاتين المقدمتين يعلم أن ما كان منطوقه كليا 
سالباً كان مفهومه جزئياً سالباً فيجب تأويل قولهم : إن المفهوم عام على ما إذا كان المنطوق به 
خاصاً ليجتمع أطراف الكلام». انتهى . 
نقل ابن الهمام وابن أمير الحاج وأمير بادشاه الاتفاق على عموم مفهوم الموافقة دلالة النص 
وكذا إشارة النص عند الحنفية لأنهما دلالة اللفظ . 

انظر: تيسير التحرير ۲٦٠/١‏ والتقرير والتحبیر ۲۳۲/۱ وشرح الكوكب المنير 
HETA‏ 
ذهب جمهور العلماء إلى أن لمفهوم المخالفة عموما ونفاه الحنفية لأنهم لا يقولون بحجيته 
وبعض الشافعية كالقاضى أبى بكر والغزالى. 

ار الي ١ ١‏ لجو 6 راا حي 0 
والتحصيل ٠٠/١‏ وشرح تنقيح الفصول ١۹١۱ء‏ والبحر المحيط ۳/ ۳١٠١ء‏ وحاشية العضد 
ا ا و ر E‏ 
وشرح الکوکب المنیر ۰۱٥۷/۳‏ ۲۰۹ وإرشاد الفحول ۱١١‏ وفواتح الرحموت ۲۹۷/۱ 
وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي ۲٠۷/١‏ . 
انظر تعليق رقم ١‏ . 


قوله: والغزالي إشارة إلى الجواب عما يقال كيف ينفي الخلاف على العموم 
وقد خالف الغزالي نفي العموم: وتقريره إنما نفى عمومه لا لأن الحكم لا يعم في 
المفهوم بل معنى كلامه أن المنطوق لا يدل على عموم المفهوم بغير توسط المفهوم. 

ص د مسألة : قالت الحنفية مثل قوله - بي _: «لا یقتل مسلم بکافر ولا ذو عهد 
في عهده» . معناه: بكافر . فيقتضي العموم إلا بدليل . وهو الصحيح . 

لنا: لو لم يقدر شيء لامتنع قتله مطلقاء وهو باطل. فيجب الأول للقرينة. 
قالوا: لو كان «كذلك لكان» «بكافر» الأول للحربي فقط فيفسد المعنى. ولكان 
#وبعولتهن# للرجعية والبائن؛ لأنه ضمير المطلقات . 

قلنا: خحص الثاني بالدليل. قالوا: لو كان لكان نحو ضربت زيداً يوم الجمعة 
وعمرأء أي يوم الجمعة. وأجيب بالتزامه. وبالفرق بأن ضرب عمرو في غير يوم 
الجمعة لا يمتنع . 

ش د قالت الحنفية" إذا عطف جملة على أخرى والمعطوفة لا يستقيم معناها 
إلا بتقدير وكان في الجملة المعطوفة عليها لفظ لو قدر في المعطوفة استقام وجب 


(1) قيل إن الخلاف لفظي وإليه ذهب الأكثر» وقيل إنه معنوي وبه قال الزركشي وغيره. 
انظر : المستصفى ۷٠/۲‏ والمحصول ۳۹١/١‏ والإحكام للامدي ۲۳۷/۲ والبحر 
المحيط ۳/ ١٠٠٠ء‏ وتيسير التحرير /١‏ ١٠٠۲ء‏ والتقرير والتحبیر ۲۲/١‏ وإرشاد الفحول 
.,.١‏ وأصول الفقه للزحیلی ۲۱۸/۱ . 

(۲) في مختصر ابن الا «ذلك لكان المراد». 

(۳) وبه قال القاضي أبو يعلى والسمعاني وابن الحاجب وغيرهم وخالفهم في ذلك الجمهور 
وقالوا: لا يلزم من إضمار شيء في معطوف على شيءٍ أن يضمر ذلك الشيء في معطوف 
عليه . وقيل : بالوقف . 

انظر: هذه المسألة بأدلتها والمناقشات التى فيها فى: «المعتمد ۲۸١ /١‏ والمستصفى 
لهد ا لطا 1۲/۲ والخصول t04‏ واللإحکام للامدي ۲۳۸/۲ 
والتحصيل ٤٨٥/١‏ وا ۲ _ .۱۹١‏ وشرح تنقيح الفصول 1 واليحر المحبط 
١ 7‏ و خاشية العضة >۲١ /١‏ وييان المخصر ۹1/۴ ے١٠۲‏ وخاشة 
التفتازاني ١/١١١ء‏ وتيسير التحرير ۲٦١/١‏ والتقرير والتحبیر ۲۳۳/۱ وشرح الکوکب 
المنیر ۳/ ۲٦۲‏ وإرشاد الفحول ۱۲۲ وفواتح الرحموت ۲۹۸/۱ .۴٠۱-‏ 
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تقديره فيها وحينئذ يكون حكم ذلك اللفظ في الجملتين من حيث العموم واحداً وكذا 
من حيث الخصوص إلا إذا دل دليل على خحصوص الثانية وذلك مل قوله _ ية _: «لا 
يقتل مسلم بکافر» ولا ذو عهد في ا فإنه لا بد من تقدير قوله: «بكافر» 
ويكون عاماً فيه إلا بدليل . وهو الصحيح عند المصنف. 


واحتج عليه بآنه لو لم يقدر في الثانية «بكافر» لزم حرمة قتل ذي العهد مطلقاً 
وهو باطل لأنه يقتل في الجملة اتفاقاً وقرينة تخصيصه كونه مذكوراً فى الأولى فإن 
فدر خلافه کان بلا قرينة وهو غير جائز . 

وأجابت الشافعية"' بأنا لا نسلم أنه لو لم يقدر شىء لزم حرمة قتله مطلقاً لأنها 
متعلقة بوصف العهد فإذا انتفى وصف العهد انتفى الحرمة. 


أو تقول لا نسلم آنه لو لم يقدر شيء لزم حرمة قتله مطلقاً وإنما يلزم أن لو لم 
يتحقق المخصص وهو قوله - تعالی  :-‏ کیب علیک لاض 4" ولئن سلم آنه يجب 
أن يقدر شيء فلا نسلم آنه يجب أن يقدر «بكافر» بل يجوز أن يقدر «ما دام في عهده» 
ویکون معناه: ولا يقتل ذو عهد ما دام في عهده. 


وهذا الجواب فاسد لأن المنع إما أن يكون لنفس القاعدة بأن مثل هذا لا يمكن 
أن يقع في الوجود أو للمثالء والأول باطل لأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال فكان 
ممكنا والثاني ليس بدأب المناظرين إن لم يكن هذا المثال فليكن مثال آخر. على أن 
قولهم حرمة القتل متعلقة بوصف العهد فإذا انتفى وصف العهد انتفى الحرمة. فاسد 
لأن كلامنا في ذي العهد فإذا انتفى الوصف فلم يبق ذا عهدء ولا كلام فيه. 


واا التخصيص بقوله - تعالى - #كتب عليكم القصاص فلا يكاد يصح 


(1) رواه الإمام أحمد في مسنده ۱“ و۲/ ۰۱۸۰ وابن ماجة في سننه ۰۸۸۸/۲ وابو داود في 
ل/1۹۹ › والنسائي في سننه ۰۲٤/۸‏ ورواه البخاري في صحیحه ۳٢/٤‏ من حديث 
علي بلفظ : «وأن لا يقتل مسلم بکافر» من غير ذکر: ولا ذو عهد في عهده. 

(۲) انظر: المعتمد ۲۸١/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۱۷۳/۲ والمحصول ٤٥٤/١‏ والإحكام 
ادى 0۲۹/۲ وخا ال7 4 وان الخ 0۹۷ 

VA Yo. 
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لاستلزامه أن يكون قوله - عليه السلام - «لا يقتل مسلم بكافر» أيضاً مخصوصاً مثله 
دفعا للتحكم وهو خلاف مذهبهم. 

وآما تقدير «ما دام في عهده) فماسد لان معنى قوله في عهده هو معنی ما دام 
في عهده فکان لغواً على أن تقديره يقتضي أن لا يقتل ذو عهد ما دام في عهده مطلقا 


واحتجت الشافعبة TT‏ 


أحدهما: أنه لو كان حكم ذلك اللفظ في الجملتين من حيث العموم 
والخصوص واحدا" لزم أن يكون بكافر في الأولى مقيداً بالحربي ضرورة كون 
الثاني مقيداً به ولكان الضمير في #بعولتهن) في قوله - تعالى -: « وَلمُطلَمََت 
ربصت بأنشسهن لَه روء 4 إلى قوله: « وعولمْن أَحىّ بهن 4 للرجعية والبائن 
جميعاً لأن ضمير #بعولتهن) يرجع إلى المطلقات وهي تعم الرجعية والبائن 
واللازمان باطلان فالملزوم كذلك. 


أما الأول فلأن الكافر لو قتل”“ في الأولى بالحربي لزم دلالة الحديث على 
وجوب تتل المسلم بالذمي لأنه يدل على تقييد عدم وجوب القصاص بكون 
الكافر حربياً فمتى انتفى كون الكافر حربياً انتفى عدم وجوب القصاص فيلزم 
وجوب القصاص ولا قائل بكون هذا الحديث دليلا على وجوب قتل المسلم 
NT‏ 

وفيه نظر لأن عدم الاستدلال بمفهوم كلام لا يستلزم فساد ذلك الكلام في نفسه 
وهذا ظاهر جداً على أن الحنفية لو كانوا قائلين بمفهوم المخالفة جاز لهم الاستدلال 
بذلك فإن مذهبهم جواز قتل المسلم بالذمي قصاصاً. 


NAAR Ng CL BO) 

.)۱٤۹ (ق‎ )۲( 

7( سور ال ا2 

9 ا بالاأضل.والصراب: فدالدلال الاق على داك 

)٥(‏ في الأصل : «المسلم بكافر بالذمي» إلا أنه قد شطب على لفظة : بكافر. 
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أما الثاني : فلاختصاص الضمير فى #بعولتهن) بالرجعية بالاتفاق'. 
الثاني موجود دون الأول فوجب القول بخصوص الثانى دون الأول . 

والثاني: أن التقدير لو كان واجباً في الحديث لكان ضربت زيداً يوم الجمعة 
وعمراً. تمدیره وصربت عمرا يوم الحمعة لتساوي الضورتين لکنه انیز کزلات'" 
E‏ 


وأجاب أولاً: بمنع انتفاء التالى وشار إليه بقوله : وجيب بالتزامه. 


الإجماع وهو حرمة قتل ذي العهد مطلقاًء وهو باطل. وليس المثال كذلك إذ ضرب 
عمرو كما جاز يوم الجمعة جاز في غيره بلا مانع فلا حاجة إلى تقييده. 

ص د مسألة : مثل #يا أيها المزمل) #لئن أشركت€ ليس بعام للأمة إلا بدليل 
من قياس أو غيره. 

لنا. القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة. وأيضاً: يجب أن يكون 

قالوا: إذا قيل لمن له منصب الاقتداء: اركب لمناجزة العدوء ونحوه فهم لخة 
أ افر لاا تباعة معه. (وكدلك: يقال»“ فتح وكسّر. والمراد مع أتباعه. 

قلنا ممنوع . أو فهم لأن المقصود متوقف على المشاركة. بخلاف هذا. 

قالوا: لإذا طلقتم) يدل عليه. قلنا: ذكر النبي أولاً للتشريف. ثم خوطب 


(۱) انظر تفسیر القرآن لابن کثیر ۲۷۸/۱ وفتح القدير للشوكاني ۲۳٠/۱‏ . 


(6) فى مختصر أبن الحاجب ق :/٥١‏ «وكذلك ولذلك : يقال». 
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الجميع . قالوا #فلما قضى# ولو كان خاصاء لم يتعد. قلنا: نقطع بأن الإلحاق 
للقياس قالوا: فمثل: #خالصة لك# و #نافلة لك# لا يفيد. قلنا يفيد قطع 
الالحاق. 


ش = إذا ورد خطاب خاص بالرسول - عليه السلام _“ مثل قوله - تعالی -: 


اما لمل ي رال 4“ ۾ لين شرت لحب ك4" لم يكن عاماً للأمة إلا بدليل 


e e 
خارجي من قياس او عیره.‎ 
. وقال أبو حنيفة وأحمر“ یعمهم إلا بدلیل یخصه به‎ 


واختار المصنف الأول. واحتح”' بأنا نقطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره 


)١(‏ قال ابن النجار: [ومحل الخلاف فيما يمكن إرادة الأمة معهء أما ما لا يمكن إرادة الأمة معه 
فيه مثل قوله تعالى : بام المد © اذد ©6 [سورة المدثر الآیتان: ١‏ ۲]ء ‏ # يتا 
اشوا ن 2 ار الل ي ا المائدة الآية : ۷]. ونحوه فلا تدخل الأمة فيه قطعاً. 
ومنه ما قامت قرينة فيه على اختصاصه من خارج نحو قوله تعالی : ولا تش کر ))4 
[سورة المدثر الاأية: .]١‏ 

انظر: شرح الکوکب المنیر ۲۲۲/۳. 

(۲) سورة المزمل الايتان: ١ء‏ ۲. 

aN 

() وإليه ذهب أكثر الشافعية وبعض الحنابلة وبعض المالكية والأشعرية والمعتزلة. 

انظر: العدة ۳۱۸/١‏ والبرهان ۳1۷/١‏ والمستصفى ٠٤/۲‏ - ١٦ء‏ والتمهيد لآبي 
الخطاب ۲۷٦/١‏ والمحصول ۳۸۸/١‏ ۹١۳۸ء‏ والإحكام للامدي ۲۳۹/۲ والتحصيل 
٠/١‏ والبحر المحيط ١/١۱۸ء‏ وحاشية العضد ۲/ ۲۲٠١ء‏ وبيان المختصر ›۲٠١٠/۲‏ 
وتیسیر التحریر ۲٥۱/۱‏ والتقریر والتحبیر ۰۲۲۲/۱ وشرح الکوکب المنیر ۲۱۸/۳ . 

)٥(‏ والمالكية وأكثر أصحاب الإمام أبي حنيفة وأكثر أصحاب الإمام أحمد. 

انظر: العدة ۳۱۸/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۰۲۷٠/۱‏ والإحکام للامدي ۲۳۹/۲ 
والبحر المحیط ۱۸٦/۳‏ - ۱۸۷ وتیسیر التحریر ۲١٠/١‏ والتقرير والتحبیر ٠۲۲٤/١‏ وشرح 
الك کي المر ۸ وتر ند/۲0 

: انظر أدلة القولين والمناقشات التي جرت حول تلك الأدلة في‎ )١( 

الفدة 0 .ارات 7 وال 1 09 الك ابی 
الطاب 0 ۷ ,الل 0 ااك ا 0 وا 
٠/١‏ وحاشية العضد ۲/ ۲۲٠1ء‏ وبيان المختصر ۲٠۵١ - ۲٠۲/۲‏ ونهاية السول» = 


۱۷۱ 


حصل ذلك بالاستقراء في كلام العرب“ 

وأجيب بنا لا ندعي أن خطاب المفرد يتناول الجميع في جميع الصور مطابقة 
بل ندعي ذلك في صورة يكون ذلك المفرد مقدم الجمع. 

والخطاب الوارد فيما يحتمل الموافقة يفهم منه العموم لغة من غير تقييده 
بالمطابقة وبأن الخطاب الخاص بواحد لو كان متناولا لغيره» لكان خروح غير ذلك 


الواحد عنه تخصيصاً لكن التخصيص باطل لأنه على خلاف الأصل . 


وفيه نظر لأنه إن أراد من بطلان التالي لكون التخصيص على خلاف الأصل 
فذلك يستلزم أن يكون كثير من نصوص الشرع على خلاف الأصل. 


وإن راد أن التخصيص يستلزم العام وليس بموجود فذلك عين النزاع . وإن أراد 
غير ذلك فلا بد من البيان فإنه غير معهود. 

وقالت الحنفية ومن وافقهم العرف جار على أن السلطان إذا قال لمن له منصب 
الاقتداء: اركب لمقابلة العدو. فهم لغة أنه مأمور باتباعه وكذلك إذا أخبر عمن له 
منصب الاقتداء بأنه فتح البلاد وكسر العدو فهم لغة أنه إخبار عنه وعن متابعته. 


وأجاب بآنا لا نسلم ذلك بل فهم لغة أنه وحده مأمور. ولو سلم ذلك لکن لا 
نسلم أن الفهم حصل بمجرد الأمر بل حصل بالقرينة وهي أن المأمور به الذي هو 
المقصود متوقف على المشاركة بخلاف آمر الرسول بشيء من العبادات فإنه لم يتوقف 
المقصود به على المشاركة فلم يتناول الأمة. 


eToA/Y‏ ونیسیر التحرير 2101/1 Co‏ والتقرير والتحبير YYo_TT£/|‏ وشرح الکو كب 
الف ۲۷۹/۳ د ٤؛,‏ ونشر البنود ۲٠۷/١‏ وسلم الوصول ٠١۸/۲‏ وأصول الفقه لأبي 
النور زهیر ٠٠٥/١‏ وأصول الفقه للزحیلی ۲۷۸/۱. 
)١(‏ قال ابن النجار: [قال المخالفون: المفرد لا يتناول غيره لغة 
قلنا: محل النزاع ليس في اللغة» بل في العرف الشرعي . 
2 ا 
rT‏ 


V۲ 


وفيه نظر لما تقدم آنه ليس المراد جميع الصور مطابقة بل في الصورة المذكورة 
وهو يفهم لغة ويعرف ذلك بالعرض على اللخوي فإن فهم ذلك فلا كلام وإن توقف 
فليس بصحيح لكن القطع حاصل بفهمه . 

قالوا ایض : قوله - تعالی -: بَا اتی دا طلقم ليسا 4“ ووجهه أن الله 
- تعالى - خاطب النبي بالنداء ثم عمم بعد ذلك بقوله: #وإذا طلقتم) وذلك يدل 
على أن خطاب النبي - عليه السلام - يتناول الأمة. 


وأجاب بأن الخطاب توجه نحو الجميع وإنما خص الرسول بالذكر تشريفاً له. 


وفيه نظر لانه دعوى مجردة بل المراد به ما دکرنا بدلیل منصب الاقتداء 
والإعراض عما له دليل إلى دعوى مجردة عناد غير مسموع . 

وقالوا آیضا: قوله ۔ تعالی -: ٭ فما قضیٰ رید نا وطرا زوحت گھا لئ لا یکن عل 
المومنين حرج ف اروج اعياب 4" فانه یدل على أن خطاب الرسول - عليه السلام - 
بإباحة نكاح زوجة الدعي يتناول جميع الأمة لأنه أخبر أنه إنما أباح للرسول ليكون 
مباحا للمؤمنين فلو لم يكن الخطاب الخاص بالرسول عاماً له وللأمة لم يتعد حكم 
الإباحة من الرسول إلى الأمة. 

وأجاب بان إلحاق الأمة به في إباحة نكاح زوجة الأدعياء بالقياس لا بأن 
الخطاب يتناولهم . 


وفيه نظر لأن القياس يحتاج إلى" جامع بين الرسول - عليه السلام - وبين غيره 
خاص ناله الف ذلك الحكم ووجوده ممنوع والاکتفاء بالجامع العام مثل کونه 
إنساناً أو مطلقاً يفضى إلى محذور. 


(1) انظر: العدة ۲١ ۳۲١/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۲۷۹/١‏ والإحكام للامدي ۲٤١/۲‏ 
وحاشية العضد ۲/ ۱۲۲ وتیسیر التحریر ۱/ ۲٠٥۲-۲۵١۱‏ . 

(۲) سورة الطلاق الاية: .١‏ 

(9 س ر ا اتا 

. ۱0° ف‎ )٤( 


A 


واا ا ا 
َّد يه فة ك 4 يدل على ذلك لا محالة لئلا يضيع قيد [خالصة لك 

و #نافلة لك€ إذ الخطاب لم يتناول غيره حينئذ. 

وأجاب بأن فائدته قطع إلحاق غير الرسول به بطريق القياس . 

وفيه نظر لأن ذلك يعتمد سبق جواز القياس وقد مر بطلانه. 

ص د مسألة : خطابه لواحد ليس بعام خلافا للحنابلة. لنا: ما تقدم من القطع 
ولزوم التخصيص . ومن عدم فائدة «حكمي على الواحد). 

قالوا: #وما أرسلناك إلا كافة للناس€ بعثت إلى الأحمر والأسود يدل عليه. 

وأجيب بأن المعنى تعريف كل ما يختص به ولا يلزم اشتراك الجميع . 

قالوا: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» يأبى ذلك . 

ثلا جخمرل قلي آنه غل الجماعة لقان آي هذا الدلل لان خطات 
الواحد للجميع . قالوا: نقطع بأن الصحابة حكمت على الأمة بذلك كحكمهم بحكم 
ماعز في الزنا وغيره. 

قلنا: إن كانوا حكموا للتساوي في المعنى فهو القياس» وإلا فخلاف الإجمأع . 

قالوا: لو کان خاصا لكان «تج ئك ولا تحزتى أحدا بعدك: 

وتخصيصه خزيمة بقبول شهادته وحده زيادة من غير فائدة. 

قلنا: فائدته قطع الإلحاق كما تقدم. 


)١(‏ انظر: العدة ٠۲١/١‏ والتمهيد لأبى الخطاب ۲۷۸/١‏ والإحكام للامدي ۲٤١/۲‏ وبيان 
المختصر ۲/ ۲٠١‏ وتيسير التحرير ۱/. 

ON E 

VOL EN e 

() كذا بالأصل ولعل الصواب: «لا أن» لدلالة السياق عليه ولموافقته ما في حأشية العضد 
TN lS‏ 


VE 


ش - إذا حاطب - ية - أحداً من الأمة لا يعم غيره عند الأكثر خلافا 


AROS 


واحتح المصنف للأكثر" بالوجهين المارين من القطع بأن خطاب الواحد لا 
ا کثر جهين ين من 


يتناول غيره ومن لزوم التخصيص إذا خرج غيره على تقدير عمومه. 


وقد عرفت ما ورد عليهما. 


وبوجه ثالث: هو أنه لو كان عاماً لم يكن لقوله - عليه السلام -: «حكمي على 


الواحد حكمى على الجماعة»“ فائدة لحصولها إذ ذاك من كون الخطاب لواحد 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


(€( 


قال ابن النجار : «ومحل الخلاف في ذلك إذا لم يخص ذلك الواحد. . ٠.‏ . 

انظر: شرح الکوکب المنیر ۲۲٣/۳‏ . 
انظر: العدة »۳۳٠/١‏ والبرهان ۳۷٠١/١‏ والإحكام للامدي ۲٤۲/١‏ والبحر المحيط 
۸۴ اوحاشية العضد /١‏ ۳۳> وبان المختضر ۲١1/١‏ وتيسير التحرير ١/١١؟؛‏ 
وشرح الكوکب المنیر ۳/ ۲۲۳ وإرشاد الفحول ١٠١١ء‏ وفواتح الرحموت ٠۲۸٠/١‏ وأصول 
الفقه الإسلامی للزحیلی ۲۷۸/۱. 
انظر : الإحكام للامدي ا 0 وان المختضر 0۲١1/١‏ :وتسر 
التتحرير ۲٠۲/١‏ وشرح الكوكب المنير ۳/ ۲۲٠‏ وإرشاد الفحول ١٤٠١ء‏ وفواتح الرحموت 
۲۸۰/۱. 
قال ابن كثير في تحفة الطالب ۲۸: «لم أر بهذا قط سنداً وسألت عنه شيخنا الحافظ جمال 
الدين أبا الحجاح وشيخنا الحافظ أبا عبد الله الذهبي مرارا فلم يعرفاه بالكلية» . 

وقال الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر :٥۲۷/١‏ «هذا قد اشتهر في كلام الفقهاء 
والأصوليين» ولم نره في كتب الحديث». 

وقال بعد نقله لکلام الحافظ ابن كثير السابق : «وكذا قال السبكي : إنه سال الذهبي عنه 
فلم يعرفه). 

ولکن قد جاء ما يؤدېي معناه وذلك فیما رواه الاإمام أحمد في مسنده ٥۷ /١‏ ومالك 
في موطئه ۲/ ۰۹۸۲ والترمذي في سننه ٠٥ “٤‏ والدارقطني في سننه ۰۱٤٩/٤‏ من حديث 
أميمة بنت رقبقة أنها قالت: أتيت النبى - ية - فى نسوة نبايعه. . . فقال رسول الله - ية -: 
«إني لا أصافح النساء» إنما قولي لمائة امرأة کو لامرأة واحدة» أو «مثل قولي لامرأة 
وأحدة) . 


Vo 


خخظطاا نره ا 


وفيه نظر فإن فائدته إذ ذاك قطع احتمال الخصوص بالمخاطب فإن العموم هو 
السابق مع احتمال الخصوص فذكره قطعاً له. 


واخ جت الجال وجوه ار 


ہیک 


الأول: قوله - تعالى _: AE‏ نة لتاس )“ وقوله - عليه 
السلام -: افا ي لاسرد و اعم ٠‏ کات وسنة تدلان على أن حکمه _ عليه 
السلام - لا يختص بواحد دون غيره. 


وأجاب بأن المعنى أنه - ية - مبعوث إلى الإنس والجن والعرب والعجم 
ليعرف كلا منهم ما يختص به من الأحكام ولا يلزم من ذلك اشتراك الجميع . 


والثاني: أن قوله - ييه -: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» يأبى 
التخصيص فيهم وهذا لأن تقديره كحكمي على جماعة المسلمين ثم حذف المضاف 
إليه للعلم به فصار على جماعة ثم لما كان المراد به المعرف عرف بلام التعريف . 


ثم إنه إما أن يكون تقديره حكمى على الواحد هو حكمى على الجماعة وهذا 


ت وقال عنه الحافظ ابن حجر في كتابه موافقة الخبر الخبر :٥۲۷/١‏ «هذا حديث 
صحيح . . .). 

(۱) انظر: العدة ۳۳۱/۱ ۳٣۳۷‏ والإحكام للامدي ۲٤١/۲‏ وحاشية العضد »٠١۳/۲‏ وبيان 
المختصر ۲۱۸/۲ وتیسیر التحریر ۲٠٥۳ - ۲٣۲/۱‏ وشرح الکوکب المنیر ۳/ ۲۲۷ وإرشاد 
الفحول ١٤٠۱ء‏ وفواتح الرحموت ۲۸۰/۱. 

e (۲) 

(۳) هذا جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه ۳۷١/١‏ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: 
قال رسول الله - ية -: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي كان كل نبي يبعث إلى قومه 
خحاصة › وبعثت إلى كل أحمر وأسود. . ٠.‏ الحديث. 

(6) قال الامدي: «بمعنى أنه يعرف كل واحد ما يختص به من الأحكام» كأحكام المريض 
والصحيح والمقيم والمسافر» والحر والعبدء والحائض والطاهر وغير ذلك ولا يلزم من ذلك 
اشتراك الكل فيما أثبت للبعض منهم». 

انظر: الإحكام للامدي ۲/ ۲٤۴۳‏ . 


۱۷٦ 


يأبى التخصيص لا محالة والمنازع مكابر . وإما أن يكون تقديره حكمي على الواحد 
كحكمي على الجماعة وهو كذلك لأن معناه إني إذا حكمت على جماعة بشيء لزمهم 
ذلك كذلك إذا حكمت على واحد منهم به لزمهم ذلك . 


وأجاب بأن هذا الحديث محمول على أن حكم الجماعة حكم الواحد بقياس 
الجماعة على الواحد أو نقول سلمنا أن حكم الواحد حكم الجماعة لكن بهذا الحديث 


وفيه نظر أما الأول فلما فيه من التمحل الظاهر وأما في الثاني فلأنا نقطع بأن 
قوله - ية - للأعرابي : «قم فصل فإنك لم تصل»” عم غيره TE E‏ 
إلى قوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة إلا إذا علم تقدمه على حديث 
الأعراإبي وهو ممنوع. 

والثالث: أن الصحابة - رضي الله عنهم - حكموا على الأمة بحكم الرسول 
کیا - على واحد کحکمهم بوجوب الرجم على کل زان محصن» وقطع کل سارق 
بحكم ما عز”" وسارق المجن وهو دليل واضح على المطلوب . 

وأجاب بأنهم كانوا حكموا للتساوي في المعنى آلا ترى أنه إذا لم تتساوى 
الصورتان في المعنى الموجب لا يجوز ذلك لكونه على خلاف الإجماع على وجوب 
التساوي بين المقيس والمقيس عليه في المعنى الموجب. 

وفيه نظر لأنه مصادرة فإنه إنما يلزم خلاف اللإجماع على تقدير حكمهم مع عدم 
التساوي آن لو كان حكمهم بطريق القياس وهو المتنازع فيه. 

والرابع: أنه لو كان خاصاً بالمخاطب لكان قوله عليه السلام - لأبي 
ج ا ا لے و ا و ا 


(۱) هذا جزء من حدیث أبی هريرة - رضی الله عنه - رواه عنه البخاري فی صحیحه ۰۱۸٤/۱‏ 
و و کی ا 

(۲) سبق تخریجهما ۱۷۱ . 

(۳) هو هانيء بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كلاب الأنصاري خال البراء بن عازب أبو بردة شهد أبو 
بردة بدراً وما بعدها. وشهد مع علي - رضي الله عنه - حروبه کلها. 
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بعدك"' غير مقيد لأنه إِذا لم يكن عاماً لم يكن O‏ فلم يحتج إلى نفيه . 


وكذلك تخصيصه - عليه السلام E O TO‏ کون یر فشك.: 


= توفي في آول خلافة معاوية فقيل إنه مات سنة إحدى وقيل: اثنتين وقيل: خمس 

وأربعين . 
انظر ترجمته فی : الاستیعاب ۱۸/٤‏ والاصابة ۱۹/٤ 0٦1٥/۳‏ . 

(۱) روأه e aE E PR‏ 
aT r ERE FS‏ نبار فقال i‏ 
رسول الله والله لقد نسکت قبل أن أخرج وعرفت أن اليوم 2 أكل وشرب فتعجلت وأكلت 
وأطعمت أهلي وجيراني 

فقال رسول الله ا س ا و فان عندي عناق جذعة هي خير من شات 
لحم فهل تجزي عني . قال : انعم ولن تجُزي عن أحد بعدك» . انتهى وهذا لفظ البخاري . 

)۲( هو خحزيمهة بن نابت بن عمارة د بن الفاكه الأنصاري الارس› ابو عمارة شهد خزيمة مع رسول الله 
ا _ - بدرأً وما بعدها من المشاهد وكانت راية بني خطمة بيده يوم فتح مكة وشهد مع علي 
- رضي الله عنه - الجمل وصفين ولم يقاتل فيهما فلما قتل ابن ياسر بصفين قال سمعت 
رسول الله - ية - يقول: «تقتل عماراً الفئة الباغية» فسل سيفه وقاتل حتى قتل . وكانت صفين 

انظر ترجمته في : الاستيعاب ٤۱۷/١‏ وتهذيب الأسماء واللغات ٠۷١/١‏ والإصابة 
Aa‏ 

(۳) روى البيهقي في السنن الكبرى ١٠/١٤٠ء‏ عن النبى - ية - أنه قال: «من شهد له خزيمة أو 

شهد عليه فهو حسبه» . 

وروی الإمام أحمد فى مسنده 0/ 1۸4« أن رید بن ابت قال : کان حزيمة ید عی دا 
الشهادتين . أجاز رسول الله - طا _ شهادته بشهادة رجلین . وروی البخاري في صح حه 
Tae OT‏ ا0ر بن ثابت - رضي الله عنه قال : نسخت الصحف فى المصاحف 
و ان یرو ا وات کت ا ر ع یآ د و ت 
الأنصاري «الذي جعل رسول الله - ية - شهادته شهادة رجلين. . .» وقد جاء سبب جعل 
شهادة خزيمة تعدل شهادة رجلين مفصلا فيما رواه الترمذي في سننه ۳١/٤‏ والنسائي في 
سننه ۷/ ۳۰۱ كلاهما عن الزهري عن عمار بن خزيمة أن عمه حدثه» وهو من أصحاب النبي 
- اة - أن النبي ييا ابتاع فرساً من أعرابي» فاستتبعه النبي - ية - ليقضيه ثمن فرسه» فأسرع 
رسول الله ال اعا اا ای طق رجال ورمون الا ران فیساومونه بالفرس› 
ولا بشعرول ان النبي - ی ابتاعه» فنادی الأعرابي رسول الله ۔ لل _. فقال : إن کنت = 


۷۸ 


وأجاب بأن فائدته قطع الإلحاق بالقياس عليه كما تقدم في المسألة السابقة. 

وفيه نظر لأن من شروط القياس أن لا يكون الأصل مخصوصاً بحكمه بنص 
آخر. وفيما ذكرتم ليس كذلك فأنى يتصور القياس حتى يحتاج إلى دفعه. 

ص د مسألة: جمع المذكر السالم كالمسلمين ونحو: فعلوا مما يغلب فيه 
المذكر لا يدخل فيه النساء ظاهراً خلافاً للحنابلة. 

لنا: إن المسلمين والمسلمات# ولو كان داخلا لما حسن. فإن قدر مجيئه 
للنصوصية» ففائدة التأسيس أولى . وأيضاً: قالت أم سلمة - رضي الله عنها -يا رسول الله 
أن السا ن ها رى آله كر إلا الال فا نالعال إن العلمين 
a oS E N‏ فإجماع العربية على أنه 
E a‏ ل مح ل اص جي ویکون 


ل رفاو ا در و قلنا بدلیل من" خارح 
وبذلك لم يدخلن في الجهاد والجمعة وغيرهما قالوا: لو أوصى لرجال ونساء بشيء 
ثم قال: وأوصيت لهم بكذا دخل النساء بغير قرينةء وهو معنى الحقيقة. قلنا بل 
القرينة الإيصاء الأول . 


ش د إذا ذكر جمع المذكر الذي يجري فيه التغليب مظهرأ كان كالمسلمين أو 


ت مبتاعاً هذا الفرس وإلا بعته» فقام النبي کا - حين سمع نداء الأعرابي فقال: «أو ليس قد 
ابتعته منك» فقال الأعرابى: لاء والله ما بعتكه» فقال النبى - ل -: «بلی قد ابتعته منك» 
فطفق الأعرابي يقول: هلم هاا قال ا ثابت: انا أشهد أنك قد بايعته فأقبل 
النبي - َيه - على خزيمة فقال: بم تشهد»؟ فقال بتصديقك يا رسول الله » فجعل رسول الله 
َة - شهادة خزيمة بشهادة رجلين . 

قال ابن كثير - رحمه الله - عن هذا الحديث: إسناده صحيح حجة . انظر تحفة الطالب 
۹ 
)١(‏ فى مختصر ابن الحاجب ق :/٥۳‏ «ما نرى الله ما ذكر إلا الرجال». 
(۲( ۱۵۱ . 


1۷۹ 


ا وإنما قال مما يغلب فيه المذكر احترازاً عن مثل الناس فإنه يتناولهما بلا 
نزاع' " لأنه عند من يقول إنه جمع ليس مما يغلب فيه المذكر بل مما يتناول الذكر 
والأنثى وضعاً. وعن مل الرجال فإنه لا يتناولها بلا راع" . 
واحتجح المصنف للأول بثلاثة أوجه" 
الأول : قوله - تعالی _ E RA‏ 
المسلمات لم يكن في العطف فائدة. 
فإن قيل الفائدة التنصيص بذكرهن تشريفاً. 
اچاب ب و دوا سن اول 


وفيه نظر لأنه إنما يكون تأكيدأ إذا كان تعرضاً لما دل عليه غيره والتنصيص ليس 
کذلك فان اسا 


رھم 


الله فن السا لر رل 


(1) اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

فقال أكثر الحنابلة وأكثر الحنفية والظاهرية وبعض الشافعية إنه يعم التساء ويتناولهن 
تبعا. 

وقال أكثر الشافعية والأشعرية وبعض الحنابلة كأبي الخطاب والطوفي ونقله ابن برهان 
عن معظم الفقهاء» ونقله ابن القشيري عن معظم أهل اللغة إنه لا يعم النساء ولا يدخلن فيه إلا 
بدلیل . 

انظر: المعتمد ۲۴۳/١‏ والعدة ۳١٠/۲‏ وإحكام الفصول للباجي ١١٤٠ء‏ والبرهان 
۱ والمستصفی ۳۲ والتمهيد لأبي الخطاب ۲۹۰/۱ والمحصول ۳۸۹/۱ 

١‏ والإحكام للامدي ۲٤٤/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ۱۹۸ والتحصيل ٠٠١/١‏ والبحر 

المحيط ٠۷۷/۳‏ - ١٠۱۸ء‏ وحاشية العضد ٠١١/۲‏ وبيان المختصر ۲٠۳١/۲‏ وتيسير التحرير 
۱ ونشر البنود ۰۲۱۹/۱ وشرح الکوکب المنیر ۳/ ١٠۲۳ء‏ وإرشاد الفحول ١١١‏ - 
۲ وفواتح الرحموت ۲۷۳/۲ . 

() انظر: المحيط ۳/ ١۱۷١ء‏ وحاشية العضد ۱۲٤/۲‏ وبیان المختصر ۲۱۲/۲ ۱۳٠۲ء‏ 
وشرح الکوکب المنیر ۳/ ۲۳٠٤‏ . 

(۳) انظر: العدة ٠٠٠١/۲‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۲۹١/١‏ والمحصول ۳۹٠/١‏ والإحكام 
ادى ٤/۲‏ وحاشية العضد ٠٤/١‏ وبيان المختصر ۲٠١/١‏ وتيسير التحرير 
ا ا تح الرحموت ۲۷۳/۲ . 

)٤(‏ سورة ة الأحزاب الاأية: ة 


1۸° 


الثاني : ما روي عن أم سلمة" - رضي الله عنها - أنها قالت: يا رسول الله إن 
النساء قلن ما نرى الله ذكر إلا الرجال. فأنزل الله : إن المسلمين والمسلماته" 
ولو دخلت النساء في جمع المذكر لم يصح سؤالها ولا تقريره عليه السلام النفي . 


وفيه نظر لأنه قرر نفي الذكر لا نفي الدخول. 


والثالث: أن أهل العربية أجمعوا على أن مثل المسلمين» وفعلوا جمع المذكر 


ولقائل أن يقول اجمعوا على ذلك عند الانفراد أو الاختلاط والأول مسلم ولا 
واحتجت الحنارلة أ ا 


الأول: أن المعروف من عادة أهل اللغة تغليب الذكور على اللإناث إذا اجتمعوا 


0 هی خد انی أمية بن المغيرة بن عبد الله القرشية المخزومية أم المؤمنين وكانت زوج ابن 
عمها آبي سلمة بن عبد الأسد بن المغيرة فمات عنها فتزوجها النبي - ييه - في جمادى 
الاخرة سنة أربع وقيل سنة ثلاث من الهجرة وكانت ممن أسلم قديماً هي وزوجها هاجرا إلى 
الحبشة فولدت له سلمة ثم قدما مكة وهاجرا إلى المدينة فولدت له عمر ودرة وزينب . 

توفيت بالمدينة وصلى عليها بو هريرة - رضي الله عنه - ودفنت بالبقيع عن أربع وثمانين 
سنة وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة. 

انظر ترجمتها فى : الاستيعاب ٤۳٦/٤‏ وتهذيب الأسماء واللغات ۲/ ٠٠٠٦١‏ والإصابة 
۳/4 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده ۰١ ٣‏ والترمذي في سننه ۰۳٥٤/٥‏ وقال آبو عیسی 

عنه : هذا حدیث حسن غريب . 

ورواه الحاکم في مستدرکه ٤۱٩/۲‏ ثم قال عنه: هذا حدیث صحیح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. وانظر كلام الحافظ ابن كثير على هذا الحديث في تحفة الطالب ۲۹۱ - 
۳ 

(۳) انظر: العدة ۲/ »٠۳‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۲۹1/١‏ والإحكام للامدي ۲/ ۲٤٠‏ وحاشية 
العضد ۲/ ۲٠٠١‏ وبيان المختصر ۲/ ۲٠١‏ وتيسير التحرير ۲۳۲/١‏ وإرشاد الفحول ›١١١‏ 
وشرح الکوکب المنیر ۲۳۹/۳ وفواتح الرحموت ۲/ .۲۷١‏ ) 


۱۸1 


وأجاب بأن تغليب المذكر على المؤنث صحيح إذا قصد الجميع أي المذكر 
والمؤنث جميعاً وأريد أن يعبر عنهما بعبارة واحدة ويكون مجازا لكن لا يفيد 
المطلوب لأنه إذا لم يعلم أنه قصد الجميع لم يلزم منه التناول. فإن قيل إذا سلمتم 
تناول جمع المذكر الذكور والإناث وجب أن يكون بطريق الحقيقة لأن الأصل في 
الكلام الحقيقة . 


المجاز أول . 


ولقائل آن يقول قد تقدم أيضاً فساد ذلك الرأي هناك . 


والثاني : نه لو لم بتناول الإناٹ لما شارکت: الاناث الدگوز في الأحكام لن 
كثر ها بخطاب المذكرين واللازم باطل بالاتفاق . 


وأجاب بمنع الملازمة فإنه إنما يلزم ذلك لو لم تكن المشاركة بدليل خارجي 
وهو E‏ و سیده نهن لم ياخان في الجهاد والجمعة م ُن الخطاب ورد بصبعغة 
جمع المذكر كقوله - تعالى -: # وجلهوأ‰ ‏ وقوله: « قاسعوا ل ذد آ4 . 


وفيه نظر لأن النص في الجهاد تناولهن لكنهن خرجن بقوله - تعالى -: #وَقَرنَ 
ES‏ الجمعة فقد صرفت القرينة عن التناول وهو قوله: #وذروا البيع & 
فانه يشعر بأن المخاطبين مباشروا البيع وهن لا يباشرنه عادة» ولأن الجمعة شرطها 


الحا وحضورهن الجماعات منهي عنه . 


gz 

E IE ONT TD 

0© سور ات 

)٤(‏ قال النووي - رحمه الله - في المجموع “/ 0*۸ : «أجمع العلماء على أن الجمعة لا تصح من 
منفرد وأن الجماعة شرط لصحتها» . 

)٥(‏ وذلك إذا كان في حضورهن مفسدة غالبة على المصلحة الحاصلة من حضورهن تلك 
الاجتماعات وذلك كأن يفتتن بهن أو يفتتن بغيرهن من الرجال أو يقع اختلاط بين الرجال = 


A۲ 


والثالث : أ لو او ا لرجال ونساء بشيء ثم قال : اوت لهم بکذا 
يدخحلن بخير قرينة. 

وأجاب بمنع عدم القرينة فإن الإيصاء الأول قرينة تشعر بالدخول. 

وهذا فاسد لأن هذه المسألة فرع الأصل الممهد فلا يجوز الاستدلال به عليه 

eg O Eg N O E a ق‎ 
دخحل داري فهو حر» عتقن بالدخول.‎ 

ش . الألفاظ التى لا تختص بالذكور ولا يتميز المذكر فيها عن المؤنث بعلامة 
مثل من الشرطية"“ تشمل المؤنث” فلو قال: من دخل هذه الدار أو داري فهو حر» 

ص د مسالة : الخطاب ب «الناس» والمؤمنين ونحوهما يشمل العبيد عند 
الأكثر . وقال الرازي : إن كان الحق لله . 

قالوا: ثبت صرف منافعه إلى سيده فلو خوطب بصرفها إلى غيره لتناقض . 


رد أنه في غير تضایق العبادات › فلا تناقض . قالوا نت خحروجه من خطاب 


= والنساء أو يقع تبرج منهن . 

)١(‏ قال أمير بادشاه: «ونصب الخلاف فى الشرطية خاصة كما فعل ابن الحاجب غير جيد إذ 
الف وال وو واا ت اق اسر الجررة / 0 

(۲) قال المجد ابن تيمية: «وهذا قول المحققين من أهل اللسان والأصول والفقه». خلافاً لبعض 
الحنفية . 

انظر : البرهان ٠١/١‏ والعدة ١٠/۲١‏ والمحصول ۳۸۹/١‏ والإحكام للامدي 

۲ والتحصيل ٠٠٠/١‏ والبحر المحيط ۳/٦۱۷ء‏ والمسودة ٩١‏ وحاشية العضد 
۲ وبیان المختصر ۰۲۱۸/۲ وتیسیر التحریر ۰۲۲۲/۱ وفتح الغفار ۹١ ۹٥/۱‏ 
وشرح الكوكب المنير ۳/ ۲٤٠١‏ وإرشاد الفحول ١١١‏ . 


AT 


الجهاد والحج والجمعة وغيرها. قلنا بدليل كخروج المريض والمسافر. 

ش - الخطاب إذا ورد بلفظ عام كالناس والمؤمنين يتناول العبيد" عند الأكثرء 
وذهب الأقلون إلى خلافه. 

وقال أبو بكر الرازي إن كان ذلك مما ثبت «حق لله» شمله وإلا فلا. 

واحتح المصنف للأكثر بأن العبيد من الناس والمؤمنين قطعاً وليس ما يخرجهم 
بموجود فوجب الدخول. 

واحتج القائلون بعدم الشمول بوجهين : 

أحدهما: أنه ثبت صرف منافع العبد إلى مهمات سيده بالإجماع فلو خوطب 

وأجاب بأنه ثبت ذلك فی غير تضایق العبادات المأمور بها فلا تناقض لاختلاف 
الزمان فإن منافعه مصروفة إلى سيده في غير وقت تضايق العبادات وفي وقته إلى 
رة 

وفيه نظر لان هذا جواب الرازي في التفصيل ولا يصلح جواباً للأكثر لأن 
دعواهم أعم. 
الموجب وهو الخطاب العام المتناول لهم والتالي باطل بالإجماع. 


وأجاب بأن خروجهم عن خطاب هذه الأشياء بدليل خارجي کخروج 


(1) انظر هذه المسألة وأدلتها والمناقشات التى جرت فيها فى : المعتد ۲۷۸/١‏ والعدة ۳٤۸/۲‏ 
والإحكام لابن حزم ٣٣١/۳‏ والرهان 0/۱« واا الفصول .١١١‏ والمستصفى 
۰۷/۲ والحکام للامدي ۲٤۸/۲‏ والبحر المحيط ۱۸١/۳‏ وشرح تنقيح الفصول ١٦۹٠ء‏ 
وتيسير التحریر ۲٥١۳/١‏ وحاشية العضد ٠١/۲‏ وبيان المختصر ۲۱۹/۲ والتقرير 
والتخير ١١١٣ء‏ وشرح الكوكب المنير ٠۲٤١/۳‏ وإرشاد الفحول ١٠١١ء‏ ونشر البنود 
,“+ وفواتح الرحموت ۲۷۹/۱. 

© ا لاض والصرات: ات 
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المريض والمسافر. 

وفيه نظر لأن الأصل عدمه فلا بد من بيانه بخلاف دليل المريض” والمسافر 
في الرخص وغيرها فإنه معلوم ظاهر الدلالة أو قطعيها. 

كن اة مارا ها الاي ا عاذي مل الرسوك عند الاك وال 
الحليمي إلا أن يكون معه: قل . 

لنا: ما تقدم. وأيضاً فهموه لأنه إذا كان لم يفعل سألوه فيذكر موجب 
ااتوض الا ۷ کون د ماو واا هلا تطات راح ولان ار 
للأعلى ممن دونه. قلنا: الآمر الله والمبلغ جبريل. قالوا خص بأحكام كوجوب 
ركعتي الفجر والضحى والأضحى وتحريم الزكاة وإباحة النكاح بغير ولي ولا شهود 
ارو 

قلنا كالمريض والمسافر وغيرهما ولم يخرجوا بذلك من العمومات . 

ش . الخطاب العام الوارد بطريق النداء مثل: ا الناس» يا آيها الذين 
اوا باعادية ر ااي عد 

وقیل : لا يشمله. 

وقال: أبو عبد الله الحليمى" من أصحاب الشافعي إن كان مصدراً بقل لم 


TOT O) 
ذهب جمهور العلماء إلى أن النبي - يي - داخل في عمومات تلك الخطابات. وقالت طائفة‎ )۲( 
ٍ من الفقهاء والمتكلمين لاأ يدخل فيها.‎ 
وذهب أبو بكر الصيرفي والحليمي إلى أنه إن كان الخطاب مصدرا بقل لم يشمله وإلا‎ 
شمله . وقيل: يعمه حطاب القران دون خحطاب السنة.‎ 
: انظر هذه الأقوال وأدلتها والمناقشات التى دارت حولها فى‎ 
والإحكام للآمدي‎ ۸١/۲ والمستصفى‎ ء٤٠٥١‎ /١ والمحصول‎ ۳١۷ - ۳٠١ /١ البرهان‎ 
ونهاية‎ ›۲۲٠/۲ وحاشية العضد ۲/٦1ء وبيان المختصر‎ ٠/١ والتحصیل‎ .۲ /۲ 
وشرح الكوكب المنير‎ ۲٠٤/١ السول ۲/ ۳۷۱» وشرح تنقیح الفصول ۱۹۷ وتيسير التحرير‎ 
وسلم‎ ٠۲٠۷/١ ونشر البنود‎ ۲۷۸/١ وإرشاد الفحول ١١٠١ء وفواتح الرحموت‎ ۷/۳ 
. ۲۷۷/۱ وأصول الفقه للزحيلي‎ ۳۷/١ الوصول‎ 
= . هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني» أبو عبد الله فقيه شافعي قاض‎ )۳( 
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کا ا ا ق ا ل ا ٳ يڪم 4“ ون لم يکن 
شمله کقوله: ٭ تاا لاش عدوا ری . 

واحتج المصنف للأكثر بما تقدم أن الرسول من الناس ومن المؤمنين قطعا 
فيجب الدخول في العمومات المذكورة. وبأن الصحابة - رضي الله عنهم - فهموا 
الدخول فإنه - عليه السلام - إذا لم يفعله سالوه وذكر عليه السّلام موجبَ التخصيص 
E‏ إذ هم من أهل اللسان ولما عدل - عليه السلام - إلى بيان 

ادل انون بعدم الدحول بأن الرسول - ية - مر للأمة ومبلغ للامر 
الم او ول انا امور ا مات اطا وا ره ا ر 


وبأن الأمر طلب الأعلى فعلاً ممن دونه فلو دخل لزم أن يكون هو أعلى من 


وأجاب عنها بجواب واحد وهو أن الامر هو الله - تعالى - والمبلغ جبریل فلم 
يلرم شىء مما ذگر. 

وفيه نظر لأن جبريل - عليه السلام - مبلغ إلى النبي وليس الكلام فيٍ 
ا في المبلغ إلى الأمة وهو النبي قال الله - تعالى -: * # يناجا الرسول بل ما أنرلّ 

نے 04“ . 


کان رتس فل الحديث في ما وراء النهر. ولد بجرجان سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة وتوفي 
ببخارى سنة ثلاث وأربعمائة . له مؤلفات كثيرة منها: المنهاج في شعب الإيمان وآيات الساعة 
وأحوال القيامة. 

انظر ترجمته في : شذرات الذهب ۱٦۸ - ٠١۷/۳‏ والأعلام للزركلي ۲/ ۲۳١‏ ومعجم 

.٠/٤ المؤلفين‎ 

0 مور اغراف الا 36۸: 

END) 

(۴) انظر: البرهان ۳١١ ۳٠١ /١‏ والإحكام للامدي ۲/ ۲٥٠۲ء‏ وحاشية العضد ۲/١١٠ء‏ وبيان 
المختصر ۲/ ۲۲۳ وتیسیر التحریر ۲۵۵/١‏ . 


. 1۷ سورة المائدة الأية:‎ )٤( 


۱A٦ 


ا _ عليه السلام - لو دخل في ذلك لزم الاشتراك بينه وبين الأمة في 
قتضاها وهو ظاهر وليس كذلك لاختصاصه بأحكام كکوجوب رکعتي 
الفج ” والض " والأض " و الك وا اكاش ي و 

ضحی نحريم مر دک 


)١(‏ قال ابن كثير - رحمه الله -: «أما ركعتا الفجر والأضحى والضحى . فروى مندل بن علي عن 

هن علي فرائض وهن لكم تطوع› الوتر» وركعتا الفجر› وصلاة الضحى) . 

وقال یحیی بن معین مرَّة لیس به بأس. 

وقال ابن حبان: كان سىء الحفظ فاستحق الترك. 

وقال أبو جناب: يحيى بن أبي حية - وهو ضعيف - أخبرنا عكرمة عن ابن عباس 
بمثله» غير أنه قال: بدل «ركعتى الفجر» النحر» انتهى كلامه - رحمه الله - انظر : تحفة الطالب 
To TE‏ 
وردت في ذلك أحاديث متعارضة منها ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - ية - 
قال : «ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع : الوتر والأضحى وصلاة الضحى» - ثم تكلم 
على الحديث من حيث ثبوته - ثم قال: قال ابن عباس قال رسول الله - م -: «كتب علي 
الأضحى ولم يكتب عليكم» وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها» وهذا أيضاً ضعيف لضعف 
جابر. 

ولمسلم عن عبد الله بن شقيتق قال: قلت لعائشة - رضي الله عنها -: «أكان رسول الله 


شاء الله . 
قال الحافظ فيجمع بين الأول والثالث بما دل عليه الثاني» وذلك كاف في الدلالة على 


وروی الترمذي عن أبي سعيد قال : كان رسول الله - َو - يصلي الضحى حتى نقول لا 
یدعهاء ویدعها حتی نقول لا يصلیها) انتهی باختصار . 
(۲) قال الحافظ ابن حجر: «التخصيص بالزكاة لم أره في الأخبار والذي في أكثرها يدل على = 


AY 


وشهود ولا مهر 


(۱) 


)1( 


وأجاب بأن اختصاصه ببعض إنما هو بدليل خاص كالمريض والمسافر وقد 


تحريم مطلى الصدقة» زكاة وغيرها». 

انظر: موافقة الخبر الخبر ٤۸/۲‏ . 

وقال ابن كثير: «وأما تحريم الزكاة فهذه من صفات رسول الله - ي - فإنه كان لا يأكل 
الصدقة ويکل الهدية) . 

انظر : تحفة الطالب ۲۹۰ . 

ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحیحه ۲/ »۱۳٤‏ 0( ومسلم في صحیحه 
۲ عن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة 
فجعلها في فيه فقال النبي - ية - كخ كخ ارم بهاء أما علمت أنا لا نأكل الصدقة». 

ولمسلم ۲/ :۷٠١١‏ «أما علمت آنا لا تحل لنا الصدقة». 
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تحفة الطالب ۲۹٩‏ - ۲۹۷: «وأما إباحة النكاح 
SS ES‏ ا 4ة - زینب بنت جحش بغير ولي ولا شهود» قال الله 
سبحانه  :‏ فلماقصی رید د نها ورا رتكا [سورة الأحزاب الآية: ۳۷]. 

وقال انس : كانت زينب تفخر على أزواج النبي - ييه - وتقول: «زوجكن أهلوكن 
وزوجني الله من فوق سبع سماوات». رواه البخاري في صحيحه ۱۷١/۸‏ وعن أنس قال: لما 
انقضت عدة زينب . قال رسول الله - يي لزيد: «فاذكرها علئ» قال: فانطلق زيد حتى أتاها 
وهي تخمر عجينها. قال: فلما رأيتها عظمت في صدري . حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن 
رسول الله ية - ذكرها. فلويت ظهري ونكصت على عقبي. فقلت: يا زينب أرسل 
رسول الله - َة - يذكرك. 

قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربي. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن. وجاء 
رسول الله - َة - فدخل بها بغير إذن. 

قال فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله - ية - أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار. 
إلخ» الحديث رواه مسلم في صحيحه ٠١٤۸/۲‏ 

قال الحافظ ا کثیر : «وأما إباحة له - اة - مهر. فقال الله - سبحانه 
وتعالی - : و مَوْمِتَةَ إن وعبت فسا لى إن أرا راد الى ان ج اص٤‏ لن من دون 
لْموْميْين) [سورة الأحزاب الآية: 0۰[ 

انظر : تحفة الطالب ۲۹۷ . 

وانظر: كلام الحافظ ابن حجر على هذه الخصوصيات السابقة في كتاب موافقة الخبر 
الخبر ٥٤/۲‏ . 


A۸ 


تقدم الكلام على ذلك . 


ص - مسألة : مثل يا يها الناس ليس خطاباً لمن بعدهم وإنما ثبت الحكم بدليل 
أخر من إجماع أو نص أو قياس. خلافاً للحنابلة. 


لنا: القطع بأنه لا يقال للمعدومين يا أيها الناس. وأيضاً إذا امتنع في الصبي 

قالوا: لو لم يكن مخاطباً له لم يكن مرسلً إليه» والثانية اتفاق . 

وجيب و الف الشفاهى بل لبعض شفاهاً ولبعض بنصب الأدلة 
بأن حكمهم حكم من شافههم . قالوا: الاحتجاح به دليل التعميم. 

قلنا: لأنهم علموا أن حكمه ثابت عليهم بدليل اخر جمعا بين الأدلة. 

ش = الخطاب الوارد بلفظ المشافهة"" مثل: يا أيها الناس» يا أيها الذين آمنوا 
لين خطاا لر الموجودين عنده» وإنما ثبت الحكم فيهم بدليل آخر نص أو إجماع 
أو قياس خلافاً للحنابلة . 

وللاأكثرين وجهان: 


الأول: أنالقطع حاصل بأنالمعدوم لاينادى . ب يا يها الناس» يا أيهاالذين امنوا. 


)١(‏ قال الزركشى فى البحر المحيط ۳/ ٤1۱۸ء‏ «خحطاب المواجهة - المشافهة - لا حلاف فى شموله 
لمن بعدهم من المعدومين حال صدوره لكن هل هو باللفظ - أي اللغوي - أو بدليل اخر من 
إجماع أو قياس؟ فذهب جماعة من الحنفية - كأبي اليسر - والحنابلة إلى آنه من اللفظ› 
وذهب الأكثرون إلى الثاني» وأن شمول الحكم لمن بعدهم بالاجماع أو القياس. 

والحق أنه مما عرف بالضرورة من دينه - عليه السلام - أن كل حكم تعلق بأهل زمانه فهو 
شامل لجميع الأمة إلى يوم القيامة» انتهى كلامه. 

وانظر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها ومناقشاتها في : «البرهان ٠۲۷٠/١‏ والتمهيد لأإبي 
الخطاب ٠١ -٠١٠/١‏ والمحصول ۳۹۳/١‏ والإحكام للامدي .٥۳/۲١‏ والتحصيل 
“١‏ والتمهيد للأسنوي ۳٦۳‏ وحاشية العضد ۲/ ۲۷١۱ء‏ وبيان المختصر ۲۲٦/۲‏ - 
۹ وشرح تنقيح الفصول ٠۱۸۸‏ وتيسبر التحرير ۲٥٥/١‏ وشرح الكوكب المنير ٥٠۱۳/١‏ 
۳ ›؛ ‏ وإرشاد الفحول ۰۱۱۳ وفواتح الرحموت ۲۷۹/۱. 


۱۸۹ 


والثاني: أنهم لو كانوا مخاطبين لكان الصبي والمجنون لكونهم موجودين 
أولى لكنهم ليسوا بمخاطبين فكذلك المعدومون. 


بالنسبة إليه. 


)١(‏ قال السمرقندي في ميزان الأصول ٠١١‏ : «وتكلم المشايخ في أنه خحطاب في الأزل أم لا. 
بعضهم قالوا: لا لأن الخطاب اسم للمشافهةء فلا بد من حضرة المأمور» فيكون حادثا. 
وقال عاماتهم: إن الخطاب والأمر سواء» فيكون أزلياًء لكن خطاب الرسول واللفظ 
الدال على خطابه الأزلى حادثان» انتهى كلامه. 

ل الا مار ر ا ا ا ی اا ا ااب ف ازل ب 
إلى من توجهت إليه الإرادةء لأنه شىء باعتبار وجوده العلمى الكتابى» فهو قد تعلقت به 
القدرة. ۰ 

ثم إن هؤلاء لما اعترضوا على تسمية الخطاب في الأزل خطاباً اضطروا أن يفسروا 
الخطاب بالكلام النفسي الأزلي» والحكم المفسر بالخطاب أزلي أيضا. 

وهذا مخالف لما ثبت عن الله سبحانه وعن رسوله - ية - من أنه يتكلم متى شاء وهذا 
مما أجمع عليه سلف الأئمة حتى حدث من آنكر كلام الله . 

وهذا الإنكار التسمية الخطاب من اله سبحانه عحطابا هو قول الأشاعرة واستدلوا بآن 
صيغة المخاطبة تقتضى مفاعلة بين اثنين» فلا يجوز أن يستعمل إلا إذا كان هناك من يشاركه في 
المخاطبة فهذا الإطلاق يقتضي أنه - تعالى - مخاطب للمعدوم. 

وهذا قول باطل مخالف لاستعمالات الكتاب والسنة وإجماع الضخانة وسلف الام 
فإن مر الله سبحانه ونهيه - وهو المعبر عنه بالخطاب - لمن أمره ونهاه حقيقة لا مجازاء وكلامه 
خا ل کا 

ولا يقف کونه ۔ سبحانه وتعالى - آمراً على وجوده المأمور والمنهي لما أجمع عليه أهل 
اللغة والعقلاء على صحة أمر أمر وناهء بوصیته لمن یوصیه من أحفاده وأولاده من بعده ولم 
يوجدوا. 

والله سبحانه أحق أن يخاطب من لم يوجد» لآن الموصي منا يجوز أن يحال بين وصيته 
والموصى له» ويمنع منها العوائق والله سبحانه العالم بكون ما يكونه وخلق ما يخلقه» فيلحقه 
خطابه ویتناوله آمره ونهیه» انتهی . 

انظر : المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدین ۲۲۲ - ۲۲۷ . 


۱۹۰ 


أحدهما: أنه لو لم يكن الرسول مخاطباً له زمن الخطاب لم يكن مرسلا إليه 
لأن المراد بالإرسال أن يخاطب المرسل إليه بأحكام الشرع وإذا لم يكن مخاطباً له لم 
يكن مرسلا إليه ولكن التالي باطل بالإجماع . 

وأجاب بأن الإرسال لا يقتضي الخطاب الشفاهي بل الخطاب المطلق وهو أعم 
من الشفاه وغيره فيكون للحاضرين شفاها ولغيرهم بنصب الأدلة بأن يبين أن حكمهم 
ا (۱) 

والثاني : أن الصحابة والتابعين احتجوا بمثل هذا الخطاب على ثبوت الأحكام 


التي هي مقتضاه على من لم يكن موجوداً وقت الخطاب واحتجاجهم به دليل تعميم 
ذلك الخطاب للموجودين والمعدومين . 


وأجاب بأنهم علموا أن حکم المشافهة انت على من يو جد بعده بدلیل اخر 
وأجمعوا على ذلك. لم يكن احتجاجهم بمجرد خطاب المشافهة والحمل على هذا 


ص د مسألة : «المخاطب في عموم» متعاتق خطابه عند الأكثر أمراً أو نهياً أو 


خبرا مثل : # وهو بحل ىء عَليمٌّ 4)3 من أحسن إليك فأكرمه» أو فلا تهنه. قالوا: 


)١(‏ قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في شرح العنوان: «الخلاف في أن خحطاب المشافهة هل 
يشمل غير المخاطبين قليل الفائدة» ولا ينبغى أن يكون فيه خلاف عند التحقيق» لأنه إما أن 
بع الى هدرك الفط له ر فك اد عار غر اخاطبه وها أن ال إن ا 
يقصر على المخاطب إلا أن يدل دليل على العموم في تلك المسألة بعينها» وهذا باطل لما علم 
قطعاً من الشريعة أن الأحكام عامة إلا حيث يرد التخصيص». 
انظر : البحر المحيط ۳/ ۱۸١‏ . 
وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ١١١‏ : «وبالجملة فلا فائدة لنقل ما احتج المختلفون 
في هذه المسألة لأنا نقطع بأن الخطاب الشفاهي إنما يتوجه إلى الموجودين وإن لم يتناولهم 
الخطاب فلهم حكم الموجودين في التكليف بتلك الأحكام حيث كان الخطاب مطلقاً ولم يرد 
ما یدل على تخصیصهم بالموجودین». 
(۲) في مختصر ابن الحاجب ق /٠٤‏ أ: «المخاطب داخل في عموم». 
(۳) سورة البقرة الاية: ۲۹ . 


يلزم # آله خی ڪل سى بء . قلنا حص العقل . 

e e‏ راو و ااطات شا ع 
قوله لعبده: من أحسن إليك فأكرمه» أو نهياً نحو: E‏ 
اتال د س بڪل سىء علي :4" فإن السيد إذا أحسن إلى العبد استحق 
الإكرام وعدم الاهانة. ٠‏ 


0 


ن 


وفي قوله: ( ڪَلٍ سىء ميم 463 يكون بنفسه أيضاً عليماً. 
فإن مقتضى الدخول موجود» والمانع منتف فيتحقق الدخول. 
وفيه نظر لأن استحقاق الإكرام وعدم الإهانة في مثل ذلك متسبب عن الأمر 


والنهي واستحقاق المولى لها ثابت قبلها فلم لا يجوز أن يكون ذلك مانعاً من 
الدخحول. 


والقائلون بعدم الدخول احتجوا بأن المخاطب لو دخل في العموم لزم أن يكون 
البارىء خالقاً لنفسه لقوله - تعالى -: # لَه َل ڪل سَىءٍ 4 . أجاب بأن التناول 


: اختلف العلماء فى هذه المسألة على أقوال أهمها ما يلى‎ )١( 
ال غل کے عن ا دف د ن ااب ار وها ا چ و‎ 
الخموون.‎ 
وقيل: لا يدخل مطلقا ونسبه ابن برهان وأبو يعلى وأبو الخطاب إلى معظم العلماء.‎ 
وقيل: لا يدخحل إلا بدليل وبه قال الإمام أحمد في رواية أخذ بها بعض أصحابه.‎ 
. وقيل : يتناوله إلا في الأمر وبه قال أبو الخطاب وغيره. وقيل: غير ذلك‎ 
»۳۳۹/۱ والعدة‎ ۱۳۷/۱١ انظر: هذه المسألة بأقوالها وأدلتها ومناقشاتها فی : المعتمد‎ 
Ng OF I A A gg aT 
والإحكام للآمدي‎ ۲٦۸/١ وبذل النظر ١١ء والمحصول‎ ۲۷۲/١ انى الخطاب‎ 
والبحر المحيط ۳/ 1۱۹۲ء وحاشية العضد ۱۲۷/۲ وبيان‎ e والتحصیل‎ ۲ 
وشرح الكوكب‎ ۲٥٦/١ المختصر ۲۲۹/۲ وشرح تنقيح الفصول ۸“ وتيسير التحرير‎ 
:۸:/ وفراتم اتخوت‎ ء٠١٠١‎ - ۱١١ المنیر ۳/ ۲۲ء وإرشاد الفحول‎ 
. AY سورة البقرة الاية:‎ (۲) 


(T)‏ كذا بالأصل ولا دري هل عنى بها الاية السابقة لها أو التي في المتن؟ 
€3 سوره ال 0 


۹۲ 


لخة ليس بمنتف بل خص عنه بدليل عقلي وهو امتناع حدوثه. 


ص د حڏ من اموي صدَقَةً 4 لا يقتضي أخذ الصدقة «من كل نوع 
حلاف) للأكثر . لنا: أنه بصدقة واحدة يصدق أنه أخذ منها صدقة فيلزم الامتغال. 
وا فإن كل دينار مال «ولا يجب بالإجماع“. قالوا المعنى من كل مال فيجب 

1 or “gî (٥) 3 ET 
العموم. قلنا: كل «التفصيل» ولدلل وق س للرجال عندي درهم› وبين : لکل‎ 


ش = ذهب الكرخي” إلى أن مثل قوله - تعالى -: « حُذمنَأَموليم صَكَقَهًّ" لا 
يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال بل إنما هو لبيان «وجود»“ الأخذ وما عدا 
ذلك فدلل رة 


وذهب أكثر الأصوليين”' إلى أنه يقتضي أخذها من كل نوع منه. 


(۱) ق ۳٥ا‏ . 

(1) في مختصر ابن الحاجب ق ٤٠/آ:‏ «مسألة : مثل». 

(۳) في المصدر السابق: «من كل نوع من المالء خلافا». 

(€) في المصدر السابق : «ولا يجب ذلك بالإجماع». 

)٥(‏ في مختصر ابن الحاجب ق :/٠٤‏ «للتفصيل». 

(7) هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم أبو الحسن الكرخي . شيخ الحنفية بالعراق. ولد سنة 
س وما عده الحنفية من المجتهدين في المسائل. صنف المختصر وشرح الجامع 
الصغير وشرح الجامع الكبير» وكان كثير الصلاة والصوم صبوراً على الفقر والحاجة» وكان مع 
ذلك رأسا في الاعتزال. أصيب بالفالج آخر عمره. وتوفي في سنة أربعين وثلاثمائة. 

انظر ترجمته فى : الجواهر المضيئة ٠٤۹۳/۲‏ والبداية والنهاية ۲۳۹/۱۱ والفوائد 
ال 

TO 

(۸) كذا بالأصل ولعل الصواب: «وجوب». 

(۹) انظر هذه المسألة والأقوال التى فيها وأدلة كل قول فى: الرسالة 1۸۷٠ء ۱۹١‏ وأصول 
السرخسي ۲۷٦/١‏ والإّحكام للامدي 01/۲« ا المحيط ۳/ 1۷۳ وحاشية العضد 
۲+“ وبیان المختصر ۲/ ۲۳۰ - ۲۳۱ وتيسير التحرير ۲٥۷/١‏ وشرح الكوكب المنير 
۳ وإرشاد الفحول ۱۱۰ - ۰۱١١‏ وفواتح الرحموت ۲۸۲/۱ ونشر البنود ۲۲٠/١‏ 
وأصول الفقه للزحيلي ۲۸٠ /١‏ وأصول الفقه لأبي النور زهير ٤١۷/١‏ . 


1۹۳ 


والمصنف اختار مذهب الكرخي”" واحتج عليه بوجهين : 

أحدهما: آنه - ييه - يكون ممتثلا بأخذ صدقة واحدة من مال أي مال كان لأنها 
نكرة وقعت في الإثبات” ولا تفاوت فى ذلك بين أن يكون من للتبعيض أو الابتداء 
لاس نکن ا ا ا د 

ولقائل أن يقول مقتضى الأية وجوب الاقتصار على نوع من المال لأنه لما جمع 
المال وقال: #من أموالهم# ونكر الصدقة مفردة كان معناه خذ من أنواع المال صدقة 
وغا واخدا فن الصا آر فعا تل وهر قق بضدة واحدة وعل هذا وة 

والثاني: أنه لو اقتضى الاية الأخذ من كل نوع من أموالهم لوجب أخذ الصدةة 

وفيه نظر لأنه على ذلك التقدير يلزم أخذها من نوع الدينار لا من كل فرد. 
سلمنا ولكنها في حق المقدار مجمل ثبتت بدليل عين النصاب . 

وقال الأكثرون معنى الأية خذ من كل مال لهم لأن الجمع المضاف من ألفاظ 
العموم فالامتثال إنما يحصل بأخذ صدقة من كل نوع من أموالهم . 

وأجاب بمنع أن يكون معناه معنى كل لأن معنى كل التفصيل دون الجمع 
عندي درهم فإن الأول يقتضي اشتراكهم في درهم دون الثاني . 

صن د ا العام بمعنى المدح والذم مثل: إن الأبرار» و إن الفجار» 
#والذین يکنزون# . عام وعن الشافعي خلافه. لنا: عام» ولا منافي فعم كغيره. 
(۱) وهو قول كثير من الحنفية . 

انظر تیسیر التحریر ۰۲٥۹ - ۲٥۸/۱‏ وفواتح الرحموت ۲۸۳-۲۸۲/۱ . 


(۲) والنكرة إذا وقعت في الإثبات لا تفيد العموم بل هو مطلق يتحقق بأي فرد كان. 
ذكره شيخي الشيخ الفاضل العالم الدكتور عمر عبد العزيز محمد. 


8 


قالوا: سيت لقصد المبالغة في الحث أو الزجرء فلا يلزم التعميم . قلنا: التعميم أبلغ . 
وأيضاً لا تنافي بينهما. 

ش - العام إذا ورد في محل المدح أو الذم كقوله - تعالى -: ل اراد نى 
تیم 3> لن آلمجَار نی خير 43 . NBN GFN‏ 


3 


واف سل يرهم بداب لير 4)3 يفيد العموم. 

وقد نقل عن الشافعي - رحمه الله - خلافه. 

والدليل للأول أن المقتضي وهو العام موجود والمانع منتف إذ المدح والذم لا 
يمنعان العموم فكان عاما كغيره. 

وقالت الشافعية“ : إن مثل هذه الصيغة ليس لقصد التعميم بل لقصد المبالغة 
في الحث على ما يمدح والزجر عما يذم فلا يلزم التعميم وهذا يمكن أن يكون منعا 
للمقتضى لأن لإرادة المتكلم مدخلا في الدلالة فإذا لم يقصد العموم لم يحصل» وأن 
يكون تحقيقا للمانع فإن المقتضي هو اللفظ العام ولكن إرادة الحث والزجر تكون 
مانعا عن ترتيب المقتضى عليه 


وأجاب بجوابين : 


EAE AVN DS 
EEE O 
يفيد العموم عند الأئمة الأربعة وأكثر أتباعهم» وقيل: لا يفيد العموم وبه قال بعض الحنفية‎ )۳( 
. وبعض المالكية وبعض الشافعية » ونقله بعضهم عن الشافعية بإطلاق‎ 
۲۷۹/۱ انظر هذه الأقوال وآدلتها ومناقشاتها في: شرح اللمع ۰۳۳۹/۱ والمعتمد‎ 
ونهاية السول‎ ٠٤٠٥/١ والتحصيل‎ ۲٥۷/۲ والإحكام للامدي‎ ٤٥١/١ والمحصول‎ 
والتمهید للأسنوي ۳۳۸ والبحر المحيط ۳/ ١۱۹٠ء وحاشية العضد ۱۲۸/۲ وبيان‎ ۷ ۲ 
وتيسير‎ ٠۲٥٤/۳ وحاشية التفتازاني ۱۲۸/۲ وشرح الكوكب المنير‎ ٠۲۳۳/۲ المختصر‎ 
وشرح تنقیح‎ »۲۱٦/١ ونشر البنود‎ ٤ _YAY/Y وفواتح الرحموت‎ ۲٥۷/١ التحرير‎ 
. ۲۸١ وأصول الفقه للزحیلى‎ ۱١١ وإرشاد الفحول‎ ۲۲١ الفصول‎ 
۰ . الصحيح أنه قول لبعض الشافعية‎ )٤( 
والتمهيد للأسنوي ۳۸ء وسلم‎ E انظر شرح اللمع ۳۳۹/۱ والإحكام للامدي‎ 
: ۳۷۲ /۲ الوصول للمطيعي‎ 


40 


أحدهما: أن في التعميم الحث والزجر أبلغ منه بدونهما فقد يقوى المقتضي لا 
آنه انتفی . 

والثاني: آنه إنما يجوز أن يكون مانعاً إذا كان بينهما منافاة ولا منافاة بين 
المبالغة في الحث والزجر وبين التعميم فلا يصلح أن يكون مانعاً. 

ص التخصيص : قصر العام على بعض مسمياته . أبو الحسين: إخراج بعض 
ما يتناوله الخطاب عنه. وأراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصص كقولهم: خصص 
العام. 

وقيل : تعريف أن العموم للخصوص . وأورد الدور. 

وأجيب بأن المراد فى الحد التخصيص اللغوي . ويطلق ات ا ر 
اللفظ» N ae E E‏ 
وضمائر الجمع . ولا يستقيم تخصيص إلا فيما يستقيم توكيده بكل . 

ش د لما فرغ من العام وأحكامه عرف التخصيص”" بأنه"“ قصر العام على 
بعض مسمياته . أي بعض أجزائه فإن مسماه واحد وهو: جميع ما يصلح اللفظ له 
لكن له أجزاء. 

وفيه نظر لأنه استعمل في التعريف المجاز . 


(۱) التخصيص لغة: مصدر حصص » وخحصص بمعنی خحص › وهو لغة الاأفراد. 
ار لان لحرت 0 و الحر ال 07١‏ ولون دة ولي لحت و 
هامش ۲ . 

(۲) انظر تعریف التخصيص اصطلاحاً و «(المعتمد ۲۳٤١/١‏ والعدة ٠١١/١‏ وكتاب الحدود 
للباجي ٠٤٤‏ والبرهان ٠٤٠٠/١‏ والمحصول ۳۹1/١‏ والإحكام للامدي ۲٥۸/۲‏ 
والتحصيل CTU‏ وبڏل النظر ۲*4 والكليات 00/۲« وشرح تنقيح الفصول 0١‏ والبحر 
e Sg OE‏ ا 0 و الي 
اد وتي التصوضن 447 واضو ل الفقه لاب النور زه 
۲ ,ع , وشرح الورقات للفوزان .۷١‏ 

)۳( لأن دلالة العام مستغر فه لأفراده فاذا دخله التتخصيص خرج بعض ما شمله اللفظ العام فکان = 


۱۹٦ 


وعرفه أبو الحسين”: بأنه إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه. أي عن 
الخطاب. 

وقال المصنف وآراد ما تناوله بتقدير عدم المخصص» وإنما قال ذلك لدفع ما 
يتوهم من عدم الاستقامة إذ الخطاب غير متناول لذلك البعض على تقدير وجود 
المخصص كقولهم خصص العام فإن معناه أخرج بعض ما يتناوله البعض على تقدير 
عدم المخصص . 

وفيه نظر فإنه يدل على أنه بعد التخيص غير متناول» والواقع كذلك وإلا لكان 
ما فرضناه مخصصا لم يكن مخصصا إذ المراد بالتخصيص إخراجه عن التناول وذلك 
خلف باطل وإذا كان كذلك تعين أن يكون المراد بقوله: يتناوله العام قبل وجود 
المخصص ولا حاجة إلى التقدير . 

وقيل في تعريفه": إن العموم للخصوص أي تعريف السامع بأن العموم 
المفهوم من اللفظ العام ليس بمراد بل هو مسوق للخصوص . 

وفيه نظر لأنه مخلّ في تقديره ولأنه يفيد أن قصد المتكلم بالتخصيص أولا 
تعريف المخاطب» وليس كذلك بل بيان جزئية الحكم . 

وأورد عليه أيضاً أنه دوري لأنه أخذ الخصوص فى تعريف التخصيص وهما 
ا ر راچ ق ت ادا روزي ا 


وأجيب بما هو المشهور في مثله أن المراد تعريف المصطلح «باللغوي»"“ . 


وقوله: ويطلق التخصيص -كأنه إشارة إلى الجواب عما يرد على التعريف 
الأوك تان التخصيص موجود فيما لا عام فيه فلا یکون کا وذلك ك اعشرة») 


= مجازا لأنه أصبح عاماً أريد به الخصوص فاللفظ مستغرق لكن لا يراد به إلا بعض الأفراد. 
(1) قال في المعتمد :۲۳١/١‏ ١هو‏ إخراج بعض ما تناوله الخطاب مع كونه مقارنا له». 

(۲) انظر حاشية العضد ۲/ ۱۲۹٠ء‏ وبيان المختصر ۲۳٠/۲‏ وإرشاد الفحول ٠٠١‏ . 

(۳) مكررة في الأصل . 


. ۱0٤ ف‎ )€( 


1۹۷ 


و «المسلمين» للمعهودين › وضمائر الجمع› وأشار إلى وجه الإطلاق بقوله : لتعدده 
فكأن إطلاقه على ذلك لمجوز فيكون مجازاً. 


واعترض عليه بأن إيراد ضمائر الجمع من ذلك ليس بجيد لأن عمومها تابع 
لحعموم مظهرها فيجوز أن يكون المظهر عاما فيتبعه المضمر فإن احتياج دلالته على 
معناه إلى تقدم الذكر لا ينفي عمومه إذا كان المتبوع عاما والتخصيص لا يستقيم إلا 
فيما يستقيم توكيده بكل. يعني ما يصح افتراقه حساً كالرجال أو حكماً كقولك 
اريت التجارة لأنه لا بد من أفراد يصح قصر بعضها وهي إما أن تكون حسية أو 
حكمة . 


mm 


ص د مسألة : التخصيص جائز إلا عند شذوذ. 
ش » اختلف الناس في جواز التخيص فذهب الأكثرون إلى جوازه"'. 


وطائفة شاد إلى علمه . 


(1) قال ابن النجار: «يجوز التخصيص مطلقاً عند الأئمة الأربعة والأكثر سواء كان العام أمراً 
أو نهياً أو خبراً. خلافاً لبعض الشافعية وبعض الأصوليين في الخبر» وعن بعضهم وفي 
الأمر». 

انظر: شرح الكوكب المنير ۲٠۹/۳‏ وقال الآمدي في الإحکام :۲١۹/۲‏ «اتفق 
القائلون بالعموم على جواز تخصيصه على أي حال كان» من الأخبار والأمر وغيره» خلافا 
لشذوذ لا يؤبه لهم في تخصيص الخبر» . 

وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ۱۲۷: «اتفق أهل العلم سلفاً وخلفاً على أن 
التخصيص للعمومات جائز ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد به... وقد قيد بعض 
المتأخحرين خلاف من خالف في جواز التخصيص ممن لا يعتد به بالأخبار لا بغيرها من 
الإنشاءات وعلى كل حال فهو قول باطل ومذهب عن حلية التحقيق والحق عاطل». 

وللوقوف على الأقوال فى هذه المسألة بأدلتها ومناقشاتها انظر: المعتمد ۲۳۷/١‏ 
والعدة ۲/ ٥۹١‏ والمستصفى ۹۸/۲ وبذل النظر ١٠٠۲ء‏ والتمهيد لف الخطاب ۷١/۲‏ 
والمحصول ۳۹۹/١‏ والتحصيل ۳٦۷/١‏ وحاشية العضد ۲/ ١٠ء‏ وبيان المختصر 
۲ وک اا رار للبخاري ۳٠۷/١‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة »۷۲١/۲‏ وشرح 
الكوكب المنير ٠۲٦۹/۳‏ وتيسير التحرير ٠۲۷١/١‏ وفواتح الرحموت ١٠/١‏ ونشر البنود 
TIE‏ 


. أ . م ر ODES‏ 

ححه المجوزين أنه واقح ي قوله تعالی -: وال ع ڪل سىء در 43 
والوقوع دليل الجواز. 

وهو مبني على جوازه بالعقل وسيأتي الكلام فيه . 

وحجة المانعين أنه فى الخبر يوجب الكذب» وفى الأمر والنهى البداء لأن 
الإخبار عن العام يوجب وقوع الحكم”" عن الجميع والتخصيص يكذبه في البعض . 
والأمر والنهي يرجحان امتثال مجموعهم وانتهاءهم؟ والتخصيص يوجبهما لبعضهم 

اتان التخصيص إن كان للإخراج لزم ذلك ولما كان لبيان أن 
المخصوص لم يدخل لم يكن كذباً ولا بداء. 

كن د مسا ا آنه لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله. 
وقيل : يكفى ثلاثة . «وقيل : اتان وفيل : واحد. 

والمختار أنه بالاستشناء والبدل يجوز إلى واحد. وبالمتصل كالصفة يجوز إلى 
قتل اثنين وهم ثلاثة . وبالمنفصل غير المحصور أو العدد الكثيرء المذهب الأول . 
أكلت كل رمانة. وكذلك لو قال: من دخل أو أكل . وفسره بثلانة . 

القائل باثنين وثلاثة » ما قيل في الجمع . ورد بأن الجمع ليس بعام. 

القائل بالواحد» أكرم الناس إلا الجهال. وأجيب بأنه مخصوص بالاستثناء 
ونحوه قالوا: لوإنا له لحافظون# وليس محل النزاع قالوا: لو امتنع ذلك لكان 
#الذين قال لهم الناس# وأريد نعيم بن مسعودء ولم يعد مستهجناً للقرينة . قلنا: 
AY ag 0‏ 
(۲) كذا بالأصل والصواب: على . 
)۳( في المختصر لابن الحاجب ق ٤٠/ب:‏ «وقيل يكفي اثنان» . 


۱۹۹ 


الناس للمعهود فلا عموم. قالوا: صح أكلت الخبر وشربت الها «لأقل»''. قلنا: 
ذلك للبعض المطابق للمعهود الذهنى مثله فى المعهود الوجودي فليس من العموم 


ش ۔ اختلف مجوزوه فیما ینتهی إليه الخصرص فالا کثر انه لا ید فيه من بقاء 
جمع يقرب من مدلول العام وأرادوا بالقريب ما هو أكثر من نصفه'. 


وفیل : يفي أن یکول الباقي IST‏ وقیل : ا 


وقیل : ا 


(۱) في مختصر ابن الحاجب ق :1/٠١‏ «للأقل». 
(۲) وبه قال آبو الحسين البصري وصححه الرازي. وقال الأمدي: وبه قال أكثر أصحابنا وإليه مال 
إمام الحرمين» ونقله ابن برهان عن المعتزلة واختاره الغزالي وغيره» وبه قال بعض الحنفية . 
واختلفوا في تفسير ذلك الكثير: فقيل بأآنه الذي يقرب من مدلوله قبل التخصيص . 
وقیل: بان یکون غير محصور . 
انظر: المعتمد ۲۳١/١‏ والعدة ٠٥٤۷ _ ٠٤٤/۲‏ وإحكام الفصول ١١٠٠ء‏ وبذل النظر 
۴ والتمهيد لأبي الخطاب ٠١١/۲‏ والمحصول ٠۳۹۹/١‏ والإحكام للامدي ۲/ ۱٠٦۲ء‏ 
والتحصیل ۳۹۸/۱ وشرح تنقيح الفصول ۲۲٠١ - ۲۲٤‏ والتمهيد للأسنوي ٢‏ والابهاج 
۲؛؛ ‏ وشرح البدخشي ۰۱١۱/۲‏ وسلاسل الذهب ۲۳۸ والبحر المحيط ۳/ ۲٠١‏ وتيسير 
التحرير ٠۳۲٦/١‏ وشرح الكوكب المنير ۲۷۲/۳ وفواتح الرحموت ٠٠٦/١‏ وحاشية 
الجلال المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار ۳۳/۲- ۳٤‏ وإرشاد الفحول ٠۲١‏ - 
AD E E ND‏ 
(۳) أي إن كان لفظ العموم مفردا كمن أو معرفاً بأل: نحو: اقتل من في الدار» واقطع السارق» 
جاز التخصيص إلى أقل المراتب: وهو واحد لأن الاسم يصلح لهما جميعاًء وإن كان بلفظ 
الجمع كالمسلمين جاز إلى أقل الجمع وذلك إما ثلاثة أو اثنان على الخلاف المعروف وبه قال 
القفال» وآبو إسحاق الإسفراييني» وابن الصباغ. 
انظر: سلاسل الذهب ۲۳۸ والبحر المحيط ٠١/۳‏ وحاشية العضد ۲/ ١٠ء‏ وبيان 
المختصر ۲٤١/۲‏ وشرح الکوکب المنیر ۲۷۲/۳ وإرشاد الفحول ٠۲۷‏ ونشر البنود 
۷“ وأصول الفقه لأبي النور زهیر ٤۳۲/۲‏ . 
)٤(‏ آي يجوز تخصيص جميع ألفاظ العموم ما بقي في قضية اللفظ واحد. وهو منصوص الإمام أحمد 
وبه قال جل أصحابه» وقال القاضي عبد الوهاب هو قول الإمام مالك والجمهورء وبه قال اکثر 
الحنفية وحكاه إمام الحرمين عن معظم أصحاب الشافعي . قال: وهو الذي اختاره الشافعي . = 
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ومختار المصنف أن التخصيص إن كان بمتصل كالاستثناء نحو : أكرم الناس إلا 
الجهال» أو البدل نحو أكرم الناس العالم . جاز إلى الواحد. 

وإن كان بمتصل كالصفة نحو: أكرم الناس العلماء» أو الشرط نحو: إن كانوا 
عالمين - يجوز إلى انين . 

وإن كان في عام غير محصور مثل: قتلت كل من في المدينة أو محصور ولكنه 
دد کر مغل آکلت کل رمانة وكان ألفاً. 

فالمذهب الأول يعني ما إذا كان الباقي قريباً من مدلول العام. 

واعلم أن عبارته غير مناسب لاختصار هذا المختصر. والمناسب أن يقول: 
وبالمتصل كالصفة وبالمنفصل كالقليل يجوز إلى اثنين لأن القليل محصور لا محالة. 

ويكفي فيها جمیعاً يجوز إلى اثنين من غير تكرار. فتأمل . 

واحتج على ما اختاره من آنه لا بد في العام المحصور القليل من بقاء عدد 
يقرب من مدلول العام سواء كان العام من أسماء الشرط نحو: من دخل داري فأكرمه 
مثل: أكلت كل رمانةء وكان ألفاً. بقوله: لنا أنه لو قال: قتلت كل من فى المدينة. 
وقد قتل ثلاثة. عد لاغياً. وكذا لو قال: من دخل داري أو أكل وفسره بثلاثة واللغو 
باطل بالاتفاق» فما أفضى إليه وهو التخصيص فى الأمثلة المذكورة كذلك. 


انظر : المعتمد ۲۳١/١‏ والعدة ٥٤٤/۲‏ وإحكام الفصول ٠٠١۲‏ وبذل النظر ۲٠١۳‏ 
والتحصیل »۳٦۸/۱‏ وشرح تنقيح الفصول ٠۲٠١‏ والتمهيد للأسنوي ٠۳۷١‏ والإبهاج 
۲“ وشرح البدخحشي »١١١/۲‏ والبحر المحيط .۲٥۸ ۲١۷/۳‏ وحاشية العضد 
۳۲ ؛+ ‏ وبيان المختصر ۲٤٠١/۲‏ وتيسير التحرير »۳۲١/١‏ وشرح الكوكب المنير 
۷1/۳ _- ۲“ وفواتح الرحموت ٠٦/١‏ وحاشية الجلال المحلي مع حاشية العطار 
۳/۲ وإرشاد الفحول ۱۲۷ ونشر البنود ۲۲۷ وأصول الفقه لأبی النور زهیر ٤۳۲/۲‏ . 
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والذين قالوا بجواز التخصيص إلى اثنين وثلاثة استدلوا"" بما قيل في الجمع 
من أن أقله اثنان ومن أن أقله ثلاثة. 

وأجاب بأن الدلائل المذكورة لا تقتضي إلا أن الاثنين أو الثلاثة جمع وليس كل 
جمع عامًَاً حتى يصح إطلاق العام على ما صح إطلاق الجمع عليه. 

وفيه نظر لأن بقاء العموم بعد التخصيص غير مشروط بالاتفاق وبالضرورة وإلا 
هو مناسب للعموم فاعتبر بقاء الاثنين أو الثلاثة لمناسبة التعدد وليس في الواحد ذلك 
فلم يعتبر ولأنه يجوز أن يكون مذهب هذا القائل أن شرط العموم الجمعية لا 
الاستخراق فيعود النزاع لفظياً. 

ااا و ی 

الأول : جوازه له فیما لو قال لعبده : أكرم الناس إلا الجهال ولم يکن فيهم 
عالم سوى واحد فإنه لم يستقبح ولو لم يصح لاستقبح. 
غیره. 

الثاني : قوله - تعالى -: 3 لاعن نَا الک ولا لم لتوظون 0 أطلق «إنا» 
وراد نفسه فدل على صحة إطلاق الجمع على الواحد. 

وأجاب بأنه ليس «محل»”“ فإن الكلام فيما بعد التخصيص . 


)١(‏ انظر المصادر السابقة. 

(۲) انظر: العدة ٠٤٤/١‏ وإحكام الفصول ١١٠٠ء‏ وبذل النظر ۲٠٤‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
۲ , والمحصول ۳۹۹/۱ والإحکام للامدي ۲٦۱/۲‏ وشرح البدخحشي ۱۱۸/۲› 
وحاشية العضد ١۳١/۲‏ وبيان المختصر ٠۲٤٤/۲‏ وتيسير التحریر ۳۲٠٦/١‏ وشرح الكوكب 
المنیر ۲۷٤/۳‏ وفواتح الرحموت ۳۰٦/۱‏ وإرشاد الفحول ۱۲۷ ونشر البنود ۲۲۷»› 
وأصول الفقه لأبی النور زهير ٤١٤/۲‏ . 

و الا 

(6) كذا بالأصل وأظن الصواب : «محل نزاع؛ لأنه بهذا التقدير يستقيم الكلام وتتضح الدلالة. 
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الثالث: أنه لو كان ممتنعاً لكان امتناعه لأجل التخصيص إذ لا مانع غيره فينتفي 

وأجاب بأن الامتناع لأمر خاص وهو التخصيص إلى الواحد فإن الممتنع هو 
ذلك الخاص . 

وفيه نظر" لأنا نسلم أن المدعى ذلك لكن الكلام في علة امتناعه فإن كانت 
مطلق التخصيص جاء الإلزام وإن كانت التخصيص إلى الواحد فهو المعلول فلا يجوز 
أن يكون علة الامتناع . ) 

الرابع : قوله - تعالی -: ٭ لر ال لهم الاس إن الاس َد معو که 4“ أطلق 
الناس الذي هو من ألفاظ العموم ارا واحدا وهو نعیم بن مسعود E‏ فکان 
إطلاق الجمع على الواحد جائزاً. 

وفيه نظر لأن محل النزاع ما بعد الخصوص 

وأجاب بأنا لا نسلم أن الناس عام بل المراد به المعهود ولا عموم فيه. 

الخامس: آنه صح أكلت الخبز وشربت الماء لا كل مأكول ومشروب والخبز 
والماء عامان للام الاستغراق حيث لا معهود فدل على إطلاق العام على الواحد. 

وأجاب بأن اللام فيهما للمعهود الذهني وهو ماهية الخبز والماء من حيث هي 
إلا أنه لما تعذر تحقق الماهية في الخارح غير مخلوط حمل على المفرد لضرورة 
الوجود فالمراد البعض المطابق للمعهود الذهنى مثل ما يكون فى المعهود الوجودي 


(۱) ف ۱0۵ . 
VE a e‏ 
(۳) هو نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف أبو سلمة الأشجعي صحابي مشهور» أسلم ليالي 
ا وهو الذي أوقع الخلف بين الحيين قريظة وغطفان في وقعة الخندفى فخالف بعضهم 
ضا ورلا ع الد قتل e‏ عنه - في أول خلافة علي قبل قدومه البصرة في 
وقعت الجمل وقيل مات في خلافة عثمان . 
انظر ترجمته فی : الاستیعاب ٥۲۸/۳‏ والإصابة ۳/ 0۳۹ . 
E E a RS‏ 
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للاشتراكهما في عدم الاستغراق . وإذا كان المراد المعهود الذهني لا يكون من العموم 
والخصوص في شيء . ) 

وفيه نظر لأن تمحله غير خاف على أن البعض إما أن يكون مطابقاً بعد التجريد 
فهو عينها أو قبله فلا مطابقة . 

والأولى أن يقال ليس ذلك بعد التخصيص والكلام فيه. ولا غرو أن يكون 
قوله : من العموم والخصوص في شيء إشارة ال ذلك وإلا لكان قوله : فليس من 
العموم في شيء كافياً في الجواب فتأمل. 

ص - المخصص متصل ومنفصل . المتصل : الا المتصل»› والشرط 
والصقة والغاية› وبدل البعض . 

والاستفناء في المنقطع› کل حقىقة . وفیل : مجاز . وعلی الحقيقة فيل : 
متواطىء. وقيل: مشترك. ولا بد لصحته من مخالفة في نفي الحكمء أو في أن 
المستشنى حكم أخر» له مخالفة «توجبه». 

مثل: ما زاد إلا ما نقص . ولأن المتصل أظهرء لم يحمله فقهاء الأمصار على 
المنقطع»› إلا عند تعذره. ومن ثم قالوا في : له عندي مائة درهم إلا وا وشبهه : 
إلا قيمة ثوب. 


ش د المخصص” في اللافظ حقيقة . وفي اللفظ الدال على إرادة اللافظ مجاز 


)١(‏ فى مختصر ابن الحاجب ق /٠١‏ أ «بوجه». 

و ار ف کے اک ا ۴ ارال کی کو الچ ھر اراد 
المتكلم الإخراج» وهو حقيقة: فاعل التخصيص الذي هو الإخراج» ثم أطلق على إرادته 
الإخراج» لأنه إنما يخصص بالإرادة فأطلق على نفس الإرادة: مخصصاً حتى قال الرازي 
وأتباعه : إن حقيقة التخصيص هو الإرادة. 

ويطلق المخصص مجازاً على الدليل الدال على الإرادة» وهو المراد هنا فإنه الشائع في 
الأصول حتى صار حقيقة عرفية». 

وللإطلاع على أقوال أهل العلم حول هذه المسألة انظر أيضاً: المعتمد ۲۳۸/١‏ 
والمحصول ۳۹1/١‏ والبحر المحيط ۲۷۳/۳ وبيان المختصر ۲٤۷/۲‏ وإرشاد الفحول 
۲۸ 


: : ( )۲( : )۳( 
متعارف . وهو على المعنى المجازي ينقسم إلى متصل" ومنفصل'". 


والمتصل أربعة اا الا سنتتاء الحا والشرط› والصفة› والغاية» وزاد 


المصنف قسماً أخر وهو بدل البعض من الكل لأنه إخراج بعض أجزاء ما يتناوله 
اللفظ . 


(۱) 


(۲) 


(F۳) 


(€) 


النخضصض عند الحنفية لا يكون إلا مقارناء ولهذا قالوا و في التخصيص : هو قصر العام على 


بعض آفراده بدلیل مستقل مقترن. 

a hy ee GP DO 
٠/١ وفواتح الرحموت‎ ٠۲۷٠/١ وتيسير التحرير‎ ٠٦/١ كشف الأسرار للبخاري‎ 
O E er Oh 
. المخصص المتصل : هو ما لا يستقل بنفسه من اللفظ بأن يقارن العام‎ 

والمعنى : بآن لا يستعمل إلا مقارناً للعام لعدم استقلاله بالإفادة بنفسه. 

انظر : حاشية المحلي مع البناني ٩/۲‏ . 
ns as‏ 

والمعنى: أي بأن لا يحتاح إلى ذكر العام معه. وقوله: من لفظ أو غيره» أشار باللفظ 
إلى المخصصات اللفظية الاتية كتخصيص الكتاب بالسنة وعكسه» وبغيره إلى الحس والعقل . 

انظر: حاشية المحلي مع حاشية البناني ۲٤/۲‏ . 
الاستثناء لغة: يأتي بمعنى العطف والعود»ء يقال: ثنيت الشىء ثنياً: عطفته . ويأتى أيضاً بمعنى 
المت ودد ع ن غ رای اى صر ر 

واصطلاحاً: هو الحكم بإخراج الثاني من الحكم الأول بواسطة موضوعة لذلك . 

فقولهم: الحكم: جنس» لأن الاستثناء حكم من أحكام اللفظ فيشمل المتصل 
والمنقطع . 

وخرج بالوسائط الموضوعة له نحو: قام القوم» وأستثني زیداً وخرجوا ولم یخرج زید. 

وعرف أيضاً بقولهم : هو الإخراج «بإلا» أو إحدى أخواتها لما كان داخلا في الحكم السابق 
عليها. وعرف أيضاأً بقولهم : إخراج شيء لولاه لوجب دخوله لغة بإلا أو إحدى أخواتها. 

انظر ٠‏ هده انعر قاتا و غير هاف : لان ارت7 010 > 11۷ و المع ندا £ والح 
JE OE Sag AOS E O‏ 
١‏ والإحكام للامدي ۲/ ٠٠٠‏ والبحر المحيط ۳/ ۲۷٠١‏ وكشف الأسرار للبخاري 
۳ وكشف الأسرار للنسفي ۲/ ۱۲۷ والتوضيح ۲/ ٠٠٠‏ والتلويح ۲/ ٠٠١‏ وتيسير التحرير 
۰۲۸۳-۱ وشرح الکوکب المنیر ۳/ ۲۸ والنحو الوافي ۲/ ۳٠١‏ ومعجم المصطلحات 
النلحوية والصرفية ٠۳۸‏ ومعجم لغة الفقهاء ۰٥۸‏ وشرح الورقات للفوزان ۷۹ . 
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ورد بأن المبدل منه في حكم المنحى . وقد أقيم البدل مقامه فلا يكون مخصصاً. 

والجواب : أن كونه في حكم المنحى هو كونه مخصوصاً منه. 

واختلفوا في الاستشناء المنقطع”' . فقيل إطلاقة عليه: حقيق. 

وقيل: مجاز'. 

واختلف القائلون بالحقيقة فقيل متواطىء موضوع للقدر المشترك بين المتصل 
والمنقطع . وقيل مشترك لفظي . 

احتج”" من قال بالمجاز بآن المتصل هو الذي يسبق إلى الفهم وذلك علامة الحقيقة . 

ومن قال بالتواطىء بأن الاستثناء ينقسم إليهما ومورد القسمة مشترك فكان متواطئاً. 


ومن قال بالاشتراك اللفظي ائه مستعمل فيهما وفي المتصل الإخراج وفي 
المنقطع المخالفة فلا مشترك بينهما من حيث المعنى . والأصل في الاستعمال الحقيقة 


او المتصل يسبق إلى الفهم ولو كان لتردد الدهن. . وفي دل رد 


)١(‏ الاستشناء المنقطع : هو ما لا يكون المستثنى جزءأ من المستشنى منه. 
انظر : البحر المحیط (۳/ ۲۷۷) والتوضیح (۲۹-۲۸/۲). 
(۲) اختلف العلماء في استعمال الاستثناء في المنقطع . مثل: جاءني القوم إلا حماراً. 
فقيل : إنه يسمى استثناء حقيقة : واختاره القاضي أبو بكر ونقله ابن الخباز عن أبن جني 
وقال الإمام هو ظاهر من كلام النحويين . 
وقيل: إنه مجاز وعليه الأكثرون. 
زق ان لا باولا واهرز 
انظر : المستصفى (۲/ .)١١٦۹‏ والبحر المحيط »)۲۸١/۳(‏ وحاشية العضد (۲/ ۲١١۱)ء‏ 
وبیان المختصر .)۲٤۸/۲(‏ وكشف الأسرار للبخاري »)۱۲١/۳(‏ وتیسیر التحریر »)۲۸٤/١(‏ 
وفواتح الرحموت (۳۱۹/۲)» ونشر البنود .)۲۳۹٣/۱(‏ 
© انر هده الادلة اوالمتافتات خرلها ق: ساشة العهتد ©7 €۴ .وان اضر 
(1/) وحاشية التفتازاني (۲/ ١١١)ء‏ وكتاب النقود والردود للكرماني (۲/ ق ۷۲/ ب). 
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ولا بد في المنقطع من مخالفة المستثنى للمستثنى منه في نفي الحكم أو في أن 
للمستثنى حكماً آخر له مخالفة مع المستثنى مله" . 

مثال الأول - جاءني القوم إلا حماراً. ومثال الثاني - ما زاد إلا ما نقص. وما 
نفع إلا ما ضر. فإن ما الأولى نافيةء والثانية مصدرية. وفاعل زاد ونقص مضمر 
ومفعولهما محذوف والتقدير ما زاد فلان إلا نقصا. وما نفع فلان إلا مضرة. 
فالمستئنى وهو النقصان والمضرة حكم مخالف للمستثنى منه. ولما كان إطلاق 
المستثنى على المتصل أظهر وأقوى لكونه حقيقة لم يحمل فقهاء الأمصار الاستثناء 
على المنقطع ما لم يتعذر حمله على المتصل ولأجل ذلك قالوا: لو كان له عندي مائة 
درهم إلا ثوبا وشبهه. معناه إلا قيمة ثوب احتيالا للاتصال. 

ص د وأما حده؛ فعلى التواطؤ: ما دل على مخالفة بإلاء غير الصفة وأخواتها 
وعلى الاشتراك أو المجاز لا يجتمعان في حد. فيقال في المنقطع: ما دل على 
مخالفة بإلا غير الصفة وأخواتها من غير إخراج. 


واا المتصل فقال الغزالي : فول دو صيع مخصو صة محصورة دال على أن 
المذكور به لم يرد بالقول الأول. 


وأورد على طرده التخصيص بالشرط والوصف بالذي والغاية ومثل : قام القوم 
ولم يقم زيد. 


ولا یرد الأولان. 


)١(‏ اختلف العلماء في صحة الاستثناء من غير الجنس: 

فمنعه أكثر الحنابلة وبعض الحنفية وبعض المالكية كمحمد بن خويز منداد وكثير من الشافعية . 

وجوزه مالك - رحمه الله - وبعض أصحابه كالباجى وبعض الشافعية وقال أكثر الحنفية : 
ااا ف ال ا ادا اروا 

وذهب بعض الشافعية إلى جوازه بدليل وأما عند اللإطلاق فلا. 

انظر : إحكام الفصول ١۱۸٠ء‏ والبرهان /١‏ ۳۹۷ والعدة ۲/ 1۷۳ والمحصول ›٤٠٨۸/١‏ 
واللإاحكام للامدي ۲۹۹/۲ _ ۲۷۰ والبحر المحیط ۲۷۸/۳ - ۲۸١‏ وحاشية العضد ٠١۲/۲‏ 
وبیان المختصر ۰۲٤۹/۲‏ وکشف الأسرار للبخاري ۱۳۹/۳ - ۰۱۳۷ وتیسیر التحریر ۲۸۳/۱١‏ 
وشرح الکو کب المنیر ۳/ ۰۲۸۲ وإرشاد الفحول ۰۱۲۸ ونشر البنود ۲۳۷/۱ . 


۹¥ 


وعلى عكسه: جاء القوم إلا زيداً. فإنه ليس بذي صيغ . 


وقيل : لفظ متصل بجملة» لا يستقل بنفسه» دال على أن مدلوله غير مراد بما 
اتصل به» ليس بشرط ولا صفة ولا غاية. 


وأورد على طرده: قام القوم لا زيد. وعلی عکسه: ما جاء إلا زید. فإنه لم 
يتصل بجملة وأن مدلول كل استثناء متصل مراد الأول . والاحتراز من الشرط والصفة 
وهم . والأولى: إخراج بإلا وأخواتها. 

ش ‏ في كلامه تسامح . والصحيح أن يقول: وأما حده على التواطىء فما 
دل على مخالفة بإلا غير الصفة وأخواتها نحو: ليس» ولا يكون» وخلاء وعدا 
وحاشاً» وما خلا» وما عدا» وسوی» وغی . 


واحترز بقوله: - إلا وأخواتها- عما دل على مخالفة لا بها نحو : جاءني القوم 
ولم یجیء زید» وقام زید لا عمرو. 

وإنما قيد بأن يكون إلا غير الصفة احترازاً عن إلا التي هي لمعنى الصفة: وهى 
ما انت تابعة لجمع متکرر غیر محصور" نحو قوله - تعالی  :-‏ لو كن فيمًآ ءال ر 
E CE‏ 


وأما على قول من يقول بالاشتراك أو المجاز فلا يمكن الجمع بين المتصل 


70 ئ أن لفط الاستتاء مشترك موی 
انظر: البحر الحيط ۲۷۷/۳ ونهاية السول ٠٤٠۹ - ٤٠۷/۲‏ وكشف الأسرار للنسفي 

ag aN Sg TTT a N YD 
وشرح‎ ؛٦‎ ۲۸٤/١ وتيسير التحریر‎ ٠۳۳/۲ وحاشية التفتازاني‎ ۲٠١۲/۲ المختصر‎ 
. ٤٠۹/۲ وسلم الوصول‎ ۲۳۸/١ البدخحشي ۰۱۲۹/۲ ونشر البنود‎ 

© انظ كف الاسراراللخارق 00 وات ال ¥ : 

EA 

)٤(‏ قال الشوكاني في فتح القدير :٤٠۲/۳‏ «أي لو كان في السموات والأرض آلهة معبودون 
غير الله لقسدتا آي لبطلتا» يعني السموات والأرض بما فيها من المخلوقات قال الكسائي 
وسيبويه والأخحفش والزجاج وجمهور النحاة إن إلا هنا ليست للاستثناء بل بمعنى غير صفة 
لالهة ولذلك ارتفع الاسم بعدها وظهر فيه إعراب غير التي جاءت إلا بمعناها. . ٠.‏ 


۰۸ 


والمنقطء في حد واحد“ من حیث | لمعنی' لاختلاف حقائقهما فیحد کل على 


حدة. 
فيقال في المنقطع”: ما دل على مخالفة بإلا غير الصفة من غير إخراج. 
وفائدة القيود ظاهرة .. وقوله: «من غير إخراج» لإخراج المتصل. 


وأما المتصل فقد حده الغزالي” : بأنه قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال 
على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول . 


وأراد بالقول الكلمات» دل على ذلك قوله: «ذو صيغ» فإن الصيغ لا تكون 
لكلمة واحدة. واحترز به عن التخصيص بالفعل والعقل وقرينة الحال. 


وقوله: «مخصوصة» احترز به عن كلمات لا يكون لها تلك الصيغ والمراد 
بالصيغ المخصوصة أدوات الاستثناء. 


والمحصورة هى المعدودة القليلة. وقوله: «دال» إشارة إلى غاية أدوات 


وفة نظر لأنه ما أن يكوت هذا تحرف الاستشاء أو تعرية أذواتة: لا سيل إلى 
الثاني لكونه غير مراد في هذا الموضع ولا إلى الأول لأنه ليس كلمات بل هو معنى 
فائم بالمتکلم والكلمات أذواتة. 


وقد أورد عليه بحسب الطرد التخصيص بالشرط كقولك : أكرم الناس إن كانوا 
عالمین › وبالوصف بالموصولات» وبالغاية» ومثل : قام القوم ولم يقم زيد لان هذه 


. ۱٥٦ ق‎ )١( 

(۲) قال البخاري في كشف الأسرار :۱١١/۳‏ «لأن أحدهما مخرح من حيث المعنى والاخر ليس 
بمخرج فتعذر جمعها بحد واحد لأن كل أمرين فصل أحدهما مفقود في الاخر يستحيل 
جمعهما فی حد واحد). 

IU SELES EAR N O WR 
oF ag ON SAN 

. ٠١۳/۲ المستصفی‎ )6( 


۲۹ 


السابقة. 

وإنما قيد الوصف بالذي لأن الوصف بغيره لا يدخل تحت الحد لأنه لم يذكر 
بعذه شیء یخلاف الوصف بالذي فإنه یذکر بعده الصلة. 

والمصنف منع ورود الأولين أعني التخصيص بالشرط والوصف لأنهما لا 
يدلان على أن المذكور بهما لم يرد بالقول السابق» وإنما يدلان على أن المراد بالقول 
الأول هو المذكور بعدهما. 


| 

وقيل في تعريف المتصل”: إنه لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال على أن 
مدلوله غير مراد بما اتصل به لیس بشرط› ولا صفة» ولا غاية. 

فقوله : «لفظ» احتراز عن التخصيص بالفعل والعقل وقرينة الحال. 

وقوله: «متصل بجملة» لإخراج المخصصات المنفصلة . 


يقم لفظ متصل بجملة ولكن يستقل بنفسه. 
العاطف فات الاتصال . 


وقوله: «دال» احتراز عن المهملات . 


به الاستثناء لإخراج التأكيد في نحو : جاء القوم كلهم . 


وقوله: «ليس بشرط ولا صفة ولا غاية» احتراز عنها. 


(1) انظر الإحكام للامدي ۲/ ٠۲٠٠‏ وكشف الأسرار للبخاري ۳/ ١۲١٠ء‏ وحاشية العضد ۲/ ٠۳۳‏ 


وبيال المختصر 0/۲ . 
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وأورد على طرده. حاء القوم لا زيد. فإنه يصدق عليه التعريف فإنه لم يتصل 
بجملة. وأن مدلول كل استثناء متصل مراد بالأول. وأن الاحتراز عن الصفة والشرط 
وهم؛ لخروجهما بقوله: «غير مراد» فلم يحتج إلى ذكرهما. 

ثم قال المصنف: والأولى أن يقال في تعريفه: إنه إخراج بإلا أو إحدى 
اجواتها. 

وفيه نظر لأنه لبيان أنه لم يدخل لا للإخراج. 

ص د وقد اختلف فى تقدير الدلالة فى الاستشناء فالأكثر : المراد ب اعشرة» فى 
قولك: عشرة إلا ثلاثة سبعة. و (إلا» قرينة لذلك» كالتخصيص بغيره. وقال 
القاضى : عسرة إلا لاله بإزاء سبعة » کاسمین مر کت ومفرد. وقيل : المراة: 
ب «عشرة»: عشرة باعتبار الأفراد ثم أخرجت ثلائثة . والإسناد بعد الإخراج» فلم يسند 
الجارية إلا نصمها ونحوه لم يرد استثناء نصفها من نصفهاء I)‏ 
نقطع بأن الضمير «الجارية» بكمالها. ولإجماع العربية على أنه إخراج بعض من كل . 
ولإبطال النصوص. وللعلم بأنا نسقط الخارج . فيعلم أن المسند إليه ما بقي . 

والثاني كذلك للعلم بأنه خارج عن قانون اللغة إذ لا تركيب من ثلاثة ولا يعرب 
الأول وهو غير مضاف. ولامتناع إعادة الضمير على جزء الاسم في إلا نصفها 
ولإجماع العربية إلى أخره. 


شس = واختلف العلماء ي تفدیر الدلالة فی الااساء على ۳ هو ا Ç7,‏ 


)١(‏ فى مختصر ابن الحاجب ق ١٠/ب:‏ «ولأنا». 

(۲( ال ابن القيم - رحمه الله - في بدائع الفوائد ٥٦/۳‏ : «اخحتلف في ال م ى شيء هو 
مخرح؟ فذهب الكسائي إلى أنه مخرج من المستثنى منه وهو المحكوم عليه فقط فإذا قلت : 
جاء القوم إلا زيدا. فزيد مخرج من القوم فكأنك أخبرت عن القوم الذين ليس فيهم زيد 
بالمجيء» وأما هو فلم تخبر عنه بشيء بل سلبت الإخبار عنه لا أنك أخبرت عنه بسلب 
المجيء» والفرق بين الأمرين واضح وعلى قوله فالإسناد وقع بعد الإخراج. 

وذهب الفراء إلى أنه مخرج من الحكم نفسه. = 


١ 


هي الاك إلى أن الا تاين أن مراد الك الي مه هن ارا 
ب «اعشرة)» فى قولك: عشرة إلا ثلاثة : سبعة» و إلا قرينة مبينة لذلك كالتخصيص 
بغير الاستئناء فإن المخصص فيه قرينة مبينة لمراد المتكلم بالعام. 


وقال القاضي آبو بكر" المستثنى والمستثنى منه وآلة الاستثناء جميعاً موضوع 


لمعنى واحد وهو ما يفهم اخراً كأن العرب وضعت بإزاء سبعة اسمين» مفرداً ومركباً. 
لی ل ل وا و 


وقيل : المراد بالمستثنى منه الجميع باعتبار الأفراد من غير حكم بالإسناد. ثم 


خرج منه المستشنى» وحكم بالإسناد بعد إخراح المستثنى من المستثنى منه. فلم يسند 


إلا إلى ما بقي بعد الإخراج. 


فعلم أن المسند إليه سبعة. وهذا هو الصحيح عند المصنف” . 
وفیه نظر : دلا“ لزم أن لا يکون جاءني القوم في جاءني القوم لاز 


وذهب الأكثرون إلى أنه مخرج منهما معاً. فله اعتباران: 

أحدهما: كونه مستثنى وبهذا الاعتبار هو مخرح من الاسم المستثنى منه. 

والثاني : ونه محکوماً عليه بضد حكم المستثنى منه وبهذا الاعتبار هو مخرج من حكمه . 

والتحقيق في ذلك أنه مخرج من الاسم المقيد بالحكم فهو مخرج من اسم مقيد لا 
مطلق] انتهی کلامه . 
انظر: البرهان ٤٠١/١‏ وتخريج الفروع على الأصول ١١٥٠ء‏ والتمهيد للأسنوي ۳۸۷ 
والبحر المحيط ۲۹٤/۳‏ وحاشية العضد ۲/ ١٠ء‏ وبيان المختصر ٠۲٥۸/۲‏ وشرح تنقيح 
الفصول ۲۳١‏ وشرح الكوكب المنير ۲۸۹/۳» وشرح الجلال المحلي مع حاشية البناني 
TT‏ وتیسیر التحریر ۲۸۹/۱ وإرشاد الفحول ۱۳۹ وفواتح الرحموت .٠١/١‏ 
الباقلاني والجويني وصدر الشريعة من الحنفية. 

انظ اران 6٠١١‏ > والح السحط 7١‏ ۹0ن واف الد 01۴١/١‏ ران 
المختصر ٠٠٥۹/١‏ وشرح الكوكب المنير ٠۲۹٠/۳‏ وتيسير التحرير ٠۲۹١/١‏ وفواتح 
الرحموت .۲٠١/١‏ 
ورجحه الهندي . 

انظر البحر المحیط ۲۹۱/۳ وإرشاد الفحول ٠١۹‏ . 
كذا بالأصل وأظن الصواب «لأنه». 


جملة إلا بعد الاستثناء وليس كذلك. ولان إخراج المستثنى من المستئنى منه 
قبل الإسناد. ثم الإسناد بعد الإخراح إما أن يكون فعل المتكلم أو فعل غيره والثاني 
باطل لا محالة» والأول كذلك TS‏ 
النحوين والعلماء عند المتكلم بالاستشناء فضلاً عن العوام فما ذلك إلا متعسقاً 
احتج المصنف على" سقم المذهب الأول بأوجه منها" : 


أنه لو كان المراد بالمستثنى منه هو الباقي بعد الاستثناء لزم أن يكون المراد 
استثناء نصف الجارية من نصفها إذا قيل: اشتريت الجارية إلا نصفها. إذ المراد 
بالمستثنى منه هو الباقي بعد الاستشناء فكأن المراد بالجارية نصفها وقد استثنى عنه 
النصف فيلزم استثناء نصفها من نصفها لكنا نقطع بأن من قال ذلك لم يرد استثناء 
الضف من النصف. 

وفيه نظر لأن مراد الجمهور أن المراد بالمستثنى منه بعد الاستناء ما بقي لا قبله 
وليس مرادهم أن ما بقي هو المستثنى منه وبهذه النكتة تندفع الأوجه التي اعترض بها 


المصنف عليهم فتأملها تصب . 
ومنها أنه لو كان مراد المتكلم بالمستثنى منها ما بقي بعد الاستثناء لزم التسلسل 
واللازم باطل . 


وبيان الملازمة أن المراد بالجارية مثلا إذا كان نصفها وقد أخرج الاستثناء من 
المستثنى منه نصفه فيكون نصف النصف مخرجا بالاستثناء فيكون المراد بالنصف 
الذي هو المستثنى منه نصف النصف لأنه الباقي بعد استثناء النصف وقد أخرج عن 
المستثنى منه الذي هو نصف النصف . 


(۱) ق ۱0۷ . 
(۲( انظر هذه الأوجه والمناقشات حولها فى : 
حاشة العضد ITO‏ وببان المختصر 0۹/۲« وحاشة التفتازاني ۳0/۲ ENES‏ 


وشرح الجلال المحلي مع حاشىة البناني ۲/ 1€ وتیسير ير التحرير /١‏ ۹° والتقرير والتحبير 
.YOo^A/|‏ 


وفه نظر اخر وهر أن التسلسل على تقدیر وجوده ممتنع لانه في الأمور 
الاعتبارية. 


ومنها أنه لو كان المراد بالمستئنى منه الباقي بعد الاستثناء لزم رجوع ضمير 
نصفها إلى النصف لأنه هو المراد» لكنه الجارية بلا خلاف. 

وفيه نظر لأن الضمير راجع إلى الجارية حالة الاستثناء والمراد بها النصف بعده 
وهذا يذكر للثلاثة المذكورة أولا. 

وا أنه لو كان كذلك لم يكن الاستثناء في قولنا: اشتريت الجارية إلا نصفها 
إخراج بعض من كل وهو ظاهر لكن آهل العربية أجمعوا على آنه إخراج بعض. 

والثلائة جارية. 

ومنها أنه لو كان كذلك بطل النصوص لأن العشرة نص في مدلولها فلو أريد بها 
سبعة بطل النص لكن بطلانها باطل بالاتفاق . 

وفيه نظر لأن ذلك لیس بہطلان بل هو استعمال مطنب في موضوع موجب على 
ما ستعرف . سلمناه. لكن بطلانه لا يجوز مطلقاً أو إذا لم يقع مستثنى منه. والأول 
ممنوع› والثاني يحصل به المطلوب . 

ومنها آنا نعلم قطعاً أنا نسقط الخارج يعني المستثنى من المستثنى منه فيعلم بعد 
إسقاطه أن المسند إليه ما بقي بعد الاستثناء فلو كان المراد بالمستشنى منه هو الباقي لم 
يكن الإسقاط موجبا للعلم بكون الباقي مسنداً إليه لأن إسقاط الخارج متوقف على 
حصوله وإذا كان المستثنى منه هو الباقي لم يحصل خارج . 

ولقائل أن يقول ذلك نهج متعسف لا يسلك كما تقدم على أن كل ذلك مغالطة 
إذا طبقت النكتة المذكورة عليها عرفت على أن عباراته كلها إيجاز مخل لا يفيد إلا 
بطريق الإلغاز. 


واحتح على سقم المذهب الثاني أيضاً او و و نعلم فظغا آنه 
(۱) انظر هذه الأوجه والمناقشات التي جرت حولها في : چ 
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خروح عن قانون اللغة إذ لم يعهد وضع مركب من كلمات أولها معرب وهو غير 
مضاف وهذا يفضى إلى ذلك . 


ولقائل أن يقول": المراد بالمركب المطنب وبالمفرد الموجز وإنكار وجود 
ذلك في كلام العرب لقصور الباع في علم البلاغة. 

الثانى : أنه لو كان كذلك كان الضمير فى «نصفها» لجزء الاسم وهو باطل لا 
ا 

وفیه نظر فإنه یجوز أن یسمی شخص بضرب زید غلامه» والمنازع مکابر. 

الثالث: أنه لو كان كذلك لما كان الاستثناء المتصل إخراجاً وهو خلاف إجماع 
هل العربية . 

وفيه نظر لأن مذهب الخصم أن الاستشناء لبيان أنه لم يدخل لا 
للإخراج والإجماع معارض بإجماع اخر لأهل العربية أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد 
الا 

ص - قال الأولون: لا يستقيم أن يراد عشرة بكمالها؛ للعلم بأنه ما أقر إلا 
بسبعة فيتعين . وأجيب بأن الحكم بالإقرار باعتبار الإسناد ولم يسند إلا بعد الإخراج. 
قالوا: لو كان المراد عشرة امتنع من الصادق مثل قوله: إلا خمسين عاما. 


وجيب بما تقدم . 


القاضي : إذا بطل أن يكون عشرة وبطل أن يكون سبعة تعين أن يكون الجميع 


حاشية العضد ۲/ ٠١١ ٠١‏ وحاشية التفتازاني ۱۳١/۲‏ وبيان المختصر ۲٠۳/۲‏ 
وتیسیر التحریر ۲۹۱/۱ ۔ ۲۹۲ والتقریر والتحبیر ۲٥۹/۱‏ . 
)١(‏ جاء في الأصل بعد قوله: «ولقائل أن يقول: «ذلك نهج متعسف لا يسلك كما تقدم على أن 
ذلك مغالطة إذا طبقت» إلا أنه قد شطب عليها وكتب عندها لفظة: مكرر. وعند اخحر كلمة 
کتب إلى . 
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د القائلو ن المد هت الاول اترا ا 


أحدهما: آنه لو قال: له على عشرة إلا ثلاثة لم يستقم أن يراد بعشرة بكمالها 
للعلم القطعي بأنه ما قر إلا بسبعة فتعين أن يكون المراد بها سبعة. 

وأجاب المصنف بأن الحكم بالإقرار باعتبار الاسناد لا باعتبار العشرة فكان 
المراد العشرة بكمالها وأخرج منها ثلاثة قبل الإسناد ثم أسند بعد الإخراج الحكم إلى 
الباقى: 

وفيه نظر لما عرفت ما فيها من التمحل الذي لا مزيد عليه ولكن الجواب أن 

الثاني: أنه لو كان كذلك لزم الكذب في كلام الصادق" في مثل قوله 
- تعالى -: # فلي فيه أل سَكَةٍ إلا مر عا" إذ المراد حينئذ تمام الألف فإذا 

اجات بان الذي والكاتة اها تر اة ال الاساد والاساة د 


وفيه نظر لما عرفت أنه من باب بناء الفاسد على الفاسد. 
وإنما الجواب ما ذكرنا أن المجموع مستعمل موضع تسعمائة وخمسين عاماً. 
واحتج القاضي”“ بأنه إذا بطل أن تكون العشرة بكمالها مرادة» وبطل أن تكون 


: انظر هذين الوجهين ومناقشتهما في‎ )١( 
وحاشية التفتازاني ۲ وإرشاد‎ ›۲٠٤ /۲ حاشية العضد ۲/ ١١۱١ء وبيان المختصر‎ 

. ٠۲۹ الفحول‎ 

(۲) لا يليق هذا الأسلوب من الجواب بكلام الله وكلام رسوله وإن كان الجواب صحيحا لكن ينبغي 
التأدب مع الله وکلامه ورسوله وکلام رسوله. 

(۳) سورة العنكبوت الاية: ٠٤١‏ . 

)٤(‏ قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في بدائع الفوائد :0٥۹/۳‏ «قال بعض المتأخرين الاستئناء 
مشكل التعقل: لأنك إذا قلت : جاء القوم إلا زيداً فإما أن يكون زيد داخلاً في القوم أم لا فإن = 


۲۱١ 


السبعة مرادة بها تعين أن يكون الجميع لسبعة. 
وأجاب بأنا لا نسلم أبطال المذهب المختار لما تقدم من الدلائل على صحتها. 
وفيه نظر لما بين فساد تلك الدلائل كلها فإذا غلمت ما ذكر" تبين لك أن 
الاستثناء على قول القاضى ليس بتخصيص إذ لا إخراج فإنه لبيان آنه لم يدخل كما 
مر» وعلى مذهب الأكثر تخصيص لأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ» وقصر اللفظ 
على بعض مسماه. 


وعلى ما اختاره يحتمل أن يكون تخصيصا نظرا إلى أنه بعد الإسناد قد قصر 
ال وة فلن فح فا ": ول آنا رة قرا ال اه ارت 
بالمستثنی منه تمام مسماه. 

ص د مسألة : شرط الاستفناء الاتصال لفظاً أو ما فى حكمه» كقطعه لتنفس أو 
سعال» ونحوه. وعن ابن عباس يصح وإن طال شهراً. 


ويل يجوز بالتة كر وحمل غاب مهب ابن عاس لقره ول بع 


= كان غير داخحل لم يستقم الاستثناء لأنه إخراج» وإخراج مالم يدخل غير معقول» وإن كان 
داخلا فيهم لم يستقم إخراجه للتناقض لأنك تحكم عليه بحكمين متناقضين ولهذه الشبهة قال 
القاضي وموافقوه إن عشرة إلا ثلاثةء مرادف لسبعة فهما اسمان ركبا مع الحرف وجعلا بإزاء 
هذا العدد فإن أراد القاضي أن المفهوم منهما واحد فصحيح» وإن آراد التركيب النحوي 
فباطل . 
والجواب عن هذا الإشكال إنه لا يحكم بالتسب إلا بعد كمال ذكر المفردات فالإسناد 
إنما وقع بعد الإخراج. فالقائل إذا قال: قام القوم إلا زيداً فههنا خحمسة أمور: أحدها: القيام 
بمفرده› الثاني : القوم بمفرده» الثالث : زيد بمفرده» الرابع : النسبة بين المقردين»› الخامس : 
الأداة الدالة على سلب النسبة عن زيد فزيد دخل في القوم على تقدير عدم الإسناد وخرج منهم 
على تقدير الإسناد ثم أسند بعد إخراجه فدخوله وخروجه باعتبارين غير متنافيين فإنه دخل 
باعتبار الأفراد وخرج باعتبار النسبة فهو من القوم غير محكوم عليهم وليس من القوم المقيدين 
بالحكم عليهم» هذا إيضاح هذا الإاشكال وحله والله الموفى). انتهى كلامه - رحمه الله -. 
)١(‏ ف ۱0۸ . 
(۲) جاء في الأصل بعد قوله: «على بعض مسماه» قوله: (وعلى ما اختاره) إلا أنه قد شطب 
عليها. 


1۷ 


فى القران خاصة. 


لنا: لو صح لم يقل - ية -: «فليكفر عن يمينه» معيناً لأن الاستناء أسهل . 
ولبطل جميع الإقرار والطلاق والعتق وأيضاً فإنه يؤدي إلى أن لا يعلم صدق ولا 
ENG‏ 


قالوا: قال ۔ عة _: «(والله لأغزون قریشاً ثم سکت وقال: بعده إن شاء اللّه) . 
قلنا يحمل على السكوت لعارض كما تقدم. قالوا: «مسألة اليهود عن لبث أهل 
الكهف فقال: «غدأً أجيبكم . فتأخر الوحي بضعة عشر يوماً ثم نزل: #ولا تقولن 
لشىء# فقال: إن شاء اللّه». 


المأمور به. 


ش د شر ط صحة الاستشناء الاتصال ا او کا غا الفا والمراد 
بالحكمي ما وجد فيه الفصل لضرورة لتنفس وسعال وعطاس ونحوها. 


)١(‏ ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا يصح التخصيص بالاستئناء إلا إذا كان متصلا بالكلام حقيقة 

آي من غير تخلل فاصل بينهماء أو في حكم المتصل . 

وذهب ابن عباس - رضي الله عنهما۔ فيما يحكى عنه أنه كان يقول بصحة الاستشناء 
المنفصل وإن طال الزمان. 

وروي عن الحسن وعطاء أنه يصح ما دام في المجلس› واختار هذا القول الشيخ تقي 
الدين وغيره. 

وقال بعض المالكية يصح اتصاله بالنية» وانقطاعه لفظاًء فيدين أي يصدق ديانة. 

وذهب بعض الفقهاء إلى آنه يجوز فى القران خاصة. 

انظر هذه الأقوال وأدلتها والمناقشات التي جرت فيها في: العدة ٦٦٠/۲‏ وإحكام 
الفصول 1۱۸۳ء والبرهان .۳۸٠/١‏ وأصول السرخسی ۳٦/۲‏ والتمهید لأبی الخطاب 
۲ والإحکام للامدي ۲ وشرح تنقیح القصول وف لافار الشىئ 
۲,؛,؛, وكشف الأسرار للبخاري »۱١۷/۳١‏ وحاشية العضد ۱۳۷/۲ والبحر المحيط 
«A4 /T‏ وبیان المختصر ۲٦۷/۲‏ والإبهاج ۱٦۰/۲‏ وشرح الکوکب المنیر ۲۹۷/۳ 
وتيسير التحرير ۰۲۹۷/١‏ وإرشاد الفحول ٠١‏ والتقرير والتحبير ۲٦۳/١‏ وفواتح 
الرحموت .۳۲١۱/۱‏ 


الاستناء وهو التخصيص بالادلة المنفصلة. وحمل ما نقل عن ابن عباس على هذا 
«(القربة»"“ من الصواب. 


وقيل : يصح ذلك في القرآن فقط بناء على أنه كلام أزلي""' والفصل الخطابي 


لا يحل بالأزلي. 


ورد بأن الكلام في العبارات”“ التي وصلت إلينا لا الكلام الأزلي . 
واحتح المصنف بأمور: 


الأول: ما روي عن النبي - بي - أنه قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها 


خیراً منها «فلیکفر یمینه» ويأت الذي هو خير“ يمين الكفارة للتخليص عن 
اليمين دون الاستثناء المنفصل . ولو جاز لعينه لرأفته على أمته. 


)١(‏ كذا بالأصل والصواب القربه». 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


أجمع الصحابة والتابعون والائمة المرضيون على أن الله متكلم حقيقة وأن القران كلامه ليس 
بمخلوق ولا هو عبأرة عنه بل هو من كلامه حقيقة» فالله متصف بصفة الكلام أزلأ كما اتصف 
بصفة الحياة والعلم والقدرة وغيرهاء ویوقع احاد کلامه متی شاء على من یشاء من عباده «آي 
یتکلم بحرف وصوت) . 

ومن الأدلة الدالة على ما سبق الكتاب كما في قوله - تعالى - : 3 وکلم آله موس 
ليما ل » [سورة النساء الأية: ٤١١]ء‏ وقوله - تعالى -: #وَإِنَ شروت 
ارفا 2 حى سمح كلم ألو [سورة التوبة الاية: ٦]ء‏ وقوله - عليه الصلاة والسلام _: «لا 
أقول ألم حرف ولكن آلف حرف ولام حرف وميم حرف» رواه الترمذې ۱۷٣١/۰‏ . قال آبو 
عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب . وعلى هذا أجمع السلف الصالح. 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية ۰۱۸١‏ والمسائل المشتركة ۰۲۱۱ ۰۲۱۹ ۲۲۱» ۲۲١‏ 
it‏ 
كذا بالأصل والصواب «فليكفر عن يمينه» لأنه الموافق لأصل الحديث في أصوله المروية كما 
جا 
رواه البخاري في صحيحه ۲۱٦/۷‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة. ورواه مسلم في 
صحیحه ۳/ ۱۲۷۲ من حديث أبي هريرة وحديث عدي - رضي الله عنهما -. 


۹ 


الثانى : آنه لو جاز ذلك لما ثبت إقرار ولا طلاق ولا عتاق . 


الثالث: آنه لو جاز لم يعلم صدق خبر ولا كذبه أصلً والملازمات ظاهرة 
واللوازم باطلة. 


واحتج المجوزون ا بوجوه منها آنه - ا _ قال : «والله اقول ا 
وسکت. ثم قال بعد زمان: إن شاء الله وأجاب بأنه يحمل على السكوت لعارض 


(۱) رواه ابن حبان في صحیحه كما في الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان /٦‏ ۰۲۷۲ من حديث ابن 
عباس قال: قال رسول الله - ية -: «والله لأغزون قريشا - ثلاثا - ثم سكت. فقال: إن 
شاء اللّه» . 
ورواه اث دأود ى سنه /F‏ 0۸4« باللفظ التاق م قال أٻو داود زاد فره الوليد ير 
مسلم› عن شريك: قال: ثم لم يغزهم. ورواه ابن عدي في الکامل ۱۹۳۷/٩‏ من طريق 
عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: إن رسول الله - يي -: حلف ثم قال: «واله لأغزون 
قريشا - ثلاثاً ‏ ثم سكت ساعة. ثم قال: إن شاء اله». قال ابن عدي بعده: «ولعبد الواحد بن 
صفوان غير ما ذكرت من الحديث وعامة ما يرويه مما لا يتابم عليه انتهی . ورواه أیضا فی 
VET /۲‏ قال : حدثا اللحسن بن شبیب المؤدب» تنا شريك عن سماك› عن عكرمة عن أبن 
عباس قال : قال رسول الله ية -: «والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا» ثم قال: وهذا 
الحديث لا أعلم أحداً رواه عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس موصولا إلا 
و 
وروأه او يعلى الموصلي في مسنكده 0/ CVA‏ وابن حبان في کتاب المجروحين مں 
سفيان بن عيينة عن اول نافع عن ابن عمر فال : قال رسول الله - َة -: «والله لأغزون 
قريشاً - ثلاث مرات - ثم قال عند الثالغة : إن شاء الله». ٠‏ 
ثم قال ابن حبان: محمد بن إسحاق البلخي يروي عن ابن عيينة وأهل العراق المقلوبات 
ریات عن اقات ما لن هن حديت انات كانه كان الح ها لا كت دة اك 
للاعتبار. 
ا ان ل ا واا عله اجادت کان اا ر ا وف 
جماعة من الحفاظ منهم أبو حاتم الرازي رواية الإرسال». 


۲۰ 


ومنها أن اليهود سألوه عن مدة لبث أهل الكهف. فقال - عليه السلام -: «غدا 
آجیبکم» ولم يقل ناء ال و اوي بضعة عشر يوماً. تم نزل قوله 
تعالی -: ولا قوی لِسایء إن امل دل عدا ا إل أن ياء ٌ4 فقال - عليه 


ص 


السلام -: إن شاء اله" إلحاقا بخبره الأول e‏ «أجيبكم غدا». 


وفیه نظر لأن قوله : وا َع لسَأیء إن عل دلت عدا 9 إل أن سء ا“ 
إن لم يدل مضافاً إلى انقطاع الوحي على وجوب اتصاله فليس له دلالة على جواز 
الانفصال قطعاً . وقوله - عليه السلام -: «إن شاء الله» لم يتعين ان لی الجر الاول 


اواز ان یکون ذکره للتبرك آ ر ا ا ال لا َوَن سىء ي فاعل 


دلت عدا ل أن ياء آل . 
على أفعل إن شاء الله . 
ومنها اَن ابن عباس - رضي الله عنھما ‏ قال : YT‏ ولو لم يجز لما قال: 
لأنه من فصحاء أهل اللسان وترجمان القران. 
وأجاب بأن قوله يتأول بما تقدم يعني جواز الانفصال بالنية أو بمعنى المأمور به 
يعنى يجوز الانفصال فى الاستثناء المأمور به وهو الاستشناء بمشيئة الله - تعالى -. 


وفيه نظر لأنه يستلزم جواز أن تقول: أنت طالق. ثم تقول بعد زمان: إن 


(0 وة الف ال ا 
(۲) قال اين كثير ۔رحمه الله تعالى - في تحفة الطالب :٠٠١‏ «هذا مشهور في كتب السير 
والمغازي . 
ممن ذكر ذلك الإمام الحافظ محمد بن إسحاق في كتاب السير» والحافظ آبو بكر 
البيهقى فى دلائل النبوة). 
واتظر أا سر ابن حا ا وما دعا 
قال الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر :۷١1/١‏ «وقول المصنف في اخره فقال: 
«إن شاء اله» لم أره منقولاً في هذا السياق ولا في غيره والله أعلم. 
(۳) روى البيهقي في السنن الكبرى :٤۸/٠١‏ عن مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه 
كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة. . ٠.‏ ورواه الحاكم في مستدركه A:‏ 


۲1 


شاء الله . ولا يقع الطلاق وكذلك العتاق . 


ص د مسألة : الاستثناء المستغرق باطل باتفاق والأكثر على جواز المساوي 
والأكثر. وقالت الحنابلة والقاضي : بمنعهما. وقال بعضهم والقاضي أيضاً: بمنعه في 
الأكثر خاصة . وقيل: إن كان العدد صريحاً. لنا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 
إلا من اتبعك من الغاوين# والغاوون أكثر» بدليل: #وما أكثر الناس# فالمساوي 
اال اا اك جا ااي الها راغا ون اء الا ار عل اول 
قال : عشرة إلا تسعة. لم يلزمه إلا درهم. ولولا ظهوره لما اتفقوا عليه عادة. 


الأقل: مقتضى الدليل يمنعه إلى أخره. 

وأجيب بالمنع لأن الإسناد بعد الإخراج» ولو سلم فدليل متبع . 

قالوا: عشرة إلا تسعة ونصف وثلث درهم مستقبح ركيك . 

وأجيب بأن استقباحه لا يمنع صحته كعشرة إلا دانقاًء ودانقاً إلا عشرين. 


ش د الاستثناء إما أن يكون مرق اللي جه ار اك اوساو ارا 


والأول ا َ 


والرابع جائز بالاتفاق"'. 


)١(‏ قال عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري في فواتح الرحموت ۳۲۳/۲: «الاستثناء 
المستغرق للمستشنى منه باطل قيل: باطل اتفاقاً والحق أن الاتفاق ليس على الإطلاق بل إذا 
كان الاستثناء بلفظ الصدر نحو: عبيدي أحرار إلا عبيدي أو إذا كان بلفظ مساويه في المفهوم 
نحو : عبيدي أحرار إلا مماليكى» وأما الاستثناء المستغرق بغيرهما كعبيدي أحرار إلا هؤلاء أو 
إلا سالماً وغانماً وراشدا والحال آنهم حم الكل من العبيد فعند الحنفية لا يمثنع؛ انتهى. 

ا ا ا لفت ا و الي ا واللق وال 
AYY eW‏ 
(۲) قال الزركشي في سلاسل الذهب ۲٦۳‏ : «ويجوز استثناء الأقل بلا نزاع» انکی: 
وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ۱١١‏ : «واتفقوا أيضا على جواز الاستثناء إذا كان 


المتى اقل ها فى من الس مدا هی : چ 


IT 


والثاني والثالث مختلف فيه فالأكث ر" على جوازهما. 


وذهبت الحنابلة والقاضي أولا إلى منعهما. وقال بعض الأصوليين والقاضي 
آخرا" بعدم الجواز في الأكثر دون المساوي. 


وقيل”: إن كان العدد صريحا كقولك: على عشرة إلا تسعة. لم يجز الأكثر 
خاصة وإلا جاز مثل خذ هذه الدراهم إلا ما في الكيس الفلاني وكان ذلك أكثر من 
الباقى . 


ا 


واحتج المصنف للآول و منها انه وافح في القران لقوله ا 


)١(‏ انظر: المعتمد ۲٤٤/١‏ والعدة ۲/ 1٦۷‏ والبرهان ۳۹٦/١‏ والمستصفى ١/٠١۱۷ء‏ وإحكام 
الفصول ۱۸۷٠ء‏ وبذل النظر ١٠٠٠ء‏ والمحصول ٤٠١/١‏ والإحكام للامدي ۲۷١/۲‏ وشرح 
تنقيح الفصول ۲٤٤‏ والفروق ۱٦۸/۳‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي 0۹۸/۲ والبحر 
المحیط ۳/ ۰۲۸۹ وشرح الکوکب المنیر ۰۳٠۸ »۳۰٦/۳‏ وتيسير ٠٠٠/١‏ وفواتح الرحموت 
7۱“ اوإرشاة القحو ل٠١۳١‏ ونشر البنود ۲٤١/١‏ . 

(۲) ذهب أكثر الحنابلة وأبو يوسف وابن الماجشون وأكثر النحاة وابن درستويه ونقله ابن السمعاني 
وغيره عن الأشعري إلى عدم صحة استثناء النصف فأكثر من عدد مسمى كقوله: له على عشرة 
إلا ستةء إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارح عن اللفظ وفي وجه عند الحنابلة يصح استثناء 
النصف لا الأكثر من النصف . 

انظر: العدة ٦1٦1/١‏ والبرهان ۳۹1/١‏ وإحكام الفصول 1۱۸۷ء والمستصفى 
۲“ وبذل النظر ۲٠١‏ والتمهيد لأبى الخطاب ۷۷/۲ والمحصول »٤١١/١‏ 
Ea E a O‏ 
وشرح مختصر الروضة ٥۹۸/۲‏ والبحر المحیط ۰۲۸۸/۳ ۰۲۹۰ وسلاسل الذهب ۲٣۳‏ 
وحاشية العضد ۱۳۸/۲ وبیان المختصر ۲/ ۰۲۷۳ وشرح الکوکب المنیر ۳١۷ ۳۰٣/۳‏ 
وسر الجر ١‏ و اشا ال 0 ١١‏ : 

(۳) انظر البحر المحیط ۲۹۱/۳ وحاشية العضد ۱۳۸/۲ وبيان المختصر ۲/ ۲۷۳ . 

٦1۷/۲ انظر أدلة الأقوال السابقة والمناقشات حولها فى: المعتمد ١/٤٤۲ء والعدة‎ )٤( 
واا الل 04-14۷ وال ۷017 ١ا ول اا‎ 0 
والإحكام للامدي‎ ٠٤٠١/١ والمحصول‎ ۸١ - ۷۷ /١ والتمهيد لأبي الخطاب‎ .۲١١ -٥ 
وشرح‎ ۲٤٤ وكشف الأسرار للبخاري ۳/ ١١۲٠ء وشرح تنقيح الفصول‎ »۲۷۸ _--۲ 
= مختصر الروضة ۲/ 0۹۸. وحاشية العضد ۲/ ۱۳۹ وبيان المختصر ۲۷۳/۲ - ۲۷۷ وتيسير‎ 


Y۳ 


ن عبادی لس لك مہم سلطر ( لاس امک من الاو 04 . 
ء 2 د م اس م س No‏ 


والغاوون أكثر لقوله -تعالى -: « وما أك الاس ولو حصت 
بمۇينين < . والوقوع دليل الجواز وإذا جاز الأكثر فالمساوي أولى . 


وردتا ت ل ف الجنس لأن الغاوين لم يدخلوا تحت العباد. 


وأجيب بأن العباد أعم وهو صحيح لكنه ليس بحجة على من لم يمنع جوازه في 


ومنها مثل ذلك في الحديث كما في قوله - بي - عن الله - تعالى -: «كلكم 
جائع إلا من أطعمته»““ ومن أطعمه أكثر. والوقوع دليل الجواز وليس بحجة على 
المجوز في غير العدد الصريح. 


ومنها اتفاق فقهاء الأمصار على أنه إذا قيل: له عشرة إلا تسعة لزمه درهم ولولا 
ظهور جوازه لما اتفقوا عادة. 

والقائلون بجوازه في الأقل خاصة احتجوا بوجهين” : 

أحدهما: أن مقتضى الدليل منع الاستثناء مطلقاً لأنه إنكار بعد الإقرار وذلك 
إدخال «للعبد“""' في ربقة الكذابين والعقل يمنع عن الإقدام عليه لكن خالفناه فى 
الأقل بسبب لم يوجد في الأكثر والمساوي وهو كون الأقل في معرض النسيان وعدم 


= التحرير ٠٠٠ /١‏ والتقرير والتحبير ۲۷/١‏ وإرشاد الفحول ٠١١‏ . 

0 مو الا 

E TED 

(۳) ف۱۹ . 

)٤(‏ هذا جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه ۱۹۹٤/٤‏ عن آبي ذر - رضي الله عنه - عن 
النبي - 4ة - فيما روى عن الله - تبارك وتعالى - أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بینکم محرماً فلا تظالموا يا عبادي کلکم ضال إلا من هدیته فاستهدوني أهدكم. 
يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم . . .» الحديث. 

(6) انظر المضادن العاعة فى عاف 

(7) في الأصل: «للعتق» والصواب ما أثبته في المتن لدلالة السياق عليه . 


YY 


الالتفات إليه فيبقى في الأكثر والمساوي معمولاً به. 

وأجاب بالمنع يعني لا نسلم أنه إنكار بعد الإقرار لأن الإقرار إنما يتقرر بعد 
الإسناد والإخراج قبله لو سلم ذلك ينبغي أن يتبع الدليل في الكل فلا يجوز الاستثناء 
أصل . 

وفيه نظر لأنه مبني على الأصل الفاسد المارء لأنه قام الدليل على ترك ذلك 
الأصل في الأقل خاصة فلا يلزم اتباع الدليل في الكل وإلا لكان المقتضي مع المانع 
كالمقتضي السالم في لزوم العمل وذلك باطل لا محالة. 

والثاني : أنه لو جاز ذلك لم يستقبح : علي عشرة إلا تسعة ونصف درهم وثلٹ 
درهم . واللازم باطل . 

وأجاب بأن الاستقباح لا يمنع الصحة كقوله: علي عشرة إلا دانقاً ودانقاً ودانقاً 
إلى عشرين دانقاً فإنه مستقبح» وصحيح بالاتفاق . 

کن سال الاستثناء بعد جمل بالواو» قال الشافعية : للجميع والحنفية إلى 
الأحيرة والغزالي والقاضي: بالوقف. الشريف بالاشتراك أبو الحسين. إن تبين 
الإضراب عن الأولى فللأخيرة مثل أن يختلفا نوعا أو اسماًء» وليس الثاني ضميره. أو 
حكما غير مشتركين في غرض . وإلا فللجميع . 

والمختار : إن ظهر الانقطاع فللاخيرة» والاتصال للجميع وإلا فالو قف . 

(۱1( 
بالواو `: 


)١(‏ قال الزركشي في البحر المحيط ٠١/۳‏ ۳۱۸: «اعلم أن للقول بعود الاستشناء إلى الجميع 
عندنا شروطا : 
الأول: أن تكون الجمل متعاطفة» فإن لم يكن عطف فلا يعود إلى الجميع قطعاً بل 
يختص بالأخيرة إذ لا ارتباط بين الجملتين . 
الثاني : أن يكون العطف بالواو» فإن كان بثم اختص بالجملة الأخيرة. . . والظاهر أن 
ثم والفاء وحتى مثل الواو في ذلك. 
الثالث : أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل فإن تخلل اختص بالأخيرة. = 


Y0 


(۱) 


(۲( 


فقالت الشافعية ": يعود إلى الجميع . 


وقالتالخفة ا سردالى الاخة 


الرابع : أن تكون الجمل منقطعة بأن تنبىء كل واحدة عما لا تنبىء عنه أخواتها. 

الخامس: أن يكون بين الجمل تناسب فإن لم يكن بينها تناسب لا يصح العطف فضلا 
عن إرادة البعض أو الكل . وهذا الشرط اعتبره البيانيون خلافاً لأكثر النحاة. 

السادس: أن يمكن عوده إلى كل واحدة على انفرادها فإن تعذر عاد إلى ما أمكن أو 
اختص بالاّخيرة. 

السابع : أن يكون المعمول واحداً كقوله - تعالى  :-‏ وألذبن رموك أَلْمْحْصَسَّتٍ€ [سورة النور 
الاية: ٤]ء‏ فإن كان العامل واحداً والمعمول متعدداأً فلا خلاف في عوده الى الجميع كقوله: 
ا و ا 

الثامن: أن يتحد العامل فإن اختلف خص بالأخيرة نحو اكسوا الفقراء وأطعموا أبناء 
السبيل إلا من كان مبتدعاً. 

التاسع : أن يكون في الجمل فإن كان في المفردات عاد للجميع اتفاقاً. 

والمراد بالجملة في هذا الموضع على المشهور أنها المركبة من الفعل والفاعل والمبتداً 
وال : 

وقال ابن تيمية : إنما المراد بها اللفظ الذي فيه شمول ويصح إخراج بعضه. 

العاشر: أن يكون الاستثناء متأخراً على ظاهر عباراتهم بالتعقيب لكن الصواب أن ذلك 
ليس بشرط . والخلاف جار في الجميع» . انتهى كلامه باختصار وتصرف . 
بل الجمهور. 

انظر: العدة 1۷۸/۲ وإحكام الفصول ۱۸۸ - ۱۸۹ وأصول السرخسي ۲۷١/١‏ 
والبرهان ۳۸۸/١‏ والمستصفى ١/٤۱۷ء‏ والتمهيد لأبى الخطاب ۹١/١‏ والمحصول 
١‏ والإحكام للامدي ۲۷۸/۲ وكشف الأسرار ارف ۳ وشرح تنقیح 
الفصول ۲٤۹‏ وشرح مختصر الروضة ٦۱۲/۲‏ وشرح الکوکب المنیر »۳٠١/۳‏ وتيسير 
التحریر ۰۳۰۲/۱ وفواتح الرحموت ۳۳۲/۱ وإرشاد الفحول ٠١۲‏ . 
ل لطا ر أبو الحسين البصري في المعتمد عن الظاهرية واختاره 
المهاباذي من النحويين . 

انظر المعتمد ٠٤٠٥/١‏ والعدة ٦۷۹/١‏ وإحكام الفصول ۹١۱۸ء‏ والتمهيد لأبسي 
الخطاب ۹۲/۲ والمحصول ٤١١/١‏ والإحكام للامدي ۲۷۸/۲ وشرح تنقيح الفصول 
4/۹ وشرح مختصر الروضة ٦۱۲/۲‏ والبحر المحیط ۳۰۸/۳ وسلاسل الذهب ۲٢١١‏ _ 
۷؛. وحاشية العضد ۱۳۹/۲ وبيان المختصر ۲۷۹/۲ - ۲۸٠‏ وشرح الكوكب المنير = 


٦ 


ووقف الخزالي والقاضي”'“. 


وقال الشريف من الشيعة: بالاشتراك بين كونه عائدا إلى الجميع وإلى 
GT |‏ 
حر ° . 


وقال أبو الحسين: إن تبين الإضراب عن الجملة الأولى فللأخيرة وذلك 
باختلافهما طلباً وخبراً مثل: جاء القوم» وأكرم بني تميم» وأهن بني كلاب إلا 
الطوال . أو باختلافهما اسماً وليس الاسم في الجملة الثانية ضميرأ للاسم في الجملة 
الاو عل او ت وأهن بني كلاب إلا الطوال. أو باخحتلافهما حكماً ولا 


= ۳۱۳/۳ وتیسیر التحریر ۰۳۰۲/۱ ٠۰١‏ والتقریر والتحبیر ۰۲۷۰/۱ وفتح الغفار ۱۲۸/۲ 
وفواتح الرحموت ۳۳۲/۱ وإرشاد الفحول ٠۳۳-۱۳۲‏ . 

)١(‏ والرازي. وقال سليم في التقريب: وهو مذهب الأشعرية. 

انظر: المستصفى ۲/ ۱۷۷ والمحصول ٤٠١/١‏ والبحر المحيط "٠١/۳‏ . 

(۲) هو علي بن الحسين بن موسى بن جعفر الموسوي الملقب بالمرتضى نقيب الطالبيين . كان جيد 
الشعر على مذهب الإمامية والاعتزال» يناظر على ذلك وكان يناظر عنده في كل المذاهب» وله 
تصانيف في التشيع أصولاً وفروعاً. قال ابن كثير - رحمه الله -: «سرد أبو الوفاء ابن عقيل من 
كلامه شيئاً قبيحاً في تكفير عمر بن الخطاب وعثمان وعائشة وحفصة - رضي الله عنهم - 
وأخزاه الله وأمثاله من الأرجاس الأنجاس أهل الرفض والارتكاس» إن لم يكن تاب». ويقال: 
ENE EE EE)‏ 

توفى سنة ست وئثلائثين وأربعمائة ببغداد. 

ا ت في : البداية والنهاية ٥٦/١۲‏ وشذرات الذهب ۳/ ٦٠١۲ء‏ ومعجم المؤلفين 
۸۱/۷. 

(۳) قال الزركشي في البحر المحيط :۳١١/١‏ «واعلم أنهم حكوا قول الوقف عن الشريف 
المرتضى» وأنه يغاير مذهب القاضي من جهة أن القاضي توقف لعدم العلم بمدلوله لغة» 
والمرتضى توقف لكونه عنده مشتركاً بين عوده إلى الكل وعوده إلى الأخيرة فقط» وهو من 
باب الاشتراك فى المركبات لا المفردات. 

ك الان عك جاج اغارف الفر ت ال فى أ ق مرد إل الحا 
الأخيرة» وتوقف في رجوعه إلى غيرها لما تقدم» فجوز صرفه إلى الجميع» وقصره على 
الأخيرة» كمذهبه في الأمر. هذا لفظه» وهو أثبت منقول عنه» لأنه على مذهبه الشيعي». 
انتهی کلامه - رحمه الله -. 

.۲٤۷ ۲٤٩١/۱ انظر المعتمد‎ )٤( 


¥ 


الضعفاء. 

وإن لم يتبين الإعراض عنها مثل: إن اتفقا طلباً وخبرأء ويكون الاسم الثاني 
ضمير الأول واشتركتا في غرض نحو: أطعم الفقراء وتصدق عليهم إلا الفاسقين 
فإنهما اشتركا في الجمل فهو للجميع . 

هذا ما یدل عليه ظاهر کلامه. 

وفي البديع زيادة اعتبارات لم تذكر ههنا فلتطلب فيه . 

والعخار عند الصف أنه اظيا ٠‏ رة أن الجخ الأاحرة فة عا 
قبلها فللأخيرة وإن ظهر أنها متصلة بما قبلها فللجميع وإن لم يظهر شيء منها 
فالوقف . 

ص = الشافعية : العطف يصير المتعدد كالمفرد. وأجيب بأن ذلك فى المفردات 
قالوا: لو قال «والله لا كلت ولا شربت ولا ضربت إن شاء الله عاد إلى الجميع. 
وأجيب بأنه شرط فإن ألحق به فقياس . وإن سلم فالفرق أن الشرط مقدر تقديمه. وإن 
سلم فلقرينة الاتصال وهي اليمين على الجميع . قالوا: لو كرر لكان مستهجناً قلنا: 

قالوا: صالح فالبعض تحكم كالعام. قلناء صلاحیته لا توجب ظهوره کالجمع 

قلنا: مفردا وأيضاً فللاستقامة . 

0 


ش د احتجت الشافعية ببخمسة أوجه 


)١(‏ كذا بالأصل والصواب: «أنه إن ظهر». 

(۳) انظر: العدة ۲/ 1۸۰ - 1۸۳ وإحکام الفصول ۱۸۹ - ۱۹١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ٩۲/۲‏ - 
٥‏ والمحصول ٤٠٤/١‏ والإحكام للامدي ۲۸٠/۲‏ وشرح مختصر الروضة ٦۱۳/۲‏ 
وشرح تنقيح الفصول ٠٠١‏ وحاشية العضد ٠٤١/١‏ وبيان المختصر ۲۸۲/۲» وتيسير 
التخرير ۳١/١‏ > وإر شاد الول ١٣٣‏ = 


الأول: إن العطف يصير المتعدد كالمفرد. يريد أن العطف ينافي عود الاستشناء 
إلى الأخيرة لأنه يوجب الاتحاد والعود التفرق وأحد المتنافين وهو العطف ثابت 
مشهور بين أهل اللسان فينتفي الأخير. 

وأجيب بأن ذلك في المفردات وليس النزاع في ذلك . 

وللخصم أن يقول ذلك دعوی لا بد لها من دلیل. 

الات أنه لو قال :واه لا أكلت ولا شربت ولا ضربت إن شاء اله عاد إل 
ا ا 

وفيه نظر لأن ذلك إما أن يكون لغة أو عرفاً والأول ممنوع والثاني مسلم ولكن 
الكلام في الأول . 

وأجاب بأنه شرط لا استثناء والكلام فيه فإن ألحق بالشرط بجامع كان قياساً في 
اللغة وهو باطل ولو سلم جواز القياس فيها فالفرق ثابت فإن الشرط وإن كان متأخرا 
لفظا فهو مقدم تقديرا بخلاف الاستثناء فيجوز عود الشرط إلى الجميع لتقدمه دون 
الاستثناء ولو سلم عدم الفرق فإنما عاد هنا إلى الجميع بقرينة تشير باتصال الأأخيرة 
بما قبلها وهي اليمين . 

وللخصم أن يطالب بكون اليمين قرينة لذلك. 

الثالث : أن الجمل المعطوفة بالواو وإذا عقبت بالاستثناء استهجن تكراره. فإنه 
لو قیل : « إن سرق»"' زید فاقطعه إلا أن یتوب» وإن شرب زید فاجلده إلا أن يتوب» 
وإن رّنی زید فاجلده إلا أن يتوب . كان مستهجناً عند أهل اللغة. 

وفيه نظر لأنه دعوى . 

وأجاب بأن التكرار إنما يكون مستهجناً عند قرينة اتصال بعضها ببعض وبدونها 
ممنوع ولو سلم استهجانه مطلقاً لطول الكلام. مع إمكان الاختصار بان" يقول بعد 
الجمل إلا كذا في الجميع . 


. مكررة في الأصل‎ )١( 


.۱٦۰ ف‎ )۲( 


وفيه نظر لأن إمكان الاختصار قد لا يكون موجباً للاستهجان بالتكرار إذا كان 

الرابع : أن الاستثناء المذكور صالح للعود إلى كل واحدة من الجمل لا محالة 
فالعود إلى البعض تحكم كالعام فإنه لما كان صالحا للجميع شمله دفعاً للتحكم . 

وأجاب بأن صلاحيته للعود إلى الجميع لا توجب ظهوره في العود إلى الكل 
وهو المتنازع فيه كالجمع المنكر فإنه صالح لكل الأفراد وليس بظاهر فيه. 

الخامس: لو قيل: على خمسة وخمسة إلا ستة عاد إلى الكل بالاتفاق فيطرد 
دفعاً للاشتراك والمجاز. 

وأجاب أولاً: بأنه غير محل النزاع لوقوعه بعد المفردات. 

وثانياً: بأنه عاد إلى الكل ههنا لأن عوذه إلى الأخيرة يوجب الاستغراق فكان 
بدلیل ولا کلام فيه . 

ص د المخصص: اية القذف لم ترجع إلى الجلد اتفاقاً. قلنا: لدليل وهو حق 
الادمي ولذلك عاد إلى غيره. قالوا: «عشرة» إلا أربعة إلا إثنين «للأخير. قلنا: 
أين العطف؟ وأيضاً مفردات . وأيضاً للتعذر فكان الأقرب الأولى. ولو تعذر تعين 
الأول مثل علي عشرة إلا اثنين إلا اثئين»'. 

قالوا: الثانية حائلة» كالسكوت . قلنا: لو لم يكن الجميع بمثابة الجملة. 

قالوا: حكم الأولى يقين» والرفع مشكوك قلنا: لا يقين مع الجواز للجميع. 
وأيضاً فالأخيرة كذلك للجواز بدليل . قالوا: إنما يرجع لعدم استقلاله» فيتقيد بالأقل 

القائل بالاشترزاك: حسن اللاستفهام. 

(1) في مختصر ابن الحاجب ق :/٥۷‏ اله عشرة». 


(۲) ساقطة من الأصل وأثبتها من حاشية العضد ۲/ ٠٤١‏ وبيان المختصر ۲۸7/۲ ومختصر ابن 
الحاجب ق ۷٥/أ.‏ 
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قالوا: صح الا طلاق› والأصل : الحقيقة . 

س د احتج اله ا اقا هة او 

الأول 2 لدف وهر قرل الى -: * وان سر الف 2 لاق ارد 
ایور تسیو جل کد قبل کیم ہن یا ودیک هم الیش > رل ی فانه راجع 
إلى الأخيرة فقط لعدم رجوعه إلى الجلد اتفاقا" فيرد وإلا لزم الاشتراك أو المجاز. 

وفيه نظر لأن الاشتراك يتحقق فى استعمال اللفظ فى مدلوليه الحقيقيين 
ولك 
ار هاف اسقاط الاوقي 

وفيه نظر لأنه حد بالإجماع فكان حق الله ولا معتبر باشتماله على حق العبد لأنه 

الثانى : لو قال قائل: على عشرة إلا أربعة إلا اثنين يعود إلى الأخيرة فقط 
فيجب أن يعود إلى الأخيرة في الجميع دفعا للحكم. 

وفي صحة هذا النقل نظر لأنه لا شبهة في كونه غير متصل بمحل النزاع أصلا. 
)١(‏ انظر: العدة 1۸١/۲‏ - 1۸۲ وإحكام الفصول ١۱۹٠ء‏ والتمهيد لأبي الخطاب ٩1/۲‏ 

والمستصفى 1۷1/۲« والإحكام للامدي TAT‏ وشرح مختصر الروضة ۲/ ۷ وحاشة 

العضد ١٤١/١‏ وبيان المختصر ۲/ TAY‏ وتیسير التتحرير ۱/€ ۳° والتقرير والتخير 

۰۱/۱ وفواتح الرحموت ۱/ ۳۳۷. 


)۳( انظر : الإحكام للامدي TAT /۲Y‏ وحاشة العضد ۲/ ١٤١‏ وبيالٰ المعختصر ۲/ YAY‏ . 


۲۲١ 


وأجاب بأن النزاع في الجمل المعطوفة ولا عطف فيه ولا جملة. 

وأيضاً إنما عاد إلى الأخيرة لتعذر عوده إلى الجميع لوقوع الاستثناء الثاني 
متدرا فان الاستئناء ء يخرج الأ فد من الأرنه الرافة سأرل وان س 
الجملة الأولى لتعلقه بها كتعلقه بالمستثنى فصار المخرح أربعة والاستثناء الأول يفيد 
فلا حاجة إلى الثاني ولما تعذر العود إلى الجميع وكان الأخيرة أقرب حمل عليه. 

وفيه نظر لأنه لو كان كذلك لكان الحمل على الأولى لسبقها وقلة المخالفة فيه 
أولى ولو تعذر العود إلى الأخيرة تعين العود إلى الأولى كقوله: علي عشرة إلى اثنين 
إلا أتين فاه تعد ر عرد لاء لاخر إل اساك الارل لكوت مسرا فجن أن 
يعود إلى الأول. 

وفيه نظر لأن هذا يصح أن يكون تأكيداً للأول فلا يتعلق لا بالأول ولا بالثاني 
أصالة . 

الثالث: أن الجملة الثانية حائلة بين الأولى والاستثناء فتكون مانعة عن عوّده 
إلى الأولى لتعلقه بها كالسكوت. 

وأجاب بأن الجميع بمنزلة جملة واحدة للعطف كما تقدم. 

وفيه نظر لأن جعل الجمل المتعددة بمثل جملة واحدة خارح عن قانون 
کلامهم . 

الرابع : حكم الجملة الأولى متيقن ورفعه بتعلق الاستثناء بها مشكوك للاختلاف 
فيه واليقين لا يزول بالشك. 

وأجاب بمنع التيقن مع احتمال رفع حكم الجميع بالاستشناء. 

وفيه نظر لأن الاحتمال إنما ينشأً بعد ذكر الاستئناء باعتبار عوده إلى الأخيرة أو 
الجميع فحكم الأولى متيقن في أول ما ذكره لأن الظاهر عدم إبطال الإقرار بالإنكار 
بعده . 

وأجاب أيضاً بأن هذا لو كان مانعاً من عوده إلى الأولى يمنع من عوده إلى 
الأخيرة لجواز عود الاستشناء إلى الأول بدليل دون الأخيرة فيكون رفع حكم الأخيرة 


YY 


الاستاء مركا ونوت كما مسقا راقن لا يرول بالكرڭ. 


وفيه نظر لأنه على ذلك التقدير لا ينصرف الاستفناء إلى الأخيرة قطعاً فضلاً عن 
السك 


الخامس : ًن اللاستثناء غير مستقل فالضرورة داعية ا مرجع له فإما أن و 
ال الجميع وهو باطل لعدم الضرورة لاندفاعها بعوده ا الأخيرة تقد بالأقل» 
والأخيرة أولى لقربها. 


وأجاب بجواز أن الواضع وضع في صورة تعدد الجمل الاستثناء الواقع بعدها 
للعود إلى الجميع وحينئذ لا يجوز العود إلى الأخيرة فقط كما إذا قام دليل على عوده 
إلى الجميع فإنه حينئذ لا يعود إلى الأخيرة فقط . 

وفیه نظر فإنه لا يجوز ذلك لان المركبات موضوعة من حيث مفرداتها» ووضع 
الاستثناء في المفردات للإخراج» وأما أن يكون المخرج منه جملة أو جملا فلا مدخل 
له في ذلك . سلمناه ولكنه يلزم الاشتراك وهو خلاف الأصل . 


»اء ھ س se‏ )1( (۲). 


الأول: أنه يحسن الاستفهام من المتكلم بأنه أراد العود إلى الأخيرة أو إلى 
الجميع وليس ذلك إلا لتردد الذهن وهو دليل الاشتراك. 

وأجاب بأن حسن الاستفهام لا يدل على الاشتراك لجواز أن يكون الاستفهام 
للجهل بحقيقته أي لعدم العلم بمفهومه الحقيقي والمجازي . 

وفيه نظر لأن حقيقة الاستشناء معلومة والانصراف إلى الجميع أو إلى الأخيرة 
من العوارض فإن من لم يختلف في حقيقة الاستثناء اختلف في هذا وهو دليل 
التغاير . 


١۱ ف‎ )1( 

)۲( انظر : العدة ۲/ ٦۸۳‏ والتمهيد اى الخطاب ۲/ ۹4۹ والمستصفى ۲/ VY‏ والإحكام 
للامدي ۲/ YAT‏ وحاشبة العضد ١٤١۲/۲‏ وحاشية التفتازاني ۲/ 1Y‏ وبیانٰ المختصر 
4۱1/۲ وأصول الفقه لزهير ۲ ¥ . 


TTY 


وقال : أو لدفع الاحتمال یعنی انه وإ كان حقيقة فى أحدهما لکنه يحتمل أن 
کا ا 

وفيه نظر لأن المجاز غير معتبر إلا بقرينة وقبلها لا معتبر لاحتماله. 

الثاني : أنه يصح إطلاق الاستثناء مع إرادة العود إلى الجميع وإلى الأخيرة 
والأصل فى الإطلاق الحقيقة فكان مشتركاً. 

وأجاب بأن الاشتراك خلاف الأصل فيحمل على كونه حقيقة فى أحدهما مجازاً 

ص سال الاستاء من الانات نف ونالیكس غلاا لأ فة 

لنا: النقل. وأيضا: لو لم يكنء لم يكن لا إله إلا الله» توحيدا. 

قالوا: لو كان للزم من لا علم إلا بحياة» و «لا صلاة إلا بطهور). 

ثبوت العلم والصلاة بمجردهما. قلنا: ليس مخرجا من العلم والصلاة فإن 
اختار تقدير «إلا صلاة بطهور». اطرد فإن اختار لا صلاة تثبت بوجه إلا بذلك› فلا 
يلزم من الشرط المشروط . 
واا الرشكال في الف الأعم فى حل وقي مل ما ريد إا قات إذ لا سكف 
نفي جميع الصفات المعتبرة. 

والقول بأنه منقطع بعيد لأنه مفرغ» وكل مفرغ متصل لأنه من تمامه. 

ن دقل اتن الجمهور غا أن لاء من اتات فن اما الها 
(1) نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن الاستثناء من الإثبات نفي» وجعل الخلاف في الاستئناء 

من النفي هل هو إثبات أم لا؟ 


والصحيح أن الخلاف جار في كلتا الصورتين كما ذكره القرافي والهندي والزركشي 
وغیرهم . = 


TT 


فذهب الشافعى”'“ إلى أنه إثبات خلافاً لأبى حنيفة. وفي صحة هذا النقل عن 


أبي حنيفة نظر فإن المنقول عنه أنه من الإثبات نفي ومن النفي إثبات لكنه بإشارته“ 
لا بعبارته . 


(۱) 


(۲) 


واختار المصنف مذهب الشافعى. واستدل عليه بو جهين : 
الأول: النقل فإن أهل النقل نقلوا عن أهل اللغة ذلك. 
والثاني: العقل أنه لو لم يكن كذلك لم يكن «لا إله إلا الله» توحيدا والثاني 


انظر الإحكام للامدي ۲/ ۲۸۷ وشرح تنقيح الفصول ۲٤۷‏ والبحر المحيط ۲١٠/۳‏ 
وسلاسل الذهب ۲١١‏ وإرشاد الفحول ٠١١‏ . 
بل الجمهور من آهل العلم وكذا ذهب إليه بعض محققي الحنفية كالبزدوي وشمس الأئمة 
الحلواني والقاضي أبي زيد خلافاً لأكثر الحنفية. 

واستثنى المالكية من هذه القاعدة الأيمان» فقال القرافي: «اعلم أن مذهب مالك 
رحمه الله - أن الاستثناء من النفي إثبات في غير الأيمان هذه قاعدته في الأقارير» وقاعدته في 
الأيمان أن الاستشناء من النفى ليس بإثبات». 

انظر: هذه الأقوال وأا كل قول والمناقشات التي دارت حول تلك الأدلة في : 
المجصرل 640/١‏ وروفة الاطر قى اله ۷۸۷7١‏ والاعكام لامي ۲۸۷/١‏ 
والتحصيل »۳۷۷/١‏ وكشف الأسرار للبخاري »٠١١/۳‏ وشرح تنقيح الفصول ۲٤۷‏ 
والفروق ٩۳/۲‏ والتمهيد للأسنوي ۳۹۲ ونهاية السول »٤۲۳/۲‏ والتلويح »۲١/۲١‏ 
وسلاسل الذهب ۲١١‏ والبحر المحيط ٠۳ ۳١٠/۳‏ وحاشية العضد ٠٤١/۲‏ وحاشية 
التفتازاني ۰۱٤۳/۲‏ وبیان المختصر ۲۹۲/۲ وشرح الکوکب المنیر ۳/ ۳۲۷ وتيسير التحرير 
۱ ؛›+ ‏ وفتح الغفار ۰۱۲٤/۲‏ وفواتح الرحموت ۳۲٦۹/۱‏ ۳۳۱ وإرشاد الفحول ٠١١‏ ۔ 
۲, وسلم الوصول ٤١١/۲‏ . 
وللحنيفة اصطلاحات خاصة بهم في تقسيم اللفظ باعتبار كيفية دلالته على المعنى منها: 

إشارة النص: هي دلالة الكلام على معنى غير مقصود أصالة ولا تبعا ولكنه لازم للمعنى 
الذي سيق الكلام لافادته . 

انظر أصول السرخسي ۲۳١/١‏ والتوضيح /١‏ ٠١١٠ء‏ وكشف الأسرار للبخاري /١‏ 1۷ء 
والتلويح ٠١١/١‏ وفتح الغفاز ٤/١‏ 0 وتفسر افوص 0۹/١‏ واضول الفقه الإسلامي 
للزحیلي ۳۰٠۰۳٤۹/۱‏ . 
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a باطل‎ 


الألوهية لله . 


وفيهما نظر أما الأول فلأنه معارض بما نقل عن أئمة اللغة أنهم قالوا: إن 
الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا وإذا صح النقلان تعارضاً فوفقنا بنا جعلنا الاستشناء 
تكلما بالباقي بعد الثنيا عبارة» ونفياً وإثباتاً إشارة وقد ذكرنا ذلك في القرير ا 
مستوفى فليطلب ثمة . فليس الغرض من هذه العجالة إلا الإلمام بأصول الأصحاب . 

وأما التقرير الشافي فهناك وفي الأنوار وغيرهما. 

وأما الثاني - فلأن هذا اللفظ يشعر بنفي الألوهية عن غير الله - تعالى - وذلك 
يكفي في التوحيد' لأن ثبوت ألوهيته - تعالى - وتقدس لم ينازع فيه أحد" قال الله 


ت١٤ انظر اررق‎ ١ 
لا يصح توحيد الإنسان إلا باجتماع ركني لا إله إلا الله وهما النفي والإثبات فلا إله إلا الله دلت‎ )( 
على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله - تعالى - كائناً ما كان» وإثبات الإلهية لله وحده دون كل‎ 
وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره كما قال‎ E 
تعالى - عن الجن : : فل أویى إل آنه اسم تَر ن أب الوا نايتا اکا عا ای ہی إل ارد‎ - 
. ۲-١ امابو ون شرك ربا مدال [سورة الجن الآیتان:‎ 
وکما قال - تعالی -: وما رسلا ن مت من رَسُول إلا یی إل آم لا لله رل أا‎ 
.]٠٠ عدون € [سورة الأنبياء الأية‎ 
وكافال ا و ا 0 ا الت‎ 
رة ا ةا‎ 
وکما قال - تعالی -: ممن يکُر الوت وزی پال فد اسك اة الو کک‎ 
:] ا ا اور اة اة‎ 
فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفياً وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به».‎ 
. 1۲ ۵۹ »۳۲ ۰۲٢ انظر: فتح المجید‎ 


(۳) بل لم يقع الصراع بين رسل الله وأعدائهم الذين لم يتبعوهم إلا في توحيد الألوهية كما قال 


- تعالى - N TN NS‏ [سورة 
الاية: ٦‏ [. 
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۲۲۳٢ 


و کک ص سے ر 


CEA OEE 4 ولين سالتهم من خلق لسوت وألارض ليقولن اله‎ E 
لغيره معه فى غير ذلك فإذا انتفى ذلك حصل التوحيد.‎ 


واحتج للحنفية" بأن الاستثناء من النفي لو كان إثباتاً لزم من «لا علم إلا 
بحياة»“ و «لا صلاة إلا بطهور»”“ ثبوت العلم والصلاة بمجرد الحياة والطهور 

وکما في قوله - تعالی -: أن اعد اه مالين إلوعرة€ [سورة المؤمنون الآية: .]٠١‏ 
وكما في قوله - تعالی -: ْم ا إا ويک همم ا إل إلا آله متروت لوا ويغولون أا تارا 

اهيا بتاعي تجنون ل[ € [سورة الصافات الايتان: .]۴١ ٠١‏ وكما في قوله - تعالى : 

ل لمل اة إلهاوم دا عدا ىء مان )€ [سورة ص الآية: .]٠‏ 
بل لم تكن هناك متازعة بين الرسل ومخالقيهم في ويد الربوبية كما تين ذلك من قول 

تعالى  :-‏ وكين سألتهم من حلق لسوت وألذرض لون أله € [سورة لقمان الآية: ]۲١‏ وغيرها 
جاء في فتح المجيد ۲۷: «وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله 
وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا 
ذلك بالدليل فقد آثبتوا غاية التوحيد. 

فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب - تعالى - من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه وأقر 
بأنه وحده خالق کل شيء لم یکن موحدأً حتی يشهد أن لا إله إلا الله وحده فيقر بأن الله وحده 
هو الله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. 

وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به» 
وجعلوا له أندادا» انتهی باختصار. 

وانظر أیضاً مجموع الفتاوی لابن تيمية ۱/ ۰۱۳۸-۱۳۰ ۳/ ٠١۹-۹۷‏ . 

(9 ران 

(۲) انظر: الإحكام للامدي ۲۸۸/١‏ وحاشية العضد ٠٤١/١‏ ١٤٤٠ء‏ وحاشية التفتازاني 
٧ ۲‏ وبیان المختصر ۲/ ۰۲۹٤‏ وتیسیر التحریر ۰۲۹٤/۱‏ وفواتح الرحموت ۳۲۸/۲. 

(۳) قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في موافقة الخبر الخبر :۷۸/١‏ «لم أره في الأحاديث لا 
مرفوعاً ولا موقوفا . 

)٤(‏ قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - فى تحفة الطالب :۳٠۷‏ «يشير به إلى حديث ليس هو 
في شيءَ من الكتب الستة بهذا اللفظ . وإنما روی آبو داود ۰۷٥/۱‏ وابن ماجه ۰۱٤١/۱‏ عن 
أبى هريرة - رضى الله عنه _ قال: قال رسول الله - يله -: ١لا‏ صلاة لمن لا وضوء له ولا 
و ا ا 

ولهذا الحديث طرق في السنن وفي كل منها مقال . 


۷ 


لكونه استثناء من النفي واللازم باطل لأن الحياة حاصلة للبهائم ولا علم لهاء والصلاة 
تنتفي بانتفاء شرط ار غبره. 


وأجاب بأن هذا الاستثناء إن أجري على ظاهره من غير تقدير شيء فليس من 
الجنس لأن الحياة والطهور ليسا بمخرجين من العلم والصلاة فلا تكون محل النزاع إذ 
هو فيه وإن قدر شيء فإن قدر لا علما إلا علم بحياة. ولا صلاة إلا صلاة بطهور. لم 
يتوجه النقض لاطراد القول حينئذ بأن الاستثناء من النفي إثبات. وإن قدر لا علم 
يثبت بوجه إلا بحياة» ولا صلاة تصح بوجه إلا بطهور كان معناه أن العلم مشروط 
بالحياة» والصلاة بالطهارة ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط . 


ورد الأطراد في الأول لعدم ثبوت الصلاة بالطهارة عند انتفاء غيرها وكذا عدم 
ثبوت العلم . واندفاع إلزام الخصم على الثاني فإن دليله لم يقتض إلا عدم ثبوت 
المستشنى في هذه الصورة. 

والجواب قد قدره وهو حق. ثم قال المصنف: وإنما الإشكال في المنفي 
الأعم في مثل «لا صلاة إلا بطهور» وفي مثل: «ما زيد إلا قائم» لأنه إذا كان المراد 
المنفي الأعم يعني الذي ينفي جميع الصفات المعتبرة كان تقدير المثال الأول: لا 
صفة للصلاة من الصفات المعتبرة فى وجودها من استقبال القبلة وستر العورة وغيرها 
إلا صفة الطهارة ۰ 


وتقدير الثاني لا صفة لزيد من الصفات المعتبرة E‏ إلا القياء 
وحينئذ لا شك فى وجود الإشکال لأن معنى الأول حينئذ نفي جميع الصفات المعتبرة 
للصلاة وإثبات الطهورية من بينها ومعنى الثاني نفي جميع الصفات المعتبرة في زيدية 


چ ولو أن المصنف مثل هذا بما صح من الأحاديث مثل قوله - ية -: «لا صلاة لمن لم 
يقرا بفاتحة الكتاب» رواه مسلم في صحيحه ۲۹١/١‏ و إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة» رواه مسلم في صحيحه ٤۹۳/١‏ وما أشبه ذلك لکان أجود انتهی کلامه - رحمه الله 
تعالی - باختصار . 

)١(‏ جاء في الأصل بعد قوله: «المعتبرة في» قوله: «وجودها من استقبال القبلة» إلا أنه قد شطب 
عليها. 


YA 


زيد وإثبات القيام من بينهاء» وذلك غير صحيح لا محالة. 

وأجاب بأمرين : 

أحدهما: أن المراد بتعميم النفي ههنا المبالغة في تحقق تلك الصفة للموصوف 
فكان قائلا قال: لا تعتبر صفة الطهورية للصلاة فقيل : لا صلاة إلا بطهورء» ويكون 
ف ی رن اعا 


الثانى : أن المراد أن هذا الوصف آأكد الأوصاف . 
وفيه نظر أما فى الأولى فلأنه خحطابة واستعمالها في مقام الاستدلال غير مفيد. 


وأما في الثاني فلأن كونه اكد الأوصاف ممنوع لأنه ورد: لا صلاة إلا 
GR N E E‏ ا ا 


على أنه لا ينهض في مثل: ما زيد إلا قائم . 


فإن قيل الإشكال الذي آورده المصنف إنما يتأتى على تقدير كون الاستثناء 
متصلاً وهو ممنوع لجواز أن يكون منقطعاً. 


. قصر القلب اصطلاحاً: هو ضرب من القصر الإضافي» وهو تخصيص بشيء مكان شيء‎ )١( 
ويخاطب به من يعتقد عكس الحكم الذي أثبته المتكلم.‎ 
فتخاطب بقولك : ما على إلا مسافر - الواو زائدة من اعتقد اتصافه بالاإأضافة لا السفر.‎ 
. وبقولك: ما مسافر إلا على - من اعتقد أن المسافر خالد لا علي‎ 
. وسمي بقصر القلب لقلب حكم المخاطب‎ 
ومختصر التفتازاني على تلخيص المفتاح‎ ,.٤ انظر: مفتاح العلوم ۲۸۸ والإيضاح‎ 
ومعجم البلاغة‎ »۲٤۸4 “١ ومواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح‎ .۲٤۲۸ “۱ 
. ۷١١/١ العربية‎ 
.۱۹۲ ق‎ )۲( 
.۳ هامش‎ ۰۲۸٦ رواهما بالمعنی . وقد سبق تخریجهما فی‎ )۳( 
واا ي ي ع 0 وای في ال‎ ٠ ار لجاک ي ادر‎ 
.- من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ ٠٥۷ /۳ الكبرى‎ 
EC E O 


۲۹ 
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اجیب يانه کر وهو متصل لانه من تمام الكلام المتقدم ولا س ن 
المنقطع كذلك . 

ص . التخصيص بالشرط . الغزالى: الشرط : ما لا يوجد المشروط دونهء ولا 
لزم :أن بو جد غنذه: وأورة؟ أت دور على طرذه: رة الشبت: 

وقيل : ما يقف تأثير المؤثر عليه. وأورد على عكسه: الحياة في العلم القديم . 

والأولى : ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية. 

وهو عملي كالحياة للعلم وشرعي كالطهارة ولغوي مثل : أنتطالن ن وات 
الدار. 

وهو في السببية غلب وإنما استعمل في الشرط الذي لم يبق للمسبب سواه 
فلذلك يخرج به ما لولاه لدخل لغة. مثل أكرم بني تميم إن دخلوا فيقفصره الشرط 
على الداخلين . ) 

وقد يتحد الشرط ويتعدد على الجمع» وعلى البدل فهذه ثلاثة كل منها مع 
الجزاء كذلك فتكون تسعة. 

والشرط كالاستثناء في الإتصال» وفي تعقبه الجمل . وعن أبي حنيفة للجميع . 
ففرف . 

وقولهم في مثل: «أكرمك إن دخلت» ما تقدم خبر» والجزاء محذوف مراعاة 

فإن عنوا ليس بجزاء في اللفظ فمسلم وإن عنوا ولا في المعنى فعناد. 

واد وما شاهدت إلا واحدذ وما ذهبت إلا لواحد. 
والأصل مثلا - قبل الحذف: ما تكلم الناس إلا واحداً - ما شهدت الناس إلا واحداً- ما 


انظر: ضياء السالك ۲/ ۱۸۲ والنحو الوافی ۳۱۷/۲ .۳٠۱۸-‏ 


E 


ش . قال الغزالي”': الشرط : ما لا يوجد" المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد 
المشروط عنده. أي عند وجود الشرظ. 


وأورد على هلا التعريف ان دوري لن معرفة المشروط موفوفه على معرفة 
أف 


وقد أخذ في تعريفه. وأنه غير مطرد لان جرء ی ا 
ولا يلزم أن يوجد المسبب عنده مع أن جزء السبب ليس بشرط . 


وفيه نظر لجواز أن يكون تعريفاً لفظيا كما ذكر أبو علي“ في 


.۲۰٦_ ۲۰۵ ۱۸۰/۲ انظر : المستصفی‎ )١( 

(۲) ومن تعريفات الشرط اصطلاحاً قولهم : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم لذاته. 

وقيل : اسم لما يضاف الحكم إليه وجوداأ عنده لا وجوباً به. 

انظر تعريف الشرط اصطلاحاً في : الحدود للباجي ٠٠‏ وأصول السرخسي ٠۳/۲‏ 
والإحكام للامدي .۱۲١/١‏ والتحصيل ۳۸۳/١‏ وشرح تنقيح الفصول ۰۸۲ وشرح الكوكکب 
المنير ٤٥۲ /١‏ وإرشاد الفحول ٦‏ . 

(۳) السبب لخة: هو كل شيء يتوصل به إلى غيره. 

واصطلاحاً: ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. 

انر : الان الحرك 06۸0 والخدة 41۸/١‏ واضول :الخ ۴۹١/١‏ 
E Ey E E an‏ 
وشرح الكوكب المنير ٠٤٤٥/١‏ وإجابة السائل شرح بغية الامل ٠۵١١‏ وإرشاد الفحول ٠1‏ 
ومباحث العلة في القياس عند الأصولیین ٠١۸-۱۳۲‏ . 

(6) هو الحسين بن عبد الله بن سينا البلخي ثم البخاري أبو علي ويلقب بالرئيس. طبيب فيلسوف 
شاعر . رد عليه الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة في عشرين مجلسا له» كفره في ثلاث منها. 
وقال فيه ابن الصلاح: لم يكن من علماء الإسلام بل شيطاناً من شياطين الإنس. 

ويقال: إنه اغتسل وتاب وتصدق بما معه على الفقراء ورد المظالم وأعتق مماليكه وجعل 
يختم في كل ثلاثة أيام ختمة ثم مات بهمذان يوم الجمعة في شهر رمضان سنة ثمان وعشرين 
وأربعمائة. 

له مات رة دا معا القا نه و الفا اة وا لأشناراتة ونان ,وير 
ذلك . 


E 


الإشارات”“ في تعريف الإدراك قال: الإدراك أن تتمثل حقيقة المدرك عند المدرك 
يشاهدها بما به يدرك . ) 


ويلزم أن جزء السبب شرطه. 

وقيل في تعريف الشرط : هو" ما يتوقف تأثير المؤثر عليه. 

وأورد عليه بأنه غير منعكس لأن الحياة القديمة شرط للعلم القديم والعلم ليس 
من الصفات المؤثرة. 

ولقائل أن يقول لا نسلم أن الحياة القديمة شرط للعلم القديم» لم لا يجوز أن 
يحصل العلم لذات الله وإن كانت لا تنفك عن الحياة. 

ثم قال المصنف : والأولى أن يقال فى حد الشرط : ما يستلزم نفيه نفي أمر أخر 
على غير جهة المسة :ای غل وجه لا نکن مسا لر جو دة و لا اغا ف 


فقوله: ما يستلزم نفيه نفي أمر كالجنس لاشتراكه بين الشرط والسبب وجزئه» 
والباقي كالمصل . وره يحرج عله الت وحجزؤه ویدخحل تحت الحد شر ط الحكم 
وشرط السبب. 


وفيه نظر لان الملزومات تنتفي بانتفاء اللوازم وليس بأسباب ولا جزئها. 


والشرط ينقسم إلى عقلي وشرعي ولغوي”" لأنه إما أن يحكم العقل بشرطيته 
ولا والأول هو العقلي كالحياة للعلم فإن العقل يحكم بانتفاء العلم عند انتفائها ولا 


یحکم بوجوده عند وجودها. 


انظر ترجمته في : البداية والنهاية ٤٠٥/١١‏ وشذرات الذهب ۲۳٤/۳‏ ومعجم المؤلفين 
٤‏ / ° 

. 04/۲ )1( 

(۲) انظر المعتمد .٠٠٠١ /١‏ والإحکام للامدي ۲۸۹/۲ والتحصیل /١‏ ۳۸۳. 

(۳) انظر هذه الأقسام في : «المعتمد ۲٤١ /١‏ والمستصفى ۲/ ٠١۱۸ء‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة 
۲“ وشرح تنقیح الفصول ۸٠‏ والبحر المحیط ۳۲۸/۳ - ۳۲۹ وحاشية العضد 
۲/ £0« وبيان المختصر ۰۲۹۹/۲ وشرح الكوكب المنير ٤0٥/١‏ . 


ET 


والثاني إما أن يكون الشرع قد حكم بشرطيته أو لا والأول هو الشرعي كالطهارة 
للصلاة» والثانى اللغوي مثل: إن دخلت الدار فأنت طالق . فإن العقل يحكم بانتفاء 
الطلاق عند انتفاء دخحول الدار. 


ولا الشرع بل اللغة وضعت ألفاظاً إذا استعملت في شيء «كان»” ذلك شرطا 


وهی آلفاظ ((امعدوده TY‏ 


والشرط اللغوي آغلب استعماله فى السببية العقلية نحو: إذا طلعت الشمس 
فالعالم مضيء . 

والشرعية نحو قوله: ل وإن کنتم جنا فاطھروا چ فإن طلوع الشمس سبب 
لضوء العالم عقلا» والجنابة سبب لوجوب التطهر شرعاً عند بعض . 

وإنما استعمل الشرط اللغوي في الشرط الذي لم يبق للمسبب شرط اخر سواه 
يعني الشرط الأخير نحو: إن تأت أكرمك . 

فإن الإتيان شرط لم يبق للإكرام سواه فإنه إذا دخل عليه الشرط اللغوي علم أن 
أسباب الإكرام كلها حاصلة ولم يبق إلا حصول الإتيان. 

قوله : فلذلك» يجوز أن يكون معناه فلأجل أن الشرط مخصص يخرج به أي 
بالشرط من الكلام ما لولاه أي الشرط لدخل فيه لغة مثل قولنا: أكرم بني تميم إن 

وفي عبارته تسامح والأولى أن يقول: فيقصره الشرط على دخولهم دون 
الداخلين . فتأمل . 

وإنما قال لغة ليدخحل فيه نحو قولنا: أكرم بني تميم أبداً إن قدرت» لأن حالة 
عدم القدرة معلوم الخروج بدلیل العقل من غير الشرط لكن خروجها عنه عقلاً لا 
ينافي دخولها فيه لغة فيصدق في مثل هذه الصورة لولا الشرط لدخل فيه لغة. 
0 مكررة قى الاهل.: 


(۲) كتبت فى الأصل هكذا: امتعدودة معروفة). 
(© سورت الناد ةا 


E 


والشرط فد يتحد نحو : إن دخحلت الدار» وقد يتعدد إما على الجمع كإن دخحلت 


الدار والسوق» أو على البدل نحو: أو السوق فذلك ثلاثة. وجزاء كل منها أيضاً 


نحو 


: إن يقع» كذلك» فكان الأقسام تسعة حصلت من ضرب ثلاثة في ثلاثة. 


ثم الشرط كالاستئناء في الاتصال لفظاً أو حكما. 
وفي تعقبه الجمل المتعاطفة بالواو يعود إلى الكل عند الشافعى ”'. 
وغند الضف "غل افص المار اشخاره: 


CD 
ا0‎ 


وقد قيل في ذلك إن الاستثناء متأخر والشرط متقدم معنى ثم تكلم على مثل 


قولهم : أكرمك إن دخلت . فإنهم أعني النحاة قالوا: ما تقدم خبره والجزاء محذوف 
مراعاة لتقدم الشرط كتقدم الاستفهام والقسم. ثم قال: إن عنوا أن المتقدم ليس بجزاء 


)۱( 


(۲) 


قال الزركشي في البحر المحيط ۳/ :۳١‏ «لا خلاف في وجوب اتصال الشرط في الكلام وإن 
اخحتلف فى الاستشناء» . 

وا أيضاً المحصول /١‏ ١٠٠٤ء‏ والإحكام للامدي ۲۹۱/۲ والتحصیل ۳۸٤/۱‏ 
وشرح تنقيح الفصول .۲٦٠١ ۲٠١ ۲٠٤‏ وحاشية العضد ١/١٤٠ء‏ وبيان المختصر 
T°T/‏ وتیسير التحریر ٠۲۸۱/١‏ وشرح الکوکب المنیر ٠٤٠١/۳‏ وفواتح الرحموت 
TE‏ 
وعند الأئمة الثلاثة وأكثر أتباعهم خلافاً لبعض الأدباء حيث قالوا بعدم عَؤده إلى الجميع وإلى 
هذا ذهب الأشعرية كما حكاه عنهم الغزالي . 

واختار الرازي التوقف هنا. قال الزركشي : ولا بعد في توقف القاضي فيه على ما تقدم 
فى الاستثناء . واختار ابن الحاجب التفصيل كما فى الاستشناء. 
ر ال و ن و 
تنقيح الفصول ۲٠٤ ٠۲٠٤‏ والبحر المحیط ۳/ ٠۳١‏ ١۴۳۳ء‏ وحاشية العضد ٠٤١/۲‏ وبيان 
المختصر »*/١‏ وتيسير التحرير ۲۸١/١‏ وشرح الكوكب المنير ٤٥/۳‏ وفواتح 
الرحموت .۳٤١/١‏ 


(۳) ف ۱۹۳. 
)٤(‏ انظر التقریر ق /۲۰٤‏ ا ق ./٠٠٠١‏ 


روعيت الشائبتان فيه أي شائبة الاستقلال من حيث اللفظ» فحكم بأنه جزاء» وشائبة 
ص - التخصيص بالصفة مثل: أكرم بني تميم الطوال. وهي كالاستشناء في 
العود على متعدد. 
الغاية مثل أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا. «فيقصره على الداخلين»"'“ كالصفة 


على المتعدد. 

ش - ولما كان من أقسام التخصيص بالمتصل الصفة" والغاية تكلم 
E‏ 

أما الصفة“ فنحو: أكرم بني تميم الطوال. وحكمه حكم الاستثناء إذا وقعت 


بعد جمل متعاطفة بالواو فی عوده إلى الجميع أو إلى الأخيرة. 


(1) في مختصر ابن الحاجب ق :/٥۸‏ «فيقصره على غير الداخلين». 

(۲) قال اق ق الکو كب المنير :۲٤۷/١‏ «وهي ما آشعر بمعنی يتصف به آفراد 
سواء کان الوصف نعتاً أو عطف بيان أو خالا 2 کان ذلك مفرداً أو مله أو ها 
ار و وول کان خا را ا 

(۳) الخاية لغة : نهاية الشىء ومنقطعه. 

انظر : لسان العرب ٠٤۳١/٠١‏ . 

قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ۳/ :۳٤۹‏ «والمراد بها - أي التخصيص بالخاية - 
أن يأتي بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية» . 

للغاية لفظان: حتى» وإلى. 

(6) انظر مسألة التخصيص بالصفة في المستصفى ۲٠٤/۲‏ والمحصول ٤۲١/١‏ والإحكام 
للامدي ۲/ .۲۹١‏ والتحصيل ۳۸٠/١‏ والبحر المحيط »٤١/۳‏ وحاشية العضد ٠٤١/۲‏ 
وبيان المختصر ٠٤/۲‏ وشرح الكوكب المت ٠۳٤۷/١‏ وتس التخرر ۲۸١/١‏ وفواتح 
الرحموت ۳٤٤/١‏ . 


وأما الغاية”"“ مثل: أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا أو حتى يدخلوا. فيقصر 
الإكرام على غير الداخلين. 

وفي عبارته النظر المتقدم . 

وقد تتحدد الغاية والمغيا: كأكرم بني تميم حتى يدخلوا. 

وفل بتعددان اما على سبیل سبيل الجمع› ا البدل» کأکرم بني تميم واعطهم حتی 
e N O‏ 

والأقسام تسعة كما في الشرط . 

والغاية كالاستثناء في العود إلى الجميع أو إلى الأخيرة إذا وقعت بعد جمل 
متعاطفة بالواو"" كما فيما تقدم . 

ص - التخصيص بالمنفصل يجوز التخصيص بالعقل . لنا: #الله خالق كل 
م حت ار 

قالوا: لو کان مخصصاً لكان متأخراً لأنه بيان. قلنا لكان ا لا ذاته. 
قالوا: لو جاز به لجاز النسخ. 

قلنا: النسخ على التفسيرين محجوب عن نظر العقل . قالوا: تعا 


(1) انظر مسألة التخصيص بالغاية في: المستصفى ۲٠۸/۲‏ والمحصول »٤٠١/١‏ والإحكام 
متىي 0۹١-۲۹١/١‏ .والتخضل 0 ۳۸8 والتخر الط ٤/١‏ وخاشة الد 
۳۲ + وبیان المختصر »۳٠٥/۲‏ وشرح الكوكب المنير ٠۳٤۹/۳‏ وتيسير التحرير 
۰/۸/۱ وفواتح الرحموت ۳٤۳/۲‏ . 

(۲) ذهب الجمهور إلى أنها تعود إلى الجميع كما في الاستثناء وقال الحنفية بعودها إلى الاش 

انظر الإحكام للامدي ۲۹۲/۲ والتمهيد للأسنوي ٤٠۹‏ وحاشية العضد ۲/ ١۷٤٠ء‏ 
وبیان المختصر ۰۳۰٦/۲‏ وشرح الکوکب المنیر ۰۳٠۰/۳‏ وتیسیر التحریر ۰۲۸۲/١‏ وشرح 
الجلال المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني ۲۳/۲ وفواتح الرحموت ۳٤١/١‏ . 


TET 


قلنا : يجب تأويل المحتمل . 


ش = لما فرغ من بيان أنواع التخصيص بالمتصل شرع في أقسام المنفصل و 
الدليل العقلي والحسي والنقلي . 


ذهب الجمهور” إلى أن الدليل العقلي مخصص خلافاً لبعض”. 
والدليل للجمهور وجهان: 


أحدهما: أن yy E‏ لغة لأن 
a‏ 


وفيه نظر أما أولاً فلأآنا لا نسلم أن الشيء يتناول الممتنع» وخلق الواجب ممتنع 
فلا يتناوله شيء . 


وأما ثانياً: فلأن العقل عند الأشاعرة مهجور في الدلالة فلا يكون مخصصاً. 


: انظر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها والمناقشات التي جرت فيها في‎ )١( 
eV ge ga sS OO Ey 
وبذل النظر ۲۲۳ والتمهيد لأبى الخطاب ۲/١١٠ء والمستصفى‎ ٤٠۹ - ٤0۸/١ والبرهان‎ 
وشرح‎ ۰۳۸٦/۱ والإحكام للامدي 4۳/۲ والتحصیل‎ »٤۲۷/۱ والمحصول‎ . ۲ 
وشرح تنقیح الفصول‎ ٠١١ والمسودة‎ ٠١ /۳ والبحر المحيط‎ OOS مختصر الروضة‎ 
١٠/١ وشرح الکوکب المنیر ۳/ ۰۲۷۹ وتیسیر التحریر ۲۷۳/۱ وفواتح الرحموت‎ ۲ 
. ۲۲١ وإرشاد الفحول ۱۳۷٠ء ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي‎ 

(۲) يرى كثير من آهل العلم كالقاضي والجويني وابن القشيري والغزالي وإلكيا الطبري والرازي 
والامدي والشوكاني وغيرهم أن الخلاف في هذه المسألة لفظي إذ مقتضى العقل ثابت دون 
اللفظ إجماعاً لكن الخلاف فى تسميته تخصيصا فالمخالف لا يسميهء لأن المخصص هو 
المؤثر في التخصيص وهو الإرادة لا العقل. 

انظر البرهان ٤٠۹/١‏ والمستصفى ۲/١٠٠٠ء‏ والإحكام للامدي ۲۹۳/۲ والبحر 
المحيط ۳/ ٥۷‏ وإرشاد الفحول ٠۳١۷‏ . 
E TTT‏ 


TEV 


والثاني: قوله - تعالى -: # ولتم عل الَا جج اَي 4 فإن اللام في الناس 
للاستغراق فيكون عاماً والعقل يمنع وجوبه على الصبيان والمجانين لعدم تمكنهما من 
معرفة الوجوب فكان العقل مخصصا. 

وفيه نظر لأنا لا نسلم أن العقل خصصه بل قوله: اطا ِي سیا“ فإن 
المجانين والصبيان غير مستطيعين شرعأً أو قوله -عليه السلام -: «رفع القلم عن 
ED‏ أو غير ذلك من الأدلة النقلية الدالة على اشتراط العقل والبلوغ في التكليف 
على آنا نمنع كون اللام للاستغراق لم لا تكون للعهد؟ فإن وجوب الحج متأخر عن 
وجوب الصلاة والصوم فكان من تكلف من الناس معلوماً فيكون المعهود أولئك . 

وأفدل الارن وو ا 

الأول: لو صلح العقل مخصصاً للواجب والممتنع عن عموم الآية الأولى 
وللصبيان والمجانين في الثانية لصحت إرادة الواجب والممتنع من الأولى لغة» وإرادة 
الصبيان والمجانين من الثانية لأن التخصيص إخراج ما تناوله اللفظ وما تناوله اللفظ 
يصح إرادته منه واللازم باطل لآن المتكلم لا يصح أن يريد دلالة لفظ على ما هو 
مخالف لصريح العقل. 


وأجاب بمنع انتفاء التالي فإن التخصيص للمفرد وهو #كل شيء في الأولى 
و #الناس€ في الثانية قبل التركيب فصحة الإرادة بالنسبة إليهما قبله متحققة» وما 


(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۰۱۱۸/۱١‏ والدارقطنی فی سننه ۱۳۹/۳ والترمذي فی سننه 
۴ء من حديث علي - رضي الله عنه - أن رسول الله - ية - قال: «رفع القلم عن ثلاثة عن 
النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل». 

وقال الشيخ الألبانى - حفظه الله - في صحيح الجامع الصغير وزيادته 104/١‏ عنه: 

(۳) انظر: العدة ٥٤۹/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ٠١١/۲‏ والمحصول ٤۲۷/١‏ والإحكام 

للامدي ۲۹۳/۲ - ۲۹٤‏ وشرح مختصر الروضة .٠٠٥٤/۲‏ وحاشية العضد ۲/ ۷١٤٠ء‏ وبيان 


. ۳٠۸/۲ المختصر‎ 


نسب إلى المفردين في الاآيتين مانع من إرادة الواجب والممتنع والصبيان. 

وفيه نظر أما أولاً فلما مر غير مرة أن العقل معزول عن الدلالة على أن الخصم 
إذا بدل بصحة الإرادة نفس الإرادة في التالي هكذا: لو صلح العقل مخصصاً للواجب 
والممتنع عن عموم الاآية الأولى وللصبيان والمجانين عن الثانية لأراد الواجب 
الواجب والممتنع من الأولى لغة» والصبيان والمجانين من الثانية لأن الأصل إرادة ما 
وضع اللفظ له وهو العموم امتنع منع انتفاء التالي فإنه لا يصح أن يقال لا نسلم أنه لم 
يرد من المفرد نفسه والصبيان والمجانين لأنه لو أراد ذلك ثم أخرج بالنسبة كان 
يتحقق ههنا لأن النسبة هي التي يحصل بها الإخراج فتأمل . 

الثاني : أن دليل العقل لو خحصص العام تأخر عنه لأن التخصيص بيان والبيان 
متأخر عن" المّبين واللازم باطل لأن العقل متقدم على الخطاب . 

وأجاب بأن العقل متأخر عن العام من حيث أنه بيان» ومتقدم عليه بالذات. 

ولقائل أن يقول دلالة العقل على ذلك إما أن يكون لذاته أو لأمر اخر معه فإن 
كان الأول فالذاتى لا يتخلف» وإن كان الثانى فإما أن يكون ذلك الأمر عقلياً أو نقلياً 
فإن كان الأول فالكلام فيه كالكلام في الأول وإن كان الثاني كان هو المخصص أو 
المركب منها فلا يكون محل النزاع . 

الثالث: أنه لو جاز التخصيص «العقل»“ جاز النسخ به لأن التخصيص بيان 
عدم الحكم في القدر المخصوص والنسخ كذلك . واللازم باطل بالاتفاق . 

وأجاب بمنع الملازمة بناء على أن العقل لا يهتدي إلى النسخ على التفسيرين 
جميعاً وهو انتهاء الحكم الشرعي أو رفعه كما سيأتي بخلاف التخصيص فؤإن العقل 


TES C0) 


(۲) كذا بالأصل والصواب «بالعقل». 


۹ 


يقطع بأن الواجب غير مخلوق . 

وفيه نظر لأن الكلام ليس في هذه المادة خاصة ولأنه مبني على الفرق وقد 
تقدم» ولأن العقل إذا جاز أن يعتبر قاطعاً في الإخراج عن عموم اللفظ لم لا يجوز أن 
يكون دليلا على التوحيد وبعثة الرسل وغير ذلك مما لا يدل اللفظ عليه إلا بالنسبة 
إلى من هو عاقل وهل هذا إلا تناقض ظاهر؟! 

الرابع : أن العام مقتض فلو كان SS‏ هى باطل لاستلر امه 
الترك بأحد الدليلين وليس أحدهما أولى فيفضي إلى تركهما. 

وأجاب بأنه إذا كان كذلك وجب تأويله بالمحتمل وهو أن بعض ما تناوله اللفظ 
غير مراد لأن العقل لا يقبل التأويل . 

وفيه نظر لأن العام مقتض لإثبات الحكم بالاتفاق وأما كون العقل مخصصا 
ففي حيز النزاع فصرف المتفق عليه عن مقتضاه لما هو في حيز النزاع المرجوح خارج 
عن آوضاع العلوم قطعا 

ص د مسألة : يجوز تخصيص الکتاب بالکتاب. ا 
كان الخاص متأخرا وإلا فالعام ناسخ فإن جهل تساقطا. 

لنا: أن #وأولات# مخصص لقوله: #والذين يتوفون# وكذلك 

#والمحصنات من الذين# مخصص لقوله: #ولا تنكحوا المشركات# وأيضاً لا 
يبطل القاطع بالمحتمل . 

قالوا: إذا قال: اقتل زيداً. ثم قال: لا تقتل المشركين. فكأنه قال لا تقتل 
يدا. فالثاني ناسخ . 

قلنا : التخصيص أولى لأنه أغلب» ولا رفع فيه كما لو تأخر الخاص. 

قالوا: على خلاف قوله: #لتبين) قلنا: #تبيانا لكل شيء). 

والحق أنه المبين بالكتاب والسنة . قالوا البيان يستدعي التأخر . 

قلنا: استبعاد. قالوا: قال ابن عباس: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث. قلنا 


يحمل على غير المخصص جمعاً بين الأدلة. 


10۰ 


ش د اختلف الناس في جواز ت تخصرص الكتاب بالكتاب و فمنهم من منعه' . 


والجمهور على جوازه. 


واختلفوا فى أن الجواز مطلق أو مقيد" . فقال" أبو حنيفة والقاضي أبو بكر 


وإمام الحرمين: يجوز ذلك إذا تأخر الخاص عن العام . وأما إذا تأخر العام فهو ناسخ 
للخاص المتقدم› وإن جهل التاريخ تساقطا. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ومنهم من جوره دما ومتا ا واتار الوض ت 


انظر : المعتمد ٠٠٥٤/١‏ وبذل النظر ۲۲٠‏ والمحصول ٤۲۸/١‏ والإحكام للامدي 
۲ والتحصیل “١‏ والبحر المحيط ۳٦١/۳‏ وحاشية العضد ۲/ ١٤۱٠ء‏ وبيان 
المختصر ۳١١/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ٠۲٠۲‏ ونهاية السول ٠٤٥٦/۲‏ وشرح الكوكب 
المنیر ۳/ ٥۹‏ وإرشاد الفحول ۱۳۸٠ء‏ 
قال الشوكاني في إرشاد الفحول ۱۳۸: «وقد جعل ابن الحاجب في مختصر المنتهى الخلاف 
في هذه المسألة لأبي حنيفة وأبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين الجويني وحكى عنهم أن 
الخاص إن كان متأ وإلا فالعام ناسخ وهذه مسألة أخرى سيأتي الكلام فيها ولا اختصاص 
لها بتخصيص الکتاب بالكتاب» . 
إذا ورد عن الشارع لفظ عام ولفظ خاص قدم الخاص مطلقاً أي سواء كانا مقترنين أو كانا غير 
مقترنين وسواء كان الخاص متقدماً أو متأخراً وبه قال الجمهور. 

وقال أكثر الحنفية والمعتزلة والجويني والباقلاني : إن تأخر العام نسخ وإن تأخر الخاص 
سخ من العام بقدره. وإن جهل التاريخ حمل على المقارنة وقيل: يتساقطان إذا لم يظهر 
ترجيح أحدهما على الاخر. 

وقيل : بالتوقف في المسألة مطلقا وإليه ذهب بعض المعتزلة . 

انظر هذه المسألة بأقوالها وأدلة كل قول والمناقشات التي جرت فيها في : 

المعتمد /١‏ ۷١٠٠ء‏ والعدة ٦٠١/۲‏ وإحكام اللضن 1 N‏ 1/۲ 


والتمهيد لأبى الخطاب اضول السرخسى ٠٤١/١‏ والتوضيح ۰.0/۱ وسلاسل 


الذهب .٠٠٤‏ والبحر المحيط ٤٨۷/۳‏ والإبهاج ۲ وحاشية العضد ۱٤۸/۲‏ وبيان 
المختصر "١١/۲‏ ونهاية السول ٤٥۲/۲‏ والتلويح ١‏ وشرح الكوكب المنير 
۳ وفتح الغفار ۸۷/١‏ وإرشاد الفحول ١۳٤٠ء‏ وسلم الوصول »٤0۷ _ ٤0٦1/۲‏ 
LT‏ 
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واحتح عليه بوجهین : 


۹ رو 
أحدهما: الوقوع فإنه دليل الجواز لا محالة وهو فى قوله - تعالى -: وأؤلىت 
الال آل ل مک عا 4 انه مخصص لقوله - تعالی -: وال وکر ر 


سے سے س ر س ان سے کی ا ی و سے Saa‏ 2 


5< س 

هه د س ص ر ود م رک ل سے سے ر و 4 e‏ کے سے 

وقوله ES‏ وحصت من ا مومت والحخصتت من الذي أونوا الک 4 فانه 
: ا IY‏ )£( ا : 


وفه نظر ای ال فلانا 5 نسلم أنها متأخحرة لما روي أن ابن و 
- رضی الله عله - قال : من شاء باهلته إن سورة النساء القصرى رلا نك الک فی 


ET 


0 راطف اا 

O 0 

)۳( سور ا0 0 . 

ih ةا‎ (٤( 

(6) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن خبيب آبو عبد الرحمن الهذلي أسلم قديماً وهاجر الهجرتين 
وشهد بدراً والمشاهد بعدها ولازم النبي - بي - وكان صاحب نعليه وحدث عن النبي - ميد - 
بالكثير. وشهد فتوح الشام وسيره عمر إلى الكوفة ليعلمهم آمور دینهم وکان رجلا قصیراً 
نحيما. توفي بالمدينة سنة ائلتين ونلاثين . 

انظر ترجمته في : الاستیعاب ۳٠۸/۲‏ والإصابة ۲/ ۳۹۰ . 

(1) روى هذا الأثر البخاري فى صحيحه 1۸/٦ ء١٠١١ /١‏ والنسائي في سننه ۱۹۷/٦‏ . ومن هذا 
الال خب ان :ادرال او ا ذکره ابن E‏ إذ الأثر دال علی ما ذکره ابن 
الحاجب مخالف لاستدراكه. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٤۷٤/٩4‏ : «وقد ثبت عن ابن مسعود من عدة طرق 
أنه كان يوافق الجماعة حتى كان يقول: «من شاء لاعنته على ذلك». 

وفهم بعضهم من قول ابن مسعود: «إن آية الطلاق نزلت بعد اية البقرة» أنه يرى نسخ 
الأولى بالأخيرة وليس ذلك مراده» وإنما يعنى أنها مخصصة لها فإنها حرجت منها بعض 
متناو لاتها» انتهى باختصار وتصرف . 

قال الشوكاني في نيل الأوطار :۲۸۸/١‏ «ذهب جمهور أهل العلم من السلف وأئمة 
الفتوى في الأمصار إلى أن الحامل إذا مات عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل وأخرج = 


ToY 


والثاني”': أن دلالة العام على ما يدل عليه الخاص ليست مقطوعاً بها لكونه 


غير نص فيه بخلاف دلالة الخاص فإنها مقطوع بها لكونه نصاً والقاطع لا يبطل 


وفيه نظر لأن دلالة الألفاظ غير قطعية عندهم فكان تناقض. ولأن العام 


كالخاص في كونه قطعياً في الدلالة عند أبي حنيفة وهو الحق فلا يصح الاحتجاج به 
عليه . 


المانعون احتجوا تار نة 
الأول: أن العام المتأخر بمنزلة التنصيص على الأفراد فإذا قال: اقتل زيدأً. ثم 


قال لا تقغل المشركن. فكانة قال لا تقل را الفغرك ولا غالدا المشرك. ولا 
عمرأ المشرك ولا شك أن هذا ناسخ لقوله: اقتل زيدا المشرك. فكذا ما هو بمنزلته. 


(۲( 


(۳) 


سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن علي بسند صحيح أنها تعتد باخر الأجلين ومعناه أنها إن 
وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر تربصت إلى انقضائها وإن انقضت المدة قبل الوضع 
تربصت إلى الوضع وبه قال ابن عباس . وروي عنه آنه رجع وروي عن ابن بي لیلی أنه نكر 
على ابن سيرين القول بانقضاء عدتها بالوضع وأنكر أن يكون ابن مسعود قال بذلك . وقد ثبت 
عن ابن مسعود من عدة طرق آنه كان يوافق الجمهور حتى كان يقول: «من شاء لاعنته على 
دلك» انتهی کلامه . 

وا اا الي ا ا 0 وا روا ا 
سبق قول لاب اند ا ت ولییں هذا تابا للاعراض غل اب 
الحاجب بل هو الوجه الثاني من الوجهين السابقين. فلعل قوله: أولاً سبق قلم أو أن هناك 
سقطاً في المخطوطة . والله أعلم. 
بل دلالة الخاص قطعية بالاتفاق . والمراد بالقطع هنا أحد معنيين : 

الأول: إطلاقه على نفي الاحتمال أصلا. 

والثاني : إطلاقه على نفي الاحتمال الناشىء عن دليل . والأول بالمعنى الأخص والثاني 

انظر أصول السرخسي ۱۲۸/١‏ والتلويح ٠٠/١‏ وكشف الأسرار للبخاري ٠۷۹/١‏ 
وشرح الكوكب المنير ٠۳۸٤/۳‏ وتفسير النصوص ۲/ ۲١٠١ء 1١۷‏ وأصول الفقه الإسلامي 
للزحیلی ۲۰٣١/۱‏ . 
ا ر اي 0 را د 0 و 
الیختصر ۳١۱۳/۲‏ والتلويح ٤١/١‏ . 


وأجاب بأن قوله: لا تقتل المشركين يحتمل التخصيص بخلاف صورة 
التنصيص على الاحاد وإذا احتمل النسخ والتخصيص فالحمل على التخصيص أولى 
لأنه أكثر وقوعاً ولا رفع فيه للحكم كما لو تأخر الخاص. 

وفيه نظر لان قوله : لا تقتل المشركين يحتمل التخصيص بالمتقدم او غیره 
والأول ممنوع والثاني لا يفيد سوى الفرق بين الصورتين وذلك باطل كما تقدم غير 
مرة. 

ولأنا لا نسلم أن النسخ رفع بل لبيان انتهاء الحكم على ما سيأتي . 

الثانى : وهو دليل لمن ينفى تخصيص الكتاب بالكتاب مطلقاً أن القول بذلك 
على خلاف قوله - تعالى -: « لين لتاس 4 فإنه يدل على أن الرسول - عليه 
السلام - هو المبين لكل القران فلو جاز ذلك كان المبين غيره فلا يكون الرسول 
دعله الام ديا 

وفيه نظر لأنه ليس في الاية ما يدل على أن الرسول مبين لكل القرآن فلا 
ینافی أن يكون غيره مبيناً للبحض وفيه عمال الدليلين فكان أولى. 
یدل عل أن القران خیں لکل شیء والکات شیء فکون میا ل و إا کان 
الكتاب مبيناً للكتاب لا يكون الرسول مبيناً للاستغناء أو لئلا يلزم تحصيل الحاصل . 

وفيه نظر لأن القدر المبين من الكتاب شيء فلا بد وأن يكون مبيناً بالكتاب““ 
وقد يكون بيناً لا يحتاج إلى بيان فكان متروك الظاهر لا يحتج به ولم يقتصر على 
المغارضة ل راد انا بان الرمرل = ا هو الین لکن انه فد یون بالکاب وقد 
يكون بالسنة وكون الرسول مبيناً لا ينافي كون الكتاب مبيناً لأن البيان كما يجوز أن 


0 ر 

(۲) جاء فى الأصل بعد قوله: فلا جاز ذلك - إلا أنه قد شطب عليها. 
(۳) سورة النحل الآية: .۸٩‏ 

. ۱٦١ ف‎ )£( 


ب إل الاب الذي ن به اسول جاز أن سب إلى الرجول 

وفيه نظر لأن هذا عين النزاع فإن الخصم يقول المبين هو الرسول لكن 
بکتاب الله الذي ينزل عليه أو بالحديث الذي ليس بمنزل والثاني عين النزاع والأول 
هو المطلوب . 

الثالث: لو جاز تخصيص الخاص عاماً لزم أن يكون متأخراً عن العام لأنه بيان 
وهو يستدعي تأخير المبيّن عن المبيّن والملزوم حق بالاتفاق فاللازم كذلك. 

وجات بمنع استدعاء الان تأخير المبين. قال: بل هو استبعاد وهو لا يوجب 
عدم الجواز. 

وفيه نظر لأن التخصيص لبيان أن بعض ما يصلح أن يتناوله العام ليس بمراد 
واقتضاء ذلك تقدم العام لا يمنعه إلا معاند. 

الرابع : أن العام المتأخر أحدث من الخاص المتقدم والأخذ بالأحدث واج 
اقول ان عاس كا اغد الخدت لعزت 

وأجاب بأنا نحمل العام الأحدث الذي يجب الأخذ به على غير المخصص 
جمعاً بين الأدلة فإن الدليل المتقدم يقتضي تقديم الخاص المتقدم على العام المتأخر 
وهذا الدليل يقتضي عكس ذلك فيحمل على غير المخصص جمعاً بينهما . 

ولقائل أن يقول هذا اعتراف منهم بأن دليلنا يجب العمل به. 

وأما نحن فنقول إن دليلهم مزيف لا يجوز العمل به فكان مدعانا ثابتاً ومدعاهم 
في حيز النزاع وأن العام المتأخر إذا كان ناسحا فإنه يوجب ترك العمل بالخاص 
المتقدم وإذا كان الخاص المتقدم مخصصا أوجب ذلك بقدره من العام فاستويا في 
ذلك والتخصيص بالمتقدم مختلف فيه والنسخ بالمتأخر جائز بلا خلاف فالأخذ به 
أو 
(۱) روی مسلم في صحیحه :۷۸٤/۲‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس - رضي الله 

عنهما ‏ أنه خبره أن رسول الله - بي - حرج عام الفتح في رمضان. فصام حتى بلغ الكديد. ثم 


أفطر وکان صحابة رسول الله - ا -: يتبعول الأحدث فالأحدث من أمره. 


Y0 0 


صد ا م اص الا وا ون م ا 
صدقة». مخصص لقوله: #فيما سقت السماء العشر# وهى كالتى قبلها. 

ش - إذا ورد سنة خاصة وسنة عامة وتعذر الجمع بينهما فعند العراقيين"' إن 
تأخر العام نسخ الخاص» وإن تأخر الخاص نسخ العام بقدره» وإن وردا معا خصص 
العام بالخاص وإن جهل التاريخ فالوقف. 

ويؤخر المحرم احتياطاً. 

(YT) : 

وبعضهم لا يجيز تخصيص السنة بالسنة . 

واستدل المصنف على الجواز بالوقوع“ فإن قوله - بي -: «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة»“ مخصص لقوله عليه السلام -: «ما سقته السماء ففيه 
العشر» وهذا بناء على أنه لا فرق عنده في جواز تخصيص الخاص العام متقدماً كان 

وهذه المسألة كالتى قبلها فى الخلاف وفى إقامة الدلائل وأجوبتها من 
الجانبين. 


)١(‏ فى مختصر ابن الحاجب ق :/٥۹‏ «لنا: «ليس فيما». 

O O O OE RO E 

(۳) قال الشوكاني في إرشاد الفحول ۱۳١‏ : «يجوز تخصيص السنة المتواترة بالنسبة المتواترة وهو 
مجمع عليه إلا آنه حکی الشيخح ابو حامد الاسفراييني عن داوود آنهما یتعارضان ولا یبنی 
أحدهما على الاخر ولا وجه لذلك» انتهى كلامه. 

(6) انظر: المحصول ٤۲۹/١‏ والإحكام للامدي ۲۹۹/۲ والتحصيل ۳۸۷/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول .۲٠٠١‏ ونهاية السول ٤٥۷/۲‏ والبحر المحيط ۳١١/۳‏ وحاشية العضد ۱٤۸/۲‏ 
وبیان المختصر ۳۱١/۲‏ وشرح الکوکب المنیر ۳٥۹/۳‏ ونشر البنود ۲٠١۰/۱‏ . 

)٥(‏ رواه البخاري في صحیحه ۱۱۱/۲ ومسلم في صحیحه ٦۷۳/۲‏ من حدیث ای سعی 
الخدري . 

() رواه البخاري في صحیحه ۳۳/۲٠ء‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - ي - أنه 
قال : «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر» وفيما سقي بالنضح نصف العشر». 


۲0 


ش د يجوز تخصيص السنة بالقرآان خلافاً لبعض”“ والدليل على جوازه 
وجهان: 

أحدهما: قوله ا ۲ ر الیب ا لک 0 و 

وفيه نظر فإنه متروك الظاهر كما تقدم. 

الثاني : أن القران الخاص قاطع متنا ودلالة والعام من السنة يحتمل من حيث 
الدلالة فيكون القران مخصصا وإلا لزم إبطال القاطع بالمحتمل إذ الفرض تعذر 

وفيه نظر فإن نسخ الكتاب بالسنة جائز كما سنذكر. 

وقال المانعون: النثة مببنة الغيرها لقوله ا : لین لتاس 4 
کان الکتاب مبیناً لها لزم أن يون مبيناً لمبينه وهو باطل. 


وفيه نظر فإن السنة كلها ليست تحتاج إلى البيان بل بعضها والكتاب كذلك فلم 
لا يجوز أن يبين بعض كل منهما بعض الاخر بحسب الاحتياج فتسقط هذه المشاغبة. 

وأجاب بما تقدم من قوله إن المبين هو الرسول إما بالكتاب أو بالسنة إلى أخر 
ما ذكره ثمة. 


)١(‏ ذهب جمهور العلماء إلى جواز تخصيص السنة بالقرآن. خلافاً لبعض الشافعية وأحمد في 
روايه وبعض المتكلمين . 
انظر هذه المسألة وأدلتها فى: العدة ٥٦۹/۲‏ والمحصول »٤٠١/١‏ وروضة الناظر 
ا ى ٠‏ وال 0 الجر ال ۷۴ا 
وحاشية العضد ۱٤6۹/۲‏ وبيان المختصر ۳٠۷/۲‏ وشرح مختصر الروضة ۲/ ٥٦١‏ وشرح 
الکوکب المنیر ۰۳٦۳/۳‏ وفواتح الرحموت .۳٤۹/۱‏ 
A O)‏ 
© وة الل ا 


فة النظر المدكور ة: 

وبالتواتر اتفاقاً. ابن أبان: إن كان خص بقطعي . الكرخي : إن كان خص 

لنا آنهم خصوا #وأحل لكم# بقوله: «ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها» و #يوصيكم اله بقوله: «لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم ولا المسلم 
من الكافر» و «نحن معاشر الاأنبياء لا نورث». 

وأورد: إن كانوا أجمعوا فالمخصص الإجماع. وإلا فلا دليل. 

قالوا: رد عمر حديث فاطمة بنت قيس أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان 
مخصصا لقوله - تعالى -: #أسكنوهن# . 

ولذلكافال: کف رك کات رونا لول امراة 

قلنا: لتردده في صدقها . ولذلك قال: لا ندري أصدقت آم كذبت . 
بالتجوز»"" قلنا: التخصيص في الدلالة وهي ظنية فالجمع أولى . 

شد فق اكات ال ل ر عا اجا 

وأما الخبر الواحد فقد نقل المصنف عن الأئمة الأربعة أبى حنيفة ومالك" 
(1) في مختصر ابن الحاجب ق 9۹4/ ب: «لا يضعف بالمحتمل». 
(۲) قال الزركشي في البحر المحيط ۳/ :۳٦١‏ «يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترةء قولا 

واحداً بالإجماع». وقال الامدي في الإحكام ۲/ :۳١٠‏ «لم أعرف فيه خلافاً» . 


وال العضد ف خا ت ٠:‏ اتج ر خفن القران اتر الوا ا 
(Y)‏ هو مالك بن أنس بن أبي عامر إمام دار الهجرة. ولد سنة ثلاث وتسعين قال فيه ابن مهدي : = 
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والشافعي وأحمد""“ جوازه. وفي صحة هذا النقل عن أبي حنيفة نظرء وإنما 


(۱) 


(۲) 


۴ 


ما بقي على وجه الأرض آمن على حديث رسول الله - ية - من مالك . قال مالك: كتبت بيدي 
مائة ألف حديث. قال - رحمه الله - ما جلست حتى شهد لي سبعون شيخاً من أهل العلم 
أني موضع لذلك. له كتب أشهرها الموطاًء توفي سنة تسع وسبعين ومائة بالمدينة ودفن 
بالبقيع . ) 
انظر ترجمته في : الديباج المذهب ۸۲/١‏ وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية 
۱ ومعجم المؤلفین ۱٦۸/۸‏ . 
هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني أبو عبد الله الإمام البارع المجمع على جلالته 
وأمانته وورعه وزهادته وحفظه ووفور علمه وعقله وسيادته إمام المحدثين والناصر للدين 
والمناضل عن السنة والصابر في المحنة ولد سنة أربع وستين ومائة له مؤلفات كثيرة أشهرها 
السك 

امتحن بالقول بخلق القرآن فأبى فصار إمام أهل السنة والجماعة توفي سنة إحدى 
وأربعين ومائتين ببغداد. 

انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة ٠٤/١‏ والمنهح الأحمد في تراجم أصحاب الإمام 
آأحمد ٥۱/١‏ ومعجم المؤلفین ٩1/۲‏ . 
ذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم إلى جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد» وذهب أبوحنيفة وأكثر 
أصحابه إلى عدم جواز تخصيص عام الكتاب بخبر الواحد ما لم يخص بقطعي من الكتاب أو 
السنة المتواترة. 

وذهب الكرخي إلى الجواز إذا كان العام قد خص من قبل بدليل منفصل سواء كان قطعيا 
أو ظنياً وإن حص بدليل متصل أو لم يخص أصلدً لم يجز. وذهب القاضي أبو بكر إلى 
الوقف . وذهب أناس إلى جواز ذلك إذا كان العام قد حص من قبل بدليل قطعي متصلا كان أو 
منفصلا . وقيل غير ذلك . 

قال ابن السمعاني: إن محل الخلاف في أخبار الأحاد التي لم تجمع الأمة على العمل 
بها. أما ما أجمعوا عليه فيجوز تخصيص العموم به قطعا ويصير ذلك كالتخصيص بالمتواتر 


لانعقماد الإجماع على حكمها ولا يضر عدم انعقاده على روایتها. 


اولمعرفة أدلة تلك الأقوال والمناقشات التي دارت حولها انظر: الغنية في الأصول ٠11‏ 
والبرهان ٤۲٦/١‏ وإحكام الفصول ۱٦۷‏ وأصول السرخسي ۱۳۳/۱ ١٤۱۳ء ١٤١‏ 
والمستصفى ١/٤٠١ء‏ والتمهيد لأبي الخطاب ٠٠١/۲‏ والمحصول ٤۳۲/١‏ والإحكام 
للامدي ۰۳١٠/۲‏ والمغنى للخبازي ۰۹٩‏ والبحر المحيط ۳/ ٤٠ء‏ وحاشية العضد ۲/ ٠٤۹‏ 
O N Og TS EE‏ 
الکوکب المنیر ۳/ ۰۳٦۲‏ وإرشاد الفحول ٠١۹‏ . 


۲0۹ 


المنقول عنه قول ابن أبان""“ أنه إن خص الكتاب بدليل قطعي جاز وإلا فلا. وقال 
الكرخي : إن خص بمنفصل جاز وإلا فلا. ومنعه بعض الأصوليين رأساً. وتوقف 
القاضى . 


واستدل للأئمة الأربعة بأنه لو لم يجز لم يقع لأن الوقوع يستلزم الجواز ونقيض 

فإن قولە "° - کا _: «لا تنکح المرأة على عمتها ولا خالتها»“ خحصص قوله 
تعالی -: ٭ أجل لک ما وره سڪ 4“ . 

وفيه نظر لأن العمات والخالات يدخلن بدلالة قوله: # وان موا بک 
مء وسم ے ۵ ء 
لین که فانه معلل بالإافضاء ا قطعة الرحم وهي موجوده في ذلك› او لن 
الحديث مشهور تلقته الصدر الأول بالقبول» والزيادة جائزة وهي نسخ عند الحنفية . 


1 و ا و و ف 
وقوله - تعالی -: یوصیگ اه ن ود ڪم لادک نل حط الانشيين ٠4‏ 
خص بقوله عليه السلام -: «لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم ولا 
العلوقوالحانرا ون ار ا ا ترت ها ةا 


(۱) هو عيسى بن أبان بن صدقة المكنى بأبي موسى» كان فقيهاً ورعاً عفيفاً جواداً. أخذ العلم عن 
محمد بن الحسن والحسن بن زياد اللؤلؤي تولى القضاء بالبصرة عشر سنين» من مؤلفاته كتاب 
في أصول الفقه خحصصه لإثبات القياس وخبر الواحد واجتهاد الرأي وله كتاب الحج. 
توفي بالبصرة سنة مائتين وعشرين . 
انظر ترجمته في الجواهر المضيئة ٦۷۸/١‏ والفوائد البهية ١٠١٠ء‏ والفتح المبين 
۱ . 
(۲) ف ۱١١‏ . 
(۳) رواه البخاري في صحیحه ۱۲۸/١‏ ومسلم في صحیحه ۲۹/۲٠۱ء‏ من حديث أبي هريرة 
- رضى الله عنه . 
NES‏ 
OLN O‏ 
0 سور لاء 
(۷) جمع المؤلف - رحمه الله - بين حديثين مختلفين الأول منهما: قوله - م -: «القاتل لا يرث». 
هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه ۲/ ۰.۸۸۳ والبيهقي في السنن الکبری ۲۲٠۰/١‏ = 


1° 


rE 


وفيه نظر لأن #يوصيكم الله» مخصوص بكتاب قطعي متصل وهو قوله 
تعالی -: ٭ ءابا وک وابتاؤ گم لا ذو أيهم أب لک تفا 4 فإنه يدل على أن الآيات 
المعتبرة في الميراث باعتبار النفع والكافر لا نفع فيه فلا يكون داخلا وحينئذ 
«تكون»"" دليلا لعيسى ابن أبان بل لأبي حنيفة أو بدليل منفصل وهو قوله - تعالى -: 
$ وکن مل اله للگغرن عل نوم سبلا 49“ والتوارٹ سبيل فيكون منفباً وحینئذ 
يكون دليلا للكرخي دون الأئمة ويجوز أن يقال: لا ميراث لقاتل» مشهور فتجوز 
الزيادة به وهو نسخ فلا يكون مما نحن فيه. وكذا «لا يرث الكافر من المسلم» 
وكذلك «نحن معاشر الأنبياء لا نورث». 


وأورد على الدليل بأنهم أجمعوا على تخصيص العام بخبر الواحد فالمخصص 
هو الإجماع وليس الكلام فيه وإن لم يجمعوا فلا دليل على جواز ذلك . 


وأجاب بقوله: أجمعوا على التخصيص بها. قيل: معناه أجمعوا على تخصيص 
الآيتين بالاحاد المذكورة فكان المخصص خبر الواحد لا الإجماع. 


I e ENON as 
عوى الإجماع في ذلك غير في‎ 


= والترمذي في سننه ٠٤٠٥ /٤‏ والدارقطني فى سننه ۹١ /٤‏ والنسائي في السنن الكبرى كما في 
ر رات ا کر ری ا 
اا و و 
وقال عنه الألباني في صحيح ابن ماجه ۲ : صحیح . 
والحديث الثاني منهما قوله _ عليه الصلاة والسلام ۔: ( يرث المسلم الكافر ولا يرث 
الكافر المسلم». 
رواه البخاري في صحیحه ۰۱١/۸‏ ومسلم في صحیحه ۳/ ۱۲۳۳ء من حديث أسامة بن 
زید. 
(0) شی ٤۴-۱‏ : 
AON‏ 
(۳) كذا بالأصل ولعل الصواب: «لا تكون». 


ET e 6) 


الإجماع غير منقول. سلمناه لكن على المشهور ولا كلام فيه أو بما ذكرنا من دلالة 
النص. 


وأما في الثانية فلأنه على تقدير النقل لم يكن إلا على الخبر المشهور في جميع 
ذلك كما ذكرنا أو بما ذكرنا من الايتين. وتمام ذلك مذكور في شرحتا للفرائض 
التر اة فلظل تة 


وقال المانعون: رد عمر - رضى الله عنه - خبر فاطمة بنت قيس" أنها كانت 
معتدة ولم يجعل النبي - ية -: لها النفقة ولا السكنى'. 


لما کان حدیثها مخصص لقوله - تعالی -: ٭ آشکوهن من حبْت سکتر 4 وقال 
کف نرك کات رپا قول مرا 


وأجاب بأن عمر - رضي الله عنه - ما رد خبرها لكونه مخصصاً للكتاب بل 
لتردده في صدقها ولذلك قال: لا ندري أصدقت ام کن ولا يلزم من عدم 
تخصيص الكتاب بخبر واحد لم يظن صدقه عدم تخصيصه بخبر ظن صدقه. 


a )۱( 

(۲) هي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية من المهاجرات الأول وكانت ذات جمال وعقل 
وكانت عند آبي بكر بن حفص المخزومي فطلقها فتزوجت بعده أسامة بن زيد بعد استشارتها 
للرسول - ية - في خاطبيها وهي التي في بيتها اجتمع أهل الشورى لما قتل عمر - رضي الله 
عه . 

انظر ترجمتها في : الاستيعاب ۳۷١/٤‏ والإصابة /٤‏ ۳۷۳ . 

(۳) روی مسلم في صحيحه ١١١١/۲‏ عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها 
عن قضاء رسول الله - ية - عليها فقالت طلقها زوجها ألبتة فقالت : فخاصمته إلى رسول الله 
ئة - في السكنى والنفقة قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. وأمرني أن أعتد في بيت ابن 
آم مكتوم . [ 

. ٦ سورة الطلاق الاية:‎ )٤( 

)٥(‏ قال الحافظ أبن حجر - رحمه الله - في موافقة الخبر الخبر ۱٠۹/۲‏ : «استنكر جماعة ممن تكلم 
عليه ورود هذا اللفظ عن عمر» وقالوا: المحفوظ عنه في هذا: لا ندري حفظت أم نسيت». 

ولابن القيم رحمه الله مناقشات طويلة وجميلة حول هذا الحديث تنظر في زاد المعاد 
O OA/0‏ 


11 


وقالوا أيضا العام لكونه كتاباً قطعي المتن والخاص لكونه خبر الواحد ظني وهو 
لا يقدم على القطعي . 

وزاد ابن أبان لإثبات مذهبه أن العام الذي لم يخص بدليل قاطع قطعي لم 
يضعف بالتجوز إذ لم يخص بقطعي وخبر الواحد ظني فلا يقدم على القطعي . 

وأجاب عن الجميع بأن التخصيص في دلالة العام لا في متنه. ودلالته على 
أفراده ظنية فحينئذ يجوز تخصيصه . 

وفيه نظر لأن للخصم أن لا يسلم أن دلالة العام على آفراده ظنية . 
الكتاب فقطعى المتن ظنى الدلالة لكونه عاماً وأما خبر الواحد فقطعى الدلالة لكونه 
خاصاً ظني المتن ولا ترجيح لأحدهما على الأخر فيجب الوقف. 

وأجاب بأنه على تقدير التخصيص يلزم الجمع بين الدليلين» وعلى تقدير 
الوقف يلزم الترك بها" » والجمع أولى. 

ص د مسألة : الإجماع يخصص القران والسنة كتنصيف اية القذف على العبد 
ولو عملوا بخلاف نص تضمن ناسخاً. 


شش طالإجماع يخصص الكتشاب E‏ فإن الإجماع 


)١(‏ كذا بالأصل والصواب: «لهما». 
(۲) قال الأمدي في الإحكام :۳٠٤/۲‏ «لا أعرف خلافاً في تخصيص القرآن والسنة بالإجماع» 
وحكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. وحكى اخرون المنع منه. 
انظر : المعتمد ۲٥٠٦/١‏ والعدة 0۷۸/۲ وإحكام الفصول ١٠۷١‏ ۱۷۷ والتمهيد 
لأبى الخطاب ١١١۷/۲‏ - 1۸ء وبذل النظر ١۲۲۹ء‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۲/ »۷۲٤‏ 
ونهاية السول CON TOT‏ وشرح مختصر الروضة 000/۲« والبحر المحبط ۳/ ٣٦۳‏ 
وحاشية العضد ۲/ ١١٠٠ء‏ وبيان المختصر ۳۲١/۲‏ وشرح الکوكب المنیر ٠۳1۹/۳‏ وفواتح 


Rt 


لضفن اة القذف'" بالأحرار فإن حد العبد في القذف نصف حد الأحرار. 


وفيه نظر فإن ذلك ثابت بقوله - تعالی -: ٭ علیہ صف ماعل المحصکت ور 


ادات , وذلك لأن التنصيف فيه معلل بنقصان النعمة في حق الأرقاء وهو 
موجود ههنا فنصف . فيحمل على أن معنى قولهم الإجماع يخصص الإجماع يتضمن 
وجود المخصص لأن الإجماع لا اعتبار له زمن الوحي. وهذا كما لو عمل أهل 
الإجماع على خلاف نص“ فإنه لا يكون إجماعهم ناسخاً لذلك النص بل الناسخ هو 
الدليل الذي تضمنه الإجماع لأن النسخ لا يكون بغير خطاب الشرع والإجماع ليس 
خطابه وإن أمكن دليلا على ذلك . 


ص د مسألة : العام يخصص بالمفهوم إن قيل به. ومثل في الأنعام الزكاة ليس 
في الخنم السائمة زكاة للجمع بين الدليلين . فإن قيل: العام أقوى فلا معارضة. قلنا: 


ش = العام يخص بالمفهوم” إن قيل به سواء كان مفهوم موافقة أو مخالفة أما 


(1) قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير :۳٦۹/۳‏ «أي دليل الإجماع» لا أن الإجماع نفسه 
مخصص › لأن الإجماع لا بد له من دليل يستند إليه» وإن لم نعرفه». 

(۲) يعني بها قوله - تعالی -: * ولیت بم السحصتت ثم لر يأو باريسة شماه دوش تسين َة [سورة 
النور الاية: .]٤‏ 

© وة الا ف 

)٤(‏ انظر: العدة ٥۷۸/۲‏ والمستصفى ۲/١١٠ء‏ والإحكام للامدي ٠٤/۲‏ وحاشية العضد 
٠١ ۲‏ . وبيان المختصر ۲/ ٠۲١‏ وحاشية التفتازاني ۲/ ٠٠٠١‏ وفواتح الرحموت ٠٠٥۲/١‏ 
وشرح الكوكب المنير ۳/ ۳۷١‏ وإرشاد الفحول ٠٤١‏ . 

)٥(‏ قال الامدي: لا نعرف خلافاً بين القائلين بالعموم والمفهوم أنه يجوز تخصيص العموم 
بالمفهوم وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة أو من قبيل مفهوم المخالفة». 

وفي كلام صفي الدين الهندي أن الخلاف إنما هو في مفهوم المخالفة أما مهوم الموافقة 
فاتفقوا على التخصيص به. قال الزركشي : والحق أن الخلاف ثابت فيهما. 

وقال بعض الحنابلة وبعض المالكية والحنفية وابن حزم وغيرهم: لا يخص العموم 
بمفهوم المخالفة. ۰ 

وقال الزركشي في البحر المحيط : «قال الشيرازي في شرح اللمع: إن قلنا: إن المفهوم 
ليس بحجة امتنع التخصيص به» وإن قلنا: حجة» ابتنى على الخلاف في أنه كالنطق أو = 


1€ 


الأول فكما إذا قال لعبده اضرب كل من في الدار ثم قال: إن دحل زيد فلا تقل له 
أف . فإنه يخرح زيداً عن عموم كلمة من نظراً إلى المفهوم. وأما الثاني فكما لو قيل : 
في الأنعام زكاة. ثم قيل: في الغنم السائمة زكاة. فإنه يخص العموم بإخراج الغنم 
العلوفة نظراً إلى مفهوم المخالفة وإنما كان كذلك ليكون جمعاً بين الدليلين. 

ص د مسألة: فعله - عليه السلام - يخصص العموم كما لو قال: الوصال أو 
الاستقبال للحاجة أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم. ثم فعل. فإن ثبت الاتباع 
بخاص فنسخ. وإن ثبت بعام فالمختار تخصيصه بالأول. وقيل: العمل بموافق 

قالوا: الفعل أولى لخصوصه. قلنا: الكلام في العمومين . 

ش = إذا فعل الرسول - ية - فع مخالفاً لعام"“ كان ذلك مخصصاً له في حقه 
عليه السلام - «كما إذا»""“ الوصال حرام على كل مسلم أو استقبال القبلة لقضاء 
الحاجة حرام على كل مسلم أو كشف العورة حرام على كل مسلم. ثم وصل الرسول 
ية - صوم يوم واستقبل القبلة في قضاء الحاجة وكشف العورة. 

فإن ثبت وجوب اتباع الأمة في ذلك الفعل بدليل خاص مثل أن: يقول: 
اتبعوني في الوصال أو الاستقبال لقضاء الحاجة أو في كشف العورة. كان ذلك ناسخا 


= كالقياس؛ فإن قلنا: كالنطق» جاز التخيص به» وإن قلنا: قياس» احتمل أن يكون في 

التخصيص به الخلاف المذكور في جواز التخصيص بالقياس الخفي» . 
انظر: العدة ٥۷۸/۲‏ والتمهيد لأبى الخطاب ۱۱۸/۲ء والمستصفى ٠٠١/۲‏ 

وروضة الناظر بتحقيق النملة ۷۳١/١‏ ١۷۳۲ء‏ والمحصول ٤٤١/١‏ والإحكام للامدي 
۲/ ۰۵ والتحصیل ۰۳۹٦/۱‏ وشرح مختصر الروضة ۲/ «0۸A‏ وشرح تنقيح الفقصول ۲٠١‏ 
والبحر المحيط ١/١۳۸ء‏ وحاشية العضد ۲/ ١١٠٠ء‏ وبيان المختصر ۳۲١/۲‏ وحاشية 
التفتازاني ٠٠١/۲‏ وشرح الكوكب المنير ٠۳٦٦/۳‏ وتيسير التحرير ٠۳٠١/١‏ وفواتح 
الرحموت: 0۳/٠‏ وإز شاد التجرل ۱١١‏ 

.۱٦۷ ق‎ )۱( 


(۲) كذا بالأصل وأظن الصواب: «كما إذا قال». 
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للعام المتقدم ا 
وإن ثبت بعام مثل قوله - تعالی -: #واتبعوه( فيه ثلاثة مذاهب': 


الأول : تخصيص دليل الاتباع بالعام السابق فتبقى الحرمة على الأمة في ذلك 
الفعل . وهو مختار المصنف . 


والثاني : العمل بموافق الفعل يعني باية الاتباع. 


واستدل على الأول بأن تخصيص دليل الاتباع أولى لكونه جمعاً بين الدليلين فإن 
دليل الاتباع يتناول ذلك الفعل وغيره فإذا حص عنه الفعل ينفي معمولاته في الباقي . 

قالوا: الفعل أولى لأنه خاص بالرسول - يي - والعام المتقدم شامل له ولأمته 
فالخاص أقوى والعمل بالأقوى أولى . 

وجيب يان التعارض بين العام السابق والعام الذي هو دليل الاتباع لا التعارض 
بین الفعل الخاص والعام السابق . 


)١(‏ انظر: العدة ٥۷۷/١‏ والمحصول ٠٤١/١‏ والإحكام للامدي ٠٦/١‏ والتحصيل 
“١‏ والبحر المحيط ۳۸۸/۳ وحاشية العضد .٠١۱/۲‏ وبیان المختصر ۳۲۸/۲ 
وشرح الکوکب المنیر ۳/ ۳۷۲ وفواتح الرحموت .٠٠٤/۱‏ 

(۲) ذهب الاأئمة الأربعة وكثير من أصحابهم إلى تخصيص العام بفعله - َة - إن شمله العموم. 

ومنعه الأقلون منهم الكرخي وابن برهان وبعض الشافعية كابن الحاجب وغيره. 

وقيل : إن فعله مرة فلا تخصيص لاحتمال كونه من خصائصه - عليه الصلاة والسلام -. 

وقيل : بالتفصيل بين الفعل الظاهر فيخص به العموم وبين الفعل المستتر فلا يخص به. 

وقيل : بالوقف ونقل عن عبد الجبار. وقيل: غير ذلك. 

انظر: هذه المسألة بأقوالها وأدلتها في: العدة ٥۷۳/۲١‏ وإحكام الفصول ١٤۷٠ء‏ 
زالتفهيد لاأبي الخطاتب 7/١‏ .والضستصفے /۹ 01 والمجضرل ۴/١‏ ورو ةة 
الاق ى اعا ا واا انى 0١‏ وال (/ 40 وال 
المحيط ۳/ ۳۸۷» وشرح تنقيح الفصول ۲٠١‏ وحاشية العضد ٠١١/١‏ وبيان المختصر 
۲؛“) وشرح مختصر الروضة ۰٥٦۹/۲‏ وشرح الکوکب المنیر ۳/ ۳۷١‏ وفواتح الرحموت 
0/١‏ 
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ولقائل أن يقول عام الاتباع أولى لتأيده بالفعل . 

ص د مسألة : الجمهور إذا علم - يي - بفعل مخالف ولم ينكره كان مخصصاً 
للفاعل فإن تبين معنى حمل عليه موافقة بالقياس أو ب «حكمى على الواحد». 

لنا أن سكوته دليل الجواز. فإن لم يتبين› فالشتار: لا تتعغدق لتخدر دذلنلة: 

ش = إذا فعل واحد فعلاً مخالفاً لعام وعلم الرسول - ية - ذلك ولم ينكره كان 
تقريره - عليه السلام - مخصصاً للعام بالنسبة إلى ذلك الفاعل"“ لأن سكوته - عليه 
السلام - مع العلم به دليل الجواز. 

فإن تبين معنى يوجب جواز ذلك الفعل حمل على ذلك الفاعل موافقة أي من 
وجد فيه المعنى المجوز لذلك الفعل إما بالقياس أو بقوله - ية -: «حكمى على 


لواد جك غل الجماغة :: 
وفيه نظر لأن العمل بقوله - ييه -: «احكمي على الواحد حكمي على 
الجماعة» . 


(1) ذهب جمهور العلماء إلى أن تقرير النبي - ية - لواحد من المكلفين على خلاف مقتضى العام 
مخصص لذلك العام بالنسبة لذلك الفاعل سواء كان مقارناً أو متأخراً عنه. 
وعند الحنفية إن كات العلم بالفعل في مجلس ذكر العام فمخصص وإن لم يكن العلم في 
مجلس ذكر العام بل كان متأخرأ فنسخ . 
ثم إن ظهرت علة مشتركة بين الفاعل وغيره أو لم تظهر تعدى الحكم إلى غير الفاعل 
عند الجمهور . 
وقال الحنفية لا بد من ظهور علة مشتركة بين الفاعل وغيره لتعدية الحكم فإن لم تظهر 
علة فلا تعدية » وإليه ذهب بعض الشافعية. ) 
انظر: العدة ٥۷۳/۲‏ وإحكام الفصول ٠۷١‏ والمستصفى ١/۹٠٠ء‏ والمحصول 
١م‏ والإحكام للامدي ۳٠۸/۲‏ والتحصيل ۳۸۹/١‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة 
۲ وحاشية العضد ٠١١/۲‏ وبيان المختصر ۳۳۰/۲ والبحر المحیط ۳۸۹/۳ 
وشرح مختصر الروضة 0۷١/۲‏ ونهاية السول ۲/ ۰٤۷۲‏ وشرح الکوکب المنیر ۳۷۳/۳ 
وشرح تنقيح القصول ۲٠١‏ وفواتح الرحموت ٠٠٤/١‏ وسلم الوصول ٤١١/۲‏ . 
(۲) سبق تخریجه ۲۱۸ . 


1۷ 


وإن لم یتبین معنی یوجب جوازه فالمختار آنه لا يتعدى جوازه من الفاعل إلى 
غيره لتعذر دليل التعدي» أما القياس فلعدم المعنى الموجب للجواز» وأما الحديث 
على غير الماعل › ويحمل التقرير على الفاعل فقط والحديث يحمل على الصورة التي 
و ن فال ذلك سي فقاو وا ل ا 
ص د مسألة : الجمهور إن مذهب الصحابي ليس بمخصص» ولو كان الراوي 
و 
فلا : یستلزم دلیلا فی ظنه . فلا يجوز لغیره اتباعه . 
فالا لو کان ظا لے 
فلنا: ولو کان قطعياً لبينه . وأيضاً لم يخف عن غيره. 
ش = إذا كان مذهب الصحابي خالفاً لعام لا يكون خصصاله وإن كان راوياًللعام'» 
وغيرهم . 
انظر : إالعدة ۲/ c(O۸°‏ وإحكام الفصول c۷1‏ والتمهد ا اللخطاب 114۹/۲ 
والمستصفى ۲/ ١١١‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۲/ ۷۳۴۳ والمحصول ٤٤۹/١‏ والإحكام 
للامدي ۳٠۹/۲‏ والتحصيل ٤١۳/١‏ والبحر المحیط ۳۹۸/۳- ٤١١‏ وحاشية العضد 
۷,۲ وبيان المختصر ۳۳٠/۲‏ وشرح مختصر الروضة ٥۷١/۲‏ وشرح تنقيح الفصول 


۹ والتمهيد للأسنوي ۰٠٠۰‏ وشرح الکوکب المنیر ۳/ ۰۳۷١‏ وتيسير التحریر ۳۲٢/۱‏ وشرح 
الجلال المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني ۲/ ۳۳ وفواتح الرحموت ٠٠١/١‏ . = 
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كمذهب أبي هريرة”“ في ولوغ الكلب فإنه يخالف الحديث العام الذي رواه وهو 
قوله - َة -: ١إذا‏ ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعاً إحداهن بالتراب“ لأن 
مذهبه أن يغسله ثلاثاً إحداهن بالتراب . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


ودهب الحنفرة ا ال أن مذهبه یحص العام الذي رواه 


هو أبو هريرة بن عامر بن عبد ذي الشري بن طريف الدوسي . قال ابن عبد البر: «اختلفوا في 
اسم أبي هريرة واسم أبيه اختلافا كثيرا لا يحاط به ولا يضبط في الجاهلية والإسلام». 

أسلم آبو هريرة عام خيبر وشهدها مع رسول الله - م - ثم لزمه وواظب عليه رغبة في العلم 
راضیا بشبع بطنه فکانت يده مع يد رسول الله مه وکان يدور معه وکان يدور معه حیث دار 
وكان من أحفظ أصحاب رسول الله - بيا - لدعاء النبي - ية - له بذلك. 

توفي بالعقيق وصلى عليه الوليد بن عقبة بن أبي سفيان وذلك سنة سبع وخمسين . 

انظر ترجمته في الاستيعاب ۲٠١ /٤‏ وتهذيب الأسماء واللغات ۲/ ٠۲۷١‏ والإصابة ٠٠٠ /٤‏ . 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - َة -: «طهور إناء أحدكم» إذا ولغ فيه 
الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» رواه مسلم في صحيحه ۲۳٤/١‏ ورواه البخاري 
في صحيحه ٥١/١‏ عن أبي هريرة قال: إن رسول الله ية قال: «إذا شرب الكلب من إناء 
ا ا ا 
رواه الدارقطني في سننه ٠٦٦/١‏ عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: إذا ولغ الكلب 
في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات . 

قال الدارقطني بعده: هذا موقوف ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء والله أعلم. 

ورواه أيضا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة: أنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء أهراقه 
وغسله ثلاث مرات . فالأول: قولاء والثانی : فعا . 

وقد اخحتلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه انظر ذلك في: المجموع للنووي /١‏ 0۸۲ 
ولت اللاك 1۴/١‏ ويه الألمعي في تخريح الزيلعي .٠١۲ - ۱۳۱/١‏ والتعليق المغني 
على الدارقطني ٦٦/١‏ . 
واب حزم وعيسى بن أبان والشافعية في وجه وبعض المالكية كالقرافي وغيره. 

وهناك أقوال أخرى فى المسألة. 

اي الة 000 وكة الصر ۷ واد و اب ١‏ 
والمستصفى ١٠١/۲‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۳۳/۲ والمحصول ٤٤۹/١‏ والإحكام 
للامدي ۳٠۹/۲‏ والبحر المحيط ٤٠٠/۳‏ وحاشية العضد ١/٠١١٠ء»‏ وبيان المختصر 
۲“ وشرح مختصر الروضة ٠٥۷١/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ٠۲۱۹‏ وشرح الكوكب 
المنیر ۳/ ۰۳۷۵ وتیسیر التحریر ۳۲۹/۱ وفواتح الرحموت ۰۳٥٥/۱‏ ونشر البنود ۲٠٤/۱‏ . 


۲1۹ 


وفي تصحيح هذا النقل عن الحنفية نظر فإن المشهور عندهم أن عمل الراوي 
بخلاف الرواية بعدها يعد طعناً في روايته فلا يعمل بها «لأن ذلك تخصيص) '. 

واتار الحضتف الأول واحتج عليه بان العام حجة ومذهب الصحابي ليس 
بحجة كما سنذكره فلا يكون مخصصا لما رواه. 


واحتج المخصصون بأن مذهب ادبي يستلزم دللا ظاهراً « ۳ ميخالمة 

وأجاب بأن مذهبه يستلزم دلياً في ظنه دفعاً للفسق ولا يجوز لغيره متابعة ظنه. 

وفيه نظر لان مظنونه اما ان یکول زاجعا ال وجوه اللغة أو 0 فان کان 
الأول فمذهبه لا يكون حجة على غيره لاختصاصهم بمعرفة الدلائل بمشاهدة أحوال 
التنزيل وصدور الأحاديث. 

واحتجوا أيضا بأن مخالفته للعام لا بد وأن تكون لدليل قطعي لأنه لو كان ظنياً 
بينه لينظر فيه والقطعي يخصص العام . 


الأول: لو كان الدليل قطعياً لبينه ليصير إليه غيره» ولو بينه لاشتهر كمذهبه. 


ولقائل أن يقول لا نسلم أنه لو كان قطعيا لبينه لجواز أن يظن عدم الخفاء على 
غيره لأنه قطعي فلا يبينه . سلمناه ولكن لا نسلم أن البيان يستلزم الاشتهار إذ هو ليس 
من الحوادث العظيمة وشهرة مذهبه يجوز أن تكون اتفاقية فلا يستلزم شهرة الدليل . 


)١(‏ كذا بالأصل ولعل الصواب: «لأن ذلك لا يعد تخصيصا. 

(۲) إلا أنه قد ذكر صاحب فواتح الرحموت أن مذهب الحنفية موافق لمذهب الحنابلة حيث قال : 
أمسألة : فعل الصحابي العادل العالم بخلاف العموم بعد العلم به مخصص عند الحنفية 
والحنارلة» . 

انظر : فواتح الرحموت ۱/ ۰٠١‏ وتیسیر التحریر ۰۳۲٦/۱‏ والتقریر والتحبیر ۲۹۰/۱ . 

(۳) كذا بالأصل ولعل الصواب : «لأن». 

(6) لم يذكر المؤلف - رحمه الله - القسم الثاني من الاعتراض. 


۷۰ 


والثاني : أنه لو كان قطعياً لم يخف على غيره لأن القطعي منحصر في الكتاب 
والسنة المتواترة والإجماع ولا يخفى شيء منها. 

وفيه نظر لأنه ينافي قوله - عليه السلام - لمعاذ" «فإن لم تجد“"" إذ ليس ذلك 
مخصوصا بالظنيات لاأ محالة . 

والثالث: أنه لو كان قطعياً لم يجز لصحابي آخر مخالفته لکنه يجوز بالاتفاق 
وفيه نظر لجواز آن لا يطلع عليه. 


ص = الجمهور: إن العادة في تناول بعض خاص»› لیس بمخصص خلافاً 


مثل : حرمت الربا في الطعام» وعادتهم تناول”" البر. 


)١(‏ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عابد أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي . قال أبو 
نعيم : «إمام الفقهاء وكنز العلماء شهد العقبة وبدراً والمشاهد وكان من أفضل شباب الأنصار 
حلماً وحياء وسخاء وكان جميلاً وسيماً أمره النبي - ية - على اليمن. وقدم من اليمن في 
خلافة أبي بكر وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة أو التي بعدها وهو قول الأكثر 
وعاش أربعاً وثلاثين سنة وقيل غير ذلك. 

انظر ترجمته فى : الاستيعاب ۳/ ٠۳١‏ وتهذيب الأسماء واللغات ۹۸/۲ والاإصابة 
6/۳ ۰ 

(۲) يشير به إلى حديث معاذ من أن النبي - يي - لما بعثه إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض 
لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب اله . قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله 
ي -. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله - ييه - ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا 
ال 

قال : فضرب رسول الله - ية - في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 
مو - لما يرضي رسول الله - د -. 

AE a E O oT oo اد‎ e 
۹/۴ وار می فى ت ۷ وان غه الو ف جام انال وا‎ 

وقد اخحتلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه اختلافا كبيرأ انظر هذا الاختلاف في : 
الإحكام لابن حزم ۷ والعلل المتناهية ۲۷۲/۲ وأعلام الموقعين »۲٠٠/١‏ وتحفة 
الطالب ٠١١‏ - ١١٠٠ء‏ وموافقة الخبر الخبر .١١۸/١‏ 

(۳) ق ۱۹۸ . 


۷1 


قالوا: 


ا أن اللفظ عام لغة وعرفاً . ولا مخصص . 
قالوا: يتخصص به كتخصيص الدابة بالعرف والنقد بالغالب . 


لو قال اشتر لي لحماء والعادة تناول الضأن لم يفهم سواه. 


ش د ذهب الجمهور إلى أن عادة”“ المكلفين في تناول بعض خاص من 


الأطعمة ليس بمخصص للعام" كما لو قال الى د غليه السلا حرمت الربا فى 


(۱) 


(Y) 


العادة لعْة: الديدن یعاد إليه. وجمعها عاد وعادات وعيد. 
يقال : نعود الشىء وعاده وعاوده معاودة وعواداً واعتاده واستعأده وأعاده أي صار عادة 


العادة اصطلاحاً: نوعان : 

العادة الفعلية : ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا له مرة بعد أخرى . 

والعادة القولية : هو ما ثبت باستعمال اللفظ في معنى خلاف المعنى الذي وضع له لغة. 

انظر لسان العرب ۳۱٦/۳‏ والتعریفات ۱٠٤١‏ وکشاف اصطلاحات الفنون ۲/ »۹٥۷‏ 
والتعريفات الفقهية ۳٠۹‏ ومعجم لغة الفقهاء ۲۹۹ وأصول الفقه لأبي النور زهير ٤۹۳/۲‏ . 
اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في تحرير محل النزاع فقال الزرکی ئی الیخر المحيط 
۳ ۹ _ ۳۹۷: «التخصيص بالعادة وفيه مسائل : 

الأول: أطلق جمع من أئمتنا بأن العادة لا تخصص وحكوا الخلاف فيه عن الحنفية . 
وهذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون النبي - ييه - أوجب شيئاً أو أخبر به بلفظ عام ثم رأينا العادة جارية 
بترك بعضها أو بفعل بعضها فهل يقال: المراد من ذلك العام ما عدا ذلك البعض الذي جرت 
العادة بتركه أو بفعله أو يقال هو باق على عمومه متناول لذلك الفعل ولغيره. وهذه الحالة هي 
التي تكلم فيها صاحب المحصول وآتباعه واختار فيها التفصيل وهو إنه إن علم جريان العادة 
في زمن النبي - يي - مع عدم منعه عنها فيخص . وإن علم عدم جريانها لم يخص إلا أن 
يجمع على فعلهاء وإن جهل فاحتمالات . 

الثاني : أن تكون العادة جارية بفعل معين ثم نهاهم عن فعله بلفظ متناول له ولغيره فهل 
يكون النهي مقتصرأً على ذلك الفعل بخصوصه أو يجري على عمومه ولا تؤثر عاداتهم. وهذه= 
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الطعام وعادتهم تناول البر فإنه لا يتخصص الطعام بالبر. 

ونقل عن الحنفية أن العادة تخصص العموم . 

والظاهر سقمه لأن الحنفية يجعلون ذلك من باب ترك الحقيقة إلى المجاز 
بدلالة العادة لا من باب التخصيص . 


الحالة هي التي تكلم فيها الامدي وابن الحاجب. ثم قال: وهما مسألتان لا تعلق لإحداهما 
بالأخرى فتفطن لذلك» فإن بعض من لا خبرة له حاول الجمع بين كلام الإمام والامدي ظنا منه 
أنهما تواردا على محل واحد وليس كذلك . ثم قال: ثم هنا آمران: 

أحدهما: أن العادة التى تخصص إنما هى السابقة لوقت اللفظ المستقر وقارنته حتى 
تعن كالبارع ماه اة الاه اارة د ل ا ا و د ا الاي علها 
قطعاً . 

الثانى : أطلق كثيرون التخصيص بالعادة» وخصها المحققون بالقولية دون الفعلية» انتهى 
لهاان وركم وال اه حى الاح فلي انااد اة ١‏ اص 
وحكى غيره الإجماع على أن العادة a‏ الحنفية ومن وافقهم 
a‏ 

ومن هذا يتبين أن الخلاف في النوعين القولية والفعلية. ويمكن حصر الخلاف على 
النحو التالي : 

أولا: الخلاف في التخصيص بالعادة القولية . ذهب الجمهور إلى نها تخصص العموم 
خلافاً للشافعي كما ذكره الزركشي وقال الرازي وأتباعه بالتفصيل كما سبق . 

a N oa IT 
البنرم وة اا ربن اا‎ 

ثالاً: أطلق بعض الشافعية الخلاف من غير تفصيل فقالوا: العادة لا تخصص خلافا 

انظر هذه الأقوال وأدلتها والمناقشات التى جرت حولها فى : المعتمد ۰۲۷۸/١‏ والعدة 
رعا ا وال ودل الظر ٥‏ وإحكام الفصول 
۷ والمحصول ۰٤٥۱/۱‏ والاحکام للامدي ۲/ ۰۳۱۰ وشرح تنقیح الفصول ۲٠۳-۲۱۱‏ 
لعفل 67 والنخر الط ۳۹/۴ وتهانة السول 41۹/١‏ وجاشة العضة 
۲ وبيان المختصر ۳۳٤/۲‏ وحاشية التفتازاني .٠٠١١/۲‏ وشرح الكوكب المنير 
۳ .۳۸۸ وتيسير التحرير /١‏ ۴۷> والتقریر والتخز ۸۲/۱ وفواتح الرحموت 
٤/١‏ وإرشاد الفحول ١٤٠١ء‏ ونشر البنود ۲٥۲/١‏ وسلم الوصول ٤۷١/۲‏ وأضواء 
البيان ۷/ .٥۷١‏ وأصول الفقه لأبي النور زهير ٤4۳/۲‏ . 
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واختار المصنف الأول. واحتج عليه بأن لفظ الطعام عام لغة وعرفاً لأنه يطلق 
على البر وغيره من الطعوم فيهما ولا مخصص فيكون باقيا على عمومه عمل 
بالمقتضى السالم عن معارضة المانع. 

وفة نظر الانه يخلو ‏ إما أن يراة بالر ف غرف طائفة خاضة أي مطلفا) 
والثاني ممنوع لأن المخصص يقول هو خاص بالبر في عرف طائفة» والأول مسلم 
ولكن لا نسلم عدم المخصص بل العادة مخصصة . 

واحتج للحنفية بو جهين . 

الأول: أن الطعام يتخصص بالبر عادة كتخصيص الدابة بذات الحافر والنقد فى 
البيع بغالب نقد البلد. 

وأجاب بأن لفظ الطعام إن غلب في البر استعماله يختص به كالدابة والنقد 
فإنهما لما غلب استعمالهما فى ذوات الحافر وغالب نقد البلد اختصا بهما بخلاف 
غلبة تناول البر فإنها لا تأثير لها في الدلالة حتى يختص والكلام المفروض في غلبة 

ولقائل أن يقول المراد بالتناول إن كان الاستعمال فخلله ظاهر لبطلان الفرق 
تخل وإن كان غيره فلا بد من البيان فإن المعهود من تناول اللفظ لمعنى استعماله 
فيه . فإن قال المراد بالتناول الأكل قلنا ذلك عند الحنفية من باب ترك الحقيقة بدلالة 
العادة لأ التتخصيص . 

الثاني : أنه لو قال لوكيله اشتر لي لحماً والعادة تناول لحم الضأن لم يفهم عرفاً 
سوى لحم الضأن. فكانت العادة مخصصة . 

وأجاب بان ما ذكرتم مطلق والعادة قرينة موجبة لحمل المطلق على المقيد 

ولقائل أن يقول حمل المطلق على المقيد إنما يكون أن لو ذكر لفظان كاشتر لي 


(1) كذا بالأصل والصواب: «لأنه لا يخلو». 
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لحماً اشتر لي لحم ضأن وليس المثال كذلك. 


ص د مسألة : الجمهور إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص خلافا لأإبي 
ثور مثل : «أيما إهاب دبغ فقد طهر» وقوله في شاة ميمونة : «دباغها طهورها». 


فلنا: مفهوم اللقب مردود. 


ش = إذا وافق الخاص حكم العام لا يخصص العام خلافاً لأبي ثور" وذلك 
مل قوله - با -: «أيما إهاب دبغ فقد طهر“ وقوله - بيه - في شاة ميمونة : «دباغها 
طهورها»" فإن الأول عام في إهاب الشاة وغيره والثاني خاص بإهاب الشاة ولكن لا 
معارضة بينها فلا يكون مخصصا بل يعمل بهما فيقال بطهارة إهاب الشاة بالخاص 
وبطهارة إهاب البقر والجمل والأسد والثعلب والنمور وغيرها بالعام لأن الأصل في 
الذلا اا عمال 


)١(‏ ذهب جل العلماء إلى عدم جعل الخاص الموافق لحكم العام مخصصاً لعمومه خلافاً لأإبي 
وار 
انظر: المحصول ٤٥١/١‏ والإحكام للامدي ۳٠١٠/۲‏ والتحصيل »٤٠٠١/١‏ وشرح 
تنقیح الفصول »۲٠١۹‏ ونهاية السول ٤۸٤/۲‏ وحاشية العضد ۲/١١٠ء‏ وبيان المختصر 
۲ وشرح الکوکب المنیر ۳۸٦/۳‏ وتیسیر التحریر ٠۳۱۹/۱‏ وفواتح الرحموت 
"00/١‏ 
(۲) رواه الترمڏي في سننه ٩٤‏ من حدیث ابن عباس» ورواه مسلم في صحيحه V¥/1‏ 
عن ابن عباس أيضاً قال : سمعت رسول الله - ية - يقول: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر . 
هاا الفط وروق ديت :اة ن العخى ن أن رول اله ا فى غروة توك ای عل 
مت اذا فة لفت هال الم قارا با رسرك أك إنها مت فال اغا رورا 
رواه بو داود في سننه ۳٦۹ /٤‏ والنسائي في سننه ۷/ ۱۷٤‏ وما جاء في شاة ميمونة أو 
مولاتها فهو ما رواه ابن عباس من أن رسول الله - ية - وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة 
من الصدقة فقال رسول الله - َة -: «هلا انتفعتم بجلدها» قالوا: إنها ميتة فقال: إنما حرم 
أكلها» . 
رواه مسلم في صحیحه ۷1/1 _ cTVV‏ والبخاري في صحيحه ۳/ yf "1/7٨ › ٤٩‏ 
أنه لم يذكر فيه أن الشاة لميمونة ولا لغيرها. ورواه النسائي في سننه ٠۷١۲/۷‏ . 


V0 


وقال ابو تور المفهوم يخصص العموم وتخصيص جلد شاة ميمونة بالحكم يدل 
على نفي الحكم عن سائر الجلود بحسب المفهوم فیکون مفهوم الخاص مخصصاً 


للعموم فلا يطهر بالدباغ إلا إهاب الشاة. 

وأجاب بأن حكم التطهير بالدباغ المضاف إلى ضمير شاة ميمونة ثابت بمفهوم 
اللقب وهو ليس بحجة. 
تخصيص . 


وقيل : بالوقف . مثل: #والمطلقات# مح #وبعولتهن# . 

لنا: لفظان فلا يلزم من مجاز أحدهما مجاز الآخر. 

قالوا: يلزم مخالفة الضمير . 

وأجيب بأنه كإعادة الظاهر . 

الوقف: لعدم الترجيح . 

وأجيب بظهور العموم فيهما. فلو خصصنا الأول خصصناهما. 

ولو سلم فالظاهر قوی . 

ش - إذا ورد عقيب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراده لا يكون مخصصاً لذلك 
العام . 


وذهب إمام الحرمين وأبو الحسين البصري إلى التخصيص . 


)١(‏ وبه يقول الجمهور. 
انظر : المعتمد ۲۸۳/١‏ والعدة 1۱٤/۲‏ والتمهید لأبی الخطاب ١٠١۷/۲‏ ۸٦١۱ء‏ 
وبذل النظطر .۲٠١١ ۲٠١۰‏ والمحصول ۲٥٦/١‏ والإحكام للامدي ۲“ والتحصیل 
٠/١‏ وحاشية العضد ۲/ ۳١٥٠ء‏ وبیان المختصر ۳۳۸/۲ وشرح تنقيح الفصول ۲۱۸› 
۲۳“ وشرح الکوکب المنیر ۳/ ۳۸۹ وتيسير التحرير ۲٠ /١‏ وفواتح الرحموت ٠٥٦/١‏ 
ونشر البنود ۲٥١۲/۱‏ . 
(۲) وبه قول أكثر الحنفية وبعض الشافعية ويعزى للشافعي وأحمد في رواية وبعض المعتزلة. = 
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وقيل : بالوقف 
وذلك کقوله - تعالى -: يوان ابق a‏ و 
ا ا 


واختار المصنف الأول . واحتج عليه بأن كل واحد من اللفظين أعني 


الأول: يقتضي الإجراء على ظاهره من عموم اللفظ . 


المجاز بعوده إلى البعض ولا يلزم من مجاز أحدهما مجاز الأخر فلا يجب تخصيص 


O‏ قالوا: من تخصيص الضمير تخصيص العام لئلا لزم مخالفة 
الضمير لما يعود إليه فإن ذلك لا يجوز . 


= انظ المعمك ۸۴/١‏ والحدة 11/١‏ بوالكنهد لاني الخطات 1۹۹/١‏ وبذل 
النظر ٠٠١‏ والمحصول ٠٤٥٦/١‏ والإحكام للامدي ۲“ والتحصیل ۰٤٥1/۱‏ وحاشية 
العضد ۲/ ٠١۳‏ وبيان المختصر ۳۳۸/۲ وشرح تنقيح الفصول ۲۲۳ وشرح الكوكب المنير 
۹/۳ وتیسیر التحریر ۱/ ۰۳۲۰ وفواتح الرحموت ٠٦/١‏ وأصول الفقه لزهير ٥٠٥/۲‏ . 

)١(‏ وهو قول ا الحسين البصري كما في المعتمد ۲۸۳/١‏ والرازي كما في المحصول 
٤)1‏ والأسمندي كما فى بذل النظر ۲٠١ ٠٠١‏ والأرموي كما في التحصيل ٤١٦/١‏ . 

(۲) سورة البقرة الاَية: ۲۲۸ ٠‏ ۰ 

(۳) انظر أدلة هذه المسألة ومناقشاتها في : المعتمد /١‏ ۲۸۳» والعدة ۲/ ٤1ء‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب ۲/١۷٠ء‏ وبذل النظر ١١٠٠ء‏ والمحصول ٤٥٦/١‏ والإحكام للامدي "٠١/۲‏ 
والتحصيل ٤٠٦/١‏ وحاشية العضد ۲/ ۳١٠٠ء‏ وبیان المختصر ۳۳۸/۲ - ۲۳۹ وشرح تنقيح 
الفصول ۲۲۳ ونهاية السول ٤4۲/۲‏ وشرح الكوكب المنير ٠۳۹١/۳‏ وتيسير التحرير 
۰/۱ والتقریر والتحبیر ۲۸٦/۱‏ وفواتح الرحموت ۳٥٦/۱‏ ونشر البنود ۲٥۲/۱‏ - 
وال غل ج راتو کا ا ارا ت ھی 2 ۰ 

)٤(‏ إنظر : المصادر السابقة. 
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وأجاب بجواز مخالفة الضمير للظاهر لأن الضمير كناية عن الظاهر فيكون ذكر 
الضمير كإعادة الظاهر وإعادة الظاهر لتعلق حكم يختص ببعض الأفراد لا يوجب 
تخصيص الظاهر بالنسبة إلى حكم يجري في جميع الأفراد فكذلك الضمير. 


وتجوز تلك المخالفة بالنسبة إلى حكمين فكذلك مخالفة الضمير للظاهر . 


وفيه نظر لان الظاهر مستقل بنفسه فيجوز أن يستعمل اللفظ في موضوعه بإطلاق 
فيكون حقيقة وأن يستعمل في غيره بإطلاق أخر فيكون مجازاً ولا كذلك الضمير. 

ولا تمسك لهم بقوله - تعالى -: « وإن كانت وة" بعد ذكر النساء لأن 
الضير لس لها بل المت ذه فسره قوله : وأحدة) . 


والواقف أن 2 التخصيص يستازم ا اشم لةه 


وفه نظر لأنه إن صح «اسنر)(۶ باب التخصيص اشا فتأمل . 


لزم مخالفة 2 في الضمير 5 فط بعضص المذكور 2 عدم 

مخالفة ظاهر فقط لكن مخالفة الظاهر فى المظهر أقوى منها في المضمر لن الظاه 

آقوی دلالة منه لاستغنائه عن غيره بخلاف الضمير ومخالفة الظاهر فيما هو أقوى 

دلالة أشد من مخالفته فيما هو أضعف . 

(۱) أظنه يعني بھا قوله - تعالی  :-‏ قان کی سا هوق تین ی لتا ما رل وین کات وک مها 
الضف [سررة لاء : الأية .]١١‏ 

. ۱٦۹ ق‎ )۲( 


(۳) مكررة في الأصل . 
)٤(‏ كذا بالأصل والصواب : «انسد» لدلالة السياق على ذلك. 
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ص-مسالة: الأئمة الأربعة والأشعري وأبو هاشم وأبو الحسين: جواز 
تخصيص العموم بالقياس . 

ابن سریج : إن كان جلي . ابن أبان: إن كان العام مخصصاً 

وقيل : إن كان الأصل مخرجاً. والجبائي: يقدم العام مطلقا 

والقاضي والإمام: بالوقف. 

والمختار: إن ثبتت العلة بنص أو إجماع أو كان الأصل مخصصاً خص 
به. وإلا فالمعتبر القرائن في الوقائع . فإن ظهر ترجيح خاص فالقياس وإلا فعموم 
ار 

لنا: نها كذلك كالنص الخاص فيخصص بها للجمع بين الدليلين . 

واستدل بان المستنبطة إما راجحة أو مرجوحة أو مساوية المرجوح والمساوي 
لا يخصص ووقوع احتمال من اثنين أقرب من واحد معين . 

وجيب بجريه في كل تخصيص وقد رجح بالجمع . 


الائ لو شن به لرم قدي الاعف ها دم في احير الواجا من أن الخبر 
د ف ف افر ال اه جيب بما تقدم . وبأن ذلك عند إبطال أحدهما وهذا 


إعمال لهما ويإلزام تخصيص الكتاب ال وبالمفهوم لهما لھما واستدل بتأخيره في 
حدیث معاد وتصويه . وأجيب بأنه أخر السنة عن الكتاب ولم د مع ج 

المؤثرة ومحل التخصيص يرجعان إلى النص لقوله: (حکمی على الواحد» وما 
سواهما إن ترجح الخاص وجب اعتباره لأنه المعتبر كما ذكر في الإجماع الظني وهذه 


۷⁄۹ 


بالقياس 
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وليس ذلك مذهب أبي حنيفة» بل المنقول عنه هو ما أخذ به عيسى بن أبان 


وهو جوازه وإن كان العام مخصصاً قبل" . 


وذهب ابن سريج“ إلى جوازه إن كان القياس جلي كقياس تحريم الضرب على 


خرمة الا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4( 


(٥) 


قال الأسنوي في نهاية السول ٤٦۳/۲‏ : «اعلم أن القياس إن كان قطعياً فيجوز التخصيص به 
بلا خلاف» وإن كان ظنياً ففيه المذاهب التي سيذكرها المصنف . 

انظر : العدة ٥0۹/۲‏ والبرهان ٤۲۸/١‏ وإحكام الفصول ١۷١‏ وأصول السرخحسي 
E E‏ ۲ء“ والتمهيد لأإبي الخطاب ۲/ ١٠٠٠ء‏ 
والمحصول ٤۳1/١‏ والإحكام للامدي .۳٠۳/۲‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۷۳٤/۲‏ 
والتحصيل ۳۹٤/١‏ وسلاسل الذهب ۲٤۸‏ والبحر المحيط ۳٦۹/۳‏ وحاشية العضد 
10/۲« وبيان المختصر ٠۳٤١/١‏ وشرح مختصر الروضة ٥۷١/۲‏ وكشف الأسرار 
للبخاري ۲۹٤/۱‏ ۲۹۸ ونهاية السول ٤٦۳/۲‏ وشرح الکوکب المنیر ۳/ ۳۷۷» وتيسير 


التحرير 1/1 وفواتح الرحموت \/ Tov‏ وإرشاد الفحول ۱۳۹ (٤°‏ ونشر البنود 
.Yor/\‏ 


وبه قال أكثر الحنفية . 

انظر: أصول ارج ١ ١/١‏ 1 وران الال 0 
لهد ي الات ا والمحصول ٠٤۳۷/١‏ والإحكام للامدي ۲/ ١۳٠۳ء‏ والبحر 
الحيط ۳/ ۳۷١‏ وحاشية العضد ٠١٤/۲‏ وبيان المختصر ۲/ ۳٤١‏ وكشف الأسرار للبخاري 
 /+//۱‏ وإرشاد الفحول ٠٤١_۱۳۹‏ . 
هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي أو العباس الإمام العلامة قدوة الشافعية سمع الحسن بن 
محمد الزعفراني وعلي بن إسكاب وعباس بن محمد الدوري وأبا داود السجسستاني. وحدث 
عنه ابو القاسم الطبراني وآبو أحمد الغطريفي وأبو الوليد حسان بن محمد وآخرون» کان يقال 
له الباز الأشهب. تولى قضاء شيراز. وله مصنفات كثيرة. يقال: إنها بلغت أربعمائة مصنف 
منها: كتاب في الرد على ابن داود في القياس . توفي - رحمه الله - سنة ست وثلاثمائة وله سبع 
اخسون س ول 

انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ۳/ ١١٠۸ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات ۲ . وطبقات 
الشافعية للسبکی .۲٠/۳‏ 
ا Ll Ea ETE UES END‏ 
eTVY /F‏ وحاشية العضد ۲/ ٠١٤‏ وبيان المختصر ٤١/۲‏ وإرشاد الفحول ٠٤١‏ . 


TA* 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


وقيل يجوز ذلك إذا كان الأصل أي المقيس عليه مخرجاً من العاء". 
وقال أبو علي الجبائي”"' لا يخصص العام بالقياس بل يقدم العام مطلقا . 


وقال القاضي وإمام الحرمين بالوقف. 


والمختار عند المصنف و إدا كانت العلة بنصس او إجماع أو کان صل 


انظر: الإحكام للامدي ."٠۳١/۲‏ والبحر المحيط ۳۷٤/۳‏ وحاشية العضد ۲/ ٤١٠٠ء‏ وبيان 
المختصر ۲/ ٠۳٤١‏ وإرشاد الفحول ٠٤١‏ . 
هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو علي الجبائي البصري المعتزلي» متكلم مفسر. ولد 
بجبا بخورستان في سنة حمس وئلائين ومائتين وإليه تنسب الطائفة الجبائية . توفي بالبصرة سنة 
لاثمائة . من آثاره: تفسير القرآن. ۰ 

انظر ترجمته فى : تكملة الفهرست ١‏ والبداية والنهاية ١١/٤١٠ء‏ وطبقات المفسرين 
ا ا و ا 
وبه قال ابنه بو هشام أولا وأحمد في رواية قال بها بعض أصحابه وبعض الشافعية كابن مجاهد 
وأبي الحسن وغيرهما. 

انظر: العدة 01١/١‏ اوالمستصفي ۱۲۲/١‏ والتهد الاب الخطات ۲١/١‏ 
EG OE N Os AN e as Ea‏ 
الفحول ١٠٤٠ء‏ وفواتح الرحموت ."١۸/١‏ 
وبه قال الغزالي والكيا الطبري . 

انظر : لقان ١‏ والمستصفی ۱۲۳/۲ والمنخول ٠۷١‏ والإحكام للامدي 
۲ .م وشرح تنقيح الفصول ۲٠١‏ والبحر المحيط ۳۷۳/۳ وحاشية العضد ٠١٤/۲‏ 
وبيان المختصر ۲/ ۳٤١‏ وفواتح الرحموت .١۸/١‏ وإرشاد القحول ٠٤١‏ . 
وهناك أقوال أخرى فى المسألة منها: 

إن تفاوت الات والعام في غلبة الظن رجح الأقوى» وإن لم يترجح أحدهما 
فالوقف . وبه قال الغزالي والمطرزي والرازي وابن التلمساني واستحسنه القرافي والقرطبي . 

- وقيل إن كانت العلة منصوصة أو مجمعاً عليها جاز التخصيص به وإلا فلا. وبه قال 
الاشدى. 

- وقيل: إن كان الأصل المقيس عليه مخرجا من غير ذلك العموم جاز التخصيص به 
وإلا فلا. 

انظر : المستصفى ٠۲/۲‏ والمحصول ٤۳۷/١‏ والإحكام للامدي ٠١/۲‏ والبحر 
المحیط ۳/ ۳۷۳ ۳۷٤‏ وشرح تنقيح الفصول ۲٠٠ - ۲٠١‏ وإرشاد الفحول ١٠٤٠ء‏ وفواتح = 


A۱1 


القياس مخصصاً وإن لم يتحقق أحد هؤلاء الأمور المذكورة تعتبر القرائن الموجبة 

واحتج على مختاره بأن العلة إذا كانت ثابتة بنص أو إجماع أو كان الأصل 
بخلاف ما إذا لم يتحقق شيء منها فإن القياس وإن ترجح لكونه خاصاً على العام 
دلالة لكن احتمل آن لا تكون العلة المستنبطة أو المختلف فيها علة مجاز إن ترجح 

وفيه نظر لأنا لا نسلم أن رجحان القياس على العام دلالة لكونه خاصاً لأن 
القياس يثبت به الظن كالعام . والخاص إنما يكون أقوى دلالة إذا كان نصاً. 

قوله واستدل بان المستنبطة يعنى على الشق الثانى من مختاره وهو أن العلة إذا 
فيما أريد تخصيصه أو مرجوحة أو مساوية له فالمرجوحة والمساوية لا تخصص للا 
واحد من اثنين أقرب من «وقوع» واحد معيّن 


جمیع صوره سواء کان بالقیاس آو بغیره بأن ا إما ان یکون راجحا على 
العام فيما ارید تخصیصه او مساویا له أو مرجوحا إلى اخحره. 


وقد رجح الخاص على العام في غير صور القياس جمعاً بين الدليلين فكذا 
ولقائل أن يقول الإشكال باق لأن الخاص إن كان راجحا فلا مرجح لأنه 


)۱( بالأصل : قوع . 


YAY 


تحصيل للحاصل. وإن كان أحد القسمين الاخرين فترجيح غير جائز أصلاء وترجيح 
المساوي بغير مرجح فالجمع بين الدليلين لا يصلح مرجحاً لأن المرجح لا بد وأن 
يكون وصفاً في المرجح عند المحققين لا أمرأ خارجاً ولهذا لا يصلح أن يرجح 
الشهود على شاهدين بل بالعدالة في آحدهما ولا يصح ترجيح حكم يدل عليه حديثان 
O E E‏ 


واحتج الجبائي على تقديم العام مطلقاً بأنه لو خص العام بالقياس لزم 
في ستة أمور وفي الأمرين”“ أيضا إن ثبت أصل القياس بالخبر. واللازم باطل 
بالاتفاق. 


والجرات غر هاه الات الد كر اة 
وخوانان اخران: 


أحدهما: منع بطلان تقديم الأضعف والاتفاق على بطلان تقديم الأضعف إنما 
هو عند بطلان الأقوى بالكلية وههنا ليس كذلك فقدم الأبين جمعاً بين الأدلة. 


العقلاء . والجمع بين الأدلة ليس بمرجح كمامر»ء ولئن سلم فإنما يطلب المرجح بعد 
وجود التعارض ولا تعارض بين غير المتساوين وهذا واضح جدا. 


)١(‏ لأن هذا ترجيح بعدد والحنفية لا يعتبرونه من المرجحات عند التعارض خلافاً للجمهور. 
انظر: أصول السرخسي »٠/۲‏ وروضة الناظر مع النزهة ٤1٤/١‏ وكشف الأسرار 

للنسفي ۸۸/۲- ۸۹ء والإحكام للامدي ۲۳٠/۲‏ وغاية الوصول ١٠٤٠ء‏ وتيسير التحرير 
/٣‏ ۳۷ وشرح الجلال المحلي مع حاشية العطار ۲/ ٠.٠٠٠‏ وشرح الكوكب المنير 1۹٤/٤‏ - 
,٥‏ وإرشاد الفحول ۲٤۷‏ والتعارض والترجیح ۷۲ ۷۳. 

(۲) ی ۱۷۰ . 

(۳) لأن القياس يتوقف على أمور كثيرة من حكم الأصل وعلته ووجودها في الفرع وخلوها عن 
المعارض والكل مظنونة فيها شبهة بخلاف الخبر فإن الظن فيه فى شيئين السند والدلالة. كذا 
في فواتح الرحموت ۳٥۹/۱‏ . 


YAY 


والثاني : أن الدليل المذكور يوجب عدم جواز تخصيص الكتاب بالسنة لكونها 
أضعف وعدم جواز تخصيص الكتاب والسنة بالمفهوم لكون المفهوم أضعف منهما 
والملتزم أن يلتزم ذلك فلا يجوزه في الكتاب إلا بتقدم قطعي كما نقلنا عن أبي 


ححتفة . 


ص 


والمصنف جعله مذهباً لعيسى بن أبانء ولا يجوزه في السنة إلا بترجيح وكذا 
في مفهوم الموافقة . 

واستدل أيضاً الجبائي على عدم جواز تخصيص العام بالقياس مطلقاً بقصة معاذ 
انه أخر القاس عن الكتاب والسة وضوبة الرسول د فلو كان القاس مخضا 
للعام لقدمه عليهما. 


وف وان الا ر مغ 


وأجاب بأن معاذاً أخر السنة عن الكتاب وصوبه الرسول - هة - فيكون الكتاب 
مقدماً على السنة ولم يمنع ذلك عن الجمع بين عموم الكتاب وتخصيصه بالسنة إذا 
كانت خاصة فكذا تقديم الكتاب والسنة على القياس لا يمنع الجمع بين عمومها 
وتخصیصه بالقیاس إذا کان خاصا. 


ولقائل أن يقول إنما لم يمنع ذلك لإمكان أن تكون السنة قاطعة بخلاف القياس 
لفيا 

واستدل أيضاً بأن دليل القياس هو الإجماع ولا إجماع على جواز القياس فيما 
إذا حالف القياس العموم لمخالفة الواقفية في جوازه إذ ذاك وإذا انتفى الدليل لا يكون 

وأجاب بما تقريره آنا جوزنا التخصيص بالقياس على المختار إذا ثبت العلة 
بنص أو إجماع أو كان أصل القياس مخصصا بالنص وإذا كانت العلة مؤثرة أي ثابتة 
بنص أو إجماع ومحل التخصيص وهو أصل القياس مخصصا بالنص فهما يرجعان إلى 
النص» أما المؤثرة فإن العلة المنصوص عليها بمنزلة النص بلا خلاف» وأما أصل 


YA 


القياس فلاأن النص الذي خحصصه نص على ما يلحق به لقوله عليه السلام-: 
«حكمي علي الواحد حكمي على الجماعة»"'“ وإذا كان كذلك أسند التخصيص إلى 
النص ولا مانع عنه بالاتفاق . وآما ما سواهما آي العلة المستنبطة وأصل القياس إذا لم 
يكن منصوصا فلا بد فيه من النظر فإن ترجح الخاص يعني القياس المخصص بقرينة 
موجبة في الواقعة التي هو فيها يعمل به لأن رجحان الظن هو المعتبر كما ذكر في 
الإجماع الظني من أنه إذا ثبت بخبر الواحد يفيد الظن فوجب العمل به» وإن ترجح 
العموم بالقرائن أو لم يترجح أحدهما لا يخصص العام بالقياس . 


فان قیل هذه المسألة أي تخصيیص العام بالقياس وتنحصيیص الكتاب بحبر 
الواحد قطعية «لأن العمل“ بالراجح والأمارات قطعي وما ثبت في ما سواهما إلا 
الظن فكيف تثبت هذه المسألة؟ . 


ا إلى الجواب بقوله وهذه المسألة قطعية يعني أنها قطعية عند القاضي 
وا لقطعي لا ثبت بالظن ولهذا توقف . 


وعند قوم ظنية لأن الدليل الخاص بها ظني والمأخوذ من الظني ظني فيجوز أن 
شتا بالطنء وجل ان بكرن قله وة نوها كلما اشا لان أن هذه 
المسألة قطعية أو ظنية وهو بعيد وقد اختلف إراء الشارحين”" وعباراتهم في هذا 
المحل. ونقل ذلك کله وتصحیحه وتزییفه کان مما يمل فأعرضت عنه وذکرت 
ما ظهر لي ولا عليك أن تنظر فيما تجد منها وتأخذ ما يعجبك والله الموفق 
العبداب: 


ص = المطلق والمقيد. المطلق : ما دل على شائع في جنسه . فيخرج المعارف 
ونحو کل رجل ونحوه لاستغراقها. 
(۱) سبق تخریجه ص ۲۱۸ . 
(۲) مكررة في الأصل. 


(۳) انظر النقود والردود للكرمانى ق ۹۷ /أ- ب» وحاشية العضد ٠٠١١/۲‏ وبيان المختصر 
EA /۲‏ 


YAO 


والمقيد بخلافه . 


ويطلق المقيد على ما أخرج من شياع بوجه كرقبة مؤمنة. وما ذكر في 


ش د لما فرغ من مباحث العام والخاص أردفهما بذكر المطلق والمقيد لشبه 


وعرق المطلق” : «بأنه ما دل على شائع في جنسه. 


فقوله: ما بمنزلة الجنس . وخرج بقوله: دل - المهملات . وقوله: شائع » يعني 
أن لا يكون بحيث أن يمتنع صدقه على كثيرين خرج عنه المعارف لتعينها ولم يخرج 
عنه المحلى باللام إذا ريد به الماهية. وقوله: في جنسه يعني أن يكون له أشخاص 
يحصل من كل منها في العقل ما يحصل من الآخر. ويحتزر عن النكرة المستغرقة في 
سياق الإثبات نحو: كل رجل. ونحوه: يعني النكرة في سياق النفي لاستغراقها فإن 
المستغرق كل ولا فرد بعده وإلا لما كان كلا وهذا التعريف كما ترى يشتمل على 
اللكرة الى .لم تستعرق. 


والمقيد بخلآف المطلق : وهو لفظ دال على معنى غير شائع في جنسه. وهو 


)١(‏ المطلق فى اللغة: المخلى والمرسل. 
ااا با ا ن واا عر ا 2 0 و ك 
انظر: الحدود للباجي ٤۷‏ والمحصول ٤٥۸/١‏ والإحكام للامدي ۳/۳ وشرح 
تنقيح الفصول ۲٦١‏ وكشف الأسرار للبخاري ۲۸1/۲» والبحر المحيط ٤١١/۳‏ وحاشية 
العضد ۲/ ٠١١‏ وبیان المختصر ۳٤۹/۲‏ وشرح الکوکب المنیر ۳/ ۳۹۲ وفواتح الرحموت 
٠ “١‏ وإرشاد الفحول ٤١٤٠ء‏ ومدخل فى أصول الفقه المالكى ٤٥‏ . 
)۲( آي اصطلاحاً. ۰ 
انظر الحدود للباجي ٠٤۷‏ والمحصول ٤٥۸/١‏ والإحكام للامدي ٠۳/۳‏ وشرح تنقيح 
الفصول ٠۲٠١‏ وكشف الأسرار للبخاري ۲۸٦/۲‏ وحاشية العضد ۲/ ١١٠٠ء‏ وبيان المختصر 
٠۲‏ وشرح الكوكب المنير ۳۹۳/۳ وفواتح الرحموت ۳٦٠/١‏ وإرشاد الفحول 
,٤‏ ومدخل في أصول الفقه المالكي ٠٠‏ . 


TA“ 


يتناول ما دل على معین وما دل على شائع لکن لا في جنسه فيكون العام مقيداً بهذا 
التعريف . 

وقد يطلق المقيد على ما أخرج من شائع كرقبة مؤمنة أي ما دل على مفهوم 
المطلق بوصف زائد. 

وهذا التفسير أعم من الأول لأن قوله: رقبة مؤمنة بالتفسير الأول غير 
مقید لأنه دال على شائع في جنسه» ومقيد بالتفسير الثاني لأنه أخرج من شائع 
والمختار والمزيف جار في تقييد المطلق ويزيد ههنا مسألة وهي حمل المطلق على 
المقيد. 

کن مسال إذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما مثل: أكس وأطعم» فلا 
يحمل أحدهما على الأخر بوجه اتفاقاً. ومثل : إن ظاهرت فأعتق رقبة» مع لا تملك 
رقبة كافرة واضح . 
العكس › انا اا 

وقيل: نسخ إن تأخر المقيد. 

لنا أنه جمع بينهماء فإن العمل بالمقيد عمل بالمطلق. وأيضاً: يخرج بتعيين . 
وليس بنسخ» لأنه لو كان التقييد نسخاً لكان التخصيص . 

اشا لكان تاشر المظطلن س 

فالوا: لو كان قدا لوجت ولال رقة غل موم هاا 

وجيب بأنه لازم لهم إذا تقدم المقيد» وفى التقييد بالسلامة. والتحقيق أن 


.۱۷۱ ق‎ )١( 


TAY 


ENES EUS TOLD EDS BAA at a EY ش - إدا ورد مطلقی‎ 


(1) إذا ورد اللفظ مطلقاً في موضع ومقيداً في أخر فلهما أربع حالات : 

الأولى: أن يختلفا في الحكم والسبب فلا يحمل أحدهما على الاخر بالاتفاق بل يعمل 
بل واحد منهما في ما تناوله . مثاله قوله - تعالى  :-‏ والسارف وألسَارفة فاط موا أيديهًا 4 
[سورة ا ۸ وقوله - تعالی - في [سورة GR UR‏ ابا آل 
٤امثوأ‏ إا َم إلى الكاوة علو وجومكم وَأيْرِيَكم إلى لفق . فالحكم في هذين النصيين 
مختلف إذ أنه وجوب القطع في الأول ووجوب الغسل في الثاني» كما أن السبب في الحكمين 
مختلف أيضاً فهو في الأول جناية السرقة وفي الثاني القيام إلى الصلاة وإرادتها. 

وشرط الآمدي وغيره أن يكونا ثبوتيين فإن لم يكن» كما إذا قال في كفارة الظهار أعتق 
رقبة» وقال: لا تملك رقبة كافرة» فلا خلاف أن المقيد يوجب تقييد الرقبة المطلقة بالمسلمة 
في هذه الصورة. 

وممن نقل الاتفاق في هذه الحالة القاضي أبو بكر وإمام الحرمين وإلكيا وابن برهان 
والامدي وغيرهم. 

الثانية : أن يتفقا في الحكم والسبب فيحمل أحدهما على الاخر اتفاقا. مثاله في قوله 
- تعالى - في [سورة المائدة الآية: ۳]: حرمت حَليكم ألميََةُ لدم 4 . وقوله - تعالى - في 
[سورة الأنعام الآیة : .]٠٤١‏ « فل لہ ادف ما اوی إک محرا عل اع يمه إل أن يكوت ميس 
E‏ 

وبيان ذلك أن الحكم في النصين واحد» وهو تحريم تناول الدم» والسبب واحد وهو ما 
تضيب المرا من الاذى تى هذا التناولء وجاء لفظ الدم مطلقاً في أحد النصيين ومقيدا بكونه 
مسفوحاً في الآخر فحمل الأئمة المطلق على المقيد فكانت دلالة النصين مجتمعتين: أن 
المحرم ليس هو الدم مطلقاً وإنما هو الدم المسفوح . 

وممن نقل الاتفاق في هذه الحالة : القاضيان أبو بكر وعبد الوهاب وابن فورك والكيا 
الطبري وغيرهم . 

الثالثة : أن يختلفا في الحكم ويتحدا في السبب فلا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا 
مثاله: ما جاء في شان الوضوء من قوله - تعالی -: تاا الت اموأ إا مم إلى اللو 
فعس لوأو جو اريك إلى لفق [سورة المائدة الأية: .]١‏ 

وقوله تعالی في شان التیمم ‏ فلم دوا مه فما صَمِیدا با مسوا بوجو وڪم 
a EKEN‏ 

فالحكم في النصين مختلف وهو وجوب الغسل في النص الأول» ووجوب المسح في = 


TAA 


أا ا وأطعم . فإن الطعام لا يقيد بالمصري إلا في صورة واحدة وهي ما 
ا انالك ا مثل أن نقول: إذا ظاهرت فأعتق رقبة ولا تملك رقبة كافرة. 


اللق الاي وليت في الحكمين متحد فهو في الوضوء والتيمم: القيام إلى الصلاة 
وإرادتها. وجاء لفظ الأيدي مقيدا بالمرافق في النص الأولء كما جاء مطلقاً عن هذا القيد في 
النص الثاني فلم يكن خلاف بين العلماء في عدم حمل المطلق في آية التيمم على المقيد في 
ايه الوضوء. 

الرابعة: أن يتفقا في الحكم ويختلما في السبب كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار وتقييدها 
بالإيمان في كمارة القتل فالحكم واحد وهو وجوب الإعتاق لكن الظهار والقتل سببان 
مختلفان. | 

فهذا هو موضع الخلاف بين العلماء - رحمهم الله -. 

ولقد اختلفوا في هذه المسألة على مذاهب: 

المذهب الأول: آنه لا يحمل المطلق على المقيد وإنما يعمل بكل منهما فالمطلق على 
إطلاقه والمقيد على تقييده وإليه ذهب الحنفية وحكاه القاضي عبد الوهاب عن أكثر المالكية. 

المذهب الثاني : أنه يعتبر أغلظ حكمي المطلق والمقيد به قال الماوردي. 

المذهب الثالث: أن المطلق يحمل على المقيد وبه قال جمهور العلماء إلا أنهم اختلفوا 
في الوسيلة المؤدية للحمل . 

فقال جمهور الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة إنه يحمل المطلق على المقيد لغة 
من طريق اللفظ . 

وقال بعض الشافعية كالقفال الشاشي وابن فورك والاسفراييني وإمام الحرمين وابن 
القشيري وابن برهان وابن السمعاني والغزالي وغيرهم وبعض الحنابلة وبعض المالكية إنه لا 
يحمل المطلق على المقيد بنفس اللفظ بل لا بد من دليل من قياس أو غيره. 

انظر هذه المسألة بأدلتها وأقوالها ومناقشاتها فى : المعتمد ۲۸۸/١‏ والعدة ۲۸/١‏ 
وإحكام الفصول ١۹ء‏ والبرهان ٤۳١/١‏ وأصول السرخسي ۲٦۷/١‏ والمستصفى 
٠.١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۱۷۷/١‏ وبذل النظر ١۳٠۲ء‏ والمحصول ٤٥۷/١‏ 
والإحكام للامدي ٤٠/۳‏ والتحصيل ٤٤۷/١‏ وشرح تنقيح الفصول »۲٦١‏ وشرح مختصر 
الروضة ٠.٠٤١ - ٥9‏ وسلاسل الذهب ١٠۲۸ء‏ والبحر المحيط ۳/ ٦١١٤ء‏ والتنقيح ٦۳/١‏ 
والتوضيح ٦۳/١‏ وحاشية العضد ٠١١/۲‏ وحاشية التفتازاني /١‏ ١١٠٠ء‏ وبيان المختصر 
۲“ والتلویح ٦۳/١‏ وکشف الأسرار للبخاري ۲۸۷/١‏ وشرح الكوكب المنير 
٠/٣‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ٠٥١/١‏ وفواتح الرحموت 
۱“ وإرشاد الفحول ٠٤١‏ وتفسیر النصوص ۲۰۱/۲ -۲۲۰. 


۸۹ 


فإن المطلتق يتقيد بالقيد لأن الإعتاق يقتضي الملك فلو لم يقيد المآمور به امتنع 
الجمع بين الإتيان بالمأمور به والاجتناب عن المنهي عنه. ولذلك قال: «واضح». 


«وإن اختلف حكمهما واتحد موجبهما»“ وكانا مثبتين كما إذا قيل في الظهار 
OO‏ 


أعتق رقبة مؤمنة ٠‏ ففيه ثلاثة مذاهب : 

أحدها : الحمل اا 0 سواء تقدم المطلق أو تأخر. وهو المختار عند 
الف 

والثاني: الحمل نسخا إن تأخر المقيد" . 

والثالث: حمل المقيد على المطلق' . 

واحتج على حمل المطلق على المقيد لا العكس بوجهين : 

أحدهما: أن ذلك جمع بينهما إذ العمل بالمقيد عمل بالمطلق وزيادة والجمع 
أولی. 

وله ر اا ارا فان العا ال إا د غم بالجطلق انال ا0 
المطلق حداً للمقيد وليس كذلك فإنهما متقابلان. 


)١(‏ كذا بالأصل والصواب : «وإن لم يختلف حكمهما واختلف موجبهما». 
(۲) أي بعد قوله في الظهار: أعتق رقبة. 
(۳) إذا وردا مثبتين في حكم واحد وسبب واحد وكان ورودهما معأ أو جهل التاريخ وجب حمل 
المطلق على المقيد اتفاقا. 
فإن تأخر المقيد عن المطلق حمل المطلق على المقيد عند جمهور العلماء وعند الحنفية 
المقيد المتأخر ناسخ للمطلق بالزيادة. 
انظر : المعتمد ۲۸۹/١‏ والعدة 1۲۸/۲ والتمهيد لأبي الخطاب ۲/ 1۱۷۷ء واللإحكام 
للامدي ٤/۳‏ وحاشية العضد ۲/ ٦١٠٠ء‏ وبيان المختصر ٠٥۲/۲‏ والتلويح ٦۳/١‏ وكشف 
اللأسرار للبخاري ۲۸۷/۲ وشرح تنقيح الفصول ۲٦٦‏ ونهاية السول ٠٠١ _ ٤4۷/۲‏ 
وشرح الكوكب المنير ۳۹١/۳‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ۲/ ›٥١‏ 
وفواتح الرحموت »۳٦۲/١‏ وسلم الوصول 0٥٠١۴۳ ٥٠۲/۲‏ . 
)٤(‏ وبه قال بعض الشافعية . 
انظر بان المختهر 0١/١‏ وال الط 8/۴ 


1۹۰ 


راا انا خان ولك مدل على الارلو ولس طا الما انه وجوت 
الحمل دون الأولوية. 

والثاني: أن الخروح عن عهدة التكليف يحصل بالحمل «متعين»"“ لأن 
التكليف إن كان بالمقيد فظاهر وإن كان بالمطلق فكذلك لأنه أتى به وزيادة وأما 
بالعمل بالمطلق فليس كذلك لجواز أن يكون التكليف بالمقيد ولم يأت به لأن الإتيان 
بالمطلق لا يستلزمه. 

واحتج على أنه بیان لا نسخ أيضا بوجهين : 

أحدهما: أن ذلك لو كان نسخا لكان تخصيص العام نسخاً لأن التقييد رفع 
الإطلاق والتخصيص رفع العموم لكن التخصيص ليس بنسخ بالاتفاق . 

وفيه نظر لأنه مشاحة في الاصطلاح لأنهم اصطلحوا على رفع العموم 
بالخصوص وعلى رفع المطلق بالتقييد ولا نزاع في ذلك أو نقول التخيص لأنه لبيان 
أنه لم يدخل والنسخ رفع فأنى يكون أحدهما هو الاخر. 

خض N E E‏ 
كل واحد منهما رفع الأخر. 

والقائلون بأن تأخر المقيد عن المطلق نسخ لا بيان احتجوا بأنه لو كان بياناً لا 
نسخاً لوجب دلالة رقبة على مؤمنة مجازأ لأن المراد بالمطلق حينئذ هو المقيد وإذا 
أطلق المطلق وأريد المقيد كان مجازا والمجاز على خلاف الأضل. 

وأجاب بان هذا لازم إذا تقدم المقيد على المطلق فإنهم جوزوا حينئذ أن يكون 
اا الا 

وبأنه لازم أيضاً في تقييدهم الرقبة بالسلامة عن العيوب في كفارة الظهار لأن 


)١(‏ كذا بالأصل وأظن الصواب «فتعين». 


ال فة مطاة فدلااعل اة عجار 

وفيه نظر لان الرقبة عبارة عن الذات والمطلق ينصرف إلى الكامل وهو السالم 
وأما الإإيمان فإنما هو من العوارض وهى لا تدخل فى الذاتيات. 

ثم قال والتحقيق أن المعنى رقبة من الرقبات . وقيل في بيانه: إن قول الشارع 
أعتق رقبة معناه أعتق رقبة من الرقبات فلما قال: أعتق رقبة مؤمنة معناه بين بهذا القيد 
أن المراد بالقدر العام هو الخاص فيكون المقدر الرقبات المؤمنة فيرجع إلى نوع من 

ولقائل أن يقول إن كان هذا هو معنى التحقيق فهو بعيد عن التحقيق لأنه نقل 
الكلام إلى الخصوص وليس الكلام فيه ولأنه جعل تقديره رقبة من الرقبات وذلك 

ثم قال إنه أراد بها المؤمنة إذ قيدها بالمؤمنة. 

وهو عين النزاع فإن الخصم يقول رقبة من الرقبات إن فرضت مطلقة فرقبة 
مؤمنة مقيدة ولا يحمل أحدهما على الاخر سلمنا أن المراد من الرقبات المقدرة هو 
المؤمنة لكن بطريق الحقيقة أو المجاز والأول ممنوع والثاني هو المطلوب . 

وقال شيخي العلامة': إن المعنى رقبة من الرقبات من المعينات فحينئذ لا 
يكون تقييده بقوله: «مؤمنة» مجازا لأن دلالة رقبة معينة من المعينة على أي معين 
المعينات بالاشتراك المعنوي فعلى هذا تكون الملازمة ممنوعة. 

وفيه نظر لأنا نسلم أن معناه رقبة من الرقبات لأنه قيد لا محالة والمطلق لا 
دلالة له على شىء من ذلك . 

ص ۔ فان کانا منفیین عمل بھما مثل : لا تعتق مکاتباً لا تعتق مکاتباً کافراً. 


انظر : بيان المختصر ٠٠١/۲‏ . 


۹1 


فإن اختلف موجبهماء» كالظهار والقتل» فعن الشافعي حمل المطلق على 


فقيل : بجامع وشو المخاز فصر كاتخصصض الاس غل محل 


وشذ عنه بغير جامع . وأبو حنيفة لا يحمل . 


ش د هذا قسیم قوله وکانا مثبتین يعني إذا کان موجبهما متحدأ وکانا«متفقین»' 
عمل بھما إذ لا تعذر فيه مثل : لا تعتق مکاتباً لا تعتق مکاتباً کافراً فیعمل بھما بأن لا 
کا ا 


فإن اختلف موجبهما ولم يختلف الحكمان فعن الشافعي حمل المطلق على 
التقييد بدليل فيكون تقييد المطلق بالقياس على المقيد كتخصيص العام على محل 


(۱) ق ۱۲۷. 

(۲) كذا بالأصل وأظن الصواب : منفيين». 

(۳) قال ابن العراقي: فالقائل إن المفهوم حجة يقيد قوله: لا تعتق مكاتباً بمفهوم قوله: لا تعتق 
مكاتبا كافرا» فيجوز إعتاق المكاتب المسلم وبهذا صرح الفخر الرازي في المنتخب وهو 
مقتضى كلام «المحصول». 

ومن لا يقول بالمفهوم يعمل بالإطلاق ويمنع إعتاق المكاتب مطلقاً. وبهذا قال الأمدي 
وابن الحاجب». 

كذا في شرح الکكوكب المنير ٤٠٠/۳‏ . 

وانظر خلاف الأصوليين في المسألة في : المعتمد ۲۸۹/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
۲١‏ والمحصول ٤0۸/١‏ والإحكام للامدي ٠/۳‏ والبحر المحيط ٤٠١/۳‏ وحاشية 
العضد .٠١۷١/۲‏ وبيان المختصر »٥۷/۲‏ والتلويح ٦۳/١‏ وكشف الأسرار للبخاري 
۲“ ونهاية السول ٠٠٠/۲‏ والتمهيد للأسنوي ٤۲١ - ٤۱۹‏ وحاشية المحلي على 
جمع الجوامع مع حاشية البناني ٠٠٠/۲‏ وفواتح الرحموت »٦١/١‏ وسلم الوصول 
0۲/۲ . 

() انظر البرهان ٤٠١ ٤۳١/١‏ والإحكام للامدي ٠٦ - ٥/۳‏ والتمهيد للأسنوي ٤١١‏ وبيان 

المختصر ۲/ ۳١۷‏ وفواتح الرحموت ٠٦١/١‏ 


14۹۳ 


التخصيص وقال بعضهم آراد به الحمل بجامع وبغخيره بناء على أن القرآن كله كالكلمة 
الواحدة «تعدد فىه»' . والآول هو المختار عندهم . والٹانی مردود نقله شاذ عن 
الشافعى . 


ونظير ذلك قوله - تعالى - في كفارة الظهار: ودين بظهروت من امم م بعودون 
ت ر سر صر 49 2 ت رص 4ر سے ےل ی ا کہ سے ج سے ا 
لما قالوا فتحرير رَو وقوله في كفارة القتل : * ومن فل موتا طا فر رقَبَږٍ 


وأبو حنيفة لا يحمل المطلق على المقيد“ أصل لأن الحمل يبطل دليلا بحسب 

وقيل : اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء. 

ولا يطرد للمهمل والمستحيل . 

ولا e‏ لجواز فهم سحل المحامل» والفعل المجمل» کالقیام من الركعة 

أبو الحسين : ما لا يمكن مغرفة المرادمة. 

ویرد الور امین والمجاز المراد» بین بين أو لم یبین . وفدل یکون في مرد 
بالإصالة وبالإعلان» كالمختار. 

وفي مركب» مثل: #أو يعفوا» وفي مرجع الضمير وفي مرجع الصفة كطبيب 


(1) كذا بالاأصل والصواب: لا تعدد فيه». 
a‏ 
O‏ 
)٤(‏ ذهب جمهور العلماء إلى اشتراط الإيمان في الرقبة المعتقة في كفارة الظهار خلافاً للحنفية إذ 
تجزئى عندهم المؤمنة والكافرة. 
انظر: كتاب الكافي لابن عبد البر ٥٠١/١‏ وبداية المجتهد ٠١۲/۲‏ والمغني لابن 
قدامة ۷/ ۳٥۹‏ وشرح الوقاية ۲۱۹/١‏ ومغني المحتاج ٠٠١/۳‏ . 


A 


ماهر › وفي تعدد المجاز بعد منع الحقيقة. 


ش د لما فرغ من المطلق والمقيد تكلم في المجمل والمبين حدَاً وأقساماً 
کا 


والمجمل في اللغة"" هو المجموع من أجمل الحساب إذا جمع. 
وفي الاصطلاح يعني اصطلاح الأصوليين :"" ما لم تتضح دلالته. 
فقوله : ما كالجنس تتناول القول والفعل فإنه قد يكون مجملا كالقول. 
وقوله: لم تتضح دلالته . احتراز عن المهمل فإنه لا دلالة له أصلا. 


وفيه نظر لأن السلب عن العدم صحيح يقال: زيد المعدوم ليس ببصير› وعن 


وقيل”": إنه اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء. وزيفه بعدم اطراده 
المجمل قد يفهم منه شيء عند الإطلاق لجواز فهم أحد محامله عند الإطلاق وهي 
شىء فيصدق المحدود دون الحد. 


وللمعرف بهذا التعريف أن يمنع كون ذلك مجملا. ويخرح عنه الفعل المجمل 
لأنه ليس بلفظ وهو موجود كما لو قام النبي - ية - من الركعة الثانية بلا جلوس 
للتشهد فإنه فعل مجمل لاحتمال التعمد فيكون دليلا على جواز ترك الجلسة للتشهد 
وأختال الو فلا یکو نولا 


(۱) انظر لسان العرب ۱۱/ ٠۲۸-۱۲۷‏ . 

(۲) انظر: تعريف المجمل اصطلاحا في : المعتمد ۲۹۳/١‏ والعدة ٠٤١/١‏ والحدود للباجي 
٥‏ وإحكام الفصول ١۱۹٠ء‏ والبرهان ٤۱۹/١‏ والمستصفى ٠٤٠١/١‏ والمحصول 
٠/١‏ والإحكام للامدي ۷/۳ وكشف الأسرار للنسفي ۲۱۸/١‏ وشرح الكوكب المنير 
٠٤١٤١ ۳‏ وفتح الغفار ١١١/١‏ وإرشاد الفحول ٠٤١‏ . 

(۳) انظره في الإحكام للامدي ۷/۳ وروضة الناظر بتحقيق النملة »٥۷٠/۲‏ وشرح مختصر 
الروضة ۲/ 1٤۹‏ وإرشاد الفحول ٠٤١‏ . 


40 


وله ن يمنع وجود ذلك ويقول التصور ليس بكاف فلا يحتاج إلى الاحتراز. 

وقال أبو الحسين”" في تعريفه : إن المجمل ما لا يمكن معرفة المراد منه. 

واحترز به عن المجمل المبين لإمكان معرفة المراد به بالبيان لا من نفسه مع أنه 

وقيد المشترك بالمبين لأنه إذا لم يبين كان مجملا بخلاف المجاز فإنه لا يكون 
مجملا بين أو لم يبين. 

وقيل هذا أيضاً غير وارد لأن اللفظ إذا أريد به المجاز لم يمكن معرفة 
المراد من نفسه وهو من هذا الوجه مجمل ومن حيث إنه استعمال فيما لم يوضع له 
ماز 

والاحتمال قد يكون في مفرد إما بالأصالة كالقرء" أو بالإعلال" كالمختار 
فإنه یحتمل أن یکون فاعلا ومفعولا باعتبار كسر العين وفتسحه“ 

وقد یکون في مرکب" مثل قوله - تعالی -: # أو يعمو لی یدو عقدة 
الیکا 4 فإن الموصول مع صلته يحتمل أن يكون المراد به الزوج أو الولي 
والموصول مع صلته مركب من كلمتين . 


INTE 
اة‎ ١ والإخكام اهدي 04 رورض التاظر ,فن اة‎ ١۹۸7١ انظرة المحمه‎ 
وإرشاد‎ »1٥١ /۲ وشرح مختصر الروضة‎ »۳٠۲ /۲ وبيان المختصر‎ ٠١۸/۲ وحاشية العضد‎ 

AI 

© خر رط ا علي اة اح ت ا و وو لا ا ره ا 
بحيث يؤدي هذا التغيير إلى حذف الحرف أو تسكينه أو قلبه حرفاً آخر من الأربعة مع جريانه 
E TET‏ 
انظر: التعريفات ١١ء‏ وضياء السالك ۳٤۷/٤‏ والنحو الوافى .۷٠٦/٤‏ والتطبيق 
الصرفى ٠١١‏ . 

(6) سورة البقرة الآية: ۲۳۷. 


۲۹٩ 


وقد يكون في مرجع الضمیر”' إذا تعدد احتماله من غير مرجح: كضرب زيد 
عمرا وأكرمني فإن الضمير الذي هو فاعل أكرمني يحتمل الرجوع إلى زيد وعمر. وقد 
لا يكون في مرجع الصفة مثل قوله: زيد طبيب ماهر . 

لاحتمال ماهر أن تكون صفة طبيب وأن تكون صفة مطلقة لزيد. 

وقد يكون في تعدد المجاز""“ بعد منع حمل اللفظ على مفهومه الحقيقي إذا 
کات المارات مارة: 

ص د مسألة : لا إجمال في نحو : #حرمت عليكم الميتة» #وأمهاتكم) خلافا 
للكرخي والبصري . 

لنا: القطع بالاستقراء أن العرف: الفعل المقصود منه. 

قالوا: ما وجب للضرورة يقدر بقدرها فلا يضمر الجميع . والبعض غير متضصح 
أجيب متضح بما تقدم . 

ش - إذا أضيف التحريم E‏ تعالی -: حرمت عکہ 
المد 4 وقوله تعالی - حح رە مت عا ے f E‏ فأكٹر الأضول 
e PE‏ 


۳٦۲/۲ وبيان المختصر‎ ٠١۸/۲ انظر: الإحكام للامدي ۹/۳ - ١٠ء وحاشية العضد‎ )١( 
۳۳/۲ وفواتح الرحموت‎ ) ٤۸7/١ وشرح الکر گت الحش‎ COA وحاشية التفتازاني‎ 
TET 

0 و ا 

a EAD 

)٤(‏ انظر هذه المسألة في: المعتمد ۳٠۷/١‏ والعدة ١/١١٠٠ء‏ ١٠٤٠ء‏ والمنهاج في ترتيب 
الحجاج ١١٠٠ء‏ وإحكام الفصول ٠۲‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۲٠/۲‏ والمستصفى 
“١‏ وبذل النظر ۲۸۲ والمحصول ٤11/١‏ والإحكام للامدي ٠١/۳‏ وشرح تنقيح 
الفصول ۲۷٠١‏ والبحر المحيط ۳/ ٤)٦١‏ ونهاية السول ٥۱۹/۲‏ وتيسير التحرير ›١١١/١‏ 
وکشفه الاسرار للبخاري ٠٠٠١/١‏ وشرح الكوكب المنير ٤۱۹/۳‏ وفواتح الرحموت 
۲ وإرشاد الفحول ۰۱٤۹‏ وسلم الوصول 0۱۹/۲ . 

= هو الحسين بن علي بن إبراهيم أبو عبد الله الملقب بالجِعَّل الحنفي البصري فقيه من شيوخ‎ )٥( 


4۹۷ 


واحتج المصنف على المذهب الأول بأن القطع حاصل بالاستقراء أن التحريم 
المضاف إلى الأعيان یراد به تحریم الفعل اة مه عرنا كالأكل في الميتة 
والنكاح في الأمهات . 

وقال القائلون بالإجمال التحريم المضاف إلى الأعيان لا بد أن يكون فيه إضمار 
لأن التحريم إنما يتعلق بالأفعال المقدورة والأعيان ليست كذلك فوجب الإضمار 
ضرورة حذرأ عن الأبطال بالكلية وما ثبت بالضرورة يقدر بقدرها وتندفع بتقدير بعض 
وهو غير معلوم لعدم المرجح فيتحقق الإجمال. 

وأجاب بأن البعض متضح بما تقدم من أن العرف يقتضي في مثله تحريم الفعل 
المقصود. 

كن د سال لا إجمال في نحو : #وامسحوا برۇوسكم ‰ لنا: إن لم يثبت 
عرف في مثله في بعض كمالك والقاضي وابن جني فلا إجمال فإن ثبت“ كالشافعي 
وعبد الجبار وأبي الحسين فلا إجمال. 

الا العرف فی نحو مسحت بالمنديل: البعض. قلنا: لأنه الة بخلاف 
E E‏ 

ش ۔ ذهب علماؤنا" إلى أن قوله - تعالی -: « وامستحوا روس کہ4" مجمل 


المعتزلة ولد بالبصرة سنة ثمان وثمانين ومائتين. له مؤلفات متها الإيمان» والإقراز والمعرفة› 
والرد على الرواندي» والرد على الرازي توفي سنة تسع وستين وثلاثمائة ببغداد. 
انظر ترجمته فی : طبقات المفسريین للداوودي ٠١۹/۱‏ وشذرات الذهب ٦۸/۳١‏ 
والأعلام .V/٤ O‏ 
)١(‏ ق ۱۷۳. 
(۲) بل بعض الحنفية لا كلهم وأما أكثرهم فمع الجمهور. 
انظر هذه المسألة بأدلتها ومناقشاتها في : المعتمد ٠۳٠۸/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
۲ ۲ . والمحصول ٤11۷/١‏ والإحکام للامدي ۳/ ١١ء‏ والبحر المحيط ۳/ ٤٦۳‏ ونهاية 
السول ٠٠۲۲/۲‏ وشرح البدخحشي .۲٠۲/‏ وحاشية العضد .٠٥۹/١‏ وبيان المختصر 
۲“ وتيسير التحریر ۰۱٦۷/١‏ وشرح الکوکب المنیر ٤۲۳/۳‏ وإرشاد الفحول ٠٤۹‏ 
وفواتح الرحموت ۲/ ٠٠٠‏ وحاشية البناني ۲/ ٥۹‏ وسلم الوصول ٥۲١/۲‏ . 
(۳) سورة المائدة الاية: ٦‏ . 


۲4۸ 


ي 


المقدار لتردده بين الكل والبعض ويينه اة - بفعله مسح الربع لما روی 


المغيرة بن شعبة”"“ - رضي الله عنه - أن رسول الله يي -: أتى سباطة قوم فبال 
وتوضاً ومسح على ناصیته ا وموضصعه أصول أصحاينا. 


وذهب الباقون إلى آنه غير مجمل فعند الشافعى المراد به مطلق الرأس ويحصل 


بأدنی ما ينطلق عليه اسم المسع”" . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


وعند بعض أصحابه أنه يمسح بعض الرس آي بعض كان وعند مالك والقاضي 


هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود أبو عبد الله أو أبو محمد الثقفي الصحابي أسلم 
قبل عمرة الحديبية وشهدها وبيعة الرضوان. 

كان يقال له: مغيرة الرأي. ولاه عمر بن الخطاب البصرة مدة ثم نقله عنها فولاه الكوفة 
فلم يزل عليها حتى قتل عمر فأقره عليها عثمان ثم عزله وشهد اليمامة وفتح الشام وذهبت عينه 
يوم اليرموك وشهد القادسية وشهد فتح نهاوند وشهد فتح همذان وغيرها. واعتزل الفتنة بعد 
قتل عثمان وشهد الحكمين ثم استعمله معاوية على الكوفة فلم يزل عليها حتى توفي بها سنة 
خمسين وقيل سنة إحدى وخمسين . 

انظر ترجمته فى: الاستيعاب ۳/ ١۷ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات ۹/۲١٠۱ء‏ والإصابة 
E /Y‏ ۰ 
رواه مسلم في صحیحه ٠۲۳١ /١‏ وليس فيه ذكر للبول في سباطة القوم والحديث الذي ذكر فيه 
ذلك ليس فيه ذكر المسح على الناصية. 

انظر : صحیح مسلم ۲۲۸/۱ . 

قال ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد ۱۹٤/١‏ وأآما اقتصاره على ذكر المسح على 
الناصية من غير ذكر المسح على العمامة معها فإن هذا لم يحفظ عنه - عليه السلام -. 
احتلف العلماء في أقل ما يجزىء من مسح الرأس في الوضوء فذهب الشافعية إلى أنه ما يقع 
عليه الاسم وإن قل. وعن أبي حنيفة ثلاث روايات أشهرها ربع الاس والقانية-قدر. ثلاث 
أصابع بثلاث أصابع والثالثة قدر الناصية. وعن أبي يوسف نصف الرأس. وعن مالك وأحمد 
والمزني جميع الرأس على المشهور عنهم. وقال محمد بن مسلمة من أصحاب مالك إن ترك 
نحو ثلث الرأس جاز وهي رواية عن أحمد. 

انظر : التمهيد لابن عبد البر ٠۲١/۲١‏ ورؤوس المسائل ٠١۳‏ وبدائع الصنائع ٠٤/١‏ 
والمغني لابن قدامة ٠٠٠١/١‏ والمجموع ۳۹۹/١‏ ومواهب الجليل ۲٠١/١‏ وشرح 
الزرقاني ٥۹/١‏ وحاشية البناني على شرح الزرقاني ٠٥۹/١‏ وحاشية رد المحتار لابن عابدين 
4/۱ 


وابن جني“ أنه للکل . 

واحتج المصنف على عدم الإجمال بأنه إن لم يثبت عرف في ظهور استعماله 
في بعض أي بعض كان بل بقي على الوضع الأول كما هو مذهب مالك والقاضي 
وابن جني كان مقتضاه مسح الكل فلا إجمال» وإن ثبت ذلك كالذي قال به الشافعى 
وأبو الحسين وعبد الجبار كان «مقتضاه»" التبعيض فيحصل بمسح أي بعض كان فلا 
اال اشا 

وفيه نظر لأن الترديد يدل على أنه مجمل لأن ثبوت كل واحد من الشقين 
محتمل لوقوعه في خبر إن الشرطية فقبل ثبوت أحدهما لم تتضح دلالته وبعد ثبوته 
بدليله وقع التعارض بين الدليلين وبدون مرجح لم يزل الإجمال وبمرجح تبيين . 

والفرق بين مذهب الشافعي وما نقل عن بعض أصحابه أن مذهبه ما ذكرنا أنه 
لمطلق مسح الرس ويحصل بأقل ما ينطلق عليه الاسم وما نقل عن أصحابه أنه لمسح 
بعض الرأس لكن مال مذهب الشافعي أيضاً وجوب مسح بعض الرأس. 

واستدل للتبعيض بوجهين : 

أحدهما : عرف الاستعمال في مثل مسحت اليد بالمنديل فإنه يقتضي مسح 
بعض المنديل لا كله. 


وأجاب بأن العرف إنما يقتضى البعض حيث يكون المسح للالة لأن العمل 
بالآلة إنما يكون ببعضها بخلاف مسحت بوجهي فإن العرف فيه لا يقتضي مسح بعض 
الوجه. 


)١(‏ هو عثمان بن جني الموصلي أبو الفتح من أئمة الدب والنحو. ولد بالموصل وتوفي ببغداد. 
وكان أبوه مملوكا رومياً لسليمان بن فهد الأزدي الموصلي . من تصانيفه رسالة فيمن نسب إلى 
أمه من الشعراء وشرح ديوان المتنبي وسر الصناعة وأسرار البلاغة والخصائص وغير ذلك 

انظر ترجمته في: البداية والنهاية ٠٠۳/١١‏ وشذرات الذهب ٠٤١/۳‏ والأعلام 
/ ° ومعجم المؤلفین ۲١۱/١‏ . 
(۲) في الأصل : «مقتضاه مسح الكل» إلا أنه قد شطب على قوله: مسح الكل . 


۳۰۰ 


والثانى : أن الباء إذا وليت فعلا متعدياً أفادت التبعيض فى المجرور بها لغة. 
من أئمة اللغة". 

ص د مسألة: لا إجمال في نحو قوله - عليه السلام -: «رفع عن أمتي الخطاً 

لنا: العرف في مثله قبل الشرع المؤاخذة والعقاب ولم يسقط الضمان إما لأنه 
ليس بعقاب أو تخصيصا لعموم الخبر فلا إجمال قالوا: لا بد من إضمار. 

وجيب : بما تقدم في الميتة . 


ش - إسناد الرفع إلى الخطاً والنسيان ذاتهما غير مستقيم ظاهراً فلا بد من 
إضمار ويحصل به في المفهوم خفاء ولكن يبلغ إلى حد الإجمال أولاً فيه خلاف. 
فذهب الل زل عدمه . ودهب آبو الجن وأبو عبد الله البصري ا 


وجوده. 


واحتج المصنف بأن عرف أهل اللغة استعماله قبل الشرع في رفع المؤاخذة 
والعقاب وهو المتبادر إلى الفهم عند سماع هذا التركيب فلا إجمال فيه لاتضاح 
الدلالة. 


قوله: ولم يسقط الضمان - إشارة إلى الجواب عما عسى أن يقال لو كان العرف 


(1) قال أمير بادشاه في تيسير التحرير :۱٦۷/١‏ «واعلم أن طائفة من المتأخرين النحويين 
كالفارسي والقتيبي وابن مالك ادعوه أي كون الباء للتبعيض في نحو : 

(۲) انظر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها ومناقشاتها فى: «المعتمد ٠٠١/١‏ وأصول السرخسى 
٠.٠/١‏ والمستصفى ۳٤۸/١‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة 0۷۸/۲ والمحصول 
۱م والإحکام للامدي ۴“ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ۲۸١‏ ومفتاح 
الوصول للتلمساني ١‏ والبحر المحيط ٠٤۷١/١‏ وشرح مختصر الروضة ٠11۸/۳‏ وتيسير 
التحریر »١۱١۹/۱١‏ وشرح الكوكب المنير ۳/ ٤٠٤‏ وحاشية الجلال المحلي مع حاشية البناني 
۲/ 1° وفواتح الرحموت TA /Y‏ وإرشاد الفحول ٠١١‏ . 


۳*١ 


كما ذكرتم لارتفع الضمان لكونه من المؤاخذة والعقاب والتالي باطل لأنه لا يسقط 
وذلك على وجهين : 

أحدهما: أن الضمان إنما لم يسقط لآنه ليس بعقاب إذ المراد به ما يتعلق 
بالنفس من المضار والضمان متعلق بالمال. 

e‏ اوه وان سلم أنه عقاب لكنه «تخصيصاً»"“ لعموم الخبر الدال 

و أن يقول الأولوية إما أن u‏ قبل البيان أو بعده والثاني ممنوع لأن 
التخصيص يفضي إلى المجاز. والبيان قد لا يكون كذلك. والأول غير صحيح ههنا 

حتح المجملون بما سبق في م ع ات د وتقریره رفع دات 

اطا e‏ لم يستقم وجب الاضمار ضرورة وفيما يضمر ازدحام والکل 5 
يراد إما لتعدده أو لأن الضرورة تندفع بالبعض وليس بمعين لعدم المرجح فلم تتضح 
دلالته فکان مجملا. 

وأجاب بما تقدم بمنع عدم مرجح لأن العرف يقتضي إضمار المؤاخذة 
والعقاب . 

ولا يخلو عن مناقشة لآنه دعوى لا بد من بيانها. 

ص د مسألة : لا إجمال في نحو : لا صلاة إلا بطهور» خلافا للقاضي . 

لنا إن ثبت عرف شرعي في الصحيح فلا إجمال. وإلا فالعرف في مثله نفي 
الفائدة» مثل: لا علم إلا ما نفع . فلا إجمال. 

ولو قدر انتفاؤهما فالأولى نفي الصحة لأنه يصير كالعدم فكان آقرب إلى 
الحمَقة ۰ ابات اللغة بالترجيح . فلا : ائات ا في 


. کذا بالأصل والصواب : اتخصيص'/‎ ()١( 
E 


ولو سلم فلا استواء لترجحه بما ذکرناه. 


ش - النفي في «لا صلاة» ليس لنفي حقيقتها لتحققها حسأً فلا بد من تقدير وبه 


فذهب القاضى إلى إجماله"' بناء على ذلك . 


وذهب الجمهور إلى عدمه محتجين بأنه إن ثبت عرف شرعي في الصحيح أي 
إن ثبت أن الشارع نقله من نفيها إلى نفي الصحة أي لا صلاة صحيحة فلا إجمال. 
وإن لم يثبت عرف شرعي فالعرف اللغوي في مثله إضمار الفائدة أي لا فائدة للصلاة 
إلا بطهور فكذلك لا إجمال كما في قولهم لا علم”" إلا ما نفع . أي لا فائدة لعلم إلا 
ما نفع . ولو فرض انتفاؤهما فنفي الصحة أولى بالتقدير من نفي الفضيلة لأن الشيء 
الغير صحيح كالمعدوم فهو آقرب إلى حقيقته المتعذرة التي هي نفي الوجود. 

فإن قيل هذا إثبات اللغة بالترجيح وهو باطل. 


أجاب بأنه إثبات المجاز بالعرف معناه أنه من باب ما تترك الحقيقة بالعرف وهو 
جائز بالاتفاق . 


والجواب أن المنفيين منه غير المثبت فإن المنفيين هو ما كان في تعيين معنى 
يخرج به عن الإجمال» والمثبت ما ترك به الحقيقة إلى المجاز. 


)١(‏ انظر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها ومناقشاتها في: المعتمد ٠٠۹/١‏ والمنهاج في ترتيب 
الحجاج ۴۳ وبذل النظر ۲۸۳ والمستصفى ٠١٠/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۲۳۳/۲ 
وروضة الناظر بتحقيق النملة ٥۷٠/۲‏ والمحصول ٤1۸/١‏ والإحكام للامدي ٠١/۳‏ 
والتحصيل ٠٤٠١/١‏ وشرح تنقيح الفصول ٠۲۷١‏ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني 
۷“ والبحر المحيط ٤٦1/۳‏ ومفتاح الوصول للتلمساني ٠٦‏ ونهاية السول ٥٠٤/۲‏ 
وحاشية العضد ۲/ ١٠١٠ء‏ وبيان المختصر ٠۳۷١/۲‏ وتيسير التحرير ١/۹٦1ء‏ وشرح الكوكب 
المنر »٤۲۹/۳‏ وفواتح الرحموت ۳۸/۲ وإجابة السائل شرح بغية الامل ٠٠٥۸‏ وإرشاد 
الفحول ٠١١‏ . 


VEE: (¥) 


ولقائل أن يقول العرف الشرعي انتفاؤه في حيز الشرط فهو مجهول وذلك يدل 
عل جال 

وقال المجملون إن عرف الشرع مختلف في الكمال والصحة في مثله كما في 
قوله - عليه السلام -: ١‏ صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد»”“ و (لا صلاة إلا 
بقراءة“" وإذا كان كذلك لم تتضح دلالته فیکون مجملاً. 

وأجاب بأنا لا نسلم اختلاف وروده في الشرع بل الاختلاف لاختلاف العلماء 
في تقديره فإن بعضهم يقدر الصحة وبعضهم يقدر الكمال. 

وفيه نظر لأن ما ذكرنا من المثالين لا يطرد فيه ذلك بل الاختلاف للمورد ألا 
ترى أن تقدير الكمال في الثاني والصحة في الأول لا يستقيم ولئن سلم أن وروده في 
الشرع مختلف فيه ولكن لا نسلم أن مثل ذلك اختلاف في عرف الشرع يوجب 
بما ذكرنا فلا إجمال. 
خارج ليس بمتنازع فيه غاية ما في الباب حينئذ أن يكون مجملا مبيناً. 

ص د «مسألة الإجمال» " فى نحو : #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما#. 

لنا: أن اليد إلى المنكب حقيقة لصحة بعض اليد لما دونه. 

والقطع إبانة المتصل فلا إجمال. 

واستدل: لو كان مشتركاً في الكوع والمرفق والمنكب لزم الإجمال. 
(۱) سبق تخریجه. 


(۲) سبق تخریجه. 
(۳) في مختصر ابن الحاجب ق 1۲/ب: «مسألة : لا إجمال». 


€ 


وأجيب : إثبات اللغة بالترجيح . وبأنه لا يكون مجمل أبداً. 


قالوا: تطلق اليد على الثلاث» والقطع على الإبانةء وعلى الجرح فثبت 
الإجمال. 


ش د اية السرقة ونحوها ليست بمجمل لأن المذكور فيها اليد والقطع وهما 
واضحا الدلالة على مدلولهما أما اليد" : فلأنها حقيقة لمجموع العضو من الأنامل 
إلى المنكب بدليل قوله: # إلى ألمرافق» سواء كانت الغاية لإسقاط ما وراء الغاية 
أو لمد الحكم إليها فإنها لو لم تذكر لانصرف من الأنامل إلى المنكب ولو كانت 
للكوع لم تصح الغاية وأما القطع”" فلأنه الإبانة يعلمها كل أحدِ فلا إجمال حينئذ. 

وفيه نظر لجواز أن يكون الإجمال في السارق“ فإنه الذي أخذ مال الغير على 
سبيل الخفية من حرز لا شبهة فيه في عرف الشرع ولا بد في ذلك من تقدير النصاب 
وليس في لفظه ما يدل على مقداره ولا على نفسه وهو في ذلك غير متضح الدلالة فلم 
لا يجوز أن يكون مجملا بذلك وقد بينه الشارع في محل القطع واشتراط النصاب 
ومقداره. 


وقد استدل أيضاً على عدم الإجمال بأنها إنفا تكون ممل أن لو كان الد 


(1) انظر: الكليات ٠۲۳ /١‏ ومعجم لغة الفقهاء ٥١١‏ . 
(۲) يعني بها قوله - تعالی - في [سورة المائدة الاية:  :]١‏ فاعينوا ورك ودیک ا 
امراف . 
(۳) انظر معجم مقاييس اللغة ٠١٠/٠١‏ والكليات ٥٠/٤‏ . 
)٤(‏ السارق لغة: اسم فاعل سرق يسرق سرقة والسرقة الأخحذ خفية والسارق الاخذ. 
والسرقة اصطلاحاً: هى أخذ المكلف نصاباً خالياً من الملك وشبهته من حرز حفية . 
انظر : مقاييس اللغة \ot/Y‏ وطلبة الطلبة 1٥۸‏ وكتاب شرح حدود ابن عرفة ›۷٠۹‏ 
وان الفقهاء 1١١‏ والتعريفات الفقهية ۲١‏ والمذكرات الجلية ۴۲» ومعجم لغة الفقهاء 
E‏ 
)١(‏ ذهب العلماء قاطبة إلى أنه لا إجمال في القطع واليد في أية السرقة وقالت شرذمة قليلة فيهما = 


۳.0 


مشتركة في الكوع والمرفق والمنكب والاشتراك خلاف الأصل . 

وأجيب بأنه لو لم تكن مشتركة لكان مجازاً في بعضها والمجاز خلاف الأصل. 

وضعف بأن المجاز أولى كما تقدم. 

وفیه ما فيه . 

واسقدل ضا بان اليد تخي أن كرون مرك اكرون مسجملا وان تکرن 
متواطئاً وأن تكون حقيقة في أحدهما مجازاً في غيره ولا إجمال على التقديرين 
الأخيرين ولا شك أن وقوع واحد من الاثنين أقرب من وقوع معين يعني التقدير الأول 
فکونه غير مجمل آقرب من کونه مجملاً. 

وأجيب بأنه إثبات اللغة بالترجيح وهو باطل وبأنه لو صح ما ذكرتم لزم أن لا 
يوجد مجمل أصلاً وهو باطل وذلك لأن المجمل لا بد فيه من تعدد على ما عرف في 
بيانه فإن كان حقيقة كان مجملا وإن كان متواطئًاً أو مجازاً في أحدهما لا يكون 
مجملا ووقوع واحد من التقديرين أقرب من وقوع معين فكان عدم الإجمال أقرب. 

وهو مردود لأن أقسام المجمل عود الضمير إلى أحد المرجعين وعود الصفة 
لحد الموصوفين وهذه الثلاثة لا تتحقق فيهما. 

واحتج المجملون بأن اليد مطلق على الثلاث يعني على العضو إلى الكوع وإلى 
المرفق وإلى المنكب. والقطع يطلق على الإبانة والجرح. ولا ترجيح لواحد من ذلك 
غل ا کان مجه 

وأجاب بأن اليد والقطع وإن كانا يطلقان على المعاني المذكورة لكن لا إجمال 
فيهما لكونهما ظاهرين في بعض تلك المعاني إذ اليد ظاهرة في الكل والقطع في 


= إجمال. 
انظر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها ومناقشاتها فى: المعتمد ٠١ /١‏ والعدة ›٠٤۹/۱‏ 
وإحكامالقصول ٠٠١‏ وبل ال 36 والجيد ي الات ١۴0١‏ والصرن 
١‏ . والإحكام للامدي ۱۷/۳ والتحصيل ٠٤١١/١‏ ومختصر ابن اللحام 1۱۲۸ء وتيسير 
التحرير ٠۷٠١/١‏ وشرح البدخحشي .۲٠٠/۲‏ وشرح الكوكب المنير ٤٠٠/۳‏ والتقرير 
والتحبیر ۰۱٦۷/۱‏ وفواتح الرحموت ۰۳۹/۲ وإرشاد الفحول ٠٤۹‏ . 


۳۰٦ 


ص - مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى من غير ظهور 
مجمل . 
لا :انه عاف الوا : بير ف المعسن لكر القاندة. 


قلنا: إثبات للغة بالترجيح. ولو سلم عورض بأن الحقائق لمعنى واحلِ أكثر. 
فكان أظهر . قالوا: يحتمل: الثلاثة كالسارق. 


ش ۔ إدا ا ا ا وفيما يفيد معنيين تارة ولیس بظاهر 
ال ايا 


فالت ار الصف .اه e‏ ونفاه بعض الأصوليين . 
واحتح على المختار بأنه إذا لم يكن ظهور لأحدهما بالنسبة إلى الآخر لم تتضح 


. مكررة في الأصل‎ )١( 
اختلف العلماء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال:‎ )۲( 
ا ا‎ 
وثاتيها: هو ظاهر فى المعنيين اختاره الامدي وحكاه عن الأكثر.‎ 
وئالثها: إن كان ل أحد المعنيين عمل به جزماً لوجوده في الاستعمالين ويوقف‎ 
الآخر للتردد فيه . وهذا اختيار السبكي في جمع الجوامع‎ 
: ٠٠١١ /۲ ومثل بعض أهل العلم لهذه المسألة بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه‎ 
«ل ينكح المحرم ولا ينكح» بناء على أن النكاح مشترك بين العقد والوطء فإنه إن حمل على‎ 
الوطء استفيد منه معنى واحد» وهو أن المحرم لا يطأً ولا يوطاً أي لا يمكن غيره من وطئه.‎ 
وإن حمل على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك. وهو أن المحرم لا يعقد‎ 
ول د ل و ا ا ل و ا‎ 
٠١۳۷/۲ وأما مال الشى الثاني منها فیمکن التمثیل له بما رواه مسلم في صحیحه‎ 
أيضا «الثيب أحق بتفسها من وليها» أي بأن تعقد لنفسها أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرها.‎ 
انظر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها ومناقشاتها في : الإحكام للامدي ۱۸/۳ ۱۹ء والبحر‎ 
وحاشية العضد ۲/ ١١٠١ء وبيان المختصر ۳۷1/۲ وشرح الكوكب المنير‎ ٤۷۲/۳ المحيط‎ 
وتيسير التحرير‎ ٦٥/۲ وشرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه‎ ۳ 
= . ٠١١ وإرشاد الفحول‎ ء1۱٦۹‎ /١ والتقرير والتحبير‎ ٠.0/١ 


۳۰۷ 


دلالته" فکان مجما . 

واحتج النافي بوجهين : 

الأول: أن حمله على ما يفيد معنيين أظهر لانه يوجب تكثير القائدة» والحمل 
على ما هو أكثر فائدة أظهر . 

وأجاب بأنه إثبات اللغة بالترجيح وهو باطل» ولو سلم أن ليس إثبات اللغة 
بالتر جح ممنوعا لکنه فارص ا 0 اللفاظ الرضوعة لم واحك طن ال 
أكثر منها موضوعة لمعنيين مجازاً وما هو أكثر أظهر . 
راطا إل اة 

جوا اا ا 
بالبیت صلاة» ليس بمجمل . 

لنا: عرف الشارع تعريف الأحكام ولم يبعث لتعريف اللغة. 


e e قالوا:‎ 


س - ادا ورد اوم من الشارع حار تز الحمل على المفهوم اللغوي والمفهوم 
الشرعى كقوله - ية -: «الطواف بالبيت صلاة» فإنه يجوز أن يقال المراد به الافتقار 


۱۷٥ )1(‏ . 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ٠٤0۹/١‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 
ب -: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل لكم فيه الكلام فمن يتكلم فلا يتكلم إلا بخير». 
وأخرجه أيضاً البيهقى فى السنن الكبرى .۸٥ /٠‏ 
وانظر كلام الحافظ ابن حجر عليه في موافقة الخبر الخبر ٠١١-٠۳١/۲‏ . 
وقال عنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته ۲+ : صحیح . 
وقال عنه الكبيسي في تعليقه على تحفة الطالب ٠٠ء‏ هامش ۲: «وخلاصة القول في = 


۳۹۸ 


إلى الطهارة» وأن يقال المراد به أنه صلاة لغة وهى الدعاء لاشتماله على الدعاء ففيه 
اختلاف فمنهم من يقول إنه مجمل وهو مذهب الغزالي”'. 

وذهبت طائفة“ إلى خلافه. وهو مختار المصنف . 

واحتح عليه بأن عرف الشرع تعريف الأحكام الشرعية لأنه - بي - لم يبعث 
یکون مجماڈ . 

وقال المجملون اللفظ يصلح للحكم الشرعي وللمعنى اللغوي فلم تتضح دلالته 

وأجاب بأنه تتضح دلالته على الحكم الشرعي لما ذكرنا. 
في الإثبات الشرعي وفي النهي مجمل . ورابعها في النهي اللغوي فالاإثبات مثل إني 
إذاً لصائم . 

لنا: أن عرفه يقضي بظهوره فيه . 

الغزالي: في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته. 

وأجيب : ليس معنى الشرعي : الصحيح» وإلا لزم في «دعي الصلاة الإجمال». 


= هذا الحديث أنه ثابت مرفوعاً وموقوفاً والله - تعالى - أعلم». 
)١(‏ انظر : المستصفى .٥۷/١‏ 
(۲) وهم جمهور العلماء. 
انظر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها ومناقشاتها في: الإحكام للامدي ٠٠٠/١‏ وحاشية 
العضد ۲/ ١١٠١ء‏ وبيان المختصر ۳۷۸/۲ وتيسير التحرير ۱۷۳/١‏ وشرح الكوكب المنير 
٣‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٠٦٤ - ٦۳/۲‏ والتقرير 
اتير 34/١‏ > وارز اة القح ل :0١‏ 


وأجيب بما تقدم . وبأن «دعي الصلاة» للغوي : وهو باطل . 
ش = الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة أن المجمل أعم من المسمى 


لجرار أن كرون الخل خكماشرعغا. 


الأول لا إجمال فة .وهو السار غد الضف 
والثانی : أنه مجمل مطلقا'. 
EOI‏ ورد في الإثبات حمل على الشرعي فلا يكون مجملاً وإن ورد 


في النهي لم يحمل على واحدِ فيكون مجملا وهو مذهب الغزالي”“ . 


والرابع : انه إذا ورد في الإثبات حمل على الشرعي وإذا ورد في النهي حمل 


على اللغوي فلا يكون ف 


(۱) 


(۲) 


وبه قال الجمهور. 

انظر الإحكام للامدي ۳ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۲/ ٥٥۷‏ وتخريج الفروع 
علق الاضولك ارتاي 4١١‏ والبخر المحط 6۷١ ١‏ وخافية الحضة 17> وان 
المختصر / ١٠۳۸ء‏ وحاشية التفتازانى /١‏ ١١٠١ء‏ ونهاية السول ٠٠١/۲‏ ١١ء‏ والتمهيد 
للأسنوي ۲۲۸ ومختصر ابن اللحام ۱۲۹-۱۲۸ وتيسير التخر ين / 40۷0 و الم ةة 6۹ 
وشرح الكوكب المنير ٤٤/۳‏ والتقرير والتحبير ۱٦۸/١‏ وفواتح الرحموت ٤١/١‏ 
وإرشاد الفحول ٠١١‏ . 
وبه قال الباقلاني وأكثر الشافعية وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. 

انظر: العدة ٠٤۳/١‏ والإحكام للامدي ۲١/۳‏ والبحر المحيط ٤۷۳/۳‏ والتمهيد 
للأسنوي ۸“ ونهاية السول ٠۲٠٠/۲‏ وتيسير التحرير ٠۷۲/١‏ والمسودة ٠۱٥۹‏ وشرح 
الک كب المت / ١١‏ 
لعل : «إن» ساقطة. 
انظر : المستصفى ٠.٠۹/١‏ والإحكام للامدي ۲١/۳‏ والبحر المحيط ٤۷٤/۳‏ . 
وبه قال الامدي وغيره. 

انظر: الإحكام للامدي ۲١/١‏ والبحر المحيط ٤۷٤/۳‏ ونهاية السول ۲١٠/۲‏ 
والتمهيد للاستو ی ٠۲۲١‏ وتسير التخرير ۱۷۲/١‏ . 


3 


والفرق بين المذهب الأول والرابع أنه في الأول يحمل على الشرعي سواء كان 
في الإثبات أو النهي وفي الرابع يحمل على اللغوي في النهي . 

مثال الإثبات قوله - َة - لعائشة - حين سالها «(هل من غداء؟ «فقالت : لا 
«إنى إذا صائم» ومثال النهي : «لا تصوموا في هذه الأيام»". 

واحتج للمختار بأن عرف الشرع قاض بظهور في مسماه الشرعي كما تقدم فلا 
إجمال . 

وللمجملين مطلقاً بأن اللفظ صالح لهما من غير ترجيح فيكون مجملاً. 


وللغزالي بأنه إذا وقع في النهي مثل لا تصوموا يوم النحر تعذر حمله على 
الشرعي لأن الشرعي هو الصحيح فلو حمل عليه لزم صحته . وليس بصحيح . 


ولقائل أن يقول لم يثبت في الشرع عدم صحة صوم يوم النحر إما وصفاً أو 


وأجاب بأن الشرعي ليس معناه الصحيح لأنه لو كان معناه ذلك لزم الإجمال في 
قوله - عليه السلام -: «دعي الصلاة أيام أقرائك»"“ لامتناع حملها على الشرعية لعدم 
صحتها» وإدا امتنع ذلك کان مجملا. 


١ كذا بالأصل والصواب فقالت: لا. قال:‎ )١( 

)۲( رواه مسلم في صحیحه ٠ ۰٩/۲‏ عن عائشة آم الموفتين» قالت: و عى ايى او _ 
ذات یوم فقال: هل عندکم شي»؟ فقلنا: لا. قال : : فإني إذن صائم . ثم آتانا يوماً آخر فقلنا: 7 
رسول الله أهدي لنا حيس . فقال أرينيه . فلقد أصبحت صائماء فأكل . 

(۳) يعني يعني به النهي عن صوم يوم الأضحى ويوم الفطر ويام التشريق. 

فقد روی مسلم في صحیحه ۰۷۹۹/۲ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله 
- ية -: نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر . 
وروی مسلم أيضاً في صحيحه ۲/ ۰۸٠٠‏ عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله - ية -: 
«أيام التشريق أيام أكل وشرب». 
)٤(‏ سبق تخریجه . 
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وفيه نظر لان دعي أمر فكان إثباتاً وهو محمول على الشرعي عنده فلا إجمال. 
والقائل بالمذهب الرابع بأنه تعذر حمله في النهي على الشرعي للزوم صحته كبيع 
المضامين والملاقیح والحر فإن الحمل على الشرعي يستلزم صحتها واللازم باطل 
بالإجماع وبطلانه يستلزم بطلان ملزومه وهو الشرعي . وإذا تعذر الشرعي حمل على 
اللغوي لأنه أولى من الإجمال. 

وأجاب بما تقدم أن الشرعي ليس معناه الصحيح وبأن ما ذكرتم يستلزم أن 
تحمل الصلاة في قوله - ية -: «دعي الصلاة أيام أقرائك» على اللغوي هو باطل لأن 
اللغوية هي الدعاء وهو جائز حال الحيض بالإجماع . 

وفيه النظران. 

البييان والمبين 

ص » البيان والمبين . يطلق البيان على فعل المبين . وعلى الدليل وعلى المدلول 
فلذلك قال الصيرفي : إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح . 

وأورد البيان ابتداء . والتجوز بالحيز وتكرير الوضوح . 

وقال القاضي والأكثر الدليل . وقال البصري: العلم عن الدليل . 

والمبين نقيض المجمل . 

ويكون في مفرد» وفي مركب وفي فعل وإن لم يسبق إجمال. 

ش .د لما فرغ من بيان المجمل شرع في بيان البيان والمبين . 

SS‏ يطلقی على معان لد ٩۳‏ . على فعل الي وهو التين آي رفع 
(1) البيان لغة: اسم مصدر بين إذا أظهر يقال: بيّن بياناً وتبياناً وقيل مشتق من البيْن وهو الفراقء 

انظر : معجم مقاییس اللغة ۳۲۷/١۱‏ والقاموس المحط 0 _ «IO0‏ والبحر 


VY /۳ المحط‎ 
NTE CD 


(۳) قال الزركشي في البحر المحيط ۳/ ٤۷١۷‏ : «وآما في الاصطلاح فيطلق على الدال على المراد = 


1۲ 


الإبهام. وعلى الدليل وهو ما يحصل به التبيين. وعلى المدلول أي الاعتقاد التابع 


وكذلك اختلفوا في تعريفه فالصيرفي” اختار الأول" . وعرفه بأنه إخراج 


الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح . 


غير تقدم إجمالي فإنه بيان بالاتفاق» وباشتماله على المجاز فإن الحيز للجواهر 


فاستعماله في الأعراض مجاز» وباشتماله على التكرار لأنه ذكر التجلي والوضوح 


وقال القاضى وأكثر الأصوليين" إن البيان هو الدليل . واختار عبد الله البصري 


المدلول““ وعرفه بأنه العلم الحاصل عن الدليل . ثم عرف المصنف المبين بأنه نقيض 


بخطاب ثم يستقل پإفادته» ويطلق ويراد به الدليل على المرادء ويطلق على فعل المبن. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


)€( 


ولأجل إطلاقه على المعانى الثلاثة اختلفوا فى تفسيره بالنظر إليها» انتهى كلامه. 
هو محمد بن عبد الله الضيرقين الشافعى البغدادي ابو بکر فقىه » آصولی › متکلم» محدث » 


تفقه على ابن سریج وسمع الحديث من الرمادي . له مصنفات منها شرح رسالة الشافعي وكتاب 


في الإجماع وكتاب في الشروط . توفي بمصر سنة ثلاثين وثلاثمائة . 

انظر ترجمته في: تهذیب الأسماء واللغات ۱۹۳/۲ وشذرات الذهب ٠۲٠١/۲‏ 
ومعجم المؤلفین ۲۲۰/٠۰‏ . 
قال القاضي في مختصر التقريب: وهذا ما ارتضاه من خاض في الأصول من أصحاب 
الشافعي . وقال القاضي أبو الطيب الطبري : إنه الصحيح عندنا. كذا قال الزركشي في البحر 
المحبط ۳/ ۷۷) . 

وانظر هذا التعريف فى: العدة ١/١٠٠ء‏ والبرهان ١/۹٥٠ء‏ والمستصفى »٠٠٠/١‏ 
والإحكام للامدي ۲۲/۳» وروضة الناظر بتحقيق النملة ۲/ »0۸٠‏ وشرح الكوكب المنير 
۳/۳ . 
انظر البرهان /١‏ ٠١٠٠ء‏ والمستصفى ٠٠/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب /١‏ ٠٠ء‏ والإحكام 
للامدي ۲۲/۳ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۲/ ٥۸٠‏ واللمع ۲ والبحر المحيط 
۸/۳ وحاشية العضد ۲/ ۲٦١1ء‏ وبيان المختصر ۳۸٤/۲‏ وشرح الک کب :اله 
EE‏ 
انظر : المعتمد ۲۹۳/۱ - ۲۹٤‏ وبذل النظر ٠۲۷١‏ ۲۷۲ والمستصفى ٠٠٠١/١‏ والإحكام = 


1۳ 


المجمل . يعني مقابله : وهو" ما تتضح دلالته. ويدخل فيه الخطاب الذي eT‏ 
ابتداء ثم المبين إما قول مفرد أو مركب وإما فعل سبق إجماله أو لم يسبق . 


ص د مسألة : الجمهور: الفعل يكون بياناً. لنا: أنه - ية - بين الصلاة والحج 
بالفعل . وقوله: «خذاو عنى» و «(صلو كما» يدل عليه. ا فان المشاهدة أدل. 
وليس الخبر كالمعاينة. 


قالوا: يطول فيتأخر البيان. قلنا: وقد يطول بالقول. ولو سلم فما تأخر 
للشروع فيه . ولو سلم فلسلوك أقوى البيانين. 
ولو سلم فما تأخر عن وقت الحاجة. 


ET a ( :‏ 2 
ش د «ذهب الجمهور الأصوليين»" إلى ان الفعل يجوز أن يقع بيانا 
د(۲ لا 


والدليل للجمهور آنه واقع والوقوع دليل الجواز فإن كل واحد من الصلاة 
والحج وقع مجملا وبين رسول الله - به - بالفعل . لا يقال كان البيان بقوله: «صلوا 
كما رأيتموني أصلى»“ وبقوله: «خذوا عني مناسككم» لا بالفعل لأنا نقول قوله 


= لامدي ۳ والبحر المحيط ٤۷۸/۳‏ وحاشية العضد ٠١۲/۲‏ وشرح الكوكب المنير 
EF‏ 

)١(‏ انظر: روضة الناظر بتحقيقق النملة .٥۸٠/۲١‏ وحاشية العضد ۲/۲١1ء‏ وبيان المختصر 
۲ وشرح الکوکب المنیر ٤۳۷/۳‏ . 

(۲) کذا بالأصل والصواب «ذهب جمهور الأصوليين» أو «ذهب الجمهور من الأصوليين». 

(۳) في الأصل: «خلا». 

() كالكرخي من الحنفية وأبي إسحاق المروزي من الشافعية. 

انظر هذه المسألة في: المعتمد ۳١١ ١١١/١‏ وإحكام الفصول ١۷٠۲ء‏ والعدة 

ء0٥۸۲‎ /۲ وروضة الناظر بتحقيق النملة‎ ٦٦/١ والمستصفى‎ ۲۸١ وبذل النظطر‎ “۸١ 
۲٤/۳ والإحكام للامدي‎ ٤۷٥١/١ والمحصول‎ ۲۷/١ وأصول السرخسي‎ ٠۳ واللمع‎ 
وتيسير التحرير‎ ٤۸٥ /۳ والبحر المحيط‎ .۲۸١ وشرح تنقيح الفصول‎ ٤١۱۹/۱ والتحصیل‎ 
ء٠١١۲ والتقریر والتحبیر ۰۳۸/۳ وإرشاد الفحول‎ ٤٤١ /۳ وشرح الکوکب المنیر‎ . ۳ 
۲۷ ونشو السو‎ 

(0) سبق تخریجهما. 
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يدل على أن الفعل بيان لا أن نفسه بيان إذ لم يشتمل على تعريف شيء من أفعال 
الصلاة والحج. وأيضاً مشاهدة فعل الصلاة والحج أدل على معرفة تفاصيلهما من 
الاخا رون الخو لس كالما 


وفيه نظر فإن الفعل لا يحصل به معرفة الفرض من غيره فكان القول أدل على ما 
يحصل به الامتثال والخروح عن عهدة التكليف . 

وقال المانعون يطول زمان الفعل فيلزم تأخر البيان وهو غير جائز. 

وأجاب بأن طول الزمان لا يمنع البيان لأن البيان بالقول أيضاً قد يطول وأنه لا 
يمنع ولو سلم أن زمان القول لا يطول لكن لا نسلم تأر البيان لأن بالشروع في 
الفعل عقيب الإجمال لا يوجد التأخر ولو سلم تأخره لكنه لتحصيل ما هو أقوى 

وفيه النظر المتقدم ولو سلم آنه ليس بأقواهما لكن لا نسلم امتناع تأخر البيان 
مطلقاً بل تأخره عن وقت الحاجة ولم يوجد هاهنا. 

ص د مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل فإن اتفقا وعرف المتقدم فهو 
الان والائی تاگید: فإن جهل فأحدهما. وقيل يتعين غير الأرجح بالتقديم لأن 
المرجوح لا يكون تأكيداً. 

فإن لم يتفقا كما لو طاف بعد اية الحح طوافين وأمر بطواف واحد فالمختار 
القول وفعله ندب أو واجب. متقدماً أو متأخرا لأن الجمع أولى. 


أبو الحسين: المتقدم بيان. ويلزمه نسخ الفعل متقدماً مع إمكان الجمع. 


)١(‏ يشير إلى قوله - عليه الصلاة والسلام -: «ليس الخبر كالمعاينة إن الله عز وجل أخبر موسى بما 
صنع قومه في العجل فلم يلتق الألواح فلما عاين ما صنعوا آلقى الألواح فانكسرت». 
رواه الإمام ree‏ في مسنده ٠۲۷١/١‏ والحاكم في المستدرك ۴۳۲۱/۲ ثم قال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وقال عنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
وزیادته ۲ : صحیح . 
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اتفقا في البيان وعلم المتقدم منهما كان المتقدم بياناً والثاني تأكيداً له. 


(۱( 
أله 


وإن لم يتساويا فالمرجوح يقدم بياناً والراجح تأكيد لأن المرجوح إن تأخر يعني 
فإن البيان قد حصل بغيره والمرجوح لا يقع تأكيدأً للراجح . 


وأجاب بأنا لا نسلم أن المرجوح مطلقاً لا یکون تأکیدا بل المرجوح المستقل 


ولقائل أن يقول كل من الطرفين لا يخلو عن مطالبة بيان وفرق بين المستقل 
و 

وإن لم يتفقا في البيان كما رُوي أنه - ية - بعد آية الحج أمر في القران" 
بطواف واحد“ وروي أنه طاف طوافين O N‏ 


)١(‏ وبه قال الجمهور. 
انظر: المعتمد ۳٠١/١‏ وبذل النظر ۰۲۸۷ والمحصول /١‏ ١٦۷٤ء‏ والإحكام للامدي 
٠/۳‏ والتحصيل ٤۱۹/١‏ والبحر المحيط ٤۸۸/۳‏ وحاشية العضد ۳/۲١1ء‏ وبيان 
المختصر ۳۸۸/۲ ونهاية السول ٥۲۸/۲‏ وشرح البدخشي ٠۲٠۸/١‏ وتيسير التحرير 
۳ وشرح الكوكب المنير ٤٤۸ - ٤٤۷/۳‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع مع 
حاشية البناني عليه ٠1۸/۲‏ والتقرير والتحبير ۳۹/۳ وفواتح الرحموت Th‏ 
(۲) انظر : الإحكام للامدي 0/۳ . 
(۳) القران لعة: مصدر قرن وهو يدل على جمع شيء إلى شيء. 
واصطلاحاً: هو الجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحدٍ في أشهر الحج. 
انظر: معجم مقاييس اللغة ۷٦/١‏ وكتاب شرح حدود ابن عرفة ٠٤۷‏ والتعريقات 
الفقهية ٠٤٠١‏ ومعجم لغة الفقهاء ٠٠١‏ . 
)٤(‏ كما في سنن ابن ماجة ۹41/۲ عن ابن عمر أن رسول يي قال: -«من أحرم بالحج والعمرة 
کفی لهما طواف واحد ولم يحل حتى يقضي حجه ویجلّ منهما جمیعا» . = 


Y1 


ارتا فق ال فه: 

والمختار عند المصنف”' أن البيان هو القول تقدم أو تأخحر ويحمل فعله - عليه 
السلام - على آنه ندب أو مختص به فإن جعل القول بياناً جمع بين الدليلين وجعل 
الفعل بياناً يبطل القول والجمع أولى . 

وفيه نظر لأن في جعل الفعل بياناً خروجاً عن عهدة التكليف بيقين لجواز أن 
يكون هو البيان في الواقع وجعل القول بياناً ليس كذلك فالأول أولى . 

وذهب أبو الحسين”" إلى أن ما تقدم منهما بيان فإن تقدم الفعل كان الطواف 
الثاني واجباً وإن تقدم القول كان نفل . 


قال: ويلزم مذهب أبي الحسين نسخ الفعل إذا كان متقدماً لوجوب الطوافين 
ورفع أحدهما بالقول المتأخر مع إمكان الجمع بينهما كما ذكرنا والجمع أولى من 
النسخ. 

ولقائل آن يقول النسخ غير متعين لجواز أن يكون من باب العمل بالراجح وترك 
المرجوح وذلك لأن إمكان الجمع مرجوح بالنسبة إلى الخروج عن عهدة التكليف 


= وروی البخاري في صحیحه ۱۱۸/۲ أن ابن عمر أوجب الحج مع العمرة وطاف لهما 
طوافا واحدا. 
وقال: كذلك فعل رسول الله َد . وروی مسلم في صحيحه ۲/ ۸۷١‏ عن عائشة قولها: 
«وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً. 
(۱) روی الدارقطني في سننه ۲٠۳/۲‏ عن علي - رضي الله عنه -: أن النبي - ية - كان قارناًء 
فطاف طوافین وسعی سعیین . 
قال الدارقطني بعده: عيسى بن عبد الله يقال له مبارك وهو متروك الحديث. 
(۲) وبه قال الجمهور. 
انظر: المعتمد ٠۳٠١/١‏ وبذل النظرء ۲۸۷ والمحصول ٠٤۷1/١‏ والإحكام للامدي 
۳“ والتحصيل ٤١ - ٤۱۹/١‏ والبحر المحيط ٤۸۸/١‏ وحاشية العضد ٠١۳/۲‏ وبيان 
المختصر ۳۹٠/۲‏ ونهاية السول ٥۲۸/۲‏ وشرح البدخشي ۲٠۸/١‏ وتيسير التحرير 
۳ وشرح الكوكب المنير ٠٤٤۹/۳‏ والتقرير والتحبیر ۳۹/۳ وفواتح الرحموت 
1/۲ . 
(۳) انظر: المعتمد ۳٠۳/١‏ . 


1¥ 


قن اة أجوط فو خد بالا ومر القرل اطا 

ص د مسألة : المختار أن البيان أقوى . والكرخي يلزم المساواة. أبو الحسين 

لنا: لو كان مرجوحا ألغي الأقوى في العام إذا خصص» والمطلق إذا قيد. وفي 

ش = اختلفوا في وجوب أن يكون البيان أقوى في الدلالة وعدمه. 

اعارا لول 

والتزم الكرخي المساواة بينهما فيه . 

رجور او الج ا و ن الان اد ف الال فن الم 

واحتج المصنف على المذهب المختار بأنه لو كان البيان مرجوحا في الدلالة 
بالنسبة إلى المبين لزم إلغاء الأقوى بالأضعف في العام إذا خصص» وفي المطلق إذا 
قيد» لأن العام والمطلق إذا ورد عليهما تخصيص وتقييد وكان العام أقوى دلالة من 
الخاص» والمطلق من المقيد وجعلا بيانين للعام والمطلق الأقويين لزم ذلك ألبتة 
لكن إلغاء الأقوى بالأضعف باطل هذا ما يتعلتق بمذهب أبى الحسين . 

وفيه نظر لأن ذلك فرض لا صحة له بالإجماع المركب أما عندنا فلأن العام 
كالخاص في إفادة القطع وأما عند غيرنا فإن الخاص أولى لكونه نصا والعام ظاهر 
فكانت الملازمة باطلة. 

وقوله: «في التساوي التحكم» يتعلق بمذهب الكرخي ومعناه لو كان البيان 


(1) ق ۱۷۷. 
(۲) انظر : الإحكام للامدي ۳/ ۲۷ والبحر المحیط ۳/ ۰٤۹١‏ وبيان المختصر ۳۹۱/۲ . 
(۳) وبه قال الجمهور. 
انظر: المعتمد ۳١۳١/١‏ وبذل النظر ۲۸۹ والمحصول ١/٦۷٤ء‏ والإحكام للامدي 
۷/۳ والتحصيل ٤۲١/١‏ والبحر المحيط ٤۹٠/۳‏ وحاشية العضد ۲/ ۳٦١٠ء‏ وبيان 
المختصر ۲/ ۳۹۱ وشرح الكوكب المنير ۳/ ٠٤٥١‏ وفواتح الرحموت ٤۷/۲‏ . 
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مساوياً للمبين في الدلالة لزم التحكم لأن تقدم أحدهما على الأخر ترجيح من غير 
مرجح. 

وفيه نظر لأنه إذا ثبت عنده أن العام كالخاص في الدلالة ووجدا جميعاً بالنسبة 
إلى حكم واحلِ فإنه يجعل الخاص بيان تغيير للعام ولا محظور في ذلك . 

ص د مسألة : تأخر البيان عن وقت الحاجة ممتنع إلا عند من يجوز تكليف ما 
لا يطاق . وإلى وقت الحاجة يجوز. والصيرفي والحنابلة ممتنع . والكرخي : ممتنع 
في غير المجمل . «وأبو الحسين مثله في الأجمالي لا التفصيلي»» مثل هذا العموم 
مخصوص والمطلق مقيد والحكم سينسخ . والجبائي ممتنع في غير النسخ. 

لنا: لفن لله خمسَةُ. . .€ إلى القربى» ثم بين أن السلب للقاتل إما عموماً 
وإما برأي الإمام وأن ذوي القربى بنو هاشم دون بني أمية وبني نوفل. ولم ينقل 
اقتران إجمالي مع أن الأصل عدمه. وأيضاً: «أقيمو الصلاة ثم بين جبريل 
والرسول. وكذلك الزكاة. وكذلك السرقة. ثم بين أن على تدريج . 

وأيضاً فإن جبريل قال: #اقرأ# قال ما «أقرأً» وكرر ثلاثاً. 

ثم قال: #اقراً باسم ربك . 

واعترض بانه متروك الظاهر لأن الفور يمنع تأخيره والتراخحي يفيد جوازه في 
الزمن الثاني فيمتنع تأخيره. 

وأجيب بأن الأمر قبل البيان لا يجب به شيء وذلك كثير . 

ش ‏ تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع إلا عند من يجوز تكليف ما لا 
شاف 


(1) في مختصر ابن الحاجب ق ١٠/آ:‏ «والغزالي والحنفية وأبو الحسين مثله إلا في الإجمالي لا 
التقفقصيلى» . 

© افر هه العاة ي المد ا رالا ن س ۴ اترا 0 
وإحكام الفصول ۲۱۷ - ۲۱۸ والعدة ۳/ ۷۲١‏ والمستصفى »۳1۸/١‏ واللمع ٥۳‏ والتمهيد 
ا الخطاب ۲۹٠/۲‏ والمحصول ٤۷۷/١‏ والإحكام للامدي ۲۸/۳ والتحصيل 
ET)‏ وشرح تنقيح الفقصول ۲۸۲. والبحر المحيط ٠٤۹۳/۳‏ وشرح الکوکب المنير = 


۹ 


وأما تأخير البيان من وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة فقد اختلف فيه . 


وار ال ا ا ومنعه الصيرفي والحنابلة مطلقا"“ وفصل 


الكرخحي بين المجمل وعىره فمنعه في غير المجمل" وهو ما له ظاهر عیره مراد 
كالعام والمطلق والمنسوخ وجوزه في المجمل وهو ما ليس له ظاهر . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


٠٤٥١ _ ۳‏ وتيسير التحرير ۱۷٤/۳‏ وفواتح الرحموت ٤۹/۲‏ وإرشاد الفحول ٠١١‏ . 
وبه قال الجمهور. 

انظر : المعتمد ٠١٠١ /١‏ والإحكام لابن حزم ۸١ -۸٤/١‏ والبرهان /١‏ ١١۱١ء‏ وإحكام 
الفصول ۲۱۸ والمستصفى ٠۳٦۸/١‏ واللمع ٥۳‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۲۹۰/۲ 
والمحصول ٤۷۷/١‏ والإحكام للامدي ۲۸/۳ والتحصيل ٤١١/١‏ وشرح تنقيح الفصول 
۲“ وكشف الأسرار للنسفى ۲/ ١٠١١ء‏ وكشف الأسرار للبخاري ۱٠۸/۳‏ والبحر المحيط 
E N‏ 
وفواتح الرحموت ۰٤۹/۲‏ وإرشاد الفحول ۰۱٥۲‏ ونشر البنود ۲۷١-۲۷٤/۱‏ . 
منعه بعض الحنابلة لا كلهم وأبو إسحاق المروزي والقاضي أبو حامد المروزي وأبو بكر 
الصيرفى وأبو بكر الدقاق وداوود الظاهري والأبهري المالكى وكثير من المعتزلة كعبد الجبار 
لج وات ۰ 

وقالت الحنفية: لا يجوز تأعين بيان الغيير إلى وقت الحانجة وبيان التفسير بحلاف أي 
يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة. 

انظر : المعتمد »۳٠١ /١‏ وإحكام الفصول ۲۱۸ والمستصفى "1۸/١‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب .۲۹١/۲‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة .0۸7٦/۲‏ والمحصول ۰٤۸۷/١‏ والإحكام 
لامد ۲۹۲۸/١‏ اوکتف: الاشراز الشف 4١۴-1١۴/۲‏ بوکشف الاسرار للیخاری 
RR Os‏ ي ر 
٠ ۳‏ وتيسير التحرير ۱۷٤/۳‏ وفواتح الرحموت ٤4/۲‏ . 
وهو قول أبي بكر الصيرفي كما نص عليه في كتابه الدلائل والأعلام» كما نقله الزركشي في 
السخر الط 

وقال ابن القطان الشافعى : لا خلاف بين أصحابنا فى جواز تأخير بيان المجمل . ونسبه 
ا اا اها ل ۰ 

انظر؟ المعتمد ۴١١/١‏ والستصضقی ٤۳٦۸/١‏ والتمهید لأبی الخطاب ۲۹۱/۲ 
LEN ga FR N a UF EE ONA a‏ 
۰.۲ وبیان المختصر ۳۹۳/۲ وشرح الكوكت المتير ٤96/١‏ وتسير التجرير 
۳ . وفواتح الرحموت ٤۹/۲‏ وإرشاد الفحول ٠١۴١‏ . 
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وقال أبو الحسين""' يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة في المجمل وأما في غيره 
فيمتنع تأخير البيان الإإجمالي على الفور في غير المجمل مثل أن يقول وقت الخطاب 
هذا العموم مخصوص وهذا المطلق مقيد وهذا الحكم منسوخ. 


وذهب الجبائي إلى امتناعه في ع غير النسخ» وال وراز 5 


٢ :‏ )۳( 
واحتح المصنف على مختاره بأمور" 


الأول: قوله - تعالى -: # جه وراعسا علموا انما عَم ن یو فان نو حسم وللرسول وزی 
آالقَری 04 أثبت خمس الغنيمة للمذكورين مطلقاً وأثبت لذوي القربى عموماً 
نصيباً وکل واحدٍ منهما مما له ظاهر أريد خلافه من غير ذكر بيان إجمالي أو تفصيلي 
أما الغنيمة فإن ظاهرها الإطلاق ولكن أريد خلافه لأنه بين بعد ذلك أن السل “° 


.۳٠١/١ فى المعتمد‎ )١( 
ا‎ (۲( 
وحاشية‎ ٠٠٠/۳ والإحكام للامدي ۲۹/۳ والبحر المحيط‎ ٠١/١ انظر المعتمد‎ 
. ٠١١ العضد ۲/ ١١٠١ء وبيان المختصر ۲/ ۳۹۳ وإرشاد الفحول‎ 
۲٠۸ وإحكام الفصول‎ ۳٠١/١ انظر هذه الأدلة وغيرها والمناقشات حولها في: المعتمد‎ )۳( 
والتمهيد لأبى الخطاب ۲۹۲/۲ وروضة الناظر بتحقيق النملة‎ ۳1۹/١ والمستصفى‎ 
٤١۱/١ والإحکام للامدي ۲۹/۳ والتحصيل‎ aa a EAI OA 
وكشف الأسرار للبخاري‎ ١١١/۲ وكشف الأسرار للنسفي‎ ۲۸٤ وشرح تنقيح الفصول‎ 
وشرح الكوكب المنير‎ »۳۹١/۲ وحاشية العضد ١/٤١٠ء وبيان المختصر‎ 1°۸A/Y 
ء۲۷١٦ ۔‎ ۲۷٣/۱ ونشر البنود‎ ۰٤۹/۲ وفواتح الرحموت‎ 1۷٤/۴ وسر العخرر‎ 
. ٠۳۲/۱ وأصول الفقه للزحیلی‎ 
. ٤١ سورة الأنفال الآية:‎ )٤( 
الغنيمة لغة: الفيء.‎ )٥( 
اا ا وی ال لک ا ا ور ا ا وچ ن‎ 
. إعلاء لكلمة الله‎ 
. ٠٠۳ وأنيس الفقهاء ۱۸۳ والتعريفات الفقهية‎ ٠٤۷١١ انظر: القاموس المحيط‎ 
ا بفتح السين واللام من سلب وسلب والسلب بمنى المسلوب وهو الشيء الماخوة‎ 0 
بخفة واختطاف . واصطلاحا: هو ما یرکب عليه المحارب من فرس ونحوه» وما یحمله من‎ 
سلاح وما یلبسه من درع وثياب وما يتبع ذلك من لجام وسرج وأزرار ونحو ذلك.‎ 


۲۲۱ 


للقاتل إما بالعموم اليستفاد م قوله - عليه السلام -: «من قتل قتي فله سلبه» وإما 


(Y) 


ظاهره الإطلاق ثم بين بعد ذلك أن ذوي القربى بنو هاشم" 


(۱) 


(۲) 
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Ee | (۳‏ 
دون بنی اميه 


انظر: معجم مقاييس اللغة 4۲/۳ والتعريفات الفقهية ٠٠۲٤‏ ومعجم لغة الفقهاء 
۸ 
رواه البخاري في صحیحه ۰٥۸ - ٥۷ /٤‏ من حديث آبي قتادة - رضي الله عنه - وفیه قال : قال 
رسول الله - ا _: اف ق اع 

وکذا رواه مسلم أيضاً في صحیحه ۳/ ۱۳۷۱-۱۳۷۰ . 
ذهب الشافعي وأحمد وأبو ثور والأوزاعي وأبو عبيدة وغيرهم إلى أن القاتل يستحق السلب 
قال ذلك الإمام أو لم يقل . 

وقال أبو حنيفة والثوري: لا يستحقه إلا أن يشترطه الإمام له. وقال مالك: لا يستحقه 
إلا أن يقول اللإمام ذلك ولم ير أن يقول ذلك إلا بعد انقضاء الحرب. 

انظر: التمهيد لابن عبد البر ٠۲٤۷ ۲٤١/۲۳‏ والكافي ٤١١ - ٤١١ /١‏ والمغني لابن 
قدامۀ ۸/ ۳۹۲› وبدائع الصنائع ۷/ 110« وصحيح مسلم بشرح النووي ۰0۸/١١‏ ومغني 
المحتاج ۹۹/۳ . 
روی البخاري في صحيحه /٤‏ 0۷ عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى 
رسول الله - ييه -: فقلنا: «يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة 
واحدة. فقال رسول الله عل _: «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد». 

قال جبير: ولم يقسم النبي - َيه - لبني عبد شمس ولا لبني نوفل». وفي مسند الإ مام 
أحمد ۰۸٥ ۸۳ ء۸١ /٤‏ قوله - عليه السلام -: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام». 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - فى موافقة الخبر الخبر ۱١۸ ١٠١۷/۲١‏ : اووجه 
القرابة ای رفا جر واا ان خد مات ین کی کن ن ال کرو ار أعقبوا وهم 
هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل ثم كان بين هاشم والمطلب مع الأخوة مصادقة» وأوصى 
هاشم إلى المطلب فمات في سفرة له» وترك ابناً له بالمدينة من امرأة من أهلها كان سماه 
شيْبة » فخرج المطلب إلى المدينة فآخذ الولد ورجع به إلى مكة» فراه ناس مردفه فظنوه عبدا 
له فقالوا: هذا عبد المطلب فغلبت عليه ورباه المطلب واستمرت المودة بين الحيين حتى جاء 
الإسلام» فلما عاندت قریش النبي - وة - قام في نصرته بنو هاشم وبنو المطلب مسلمهم 
وكافرهم إلا من شذ ولما تعاقدوا على أن ل يبایعوا بني هاشم ولا يناکحوهم وحصروهم في 
الشعب حتى يسلموا إليهم رسول الله - َيه - دحل بنو المطلب مع بني هاشم في تلك دون سائر 
فر فإلى ذلك الإشارة بما وقع في الحديث» . انتهى كلامه. 

وانظر أيضا الرسالة للشافعي ٦۸‏ - 1۹ وتحفة الطالب .۳۳١‏ 


TY 


وبني نوفل فدل على جواز تأخير البيان مطلقاً. 

قوله: ولم ينقل - جواب عما يقال لم لا يجوز أن يكون البيان الإجمالي مقروناً 
به وما تأخر يكون البيان التفصيلي . وتقريره آنه لم ينقل اقترانه والأصل عدّمه. 

الثاني : قوله - تعالى -: « ويوا ألصََوةَ 4“ كانت في ابتداء نزولها ظاهرة في 
مطلق الدعاء مع أن المراد بها ذات الأركان ولم يقترن بها بيان أنه أراد ذات الأركان 

۹ م * ا ث (Y۲)‏ ا 
لا إجمالا ولا تفصيلا ثم بيّن جبريل - عليه السلام - للرسول ‏ - بي - وبين الرسول 
لأمته"“ وكذلك الزكاة فإنها في ابتداء النزول كانت ظاهرة في النماء مع أن المراد بها 
القدر المخرج من نصاب كامل حولي ولم يقترن به البيان الإجمالي والتفصيلي ثم بين 
بعد ذلك أن المراد بها المقدار المخرج من النصاب وكذلك السرقة فإن قوله 
- تعالی - : # والسارف والسّارقة فاق موا ييَمَّمًا““ ظاهر في وجوب قطع السارق 

مطلقاً ولم يقترن به بيان أن المراد به المقيد ثم بين بعد ذلك الرسول - عليه السلام - 


() شنورة الساء ال ۷۷ 

(۲) يعني به ما رواه أحمد في مسنده ۰۳۳۳/۱ وغیره عن ابن عباس قال: قال رسول الله - کل _: 
«أمني جبريل عند البيت فصلى بي الظهر حين زالت الشمس فكانت بقدر الشراك ثم صلى بي 
العصر حين كان ظل كل شيء مثله ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم ثم صلى بي 
العشاء حين غاب الشفق ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم ثم صلى 
الغد الظهر حين کان ظل كل شيء مثله ثم صلى بي العصر حين کان ظل کل شيء مثليه ثم 
صلى بي المغرب حين أفطر الصائم ثم صلى بي العشاء إلى ثلث الليل الأول ثم صلى بي 
الفجر فأسفر ثم التفت إلى فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك الوقت فيما بين هذين 
الوقتين) . 

وروی البخاري في صحیحه ۱۳۲/۱ عن اسي مود البدري: «آن جبريل 
- صلوات الله وسلامه عليه - نزل فصلی فصلی رسول الله - ب - ثم صلی فصلى رسول الله 
- ب - ثم صلی فصلی رسول الله - اة - ثم صلی فصلى رسول الله - ية - ثم صلى فصلى 
رسول الله یو - ثم قال بهذا آمرت». 
(۳) كما في قوله - عليه السلام -: «صلوا كما رأيتموني» وكما في حديث المسيء صلاته وقد تقدم 
PAU Û)‏ 


YY 


الثالث: أن جبريل - عليه السلام - في ابتداء الوحي نزل إلى الرسول _ عليه 
السلام _"“ وقال: «لاقرأً» قال رسول الله ية -: «ما أقرأً» وكرر جبريل - عليه 
السلام - نم قال : E:‏ پاسم ربك لدی حایَ © 4" ودلالته على جواز تار البيان عن 
وقت الخطاب لا يخفى فإنه لو لم يجز لما أخره عن المرة الأولى . 


وفيه نظر لأنه إنما ر يتم أن لو كان ما للاستفهام لم لا يجوز أن تكون نافية ويكون 
معنی قول جبريل أوجد القراءة وهو لا يحتاج إلى بيان ولأنه يجوز أن يكون الأول 
والثاني قول جبریل خاطبه به تمرينا لْسَّمْعِهِ والثالٹ يكون المرسل هو به ولا تأخير فيه 
ولأنه لو کان بياناً لدل على جواز تأخيره عن وقت الحاجة فإنه - عليه السلام - كان 
محتاجاً إلى معرفة ما أمر به من القراءة. 

واعترض بأن الأوامر"" المذكورة متروكة الظاهر فلا يصح التمسك بها اتفافا 
وذلك لعدم إمكان إجرائها على ظواهرها لأن إجراءها عليها يجوز تأخير بيانها وهو 
ممتنع لأن الأمر إما للفور أو للتراخي والأول يمتنع فيه تأخير البيان عن وقت الخطاب 
لأنه وقت الحاجة . والثاني يفيد جوازه في الوقت الثاني فيمتنع تأخيره عن ذلك الوقت 
ومعناه أن أمر التراخحي يفيد جواز تأخيره إلى الوقت الثاني لا وجوب تأخيره فيجوز 
الفعل في آول وقت الخطاب وذلك وقت الحاجة إذ ذاك فلا يجوز تأخيره عنه. 

وأجاب بأن الأمر قبل البيان لا يجب به شيء فلا يفيد الفور والتراخحي. قال: 
وذلك كثير أي الأمر الذي لم يجب به شيء كثير في العرف كقول الرجل لعبده: افعل 
مطلقا فإنه لا يجب بمجرد هذا القول على العبد قبل البيان شيء . 


)١(‏ روى البخاري في صحيحه ۳/١‏ عن عائشة أم المؤمنين «.. . حتى جاء الحق وهو في غار 
حراء فجاءه الملك فقال: اقرأً. قال: ما أنا بقارىءٍ قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد 
ثم أرسلني فقال: اقرا قلت: ما أنا بقارىء فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم 
أرسلني فقال: اقرا فقلت : ما أنا بقاريءٍ فأخذني فغطني الثالة ثم أرسلني . فقال: #اقراً باسم 
ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق اقرا وربك الأكرم# فرجع بها رسول الله - اة - يرجف 
فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد. . .» 

NE 

(۳) ق ۱۷۸. 


Y€ 


وفيه نظر لأن قوله والأمر لا يجب به قبل البيان شيء إما أن يريد به مطلق الأمر 
أو الأمر الذي ذكر في الصور المذكورة فإن كان الأول ناقضة قوله: وذلك كثير. 
فتأمل . 

وما ذكر آن الأمر المطلق يفيد الفور أو التراخحي على الاختلاف المعروف وإن 
كان الثاني فهو تحكم . 

ص ت واستدل بقوله ا #أن تڏبحواأ قر ةه وکانت معبنة بدلیل تعبنها 
بسؤالهم مؤخرا. وبدليل أنه لم يؤمر بمتجدد. وبدليل المطابقة لما ذبح. 

وأجيب بمنع التعيين فلم يتأخر بيان بدليل بقرة وهو ظاهر وبدليل قول ابن 
عباس لو ذبحوا بقرة ما لأجزآتهم . وبدليل: #وما كادوا يفعلون» . 
والمسيح. فنزل: إن الذين سبقت لهم . 

وأجيب بان ما لما لا يعقل ونزول إن الذين سبقت# زيادة بيان لجهل 

واستدل انه لو کان مفتغا لکان لذاته أو ليره بضر ورة أو نظر وهما مبان . 
وعورض لو کان جائزاً إلى آخره. 

المانع : بيان الظاهر لو جاز لكان إلى مدة معينة وهو تحكم ولم يقل به. أو إلى 

واج إل ما ع اه كو وق اا كا ال ا كان 
مخاطب فيستلزمه وظاهره جهالة والباطن متعذر. 

وأجيب بجريه في النسخ لظهوره في الدوام. وبآنه يفهم الظاهر مع تجويزه 

عبد الجبار تأخير بيان المجمل يخل بفعل العبادة في وقتها للجهل بصفتها 
بخلاف النسخ . 


To 


وأجيب بأن وقتها وقت بيانها. قالوا: لو جاز تأخير بيان المجمل لجاز الخطاب 
بالمهمل ثم بین مراده. 
وجيب بانه یفید آنه مخاطب بأحد مدلولاته فيطيع ويعصي بالعزم بخلاف 


د 


الاخر. 
«وقال» ‏ تأخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل شخص بخلاف النسخ . 
وأجيب بأآن ذلك على البدل وفي النسخ يوجب الشك في الجميع فكان أجدر. 
ش - أي استدل بعض على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة بثلاثة وجه : 
الأول: قوله - تعالى -: إن آله بأمرکہ آن دوا رة 4 والفرة غي مته 
بحسب الظاهر لكونها نكرة» والمراد بها بقرة معينة ولم يقترن بها بيان مطلقاً. 


زالاليل على كرتها متعينة أوجه مها أن اله الى غيها بعد سزال غن 
البقرة التي أمروا ج المتأخر عن وقت الخطاب بذبحها ولو لم تكن متعينة لم يكن 
للسؤال والجواب اللّذيْن اشتملا على الضمائر التي لا تستعمل إلا للمعين كما قال: 
ادع کنا ریک بین ل ما ھن ال لِم قول تھا بم . . . الوا وع آنا ري بن ا ما نها قال 


إبة تقول رة ضفرا ي إل غير ذلك مع 

ومنها أنه لو لم تكن معينة لكان المأمور بها في الاية الثانية متجددة لأنها فيها 
معينة وفى الأولى غير معينة والمعينة غير غير المعينة لكن الثانى باطل بالاتفاق . 
المذبوحة معينة لكنها كانت مطابقة بدلالة حصول المقصود. 


)١(‏ فى حاشية العضد ۲/ ٠١١‏ : «وقال الجبائى». 

)۲( انظر : المعتمد ۳۲٠٦/١‏ والتمهيد لأبى الخطاب ۲۹٦۱/۲‏ - ۲۹۷. والمحصول ٤۸١/١‏ - 
۷+ والإحكام للأمدي ۳١/۴‏ والتحصيل ٤١١/١‏ وحاشية الغضد ۴/ >1١‏ وببان 
الیختصر ۲/ ۳۹۹ . 

(۳) سورة البقرة الأيات: 1۹-٦۷‏ . 

A WW 


۲٢ 


وفيه نظر لجواز النسخ والمقصود حصل بالناسخ. 
وأجاب المصنف بمنع التعيين بأوجه: 


چ e2‏ ا 

أحدها: أن البقرة المأمور بها غير معينة لقوله - تعالى -: * أن تذعوا بده“ 
فإنها نكرة وهى غير معينة لأ محالة. 

وثانيها: قول ابن عباس: «لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم ولكنهم شددوا في 
السوؤال فشدد الله عليه ولو کانت معنة لم تجر آي بقمرة ديحوا لجواز ن > 
يحصل المأمور به. 

وثالٹها: آنها لو كانت معينة لما عنفهم الله على طلب البيان لأنه يوجب 
استحقاق المدح والتالي باطل لقوله: # وما کادوأيشعلورے . 

الثانى : قوله ‏ تعالى -: ڪڪ و a VF‏ من دوين ا و 


ST EE‏ فإنه عام وعمومه غير مراد وفل خر بیانه الذي هو المخصص وآنه لھا 
ا اک ما ا ا لے رر ا 


ل الجن عبدت الملائكة والمسيح. فتقوقف الرسول عليه 


o (۱) 

(۲) قال ابن كثير في تفسيره :۱٠٤١/١‏ «قال ابن عباس: لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها ولكنهم 
شددوا فشدد علیهم؟. 

ثم قال : إسناده صحيح . 
کک تحفة الطالب ۳۳١‏ وموافقة الخبر الخبر ١/۱0۸ء‏ وفتح القدير ۹۹/١‏ . 

(۳) سورة البقرة الاية : 

aT 3 

() سورة الأنبياء الأية: ۹۸ . 

(7) هو عبد الله بن الزبَعْرى «بكسر الزاي وفتح الموحدة وسكون العين المهملة» ابن قيس بن عدي 
القرشي السهمي كان من أشعر قريش وكان شديداً على المسلمين ثم أسلم عام الفتح بعد أن 
هرب یوم الفتح إلى نجران فرماه حسان بن ثابت ببیت واحد فما زاد عليه . فلما بلغه ذلك قدم 
على النبي - ية - فأسلم وحسن إسلامه واعتذر إلى رسول الله - يي - فقبل عذره ثم شهد ما 
بعد الفتح من المشاهد. 

انظر ترجمته في : الاستیعاب ۲/ ٠۳٠١‏ والإصابة .٠٠٠/۲‏ 


TY 


س ب الس 


لسلام - في الجواب. ثم نزل قوله -تعالى -: لن الب سبقت لهم ما الحسى 
أؤلتيك عنبامبَعَدون :)4 "“ فخصصت به الاية الأولى . 


وأجاب بأن الاية الأولى غير متناولة للملائكة والمسيح لأن ما لما لا يعقل فلا 
تحتاج إلى بيان . 


وقوله - تعالى : - إن الذين سبقت# نزلت لدفع تعنتهم 


وروي أن رسول الله َة - قال لابن الزبعري : «ما أجهلك بلغة قومك . ما لما 


۹ يعقا»"' 


وفيه نظر لأنه يستلزم خروج فرعون ونمرود لأنهم عقلاء ولا يقال لما لم 
لمر قفي لفقل جعلا من غين القلاء لان ذلك عطابة والفقاء مقا 
استدلال والاعتماد على ما نقل من ابن الزبعري من الاحاد كما أشار إليه بقوله: مع 
كونه خبرأ فلا يعول عليه في المسألة العلمية. 


الثالث: إن تأخير البيان لو امتنع كان امتناعه لذاته أو لغيره وعلى كل حال إما 
أن يعلم ذلك بضرورة أو بنظر والكل منتف . 


E SITE) 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما _ قال: لما‎ ۸١ -۳۸٤/۲ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )۲( 
نزلت #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون» فقال المشركون:‎ 
الملائكة وعيسى وعزير يعبدون من دون الله . فقال لو كان هؤلاء الذين يعبدون الهة ما وردوها‎ 
قال فنزلت: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون# «عيسى وعزير‎ 
. والملائكة)‎ 
ثم قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ 
۱۷01۷۲ ١ ومرافقة الخر الخ‎ >١١ وانظر أا تة الطالب‎ 
«وهذا لا أصل له من‎ :۱۷١/۲ قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في موافقة الخبر الخبر‎ )۳( 
طريق ثابتة ولا واهية» وكأآن الموقع في ذلك قول ابن الحاجب:‎ 
. ٠ وأجيب بأن ما لما لا يعقل» فظنوا أنه من جواب النبى - لله‎ 
. ق۱۷۹‎ )٤( 
كذا بالأصل وأظن الصواب «يعملوا».‎ )٠( 


۲۸ 


أجاب عنه بالمعارضة بأنه لو جاز فجوازه إما أن يعلم بالضرورة أو بالنظر وكل 


وفيه نظر لأن الترديد إن كان في الجواز فليس بصحيح لأنه لا يكون إلا لذاته 
وإن كان في النظر والضرورة فقوله وهما منتفيان يصيره لأنه لا يكون الجواز ثابتا 
فينتفى المدعى من الأصل . 

واحتجح مانع ات البيان عن وقت الخطاب فيما له ظاهر أريد خلافه 


00 
ہو چھیں ۰ 


الأول : أنه لو جاز لكان إما إلى مدة معينة أو إلى الأبد والأول تحكم لأن 
الخغرض من الخطاب الإفهام ونسبته إلى جميع الأزمان سواء فتعیین زمان تحکم ولم 
يقل به أحد. 

والثاني: باطل لأنه يستلزم جواز تأخيره أبداً أن لا يتمكن المكلف من معرفته 
فكان تكليف ما ليس في الوسع . 

وآجاب باختيار أنه جائز إلى مدة معينة عند الله وهو وقت التكليف ولا يلزم 
التحكم لأن نسبة البيان والإفهام إلى وقت التكليف أولى . 

وفي كلامه تسامح لأن التكليف بالخطاب» والكلام في جواز التأخير عن وقت 
الخطاب» وكان الواجب أن يقول وقت الحاجة. 

الثاني : أنه لو جاز لكان الشارع مفهماً بخطابه لأن الخطاب يستلزم الإفهام 
اا فن وه آل ورلن كاك له ان كان ما الام كان ا 
للمكلف لأنه غير مراد وإن كان مفهماً لغير الظاهر فلا طريق إلى إفهامه لأنه لم يبين 
بعد وإفهام ما لا طريق إليه متعذر. 

وأجاب بالنقض الإجمالى والتفصيلى . 
(۱) انظر: المعتمد ۳۱۸-۳۱٣/۱‏ وبذل النظر ۲۹۱ - ۲۹٤‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۳٠۲/۲‏ 

۴ والإحكام للامدي ٤١ - ٤١/۳‏ والمحصول ٤۸۸/١‏ وحاشية العضد ۲/ ١١٠١ء‏ وبيان 

٤٨۳/۲ المختصر‎ 


۳۹ 


أما الإجمالي فلأن هذا الدليل يجري في النسخ لأن المنسوخ ظاهر 
في الدوام ولم يكن النسخ مذكوراً معه وجواز تأخيره عن وقت الخطاب ثابت 
بالاتفاق . 

وآما التفصيلي فلأنا لا نسلم آنه إذا ريد إفهام الظاهر يلزم تجهيل المكلف 
الحاجة وحينئذ لا يلزم التجهيل لعدم القطع ولا الإحالة من جهة التعذر لأنه أريد 
إفهام الظاهر . 

ولقائل أن يقول تجويز التخصيص ليس من ظاهره فدخل في الإحالة من جهة 
التعذر: 

واحتج عبد الجبار على امتناع تأخير بيان المجمل دون النسخ” بأن تأخيره 
يخل بفعل العبادة في وقتها لأن صفتها مجهولة بدون البيان والإتيان بها مع الجهل 
بصفتها غير ممكن بخلاف تأخير الناسخ فإنه لا يخل بذلك لأن صفتها مبينة . 

وأجاب بان وقت العبادة هو وقت بيانها لا وقت الأمر بها»ء وصفة العبادة 
معلومة وقت البيان فلا يلزم اللإخلال. 

واعلم أن مذهب عبد الجبار ليس بمذكور في تحرير المذاهب وإنما المذكور 
می الجا ل لا كال هة ت اف اة دو عا 


وقال المانعون جواز تأخير بيان المجمل": لو جاز تأخير بيان المجمل لجاز 
الخطاب بالمهمل ثم يبين المخاطب مراده من المهمل لأن المجمل لا يفهم منه شيء 

وفیه نظر لأن ما له مراد تبين لا يكون مهملا ولو ترك ذلك بطل قیاسه فتأمل . 

وأجاب بالفرق بأن المجمل يفيد لأنه يخاطب بأحد مدلولاته وإن لم يفد المراد 
OT og TISL EON)‏ 


(۲) انظر: المعتمد ۲١/١‏ والإحكام للامدي ٤١/۳‏ وحاشية العضد ٠١۷ - ١١١/۲‏ وبيان 
المختصر ٤٤۷ _ ٤٨٤1/۲‏ . 


۰ 


بعينه فحينئذ يطيع المكلف بالعزم ويعصي على الترك بخلاف المهمل فإنه لا يفيد شيعاً 
أصلا. 

وفرق أيضا عبد الجبار بين امتناع تأخير بيان التخصيص وجواز تأخير بيان 
النسخ أن تأخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل شخص من الأشخاص المندرجة 
تحت العام آنه مراد منه أو لا بخلاف تأخير بيان النسخ فإن العمل بالمنسوخ قبل ورود 
البيان لا يشاك فيه 


وأجاب بآن جواز تأخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل واحد منهم على 
سبيل البدل لا على الجمع لأن التخصيص إخراج البعض» وجواز تأخير البيان في 
النسخ يوجب الشك في جميع الأشخاص فكان جواز تأخير بيان التخصيص أجدر. 

ولقائل أن يقول لا نسلم أن جواز تأخير النسخ يوجب ذلك إذ لا يلزم أن كل 
نسخ يكون بالنسبة إلى الكل بل قد يكون بعضاً على البدل فكان الاحتجاج والجواب 
فاسداً. 

ص د مسآلة : المختار على المنع جواز تأخير إسماع المخصص الموجود. لنا: 

ا فان فاظمة ىت ` لیوصیکہ 4 ولم نسمع : انحن معاشر الأنبياء» 
حین . 

ش د المانعون من جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة 
اختلفوا في جواز تأخير اسماع المعخصص الموجود. Ss‏ لو جهين : 


. وبه قال عامة العلماء ومنعه أبو الهذيل والجبائى فى المخصص السمعى دون العقلى‎ )١( 
انظر هذه المسألة بآقوالها وأدلتها وا فی : المعتمد ۱/ ۳۳۱۔۳٣٣ وبذل النظر‎ 
والمستصفی ۲/ ۲١۱٠ء والتمهید لأبى الخطات ۷ ۳ والمخصيل‎ ۳۰١-۵ 
وا 2 الجر الب‎ a ا‎ 
۲۸١ وشرح تنقيح الفصول‎ ٤٨۸/۲ وحاشية العضد ۲/ ۷١۱١ء وبيان المختصر‎ ۳ 
= وفواتح‎ ٠٤0٥/۳ وتيسير التحرير ۳/ ١۱۷٠ء وشرح الكوكب المنير‎ ٠٥٤1/۲ ونهاية السول‎ 


۲۲۱ 


أحدهما: أن المخصص الموجود وقت الخطاب أقرب من مخصص لم يوجد 
فيه لإمكان سماعه قبل سماع العام بأن يسمع الشارع غير ذلك المكلف قبل اسماعه 
ا سماع العام بالاستكشاف بخلاف مخصص لم يوجد وإذا كان 
آقرب جاز تأخيره لأن جواز الأبعد يقتضي جواز الأقرب. 


الثاني : واقع والوقوع دلیل الجواز وذلك لأن فاطمة - رضي الله عنها- 
سمعت : * ویک أله ن آؤکر َم 4 ولم تسمع «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» 

و سمعتثت الصحارة - رصی الله مھم د قوله ا ۾ فافللوا الْمُنّ ركن 4 
ولم يسمع أكثرهم الحديث المخصص للمجوس” وهو قوله - عليه السلام -: «سنوا 
بهم سنة آهل الات إلا بعد زمان. 


کن د ا المختار على المنع جواز تأخيره - اة - تبليغ الحكم إل وفقت 
الحاجة» للقطع بأنه لا يلزم منه محال. ولعل فيه مصلحة. 


قالو : بلغ ما آنزل إليك#. 


ت الرحموت ٥١/۲‏ . 

AE 

an 

(۳) سبق تخریجه. 

) يعني بها قوله - تمالى ‏ في [سورة التوبة الآية: :]١‏ $ 6# أل مكتقثل اترك 


سے لے ےم ے 


حيث وجدتموهر . . . € الاية . 

)١(‏ المجوس قوم لهم شبهة وليس لهم كتاب يعتقدون أن للكون إلهين اثنين أحدهما فاعل الخير› 
وهو النورء والاخر فاعل الشر وهو الظلام. ولهم نيران يصلون لها ويقدمون القرابين إليها. 
ولهم بقية في إيران والهند وباكستان. 

انر الملل .والتجل لرا ١ >١١ ٣١/١‏ وار اليد 11 وتلق 
الذ کون محمد قور عل بان اله 0 103 حا 

(7) آخرجه مالك فی الموطاً ۰۲۷۸/۱ والبیهقی فی السنن الکبری ۱۸۹/۹ . 

وانظر الكلام على تصحیحه وتشعقة فن فتح الباري ۲٦١/١‏ وتحفة الطالب ۴۴۷ 
وموافقة الخبر الخبر ٠۸١ -١۱۷۹/۲‏ . 


TT 


أجيب بعد كونه للوجوب والفور أنه للقران. 

ش - وكذلك المانعون من ذلك اختلفوا في جواز تأخير الرسول - به - تبليغ 
الحكم الذي أوحي إليه وقت الحاجة. 

اا واحتج عليه بأنا نقطع أن فرض ذلك لا يستلزم س 
ليس بمستحيل لذاته ولا لغيره" لأن الأصل عدمه وكل ما كان كذلك فهو جائز. 

وأيضاً يجوز أن يكون في التأخير مصلحة لا نعلمها ويؤخر الرسول - بل - 
لدلك: 

واحتح المانعون بقوله تعالى: « # يتام اسول بل ما أل إّنك 4“ وهو 
يمتضي وجوب الت لتبليغ على الفور. 

وأجاب بآنا لا نسلم أن الأمر يقتضي الوجوب والفور. ولئن سلم ذلك فلا 
نسلم أن المراد به الأحكام بل القرآن. 

وفيه نظر لأن في تبليغ القران تبليغ الأحكام إلا إذا خص بما ليس فيه حكم ولا 
دلیل عليه . 

واعلم أن الشارحين قالوا في هذه المسألة والتي قبلها إن المراد بقوله والمختار 
هو مختار المصنف . وفيه نظر لأنه لم يكن من مانعي جواز التأخير والمسألتان من 
فروع ذلك . 

ص د مسألة : المختار على التجويز جواز بعض دون بعض . 

لنا: أن المشركين بين فيه الذمي» ثم العبد» ثم المرأة بتدريح . 
)١(‏ وبه قال الجمهور خلافاً لفئة قليلة منهم عبد الجبار. 

انظر: هذه المسألة في: المعتمد ٠۳٠٤/١‏ والمحصول ٤4۷/١‏ والإحكام للامدي 

E AHA‏ والتحصيل EAL‏ ۹ والبحر المحبط .٥٠۳/۳‏ وحاشية العضد 

. ٤٠١ - ٤٨۹/۲ وبيان المختصر‎ ۰.۷ ۲ 


E 
سوا‎ ©5 


E 


وا ات:( نت اة - والقار الكاذ ا ا 
2 2 یں ¬ وی والحادر ر 

قالوا: يوهم الوجوب في الباقي وهو تجهيل . 

قلنا: إذا جاز إبهام الجميع فبعضه أولى . 


ش - القائلون بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب اختلفوا في جواز تأخير بعض 
البيانات عنه دون بعض آخر” ومختار المصنف الجواز ودليله الوقوع فإن قوله 
- تعالى -: * فافللو المشركين) عام فبين النبي - يياه -إخراج الذمي ثم العبد“ 
(1) في مختصر ابن الحاجب ق :/٠١‏ «بين ميراثه - عليه السلام - والقاتل والكافر». 

)۲( على مذاهب : 

أحدها: يجوز ذلك في الثانى والثالث وما بعدهما كالأول وهذا قول الأكثرين . 

اقاي ٠:‏ ال مرد ف الان و معد ران الافهار عل لزل شةر اتا 
التخصيص فيه . 

والثالك: يجوز ذلك في المجمل ولا يجوز في العموم. ا 

والرابع : يجوز إذا أعلم صاحب الشريعة المكلف أن فيه بياناً متوقعاً. 

فأما إذا اتصل البيان بالمكلفين من غير إشعار وإعلام في موقع البيان فلا يترتب بيان 
اخحر. 

انظر هذه المسألة بأدلتها ومناقشاتها في : الإحكام للامدي ٤٥ /١‏ - ٦٤ء‏ والبحر المحيط 
۴ وحاشية العضد »۱٦۸/۲‏ وبيان المختصر ٤١١ - ٤١١/۲‏ وشرح الكوكب المنير 
0/۳ . 


کا ا سے م سے ت اا سے سے مے مر ج 1 
(۳) يعني بها قوله - تعالی -: ٭ فاذا الح الاشهر ارم فاقوا المشرکین حیت وجدتموهر وخذوهر واحص روش 
OTCIT 8‏ ر r‏ ے2 


ادوا لھم ڪل رص ی کن ابوا اموا الکو واو الوه سيه إن اه دحي ©4 
فى [سورة التوبة الأية: .]٠‏ 
© الاي ا اعرد الا وف ان 
۰ واصطلاحاً: و الاد ا لأّنه أومن على ماله ودمه ودینه بالجزية . 
انظر: القاموس المحيط ٤١٤٠ء‏ والتعريفات الفقهية ٠١‏ ومعجم لغة الفقهاء ۲٠٠‏ . 
)٥(‏ كما رواه البخاري في صحيحه ٤۷/۸‏ عن عبد الله بن عمرو عن النبي ييه قال: «من قتل 
ال ا ر ا ا 
() قال الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر :۱۸١ 1۸١/۲‏ «وأما العبد فلم أره - أي النهي 
عن قتله - ثم قال : وأما العبد فيمكن التمسك فيه من طريق العموم بالنهي عن إضاعة المال أو 
من طريق القياس بالنهي عن قتل الأجير». = 


EE 


ثم المرأة"" على التدريج. 

وإن آية الميراث وهو قوله - تعالى -: « بوصی ك أله عامة ثم بين - يا - 
إخراج نفسه بقوله: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»" الحديث ثم إخراج القاتل ثم 
الكافر” بتدريج . 

وقال المانعون جواز ذلك يوهم وجوب استعمال اللفظ في الباقي وهو تجهيل 
للمكلف . وأجاب بأن العام بدون ذكر المخصص يوهم وجوب استعمال اللفظ في 
الجميع وهو جائز وإذا جاز إبهام الجميع فإبهام البعض أولى . 

وفيه نظر لأن صورة النزاع تشتمل على إبهام التجهيل بعد زوال إيهام التجهيل 
المشترك بينهما وبين الصورة التي استدل بها وبه تبطل الدلالة فتأمل. 

ص د مسألة : يمنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجماعاً. 

والأكثر: يكفي بحث يغلب انتفاؤه. 

القاضي : لا بد من القطع من انتفائه وكذلك کل دلیل مع معارضه. 

لنا: لو اشترط لبطل العمل بالأكثر. 

قالوا: ما كثر البحث فيه تفيد العادة القطع الا فخت العحيهد دة انهل 
أريد لاطلع عليه. 


 هآ‎ r و‎ 


= فقد روى أحمد في مسنده ۱۷۸/٤‏ عن حنظلة الكاتب قال: غزونا مع النبي - يي - 
فمررنا على امرأة مقتولة وقد اجتمع عليها الناس. قال: 'فأفرجوا له. فقال: «ما كانت هذه 
تقاتل. ثم قال لرجل انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له إن رسول الله - ية - يأمرك أن لا تقتل 
ذرية ولا عسيفا» . 

(۱) کما رواه مسلم في صحیحه ۳/ ٤٠۳٠ء‏ عن ابن عمر»ء قال: «وجدت امرأة مقتولة في بعض 
تلك المغازي . فنهى رسول الله َة عن قتل النساء والصبيان» . 

(۲) سورة النساء الآية: .٠١‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ کما فی قوله ۔ َل -: «القاتل لا يرث» وقد سبق تخریجه. 

)0( كما في قوله ٤ل‏ _: (لا یرٹ الكافر المسلم» وقد سبق تخريجه أيضاً. 


e ke 


ش - ادعي إجماع الأصوليين على امتناع العمل بالعموم قبل البحث عن 


مانع عن ا 


(1) نقل الغزالي والامدي وابن الحاجب الإجماع على امتناع العمل بالعام قبل الببحث عن كل ما 
يمكن أن يكون مخصصاً. وهذا فيه نظر إذ قد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافاً شديدا 
وذلك في صورها وأحكامها ويمكن أن يلخص القول فيها في خمسة أقوال: 

أولها: يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال قبل البحث عن مخصص وهو قول 
الصيرفي وابن برهان وقيل إنه مذهب الشافعي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وبه قال ابن عقيل 
وأبو يعلى وأبو بكر غلام الخلال والحلواني وجمهور الحنفية وبعض المالكية . 

الثاني : يجب التوقف فيه» حتى ينظر في الأصول التي تعرف بها الأدلة فإن دل الدليل 
على تخصيصه خص به» وإن لم يجد دليلا يدل على التخصيص اعتقد عمومه» وعمل 
بموجبه. وهو ظاهر كلام الشافعي وظاهر كلام الإمام أحمد في رواية ابنه صالح عنه وبه قال 
آبو الخطاب الحنبلي وابن سريج والمروزي والاصطخري والقفال وسليم الرازي وأبو الطيب 
وابن الصباغ والجويني وغيرهم والباجي من المالكية. 

الثالث: إن كانت صيغة العموم مسموعة مشافهة من النبي ية - على طريق تعليم 
الحكم وجب اعتقاد عمومه في الحال وإن سمعت من غيره لزم التثبت. وبه قال السرخحسي 
والجرجاني . 

الرابع : إن ورد العام بياناً كأن يكون جواباً لسؤال أو أمراً أو نهياً وجب اعتقاده والعمل 
به في الحال» وإن ورد ابتداء وجب التوقف فيه. وهذا القول يحكى عن أهل العراق من 
الشافعية والجصاص الحنفي . 

الخامس : التفصيل بين أن يدخله تخصيص أو لاء فقبل التخصيص يستعمل على عمومه 
من غير اجتهاد ولا نظر وبعد التخصيص يحتمل . حكاه الماوردي والروياني عن أهل العراق . 

انظر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها ومناقشاتها فى: البرهان ٤)٨۸ - ٤١٦/١‏ والعدة 
«oA «010/۲‏ وأصول السرخسي ETD‏ واا لرل ا والمستصفى ۲/ ۱١۷‏ 
والتمهيد لأبي الخطاب ۷١ - ٠١/١‏ والمحصول ٠٤١٤/١‏ والإحكام للامدي ١/1٤ء‏ 
والتحصيل ۳۷۲/١‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۲/ ۷١۷‏ والبحر المحیط »٤١ ۳١٣/۳‏ 
وشرح مختصر الروضة ٠٤١/۲١‏ وسلاسل الذهب ١٠۲۲ء‏ وحاشية العضد »۱٦۸/۲‏ وبيان 
الخ 11١/١‏ وتي التجرير ©٣:‏ ونهاية الول 57 0۷> والشر دة 45 
وشرح الكوكب المنير ٤٥۸/۳‏ وشرح البدخحشي ۲/٦۲٠ء‏ وفواتح الرحموت »۲٦۷/۱‏ 
وسلم الوصول ٤٠١۳/۲‏ . 


۳٢ 


واختلفوا في كيفية"“ البحث فقال الأكثر يكفي البحث بحيث يغلب على الظن 
انثفاء المخصص وكذا الببحث عن معارض كل دليل . 


واحتج للأكثر بأنه لو شرط القطع لبطل العمل بأكثر العمومات المعمول بها لأن 
الاستقراء دل على أن أكثرها ما لا يقطع العقل بانتفاء مخصصه بل غايته عدم الوجدان 
بعد البحث وذلك لا يفيد القطع بعدمه. 


وكذلك بحث المجتهد يفده لأنه لو أريد بالعموم اللخصورص لاطلع عليه حين 
البحث لاستحالة أن لا ينصب الله عليه دليلاً وأن لا يبلغ إلى المكلف وإلا لكان نصب 
الفلا غ 


الآ رل س اف لك مک ن ل بم ان کون رط وا اه 
الچ ور الا کون 


وأجاب بأنا لا نسلم أن كثرة بحث العلماء أو بحث المجتهد يفيد القطع وأشار 


(1) الذين أوجبوا البحث عن المخصص اختلفوا في المدة التي يجب فيها البحث على أقوال كثيرة 

منها: 

أحدها: يکفیه أدنى نظر وبحث کالذي يبحث عن متاع في بیت ولا يجده فيغلب على 
ظنه عدمه. وبه قال الجويني وابن سريح والغزالي وأبو الخطاب والامدي والمحققون من 
الأصوليين . 

والثانى : يكفيه غلبة الظن بالانتفاء عن الاستقصاء فى البحث. 

والالث: لا بد من اعتقاد جازم بأنه لا دليل» ولا يكفي الظن . 

والرابع : لا بد من القطع بانتفاء الأدلة وإليه ذهب الباقلاني . 

والخامس: قيل ليس لزمان الاجتهاد والنظر وقت مقدر» وإنما هو معتبر بما يؤدي 
الاجتهاد إليه من الرجاء والإياس وبه قال الماوردي والروياني . 

انظر هذه المسألة فى: المستصفى ٠١۸/١‏ - ۲١٠١ء‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة 
۲ .,. والإحكام للآمدي »٤۷ - ٤1/۳‏ وشرح مختصر الروضة ۰٠٤١/۲‏ والبحر المحيط 
٠١ -_ ۳‏ وحاشية العضد ۲/ ۸٦1۱ء‏ وبيان المختصر ٤١١/۲‏ . 


TY 


عن الحكم ولو أفاد ذلك القطع لما رجع. 


الظاهر والمؤول 
إما بالوضع كالاأسد أو بالعرف كالغائط . والتأويل من آل يؤول أي رجع. 


وفي الاصطلاح : حمل الظاهر على المحتمل المرجوح. وإن آردت الصحيح 
زدت : بدليل يصيره راجحا . الغزالي : احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن 
من الظاهر . 

ويرد أن الاحتمال ليس بتأويل بل شرط . وعلى عكسه التأويل المقطوع به. وقد 
یکون قریبا فیترجح بأدنی مرجح وقد یکون' بعیدا فیحتاج للأقوی وقد يکون متعذرا 
فر 

ش - لما فرغ من بيان البيان والمبين شرع في مباحث الظاهر والمؤول. 

والظاهر في اللغة: الواض. 

وفي اصطلاح الأصوليين: ما دل دلالة ظنية إما بالوضع كالأسد أو بالعرف 
کالغارط . فقوله : ما دل . کالجنس يشمل المحدود وعيره. 0 بقوله : دلالة. 
النص لقطعية دلالته والمجمل لأن دلالته ليست بظنية فإن المراد بها الراجحة ودلالة 
المجمل ليست كذلك» والمؤول لأن دلالته كذلك بل هي موهومة. وقوله إما بالوضع 
ا العرف . احتراز عن اللفظ الدال على المفهوم المجازي عند وجود القرينة لأن 


(۱) ق ۱۸۱ . 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة ۳/ ٠٤۷١‏ ولسان العرب ٥١۳/٤‏ . 

(۳) انظر تعريف الظاهر اصطلاحاً في : العدة ٠٤١ /١‏ والمنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ›٠۲‏ 
والحدود للباجي ٤۳‏ وأصول السرخسى ٠١۳ /١‏ والبرهان /١‏ ١١۱٤ء‏ والمستصفی ۳۸٤/١‏ 
وشرح تنقيح الفصول ٠۳۷‏ والمسودة ۳ وکت الا سارى ا وتس الح رر 


٠۱۳۷ - ۳۹/۱‏ وشرح الكوكب المنير ۳/ ٠٤٥۹‏ وفواتح الرحموت ۱۹/۲ وإرشاد الفحول 
٤‏ 


۸A 


دلالته عليه وإن كانت أرجح بالنسبة إلى دلالته على المفهوم الحقيقي لكنه ليس بظاهر 
لأنها ليست بوضعية ولا عرفية. 

والتأويل في اللغة”': هو الترجيح من آل يؤول إذا رجع . 

وفي اصطلاح الأصوليين": حمل الظاهر على المحتمل المرجوح. 

وخرح بقوله الظاهر حمل النص على معناه وحمل المشترك على ذلك تأويل. 
وقوله المحتمل احتراز عن حمل الظاهر على معناه الراجح. وهذا التعريف يشمل 
التأويل الصحيح والفاسد ومن أراد تعريف التأويل الصحيح زاد على ما ذكر لفظ: 
بدلیل یصیره راجحا. فقوله: بدلیل ا احترازا عن التأويل 
ET E‏ وقوله: بصیره راجحا E‏ 

وعرفه الغزالی” : بأنه احتمال یعضده دلیل یصیر به على الظن من 
الظاهر . 
المقطوع به لأنه لم يصر بالدليل أغلب على الظن من الظاهر بل كان قطعياً. 

ولا نظاو اك امال هي اور والاول فن الور رن 
المصنف لتفسير الظاهر دون الظهور وفي التأويل بالعكس. 

والتأويل على ثلاثة أقسام: قريب: وهو ما يترجح فيه الطرف المرجوح بالأدنى 


سر رتشو 


دلالة کقوله ۔ تعالی ۔ : # | ذاق 0 ی أردتم القيام إلى «الصلاة). 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة ۹/۱٥٠ء‏ ولسان العرب ۳۲/١١‏ . 

(۲) انظر تعريفه اصطلاحاً في: البرهان ٠١١/١‏ والمستصفى ۳۸۷/١‏ والإحكام للامدي 
۳ ونهاية السول ٦١/۲‏ وكشف الأسرار للبخاري ٠٤٤/١‏ وتيسير التحریر ٠٤١/١‏ - 
,٥‏ وحاشية الجلال المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني ۲,ء, وشرح الکوکب 
المنير ۳/ ٠٤٦١‏ وإرشاد الفحول ١٤١٠ء‏ وتفسير النصوص ."٠٦٦/١۱‏ 

(۳) في المستصفی ۱/ ۳۸۷. 


ON 


۹ 


وبعید: وهو ما يحتاج إلى دليل قوي . ومتعذر لبعده فيرد. 


وهذه قسمة يعسر الد بین أقسامها لن القرتب والبعيد إضافيان والأذهان 


ص د فمن البعيدة تأویل ۱١‏ فة قرلة ع «لابن غیلان» ٩‏ وقد أسلم 
آن يخاطب بمثله متجدد في الإسلام من غير بيان. ومع آنه لم ينقل تجديد قط . 


وأما تأويلهم قوله - کا _: لفیروز الديلمي وقد أسلم على أختين (أمك اهما 
شئت» فأبعد؛ لقوله : «أيتهما». 


شد أورذ الضف لبعد اله معضها فر ويها أف ب الضف ادها 
عصبية على الحنفية ولوقوف ذهنه قال : فمن البعيدة تأويل الحنفية إلى آخره. 


وصورة المسألة أن الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أسلمن معه أولا 
وهن كتابيات سواء كان العقد عليهن جملة أو مرتباً فإن له أن يختار من غير تجديد 
نكاحهن وتندفع الباقيات عند مالك والشافعي - رحمهما اله - لقوله عليه 
الام الاين غلان 0 وقد أسلم على عشرة نسوة: «أمسك «أربعا» 


)۱( في الأصل «الحقيقة» وكتب فى هامش الأصل : صوابه: الحنفية . ولهذا صوبتها فى المتن . 
)۲( قال ابن كثير في تحفة الطالب ١‏ وقول المصنف لابن غيلان وهم إنما ش غيلال بن 
سلمة) . 
وقال الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر :۱۹١ /١‏ «كذا وقع في النسخ المعتمدة 
من المختصر وعليها شرح العضد» وكذا قرأته. بخط المصنف في المختصر الكبير وقد وقع 
مثل ذلك للغزالي في المستصفى وغيره. وتبع في ذلك الإمام في النهايةء والصواب غيلانء 
وقد أصلح في بعض نسخ المختصر». 
(۳( وأحمد والليث والأوزاعي والثوري ومحمد بن الحسن خلافاً لأإبي حنيفة وأبي يوسف. 
انظر: المغني لابن قدامة ٠۲٠/١‏ ورؤوس المسائل للزمخشري ٥‏ والمجموع 
7 ومواهب الجلیل ٤۸۰/۳‏ والتاج والإكليل ٤۸٠/٤۳‏ وشرح الزرقاني على 
مختصر خليل ۲۲٦/۳‏ وحاشية رد المحتار لابن عابدین ۳/ ۲٠١‏ ومغني المحتاج ٠۹٩/۳‏ . 
€3 هو غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك الثقفي أسلم بعد فتح الطائف وكان أحد وجوه ثقيف = 


E 


وفارق سائرهن» فإنه أمر بالإمساك وهو ظاهر في استدامة النكاح . وقوله أربعاً غير 
متعين فلهدذا للزوح أن يختار أي آربع شنا 


وقال أبو حنيفة إن وقع نكاحهن معاً بطل الجميع وإن وقع مرتبا بطل ما بعد 
الأربع قياساً على المسلمء وأول الحديث بالنسبة إلى الضرورة الأولى بأن المراد 
بالإمساك ابتداء نكاحهن فكان معنى قوله: «أمسك أربعا» ابتدىء نكاحهن . وقوله: 
«وفارق سائرهن» أي لا تنكحهن . وبالنسبة إلى الضرورة الثانية فإنه أمر الزوج باختيار 
الأوائل آى أربعاً من أواتلهن . 


أحدهما: أنه تبعد عادة أن يخاطب متجدد فى الإسلام بمثل هذا الخطاب من 
غير بيان شرائط النكاح مع مساس الحاجة إلى معرفتها لقرب عهده بالاإسلام. 


الثاني : أنه لم ينقل أنه جدد النكاح ولو كان معناه تجديد النكاح لكان الظاهر 
من حال المأمور امتثال ما أمره به - کل -. 


ولقائل أن يقول الأخذ بالظاهر متروك بالإجماع لأنه لو كان بعضهن من 
المحارم لا يجوز أن يختارهن بالإجماع فلا بد من تأويل وحمله على حال المسلم 
أقرب التأويلات بالقياس والجامع بينهما الترام أحكام الإسلام» وعدم نقل التجديد 
ممنوع لکنه لم یشتهر لاأنه لیس تعم به البلوی وكذا تجدد عهده بالإسلام غير مفيد 
لجواز أن تكون الحادثة بعد اشتهار شرائط النكاح وأحوالها بينهم 


ومثل هذا ما قال الحنفية فيمن أسلم على أختين في إبطال نكاحهما إن كانا معا 


= ومقدميهم وكان شاعرأ محسناً توفي غيلان بن سلمة في آخر خلافة عمر رضي الله عنه. 
انظر: ترجمته في الاستيعاب ۰1۸1/۳ والإإصابة ۱۸1/۳ . 
)۱( رواه الإمام أحمد في مسنده 7ا «احتر منهن آربعاً“ وابن ¿ ماجه في سننه 1۲۸/۱ 
والحاكم في المستدرك ۲/ 1۱۹۲ء كلاهما روياه باللفظ السابق. 
)۲( بل الظاهر باق على ما هو عليه ويخرج منه ما أخرجه الدليل وما ا 
يرد عليه فيما لو كن الأربع الأوائل من محارمه أو بعضهن . = 


E 


وبطلان الثاني ا( رتبا واولوا حديیث فیروز الديلمي وهو قوله - عليه السلام ‏ له 
حين أسلم على أختين «أمسك اشا E‏ بالتأویل . ° المذكورين . 

قال المصنف فأبعد لقوله: «أيتهما» وإنما كان هذا بعد لأن المنافي للتأويل 
المذكور في الأول هو الأمر الخارج عن إاللةظ وهر شهادة الحال فد انضم إلى ذلك 
آخر لفظاً وهو قوله - عليه السلام کے شما شعت فإنه بتقدير وقوع النكاح ll‏ 

ر رل ار و اا ا 

ولقائل. أن يفول تروك الطاعر لأنه لى كانت | جداهما أا نة أن روا 
أو e EEE‏ وأن الممل e‏ 
اأسهل فکان آول . 
لأن المقصود دفع الحاجة EAN e‏ 
مذكورا والمذكور عدماً مع إمكان قصده لفضل الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم على 
الدعاأء للمحسن . 


(1) هو فيروز الديلمي ويقال ابن الديلمي يكنى أبا الضحاك ويقال أبا عبد الرحمن يماني كناني من 
أبناء الأساورة من فارس الذي كان كسرى بعثهم إلى قتال الحبشة. وفد على رسول الله 
ية -» وهو قاتل السود العنسي الكذاب مات في خلافة عثمان وقيل في خلافة معاوية 
باليمن سنة ثلاث وخمسين . 

انظر ترجمته في : الاستيعاب ۳/ ۱۹۹ والإصابة .۲٠٤/۳‏ 


(۲( رواه الترمذي في سننه ٤۲۷/۳‏ بلفظ : «اختر آيتهما شئت» وقال أبو عيسى عنه هذا حديث 
حسن ورواه ابو داود فی سننه ٦۷۸/۲‏ وابن ماجه فی سننه 1۲۷/۱ کلاهما بلفظ. «طلقی 
اشا ی 

(۳) ق ۱۸۲ . 


(٤(‏ کیف یکون متروك الظاهر وقد تبت رلفظ : «اختر آیتهما E‏ فالظاهر هو : اختر التي يصح 
a A PS‏ 
الظاهر . 


hi 


ش - قال علماؤنا الحنفية رحمهم الله لا فرق في الكفارة بين إطعام ستين 
مسكيناً وبين إطعام مسكين واحد ستين يوم“ لأن المقصود دفع حاجة المسكين 
ودفع حاجة مسكين واحد في ستين يوماً كدفع حاجة ستين مكسنا يوماًء واوا ا 
EOS a.‏ بإطعام طعام ستين مسكنباً واستبعد المصتف 
هذا أيضاً بأنهم جعلوا المعدوم الذي هو طعام مذكوراً ليكون مفعولاً لإطعام وجعلوا 
o E DPS‏ وات و 


بالواحد. 


ولقائل أن يقول إنه من باب حذف مضاف وهو غير عزيز في الكلام فحمله على 
البعد بعد عن الإأنصاف . 

وقوله: مع إمكان قصده ليس بشيء لأن شرعته لستر الذنب والجماعة لا مدخل 
لها في ذلك . فإن اعتبرت كثرة الخلة صح المدعى . 

وكذلك تزكيتهم وتضافر قلوبهم على الدعاء لا مدخل لهما في كفارة الذنب 
والكقارة ما شر عت إلا لذلك فذكر ذلك کح | المقام مجر د و اما ٩")‏ فی غير 
محله على أن الحنفية لا يحتاجون إلى هذا التأويل فإن الحذاق المتفننين عملوا فى 

ص د ومنها قولهم : «في أربعين شاة شاة» أي : قيمة شاة بما تقدم وهو أبعد إذ 
يلزم أن لا تجب الشاة. وكل معنى إذا استنبط من حكمه آبطله باطل . 


ش - وقالوا أيضاً إن المقصود من وجوب الشاة دفع حاجة الفقير وهي كما 


. وخالفهم الجمهور فقالوا: لا يجوز أن ينقص من عدد المساكين‎ )١( 
ومواهب الجليل‎ ٠۷٤١ /۸ انظر هذه المسألة بأدلتها ومناقشاتها في : المغني لابن قدامة‎ 
وكشف الحقائق‎ ٤۷۹ - ٤۷۸/۳ والمجموع ۷۷“ وحاشية رد المحتار‎ ۲ 
۲۲۱/۱ 
س ا‎ 0 
کذا بالأصل ولعل الصواب «لغط».‎ )۳( 


TEY 


تندفع بالشاة تندفع بقيمتها فقوله - عليه السلام -: فى أربعين شاة شاةة ؟ معتاه قيمة 
(Y).‏ 
ا 


واا ا بعده بما تقدم أنه جعل المعدوم ودا وجعله بعد بما تقدم لن 
تقدير المضاف هناك لا يبطل ما دل عليه الظاهر إذ لا منافاة بين إيجاب إطعام طعام 
ستين مسكينا وبين إيجاب إطعام ستين مسكيناً بخلاف تقدير قيمة شاة فإنه إذا كان 
الواجب قيمة شاة كانت الشاة غير واجبة وذكر قاعدة بأن كل معنى مستنبط من حكم 
يعني كل فرع إذا استنبط من أصل ذلك الحكم أي الأصل كان باطلا لأن بطلان الأصل 
يوجب بطلان الفرع . 

ولقائل أن يقول لا حاجة للحنفية إلى هذا التأويل لأنهم يجوزون القيمة بنص 
آخر وهو قوله - تعالی -: « # وما من دار في الأرض إلا عل َه رها وبدلالة 
هذا الحديث أيضاً على أنه لا يمكن الإجراء على ظاهره لأن أربعين لا يمكن أن تكون 
ظرفا لشاة فلا بد من تأويل وقيمتها أقرب إليها لأن القيمة تقوم مقام العين . 

وقوله: إذ يلزم أن لا تجب الشاة ‏ فاسد لأنه تخصيص باللقب وهو لا يدل على 
اا 


(۱) روی البخاري في صحیحه ۱۲۳/۲ ۔ ۰۱۲٤‏ عن انس أن آبا بکر - رضي الله عنه - کتب له هذا 
الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض 
رسول الله - ية - على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله. . . وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا 
انت ار ھن إل غر وهات شا ا الحدت: 

ورواه الترمڏذي في سننه ۳ بلفظ قريب من لفظ المصنف وهو : (... وفي الا 
فی کل ارعن شا شا :ا قال ایر یی ایت این قمر دت ن 
() ذهب جمهور العلماء إلى أن إخراج القيم في الزكاة غير جائز خلافاً للحنفية . 
انظر الکافي لابن عبد البر ۲۸١ ۲۸٠/١‏ والمغنى لابن قدامة 10/۳ ورؤوس 
الال اا محري ا ربدام ان ١‏ ا رات 0 ةا 

(۳) لفظ الجلالة ساقط من الأصل . 

Nab © 

)٥(‏ انظر مناقشة هذه الأدلة وغيرها في : المستصفى ۳۹١/١‏ والإحكام للامدي ٥١/۳‏ وحاشية 
العضد ۲/ ۰٠۷١‏ وبيان المختصر ٤۲۳/۲‏ . وشرح الكوكب المنير ۳/ ٠٤٦١‏ وتيسير التحرير = 


t٤ 


قن دوا 7 ارا کت وا ر او اع ار 
باطل باطل» على الصغيرة والأمة والمكاتبة. 


وباطل أي يؤول إليه غالبا لاعتراض الولي؛ لأنها مالكة لبضعها فكان كبيع 
ا 


واعتراض الأولياء لدفع نقيصة «إن كانت»” : فأبطل ظهور قصد التعميم بتمهيد 
أصل مع ظهور «أي» مؤكدة ب «ما» وتكرير لفظ البطلان. وحمله على نادر بعيد 
کاللغز مع إمكان قصده لمنع استقلالها فيما يليق بمحاسن العادات . 


ش - عبارات الحرائر البالغة معتبرة في النكاح عندنا خلافاً للجماعة”"“ قالوا 
قوله - ية -: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل» " بظاهره 


قال وآوله الحنفرة ا 
أحدهما: حمل المرأة على الأمة والمكاتبة والصغيرة مع إجراء قوله: باطل 


۰۱٤٦/١ =‏ وفواتح الرحموت ۲۲/۲. 

)١(‏ في مختصر ابن الحاجب ق :/٠١‏ «إن كانت مالكة». 

(۲) ذهب جمهور العلماء إلى أن للأب تزويج البكر صغيرة أو كبيرة بغير إذنها. وقال الحنفية لا 
يجوز لأحد إجبارها. 

انظر: كتاب الكافي لابن عبد البر ٠٤۲۷/١‏ والمغني لابن قدامة ۰٤۸۷/7‏ ورؤوس 
المسائل ۳۷١‏ والمجموع 7--|-_- ۹١ء‏ وملتقى الأبحر ۲٤١/١‏ ومغني المحتاج 
۳+ وشرح الدر المختار ۲٠۲/۱‏ . 

(۳) رواه الترمذي في سننه ۳/ ۰۳۹۹ وقال عنه: هذا حدیث حسن ورواه أحمد في مسنده ٤۷/٦‏ › 
وابن ماجه في سنتة ۹0-١‏ > والبيهقي في السنن الكبرى ۷/ ١٥٠٠ء‏ والحاكم في الخستدرك 
۲“ وقال عنه : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

)٤(‏ انظر هذه المسألة ومناقشات أدلتها فى: البرهان ٥۱۷/١‏ والمستصفى ٠٤١١/١‏ وروضة 
الناظر بتحقيتق النملة ۲/ .٠٦٦‏ والإحكام للامدي /١‏ ١٥ء‏ والبحر المحيط ٤٤١/۳‏ وحاشية 
العضد ۲/ ١۱۷٠ء‏ وبيان المختصر ٤١/۲‏ وتيسير التحرير /١‏ ١٤1۱ء‏ وشرح الكوكب المنير 
1V /‏ . 


t0 


: (۱) 
على ظاهره”'. 


والثاني: حمل قوله باطل على أنه يؤول إلى البطلان غالباً لاعتراض وليها إذا 
تزوجت بغير كفو أو نقصت مهر مثلها مع إجراء قوله : «أيما امراًة» على ظاهر عمومه 
وذلك لان المرأة مالكة لبضعها حتى كان المعتبر رضاها فكان نكاحها بغير إذن وليها 
كبيع سلعة لها. 
عليها بالاعتراض سبیل . 

وتقريره الاعتراض إنما هو لدفع نقيصة تتعلق بالأولياء إن وقعت من حيث 
التزوج بغير كفو أو بنقصان"' مهر مثلها فإنهم يتعيرون بذلك . 

وقوله: فأبطل - بيان وجه بعد التأويل فإنه أبطل ما هو الظاهر من اللفظ وهو 
قصد التعميم المستفاد من تمهيد أصل وهو وضع الألفاظ العامة مع ظهور كلمة أي 
مؤكدة بما للمبالغة في العموم فإن كلمة «ما» زيدت لتأكيد الاستغراق . 

واا كرو الال ف فل ان لر د هر الا ما ول ا اون 

وقوله: وحمله - معطوف على قوله : فأبطل - أي بطل . وحمل هذا المؤول 
المرآة بالغة حرة أو غيرها فيما يليق بمحاسن العادات. 

ولقائل أن يقول: الحنفية لا يحتاجون إلى تأويل هذا الحديث لأن الراوي إذا 
عمل بخلاف روايته بعدها كان ذلك أمارة زيفه. 


وهذا الحديث رونه عائشة - رضی الله عنھا _ ثم إنها روحت شت آخيها 


(1) ذهب الحنفية إلى أنه يجوز للمرأة الحرة العاقلة البالغة أن تزوج نفسها بغير ولي وخالفهم في 
ذلك جمهور العلماء فقالوا بعدم جوازه إلا بولي. 
انظر كتاب الكافي لابن عبد البر ٤۳١/١‏ والمغنى لابن قدامة ٤٤۹/1‏ ورؤوس 
المساتل ٠۳٠۹‏ والمجموع ١١/۹٤۱ء‏ وملتقى الأبحر ١/١٤۲ء‏ ومغني المحتاح .٠٤١/۳‏ 
(۲) ف A۳‏ . 


۲٤٦ 


عبد الرحمن""“ وهو غائب بالشام فدل ذلك على ظهور مانع عن العمل به إذ لا يظن 
بها المخالفة للحديث بدونه لا يقال غيرها أيضاً رواه فيعمل بروايته لأن ظهور المانع 
في حقها مانع مطلقا لعدم اختصاص الموانع براو دون غيره. 


غاية ما في الباب أن غيرها لم يطلع عليه فإن عمل به كان مقصراً في الطلب . 
ولم ر في كتب الحنفية شيئاً من هذه التأويلات فإن اتفق ذلك مع بعضهم 
يحمل على أنه أراد بها فسخ مجلس المناظرة. 


ثم لا نسلم أن منع استقلال الحرة البالغة بأمر نكاحها أمر مقصود لأن النكاح ما 
الأولياء لجواز الاعتراض . 


ص د ومنها حملهم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» على القضاء 
والنذر لما ثبت عندهم من صحة الصيام بنية النهار فجعلوه كاللغز. 


ش - ذهب أبو حنيفة إلى أن صوم رمضان يجوز بنية نهارية إلى أن ينتصف 


(1) هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة يكنى أبا عبد الله وقيل: بل يكنى أبا 
محمد وأم عبد الرحمن أم رومان بنت الحرث فهو شقيق عائشة . شهد عبد الرحمن بدراً وأحدا 
مع قومه كافراً ثم أسلم وحسن إسلامه وصحب النبي - ية - في هدنة الحديبية» وكان من 
أشجع رجال قريش وأرماهم بسهم وحضر اليمامة مع خالد بن الوليد فقتل سبعة من كبارهم. 
وكان امرءاً صالحاً وكانت فيه دعابة . توفي - رضي الله عنه - فجأة بموضع يقال له الحبش على 
نحو عشرة أميال من مكة وحمل إلى مكة فدفن بها وذلك سنة ثلاث وخمسين . 

انظر ترجمته فی : الاستیعاب ۳۹۱/۲ والإصابة ۲/ ۳۹۹ . 

کنب يور الا إلى أ ا ب حر ا ا ا عن الل وال ار ا ج 

به قل لوال 
انظر كتاب الكافي لابن عبد البر ۰۲۹٠ /١‏ والمغني لابن قدامة ٠٩١/۳‏ وبدائع الصنائع 
«A0 /۲‏ والمجموع ٠١٠/١‏ . 


EV 


النهار وخالفه غيره مستدلا بقوله: «لا صيام «لمن يبت“ الصيام من الليل»“ فإن 

ونقل عن | لحنفية" نهم حملوه على القضاء لأنه ثبت عندهم صحة الصوم بنية 
من النهار إذا لم يكن قضاء ونذراً. وحكم ببعد هذا التأويل لأن قوله ‏ عليه السلام _: 
«لا صيام“ نكرة في سياق النفي فيكون ظاهرا «في““ العموم» وصوم النذر والقضاء 
نادر بالنسبة إلى الصوم الأصلى المكلف فيه في أصل الشرع فيكون حمل اللفظ على 
القضاء والنذر كاللغز لبعده عن الفهم . 

قوله : وإن صح - جواب عما يقال المانح من حمل اللفظ على الظاهر متحقق 
فا او لذ رر حع : وتقريره إن صح ذلك فليطلب أقرب تأويل لا ما هو 
الل 

ولقائل أن يقول دل الاستقراء على أن هذا أقرب تأويل لأن الصوم إما واجب أو 
عیره والآأول اما بإیجاتب الشرع کصوم الفزض وقضائه وقضاء الفندور المعين ا 
بإيجاب العبد كالمنذور. 


وقوله - تعالى -: ثم ايم ليام إلى ايل دل على تأخير النية في الفرض . 


)١(‏ كذا بالأصل والصواب: «لمن لم يبيت». 

(۲) رواه الدارقطني في سننه ۲/ ١۱۷٠ء‏ عن عائشة عن النبي - ية - قال: «من لم يبيت الصيام قبل 
طلوع الفجر فلا صيام له» قال الدارقطني : تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الإسناد 
وکلهم ثقات . ورواه أیضاً ابن ماجه في سننه ٥٤١ /١‏ وآبو داود في سننه ۲/ ۸۲۳ والترمذي 
فی سننه ۳/ ٩٩‏ . 
وانظر اختلاف العلماء حول تصحيحه وتضعيفه في تحفة الطالب ٠١‏ وتخريج 
الخ ادي وا لار لرا ١١‏ ووا ال ا 0 

NITES‏ وفاقشانها ف الرهان 75 40۲9 والمخصف ا0 665۹ ورو دة 
الناظر بتحقيق النملة ۲ _ ۵1٩‏ والإحکام للامدي ٠٥/۳‏ والبحر المحيط ٤٤1۹/۳‏ › 
وحاشية العضد ١۷١/۲‏ وبيان المختصر ٤۲۷/۲‏ وشرح الكوكب المنير ٤1۸ - ٤1۷/۳‏ › 
وتيسير التحریر ۰۱٤۸/١‏ وفواتح الرحموت ۲٠٦/۲‏ . 

(6) مكررة في الأصل . 


(0) سورة البقرة الأية: .٠۸۷‏ 


E۸ 


وقوله - بي - بعدما سأل الخداء ولم يوجد «إني إذا لصائم»""“ دل على تأخيرها في 


النفل فلم يبق إلا القضاء والنذر والدلالة المذكورة تصير المرجوح راجحا في تركه 
إبطالها بالكلية فكان ترجيحاً قريباً. ‏ 


وقوله: كاللغز لبعده عن الفهم إما يريد به الفهم في الجهلة أو فهم الفقهاء 
والأول مسلم ولكن ليس بملتزم في التأويلات فهم العوام والجهال» والثاني ممنوع 
فإنه قد وقع في استنباطات المجتهدين ما هو أدق من ذلك . 


ص د ومنها: حملهم #ولذي القربى# على الفقراء منهم لأن المقصود سد 
الخلة ولا خلة مع الغنى فعطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القرابة سبب الاستحقاق مع 
ال 


وعد بعضهم حمل مالك: #إنما الصدقات) إلى اخرها على بيان المصرف من 
ذلك وليس منه لأن سياق الاية قبلها من الرد على لمزهم في المعطين ورضاهم في 
إعظطات وطن فی منعن بدل غا 

ش د أي ومن التأويلات البعيدة للحنفية" حمل قوله - تعالى -: #ولذي 
القربى) في قوله: « واوا اننا عتم ين سیو فان لته حسم وللرسول ولزى 
لمرن . . .4 على الفقراء منهم““ لأن المقصود من دفع الخمس إليهم سد خلتهم 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) انظر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها ومناقشاتها فى: البرهان ٠٥۳١/١‏ والمستصفى ٤٠٠۷/١‏ 
والإحكام للامدي /١‏ ٦٠ء‏ والبحر المحيط ۳/ 4۹٤٤ء‏ وحاشية العضد ۲/ ١۷١٠ء‏ وبيان المختصر 
۲ , وشرح الكوكب المنير ٤۷١/٣‏ وتيسير التحرير ١/۸٤٠ء‏ وفواتح الرحموت 
YA /۲Y‏ . 

شور ا ال 

)٤(‏ خلافاً للجمهور حيث قالوا يعطى الغني والفقير من قرابة النبي - ية - وقرابته هنا هم : بنو 
هاشم وبنو عبد المطلب . ۰ 

انظر التمهید لابن عبد البر ٤٦/۲١‏ وکتاب الکافی له ۰٤١۳ - ٤۱۲/١‏ ورؤوس 
الال ۲ ۳٣۳‏ وملتقی الأبحر ۳٦۳/١‏ والروض المربع ٠4/۲‏ ومغني المحتاج 
Oa SE‏ 


e۹ 


ولا خلة مع الغنى فحكموا بحرمان الأغنياء منهم . وأما بعده فلأنهم عطلوا لفظ 
العموم مع ظهور أن القرابة سبب لاستحقاقهم وإن كان مع الغنى لأن الإضافة باللام 
تشعر بغلبة القرابة للاستحقاق . 

ولقائل أن يقول الطعن بتعطيل العموم هاهنا طعن باطل لما ثبت أن الخلفاء 
الراشدين - رضي الله عنهم - أدخلوا يتامى ذوي ا ا 
مساكينهم في مساكينهم وأبناء السبيل منهم في أبناء السبيل للمسلمين ولم يعطوا 
أغنياءهم شيئاً فالطعن به طعن على الصحابة نعوذ بالله من ذلك . 

وقوله: مع ظهور أن القرابة سبب - ليس بشيء لأن بيان النبي - ييه - أن المراد 
به قرابة النصرة بقوله: «إنهم لن يزالوا معي في الجاهلية والإسلام“ دليل تصييرء“ 
راجحا على الظاهر فالطعن به باطل . 

وقد حمل مالك" قوله -تعالى-: « #إتنًا ألصَدَقتٌ لشم 
وا ل اها ع ان الصف اسح وخر اغا 
الزكاة من الأصناف . فعد بعضهم ذلك من التأويلات البعيدة لأن إضافة الصدقات إلى 
الأصناف المذكورة وعطف بعضها على بعض بواو التشريك يوجب الاستيعات 
فالحمل على بيان المصرف عدول عن ظاهر اللفظ بلا قرينة صارفة فيكون بعيداً. 

PE Eg roh 
قبل هذه الاية قوله - تعالی -: # ومهم من لرك فی أَلصَدَمَتِ إن أعَطوا مہا روا ون ل‎ 


(۱) سبق تخریجه . 

. ۱۸٤ ق‎ )۲( 

)¥( انظر البرهان .٠١١٠/١‏ والمستصفى ۳۹۹4/١‏ وحاشية العضد ١/١١۱۷ء‏ وبيان المختصر 
SS‏ الرحموت ."٠/۲‏ 

)€( سورة التوبة الأية: ۰ 

(0) ذهب جمهور العلماء ٤‏ آنه يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية. وقال 
الشافعية: لا يجوز ترك صنف منهم مع وجوده فإن تركه ضمن نصيبه. 

انظر : المغني لابن قدامة 11۸/۲ وبدائع الصنائع ۲/ c1‏ والمجموع 1A۸1/1٠‏ 

وشرح الزرقاني على مختصر خلیل ۲/ ۱۸١‏ . 


۳0٠ 


ء 


مٰطوا مہا إا هم سحطوت ا وکو انر رضوا ما ءاتده م اله شولم واوا سى آله 
سيۇيتا اون ت شرا إا إل ا ربو 4 . 

وذلك يشتمل على الرد على لمزهم الرسول في الصدقات وعلى رضاهم في 
إعطائهم وسخطهم في منعهم» ولما رد عليهم ذكر مصارف الصدقات لتبيين أن ما 
يفعله الرسول حق. 

وفيه نظر لجواز أن يقال لما رد الله عليهم ذكر مستحقي الصدقات ليبين أنه 
ية - أوصل الحق إلى مستحقيه . 

والحق ما قاله علماؤنا إنه حمل على بيان المصرف لأن الصدقات عبادة ولا 

والمقهوم بخلافه» أي لا في محل النطق . 

والأول صريح› وهو: ما وضع اللفظ له. 

وغير الصريح› بخلافه › وهو: مما يلزم عنه. 

فإن قصد وتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه فدلالة اقتضاء. 

مثل : «رفع م أمتى الخطاً والنسيان» #واسأل القرية# وأعتق عبدك عنى على 
ألف» لاستدعائه تقدم الملك لتوقف العتق عليه. 

وإن لم يتوقف واقترن بحکم لو لم یکن لتعلیله کان بعیداً فتنبیه وإیماء کما 
سيأتي. وإن لم يقصد فدلالة إشارة مثل: «لنساء ناقصات عقل ودين. قيل وما 
نقصان دینهن؟ قال تمكث إحداهن شطر دهرها لا تقلا فليس المقضصود بان ار 
الحيض وأقل الطهر» ولكنه لزم من أن المبالغة تقتضي ذكر ذلك . 

وكذلك : #وحمله وفصاله ثلاثون شهرا# مع : #وفصاله في عامين) وكذلك : 
#أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى . .€ يلزم منه جواز الإصباح جنباً. ومثله: #فالان 


(0) سورة التوبة الأيتان: 6۸ 0۹: 


باشروهن» إلى #حتی يتبين لكم. . . 4. 

ش = لما فرغ من بيان التأويل شرع في بيان أقسام الدلالة . فقال الدلالة منطوق 
اى الارن مرف دل رال 

وقوله: وهو ما دل عليه اللفظ لأن ما يدل عليه اللفظ مدلول لا دلالة ومن هذا 
يعلم أن المراد بقوله المفهوم لا مقابل المنطوق. 

وقسمها إلى منطوق ومفهوم وعرف المنطوق بقوله"": ما دل عليه اللفظ في 
محل النطق . والمفهوم”" بخلافه أي لا في محل النطق. 


مثال المنطوق : تحريم التأفيف من قوله : # لاملا أ4 . 
في غير ما نطق به. 


وا ينفسم ٣‏ نلاه أقسام : أفتضاء» ونشمه» وإشارة» وذلك انه آي عير 


)١(‏ قال الدكتور محمد آديب الصالح في تفسير النصوص :٥۹۳/١‏ «وعلى هذا يكون المنطوق 
والمفهوم قسمين للدلالةء فاأمنطوق دلالة» والمقهوم دلالة. 
وهكذا يكون المسلك الأول: قد جعل كلا من المنطوق والمفهوم مدلولاً. 
أما المسلك الثانى : فقد جعل كلا منهما دلالة» والمآل واحد». 
© ار رالرى ى ال حا اى 00۴ وراه الح ۷/١‏ ومان الخ 
۲۳“ والتقرير والتحبير »١٠٠١/١‏ وإرشاد الفحول ١١٠٠ء‏ ونشر البنود ۰۸۳/١‏ وتفسير 
النصوص 0۹٤/١‏ . 
(۳) انظر: تعريف المفهوم في الإحكام للامدي ٦۲/۳‏ وحاشية العضد ١۷١/۲‏ وبيان المختصر 
CET‏ ونهاية السول 1۱۹۸/۲ وشرح الکوکكب المنیر ۳/ ٠٤۷۳‏ وإرشاد الفحول ١١٠١ء‏ 
ونشر البنود /١‏ ۸۸. 
ES‏ 


الصريح لا يخلو إما أن يقصده المتكلم أو لا فإن قصده فإما أن يتوقف عليه صدق 
المتكلم أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه آو لا. فإن توقف يسمى دلالة اللفظ عليه 
اقتضاء""“ وإن لم يتوقف أحد هذه الثلاثة عليه أي على ما يلزم عما وضع اللفظ له 
واقترن الملفوظ به بحكم لو لم يكن ذلك الحكم لتعليل الملفوظ به كان الاتيان به 
بعيداً من الشارع فتنبيه وإيماء" على ما سيأتي وإن لم يقصده المتكلم لكن يحصل 
TANE EL‏ 


وفي كلامه نظر لعدم استقامة الأقسام فإنه لم يذكر ما إذا لم يقترن الملفوظ به 
بحكم إلى آخره. 

مثال ما توقف صدق المتكلم عليه قوله - ىة -: «رفع عن أمتي الخطاً 
والنسيان»“ فإن المعنى الذي وضع له لفظ الخطأً لازمه وهو حكم الخطاً مقصود منه 
وتوقف صدقه عليه . 


ومثال ما توقف عليه الصحة العقلية قوله - تعالى -: « وسل أَلْمَرَيَةَ 4 فإن 
المعنى الذي وضع له لفظ القرية لازمه وهو الأهل"“ مقصود وصحته العقلية موقوفة 


)١(‏ انظر: الإحكام للامدي ٦٠/۳‏ وحاشية العضد ۱۷۲/۲ وبيان المختصر ۲/ ٠٤۳‏ وتيسير 
التحرير ۰۹۱/١‏ وشرح الكوكب المنير ۳/ ٤۷١‏ والتقرير والتحبير ١٠١/١‏ وإرشاد الفحول 
۱0 . ) 

(۲) انظر: الإحكام للامدي ٦١/١‏ وحاشية العضد ۱۷۲/۲ وبيان المختصر ٤٤/۲‏ وشرح 
الكو كب المثير ۳/ ٤۷۷ - ٤۷١١‏ وإرشاد الفحول ٠١١‏ . 

(۳) انظر: الإحكام للامدي ٦١/۳‏ وحاشية العضد ۲/ ١۷ء‏ وبيان المختصر »٤۳٤/۲‏ وشرح 
الكو كب المنير ٤۷۷ - ٤۷١٦/۳‏ وإرشاد الفحول ٠١١‏ . 

. سبق تخریجه‎ )٤( 

O o) 

)٦(‏ قال ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى ١١١/۷‏ : «لفظ القرية والمدينة والنهر 
والميزاب» وأمثال هذه الأمور التي فيها الحال والمحال كلاهما داخل في الاسم ثم قد يعود 
الحكم على الحال وهو السكان ‏ كما في هذه الاية - وتارة على المحل وهو المكان»ء وكذلك 
في النهر يقال: حفرت النهر وهو المحل وجرى النهر وهو الماء. ووضعت الميزاب وهو 
المحل» وجرى الميزاب وهو الماء. 5 


or 


عليه لأن السؤال عن القرية وهي الحيطان ونحوها غير صحيح عقلاً . 


ومثال ما توقف عليه الصحة الشرعة: أعتق عبدك عني بالف درهم . 


فإن المعنى الذي وضع له لفظ أعتق عني لازمه وهو التمليك مقصود وتوقف 


عليه الصحة الشرضة 


وأما مثال التنبيه والإيماء فسيأتي في القياس . 
وأما مثال الإشارة فكقوله - ية -: «ناقصات عقل ودين» قيل: وما نقصان 


دينهن؟ قال تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي . . . “ فليس المقصود من هذا 
القول بيان أكثر الحيض وأقل الطهر ولكنه لزم منه أن يكون أكثر الحيض خمسة عشر 
يوماً» وأقل الطهر كذلك لأن ذكر شطر الدهر مبالغة في بيان نقصان دينهن ولو كان 


1 


)1( 


(۲) 


وكذلك القرية قال - تعالى -: « أَفَأمن آهل القری أن يأتهم شتا بيا وهم امود 9 4 
[سورة الأعراف الاية : 4۷] فجعل القرى هم السكان. 

وقال - تعالی ۔: ‏ او کالّذی مر عل يتر وهي حاوية عل عروشِها € [سورة البقرة 
ال ا 0 ل ا کان مسکو ا فلا سم و ا 
إدا كان قد عمر للسكنى . . . فاللفظ هنا يراد به السكان من غير إضمار ولا حذف» انتهى 
باختصار . 
على فرض التسليم بأن المراد من القرية في هذه الآية هي الحيطان فيقال ليس هناك استحالة 
عقلية إذ المخاطب نبي والله - عز وجل - قادر على أن ينطق الحيطان له فتخبره الخبر الصحيح 
الذي کتمه إياه أبناؤه. 
رواه البخاري في صحیحه ۰۷۸/۱ من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : خرج 
رسول الله - ية - في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: «يا معشر النساء 
تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار» فقلن: وبم يا رسول الله . قال: «تكثرن اللعن وتكفرن 
العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» قلن: وما 
نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال: اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن: 
بلى . قال: «فذلك من نقصان عقلها. آليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» قلن: بلى . 

قال : «فذلك من نقصان دينها» . 

وأما قوله: «تمکث إحداهن شطر دهرها لا تصلى» فقد قال عنها ابن کثير - رحمه الله - 
في تحفة الطالب :۳٠١‏ الم أره في شيء من الكتب الستة ولا غيرها». 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في موافقة الخبر الخبر ۲/ ۲٠۲‏ عنها: «لم أره بهذا 
السياف» . 


لحر اها خب عر وم د 

وكذلك قوله تقال # ولم وفصلم تشون َب" مع قوله: 3 وفلف 
مَّنٍ)" يدل على أن أقل مدة الحمل ستة““ أشهرء وإن لم يكن مقصودا من اللفظ 
ظاهراً. 


عا 


مر ی سے سے لے م ر 


وكذلك عا : ال آڪم يه اَليَيًا لیا رفت إل ساپک 4 یلزم منه 
جواز الإصباح جنبا 


وکذلك قولہ ۔ تعالی ۔: الق کروی اٹ کا ڪب اه نکم وکوا انرا 
E0‏ ن لک الي لاني ئ الي ا بن تخر ب نڌل ل على جواز زا ان 


واعلم ني أذكر لك هاهنا حكاية ينبني عليها حل هذا الموضع ويظهر سوء 
تر كيب المصنف الذي حاز قصبات السبق فى مضمار فرسان علماء النحو وهى أن 
الشيخ الإمام شيخ شيوخ الإسلام الدار .اة الشيخح علاء الدين ا 
- رحمه الله - كان يستشكل أن يكون غير الصريح قسماً من المنطوق ومنشاً وهمه سوء 
تركيب المصنف فإنه قال: والأول صريح: وهو ما وضع اللفظ له. وغير الصريح 
بخلافه. فإن مراده لو كان بيان أنه قسم لقال: والأول صريح وهو ما وضع اللفظ له 
وغير صريح وهو بخلافه . فلما قال: وغير الصريح بخلافه دل على أنه قسم آخر غير 
منطوق وعلى هذا تنقسم دلالة اللفظ إلى ثلاثة أقسام: منطوق: وهو الصريح. 
ومفهوم: وهو خلاف المنطوق . وغير صريح وهو أيضاً خلاف كل واحد منهماء 
تفرقة بين أقسام غير الصريح وهو الاقتضاء والتنبيه والإشارة وبين المفهوم وهو 
الضرب من التأفيف في أن دلالة اللفظ على ذلك دلالة على خارج عما وضع له فجعل 


(1) في الأصل : «يوماً وأقل الطهر كذلك ذكره» إلا أنه شطب على قوله: «وأقل الطهر كذلك». 
(0) سور الا قات الا 5 

و 

(6) ق ۱۸0 .. 

AON ©) 


الأقسام الثلاثة قسماً للمنطوق والمفهوم قسماً له تحكم صرف. 

فلما قدم الديار شيخنا وإمامنا العلامة النحرير البحر الزاخر بأمواح التقرير 
والتحرير شمس الدين الأصبهاني الذي لن تضىء الشمس شمسا مثله” استكتبه شيخ 
الشيوخ المشار إليه رسالة في كشف غامض هذا الموضع فكتب شيخنا رسالة أشار 
فيها إلى مواضع رَلله. 

منها أن قوله: والأول صريح منكر يشير إلى أن له قسماً آخر إذ لو أراد حصر 
المنطوق في الصريح لكان التركيب الصحيح: والأول الصريح وذلك ظاهر لا يخفى . 
على أحد وإنما جاء بغير الصريح معرفا وإن كان معطوفاً على صريح لمعنيين : 

أحدهما: الاختصار بترك المبتدا فإنه كان يحتاج أن يقول: وغير صريح وهو 
بخلافه . فاقتصر على لفظ واحد. 


والثاني: أن قوله: صريح في قوة الصريح معرفا بواسطة تعرفه وهو قوله: ما 
وضع اللفظ له. فإنه إذا عرف صار في المعنى معرفة فكأنه قال: والأول الصريح وغير 
الصريح ويكون قوله: - بخلافه _ حالا. 

وذلك کله سوء ترکیب وإیجاز مخل . 


ولما كان في الرسالة بعض تطويل وكان شيخ الشيوخ رجلا متضلعاً بعلوم تمكن 
من المنع في بعض مقدماتهاء فكتب شيخنا وإمامنا رسالة أخرى لم يتمكن «أحد 
أن يتكلم فيها يثبت سبقه. وهي هذه: 

قال صاحب المختصر : الدلالة منطوق إلى أخره. 

كلام صاحب المختصر يدل على آنه جعل الاقتضاء والتنبيه والإشارة من قبيل 
المنطوق وذلك لأنه قال: الدلالة منطوق: وهو ما دل عليه اللفظ فى محل النطق. 
)١(‏ هذا الكلام فيه غلو لا يجوز إذ أن أمة محمد - ييه - مثل الغيث لا يدرى الخير في أوله أو في 


وسطه أو في آخره» ولان عاماء الأمة كثر وجاء من بعده من هو أعلم منه وسيأتي . 
(۲) كذا بالأصل والصواب: «أحد». 


«لأن»”"“ المفهوم جعله خلاف المنطوق ولا واسطة بين الشيء وخلافه فلا واسطة بين 
المنطوق والمفهوم والأقسام الثلاثة ليست من قبيل المفهوم عند صاحب المختصر 
قطعاً فتعين أن تكون من قبيل المنطوق . 

وأيضاً قال : المنطوق : ما دل عليه اللفظ في محل النطق . والمفهوم ما دل عليه 
اللفظ لا في محل النطق. ولا واسطة بين ما دل عليه اللفظ في محل النطق وبين 
ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وحينئذ يلزم قطعاً أن تكون الأقسام الثلاثة من 
قبيل المنطوق . وذلك لأن الأقسام الثلاثة لا تخلو إما أن تكون مما دل عليه اللفظ في 
محل النطق أو تكون مما يدل عليه اللفظ لا فى محل النطق لضرورة الحصر. ولا 
O E ET TE‏ 
a NC Oro N a TENE‏ 
ده . 

فلا تكون الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ لا في محل النطق فتعين أن تكون 
مما دل عليه اللفظ في محل النطق إذ لا واسطة بينهما وإذا كانت الأقسام الثلاثة مما 
دل عليه اللفظ فى محل النطق تكون من قبيل المنطوق لأنا نركب قياساً هكذا: 
الفا الا جا دل عك الت مل لطن وکر عاد عك ال ي مدل 
النطق فهو منطوق فالأقسام الثلاثة منطوق . أما الصغرى فلما بينا وأما الكبرى فلأن 
ما دل عليه اللفظ في محل النطق جعله صاحب المختصر معرفا للمنطوق والمعرف 
مساو للمعرف في الصدق. 

فيكون ما دل عليه اللفظ في محل النطق باون للاطو ق راخ الارن 
صادق على كل ما صدق عليه الأخر فإذن ثبت أن الأقسام الثلاثة من قبيل المنطوق 
عنده وحينئذ يلزم أن يكون المنطوق أعم من الصريح لأن كل صريح منطوق» فهو 
ظاهر» ولیس کل منطوق بصريح . ) 

فإن الأقسام الثلاثة منطوق وليست بصريح ضرورة كونها من أقسام غير 
الصريح . 


(1) مكررة في الأصل . 


ToY 


وإذا كان المنطوق أعم من الصريح يكون منقسماً إلى صريح وغير" الصريح 
وكل واحد منهما قسماً له وقسيماً للاخر» ضرورة كونهما أخصين تحت أعم. 

والمنطوق إما مدلول مطابقي أو مدلول تضمني أو مدلول التزامي عنده وذلك 
لأنه جعل المنطوق على قسمين صريح وغير صريح وجعل الصريح ما وضع له اللفظ 
وكل ما وضع له اللفظ مدلول مطابقي وجعل غير الصريح ما لزم عما وضع اللفظ له» 
وما لزم عما وضع اللفظ له مدلول تضمني أو مدلول التزامي لأنه إما داخل فيما وضع 
اللفظ له آو خارج عنه. والأول مدلول تضمني والثاني التزامي. فغير الصريح إما 
مدلول تضمني وإما مدلول التزامي فالمنطوق إما مدلول مطابقي وإما مدلول تضمني 
وإما مدلول الترامي ولا يستبعد جعل الأقسام الثلاثة من قبيل المنطوق وجعل المفهوم 
بخلافه وذلك لأن الأقسام فهمها من اللفظ أقرب من المفهوم والذي يدل على ذلك 
دليل إني"“ ودليل لمي“ أما الدليل الأني فلأنهم جعلوا الأقسام الثلاثة متقدمة على 
المفهوم عند التعارض . وآما الدليل اللمي فلأن الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ في 
محل النطق والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ولا شك أن ما دل عليه 
اللفظ في محل النطق أقرب فهما من اللفظ مما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وهذا 
هو المقتضي لتقديم الأقسام الثلاثة على المفهوم. 

فإن قيل : ما معنى قولهم الأقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ في محل النطق 
والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. 


(۱) ق ۱۸١‏ . 
(۲) الدليل الإنى : هو ما لا يكون الحد الأوسط فيه علة للنتيجة. 
مغل : هذا محموم» وكل محموم متعفن الأخلاط» فهذا متعفن الأخلاط . فالحمى علة 
لثبوت تعفن الأخلاط في الذهن لا الخارج. 
والدليل اللمي: هو ما يكون الحد الأوسط فيه علة للنتيجة» مثل: هذا متعفن الأخلاط 
وكل متعفن الأخلاط محموم فهذا محموم. 
وسمي الأول إنياً لاقتصاره على إنية الحكم أي ثبوته دون لميته» من قولهم: إن الأمر 
کذا فهو منسوب لان والاخر للم . 
انظر : حاشية الصبان على شرح السلم ٠١١‏ وشرح السلم المنورق ٠١١‏ وضوابط 
المعرفة ٤۲۸‏ هامش .١‏ 


o۸ 


أجيب بأن معنى قولهم ما دل عليه اللفظ في محل النطق أن المدلول يدل عليه 
اللفظ فيما نطق به لا في غير ما نطق به. فالمفهوم دل عليه اللفظ لا فيما نطق به بل 


مثلا قول القائل : اعت عد فت على ,الت ندل :على علكة الحد الد طن 


وقوله: «في سائمة الغنم زكاة» يدل على عدم وجوب الزكاة لكن لا فيما 
نطق به وهو سائمة الغنم بل في غير ما نطق به وهو العلوفة المسكوت عنها. 


r رم‎ 


قله تال ا فا قلا أن 6 زدذل على رة الضرت فالحرة 
المفهومة بطريق الموافقة ليست في محل النطق الذي هو الأف بل في محل مسكوت 
عنه وهو الضرب وعلى هذا تقريره في سائر الأقسام انتهت . 

رفك بها با ركا سام الفاط الساركة برد أ مجح 

ص د ثم المفهوم مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فالأول أن يكون المسكوت 
موافقاً في الحكم ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب. كتحريم الضرب من قوله: 
لفلا تقل لهما أف وكالجزاء بما فوق المثقال من قوله: #فمن يعمل وكتأدية ما 
دون القنطار من : #يؤده إليك# وعدم الاخر من: #لا يۇدە إلىك‰ . 

وهو تنبيه بالأدنى فلذلك كان في غيره أولى. ويعرف بمعرفة المعنى وأنه أشد 
مناسبة في المسكوت ومن ثم قال قوم هو قياس جلي . 

لنا: القطع بذلك لغة قبل شرع القياس . 

وأيضا فأصل هذا قد يندرج في الفرع مثل : RTD‏ 

قالوا: لولا المعنى لما حكم. وأجيب بأنه شرطه لغة. ومن ثم قال به النافي 
اا 


(۱) سبق تخریجه. 
(۳) سورة الإسراء الآية: ۲۳. 


ويكون قطعياً كالأمثلة. وظنياً كقول الشافعي في كفارة العمد واليمين 
الا 

ش ‏ المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة وإلى مفهوم مخالفة فالأول أي: مفهوم 
الموافقة": أن يكون المسكوت عنه موافقاً للمنطوق به في الحكم ويسمى فحوى 
الخطاب ولحن الخطاب أي: معنى الخطاب وذلك كتحريم الضرب من قوله 
- تعالى -: # فلا مل سما أ 4 فإن حكم المفهوم من اللفظ في محل السكوت 
موافق لحكم المفهوم منه في محل النطق وكفهم e‏ المثقال من قوله 
- تعالى -: # فمن يعَمَل يمكال درو حيرا َر )€ وكفهم تأدية ما دون القنطار 
من قوله - تعالی  :-‏ # وَين آهل الْكَب من إن َأمنةُ نار رَو َك 4“ والقنطار 
آلف ومائتا أوقية» عن معاذ بن جبل: «وقيل مائة وعشرون رطلا» وقيل: ملء 
ك اوها 


وكفهم عدم تأدية ما فوق الدینار من قوله - تعالى -: % 4 وَمِنْ آهل السب من إن 
امه بقٍنطار يوذو للك 4 . 


والمثال الثالث من قبيل التنبيه بالأعلى على الآدنى. وباقي الأمثلة من قبيل 
التنبيه بالأدنى على الأعلى فكذلك أي: فلأجل أن دلالة الملفوظ على المفهوم هو 


ء٠٠١١‎ /١ انظر تعريفات الأصوليين لمفهوم الموافقة وكلامهم على شرطه وما يرادفه في : العدة‎ )١( 
وروضة الناظر‎ ۱۹١/۲ والمستصفى‎ ۲٠٠/۲ والتمهيد لأبى الخطاب‎ ٠٤٤۹/١ والبرهان‎ 
وإحكام الفصول ١۳۹٤ء والإحكام للامدي ۳/ 1۲ء والمختصر‎ ء۷۷۲١‎ ۷۷١/١ بتحقيق النملة‎ 
ونهاية‎ ٠٠٤٠١ والتمهيد للأسنوي‎ »۷٠١/۲ وشرح مختصر الروضة‎ ٠۳١ في اصول الفقه‎ 
وشرح الكوكب‎ ۹٤/١ وحاشية العضد ۲/ ١۷۲١ء وتيسير التحرير‎ ۲٠۳ ۲٠۲/۲ السول‎ 
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التنبيه بالأدنى على الأعلى أو بالعكس كان الحكم في غير الملفوظ أولى منه فيه. 
النطق وأن ذلك المعنى أشد مناسبة للحكم في محل السكوت ومن ثم أي: ومن أجل 
توقف معرفة الحكم في محل السكوت على معرفة المعنى في محل النطق وكونه أشد 
مناسبة للحكم في محل السكوت قال قوم هو قياس جلي" وليس كذلك. 

والمصنف احتح على أنه ليس بقياس بوجهين : 

أحدهما: آنا نقطع بفهم المعنى في محل السكوت لغة قبل شرع القياس فلا 
کون اسا 

الثاني : أنه لو كان قياساً لم يندرج أصل هذا تحت الفرع لأن في القياس عكسه 
ولكنه مندرج أحياناً كما إذا قلت : لا تعطه ذرة فإنه يفهم منه منع إعطاء ما فوقها وهي 


وقال القائلون بكونه قياساً: لولا المعنى المشترك بين المفهوم والمنطوق”" لما 
ثبت حكم المفهوم وهو المعنى بالقياس . 


وأجاب المصنف بأن وجوده شرط لدلالة الملفوظ على حكم المفهوم لغة 
والقياس ليس كذلك لأنه دال على حكم الفرع عقلا ومن أجل أنه لیس بقياس قال به 


)١(‏ قال بهذا الشافعي وأكثر أصحابه وبعض الحنابلة . وقال الحنفية وبعض الشافعية كالآمدي وابن 
السبكي وبعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وهو ما نص عليه الإمام وحكاه ابن عقيل عن 
الحتابلة إنه ليس بقياس . 

انظر: العدة ١/١١٠ء‏ والبرهان ۸۷۸/١‏ وإحكام الفصول ٠٤٤١‏ والمستصفى 
۲ ,؛, والتمهيد لأبي الخطاب ۲/ ۲۲۷ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۲/ ۷۷١‏ والإحكام 
للامدي ٠٦٤/۳‏ وشرح مختصر الروضة ٠۷١۷ /١‏ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام 
۲, وحاشية العضد ٠۷۳/۲١‏ وحاشية التفتازاني .١۷۳/۲١‏ وكشف الأسرار للبخاري 
۰/۱ وتیسیر التحریر ›۹٤/۱‏ وشرح الكوكب المنير ۳/ ٤۸٥١‏ وشرح تنقيح الفصول ٥٤‏ 
والمحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲٤۲/١‏ والتقرير والتحبير ١١١/١‏ 
وإرشاد الفحول ١١٠٠ء‏ ونشر البنود ۹١/١‏ . 

. A۷ ف‎ )۲( 
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النافي للقياس. 


(YD Cf u 1 1‏ . ا“ 
المذكورة. والظني بخلافه» كقول الشافعي في كفارة قتل العمد" فإن الله - تعالى - 
أوجب الكفارة في قتل الخطاً بقوله: # ومن ثل مَوْمِسًا طا فر رقب ة مو Es‏ مک 4 
ولك يدل على و جوا ف (الحمدة لانة اول نالم اغدة له جوز ان ل کون 
المعنى المقصود في محل النطق المؤاخذة بل يكون تكفير ذنبه وحينئذ لا تجب لأن 
العمد فوق الخطاً ولا يلزم من كون الكفارة رافعة لإئم أدنى أن تكون رافعة للإثم 
الأعلى . 

وكذلك قوله في كقارة یمین ال وهي الحلف على مر ماض على 
خلاف ما يعلمه فإن الكفارة وجبت في اليمين المنعقدة وهو ألحق العمد بها نظراً إلى 
أنه أولى بالكفارة من غيره. 

ولقائل أن يقول إن الكفارة دائرة بين معنى العبادة والعقوبة لتأديها بالصوم 
ووقوعها زاجرة وكل ما هو كذلك يجب أن يكون سببه أمراً دائراً , بين الحظر والإباحة 
للد يلزم إضافة العبأدة إلى المحظور أو العقورة إلى المباح والقتل العمد واليمين 
الخموس ليس فيهما جهة إباحة فلا يصلحان سببا للكفارة فكان إيجابها فيهما وهما 


(1) انظر: الإحكام للامدي ۳/ ٠٠٠‏ وحاشية العضد ۱۷۳/۲ وبيان المختصر ٠٤٤١/۲‏ وتيسير 
التحریر ۰۹٠٥ /١‏ وشرح الكوكب المنير ٤۸۷ - ٤۸1/۳‏ والتقرير والتحبیر ١٠١/١‏ . 
(۲) ذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوب الكفارة في القتل العمد وقال الشافعي وأحمد في رواية 
بوجوبها. 
انظر: الكافي لابن عبد البر ۳۹۳/۲ ورؤوس المسائل ٤۷۷‏ ومغني المحتاج 
٤‏ وكشف الحقائق ۲/ .۲٠٠‏ ومنار السبيل ۲/ ٠١۷‏ وشرح الوقاية ۲/ ۲٠١‏ . 
07 مور ةادالا ۹ 
)٤(‏ ساقطة من الأصل . 
)٠(‏ ذهب جمهور العلماء إلى أن من حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب فلا كفارة عليه . 
وذهب الشافعى وأحمد فى رواية وعطاء والزهري إلى إيجاب الكفارة عليه. 
اي ن ف 0 وروي العا كا الین 4 ۳ 
وشرح الزرقاني على مختصر خلیل ۳/ ٠۳‏ ومنار السبیل ٤۳١ ٤۴١/۲‏ . 


1Y 


ا ظا 


ص د مفهوم المخالفة أن يكون لكر ت عه اكا وي دليل الخطاب 
وهو أقسام. مفهوم الصفة» ومفهوم الشرطء مثل: #وإن كن أولات)”' والغاية 
مثل : #حتى تنكح . .4 والعدد الخاص مثل: #ثمانين جلدة#. وشرطه أن لا تظهر 
أولوية ولا مساواة في المسكوت فيكون موافقة. ولا خرج مخرج الأغلب مثل: 
#اللاتي في حجوركم# لفإن خفتم . . .4 «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها. 
ولا لسؤال» ولا حادثةء ولا تقدير جهالة أو خوف أو غير ذلك مما يقتضي تخصيصه 
الدگ: 

ش = مفهوم المخالفة“ أن يكون المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق في الحكم 
ويسمى دليل الخطاب وهو عشرة أقسام ذكر المصنف أقواها وهي أربعة: 

مفهوم الصفة ويكون باقتران اللفظ العام بصفة“ خاصة» كما في قوله - عليه 
الصلاة والسلام -: «. . . «و» سائمة الغنم زكاة»". 


(1) مكررة في الأصل . 
(۲) انظر تعريف مفهوم المخالفة في : 
العدة ٠١٤/۲١‏ والبرهان ٤٤4/١‏ وإحكام الفصول ٤٤٦‏ والحدود للباجي ٠١‏ 
والمستصفى ۱۹1/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب »۲١/١‏ والإحكام للامدي ٦٦/۳‏ وروضة 
الناظر بتحقيق النملة .۷۷١ /١‏ وحاشية العضد ۱۷۳/۲ وبيان المختصر ٤٤٤/١‏ والبحر 
المحيط ٠/٤١‏ وتيسير التحرير ۹۸/١‏ وشرح الكوکب المنیر ٠٤۸۹/۳‏ وشرح تنقیح 
الفصول ۲ والتقرير والتحبير ١٠١/١‏ وإرشاد الفحول ١۷١٠ء‏ وفواتح الرحموت ٤١٤/١‏ 
NESL‏ 
(۳) انظر تعريف الصفة اصطلاحاً عند الأصوليين فى : 
المستصفی ۱۹۱/۲ ۱۹۲ والإحكام للامدي ۳ 4 والبحر المحیط ۳١/٤‏ 
وبيان المختصر ٤٤٥0/۲‏ » وتيسير التحرير ۹۸/١‏ وشرح الكوكب المنير ۰٤۹۸/۳‏ وإرشاد 
الفحول ۱١۸‏ . 
)٤(‏ قال الزركشي في البحر المحيط :١ /٤‏ والمراد بالصفة عند الأصوليين: تقييد لفظ مشترك 
المعنى بلفظ آخر مختص ليس بشرط ولا غايةء ولا يريدون بها النعت فقط كالنحاة) انتهى . 
)٥(‏ كذا بالأصل والصواب: «في». 


. سبق تخریجه‎ (٦) 


1Y 


ومفهوم E‏ وهو يکون عند تقييد اللحكم ب ٤‏ ا کما في قوله 
ال ون کن اوت حل انفقو ا على . 


ومفهوم الغاية”“ وهو يكون عندما يكون.الحكم مؤقتاً بما يدل على الانتهاء كما 
في قوله تعالی  :-‏ لال لمن بعد ی تنک روجاعیر 4 . 


ومفهوم العدد”"“ الخاص وهو يكون عند تعلق الحكم بمقدار بلفظ الأعداد كما 
في قوله ا اا E‏ جا . 


أن لا تظهر أولوية ولا مساواة لغير محل النطق”“ لأنه لو ظهر بالنسبة إلى محله 


كان مفهوم موافقة . 


»٤٤0 /۲ وبيان المختصر‎ ۳۷/٤ انظر تعريف مفهوم الشرط اصطلاحاً في : البحر المحيط‎ )١( 
. ٦١١/١ وإرشاد الفحول ١۹١٠ء وتفسير النصوص‎ ٠٠١ /۳ وشرح الكوكب المنير‎ 
والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي - وهو ما دحل عليه أحد الحرفين «إن» أو «إذا» أو ما يقوم‎ )۲( 
. مقامهما مما يدل على سببية الأول ومسببية الثاني - لا الشرط الشرعي ولا العقلي‎ 
. ٠١۹ وإرشاد الفحول‎ ۳۷ /٤ انظر : البحر المحیط‎ 
تور ة الاق الا ا‎ ( 
الغاية لغة: النهاية» وغاية كل شىء منتهاه.‎ )6( 
. ومفهوم الغاية اصطادا :۰ ما الحكم إلى غاية بصيغة «إلى» أو «(حتى)‎ 
وروضة الناظر قى الثملة‎ ٤5 /£ واليخر الفط‎ ٤۴/1١ انظر: السان الغرت‎ 
وإرشاد الفحول ۹٥10ء وفواتح الرحموت‎ ٥٠٦/۳ و الكوكب المنير‎ ۷4۰/۲ 
وأبرز القواعد الأصولية المؤثرة في اختلاف الفقهاء‎ ٠٦٠١/١ وتفسير النصوص‎ م١‎ 
E 
Ee gs 6) 
ء٤١/٤ انظر تعريفه اصطلاحاً فى: روضة الناظر بتحقيق النملة ۲/ ١٠۷۹ء والبحر المحيط‎ )١ 
قرا‎ ١9١ وا الف 160 رر لكر ال 6048 اراك المحرل‎ 
11۷/١ وتشسير النصر كن‎ ٤٤۳١/١ الرتخموت‎ 
رواو‎ 
وشرح‎ ٤٤٥/۲ ۱۸ء وبيان المختصر‎ - ١٠۷ /٤ انظر حاشية العضد ۲/ ١٤۷٠ء والبحر المحيط‎ )۸( 
. ٠١۳ الكوكب المنير ۳/ 1۸۹٤ء والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ 
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وأن لا يكون المنطوق خرح مخرح الأغلب"“ كما في قوله - تعالى ۔: 
وربکپ بُ ڪم الى فی حجُورڪم )4 فإن الغالب من حال الربائب كونها" في 

حجور أزواج الأمهات . فذكر المصنف لغلبته «لا لنفي التحريم غيرها»“ . 

وکما في قوله - تعالی -: * قان جف ألا قا حدود آل فلا جاح عاف مدت ٌه 
فإن تقييد جواز الخلع بالشقاق لكون الخلع عنده غالباً. 

وكقوله _ عليه الصلاة والسلام -: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن 
وليها. . . “"“ الحديث فإن الأغلب أن المرأة لا تنكح نفسها إلا عند عدم إذن وليها 
بالنكاح ومنعها عنه فلا يدل على نفي البطلان عند إذن الولي . 


وال ل كرت وارد لاد ٠‏ لت كما ادا مر ا موت فال :دغه 
ر 


وأن لا يكون لتقدير جهالة المخاطب" بأن لا يعلم وجوب زكاة السائمة ويعلم 
وجوب زكاة العلوفة فيقول فقال التبي - يلا -: «في سائمة الغنم زكاة» فإن 
الت لتخصيص حينئذ لا يكون لنفي الحكم عما عداها. 


)١(‏ انظر: حاشية العضد ۲/ ٤۷ء‏ والبحر المحيط ۱۹/٤‏ وبيان المختصر ٠٤٤٥/١‏ وتيسير 
التحرير ۹٩/١‏ وشرح الكوكب المنير ۳/ ٠٤۹٠‏ والتقرير والتحبير /١‏ ١٠٠١ء‏ وإرشاد الفحول 
۸.,. ونشر البنود ٩۳ /١‏ وتفسير النصوص ٦۷۷/١‏ . 

سور ا 8 

(۳) كذا بالأصل والصواب: كونهن. 

(€( كذا بالأصل والصواب : «لا لنفي التحريم في غيرها». 

(0) سورة البمرة الاية: ۲۲۹ . 

(7) سبق تخریجه. 

(۷) انظر: حاشية العضد ١۷٤/۲‏ والبحر المحيط ۲۲/٤١‏ وبيان المختصر ٠٤٤٦/۲‏ وشرح 
الک كت لر وراد ا006 و اد 

(۸) سبق تخریجه . 

٤۹٤/۳ وشرح الكوكب المنير‎ ٠٤٤٦/۲ وبيان المختصر‎ ۱۷٤/۲ انظر: حاشية العضد‎ )٩( 
. ۹۳/١ ونشر البنود‎ ۰۱٥۸ وإرشاد الفحول‎ 


۳٥ 


وأن لا يكون لدفع خوف”“ مثل «ماذا»“ قيل لخائف عن ترك الصلاة 
المفروضة في أول الوقت جاز ترك الصلاة في أول الوقت . 

أو غير ذلك مما يقتضى تخصيصه بالذكر فإنه إذا تحقق الباعث عليه لا يكون 
مفهوم المخالفة حجة. 

ولقائل أن يقول: ماله الرد إلى الجهالة لعدم ضابطة وعلى تقدير ثبوتها يكون 
حجيته مغمورة عبر حجيتها ولا يزال النزاع في كل صورة أن فيها ما يقتضي 
مثل ذلك حجة. 

ص د فأما مفهوم الصفة فقال به الشافعي وأحمد والأشعري والإمام وكثير. 
ونفاه أبو حنيفة والقاضي والغزالي والمعتزلة. والبصري إن كان للبيان كالسائمة أو 
للتعليم كالتحالف أو كان ما عدا الصفة داخلا تحتها كالحكم بالشاهدين . 

ال ول او غد الواجد يحل عقوبته وعرضه») يدل على أن لي 
من لیس بواجد لا يحل عقوبته وعرضه. 

وفي «مطل الغني ظلم» مثله. 

وقیل له فی قوله : «خحير له من أن يمتلىء ا المراد الهجاء و هجاء الرسول 
فقال لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى لأن قليله كذلك. فالزم من تقدير 
الصفة المفهوم" وقال به الشافعى وهما عالمان بلغة العرب فالظاهر فهمهما ذلك 

قالوا: بنيا على اجتهادهما. أجيب بأن اللغة تثبت بقول الأئمة من أهل اللغة 
ولا يقدح فيها التجويز» عورض بمذهب الأخفش . وأجيب بأنه لم يثبت كذلك. ولو 
(۱) انظر: حاشية العضد ۲/ ٤۷ء‏ وبيان المختصر ٤٤۷/۲‏ وشرح الكوكب المنير ›»٤۹٥/۳‏ 


(۲) كذا بالأصل والصواب «ما إذا» لدلالة السياق على ذلك . 
(۳) ق ۱۸۸ . 


۳1٦ 


سلم فمن ذكرناه أرجح. ولو سلم فالمثبت أولى. 

ش د فأما مفهوم الصفة فقد اختلف فيه الأئمة“ فذهب الشافعي وأحمد وأبو 
الحسن الأشعري وإمام الحرمين وكثير من المتكلمين إلى أن تعليق الحكم بإحدى 
صفتى الذات يدل على نفي ذلك الحكم عما عداها. 

كقوله - 5ة -: «في سائمة الغنم زک فان لی وجا د «الصوم»" 


ذلك . 


وفصل أبو عبد الله البصري . قال إن ورد الخطاب للبيان كقوله - ية -: «في 
سائمة الغنم زكاة»““ أو للتعليم مثل قوله ل -: «إذا اختلف المتبايعان تحالفاً 
وترادا. . .““ أو كان ما عدا الصفة داخلا تحت الصفة كالحكم بالشاهدين فإن 
الشاهد الواحد داخحل تحت الشاهدين فإنه يدل على نفي ما عداه. 


احتج المثبتون بأن بعض أهل اللغة كأبي عبيد" فهم من قوله - يي -: «لي 


)١(‏ انظر: هذا الاختلاف بين الأئمة في حجية مفهوم الصفة وأدلة كل قول والمناقشات التي دارت 
المعتمد ٠٠١/١‏ وإحكام الفصول ٤٤١ - ٤٤١‏ والبرهان ٤٥٥١/١‏ والمستصفى 
7۳۲ --_ ۱۹۲ والتمهيد لأبي الخطاب ۲٠۷/۲‏ والإحكام للامدي ۰٦۸/۳‏ وتيسير 
التحرير »٠٠١/١‏ وحاشية العضد ۲/ ٠۷١‏ وبيان المختصر ۲/ ٤٥١ ٤٤۷‏ وشرح الكوكب 
المنير ۳/ 4۹۸٤ء ٥٠۲‏ وإرشاد الفحول ۱١۸‏ . 
(۲) سبق تخریجه . 
(۳) كذا بالأصل والصواب: «السوم». 
)٤(‏ سبق تخریجه . 
)٥(‏ رواه الإمام أحمد في المسند ٤٦٦/١‏ من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي - ييا -. قال: 
«إذا اختلف البيعان والسلعة كما هي فالقول ما قال البائع او یترادان» . 
وراه غا او واوو ت 2 0 وان اک ف ج 0۷۷ و ارجا ی س 
۳/ 07۱ والنسائی فی سنته ۳۰۲/۷ . 
(71) هو القاسم بن ا ا البخدادي اللغوي الإمام المجتهد الحافظ الفقيه المقرىء. سمع = 
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الواجد يحل عقوبته وعرضه»”'“. وقال إنه يدل على أن لي غير الواجد لا يحل ذلك. 
واللى هو المطل» والواجد الغنى» والعقوبة الحبس» وإحلال العرض المطالبة. 
وكذلك فهم من قوله - عليه السلام -: «مطل الغني ظلم». وقال فيه مثل ما قال في 

وقيل له في قوله - عليه السلام -: «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير من أن 
TT‏ أن المراد بالشعر الهجاء أو هجاء الرسول - عليه السلام -. فقال أبو 
عبيد: لو كان المراد بالشعر الهجاء لم يكن لذكر الامتلاء معنى لأن قليل الهجاء 
كذلك فالزم أبو عبيد من تقدير الصفة نفي الحكم عما عداها. 

وإنما قال المصنف من تقدير الصفة لأنه لم يوجد هاهنا اسم عام مقيد بصفة 
ظاهرا كما في الخنم . لكن لما قيل لأبى عبيد إن المراد بالشعر الهجاء قدر الامتلاء 
صفة للهجاء حتى كأنه قيل الهجاء الذي يمتلىء به الجوف. 

والشافعي أيضاً قال مفهوم. وهما عالمان بلغة العرب. 

والظاهر أنهما فهما المفهوم لغة لا اجتهاداً فيكون حجة. 

وقال النافون بنى الشافعي وأبو عبيد المفهوم على اجتهادهما لأنهما كانا من 
أهله وإن كانا من أئمة اللغة فجاز أن يكون قولهما بذلك مستنداً إلى الاجتهاد فلا 


= شریکا القاضي وابن عيينة وعباد بن العوام وغيرهم وأخذ اللغة عن أبي عبيدة معمر بن المثنى 
والأصمعي واليزيدي والفراء والكسائي وابن الأعرابي وغيرهم. 
وروى الناس من كتبه المصنفة نيفاً وعشرين كتاباً في القرآن والفقه واللغة والحديث. 
ومن تصانيفه: غريب المصنف والناسخ والمنسوخ والقراءات والأيمان والنذور وغيرها. توفي 
بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين . 
انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات ٠٥۷/۲‏ وتذكرة الحفاظ ٤۱۷/۲١‏ 
وشذرات الذهب ٥٤/۲‏ ومعجم المؤلفين ٠١١/۸‏ . 
(۱) رواه أحمد في مسنده ۲۴۴“ ۰۳۸۸ وابن ماجه فی سننه ۸۱۱/۲ . 
)۲( رواه البخاري في صحیحه ۳/ ON a eas . ٥۵‏ 
)۳( رواه البخاري في صحیحه ۱۰۹/۷ ومسلم في صحیحه ۱۷۹۹/٤‏ . 
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وأجاب بأن اللغة تثبت بقول أئمة اللغة وكون الناقل من أهل الاجتهاد لا يقدح 
فى ذلك لأن احتمال الاجتهاد مرجوح ونقل اللغة راجح والمرجوح لا يقدح في 
الراجح. 

وفيه نظر لأن جهة النقل إنما تكون راجحة إذا كانت جهة كون الناقل لغويا 
أقوى من جهة كونه مجتهدأ وهو ممنوع. سلمناه لكن إنما يكون حجة أن لو كان ذلك 
لغة العرب كلهم وهو ممنوع فإن لغة بعض العرب ليست بحجة على غيره. 

وعورض بمذهب الأخفش"' فإنه نقل عنه أن تعليق الحكم على إحدى صفتي 
الذات لا يدل على نفى ما عداها. 

وأجاب بأن هذا لا يصلح أن يكون معارضاً لما ذكرنا لأن هذا المذهب لم يثبت 
عن الأخفش كما ثبت خلافه عن الشافعىي وأبي عبيد ولو سلم ثبوت هذا المذهب عن 
الأخفش كثبوت مذهبهما لكن من ذكرناه وهو الشافعي وأبو عبيد أرجح لأنهما 
أفضل . 

وفيه نظر لأن الأفضلية إن كانت من حيث النقل ممنوع وإن كان من حيث العلم 
والاحتهاد فلا يفيد. ولو سلم عدم رجحانهما فالدلیل الدې ذکرناه راجح على الذي 

وفيه نظر لأن الصحيح من مذهبنا أن المثبت والنافي يتعارضان. 


ص د وأيضاً لو لم يدل على المخالفة لم يكن لتخصيص محل النطق بالذكر 


فائدة وتخصيص احاد البلغاء لغير فائدة ممتنع . فالشارع أجدر واعترض: لا يثبت 
الوضع بما فيه من الفائدة. 


)١(‏ هو سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي المعروف بالأخفش الأوسط أبو الحسن نحوي»› 
لغوي» عروضي . أخذ عن سيبويه» والخليل بن أحمد. من تصانيفه: تفسير معاني القرانء 
والمقاييس في النحو» والعروض ٠»‏ والاشتقاق . توفي سنة مائتين وعشر»ء وقيل غير ذلك . 

انظر ترجمته في : شذرات الذهب ۳1/۲ والمزهر ۲/ 0٥٨٤ء‏ 0۳٥٤ء ٤0٥٦‏ وإيضاح 
المکنون ۲/ ۲۹۵ ۷۱٤‏ ومعجم المؤلفین ۲۳۱/٤‏ . 
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وأجيب بأنه يعلم بالاستقراء إذا لم تكن للفظ فائدة سوى واحدة تعينت . 

اا فت :د لال ال الا غاد اتفاقاً فهذا اولى واعترض بمفهوم اللقب . 
وجيب بأنه لو سقط لاختل الكلام. 

فلا مفتضصیى للمفهوم فيه. 

واعترض بأن فائدته تقوية الدلالة حتى لا يتوهم تخصيص . 

وأجيب بأن ذلك فرع العموم ولا قائل به. 

وإن سلم في بعضها خرج فإن الفرض أن لا شيء يقتضي تخصيصه سوى 
المخالفة. 

وأجیب بأنه بتفدیر المساواة يحرج وإلا اندرج . 
ش » واحتج المثبتون"' بحجة أخرى تقريرها لو لم يدل مفهوم الصفة على نفي ما 
عداها لم يكن لتخصيص محل النطق بالذكر فائدة. وبين الملازمة بأن الفرض أن ما 
يوجب التخصيص من الأمور المتقدمة مدوم؟ والأصل عدم غيره. 

وفيه نظر أما أولاً: فلأنا لا نسلم ذلك لجواز أن يكون فائدته بيان محل الحكم 
لا النفى عما عداه فإنه باق على عدمه الأصلى . 

وأما ثانياً: فلأنه لو كان الأصل عدم غيره لزم انتفاء نفى ما عداه على تقدير 
فرض وجوده وهو باطل لا محالة وذلك لأن ذلك الغير هو بيان محل الحكم ولو 
فرضناه معدوماً لانتفى ما دل عليه اللفظ في محل النطق وهو يستلزم انتفاء نفي ما 
عداه لتفرعه عليه . وبين المصنف بطلان التالى بقوله: «وتخصيص آاحاد البلغاء لغير 
فائدة ممتنع فالشارع آخلر: 


واعترض بأربعة أوجه: 


(1) انظر المصادر التي ذكرت في أول المسألة. 
(۲) ق ۱۸۹ . 


۳۷۰ 


الأول: إن هذا الدليل يرجع إلى إثبات الوضع بالفائدة وليس بصحيح لأنه دور 
بل طريقه النقل . 

وأجاب أولاً: بأنا لا نسلم أن ذلك إثبات الوضع بالفائدة وإنما هو إثباته 
بالاستقراء فإنا نعلم به أن اللفظ إذا لم يكن له سوى فائدة واحدة تتعين مرادة من 
اللفظ . 

وفيه نظر لأنه إن سلم بما فيه ففيما نحن فيه فائدة أخرى وهي بيان محل الحكم 
لا النفى عما عداه فإنه باق على عدمه الأصلى . 

وثانياً: بان دلالة المثبت ثبتت بالاستبعاد اتفاقاً فإنا قد بينا في أقسام الصريح أنه 
إذا اقترن بالحكم معنى لو لم يكن لتعليله استبعد ذكره معه يكون ذلك المعنى علته 
فإثبات دلالة المفهوم حذرأ عن لزوم الامتناع في كلام الشارع أولى. 

وفيه نظر لأنه إثبات «اللفض»' الوضع بالدلالة وهو فاسد» ولأن الامتناع في 
كلامه إنما يلزم لو خلا عن الفائدة وبيان محل الحكم فائدة. ولأنه معارض بأن مفهوم 
المخالفة لو كان حجة لزم تحصيل الحاصل لأن العدم في غير الموصوف بها ثابت 
قبله فلو جعلناه للنفي لزم ذلك وهو محال . 

الثاني : أن الدليل المذكور منتقض بمفهوم اللقب فإنه بعينه فيه قائم وهو مردود 
NL‏ 

وأجاب بالفرق بين مفهوم اللقب ومفهوم الصفة فإن فائدة تخصيص اللقب 
بالذكر حصول الكلام؛ لأنه لو سقط لاختل الكلام فلا يتحقق مقتضى المفهوم فيه لأن 
مقتضاه تعين الفائدة ولم تتعين لتحقق فائدة أخرى وهو حصول الكلام بخلاف مفهوم 
الصفة فإن حصول الكلام ليس فائدة تخصيصها بالذكر فإنها لو أسقطت لم يختل 
الكلام فلم يحق له فائدة غير النفي عما عداه. 


وفیه نظر لانه مبني على الفرق وقد تقدم الكلام عليه. ولان عدم الاختلال عند 
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إسقاط الصفة إما أن يكون قبل التكلم وليس الكلام فيه أو بعده فممنوع أو حالة التكلم وهو 
مخل بمقصود المتكلم لآن مقصودنا ثبات الحكم في ذلك النوع وإسقاطه مخل بذلك. 

الثالث: أن يقال لا نسلم أنه لو لم يدل على النفي خلا عن الفائدة لم لا يجوز 
أن يكون فائدة ذكرها تقوية دلالة ما جعل الوصف وصفاً له على أفراده المتصفة بتلك 

وأجاب بأن هذه الفائدة فرع العموم» يعني أنها إنما تحصل إذا كان الاسم 
المقيد بالصفة عاماً ولا قائل به أي بعمومه ثمة مثل هذا الاسم . 

وفيه نظر""“ لأنه مناقض لما ذكر في بيان مفهوم الصفة هو أن يكون اللفظ عاماً 
اقترن به صفة خاصة. 

قوله: ولئن سلم أي لو سلم العموم في بعض الصور خرج عن محل النزاع لأنه 
حینئذ کون للتخصيص فائدة غير المخالفة والنزاع فيما لا شىء فيه يقتضى تخصيصه 
سوى المخالفة في الحكم. 

وفيه نظر مثل ذلك منتف لكون بيان المحل غير مفارق لما تقدم وهو فائدة 
التخصيص . 

الرابع : آنا لا نسلم آنه لا فائدة للتخصيص سوى المخالفة في الحكم لم لا 
يجوز آن تكون الفائدة ثواب الاجتهاد بالقياس فيه فإن تخصيص الوصف يشعر بعليته 
فيجتهد المجتهد ويعدي الحكم إلى صورة أخرى فيحصل ثواب الاجتهاد مثل أن يرى 
أن الوصف في الغنم السائمة هو السوم فيجعله جامعاً بينه وبين غيره من السوائم أو 
يعدي الحكم إليه بشروطه. ) 

وأجاب بأنه إن ثبتت المساواة بين الفرع والأصل في الوصف یخرح عن محل 
التزاع إذ هو ما لا يكون غير المنطوق مساوياً لمنطوق في علة الحكم. و کف 
المساواة بينهما فيه اندرج فيما لا فائدة له سوى المخالفة في الحكم لامتناع القياس. 

ولقائل أن يقول هذا غلط فاحش لأن الاجتهاد ليس في حمل ما يخالفه في 


)۱( ق ۱۹۰ لب , 
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المفهوم «عليه بالقياس» حتى يكون موافقة وإنما هو في حمل ما يوافقه في تلك 
الصفة عليه فيكون بالنسبة إليه إما مفهوم موافقة أو مقيساً ولا بعد في أن يكون الشيء 
الواحد موافقاً لشىء ومخالفاً لاخر واعتبر ذلك في قوله في الغنم السائمة زكاة مثلا 
فإنه يجوز أن تكون فائدة الوصف حمل ما كان من السوائل عليه كالخيل مثلا فيكون 
بالنسبة إليه مفهوم موافقة وبالنسبة إلى الغنم المعلوفة مفهوم مخالفة وهذا واضح 
جا 
باتفاق . وأجيب إن عنى السائمة فليس محل النزاع وإن عنى إيجاب الزكاة فيها فلا 
الإمام: لو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص به دون عيره لان يفتاه .والتانة 
معلومة. 
المتعلق بها فلا دلالة له على الحصر. ويجريان معا في اللقب» وهو باطل. 
واستدل بأنه لو قيل : الفقهاء الحنفية أئمة فضلاء نفرت الشافعية ولولا ذلك ما 


وأجيب بأن النفرة من تركهم على الاحتمال من التقديم أو لتوهم المعتقدين 
ذلك . 

ش - واستدل"" بأن ذلك الوصف إن لم يفد الحصر لزم إفراد المنطوق وهي 
السائمة وإفراد المفهوم وهي المعلوفة في الحكم لأنه لا واسطة بين الحصر والاشتراك 
فإذا انتفى”" الأول ثبت الثاني واللازم باطل بالاتفاق . 

وأجاب بأنه إن عنى السائمة يعنى إن أراد أن السائمة مختصة بهذا الوصف وهو 
)١(‏ في الأصل «عليه في بالقياس» إلا أنه قد شطب على لفظة ١في».‏ 


(۲) انظر حاشية العضد ۲/ ١1۱۷ء‏ وبيان المختصر ٤0۸/۲‏ . 
(۳) ق ۱۹۰٩‏ . 
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ما يكتفي بالرعي في أكثر الحول ولا يتناول العلوفة وهي التي تحتاج إلى أن تعلف 
عليها في نصف السنة أو أكثرها فليس ذلك محل النزاع وإن عنی إیجاب الزكاة اى 
ا ا 
عدم الدلالة على النفي دلالته على الاشتراك لجواز أن لا يدل على شيء من ذلك . 

ولقائل ن يقول هذا المنع إن كان من جهة المانعين فصحيح وإن كان من جهة 
المثبتين فغير صحيح لأنه إذا لم يدل على الحصر والاشتراك فإما أن لا يدل على شيء 
أصلا وهو باطل للزوم الإهمال» أو يدل عليه فتثبت فائدة غير الحصر والاشتراك وهو 

واستدل إمام الحرمين"" على أن تخصيص الوصف بالذكر يفيد الحصر بأنه لو 
لم يفده لم يفد اختصاص الحكم بالصنف المذكور دون غيره لأن معنى الاختصاص به 
دون غيره هو الحصر . 

وفيه نظر لأنه لو كان كذلك لزم أن يكون المقدم والتالي د و ر 
لم يفد الاخحتصاص لم يفد الاختصاص وهو باطل . وما بيان بطلان التالي فقد أشار 
إليه المصنف بقوله: والثانية معلومة يعني أن فائدة اختصاص الحكم بالصنف المذكور 
دون غيره معلومة . 

وفيه نظر لأنه مصادرة. 

وأجاب بأن هذا مثل ما تقدم يعني إن عنى حصر لفظ السائمة بهذا الصنف 
اختصاصه بها ونفيه عما عداها فالملازمة ممنوعة. 

وما قيل في بيانها إن معنى الاختصاص به دون غيره هو الحصر فاسد لما مر من 
اتحاد المقدم والتالي إذ ذاك. 


0© انظرة البرهان ١/١‏ وما تغدغا: 


VE 


ونقض هذان الاستدلالان بمفهوم اللقب فإنهما يجريان معاً فيه وهو باطل . 
واستدل للمثبتين بأنه لو قيل : الفقهاء الحنفية أئمة فضلاء نفرت الشافعية ولو لم 
يكن ذكر الوصف دالا على نفي الحكم عما عداه لما نفرت. 


وأجاب بأن نفرتهم ليست من ذلك بل من تركهم على الاحتمال فإن' تخصيص 
النفرة» كما أن تقديم الشافعية يوجب النفرة إذ نفرة الشافعية لتوهم أن المعتقدين 
مفهوم الصفة يعتقدون أنهم ليسوا أئمة فضلاء. 


وفيه نظر لأن نفي الفضيلة عنهم لا يجوز أن يكون لتتخصيص الحنفية بالذكر 
إلا لزم تحصيل الحاصل كما مر وإنما هو بناء على العدم الأصلى . 

ص د واستدل أيضاً بقوله - تعالى -: إن تستغفر لهم سبعين مرة#. 

ش = وبیانه آنه لما نزل في أقارب الرسول - ييه - قال: «والله لأزيدن على 


«e . 


ففهم - بيا - أن ما زاد على السبعين بخلافه ولو لم يكن في ذكر الوصف دالا على 


)١(‏ في حاشية العضد ۲/ ٦١۱۷ء‏ وبيان المختصر ٤1۲/۲‏ : «واستدل بقوله - تعالى -: إن تستغفر 
لهم سبعين مرة# فقال - عليه الصلاة والسلام -: «لأزيدن على السبعين» ففهم أن ما زاد 
بخلافه . والحديث صحيح وأجيب بمنع فهم ذلك؛ لأنها مبالغة فتساويا. 

أو لعله باق على أصله في الجواز فلم يفهم منه» وكذا في مختصر ابن الحاجب 
ق ١/1۸‏ ب» وفي اخره: «. . . فلم يفهم منه شيء». 

(۲) روی البخاري في صحیحه ۰۲۰٦/۰‏ عن ابن عمر - رضی الله تعالی عنهھما۔ قال: لما توفي 
غه اهن أا جاه اف عد ادن عه هرمون اه > کاله ان عط ق کر 
فيه باه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله - بي - ليصلي فقام عمر فأخذ بثوب 
رسول الله - ية - فقال: يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه. فقال 
رسول الله : «إنما خيرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة 
وسأزيده على السبعين». قال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله - ية - فأنزل الله 
- تعالى -: ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره) . 

(۳) انظر: المعتمد /١‏ ۷٤1۱ء‏ وإحكام الفصول ٤٥١‏ والبرهان ٤٥۸/١‏ والمستصفی ۱۹١/۲‏ 
والتمهيد لأبي الخطاب ۱۹۸/۲ والإحكام للامدي 1۹/۳ - ۷١‏ وحاشية العضد ۱۷۸/۲ = 


Vo 


ذلك لما فهم الرسول - َة - ذلك . 

وفيه نظر لأن هذا مفهوم العدد وليس الكلام فيه. 

وأجاب بمنع آنه عليه السلام - فهم ذلك لأن هذه الاية للمبالغة في عدم 
الغفران وإن كثر الاستغفار فتساوى السبعون وما فوقه» وإنما قال ذلك استمالة لقلوب 
الأحياء منهم لا غير أو لعل وقوع المغفرة بالزيادة على سبعين باق على أصله في 
الجواز فإن جواز وقوعها بالزيادة على سبعين قبل نزول الاية ثابت فلم يفهم الرسول 
- عليه السلام - جواز وقوع المغفرة بما زاد على السبعين من التخصيص بالذكر. 

ولقائل أن يقول فعلى هذا يجوز للمانعين أن يقولوا بالعدم في المعلوفة قبل 
ورود قوله - عليه السلام -: «فى السائمة زكاة» كان ثابتاً فلعله باق . 

ص د واستدل بقول يعلى بن أمية لعمر: ما لنا نقصر وقد أمنا وقد قال 
تعالی -: #فلیس علیکم جناح# فقال عمر: تعجبت «ما» تعجبت منه فسألت 
رسول الله عا - فقال : «إنما هي صدقة تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته». 

.- نفي القصر حال عدم الخوف وأقر - ا‎ E 

وجيب : لجواز أنهما استصحبا وجوب الاتمام» فلا يتعين. 

واستدل بأن فائدته أكثر فكان أولى تكثيرا للفائدة. 

وإنمايلزم من جعل تكثير الفائدة يدل على الوضع . 

وما قيل إنه دور لأن لازمه يتوقف على تكثير الفائدة وبالعكس فلزمهم في كل 
موضع . 

وجوابه أن لازمه يتوقف على تعقل تكثير الفائدة عندها لا على حصول الفائدة. 
= وبيان المختصر ۲/ ٤٦۲‏ . 


(1) فى مختصر ابن الحاجب ق 1۸/ ب «مما». 
(۲) فى المصدر السابق : «ففهما» . 


۳Y٦ 


واستدل لو لم يكن مخالفاً لم تكن السبع في قوله: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ 
الكلب فيه أن يغسله سبعاً» فطهره“ لأن تحصيل الحاصل محال . 


وكذلك: (خمس رضعات يحرمن) . 


ش - واستدل“ أيضاً على ذلك بقول يعلى بن أمية" لعمر - رضي الله 
عنهما -: «ما لنا نقصر وقد أمنا». 


وقد قال - تعالی -: ٭ کلیس کک جاح أن تمصا من أَلصَكَوة إن ِم“ فقال عمر 
- رضي الله عله لعجت مما فجت هته فسالت رسول اله د ل ب قال : «إنما هي 
صدقة تصدق الله بها عليكم”“ فاقبلوا صدقته»"' ففهم عمر ويعلى التخصيص بحال 
الخوف والنفي عما عداه وهما من آهل اللسان وتقرير النبي - عليه السلام - على ذلك 
دليل على المطلوب. 


وأجاب بأن «فهمهم ذلك وتعجبهم ٩»‏ يجوز أن يكون لأجل استصحابهما 
وجوب الإتمام حالة الآمن فلا يتعين أن يكون فهم وجوب الإتمام حال الأمن من 


التخصيص بالذكر . 


)١(‏ فى مختصر ابن الحاجب ق ۸٦/ب:‏ «مطهرة». 

(۲( انظر : المعتمد ٠٤١/١‏ وإحكام الفصول ٠٤٤۸‏ والبرهان ٤۷۸ ٤۷١ ء٤٥0۷ _ ٤0٦/١‏ 
والمستصفى ۱۹۷/١‏ والتمهيد لأبى الخطاب »۱۹١/١‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة 
۲ والإحکام للامدي 1/7 وشرح مختصر الروضة ۷۲۸/۲١‏ وتيسير التحرير 
١/؛,؛,ء,‏ وحاشية العضد ۱۷۸/۲ والتقرير والتحبير ۱١١/١‏ وفواتح الرحموت ٤٤١/١‏ . 

(۳) هو يعلى بن أمية بن بي عبيدة التميمي الحنظلي يكنى بأبي خالد. أسلم يوم الفتح وشهد 
حنيناً والطائف وتبوك. استعمله أبو بكر على بلاد حلوان في أيام الردة ثم عمل لعمر على 
بعض اليمن واستعمله عثمان على صنعاء. شهد وقعة الجمل مع عائشة ثم شهد صفين مع علي 
ويقال إنه قتل بها. 

انظر ترجمته فى : الاستيعاب /١‏ ١٤۲٦ء‏ والإصابة ۳/ ٠١‏ . 

E Lm 

(0) ق ۱۹۱ . 

. ٤۷۸/۱ رواه مسلم في صحیحه‎ (٦( 

(۷) كذا بالأصل والصواب فهمهما ذلك وتعجبهما» لقوله بعد: «استصحابهما» . 
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وفيه نظر لأن هذا من باب مفهوم الشرط وليس الكلام فيه. ولأن فيه تقوية 

واستدل أيضا على ذلك بأن فائدته أكثر الدلالة الكلام حينئذ على الإثبات في 
محل النطق والنفي في غيره وما كان فائدته أكثر فهو أولى تكثيرا للفائدة. 

وفيه نظر لن فيه مصادرة. 

قال المصنف : وهذا الدليل يلزم إن جعل تكثير الفائدة دالا على الوضع وهو 
ضعيف لأنه استدلال في اللغة وطريقها السماع. 

وقيل: في هذا الدليل دور لأن دلالة اللفظ على المفهوم تتوقف على تكثير 
الفائدة لكونه علتها حينئذ وتكثير الدلالة تتوقف على دلالة اللفظ على المفهوم. 

وأجاب بأنه لو صح لزمهم في كل موضع بأن يقال دلالة اللفظ على مدلوله 
تتوقف على الوضع والوضع يتوقف على الفائدة لأنه إنما وضع لها. 

وفيه نظر لأن الفائدة تتوقف على تحقق الوضع والوضع يتوقف على تصورها 
غاية فاخحتلفت الجهة. 

وبان ولاه على عقا كير الفاندة ويره بحلاف مان قال ولاك اللا 

واستدل""'“ أيضاً بأن الحكم في غير محل النطق لو لم يكن مخالفاً الحكم في 
محله لم تكن السبع في قوله - بيه -: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 
o‏ مطهرة. ولم تكن الخمس في قوله -عليه السلام -: «خمس رضعات 
(1) انظر: حاشية العضد ۱۷۸/۲ وبيان المختصر ٠٤1۷/۲‏ وتيسير التحرير ١١١/١‏ والتقرير 

. ۱۲۷/١ والتحبیر‎ 
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يحرمن»"“ محرمة . والتالي باطل . وبيان الملازمة أن التخصيص إذا لم يدل على نفي 
الحكم عما عداه لحصل الطهارة بما دون السبع لعدم المخالفة› ولحصل التحريم بما 
وأجاب بعض الشارحين”“ بأنه لا يلزم من عدم المخالفة أن يكون ما دون 
العددين مطهرأ ومحرماً لجواز عدم دليل بدليل أخر. 
وفيه نظر لأن الأصل عدم الدليل فلا بد من بيانه ولآنه من باب مفهوم العدد 
وليس الكلام فيه» ولأنه استدلال بالجزئيات المرتبة على القاعدة الكلية وإثبات 
القاعدة بالجز ئیات الثانية منها دور . 


وللمانعين قول كلي يظهر به بطلان قول المثبتين وهو أن التخصيص بالوصف 
يدل على إثبات الحكم في محل النطق بالاتفاق وإنما النزاع في النفي عما عداه وهما 
مفهومان متقابلان بالضرورة فدلالة الوصف عليهما إما أن يكون بطريق الحقيقة وهو 
باطل للاشتراك أو بطريق الحقيقة والمجاز وهو أيضاً كذلك لما تقدم من بطلان الجمع 
بینهما بما لا مَرّد له. 

ص = النافي : لو ثبت لثبت بدليل وهو عقلي ونقلي إلى اخحره. 

وأجيب بمنع اشتراط التواتر» والقطع بقبول الاحاد الأصمعي أو الخليل أو أبي 
عبيدة أو سيبويه. 

اا وت اق ار 

وهو باطل لأن من قال في الشام الغنم السائمة لم يدل على خلافه قطعاً. 
(۱) روی مسلم في صحیحه ۱٠۷١/۲‏ عن عائشة - رضي الله عنها - نها قالت : كان فيما آنزل من 

- اة - وهن فيما يقرأ من القران. 
(۲) كالأصفهاني والتفتازاني والخنجي والخطمي والكرماني. 


انظر: بيان المختصر »٤1۸/۲‏ وحاشية التفتازاني ۰۱۷۸/۲ والنقود والردود للكرماني 
ق ۱۲۳ . 


۷۹ 


والحق: الفرق بن الخبر وإن دل على أن المسكوت عنه غير مخبر به فلا يلزم 
أن لا يكون حاصلا بخلاف الحكم إذ لا خارجي له. فيجري فيه ذلك . 


قالوا: لو صح لما صح أد زكاة المعلوفة والسائمة كما لا يصح لا تقل له أف 
واضربه للتناقض ولعدم الفائدة . 


وأجيب بأن الفائدة عدم تخصيصه ولا تناقض فى الظواهر . 


قالوا: لو كان لما ثبت خلافه للتعارض والأصل عدمه وقد ثبت في نحو: لا 

تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة» . 
نے الاقرں کا ا ةا 
الأول: أنه لو ثبت ذلك فإما أن يثبت بدليل أو لاء والتالى باطل. والأول إما 

أن يكون بعقلي وهو معزول عن الإفادة «وفي»”' الدلالات الوضعية أو بنقلي وشرطه 

التواتر لأن الاحاد يفيد الظن وهو غير معتبر فى إثبات اللغات» والتواتر غير متحقق 

وإلا لما وقع الخلاف. 
وأجاب المصنف بمنع اشتراط التواتر فإن الأحاد مقبولة في اللغة كنقل الخليل "° 

والأصمعي”'. 

9 ا ي الخطاب ۲۱٤/۲‏ - ۲۲۳ والإحكام للامدي ۷٦/۳‏ وحاشية العضد 
٣, 7۲‏ وبیان المختصر ۲/ ٤۷١‏ › وتیسیر التحریر ۱۱۹/۱ › والتقریر والتحبیر ٠١١-۱۲۹/۱‏ . 

(۲) كذا بالأصل والصواب: «في» لدلالة السياق على ذلك . 

(۳) هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي البصري أبو عبد الرحمن نحوي› 
لخوي» وهو أول من استخرح العروض. ولد سنة مائة. له مصنفات كثيرة منهاء العروض 
والإيقاع والجمل والنقط والشكل وغيرها. توفي بالبصرة سنة مائة وسبعين . 
ومعجم المؤلفين ٠٠١/٤١‏ . 


۳۸۰ 


وبي عبیدة ٠‏ و 


وفيه نظر لأنه إنما يكون نقل الأحاد معتبراً إذا نقلوا أنه لخة كل العرب ولم يتفق 

الثاني: آنه لو ثبت ذلك في الحكم لثبت في الخبر وهو باطل آما الملازمة 
فلتقيد كل من الكلامين بالوصف. والفرق تحكم وآما انتفاء التالي فلأن من قال في 
الشام الغنم السائمة لم يدل على خلافه لجواز أن تكون ثمة غنم معلوفة أيضاً. 

وأجيب بالتزام ذلك فلا يكون التالي ممنوعا وبمنع الملازمة فإنها تثبت بالقياس 
وهو غير معتبر في إثبات اللغة. 

وزيف المصنف الجوابين : 


أما" الأول: فبأنه لم ينقل عن أحد من المثبتين الإلزام المذكور. 
وما الثاني : فبأآنه ليس بقياس في اللغة لأن القياس كما تقدم عبارة عن إلحاق 


سعيد أدذيب» لغوى» نحوي» محدث» فقيه أضولى.: ولك سنة مائة والنتين. وغشرين له 
مصقات كرا مها ترافر اغراي واقدك والترنت وكاب اللات وغرها: فو ا 
ما وب فر 

انظر ترجمته فى : تهذيب الأسماء واللغات ۲۷۳/۲ وشذرات الذهب ۳1/۲ وهدية 
الارن 4 رهت الزن ۷ 

(1) هو معمر بن المثنى التيمي البصري اللغوي الأخباري أبو عبيدة. وكان يتنقص العرب وآلف في 
مثالبها وكان يرى رأي الخوارح. له مصنفات كثيرة منها: معاني القران» ونقائض جرير 
والفرزدق» ومقاتل الفرسان» توفي بالبصرة سنة عشر ومائتين . 

انظر ترجمته فی : تهذيب الاأسماء واللغات ۲/ ۲٠١‏ وشذرات الذهب ۲/ ٤۲ء‏ والمزهر 
وس امون TAN‏ 

(۲) هو عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه أبو بشر. أديب» نحوي . أخذ النحو والأدب عن الخليل بن 
أحمد ويونس بن حبيب وأبي الخطاب الأخفش وغيرهم . ورد بغداد وناظر بها الكسائي . من 
اثاره: كتاب سيبويه فى النحو . توفى سنة مائة وثمانين . 

انظر ترجمته في : ترات الذهب ۲٥۲/١‏ ومعجم المؤلفين ٠١/۸‏ والإعلام 
.A\ /o‏ 
(۳) ق ۱۹۲ . 


۳A۱ 


O E PR A 
ثم قال والحق الفرق بين الحكم والخبر فإن الخبر وإن دل على أن المسكوت‎ 
عنه غير مخبر به لکن لا یلزم منه أن لا يكون ما تضمنه الخبر حاصلا للمسکوت عنه‎ 
عنه بخلاف الحكم فإنه إذا دل على أن المسکوت عنه غير محکوم به لزم أن لا يكون‎ 

ولقائل أن يقول الجواب بالفرق غير مستقيم. 

ومنها أن بعض المانعين مذهبهم بطلان الفرق فلا يلزمه. ومنها أن المسكوت 
عنه إذا جاز أن يحصل له ما تضمنه الخبر من الخارج كان أولى بالنفى لأن السبب 
يستلزم تصور اللإيجاب أما إذا لم يجز أن يحصل للمسكوت عنه بعدم الخارج فهو 
معدوم فيه» والمعدوم لا ينفى. ومنها أن المسكوت عنه إذا جاز أن يحصل له ما 

الثالث: لو صح ذلك لما صح أد زكاة السائمة والمعلوفة. كما لا يصح لا تقل 
لا واضربه› لوجهین : 

أحدهما: عدم الفائدة لذكر الوصفين فإن ذكر الغنم مغن عن ذكرهما. 

والثاني : لأن التخصيص إن دل على النفي توارد على المعلوفة نفي وجوب 
الزكاة المفهوم وإيجابه المصرح به فكان في قوة تجب الزكاة ذ في المعلوفة ولا تجب 
فيها وهو تناقض . 

وفيه نظر فإن الصريح أقوى يترك به المفهوم. 

وأجاب بأن الفائدة عدم تخصيص المعلوفة بالاجتهاد عن العموم ولا تناقض في 
الظاهر فإن دلالة التخصيص بالذكر على النفي ظاهر لا قطعي فيجوز أن يترك بقطعي . 

وفيه نظر لجواز أن يكون المصرح به لفظاً عاماً وهو أيضاً ظاهر عنده لا نص فلا 
يندفع على أن التناقض في الظاهر متحقق والمذكور دفع بحسب الحقيقة» ولو أبرز 
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الكلام بلفظ الصريح كما ذكرنا اندفع الأول. 

الرابع: لو كان كذلك لما ثبت خلافه آي لما ثبت الحكم فيما عداه لئلا يلزم 
التعارضص E NE‏ تعالی - : ۾ له تأ ڪلوا 
الربرا اضما تا لن أكل الريا حرام وإن لم يكن أضعافا مضاعقفة . 

وفيه نظر لأنه هو الوجه الثالث خلا أنه سماه تناقضاً وها هنا تعارضاً. 

ويجوز أن يقال وحدة الزمان شرط في التناقض فإذا قال: أد زكاة السائمة 
والمعلوفة اتحد. فسماه تناقضاً. بخلاف التعارض فإنه يقع باعتبار جهالة التاريخ وقد 
وجدب لكين الا شن ماه تعارضا: 

اجات بان ول وال 1# اا آلربرا صما RSS‏ 4 ی 
إباحة الربا إذا 8 کی اله ببب ااار اتن ا 8 الذي هو قوله - تعالی : 
و ابرا ااه فاندفع الظاهر فلم يقو المفهوم› والتعارض وان کان حلاف 
الأصل يجب القول به إذا دل عليه دليل لوجوب مخالفته بالدليل . 

وفيه نظر فإن التعارض هو تقابل الحجتين على السواء وإذا كان أحدهما قطعياً 
يتحقق" التعارض بينهما فكان التزام وجوده فيما نحن فيه. وما بنى عليه من التزام 
جواز مخالفة الأصل لدليل قائم في علم المناظرة. ولأن دلالة القطعي ليس بمنحصر 
فيما وراء المخصوص بل هو عام فيه وفي غيره فيقع #أضعافاً مضاعفة€ غير مقيد 
وهو غير جائز. 

ص د وأما مفهوم الشرط - فقال به بعض من لا يقول بالصفة. 

القاضي وعبد الجبار والبصري على المنع. 

القائل به ما تقدم . 


وأيضاً يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط . 


0 وو الغ نا 
TWoP.‏ 
GES E‏ 


TAY 


رانب قد یکون مسا ف اخادر إن قیل بالاتحاد. والأصل عل مه » إن فقيل 
بالتعدد. 
دورد إن أردن دض 


رباد ف ورو ا الل ان کے المي اغخره كو الس فل فذر وخوت 


بعده لم یکن آخراً. 
ش د اختلفوا في أن الحکم إذا علق على شرط هل ینتفی بانتفائه أو لا؟ 


القائلون بمفهوم الصفة وبعض منكريه قالوا: لانتفاء الحكم لانتفاء" الشرط . 
ومنعه القاضي عبد الجبار وأبو عبد الله «المصري»" . 


واحتج القائلون به بوجهين : 
أحدهما: ما تقدم وهو أن أئمة اللغة فهموا ذلك ونقلوه واللغة تثبت بذلك. 


وفيه نظر لأنه لم يتواتر والاحاد لا يفيد كونه لغة الجميع ولغة بعض غير ملزم 
کما تقدم . 


)١(‏ ذهب الجمهور ومعظم نفاة المفهوم إلى القول بحجية مفهوم الشرط خلافاً لمعظم الحنفية 

وبعض المعتزلة كعبد الجبار والبصري . 
انر المعتك. ١٤١/١‏ والبرهان ٤٥١/١‏ وإحكام الفصول .)٥١‏ والمستصفى 

7 وای ا ب الخطاب ۲/ 1۱۸۹ء وروضة الناظر بتحقيق النملة ۲/ ۰۷۹۲ والإحكام 
ای E N‏ ار ال وا الك 0 ومان ال 
۲١‏ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ٠١١‏ وشرح تنقيح الفصول ٠۲۷١‏ وتيسير 
التحریر ۰۱۰۰/۱ ۰۱۱۷ وشرح الکوکب المنیر ٥۰٥/۳‏ وإرشاد الفحول ٠١۹‏ . 

(۲) كذا بالأصل ولعل الصواب: «بانتفاء». 

(۳) كذا بالأصل والصواب: «البصري». 


TA 


وأجيب عن هذا الدليل بأن ما وقع شرطاً قد يكون سبباً ولا يلزم من انتفاء 

وأجاب المصنف عن هذا الجواب بأنه إن قيل باتحاد السبب فهو أجدر بأن 
ينتفي المسبب بانتفائه لأنه يكون موجباً لوجود المسبب إذ ذاك فيلزم من انتفائه انتفاء 
المسبب قطعاً. وإن قيل: «بتعد“""“ السبب يمتنع التعدد لأن الأصل عدمه. فيلزم من 
اتفاثه انتفاء المسبب ظاهراً. 

و أن يقول تعدد ا واه قع کالبیع والهة والصدقة والاارٹث للمالك فاد 
be AEE‏ 

وأجاب عنه بوجهين : 

أحدهما: أن وقوع الإكراه بحسب الأغلب عند إرادة”" التحصن فحينئذ يكون 
الموجب للتخصيص وقوعه بحسب الأغلب والكلام فيما إذا لم يوجد مخصص سوى 

وفيه نظر لما تقدم أنه يفضي إلى الجهالة والجدالء ولأنه قول بوجود اللغو 
وهو لغو. 

والثاني: أن الاية دلت بحسب الظاهر على انتفاء حرمة الإكراه عند عدم إرادة 
التحصن والإجماع القاطع عارض الظاهر فاندفع لأن الظاهر يندفع بالقاطع فلم يتحقق 
بمفهوم الشرط . 

ولقائل أن E‏ عصر النبي - ية - فيكون اللإكراه 
على البغاء إذا لم يردن تحصناً حلالاً بمقتضى الظاهر السالم عن المعارض القطعي 
)١(‏ كذا بالأصل والصواب: «بتعدد». 
rE ET‏ 


(۳) ف ۱۹۳ . 


A0 


وهو باطل قطعاً. 

وكذلك اختلفوا في حكم قيد بغاية" كقوله - تعالى -: ثم أي لِم إلى 
آَل 4 فذهب كل من قال بمفهوم الصفة إلى أنه يدل على نفي الحكم فيما بعد 
الغاية وبعض من لا يقول به أيضا كالقاضي وعبد الجبار. 

واحتجوا بما تقدم أن أئمة اللخة فهموا ذلك ونقلوه إلى آخره. 

وفيه نظر تقدم غير مرة. 

وبأن قول القائل: صوموا إلى أن تغيب الشمس. معناه صوموا صوماً آخره 
غيبوبة الشمس . فلو قدر وجوب بعد غيبوبة الشمس لم تكن الغيبوبة آخراً بل وسطاً. 

وفيه نظر لأن النافي «يقدر بعد" غيبوبة الشمس وجوباً بل يقول هو ساكت 
والساكت لا ينسب إليه قول فالنفي والاثبات یکون بخارج. ولانه یرد عليه قوله 
- تعالى -: * فاعسلوا وجوه وركم إلى أَلْمرَافق 4 فإنها داخلة . فإن أحيل على 
دليل خارجي عورض في الصوم بالعكس . 

ص ۔ وما مفهوم اللقب» فقال به الدقاق وبعض الحنابلة. وقد تقدم. 

وأيضا فإنه کان يلزم من محمد رسول» وزيد موجود» وأشباهه ظهور الكفر. 

واستدل بانه یلزم منه إبطال القياس لظهور الأصل في المخالفة. 


وجيب بأن القياس يستلزم التساوي في المتفق عليه فلا مفهوم فكيف به هنا. 


(1) ذهب أكثر أهل العلم إلى القول بحجية مفهوم الغاية خلافاً لأكثر الحنفية والمتكلمين والفقهاء. 
انظر : المعتمد ١٠٤١/١‏ وإحكام الفصول ٠٤٥۲‏ والمستصفى ٠۲٠۸/۲‏ وروضة الناظر 

بتحقيق النملة ۲/ ۷۹١‏ والإحكام للامدي ۷/۳ وشرح مختصر الروضة ۷0۸/۲ وحاشية 
العضد ۱۸١/۲‏ وبيان المختصر ٤۷۷/١‏ وتيسير التحرير ٠٠٠/١‏ وشرح الكوكب المنير 
.٠ ۳‏ وإرشاد الفحول ١۹١٠ء‏ وأبرز القواعد الأصولية لشيخنا الدكتور عمر بن عبد العزيز 
r‏ 

0) سورة القرة اة 8¥ 

(۳) كذا بالأصل والصواب : «لا يقدر بعد» لدلالة السياق عليه. 

N 


A٦ 


قالوا: لو قال لمن يخاصمه: ليست أمي بزانية ولا آختي - تبادر نسبة الزنا إلى 


أم خصمه وأخته و وجب اللحد عند مالك اك 


و ی ا و و ا ع 
على اسم لا يدل على نفيه عما عداه""“ وذلك كقوله عليه السلام -: «الماء من 


افا اال ال 


وذهت الدقاف وق الاب الى الى ماغدا 


قال المصنف : وقد تقدم قبل يعني به الفرق المذكور بين مفهوم الصفة ومفهوم 
اللقب بان فائدة تخصيص الاسم حصول الكلام فإنه لو أسقط الاسم لاختلال الكلام 
فلا يتحقق المقتضى للمفهوم فيه فإن المقتضي له هو انتفاء فائدة التخصيص بخلاف 
مفهوم الصفة فإنه لو أسقط الصفة لم يختل الكلام فيتحقق المقتضى للمفهوم وهو 
انتفاء فائدة التخصيص . 


وفيه نظر لأن هذا لا يصح أن يكون دليلا للجمهور وهو ظاهر ولا جواباً 


)۱( دھب مالك و اخين ودأود والضرقى والدقافق وابن فورك وابن حویر منداد وابن القصار اك 
القول بحجية مفهوم اللقب ونفاه الحنفية وابن عقيل والموفق من الحنابلة والغزالي والامدي 
وغيرهما من الشافعية . 

انظر: البرهان ١/١٥٤ء‏ وإحكام الفصول ٠٤٤٦‏ والمستصفى ۲٠۸/۲‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب ۹/۲ وروضهة الناظر بتحقيق النملة ۷41/۲ والإحكام للامدي A۹ /Y‏ و کشف 
الأضرار للف / ۹ وشرح مختصر الروضة ۲/ VV1‏ والبحر المحيط ۲٤/٤‏ وحاشة 
العضد ۱۸۲/۲ وببان المختصر ۲/ c۷۹‏ وتیسیر التحرير ITY e1)‏ وشرح تنقیح 
الفصول ۲۷١‏ وشرح الكوكب المنير ٥٠۹/۳‏ وشرح نور الأنوار على المنار ٤١٦/١‏ 
وفواتح الرحموت TIA‏ وإرشاد القحول ۱١۹‏ . 

(۲( روأه ۴ داود فی سننه IEA/‏ بهذا اللمظ من حديث بى سعيد الخدري . وكذا روأه ابن 
ماج ےس/۱۹۹ من خدیث ایی اوت 

ورواه مسلم في صحیحه ۲۹۹/۱» عن أبي سعيد - رضي الله عنه - عن النبي - مي - 
أنه قال : «إنما الماء من الماء». 


TAY 


لخصمهم لأنه لم يذكر لهم قياساً جامعاً بين البابين ليدفعه بإبداء الفارق . 

واحتج أيضاً بأآنه لو دل على النفي عما عداه لزم من قول القائل محمد 
رسول الله» وزيد موجود» ظهور الكفر والتالي باطل بالإجماع وذلك لأنه على ذلك 
التقدير لا يكون موسى وعيسى وغيرهما أنبياء وأن لا يكون الإله موجودا وهو يوجب 
الكفر بطريق الظهور لا القطع لأن دلالة المفهوم ليست بقطعية. 

ولقائل أن يقول انتفاء الكفر بالدلائل القطعية على وجود الإله ونبوة الأنبياء 
والظاهر يترك بالقطعي . 

واستدل بأنه لو دل على النفي عما عداه بطل القياس لأنه حينئذ يكون الأصل 
ظاهرا في مخالفة الفرع له في الحكم إذ النص أو الإجماع الدال على الحكم في 
الأصل دال على نفي الحكم عن الفرع بحسب الظاهر فلو عمل بالقياس لزم مخالفة 
ظاهر النص أو الإجماع وهو غير جائز لكن بطلان القياس باطل بالدلائل القاطعة 
فكذلك ما أفضى إلى بطلانه. 

وفيه نظر لأنه إنما ينهض أن لو كان الأصل المقيس عليه في كل قياس اسما 
علما حتى يجري فيه مفهوم اللقب وليس كذلك. 

ولأنه يجوز أن يقول الخصم دلالة اللقب ظاهر يجوز أن يترك بالأدلة القاطعة 
ادال غا ترت القاس 

وأجاب بأن القياس يستلزم التساوي في المقيس عليه فلا مفهوم فكيف به 
هاهنا؟ 

وقيل في تقريره بأن القياس في المتفق الذي هو مفهوم الصفة يستلزم التساوي 
بين الأصل والفرع في المعنى الموجب للحكم. 

وشرط مفهوم المخالفة عدم مساواة المنطوق للمسكوت عنه في المعنى 
الموجب للحكم فلا مفهوم مع التساوي في المتفق عليه بل يحمل المسكوت عنه على 


)1( في الأصل : (الإجماع» إلا آنه قد شطب علیها وکتب بدلا منها: «القياس» ووضع بجوارها 
كلمة : «صح» لتدل على التصحيح . 


AA 


المنطوق بالقياس فكيف بالقياس هاهنا أي في مفهوم اللقب الذي هو المختلف فيه لا 
يحمل المسكوت عنه على المنطوق إذا «وجد المنطوق المعنى»"" الموجب للحكم. 
وهو في الحقيقة منع الملازمة أي لا نسلم أن مفهوم اللقب لو كان ثابتاً بطل القياس 
لأنه يستدعي اجتماع اللقب معه وهو لا يجتمع مع القياس لأن شرط القياس المساواة 
بين الأصل والفرع» وشرط مفهوم اللقب عدم المساواة بين المثبت والمنفي فهما 
متنافيان «لا يجتمعان»' حتى يبطل القياس به ولكن إدخال مفهوم الصفة في البين 
وهو الذي سماه المتفق عليه على ما مر من تقريره ليس على ما ينبغي لجواز أن تقع 
المناظرة مع من لا يقول بمفهوم الصفة فيبقى ضائعاً. 

ولقائل أن يقول هذا" الجواب فى التحقيق مغالطة لا تجدي لأن غايته الدلالة 
على التنافي وعدم الاجتماع فجاز للخصم أن يقول لما كان كذلك فلو تحقق أحد 
المتنافيين وهو مفهوم اللقب لانتفى الاخر وهو القياس لأن تحقق أحد المتنافيين 
يستلزم انتفاء الاخر بالضرورة واللازم باطل لثبوت القياس بما مر فينتفي مفهوم 
اللقب:. 


وأما إلغاز المصنف فى كلامه وإيجازه المخل فلا يخفى على أحد. 


والمثبتون قالوا: لو قال رجل لمن يخاصمه ليست أمى بزانية ولا أختى تبادر 
الفهم إلى نسبة الزنا إلى أم خصمه وأخته ولهذا يجب الحد عليه عند مالك وأحمد°“ 
فكان حقيقة فى النفى وهاهنا نفى النفى . 


(1) كذا في الأصل ولعل الصواب حذف كلمة : «المنطوق». 

(۲) فى الأصل : لا يجتمعا». 

. ۱۹٤ ق‎ (۳) 

)٤(‏ اختلف فى التعريض بالقذف مثل أن يقول لمن يخاصمه: ما آنا بزان ولا أمى بزانية. 
أحمد فى رواية اختارها كثير من أصحابه والشافعى ا الزائ الى :انه لا 
وذهب مالك وأحمد فى الرواية الأخرى إلى أنه عليه الحد. 
اتر ال ان واه 4۸ لمن ٭ ا اک وکرے:الررقاں عل 


مختصر خلیل ۸/ ۰۸۷ وحاشبة رد المحتار لا عابدین &/ .A*‏ 


۸۹ 


وأجاب بأن التبادر إلى الفهم إنما هو من القرائن وليس الكلام فيه. 

ص . وآما الحصر ب «إنما». فقيل : لا يفيد. وقيل: منطوق. وقيل: مفهوم. 

الأول: إنما زيد قائم بمثل إن زيداً والزائد كالعدم. 

الثاني : #إنما إلهكم بمعنى ما إلهكم إلا الله وهو المدعى . 

وأما مثل : لإنما الأعمال بالنيات و لإنما الولاء لمن أعتق# فضعيف لأن 
العموم فيه لغيره. فلا يستقيم لغير المعتق ولاء ظاهراً. 

ش د اختلف الناس في إفادة إنما الحصر". فنفاه بعض . وأثبته آخرون منطوةاً 
وأخرون مفهوماً. 

واحتج أهل المذهب الأول بأن قولنا: إنما زيد قائم . في قوة إن زيداً قائم» وما 
زائدة» والزائد كالعدم. 

وكما أن قولنا: إن زيدأً قائم لا يفيد الحصر لا منطوقاً ولا مفهوماً كذلك إنما 
زید قائم . 

وزئبان الذلل عن العرق. 


وفيه نظر لان الدعوى عدم إفادة الحصر والدليل زيادة ما وعدم الاعتداد 
بالزائد. 


(۱) ذهب أكثر الشافعية وبعض الحنفية وبعض الحنابلة كأبي الخطاب وابن قدامة إلى أن كلمة 
«إنما» تفيد الحصر من جهة النطق . وذهب القاضي أبو يعلى وابن عقيل والحلواني والأكثر إلى 
أنها تفيد الحصر بطريق المفهوم. [ [ 

وذهب أكثر الحنفية والامدي والطوفى وغيرهما إلى أنها لا تفيد الحصر نطقاً ولا فهما 
بل تؤكد الإثبات. انظر العدة ٤۷۸/١‏ - ۷۹4٤ء‏ وإحكام الفصول ٠٤٤١‏ وكتاب المنهاج في 
. ترتيب الحجاج ٠٤١‏ والمستصفى ٠۲٠٦/۲‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۲۲٤/١‏ وروضة 
الناظر بتحقيق النملة ۲/ ۷۸۷ والإحكام للامدي ٩١/۳‏ وشرح مختصر الروضة ۲/ »۷٤١‏ 
والبحر المحيط .٠١/٤‏ وحاشية العضد ۱۸۲/۲ وبيان المختصر ٤۸۲/۲‏ وشرح تنقيح 
الفصول ٥۷‏ وشرح الكوكب المنير ٠٠١/۳‏ وتيسير التحریر ١/۳۲١ء‏ وفواتح الرحموت 
۳/۱ . 


۳۹۰ 


واحتج الثاني بأن قوله ۔ تعالی -: # إا إلنمکم له 4 بمعنى ما إلهكم 
إلا اللهء وكما أن ذلك يفيد الحصر بالمنطوق فكذلك هذا. 

قال: وهو المدعى أي كون #إنما إلهكم الله بمعنى ما إلهكم إلا الله هو 
المدعى لأن الحصر عبارة عنه. 

وفيه نظر لأنا لا نسلم معنى #إنما إلهكم الله ما إلهكم إلا الله بل معناه إن 
إلهكم الله » والحصر أفاده قوله: #الذي لا إله إلا هو#. 

قول و امامل [١‏ الاأ ال انات إغارة ل الجواتب غما قل لو كان 
السلام -: «إنما الأعمال بالنيات» و «إنما الولاء لمن أعتق»" ولكن العمل قد يصح 
بدونها والولاء قد يكون لغير المعتق كوارئة العصبة وذلك بأن قال: فضعيف؛ لأن 
عموم صحة العمل ال وعيرها وكذا عموم الولاء للمعتق وغيره» إنما ثبت بغر 
هذا الحديث كالإجماع. والحديث بحسب الظاهر يدل على أنه لا يستقيم العمل 
بغیرها» ولا الولاء لغبره» لكن يجوز أن يعدل عن الظاهر بالقطعي . 

وفيه نظر لأن دعوى الإجماع تحتاج إلى بينة» ولو ثبت فهو سكوتي للقطع بعدم 
تكلم الج لجميع فليس بقاطع ليترك به الظاهر . 

ولم يتعرض للمذهب الثالث اعتماداً على ما ذكر من الأدلة والأجوبة فيما تقدم 
من المفهومات . ويجوز أن ينزل قوله: وأما مثل ١إنما‏ الأعمال بالنيات» على ذلك . 

ص = وآما مفهوم الحصر فمثل صديقي زيدء والعالم زيدء ولا قرينة عهد. 

الأول: لو أفاده لأفاد العكس لأنه فيهما لايصلح للجنس ولا لمعهود معين لعدم 
القرينة» وهو دليلهم. 
AA bes O)‏ 
(۲( رواه البخاري في صحیحه ۱/ ۲» ومسلم في صحیحه ۳/ ۱١۱۵‏ » 


(۳) رواه البخاري في صحیحه ۰۲۹/۳ ومسلم فی صحیحه ۱۱٤١/۲‏ . 


۲۹۱ 


وأيضا لو كان لكان التقديم يغير مدلول الكلمة. 


القائل به لو لم يفده لأخبر عن الأعم بالأخحص» لتعذر الجنس والعهد فوجب 

فإن زعم أنه يخبر بالأعم فغلط لأن شرطه التنكير . 
کالموصول. 

ش - اللفظ الكلي إذا عرف بالإضافة أو اللام وصدر مخبراأ عنه وأخبر عنه بما 
يجوز أن يكون أحد جزئياته كقولنا: صديقى زيد» والعالم عمرو بخير قرينة تفيد العهد 
هل يفيد حصر ذلك الكلى فى ذلك الجزئی أو لا؟ فيه حلاف . 

فيل : لا يفده . وقيل : يده منطوقاًء وقيل : هوا . 

احتجح ا بو جهین . 
) أحدهما: أنه لو أفاد ذلك لأآفاد عكسه وهو زيد صديقي› وعمرو العالم واللازم 
باطل بالاتفاق وييان الملازمة بأن الدليل المفيد له فيه موجود فى عكسه وهو أن 


(1) فذهب أكثر الحنفية والباقلاني والآمدي والباجي وغيرهم إلى عدم إفادته الحصر. 
وذهب جماعة من الفقهاء والأصوليين ومنهم الجويني والغزالي والشوكاني إلى أنه يفيد 
اللخضر تمفهومه. 
وذهب كثير من الأصوليين كالرازي وابن قدامة وغيرهما إلى أنه يفيد الحصر بمنطوقه. 
انظر: البرهان ٤۸٠ /١‏ وإحكام الفصول ٠٤٤٤‏ والمستصفى ۲٠۷/۲‏ وروضة الناظر 
بتحقيق النملة ۷۸۹/۲ والإحكام للامدي ٩4۲/۳‏ والبحر المحيط ٥۲/٤‏ وشرح مختصر 
الروضة ۷٠١/۲١‏ وحاشية العضد ۱۸١/١‏ وبيان المختصر ٤۸4٤/١‏ وتيسير التحرير 
١؛,‏ وشرح تنقيح الفصول ٥۸ - ٥۷‏ وإرشاد الفحول ١٠١٠ء‏ وفواتح الرحموت 
٤/۱‏ 
(۲) لمعرفة الأدلة والمناقشات التي دارت حولها انظر : المصادر السابقة. 


7 


المخبر عنه في قولنا صديقي زيد» والعالم عمرو لا يصلح أن يكون للجنس لعدم 
صدق كل صديقي زيد» وكل عالم عمرو» والفرض أنه لا عهد فتعین آن يکون 
Eg O‏ 
قائم في عکسه . 


ولقائل أن يقول ليس معنى الحصر كون المخبر عنه الذهني مطابقاً للمخبر به 
وإنما معناه إثبات الخبر للمخبر عنه ونفيه عما عداه في فصر الصفة على الموصوف 
وعكسه في قصر الموصوف على الصفة وذلك يفهم بالتقديم لأن تقديم الشيء بإزالته 
عن حيزه الطبيعي يقتضي الحصر والحاكم على ذلك الذوق السليم والطبع المستقيم 
وذلك أمر خطابي” فطلب إثباته بوجه جدلي” خلط في الكلام وخبط في المرام. 


الثاني : آنه لو آفاد الحصر ولم يفده العكس لكان التقديم يغير مدلول الكلمة 
لأنه لم يكن بين الأصل والعكس فرق إلا بالتقديم» والتالي باطل لأن التقديم لا يغير 
مدلول الكلمة. 


وفيه نظر لأن التقديم لا يغير مدلول الكلمة وإنما يخير خاصية التركيب 
والتراكيب لها خواص لازمة أو جارية مجرى اللازمة يعرفها علماء علم المعانى" 


(1) أي الحجة الخطابية: وهي ما تألف من مقدمات مقبولة وهي قضايا تؤخذ ممن يعتقد فيه 
الصدق وليس بنبي أو لصفة جميلة كزيادة علم أو زهد» أو من مقدمات مظنونة نحو: هذا 
يدور في الليل بالسلاح وكل من يدور في الليل بالسلاح فهو لص فهذا لص. والغرض منها 
ترغيب السامع فيما ينفعه . 

انظر: شرح السلم للأخضري ۳۷ وإيضاح المبهم للدمنهوري ۱۸ وضوابط المعرفة 
۹ 

(۲) يعني بها الحجة الجدلية: وهي ما تألف من مقدمات مشهورة وهي ما اعترف بها الجمهور 
لمصلحة عامة أو بسبب رقة أو حمية نحو: هذا ظلم وكل ظلم قبيح فهذا قبيح . والغرض منها 
إما إقناع قاصر عن البرهان أو إلزام الخصم ودفعه. 

انظر: شرح السلم للأخضري ۳۸ وإيضاح المبهم للدمنهوري 1۷ وضوابط المعرفة 
۷ 

(۳) علم المعاني: هو أحد علوم البلاغة الثلائة : المعاني» والبيان»ء والبديع . وهو قواعد يعرف بها 

أحوال اللفظ العربي التي يطابق مقتضى الحال. والمراد بأحوال اللفظ الأمور العارضة له من = 


EF 


وإنكار ذلك جهل بعلم البلاغة نعم يجوز أن يقال إنها ليس من أبحاث هذا العلم لأنه 


جدل . 


واحتج القائل”'' بأن مثل العالم زيد يفيد الحصر بأنه لو لم يفده لزم الإخبار عن 
E‏ وهو باطل وبیان کون 2 e‏ الصدق كل 
الاخبار عن الأعم لاص وهر اطل فو جب جعله ذهني ب e‏ 


وجات بان قولکم وجب لمعهود دهني بمعنی الكامل والمنتهي صحيح ولکن 
اللام حينئذ تكون للمبالغة فلم يلزم منه الحصر. 


وفيه نظر لأن الحصر على نوعين حقيقى“ وادعائي”" وإذا كان اللام للمبالغة 
كان الحصر ادعائياً. 


ثم قال المصنف ويلزم الخصم أن يكون زيد العالم مفيد للحصر بعين ما ذكر 
أنه كامل في الرجولية . 


= التقديم والتأخير والإثبات والحذف وغير ذلك» وبمقتضى الحال الكلام الكلي المصور بكيفية 
مخصوصه . 
انظر: معجم البلاغة العربية ۲/ 0۸۳ . 
(۱) ق ۱۹٩١‏ . 
(۲) يعني به القصر الحقيقي حقيقة : وهو ما لا يتجاوز فيه المقصور المقصور عليه إلى غيره حقيقة . 
نحو: لا خالق إلا الله . فالقصر فيه بالنظر إلى الحقبقة في ذاتها. 
انظر: معجم البلاغة العربية ۲۱۸/۱ . 
(۳) يعنى به القصر الحقيقى ادعاء: وهو ما لا يتجاوز المقصور المقصور عليه ادعاء. 
و و ا و E‏ 
نحو: لا شاعر إلا حسان» على ادعاء أن جميع الشعراء ممن عدا حسان في حكم 
العدم» لأنه لا يسامونه في منزلته الشعرية. 
انظر : المصدر السابق . 


۹ 


ولقائل أن يقول لا فرق بين الصورتين في إفادة الحصر الادعائي عند علماء 

ثم قال: وإن زعم الخصم أنه لا يتعذر أن تكون اللام للماهية في قولنا: 
زيدالعالم إذ قد يخبر بالأعم عن الأخص بخلاف قولنا: العالم زيد فإنه ممتنع أن يخبر 
عن الأعم بالأخحص فهو غلط لأن شرط الإخبار عن الأخحص بالأعم تنكير الأعم 
فحينئذ يتعذر أن تكون اللام في قولنا: زيد العالم للماهية. 

وفيه نظر لأن ذلك إما أن يكون مطلقاً أو إذا لم يكن المراد المبالغة والأول 

ثم قال: فإن زعم أنه لا يتعذر أن تكون اللام في قولنا زيد العالم للعهد فإنه 
يجوز أن تكون لزيد بقرينة التقدم بخلاف قولنا: العالم زيد فإنه لا يجوز أن لا تكون 
اللام لزيد إذ لا قرينة فهو غلط أيضاً لوجوب استقلال الخبر بالتعريف منقطعا عن زيد 
كالموصول فإنه يستقل بالتعريف وهذا الاستقلال يمنع كون اللام لزيد لتوقف تعريفه 
حینگذ على تقدم قرینه زید. 

ولقائل أن يقول اللام موضوعه للعهد 5 نك لها في الإفادة من معهود فان 
تقدمت في أول الكلام فمعهودها ذهني وإن تأخرت فمعهودها ما تقدم وهذا المعنى 
ينافي الاستقلال وفي هذا الموضع تحقيق لا بأس بتعرضه وهو أن معنى قولهم اللام 
موضوعة للعهد آنها موضوعة لتذكير السامع ما حضر في ذهنه من الحقيقة المجردة أو 
المخلوطة ee‏ لما یرومه المتكلم ھ الحكم عليه وأعنى اال المجردة 
الماهية المخلوط معها تعين لا التي يصحبها التعين › والقرق بينهما بين . 

فإن الأولى : هي التي عهد المخاطب تعينها في ذهنه. 

والثانية : هي التي لا تنفك عن تعينات من غير أن يكون شيء منها ملحوظا معها 
)1( في الأصل : «بالماهية» إلا أنه قد شطب عليها وكتب بالهامش بدلا نها «بالحققة) وکتت 

بجوارها ما يدل على تصويبها وهي قوله: (صح». 


4۹0 


كما آشار إليه العلامة صاحب المفتاح”" حيث قال: ثم إن الحقيقة لكونها من حيث 
هي هي لا متعدد لتحققها مع التعدد ولا متعددة لتحققها مع الوحدة وإن كانت لا 
تنفك فى الوجود عن أحدهما صالحة للتوحد والتكثير . 

وأعني بالحقيقة المخلوطة ما يكون التعين معها مع شيء آخر يخرجها عن 
الكلية والأولى تسمى معهودا ذهنياًء والثانية خارجياًء وتحقيق ذلك أن الحقائق هى 
المحكوم عليها لا محالة ولا بد للحكم من معرفة المحكوم عليه لئلا يكون الحكم 
عبثا وقد وضع الحكيم لها عدة طرق› المضمر والعلم والإشارة والموصول والتعريف 
باللام والإضافة المعنوية إلى أحدهاء ومال الكل العهد لأنك إذا قلت هو أو أنا أو 
غيرهما ولم يعلم السامع المرجع لعدم حضوره في ذهنه في الأول وكذلك وفقد بصره 
في الثاني وفي الإشارة وكذا إذا لم يعلم المسمى بالعلم والمشار إليه فى الموصول 
واللام لم يحصل له فائدة أصلاً وهو واضح جداً فلا بد من العهد فكل ما وضع 
للتعريف ليس إلا تذكيرا للسامع ما حضر في ذهنه من الحقيقة المجردة إن كان الحكم 
على الطبيعة أو المخلوطة إن كان على محتملاتها والأولى لا تحتاج إلى ضميمةء 
والثانية : لا تستغني عنها وهي كونها مذكورة فيما سبق حقيقة أو حكماً وقد يكون 
الدال على المجردة علماً دالا عليها وهو الذي سمي علم الجنس كما أن الدال على 
المخلوطة قد يكون كذلك وهو الذي يسمى العلم الخاص وأما بقية الطرق فكاللازم 
في المخلوطة لا تستغني عن ضميمة والمضاف إلى أحدها حكمه حكم المضاف إليه. 
فتأمل هذا واحفظه فإنه داخل فى التحقيق بمداخل . 

ص - النسخ : الإزالة: ز E O‏ الظل . والنقل: د نسخت الحکتاب ونسخت 
النلحل. ومنه المناسخات . فقيل : مشترك. وقيل: للأول. وقيل: للثاني . 

وفي الاصطلاح : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. 


(1) هو يوسف بن آبي بكر بن محمد السكاكي» الخوارزمي أبو يعقوب عالم في النحو والتصريف 
والمعاني والسيان والعروض والشعر وغير ذلك. ولد سنة حمس وخمسين وخمسمائة. من 
آثاره: مفتاح العلوم» ومصحف الزهرة. توفي بخوارزم سنة ست وعشرين وستمائة. 

انظر ترجمته في : شذرات الذهب ٠۲۲/١‏ والفوائد البهية ۲۳۱ والأعلام ۸/ ۲۲۲ 
ومعجم المؤلفین ۲۸۲/۱۳ . 


۴۹1 


فيخرج المباح بحكم الأصل. والرفع بالنوم والغفلة. وبنحو صل إلى أخر 
افر 

ونعني بالحكم: ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن» فإن الوجوب 
المشروط بالعقل لم يكن عند انتفائه قطعاً. فلا يرد: الحكم قديما فلا يرتفع لأنا لم 
نعینه . 

والقطع بآنه إذا ثبت تحريم شيء بعد وجوبه انتفى الوجوب وهو المعني 
بالرفع) . 

ش د لما فرغ من المباحث المشتركة بين الأدلة ذكر ما يتعلق بالكتاب والسنة 

وقد استعمل فى اللغة“ للإزالة يقال: نسخت الشمس الظل أي أزالته. 
المناسخات لانتقال الميراث من وارث إلى وارث . 

ولما تعدد الاستعمال اختلف الناس فيه" . فقيل: إنه مشترك لأن الأصل في 
الاستعمال الحقيقة . 
آن المجاز خير . 


واخحتلفت”" عباراتهم في مفهومه الشرعي . 


(1) انظر: معجم مقاييس اللغة ٤۲٤/١‏ ولسان العرب ٦1/۳‏ . 
(۲) فذهب ابن المنير إلى أنه مشترك معنوي. وذهب الباقلاني والقاضي عبد الوهاب والخزالي 
وغيرهم إلى أنه مشترك لفظي . وذهب الجمهور إلى أنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل . 
وذهب القفال الشاشى إلى أنه حقيقة فى النقل مجاز فى الإزالة. 
اشر ال ا 5 وإحكة الصر ا اهي 0 وال 
للامدي ۳/ ٩١‏ والبحر المحيط ٦۳/٤‏ وكشف الأسرار للبخاري ٠٠١١ /٤‏ وتيسير التحرير 
۳ وشرح الکوکب المنير ٥۲١/۳‏ . 
(۳) ق ۱۹٩‏ . 


۹۷ 


4 u : E. 
فقيل ": هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. فرفع الحكم كالجنس.‎ 
ا ار بحکم شرعي . وبدلیل شرعي أخرج ما‎ N والشرعي أخرج المباح‎ 
يرتفع بالنوم والغفلة فإن رفع وجوب الصلاة عن النائم والغافل بالنوم والغفلة لا بقوله‎ 
عليه السلام -: «رفع القلم عن ثلاث“ الحديث يبين أن النوم رافع لا أن نفسه‎ 
رافع . وقوله: متأخر -احتراز عن رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متصل‎ 
كالتخصيص المتصل والاستثناء والغاية والشرط نحو: «اقتلوا المشركين» لا تقتلوا‎ 

آهل الذمة. 
وصوموا هذا الشهر لا العاشر. وصل إلى أخر اليوم. وصل إن كنت صحيحاً. 
وبيانه ما حققه شيخي العلامة“: أن الحكم يطلق تارة على الخطاب المتعلق 
بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير تعلقاً علمياً وحينئذ يكون قديما وأخرى على 
الخطاب المتعلق بذلك تعلق خارجياً والحكم بهذا المعنى يحصل على الملكف بعد 


(1) انظر تعريف النسخ اصطلاحاً في : 
المعتمد ۳٦١/١‏ وإحكام الفصول ٠۳۲۲‏ والبرهان .٠۱۲۹۳/۲‏ وأصول السرخسي 
١۲ء‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۳۳٦/۲‏ والمستصفى ۰۱١۷/١‏ والمنخول ۲۸۹ 
والمحصول ٥۲٦/١‏ والإحكام للامدي ۹۷/۳ والبحر المحيط ٦٤/٤‏ وحاشية العضد 
1۸0/۲« وبيان المختصر ٠٤۹1/١‏ وتيسير التحرير ۱۷۹/۳ء وشرح الكوكب المنير 
وارشاد رل3 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳( قد سبق مراراً وتكراراً بيان أن هذا القول مخالف لعقيدة السلف إذ حكم الله لا يكون إلا بكلامه 
وكلام الله له اعتبارانء الأول: منهما هو أن الكلام صفة ذاتية له جل وعلا وعلى هذا فهي صفة 
آ رل ان وتعالى -. والثاني منهما هو أن الله يوقع آحاد كلامه متى شاء ومن هذا الأمر 
والنهي فالله قد يأمر بشيء ثم بعد فترة ينسخه بأمر اخر جديد وهكذا وهو بهذا الاعتبار يكون 
محدتا لا قدیما. 
تقر الما ال ك 0¥ 
(6) انظر بيان المختصر ٤۹۲/۲‏ . 


۳4۹۸ 


أن لم يكن لأن الحكم بهذا المعنى مشروط بالتعليق لم يكن عند انتفاء العقل قطعا 
بدون الحد لأنا لم نعن بالحكم الحكم القديم الذي لا يرتفع بل نعني به الحكم 
الحادث الذي يمكن رفعه لأنا نقطع أنه إذا ثبت تحريم شيء بعد وجوبه انتفى وجوبه 
لأنه ينتفي التعلق الخارجي الذي هو من مفهوم الوجوب وهي المعني بالرفع. 

وقيل : وهذا التعريف غير منعكس لأنه دخل فيه البيان بالتخصيص المتأخر عن 
وقت الخطاب لأن التخصيص رفع عند المصنف . 

ص - الإمام : اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول فيرد أن 
اللفظ دليل النسخ . ولا يطرد فإن لفظ العدل نسخ حكم كذا ليس بنسخ. ولا ينعكس ؛ 
لنه قد يكون بفعله - عة -. 

ثم حاصله: اللفظ الدال على النسخ لأنه فسر الشرط بانتفاء النسخ وانتفاء 

وقال الغزالي : الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على 
وجه لولاه لکان ثابتاً مع تراخیه عنه. 

وأورد الثلاثة الأول . 

وأن قوله على وجه إلى اخره زيادة. 

وقالت الفقهاء: النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخير عن 
مورده. 

وأورد الثلاثة. 

فإن فروا من الرفع لكون الحكم قديماً والتعلتق قديما فانتهاء أمر الوجوب ينافي 
بقاءه عليه وهو معنى الرفع› وإن فروا لأنه لا يرتفع تعلق بمستقبل لزمهم منع النسخ 
قبل الفعل كالمعتزلة. 

وإن كان لأنه أمد التعلق بالمستقبل المظنون استمراره فلا بد من زواله. 

المعتزلة : اللفظ الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه 


۳۹۹ 


وون فيرد ما على الغزالي . والمقيد بالمرة بفعل. 


ش » عرف إمام الحرمين” النسخ بأنه اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام 
حكم الأول. ويرد عليه أن اللفظ دليل النسخ لا نفسه» وأنه غير مطرد لأن العدل إذا 
قال نسخ حكم كذا يصدق عليه هذا الحد لأنه لفظ دال على ظهور انتفاء الحكم الأول 
لعدالته» وظهوره دال على انتفاء شرائط دوام الحكم الأول مع أن لفظ العدل ليس 
بنسخ بالاتفاق» وآنه غير منعکس لان النسخ قد يكون بالفعل فيوجد المحدود بدون 
الخد وإن حاصل كلامه النسخ هو اللفظ الدال على النسخ» وهو تعريف الشيء بنفسه 
وذلك لان الإمام فسر شرط دوام الحكم الأول بانتفاء النسخ فانتفاء شرط الدوام انتفاء 


انتفاء النسخ» وانتفاء انتفاء النسخ حصول النسخ. 


وعرفه الغزالى*': بأنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب 
المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه. فالخطاب الدال كالجنس› وإنما لم 
ارتماع الحكم الات حرج الخطاب المقرر. وبقوله : ادت بالخطاب المتقدم ج 
الثابت بالأصل كالإباحة الأصلية. وقوله: على وجه لولاه لكان ثابتاً - احتراز عن 

لا تصوموا بعد غروب الشمس»› بعد ما إذا قال: أتموا الصيام إلى الليل. فإنه 
لیس بنسخ وإِن کان دالا على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم لكن لا على 
وجه لولاه لکان ثابتاً. 

وقوله: مع تراخيه - احتراز عن الخطاب الدال على ارتفاع الحكم القانت 
بالخطاب المتقدم إذا كان متصلا به كالاستشناء والصفة والغاية والشرط فإنها بيان لا 

فال : ويرد عليه الثلاثة الأول. 


(۱) انظر: البرهان ۲/ ۱۲۹۷ . 
(8) انظر: المستضفى ۱١۷/١‏ 


فإن الخطاب دليل النسخ لا نفسه» وأن لفظ العدل ليس بنسخ وأن النسخ قد 
يكون بفعل الرسول - َي -. 


ويرد أيضاً أن قوله على وجه لولاه إلى آخره - مستدرك لا حاجة إليه. 


وعرفه الفقهاء' : بأنه النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخير 
عن مورده. أي زمان وروده» والمراد بالنص ما يقابل الإإجماع والقياس. 


قال وأورد عليه الثلاثة الواردة على الحدين الأولين يعني كون النص دليل 
النسخ لا نقسه» وعدم الاطراد بنص العدل» وعدم الانعكاس بالفعل . 


قيل : والح الاطراد لأن النص لا يطلق على لفظ العدل» وكذا الانعكاس لأن 
النص يتناول فعل الرسول - ميد -. 


وزيف المصنف فرارهم عن إطلاق الرفع في تعريفه بالسبر والتقسيم فقال: 
إن فروا من الرفع لأن الحكم قديم والتعلق المعنوي كذلك والقديم لا يرفع فانتهاء 
أمد الوجوب ينافي بقاءه عليه وهو معنى الرفع يعني أن ذلك لم يجدهم لأنه راجع إلى 
معنى الرفع لأنا لا نعني من الرفع إلا عدم بقاء الحكم على المكلف وانتهاء مد 
الوجوب ينافي بقاء الوجوب عليه فلا يبقى معه. 


وإن فروا لأن النسخ ليس إلا لقطع تعلق الحكم بالمستقبل وذلك التعلق لا يرفع 
لأنه لم يوجد في المستقبل لزمهم منع نسخ الحكم قبل الفعل كما هو مذهب 
المعتزلة. 

وإن فروا لأن تعلق الحكم بالمستقبل بظن دوامه واستمراره» والنسخ بيان أمد 
ذلك فهو أيضاً راجع إلى الرفع لأنه لا بد من زوال ذلك التعلق فإن بعد بيان الأمد لا 
يبقى ظن الاستمرار فهو بمعنى الرفع . 


(۱) انظر : المستضصفى /1°۸ والبحر المحط c11 _ 10/٤‏ وحاشية العضد ۲/ «1AY‏ وبیان 


المختصر ٤۹۹/۲‏ . 
(۲) ق ۱۹۷ . 


ولقائل أن يقول: «القسمة حاصرة»“ لجواز أن يكون فرارهم لأن الرفع في 

وعرفه المعتزلة”": بأنه اللفظ الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم 
زائل على وجه لولاه لكان ثابتا. وهو قريب من الغزالي . 

فیرد عليه ما یرد على تعریفه» ود اشا وة ار الد ا ور 
بعده نص دال على زوال حکمه فإنه نسخ مع آنه لم يدل على زوال مثل الحكم الثابت 
بل على زوال ذلك . 

لنا: القطع .بالجواز وإن اعتبرت المصالح فالقطع أن المصلحة قد تختلف 
باختلاف الأوقات. وفی التوراة: ا مر ادم بتزویحج بناته من بنبه. وقد حرم ذلك 
E‏ 

واستدل بأياحة الست م تحريمه . وبجواز الختان» ثم إيیجابه يوم الولادة 

وجيب بأن رفع مباح الأصل ليس بنسخ. 

ش د آجمع المسلمون على جواز النسخ ووقوعه"» وخالفت 
9 كا تالاضل والضرات : االقسمة غر خاضرةا لدلال السائى عله 
)۲( انظر : المعتمك ١1/١‏ وندل النظر ٠٠۹۰‏ والبحر المحيط .\A/&‏ 
)۳( انظر: المد Y*/\‏ والبرهان ۲/ °° وإحكام الفصول TYE‏ والتمهيد اي 

الخطاب TEYI‏ والمستصفى ۱۱۱/۱ وبذل النظر T1۲‏ والمحصول \/ cor‏ 


والتحصيل ٠١ /١‏ وشرح المنهاح للبيضاوي ٠٤٦٤/١‏ وشرح تنقيح الفصول ٠۳‏ والإحكام 
للامدي ۱۰۹/۳ وشرح الكوكب المنير ٠٥۳۳/۳‏ وتيسير التحریر ۱۸١/۳‏ وفواتح = 


۲ 


اليهود"'“ في الجواز وأبو مسلم الأصفهاني”' في الوقوع . 

واعترض على إطلاق إجماع المسلمين مع مخالفة أبي مسلم. 

وأجيب بأن المراد إجماع من قبله. أو بناء على أن مخالفة الواحد لا يخل 
بالإجماع . وأقول: وقوع النسخ في شريعة محمد - ية - من ضروريات دينه فمنكره 
كافر فلم يتناوله لفظ المسلمين. 

واحتج بالقطع بالجواز فإنا لو فرضنا وقوعه لم يلزم من ذلك محال فكان 
و 

وإن اعتبرت المصالح كما هو مذهب المعتزلة فأوضح لأنا نعلم بيقين المصالح 
تختلف باختلاف الأوقات وحينئذ لا نزاع في القطع بالجواز. 


وقد ورد في التوراة أن الله - تعالی - أمر ادم بترویج O‏ وقد حرم 
بعده فكان واقعاً والوقوع دليل الجواز. 
واستدل بإباحة السبت فإنها كانت ثابتة ثم نسخت بحرمة العمل فيه. وبأن 


= الرحموت 0٥/۲‏ . 
)١(‏ اليهود: هم أمة موسى - عليه السلام -» وكتابهم التوراة ويعرفون بني إسرائيل وقد اختلفوا إلى 
إحدى وسبعين فرقة من أشهرها وأظهرها عندهم العنانية والعيسوية والمقاربة والسامرة. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني ۲٠٠١/١‏ ومنار الهدى ٠٦۷‏ والموسوعة الميسرة 
00 . 
(۲) هو محمد بن بحر الأصفهاني المعتزلي أبو مسلم. كاتب» متكلم» مفسر» محدث» نحوي› 
شاعر. ولي أصفهان وبلاد فارس. من کتبه جامع التأويل في التفسير» والناسخ والمنسوخ› 
وكتاب في النحو. توفي سنة اثنتين وعشرين ومائتين . 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب ۳٠۷/۳‏ والأعلام ٥٠/١‏ ومعجم المؤلفين 
۹/۹4 . 
(۳) ذهب السبكي وجلال الدين المحلي وغيرهما ا إل ان الخلاف لفظي بين جمهور العلماء وأبي 
مسلم الأصفهاني . 
انظر: شرح الجلال المحلي على جمع الجوامح وحاشية البناني عليه ۸۸/۲- .۸٩‏ 
وسلم الوصول 000٥/۲‏ . 
)٤(‏ انظر المحصول ٥۳۲/١‏ _ ۴۳٥٠ء‏ والإحكام للامدي .۱٠۸/۳‏ والتحصيل ١١/۲‏ . 


EA 


الختان كان جائزا ثم صار واجبا يوم الولادة عندهم. وبأن الجمع بين الأختين كان 

وأجيب بأن هذه الصور يعنى التى ذكرت فيه هذا الاستدلال كانت مباحة بدليل 
ورفع مباح الاصل ليس بنسخ. 

ص د قالوا: لو نسخت شريعة موسى لبطل قول موسى المتواتر هذه شريعة 
مؤبدة. قلنا: مختلق . قيل من ابن الراوندي . 

والقطع أنه لو كان عندهم صحيحاً لقضت العادة بقوله له - بي . 

قالوا: إن نسخ لحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة له فهو البداء وإلا فعبث. 

وأجيب بعد اعتبار المصالح أنها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال كمنفعة 
شرب دواء في وقت أو حال وضرره في آخره. فلم یتجدد ظهور ما لم يکن . 

قالوا: إن كان مقيدأً فليس بنسخ وإن دل على التأبيد لم يقبل للتناقض بأنه 
افریا یں بوزید ولانه يؤدى آل ار ا اهار الاك وال ي االو 
بتأبید حکم ما. وإلی جواز نسخ شریعتکم . 

وأجيب بأن تقييد الفعل الواجب بالتأبيد لا يمنع النسخ كما لو كان معيناً مثل : 
صم رمضان ثم ينسخ قبله. فهذا أجدر. وقوله: صم رمضان أبداً بالنص يوجب أن 
الجميع متعلق الوجوب ولا يلزم الاستمرار فلا تناقض كالموت وإنما الممتنع أن يخبر 
بأن الوجوب باق أبداً ثم ينسخ . 

قالوا: لو جاز لکان قبل «وجوبه»”"' أو بعده أو معه وارتفاعه قبل وجوده أو 
بعدذه باطل › ومعه آل للاستحالة النفى والاتات:. 

قلنا: المراد أن التكليف الذي كان زال كالموت لا أن الفعل يرتفع . 
(1) في مختصر ابن الحاجب ق :/۷١‏ «مؤبد ليس بمؤبد». 


(۲) في مختصر ابن الحاجب ق :[/۷١‏ «الوثوق». 
)۳( فی مختصر ابن الحاجب ف إت او جوده) . 


٤ 


قالوا: إما أن يكون الباري - تعالى - علم استمراره أبدأً فلا نسخ أو إلى وقت 

قلنا: إلى الوقت المعين الذي علم آنه ینسخه فيه وعلمه بارتفاعه بالنسخ لا 
يمنع النسخ. 

وعلى الأصفهاني الإجماع على أن شريعتنا ناسخة لما يخالفهاء ونسخ التوجه 
والوصية للأقربين بالمواريث وذلك كثير. 


ش د تمسكت اليهود على عدم جواز النسخ بشبه خمس”': 


الأولى: لو نسخت شريعة موسى لبطل قوله المتواتر: هذه شريعة مؤبدة عليكم 
ما دامت السموات والأرض» والملازمة وبطلان التالى ظاهران. 


وأجاب بأن هذا مختلق أي مفترى. قيل : اختلقه ابن الراوندي" ليعارض به 
دعوى رسالة الرسول - بيا -. ولو كان موجودا لذكروه” لرسول الله - ب - إذ كانوا 
متقولين في الدفع فكيف سكتوا عن موجود مع شدة احتياجهم إليه. 

الثانية : لو جاز لكان بداء أو عبثاً وهما على الله محال قطعاً وذلك لأنه إن كان 


(1) انظر هذه الشبه والرد عليها في : 
ال ا RR ER‏ ا 
ا ا ا ر ا وا اهر 
۲ وفواتح الرحموت ۲/ ٥٩4-٥1‏ . 

(۲) هو أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين الراوندي أو ابن الراوندي أحد مشاهير الزنادقة. 
كان أبوه يهودياً فأظهر الإسلامء ويقال إنه حرف التوراة كما عادى ابنه القرآن حيث صنف كتاباً 
في الرد على القرآن سماه الدامغ . وكتاباً في الرد على الشريعة والاعتراض عليها سماه 
الزمردة» وقد كان أولا من متكلمين المعتزلة ثم تزندق واشتهر بالإلحاد. توفي سنة ثمان 
وتسجن ومان بن ال فة ويخداةة ويل صله أخد السلاطن مداد وقد عائى ها ولان 
سنه . 

انر ترجه ف الداة والهاق ا > ورات لے ١‏ ۳8 د 
والأعلام /١‏ 1۷» ومعجم المؤلفين ۲/۲ 
(۳) ف ۱۹۸ . 


لحكمة لم تكن ظاهرة لله - تعالى - فظهرت لزم البداء لأنا نعني به ظهور ما لم يكن 
اهر وإ يكن كذلكت آرم الت 

وأجاب بأن هذه الشبهة مبناها أن أفعال الله - تعالى - تابعة للحكمة والمصلحة 
وهو قضية الحسن والقبح العقليين وقد تقدم بطلانه. 

سلمنا صحة ذلك لكن لا شك في أن المصالح تختلف باختلاف الأزمان 
والأحوال كمنفعة شرب دواء في وقت وضرره في آخر فيجوز أن يعلم الله استلزام 
الأمر بالفعل في وقت لمصلحة واستلزام نسخه في وقت أخر لمصلحة أخرى. فلم 
يتجدد ظهور ما لم يکن . 

ولقائل أن يقول الزمان متجدد لا محالة والمصالح تختلف بتجدده والحكم 
يتغير من حرمة إلى حل أو بالعكس بحسبها فما وجه قوله لم يتجدد ظهور ما لم يكن؟ 

ويجاب بان المراد تجدد الظهور بالنسبة إلى علم الله ولم يكن إذ ذاك. 

لا أن اررق حرا ب اا أن کو وق ن اروا غا 
التأبيد فإن كان الأول فإنه ينتهي بانتهاء ذلك الوقت ومثله لا يسمى منسوخاً فلا نسخ . 
وإن كان الثاني فلا يقبل النسخ لاأربعة أوجه: 

الأول: التناقض فؤإن النسخ يدل على أن الحكم غير مؤبد ونسخ التأبيد 
المفروض يدل على آنه مؤبد فکان مؤبدا غير مؤبد. 

والثاني : تعذر الإخبار بالتأبيد لأن الخبر الذي يدل عليه تآبيد إن جاز نسخه لم 
يبق طريق إلى الإخبار عن التأبيد فإن كل ما فرضته مؤبداً جاز طريان النسخ عليه. 

والثالث: إن المؤبد لو قبله أدى إلى نفي الوثوق بتأبيد حكم ما لجواز طريان 
النسخ عليه. 

ولقائل أن يقول هذا الوجه مستدرك لأن ما قبله يدل على أنه لا يتحقق الإخبار 
بالتأبيد والوثوق عليه بعد تحققه. 

والرابع : آنه لو قبله دی إلى جواز نسخ شريعتكم لأنكم تزعمون أنها منصوص 
عليها بالتأبيد والفرض أن التأبيد لا يمنع جواز النسخ. 


Ce 


وأجيب بما تقريره نختار أن يكون دالا على التأبيد ونمنع عدم قبوله النسخ وأن 
تقييد الفعل الواجب بالتأبيد لا يمنع النسخ كما أن تقييده بوقت معين مثل أن تقول : 
صم رمضان» لا يمنع النسخ قبله بل المقيد بالتأبيد أجدر لأنه إذا جاز إبطال المعين 
المنصوص عليه فلأن يجوز غير المعين أولى ولا يلزم التناقض لأن صم رمضان أبدا 
بالنص . 

«أي بالتنصيص عليه“ يوجب أن تكون الرمضانات كلها متعلق الوجوب على 
معنى أن وقت الصوم هو هذا الشهر أبداً لا شوال ولا شعبان ولكن لا يدل على 
استمرار الوجوب لأن الأبد تعلق بالوقت لا بالوجوب فإذا نسخ بعد ما قيل: صم 
رمضان أبدأء لا يلزم التناقض كما لو مات بعد الخطاب إذ كان الأبد لتعيين الوقت لا 

نعم إذا قيل صم رمضاناً» وصومه باق أبداً لا يقبل النسخ فلو نسخ بعده 
تتاقض . 

هذا ما سنح لي في حل هذا المقام. ولبعض الشارحين ترتيب لهذا المكان 
ولست يصدد بیانه . 

وعلی هذا یکون کل تأبید متعلق للوجوب مانعاً للنسخ. وأما ما یمکن أن یکون 
متعلقاً بوقت الواجب فلا يكون مانعاً فتندفع الأوجه النافية بنا إنما نجوز النسخ في 
المؤبد إذا كان التأبيد متعلقاً بالوقت والتأبيد المعلق بالإخبار عن دوام شريعتنا متعلق 
بها لا بوقتها. 

زل اجاتاك م ادان اا ع حاص ان ف ق خر وهن ق ل 

الرابعة: أنه لو جاز لجاز إما قبل وجود الفعل أو بعده أو معه والأولان 
معدومان والمعدوم لا يرفع فكان باطلاء والثالث أجدر بالبطلان لاستحالة توارد النفي 
واللإإثبات على محل واحد فى حالة واحدة. 


. في الأصل: «أي بدلالته» إلا أنه شطب عليها وكتب بالهامش ما أثبته في المتن‎ )١( 


°۷ 


وأجاب بأن المراد بنسخ الحكم هو أن التكليف الذي كان على المكلف زال ٠‏ 
وذلك غير ممتنع كزوال التكليف بالموت لا أن الفعل يرتفع. 

ولقائل أن يقول زوال ذلك التكليف إما أن يكون قبل الفعل أو بعده أو معه 
والكل محال لما مر. 


الخامسة: أن الله - تعالى - إن علم استمرار الفعل أبدأً استحال النسخ لئلا يلزم 
الجهل - تعالى - الله عن ذلك علواً كبيراً. فإن علم استمراره إلى وقت معين فلا نسخ 
لانتهاء الحكم بانتهائه والمنتهي بنفسه ليس بمنسوخ. 


وأجاب باختيار الشق الثاني وهو أنه علم استمراره إلى وقت معين هو الوقت 
الذي علم أنه ينسخ ذلك الحكم فيه» وعلم الله - تعالى - بارتفاع الحكم بالنسخ لا 
يمنع النسخ لاأنه حینئذ کون انتهاؤه بالنسخ لا بنفسه. 

وقوله: وعلى الأصفهاني أي الحجة على الأصفهاني الاجماع على أن شريعتنا 
ناسخة لكل شريعة تخالفهاء وعلى آن وجوب التوجه إلى بيت المقدس نسخ بوجوب 
ارجا ال الح بوعل ان وال ادي الاي وة اة ال 


وذلك كثير كنسخ تقديم الصدقة بين يدي الرسول - به - على مناجاته" . 


(۱) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: بينما الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل فقال: إن 
رسول الله َة قد أنزل عليه الليلة قران وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها. وكان وجه 
الناس إلى الشام فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة. 

رواه البخاري في صحیحه ۱٠٥۲ /٩‏ ومسلم في صحیحه ۱/ ۳۷۵ . 
eee (۲)‏ غا - في [سورة البقرة الاية: 11۸: : ( کیب لیک 
إا حَصَرأح دك أَلْمَوْت إن رك حرا وىة ودن واَلاََنَ4 . 
وأنها فك تخت اة المواريث وهي قوله -تعالى - في [سورة النساء الاية: ۱]: 
$ سی کاک ن ود کم للد مل حل لنشين . . .€ . 
انظر: التمهيد لأبي الخطاب ۲/ ۳1۷ والإحكام للامدي ٠٠١/۳١‏ . 

(۳) يشير إلى ما أوجبه الله - تعالى - على من أراد أن يناجي الرسول - يي - من تقديم صدقة وذلك 
بقوله - تعالى - في [سورة المجادلة الآية: :]١١‏ با لين انوا 5ا جيم آلرسول دموا بن يد 
خوت صَدَه 4 . . ثم نسخ الله ذلك بقوله في نفس السورة [سورة المجادلة الآية: :]١١‏ « بإذ = 


۹۸ 


ا E. EOE E as‏ 
وكنسخ صوم عاشوراء”' والقنوت في الفجر""" وغير ذلك . 


ص د مسألة : المختار جواز النسخ قبل" وقت الفعل مثل: حجوا هذه السنة» 


ثم يقول قبله: لا تحجوا. ومنع المعتزلة والصيرفي . 


كذلك؛ لأن الفعل بعد الوقت ومعه يمتنع نسخه. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


واستدل بأن إبراهيم أمر بالذبح بدليل: #افعل ما تؤمر» وبالاقدام وبترويع 


ملوأ واب اه میم . . . 4 . 

انظر : المحصول 0٥۳۹/١‏ والإحكام للامدي ٠٠١/۳‏ . 
قال ابن كثير - رحمه الله - في تحفة الطالب :۳۹١‏ يعني أن صوم يوم عاشوراء كان واجبا في 
ابتداء اللإسلام بالسنة» ثم نسخ وجوبه بما أوجبه القران من صوم رمضان فأجود ما ها هنا: 

ما رواه البخاري - في صحیحه ۲/ ۲٥۰‏ ومسلم - في صحيحه ۷۹۲/۲ عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كان عاشوراء يوماً يصومه قريش في الجاهلية» وكان رسول الله 
فر ا ف ورل ا کا واه وام الاس بات ا و 
رمضان كان رمضان هو الفريضة» وترك عاشوراء من شاء صامه ومن شاء ترکه. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن يوم عاشوراء لم يكن واجباً أصلاً. لحديث معاوية 
- رضي الله عنه _ قال : (سمعت رسول الله - بي - يقول: إن هذا يوم عاشوراء ولم یکتب الله 
عليكم صيامه» وأنا صائم فمن شاء صام ومن شاء فليفطر» . 

رواه البخاري - في صحیحه - ۲/ ۲٥۰‏ ومسلم - في صحیحه ۲/ ۷۹٩‏ . انتهی کلامه. 

وللاطلاع على الخلاف في كون صيام عاشوراء كان واجباً أو لا انظر: فتح الباري 
EV /٤‏ 
روی مسلم في صحیحه ۰٤٦۹/۱‏ عن آنس - رضي الله عنه - آن رسول الله - ي - قنت شهراًء 
يدعو على أحياء من أحياء العرب. ثم تركه. ) 

وقد ذهب أبو حنيفة وأحمد - رحمهما الله تعالى - إلى أنه لا يسن القنوت في صلاة 
الصبح ولا غيرها من الصلوات سوى الوتر. 

وذهب مالك والشافعي - رحمهما الله تعالى - إلى آنه يسن القنوت في صلاة الصبح في 
جميع الزمان. 

انظر: المغني لابن قدامة ٠٥٤/١‏ والمجموع ٠٠٤/۳‏ وشرح الزرقاني على مختصر 
غلل ۲١١/١‏ واش رة المخار لان غاندين 11/۲ 
ق ۱۹٩۹‏ . 


۹ 


الولد «و»""“ نسخ قبل التمكن. 
واعترض بجواز أن يكون موسعاً. 


وأجيب بآن ذلك لا يمنع رفع تعلق الوجوب بالمستقبل لأن الأمر باق عليه وهو 
المانع عندهم» وبأنه لو كان موسعاً لقضت العادة بتأخيره رجاء نسخه أو موته لعظمه. 


مادم بل ل ر واا ترم ار انر فدات الاح تاس کی ار 
ذبح وكان يلتحم عقيبه» أو جعل صفيحة نحاس أو حديد. فلا یسمع . ویکون نسخا 
قبل التمكن . 

فالا ا ان ارا به ذلك الوقت توارد النفي والإثبات وإن لم يكن فلا 
نسخ. 

وأجيب لم يكن بل قبله وانقطع التكليف عنده كالموت. 


والمعتزلة. وجوزه الجمهور" بوجهين: 

احدهما: أنه ثبت في مبادىء الأحكام أن التكليف يتوجه قبل وقت مباشرة 
الفعل فوجب جواز رفعه بالناسخ كما جاز رفعه بالموت اعتباراً للانتهاء بالابتداء 
بجامع أن كلا منهما خطاب تكليف إلى مكلف . 


)۱( في مختصر ابن الحاجب ق ١۷/ب:‏ «(ثم». 

(۲) ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز نسخ العبادة قبل دخول وقتها خلافاً للمعتزلة وبعض 
الحنابلة كأبي الحسن التميمي وبعض الشافعية كالصيرفي وبعض الحنفية كالكرخي . 
والماتريدي والدبوسي والجصاص . 

انظر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها ومناقشاتها فى : 

الإحكام لابن حزم ٥١١/٤‏ والتمهيد اسي الخظات ۲ ۴ والمحصول ٥٤۱/۱‏ 
والإحكام للامدي ۳/ ١٠١٠ء‏ والتحصيل ۲/١٠ء‏ والبحر المحيط ۸٥١/٤‏ ۸۷ء وحاشية 
العضد ١/١۹١۱ء‏ وبيان المختصر ٥۱١/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ٠۳٠۷ ۳٠١‏ وكشف 
الأسرار للنسفي ۲ ›؛/ وكشف الأسرار للبخاري /۳١‏ 1۱1۹ء والمسودة ۱۸١‏ ۱۸۷٠ء‏ 
والإبهاج ۲۳٤/۲‏ وتيسير التحرير /٣‏ ۱۸۷ وشرح الكوكب المنير ٠۳١/۳‏ وإرشاد الفحول 
E‏ 


۰ 


الثاني : أن كل نسخ كذلك أي قبل وقت الفعل لأن النسخ رفع التكليف ورفع 
التكليف بعد وقت الفعل ومعه ممتنع أما بعده فلأنه إن أتى المكلف بالفعل فقد انقطع 
التکلیف عنه بنفسه فلا نسخ وإِن ترکه عصى فلا نسخ وأما معه فلامتناع توارد الإثبات 
والنفى على شىء واحد فى حالة واحدة. 

واستدل على جواز النسخ قبل الوقت بقصة إبراهيم - عليه السلام - فإنه مر 
بذبح ولده إسماعيل ونسخ عنه قبل التمكن من الذبح آما آنه آمر بذلك فبقوله: قال 
کاس قعل مام 4 . وکانٰ الأبح. 

وبإقدام إبراهيم -عليه السلام - على الذبح. وبترويعه أي بتخويفه ولده 
إسماعیل فانه لو لم يؤمر به ما جاز شيء من ذلك . 

وما آنه دسح فلقوله : ديه بذتى عظيم 47 . 

وأما أنه كان قبل الوقت فلأنه لو تمكن ولم يذبح عصى بتأخيره. 

واعترض عليه بجواز أن يكون الذبح موسعا ونسخ بعد مضي وقت يسع الذبح 
فيه فلا يكون النسخ قبل الوقت . 

وأجاب بجوابين : 

أحدهما: أن ذلك أي كون الواجب موسعا لا يمنع رفع تعلق الوجوب 
بالمستقبل لأن الأمر باق عليه أي على المكلف ما لم يأت بالفعل في أول الوقت 
الموسع وهو أي بقاء الأمر عليه هو المانع عندهم حذرأً من توارد النفي والإثبات على 
محل واحد 3 حالة وأحدة فيمتنع النسح َ باقی الوقت الموسع وبرعد انقضائه 
لانقطاع التكليف بنفسه وفي أول الوقت لتحقق الوجوب فيه فتعين أن يكون قبل 
الوقت الموسع 

والثانى: أنه لو كان موسعا لأخره لأن العادة تقضى بتأخير مثل ذلك الفعل 
الهائل رجاء نسخه أو موت أحدهما لعظم الأمر. 


(0 .رة الصا نات اة ¥ 
(© رة السافا ت 0 


واعلم أن المصنف صدر المسألة بجواز النسخ قبل وقت الفعل ثم إنه قال في 
قصة إبراهيم ونسخ قبل التمكن وهما متغايران لأن المراد بالتمكن هو أن يمضي بعد 
صل إلى المكلف زمان يسع الفعل المأمور به وقد يكون ذلك بعد دخول 
الوقت لكنه فعل ذلك إشارة إلى أنهما سواء فإن النسخ قبل التمكن يتصور على 
وچهين: 

أحدهما: أن يرد الناسخ بعد التمكن من الاعتقاد قبل دخول وقت الواجب كما 
إذا قيل : صوموا غدا. ثم قيل قبل الصبح لا تصوموا غداً. 

والثاني : أن يرد الناسخ بعد دخول الوقت قبل انقضاء زمان يسع الواجب كما 
لا تصم . وأشار إلى الوجهين باختلاف العبارة. 

وقد دفع بعض الأصوليين هذا الاستدلال بأن إبراهيم لم يؤمر بالذبح وإنما 
توهم الأمر به أو آمر بمقدمات الذبح لا بنفسه. ) 

وأجاب المصنف بان هذا الدفع ليس بشيء لأنه لو لم يؤمر بالذبح لما احتاج 
إلى الفداء. 

ودفعوا أيضاً بأنه يجوز أنه ذبح والتحم عقيبه أي صار صحيحاً بعد الذبح» U‏ 
يجوز أن الله - تعالى - جعل صفيحة حديد أو نحاس على حلقه فيمتنع النسخ. 

وأجاب بأنه لا يسمع هذا الدفع لآنه لو ذبح والتحم لم يحتح إلى الفداء ولأنه 
يكون تكليفاً بما لا يطاق وهو محال عند المعتزلة ومع ذلك يلزم أن يكون نسخاً قبل 
التمكن لأنه لم يتمكن من الذبح عند وجود الصفيحة. 

والحق آنه لا نسخ لأمور منها: أنه كان في المنام إذ قال : # إن أرَى ف آلمَتاء أي 
اذك4“ ومع ذلك فليس في كلامه ما يدل على أنه كان مأموراً بذلك في المناه . 
)١(‏ سورة الصافات الاية: ٠١١‏ . 
(۲) بل کان مأموراً بذبحه يدل على ذلك قوله ‏ تعالی -: قال یا بت افعل ما تؤمر) قال ابن کثیر 


فی تفسیرہ :\V/t‏ «أي امض لما أمرك الله من ذبحی» . 


1۲ 


اا . قلنا o ne‏ و2 
السلام-: ٭ ای رات أحد عر کا والس والقمر E A EE‏ 4“ وکان 
تأویله ما کان وکرۇیا نبینا - َة - حيث عطي سوارين" وأولهما بمسيلمة“ والأسود 
العنسي وغير ذلك مما فيه كثرة. 

ومنها تفويضه إلى رأي إسماعيل إذ قال: ‏ فانظر مادا رين 4" ولو كان 
مأموراً لما فعل ذلك. 


(1) رواه البخاري في صحيحه ٤٤/١‏ معلقاً. 

ROT E 

(۳) روی البخاري في صحيحه ۰۸۱/۸ عن ابي هريرة قال: قال رسول الله - ي -: «بينا أنا نائم 
إذ تيت بخزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب فكبرا علي وأهماني فأوحي إلي أن 
انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة» . 

وو البخاري في صحيحه /٤‏ ۱۸۲ أيضاً عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قدم 
مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله - عي -. . . فقال له الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
وإني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت» فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله يي -: قال: بينما آنا 
نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلى في المنام أن أنفخهما 
فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي . فكان أحدهما العنسى والاخر مسيلمة الكذاب 
صاحب اليمامة» . 

(€( هو مسيلمة بن حبيب اليمامي الكذاب . ادعى النبوة في عهد النبي - ية - بعد أن وفد مع قومه 
بني حنيفة إلى المدينة وقد جهز أبو بكر - رضي الله عنه - جيشا لقتاله بقيادة خالد بن الوليد 
فوقعت بينهم وبين جيش مسيلمة الكذاب وقعة اليمامة التي فقتل فيها على يد وحشي بن حرب 
وأبو دجانة سماك بن خرشة 

انظر ترجمته في: سيرة ابن هشام ۲ . وزاد المعاد ۳/ ٦٠١‏ والبداية والنهاية 
۳٤١ “٦‏ وشذرات الذهب ۲۳/١‏ ومختصر سيرة الرسول للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ۱۸۲۳ء ۲۰۷ . 

(٥)‏ هو عبهلة بن کعب بن غوث عرف واشتهر بالأسود العنسي وكان له شيطان يوحي إليه أضل الله 
به كثيراً من الناس وكان بين ظهوره وقتله نحو أربعة أشهر ولكن استطارة فتنته استطارت النار 
وتطابقت عليه اليمن والسواحل وعدن وامتد إلى الطائف . 

بشر النبي - ية - صحابته بقتله . والذي قتله هو فيروز الديلمي . 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية ۳۱۱١ /٦‏ وشذرات الذهب 0٩ ۱۳/١‏ . 
0 شلاات ا ۴ 


IT 


ومنها قول إسماعيل : #أفعل ‏ ما ومر" ولم يقل ما أمرت. 

ومنها لفظ الفداء فإنه إنما يكون مع تصور الأصل لا انتساخه. وقوله: لو لم 
يؤمر بالذبح لما احتاج إلى الفداء - ممنوع لجواز أن یکون هو تأویل رؤیاه فلا بد منه 
لدليل قوله عند الملابسة بالذبح # قَذصْدَفتَ ألا 4 دون قد حققتها لأن تحقيقها 
کان دبح الک دول الولد وإنما شنا فدأء بناء على ظاهر ما حمل إبراهيم - عليه 
السلام - رؤياه والله أعلم. 

واحتج المانعون بأن المكلف إن كان مأمورا بالفعل في ذلك الوقت توارد النفي 
والإثبات فکان مأمورا به غیر مأمور به وإِن لم یکن فلا نسخ . 

وأجاب بأنه لم يكن مأمورأ به في ذلك الوقت بل كان قبله وانقطع التكليف عنه 
عند دخوله بالناسخ كما ينقطع بالموت. 
بالضرورة وإن كان الأول فإما أن یکون انقطاعه بنفسه فلا نسخ أو بالناسخ فورد 
«التوات ۲(“ ولا محيص إلا بالذي ذكره علماؤنا المحققون ومن طالع التقرير اطلع 
على ذلك. 

والاستشهاد بالانقطاع الموتي فاسد لأنه ينقطع التكليف به فلا توارد للنفي 


والاثبات فيه . 


قن ا الجمهور: جواز نسخ مثل: صوموا أبدأء بخلاف الصوم واجب 


.۲۰° ى‎ )١( 

(© سور الصافات الا 38¥ 

() . شورة الضصافات الأ ١١6‏ , 

)٤(‏ كذا بالأصل أظن الصواب «التوارد». 
)٥(‏ انظر: التقریر ق ١٤٠۲/ب.‏ 


قالوا متناقض . قلنا: لإا منافاة بين إیجاب صوم عل وانقطاع التكلیف قله 
کالموت . 
ش د المقيد بالتأبید إن کان مأموراً به مثل: صوموا أبداً. جاز نسخه عند 


الجمهور خلافاً لبعض الأصوليين"'. وإن كان خبراً مثل: الصوم واجب مستمر أبدا. 
e TD a E aI‏ 
فالأكثر على أنه لا يجوز نسخه للزوم التناقض '" e TF i‏ 


واحتج المصنف على الأول للجمهور بأن قوله صوموا أبداً لا يزيد على صم 
غدا في الدلالة على تعيين الوقت والتنصيص عليه ثم جاز نسخ صم غداً قبل دخول 
غد کا د رداك ووا ادا 


وقال المانعون: نسخ الأمر المقيد بالتأبيد يوجب التناقض لأن صيغة التأبيد 
تقتضی الإیجاب آبداً ونسخه يقتضی عدمه فی بعض الأوقات . 


(1) اختلف الأصوليون في جواز نسخ ما لحقه تأبيد أو توقيت من الأوامر والنواهي فذهب الجمهور 
وبعصس الحنفرة کصدر الإسلام ا الاير ا جوازه . 
وذهب أبو منصور الماتريدي وأبو زيد والجصاص من الحنفية إلى عدم جواز ذلك . 
وأما عن ثمرة الخلاف فى هذه المسألة فقد قال عنها عبد العزيز البخاري فى كشفه: 2 
طائل في هذا الخلاف إذ لم يوجد من الأحكام حكم مقيد بالتأبيد أو التوقيت قد نسخ 
شرعیته) . 
انظر: المعتمد ۳۸۲/۱ والبرهان ۱۲۹۸/۲ء والتمهيد لأبي الخطاب ۳٤۸/۲‏ 
وأصول السرخسي ٠٠/١‏ والمحصول 0٥٤4/١‏ والإحكام للامدي ۳/ »٠١۳‏ وكشف 
الاأسرار للبخاري ٠٠١/۳‏ ١١٠١ء‏ وشرح تنقيح الفصول ٠٠١‏ والبحر المحيط ٠٩۸/٤‏ 
ا العضد ۲/ 1۹۲ وسال e‏ وحاشرة التفتازانى ۲/ 14۲ والمسودة 
() قال ابن النجار في شرح الکو کی لير «(ولا فرق ۳ قول الجمهور بين كون 
ا ابن الحاجب ما يحتمل خلاف ذلك ولفظه: اجنین خاي جار فع 
ل صومو ا ادا حلاف الصوم واجب مستمر أبداً. 
واختلف شارحاه الأصفهاني والعضد في حل لفظه ووافق ابن السبكي وغيره على ما قاله 
القاضي عضد الدين من احتمال كلامه لما قاله الجمهور» انتهى كلامه. 


6\0 


وأجاب بأنه لا منافاة بين إيجاب صوم غد وبين انقطاع التكليف قبل غد بالناسخ 
کانقطاعه بالموت . 


ق التقدمة. 

ص د مسألة : الجمهور: جواز النسخ من غير بدل. لنا: أن مصلحة المكلف 
قد تكون في ذلك . وأيضاً فإنه وقع كنسخ وجوب الإمساك بعد الفطر» وتحريم ادخار 
لحوم الأضاحي . 

قالوا: #نأت بخير منها أو مثلها». وأجيب بأن الخلاف في الحكم لا في 

اا وکرو هة ر دن حر الا فی 

ش .» مڏهب جمهور الغلا الأصوليين جواز النسخ من غير بدل غلافا 
لبعضهم”' ودليل الجواز وجهان: 

أحدهما : بناء على متابعة المصلحة فإن مصلحة المكلف قد تكون في رفع 
التكليف عنه من غير بدل . 


والثاني: أنه واقع كنسخ وجوب الإمساك بعد الفطر بلا بدل؟. 


(1) كأكثر المعتزلة وبعض أهل الظاهر وهو الذي مال إليه الشافعي كما هو ظاهر كلامه في 
س 
اظ الرالة 98 471 بالك 4۸7 والىاة ¥4۳7۳ :والت اجى 
الخطات 4۳9١/١‏ اوالترهان 1۳١١/١‏ والسخضفقي ١۹/5‏ ودل النظر ٠١٠‏ 
والمحصول ٠٥٤٦/١‏ والإحكام للامدي / ١٠٠٠ء‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۳٠۳/١‏ 
والتتحصيل ٠۷/١‏ وشرح المنهاح ٤۷١/١‏ وشرح تنقيح الفصول ۳٠۸‏ والبحر المحيط 
٤‏ , وشرح الكوكب المنير ۳/ ٠٤٠١‏ وفواتح الرحموت ٦۹/۲‏ . 
(۲) روی البخاري في صحیحه ۰۲۳۰/۲ عن البراء - رضي الله عنه - قال: کان أأصحاب محمد 
- ية - إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى 
يمسي» وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: = 


٦ 


ونسخ تحريم ادخار لحوم الأضاحي”“ كذلك. 


واستدل المانعون بقوله ‏ تعالی -: 4 ما تنسح من ءاي اوها تأت عير 4 


وفيه نظر لأنها شرطية وهي لا تدل على وجود النسخ فضلا عن الدلالة على 
البدل . وأجاب بأنه ليس محل الخلاف فإنه في جواز نسخ الحكم بلا بدل لا في 
اللفظ» والاية على تقدير الدلالة فإنما تدل على الإتيان به في نسخ اللفظ لأن الضمير 

سلمنا أن هذه الاية تتناول نسخ الحكم أيضاً لكن خص الحكم بما ذكرنا من 
خير والنسخ بلا بدل خير من إبقاء الحكم لمصلحة يعلمها ولو سلم آنها تدل على أنه 

کن د مسال الجمهور: جواز النسح بأثقل . 4 ما تقدم . وبأنه نسخ التخيير 
في الصوم والفدية وصوم عاشوراء برمضان والحبس في البيوت بالحد. 

قالوا: أبعد في المصلحة. قلنا: يلزمكم في ابتداء التكليف وأيضاً فقد يكون 
علم الأصلح في الأثقل كما يسقمهم بعد الصحة ويضعفهم بعد القوة. 

قالوا: #يريد الله أن يخفف عنكم» #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر#. 


= أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك . وکان یومه يعمل فغلبته عیناه فجاءته امرأته 
فلما رأته قالت : خيبة لك . فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي - ية - فنزلت هذه 
الاية : #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) ففرحوا بها فرحاً شديداً. ونزلت : #وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود4. 

)١(‏ روی مسلم في صحیحه ٦۷۲/۲‏ عن بريدة قال: قال رسول الله - ية -: «نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فأمسكوا ما بدا لكم...» 
الحديث . 

ENN O) 


قلنا: إن سلم عموم فسياقها للمال فى تخفيف الحساب وتكثير الثواب أو تسمية 
اليناف م ادوا الوت واتر ارات 

وإن سلم الفور فمخصص یما دکرناه. کما حصتٹث تقال التحاليف والابتلاء 
باتفاق . 


قالوا: #نأت بخير منها أو مثلها والأشق ليس بخير للمكلف . 
وأجيب بأنه خير باعتبار الثواب. 


ش = النسخ ببدل أخف كنسخ تحريم الأكل بعد النوم في ليلة رمضان بحله"" 
وببدل مساو كنسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس بوجوب التوجه إلى الكعبة لا 
يمنعه مجوز النسخ'. 

وما يبدل أئقل فالجمهور على جوازه خلافا لبعض الشافعية" . 

وللجواز وجهان: 

الأول: ما تقدم أن الحكم إن تبع المصلحة جاز أن تكون المصلحة في ذلك 
وإلا فالأظهر الجواز لأن الفاعل المختار يفعل ما يشاء بإرادته. 


والثاني : الوقوع : كنسح التخبم بین الصوم والفدية وو الصوم على 
ا وكنسخ وجوب صوم عاشوراء بوجوب صوم رمضان. وكنسخ الحبس في 


(۱) انظر ھامش ۱ ص ٤۸۳‏ . 

(۲) قال ابن النجار في شرح الکوکب المنیر ۳/ ٥٤۹‏ : «جائزان باتفاق». 

(۳) انظر: الإحكام لابن حزم .٠/٤‏ والمعتمد ۳۸١ /١‏ والعدة ۳/ ۷۸٠‏ وأصول السرخسي 
۲١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ٥۲/۲‏ والمستصفى ١/١٠٠ء‏ وبذل النظر ۲۷ 
والمحصول ٥٤1/١‏ والإحكام للامدي .۱۲١/۳‏ والتحصيل ۱۷/۲ء وشرح المنهاج 
١‏ وكشف الأسرار للبخاري ۱۸۷/۳ وشرح تنقيح الفصول ۳٠۸‏ والبحر المحيط 
./٤‏ وحاشية العضد ۰۱۹۳/۲ وشرح الکوکب المنیر ۰٥٤۹/۳‏ وفتح الغفار ٠١٤١/۲‏ 
وشرح البدحشي ۲٤١/۲‏ وفواتح الرحموت .۷١/۲‏ 

.۲۰۱ ق‎ )٤( 

ا اا ا ا ا ا و ا 


” 


1۸ 


البيوت للزناة إلى وجوب الجلد أو الرج.”'. 


وللمانعين اة وجه : 


الأول أن الم دل اقا آبتك ع تضصلحة المكلفين لاتهم أن التز مرا زنادة 
کن هم 2 


مشقة وإن تركوا يعاقبون. 


وأجاب بأن لو صح لزمكم في ابتداء التكليف لأن الناس كانوا في سعة الإباحة 


والنقل إلى التكاليف كان بعيداً عن المصلحة لما ذكرتم ولزمكم أيضاً في تضعيفهم 
بعد القوة. 


(۱) 


والثاني : أنه لو جاز النسخ ببدل أثقل لزم ذب قوله - تعالی -: * برد اه أن 


ل من سهد نكم لَه ة4 . ناسخ لقوله - تعالى - في [سورة البقرة الآية: :]۱۸٤‏ #وعَلَ 


ص 


اروا ر ا 
ن تصوموا حي لڪم ن تم 


ايت بطيفوتۂ وڏيه مام کين هَن تطوع ڪيا فهو ڪي لم وا 
كمون )4 . 

يؤيد ما سبق ما رواه البخاري في صحيحه /١‏ ١١٠٠ء‏ عن سلمة بن الأكوع قال: لما 
نزلت: ول آآزیت بط یقرتم ودي مام شکب کان من آراد آن يفطر ويفتدي حتی نزلت 
الآية التى بعدها فنسختها. 
ال ان کر د ره فال ف اا ی عن ان فان ف هت 
الآية - يعني قوله ‏ تعالى -: «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 
فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) . 

وفي قوله تعالی : #واللذان يأتیانها منكم فاذوهما) . 

قال: كانت المرآة إذا زنت» حبست فى البيت حتى تموت. وكان الرجل إذا زناء أوذي 
بالتعيير» والضرب بالنعل. قال: فنزلت: «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة# . 

قال : فهو سبيلهما الذي جعله الله لهما - يعني قوله - تعالی -: #حتى يتوفاهن الموت أو 
يجعل الله لهن سبيا5ً) . 

هذا الإسناد فيه انقطاع» لأن علي بن أبي طلحة» لم يسمع من ابن عباس. لكن روى 
مسلم في صحیحه ۱۳۱۹/۳ ۱۳۱۷ء ما يسدد هذا عن عبادة بن الصامت قال: كان نبي الله 
- ية - إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد وجههء فأنزل عليه ذات يوم» فلقي كذلك فلما سري 
عنه قال: «خحذوا عني . خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنةء 
الما جل ما رال اي کا ره الا 


٤۹ 


۳ رو دم رور م 


عت نگم 4 وقوله - تعالی -: رید اه بم اشر 5 مید ب الف 04“ 
والتالى باطل لا محالة وذلك لأن الايتين تدلان على إرادة التخفيف واليسر دون العسر 
والنسخ ببدل آثقل يدل على خلاف ذلك فلزم الكذب. 

وأجاب بانا لا نسلم عمومها في إرادة التخفيف واليسر فى كل شىء. 
سلاد ولك اقا يذل على أن الخفف والس للمال في تف الخمات تكش 
الثواب أو يكون من باب تسمية الشيء باسم عاقبته فيكون سمى التفقيل والعسر 
ال 

فاته لما كان غاقبة الولادة الموت. وعاقبة البتاء الخراب جخلهما غاية الولادة 
والبناء تسمية للشيء بعاقبته . ولئن سلم إرادة التخفيف واليسر مطلقاً على الفور لكنه 
مخصوص بما ذكرنا من الصور كما خحصت التكاليف والابتلاء بالاتفاق . 

والشالث: أن قوله - تعالى  :-‏ # مَانَنسَ من ءَايَةٍ) الآية تدل على أن البدل 

وأجاب بأنه خير باعتبار عظم الثواب. 


ص - مسألة : الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما 
فڪا؛ وخالف بعض المعتزلة. لنا: القطع بالجواز. وأيضاً: الوقوع. عن عمر 
- رضي الله عنه - كان فيما أنزل: #الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)» ونسخ 
الاعتداد بالحول. وعن عائشة - رضى الله عنها -: «كان فيما أنزل عشر رضعات 
محرمات» والاأشبه جواز مس ات ي لفظه . 


0(7 و السا 
AE A O‏ 
الست :تمامة: 
ETC ETE‏ وک یو اا اب 
وهو لأبى العتاهية . انظر: ديوان أبى العتاهية ۲۳. 
E Û‏ 


۹١ 


قالوا: التلاوة مح حکمهاء کالعلم مح العالمية» والمنطوف مح المفهوم فلا 
بنفکان . 


وأجيب بمنع العالمية والمفهوم. ولو سلم فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء لا 
دواما. فإذا نسخ لم ينتف المدلول. وكذلك العكس. قالوا: بقاء التلاوة يوهم بقاء 
الحكم» فيوقع في الجهل» وتزول فائدة القرآن. قلنا: مبني على التحسين. ولو سلم 
فلا جهل مع الدليل لأن المجتهد يعلم والمقلد يرجع إليه. 


وفائدته کونه معجزا وقراناً يتلى . 

ش د نسخ التلاوة أو الحكم أو كليهما جائز عند الجمهور خلافا لبعض 
ا0 ا ا 

أحدهما : متابعة المصلحة وقد تقدم وجه ذلك. 


والثاني : الوقوع» أما التلاوة فقط لما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : 
«كان فيما آنزل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"“ وقد نسخ تلاوته ولم 


: انظر هذه المسألة فى‎ )١( 
ا ي‎ Rg A 
والإحكام للامدي‎ ٥٤۷/١ والمحصول‎ ۳٦٦/۲ والتمهيد لأبي الخطاب‎ ۸ ۲ 
والبحر‎ ۰۱۹١ - ۱۸۹/۳ وكشف الأسرار للبخاري‎ ۳٠۹ ۳؛,؛, وشرح تنقيح الفصول‎ 
وشرح الكوكب المنير‎ ٥۲۹/۲ وبيان المختصر‎ ۱۹٤ /۲ وحاشية العضد‎ ٠٠١/٤ المحيط‎ 
وإجابة السائل شرح بغية الامل‎ ۷۳/١ وفواتح الرحموت‎ ٠١٤/١ ه. وفتح الغفار‎ ۳ 
. ٠١١ وإرشاد الفحول‎ “۱ 
والبیهقی فى السنن الكبرى‎ .۸٥۳ /۲ وابن ماجه فی سننه‎ ۸۲٤/۲ رواه مالك فی الموطاً‎ )۲( 
رالاق فی مدرك 1۳۵۹/6 وقال عه صح الإستاذ ول بر جاه‎ ۸ 
. وقال عنه الذهبي : صحيح‎ 
وفي صحيح مسلم ۳/ ۷١۱۳ء عن‎ ۰۲٠ /۸ وأصله في الصحيحين ففي صحيح البخاري‎ 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة آنه سمع عبد الله بن عباس يقول: قال عمر بن الخطاب» وهو‎ 
جالس على منبر رسول الله - َة -: إن الله قد بعث محمداً - ية - بالحق وأنزل عليه الكتاب‎ 
فكان مما أنزل عليه اية الرجم. قرآناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله - ية - ورجمنا‎ 
= بعده. فأحشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك‎ 


e١ 


وأما E‏ الاعتداد بالحول وهو قوله - تعالى -: # ولذ 
رو ے IT‏ 


2ے ر و‌ سم ل ۰ (TY).‏ ۰ 
و ونحڪم ویدرون روجا 2 لازواجهمر ملعا ل الحو ل ول سح دول 
تلاوته 


وأما وقوعهما فلما روي عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت: «كان فيما 
آنزل عشر رضعات محرمات فنسخت بخمس»" فقد نسخت التلاوة أيضاً. 

واختلفوا في جواز مس منسوخ اللفظ للمحدث. قال والأشبه الجواز. 

واحتج المانعون عن جواز نسخ أحدهما بدون الأخر بن التلاوة مع الحكم 
كالعالمة م العلم» والمنطوق م المفهوم فکما لا ينفکان ل١‏ تنفكف التلاوة عن 
الحكم. 

وأجاب بمنع العالمية يعني أنها ليست بزائدة عليه أو مغايرة له بل هى هو . ولا 
نسلم ثبوت المفهوم ولو سلم منع عدم انفكاكه عن المنطوق . 

ولو سلم مخايرة العالمية للعلم وأن المفهوم لا ينفك عن المنطوق لم نسلم أن 
التلاوة لا تنفك عن الحكم لأنها أمارته ابتداء لا دواما فإذا نسخت لم ينتف الحكم إِذ 
لا يلزم من انتفاء الأمارة انتفاؤه وكذا العكس أي لا يلزم من انتفائه انتفاؤها. 

وقالوا أيضا لا يجوز نسخ الحكم ردول التلاوة لن بقاء ها يوهم بقاءه لکونها 
أمارة له فيوقع المكلف في الجهل وتزول فائدة القران وهي بيان الأحكام التي تدل 
عليها لفاظ القرآن فإذا انتفت الأحكام زالت الفائدة. 


= فريضة أنزلها الله . وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن. ..». واللفظ 

E TATED) 

(۲) آي نسخ حکمها دون تلاوتها. والناسخ لحكمها هو قوله -تعالى - في [سورة البقرة 
الابة: [YT‏ : وال وون منکم ویدرود آزوجا يريصن تشه اة شر وعقرا . . .¢ 

)۳( رواه مسلم في صحیحه ۲/ ۱۰۷۰ : عن عائشة - رضى الله عنها أنها قالت : : کان فيما أنزل من 


القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن . ثم نسخن: بخمس معلومات. . .» 


۲ 


وجات ان هذا الدليل مبني على التتحسين العقلي وهو مردود ولو سلم فلا 
ال و6 ا ر e Oy‏ 
القران فان فا دة التلاوة لست نحصر گی الحكم بل من فائدتها بیان الإإعجاز 
واستحقاق الثواب بتلاوته وجواز الصلاة. 


ص د مسألة: المختار جواز نسخ التكليف بالإخبار بالإخبار بنقيضه خلافاً 
للمعتزلة. وأما: نسخ مدلول خبر لا یتغير فباطل . والمتغیر کإیمان زید وكفره (مثاد)(٩‏ 
خلافاً لبعض المعتزلة. 


ش = المختار جواز نسخ تكليفنا بالإخبار عن شيء بتكليفنا بالإخبار بنقيضه 


(1) في مختصر ابن الحاجب ق ۷۳/: «مثله». 
(۲) اتفق العلماء على جواز نسخ إيقاع الخبر وذلك بأن يكلف الشارع أحداً بأن يخبر بشيء عقلي 
أو عادي أو شرعي كوجود الباري وإحراق النار وإيمان زيد ثم ينسخه. 
ولكن هل يجوز نسخه بأن يكلفه الإخبار بنقيضه؟ ذهب إلى جواز ذلك الأشعرية وابن 
حزم من الظاهرية . وعلى هذا القول يجوز عندهم أن يأمر الله بالشرك بالله» وينهى عن عبادته 
وحده. ویجوز أن يأمر بالظلم والفواحش وينهى عن البر والتقوى . 
وتعقب هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - بقوله: «هذا القول ولوازمه 
قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة ولإجماع السلف والفقهاء مع مخالفته أيضاً للمعقول 
الصریح؟ انتهى كلامه باختصار . 
وأما : نسخ مدلول الخبر ففيه ففیه تمصیل» فان کان مدلوله مما لا يتغیر کوجود الباري 
E‏ 
وإن كان مما يتغير فيجوز نسخه عند الجمهور سواء كان الخبر في الماضي أو في 
المستقبل وسواء كان وعدا أو وعيداً أو خبراً عن حكم كالخبر عن وجوب الحج. 
وذهب أبو علي الجبائي وأبو هاشم إلى عدم جوازه مطلقاً. 
وقیل : : لا يجوز نسخ الخبر في الماضي ويجوز في المستقبل وإليه ذهب عبد الله البصري 
وغیره. 
وقيل: لا يجوز في الوعد والوعيد وإليه ذهب بعض المعتزلة. 
وقیل : لا يجوز في الماضي مطلقاً إلا أن يتضمن تخصيصاً أو تقييداً أو تب ال ی 
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مثل أن نكلف بالإخبار عن وجود زيد ثم نكلف بالإخبار" عن عدمه. 


وأما مدلول الخبر فإن كان مما لا يتغير بأن يكون واجباً كقولنا الله موجود. 
والعالم حادث وشريك الباري ممتنع فنسخه باطل . 


وإن کان «مما لا یتغیر“"' کإیمان زید وكفره مثل أن يقال: زيد مؤمن أو كافر 
فكذلك على المختار. خلافاً للمعتزلة. 


قالوا: مدلول الخبر إذا كان حكماً مثل أنتم مأمورون بصوم كذا يجوز أن ينسخ 
بلا نزاع . 

قال المصنف : استدلالهم بذلك يرفع الخلاف بينهم وبين المانعين لأن ذلك 
خبر بمعنی الأمر كما في قوله - تعالی  :-‏ #والولدت بََضِعَنَ أَوَلَدَهَنٌ 4" فیکون إذ 
ذاك نسخا لمدلول الأمر دون الخبر وارتفع التزاع. 


وفيه نظر لأن ذلك إنما يلزم أن لو اقتصروا في الاستدلال على تلك الصورة 
خاصة. أما لو قالوا ذلك جائز فكذا غيره بجامع كونهما خبرين فالمانع يحتاج إلى 
الفرق وقد لا يقول به المجوزون. 


ص د مسألة : يجوز نسخ القرآن بالقرآن كالعدتين» والمتواتر بالمتواتر والأحاد 
وال بالمتواتر. وأما نسخ المتواتر بالاحاد فنفاه الأكثرون بخلاف 


= في بعض المستقبل وهو الخبر بالوعد لا بالوعيد والتكليف. وهذا هو اختيار الشوكاني 

اا د 
انظر : المعتمد ۱/ ۳۸۷۔ ۳۸۹ والإحكام لابن حزم ۰٤۸۸/٤‏ والمحصول ٥٤۸/١‏ 

والإحكام للامدي ۳ ۔_ ۱۳۳ والبحر المحیط ۹۸/٤‏ - ۲٠٠۱ء‏ ومجموع الفتاوی لابن 
تيمية ٠٤۳۳ /۸ ٠٦١ /٩‏ وكشف الأسرار للبخاري ۳/ ۳١٠١ء‏ والمسودة ٠۷١‏ _- 1۱۷۷ء وحاشية 
العضد ۲/ ١۱1۹ء‏ وبيان المختصر ٥۳٤/۲‏ وشرح الکوکب المنیر ٠٤٥١ ٥٤١/۳‏ وشرح 
الجلال المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار ٠٠١۹/۲‏ - ١٠ء‏ وشرح البدخشي 
۲ + وفواتح الرحموت ۲/ ۷١‏ وإرشاد القحول ٠١١-٠٠١‏ . 

۲۰۲ ف‎ )١( 

© ك ابالاضل والضوائت اما شرا 

EOE) 


لنا: قاطع فلا يقابله المظنون. قالوا: وقع فإن أهل قباء سمعوا مناديه - لاو _ 
ألا إن القبلة قد حولت فاستداروا ولم ينكر عليهم. أجيب: علموا بالقرائن لما 
ذکرناه. 

قالوا كان يرسل الأحاد بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة. 


جیب : إلا أن یکون مما ذكرناه فيعلم بالقرائن لما ذكرناه. قالوا: قل لا 
أجد# نسخ بنهيه عن «أكل ذي ناب“ من السباع فالخبر أجدر. أجيب: إما بمنعه 
وإما بأن المعنى لا أجد الان وتحريم حلال الأصل ليس بنسخ. 

ويتعين الناسخ بعلم تأخره» أو بقوله - ييه - هذا ناسخ أو ما في معناه مثل : 
كنت نهيتكم»» أو بالإجماع. ولا يثبت بتعيين الصحابي إذ قد يكون عن اجتهاد. 
وفي تعيين أحد المتواترين نظر . | 

ولا يثبت بقبليته في المصحف» ولا بحداثة الصحابي» ولا بتأخر إسلامه» ولا 
بموافقة الأصل . وإذا ك ا ال ار 

ش د يجوز نسخ الكتاب بالكتاب"“ كنسخ العدة بالحول بالعدة بأربعة أشهر 


CF 


وجار 


(1) في مختصر ابن الحاجب ق ۷۳/ب: «كل ذي ناب». 

(۲( اتفق العلماء على جواز نسخ الاب بالكاب :والس الرارة بالسة المرات ةة اوالاعاد 
بالاحاد» والاحاد بالمتواتر . 

انظر: المعتمد ۳۹٠/١‏ والعدة .۸٠۲/۳‏ والبرهان ۲/ ۷١١۱ء‏ والإحكام لابن حزم 

٤۴ء‏ وإحكام الفصول ۳٤۹‏ وأصول السرخسي 1۷/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
۲“ والمستصفی ۱۲٤۲/۱‏ والمنخول ۲۹۲. وبذل النظر ١٤۳۳ء‏ وروضة الناظر بتحقيق 
النملة ۳۲٠/١‏ والمحصول .٠٠٠/١‏ و١٥٥٠‏ والإحكام للامدي “٣۳‏ وشرح تنقیح 
الفصول ١١ء‏ وكشف الأسرار للبخاري ۳/ .٠۷١‏ والبحر المحيط ٠١۸/٤‏ وحاشية العضد 
۲ . وبيان المختصر ٥۳١/۲‏ وشرح الکو کب المنیر ٥٥۹/۳‏ وفتح الغفار ١۳۳/۲‏ 
وفواتح الرحموت ۷1/١‏ وإرشاد الفحول ٠١۷‏ . ا [ 

(۴) اية العدة بالحول هو قوله - تعالى - في [سورة البقرة الاية : :]۲٤۰‏ ۾ وازن ووت ونڪ ”= 


0 


ويجور نسح السنة المتواترة بالسنة المتواترة. ااا اا الا اة 


بالمتواتر . 


وأما نسخ المتواتر بالاحاد" فنفاه الأكثرون بخلاف تخصيص العام المتواتر 


a‏ تقدم. 


والفرق أن النسخ يرفع ما ثبت بالمنسوخ بخلاف التخصيص فإنه لا يرفع ما ثبت 


بالعام. 


واحتج المصنف على عدم جواز نسخ الخبر المتواتر بالاحاد بأن المتواتر 


مقطوع به والاحاد مظنون والمظنون لا يقابل بالمقطوع بل يترك به ويعمل 
بالمقطوع”'. 


کر ٭ ےھ سے 


ودود أو جاوصِيَةَ e‏ مدعا إلى الول وع 


سے کی 2 و سے سے کت مر ر چ 


EE ا‎ 


(0 :دجمو العا لے ان ر عا اق وا بالأحاد إلا أنه لم يقع شرعاً. وقد 


(۲) 


نقل بعضهم الإجماع على هذا. 
وذهب أحمد في رواية وبعض الظاهرية منهم ابن حزم إلى أنه جائز عقلا وواقع شرعاً. 
وذهب الباجي وغيره إلى أنه يجوز ذلك في عصر النبي - ييه - ولا يجوز بعده. 
انظر: الرسالة ٠٠١‏ والمعتمد ۳۹۸/١‏ والأحكام لابن حزم ٥۱۸/٤‏ وإحكام 
القضول ٠٠١‏ ۳۸> وأضول السرخسى ؟/ ۷> والمستصفی ¿1۲١ ١۲٤/١‏ والمنخول 
6 راه لاي الطاب ١‏ 00 والكاء لدي 1۳٤/١‏ رشرخ فق القصرل 
١‏ وكشف الأسرار للبخاري ۱۷١/۳‏ - ۱۷۷» وبيان المختصر ٥۳٦/۲‏ وشرح الكوكب 
المنير ۳/ ٠١١‏ وتيسير التحرير ۳/ .۲٠١٠‏ وفواتح الرحموت ۷٦/۲‏ وإرشاد الفحول ٠۱١۷‏ - 
۸, ومذكرة أصول الفقه للشنقیطی ۸٩‏ ۔ .۸٦‏ 
وات ع ها اک امان رد ا ت ال ن او ا ا 
قطعياً في الدوام بل ظني الدلالة فيه فجاز رفع الدوام بالظني ولو كان دوامه قطعياً لما جاز 
نسخه بالقطعي» انتهى كلامه . وإلى هذا المعنى أشار الشوكاني أيضا كما في إرشاده. 
وللشنقيطي - رحمه الله تعالى - کلام طيب حول هذه الدعوى حيث قال : «التحقيق الذي 
ا ر جا ري ع اا ر د ا ات ا عو ل ار 
أما قولهم إن المتواتر أقوى من الاحاد والأقوى لا يرفع بما هو دونه فإنهم قد غلطوا فيه = 


۲ ٦ 


واحتح المجوزون بثلاثة أوجه: 

الأول: الوقوع فإن أهل قباء سمعوا منادي رسول الله - ية - ينادي ألا إن القبلة 
قد حولت عن بيت المقدس إلى الكعبة فاستداروا إلى الكعبة كهيئتهم" ولم ينكر 
الرسول - ية - مع أن وجوب التوجه إلى بيت المقدس ثبت بالخبر المتواتر وخبر 
المنادي من الاحاد فلو لم يجز نسخ المتواتر بالاحاد لما جاز لهم التحول بمجرد قول 
قول المنادي ولأنكر الرسول - يي . 

وفيه نظر لأن علمهم بالتوجه إلى بيت المقدس لم يكن بالخبر المتواتر بل 
بمشاهدتهم توجه رسول الله - ي - إلیه فلا کون مما نحن فيه" . 

وأجاب بأنا لا نسلم أنهم تحولوا بمجرد قول المنادي بل تحولوا لأنهم علموا 
بالقرائن المنضمة إلى حبر المنادي کاعلان الناس بذلك› وقربهم من مسجد النبى 

ولقائل آن يقول الخبر بتلك القرائن إما إن بلغت إلى قوة المتواتر في القطع أو 

والثاني : أنه - ية - كان يرسل أحاد الصحابة إلى الأقطار بتبليغ الأحكام مبتدأة 
وناسخة من غير فرى بينهما فلو لم نقبل الاحاد في جواز نسخ المتواتر لما وجب 
القبول ولما جاز للرسول - عليه السلام - أن لا يفرق . 


وأجاب بما معناه أن الإرسال ووجوب القبول صحيح إلا أن يكون خبر الواحد 


لإمكان صدق كل منهما في وقته وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا 


إدا اتحد زمنهما. . .). 
انظر: إجابة السائل شرح بغية الامل ۳۸٠‏ وإرشاد الفحول »٠١۷‏ ومذكرة أصول 
الشنقیطی ۸٦‏ ۔ ۸۷ . 


)۱( رواه البخاري في صحیحه ۱١۲ /٩‏ ومسلم في صحیحه ۱/ ۳۷۵ . 
(۲) بل هذا مما نحن فيه إذ هو تواتر عملي ويلزم على هذا القول أن لا يكون خبر النبي - ي _ 
مفيداً للعلم لكونه خبر أحاد وكذا عمله المستمر على صفة معينة . 


CV 


مما ذكرنا وهو أن يكون ناستخا للمتواتر آفإنه إن كان من ذلك حمل على القرائن لبا 
كرتا ) 
والثالث: أن قولہ ۔ تعالی  :‏ فل لا دما آوچ إل رماع اوو 4 نسخ 


بنهيه - عليه السلام - عن کل ذي ناب من السباع“ والنهي عن کل ذي ناب من باب 
ا 


وإذا جاز نسخ القرآن بالاحاد.فنسخ الخبر المتواتر به أجدر. 

وأجاب بجوابين : 

أحدهما: منع أن هذه الاية منسوخة فإنها لا تدل على إباحة الجميع حتى يكون 

وفيه نظر فإن عدم وجدان المحرم للشارع يدل على الإباحة لا محالة. 

والقاني : أن خن الا ل أجد الان مرها كرت رقا فلا نكو موا 
فيكون حل كل ناب باقياً على أصل الإباحة ونهيه - عليه السلام - رافع للحل الأصلي 

وإذا وقع حكمان متنافيان فيتعين الناسخ بأمور: منها" علم تأخر أحدهما عن 
الاخر. 


. ٠٤١ سورة الأنعام الأية:‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صحیحه ۳/ ٠٠۳١١‏ عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله - ي - نهى عن أكل 
کل ذي ناب من السباع . 

(۳) انظر: المعتمد ٠٤١١/١‏ وبذل النظر ۳١١۲‏ والمحصول ٥۷١/١‏ والإحكام للامدي 
۴ . والتحصيل ٠۳٤/١‏ والبحر المحيط ٠١١/٤‏ وشرح المنهاج ۰٤۹۲/١‏ وبيان 
المختصر ۰٥٤١/۲‏ وتیسیر التحریر ۳/ ۰۲۲۱ وفواتح الرحموت ٩٥/۲‏ . 


C۸ 


ومنها" أن يقول الرسول - عليه السلام - هذا ناسخ. 


وإنما أخر هذا القسم وإن كان أصرح في الدلالة لأن الأول عام في حياته - عليه 


السلام e‏ ومماته» والثاني خاص بعحباته . 


as‏ أن يقول ما في معناه مثل: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا 


فزوروها»“ فإن هذا دال على النهي عن زيارة القبور» ومنها الإجماع بأن 
تجمع الأمة على أن هذا ناسخ. 


ولا يتعين بتعيين الصحابى إذ قد يكون تعيينه عن اجتهاد" . 


وفي تعيين الصحابي تأخير أحد المتواترين" نظر لأن دليل قبول قوله يعارض 


دلیل منعه . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


€3 
)0( 


(7) 


(۷) 


انظر بذل النظر ۳1۲/۲» وا ل ٥۷۱/١‏ والاحکام للامدی ۳/ ١٥٦٠ء‏ والتحصہ 
لمحصو ٤ء‏ ۴ لتحصیل 


T€ /۲‏ وشرح المنهاج ٤۹4۲/١‏ وبيان المختصر ٥٤١/۲‏ والإبهاج T/T‏ 
ق ۳. 
انظر: المعتمد ٤۱۸/١‏ وبذل النظر ٠۳٠۳‏ والمستصفى ١/۱۲۸ء‏ والإحكام للامدي 
٠/۳‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۳۳۷/١‏ وحاشية العضد ۲/ 1۱۹1ء وشرح الكوكب 
المن: ؟/ 10 0: 
آخرجه مسلم في صحیحه ۲/ 1۷۲ . 
انظر: المستصفى ١/۱۸ء‏ والإحكام للامدي ٠٠٠١/١‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة 
“١‏ والبحر المحيط ٠٠١١/٤١‏ وحاشية العضد ١/١۱۹ء‏ وبيان المختصر ٥٤١/۲‏ 
وشرح الکوکب المنیر ۳/ ٥٦۳‏ وفتح الغفار ۱۳١/۲‏ وفواتح الرحموت ۹٥/۲‏ . 
وإليه ذهب الجمهور وذهب الحنفية وبعض الحنابلة إلى أنه يقبل قول الصحابي في تعيين 
الناسخ من المنسوخ . 
انظر: إحكام الفصول ۳٠١‏ والإحكام للامدي ۳/ ١١٠٠ء‏ والبحر المحيط ٠١٤/٤‏ - 
.٠١‏ وحاشية العضد ۱۹1/١‏ وبيان المختصر ٥٤١/۲‏ وشرح الكوكب المنير ٥٦1/۳‏ - 
۲۷ , وفواتح الرحموت ۲/ ٩٩١‏ . 
ذهب جمهور الأصوليين إلى أن قول الصحابى فى أحد المتواترين إنه كان قبل الاخر لا يقبل . 
وذهب الحنفية والقاضي عبد الجبار وا الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه يقبل . 
انر إحكام الفصرن دا واكام اى ١١ ١‏ والح الت ٠0٤/2‏ 
وحاشية العضد ۲/ ١٠۱۹ء‏ وبيان المختصر »٥٤١/۲‏ وفواتح الرحموت ٩١/۲‏ . 


۹ 


أما دليل القبول فهو أن النسخ لا يكون بخبر الواحد بل بالمتواتر وخبر الواحد 


معين للناسخ لا ناسخ لأنه علم أن أحدهما ناسخ والاخر منسوخ بدون خبر الواحد. 


وأما دليل المنع فهو أنه يتضمن نسخ المتواتر بقول الواحد وهو غير جائز. 
ولا یثبت کون 0 ا يكون المتقدم 


ولت بحداثة سن الصحابى الراوي” لجواز أن تكون رواية من 


تأخر صحبته متقدمة أو أن يروى عن غيره. 


ولا يثبت أيضأً بتأخر إسلام الصحابي الراوي لأن تأخره لا يستلزم تأخرها 


ا 


(۲) 


(۳) 


(€( 


ولا بكونه موافقاً للأصل”“ فإنه لا يدل على النسخ أصلا. 
وإذا لم يعلم الناسخ والمنسوخ فالوجه الوقف لا التخيير. 
ص = مسألة : الجمهور على جواز نسخ السنة بالقران وللشافعي قولان. 


انظر: الإحكام لابن حزم .٠٠٠١/٤‏ والمستصفى ١/۸١۱ء‏ والإحكام للامدي 1/۳١١ء‏ 
وحاشية العضد ۱۹1/۲ وبيان المختصر ٠٤۲/۲‏ وشرح الكوكب المنير 0٦۸/۳‏ وتيسير 
التحریر ۳/ ۲۲۲ ۔ ۲۲۳ وفواتح الرحموت ۹1/۲ . 

انظر : المستصفی ٠۲۹/۱‏ والإحكام للامدې ۱٣٣/۳‏ اش المحيط ٠۱١۷/٤‏ وحاشية 
العضد ۱۹7/۲ وبيان المختصر ٠٤۲/۲‏ وشرح الكوكب المنير ٠٥٦۹/۳‏ وفواتح الرحموت 
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انظر: المستصفى ١/۱۹ء‏ والإحكام للامدي .٠٦٦/۳‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة 
“١‏ والبحر المحيط ٤/۷١٠ء‏ وحاشية العضد ۱۹1/۲ء وبيان المختصر ٥٤١/۲‏ 
وشرح الكوكب المنير ٥1۹/۳‏ وفواتح الرحموت ۹٦/۲‏ وإرشاد الفحول ٠۷۳‏ . 

انظر : المستصفی ٠١۹/۱‏ والإحكام للامدي ۳/١١١ء‏ والبحر المحيط ٠١۸/٤‏ وحاشية 
العضد ۲/ ١۹١۱ء‏ وبيان المختصر ٥٤١/۲‏ وشرح الكوكب المنير ›٥٦۹/۳‏ وفواتح الرحموت 
۰.۲ وإرشاد الفحول ۱۷۳ . 

انظر الإحكام للامدي ۳/ 1٦۱١ء‏ والبحر المحيط ٠١۹/٤‏ وحاشية العضد ۱۹۷/۲ وبیان 
المختصر ۲/ ٥٤١‏ وإرشاد الفحول ٠۷۳‏ . 


۰ 


لا لو امتنع لكان لغيره. والأصل عدمه. 

ا التوجه إلى بيت المقدس بالسنة ونسخ بالقرآن والمباشرة بالليل كذلك»› 
رتو عارر ا 

وأجيب بجواز نسخه بالسنة ووافق القرآن. 

اج ا ك ت ن ا 

قالوا: #لتبين# والنسخ رفع لا بيان. قلنا: المعنى لتبلغ» ولو سلم فالنسخ 
أيضاً بيان» ولو سلم فأين نفي النسخ؟ 


قالوا: منفر. قلنا: إذا علم أنه مبلغ فلا نفرة. 


ش = نسخ السنة بالكتاب جائز عند الجمهور وعن الشافعي فيه قولان“ 
للجمهور وجهان: 

أحدهما: انه لو امتنع لامتنع لغيره للقطع بانه لا يمتنع لذاته والأصل عدم 
اا 


ت ۹ ٤‏ سے ی سے ےہ ر E‏ )۲( ن ى 
بقوله ‏ تعالی _: فول وجهلت سَطر ألمسجد أ ا 4 وري مباشرة الصائم 
O‏ ونستخح بقوله : # فان روه 4“ . وصوم يوم عاشوراء ثبت 


»٦۷ /۲ والبرهان ۲/ ۷٠١٠ء وأصول السرخسي‎ ٠٠١ وإحكام الفصول‎ ٠٠١ انظر: الرسالة‎ )١( 
وكشف‎ ٠۳٠۲ وشرح تنقيح الفصول‎ ٠۳١/۳ والإحكام للامدي‎ ٠١٤١/١ والمستصفى‎ 
ومذكرة‎ ٠٦۸ وإرشاد الفحول‎ »٠٦١ /۳ الأسرار للبخاري ۳/ 1۷۷ وشرح الكوكب المنير‎ 
. ۸٤ أصول الفقه للشنقیطی‎ 

(۲) سورة البقرة الأية: ٠٤٤‏ . 

(۳) روی البخاري في صحیحه »۱٥١٦٣/٩‏ عن البراء - رضي الله عنه - قال: لما نزل صوم رمضان 
كانوا لا يقربون النساء رمضان كله. وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله - تعالى -: #إعلم 
الله نكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم# . 


. ۱۸۷ سورة البقرة الاية:‎ )٤( 


۲١ 


بالسنة نحن أحق بسنة موسى»” ونسخ بأية الصيام . 

واعترض بأنه يجوز أن يكون النسخ في هذه الصوَر بالسنة ووافق القرآن 
فاستغنی بالقران عن نقل السنة الناسخة. 

وأجيب بأن تجويز ذلك يمنع تعيين ناسخ ما أبدأ فإن أي ناسخ فرض أمكن أن 
يدفع بذلك. 

وفيه نظر لأن ذلك يحتاج إليه إذا ثبت مناف كمحل النزاع فإن الدليل يدل على 


منعه فإذا وقع على خلاف الدليل يحمل على ما ذكر جمعاً بين الأدلة» وأما إذا لم يكن 
مناف كما في نسخ السنة بالسنة والكتاب بالكتاب فلا يحتاج إلى ذلك. 


أحدهما: أن القران بيان للسنة والناسخ ليس بيانا بل رافع 
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أما الثانية : فظاهرة. وأما الأولى فلقوله : # وأرنا لك آلذ ڪر لبن لتاس مارْل 
إل" فإن الذكر هو القرآن فكان معناه والله أعلم وأنزلنا إليك القرآن لتبين به ولا 
وأجاب بأن المراد بالتبيين هو التبليغ لعمومه في القران كله ولو سلم أنه ليس 
بمعنى التبليغ بل هو بمعنى التبيين ولكن لا نسلم أن النسخ ليس بيانا ولو سلم أنه 
ليس ببيان فمن أين يثبت نفي نسخ السنة؟ لأن غايتها آن تذل على آنها مبينة للقران 
لأن مفعول «لتبين» هو ما نزل إليهم وما نزل إليهم هو القران فيكون معناها لتبين 
بالقرآن القرآن ولا شك في أن القرآن بعضه يبين بعضاً ولا تعرض للسنة فيه صل . 
والثاني: أن نسخ السنة بالقران منفر للناس عن النبي وعن طاعته لأنه يوهم 
(۱) روی البخاري في صحیحه ۲١۱/۲‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قدم النبي 
- ية - المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: «ما هذا» قالوا: هذايوم صالح. هذا يوم 


ومر بصيامه». 


EEN 


۲ 


أن الله لم يرض بما يبينه الرسول. 

وفيه نظر لان أمره وطاعته - َة - ليس بمنحصر في سنته _ عليه السلام - فلا 
یکون منفرا عنه وعن طاعته بل عن سنته نسځاً. 

وأجاب بأنه إذا علم أن الرسول - عليه السلام - مبلغ للأحكام لا واضع لها فلا 
نفرة. 

ولقائل أن يقول هو مبلغ لما أنزل عليه من القرآن وليس الكلام فيه وإنما الكلام 
فيما كان من سنته - ية - لا مطلقاً بل من جهة كونه منسوخاً بالكتاب وإذا لم يجوز 

ص - مسألة : الجمهور على جواز نسخ القرأآن بالخبر المتواتر. ومنع الشافعي . 

لنا ما تقدم. واستدل: بأن «لا وصية لوارث» نسخ «#الوصية للوالدين 

وأجيب بأنه يلزم نسخ المعلوم بالمظنون وهو خلاف الفرض قالوا: #نأت بخير 

وأجيب بأن المراد الحكم لأن القران لا تفاضل فيه فيكون أصلح للمكلف أو 
E‏ 

وصح لإنآت لأن الجميع من عنده. 

قالوا: #قل ما يكون لى أن أبدله# . 

قلنا: ظاهر في الوحي. ولو سلم فالسنة بالوحي. 

ش = نسخ القرآن بالخبر المتواتر جائز عند الجمهور خلافاً للشافعي”' . 
(1) ذهب جمهور العلماء إلى جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة عقلاً ووقوعه شرعاً. 

وذهب الشافعي وأحمد في رواية والحارث المحاسبي والقلانسي إلى أن ذلك لا يجوز 
عقلاً . وقال آخحرون يجوز ذلك عقلاً ولم يقع شرعاً. 
وقال اخحرون إن الشرع قد ورد بالمنع من ذلك وبه قال الاسفراييني . = 


A 


واستدل أيضا بالوقوع فإن قوله: «لا وصية لوارث»“ نسخ قوله - تعالى : 


بقوله - تعالی -: * اة ون نیدول ي رتباياتة ج9 . 


وأجيب بأنه لو كان كذلك لزم نسخ المعلوم بالمظنون لأن السنة في الصورتين 
من الاحاد ونسخ المعلوم بالمظنون خلاف الفرض لأن الفرض أن خبر الواحد الذي 
هو المظنون لا ينسخ القرآن وهذا الفرض ليس بمصرح به ولكنه لزم «من» 
المدعى بطريق المفهوم لأن تقييد الخبر بالمتواتر في المدعى يدل على أنه لا يجوز 
نسخ القرآن بخبر الواحد. وفي عبارته تسامح ولو قال: ونمنع التواتر كفى. 


واستدل الشافعي ومن تابعه بان الناسح لا نك وأن یکول اچ المنسوح ا 
مثله لقوله - تعالى -: #3 مانس مِنَ٤َايَةٍ4‏ الآية والسنة ليست بخير من القرآن ولا 


انظر: الرسالة ٠١١‏ - ۷١١٠ء‏ والإحكام لابن حزم 0٥۱۸/٤‏ وإحكام الفصول ٠١٥۸‏ 
واضول السرخحسي ٠1۷/۲‏ والمستصفى ٠١٤١/١‏ ١٠ء‏ والمنخول ۲٠۹١‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب ۳۸۲/۲ والإحكام للامدي ۱۳۹/۳ وشرح تنقیح الفصول ۳۱۱ »۳٠۳‏ وكشف 
الأسرار للبخاري ٠۷١/۳‏ - ۷۷ء والبحر المحيط »٠٠۹/٤‏ وحاشية العضد ۲/ ۹۷ء وبيان 
المختصر ٥٤۷/۲‏ وشرح الکوکب المنير ٥٦۲ - ٩٦1/۳‏ وإرشاد القحول ١١۷‏ ۸٦۱١ء‏ 
وفواتح الرحموت ۷۸/۲ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي .۸٦ ۸١‏ 

(۱) اخرجه الإمام آحمد في مسنده ۲٣۷/١ ۱۸١/٤‏ والترمذي في سننه ۰٤٤٤/٤‏ وقال: 
ي 
وأحرجه أیضا أبو داود فی سننه ۳/ ۲۹۰ ۲۹۱ . 
ال ا ن د ا 
(۲) سورة البقرة الأية: ٠ ٠۸١‏ 
(۳) سبق تخریجه . 
0 س 
(0) ق .۲*٤‏ 
)١(‏ مكررة فى الأصل . 
E a‏ 


C4 


مث له ولان نسخ الآبة لا بد وآن یکون من الله لقوله - تعالی _-: # أت عير 4 
لتر فو ار الا ل ان 

وفيه نظر لأنها شرطية وقد تقدم . وجوابه ما دکرناه و في التقرير ولان الق 
اسم ذات فكان من مفهوم اللقب وهو ليس بحجة. 

وأجاب بأن المراد بالنسخ في الآية نسخ الحكم لأن الخيرية تتصور فيه لا في 
ألفاظ القر ان لأنها فى ذلك سواسية أما | فقد بكو ن بعضه أقرب إلى المصلحة أو 

کي وا فرب | 

اکر واا فکان جيرا 

وفيه نظر لأن القرآن أفصح وفصيح ويجوز أن يكون الأفصح خيراً. 

وبأن ما أتى به الرسول صح إطلاق «نأت» عليه لأنه أيضاً من عند الله لقوله 
- تعالی  :-‏ وما طق عن اوی إن هو إلا وی وی 4 . 

وفيه نظر لأن الإطلاق إما أن يكون بطريق الحقيقة أو المجاز والأول ممنوع 
والثاني خلاف الأصل. 

واستدل ا ا0ل ال قال الت لا ری ا لاتا أت بقرءان عار 


ر و ورسم سے سا 


هلدا أو بل قل ما کرت لے أن ادام من تلمای فی يدل على أن الرسول لا يجوز له 
أن يبدل القرآن من تلقاء نفسه وفي نسخه ناله لتوا ةلك 

وأجاب بأنه ظاهر في الوحي يعني قرينة الحال تشعر بأن المراد به تبديل الوحي 
آ و الا ون ای اا ون 

وفيه نظر لأنه يلوح إلى أن السنة ليست بوحي وهو مناف لما تقدم في الجواب 
الأول. 


قال: ولو سلم أن المراد به منع التبديل مطلقاً فالسنة بالوحي أيضاً فالنسخ بها 


AEN a O) 
.|/۲۱۹ ۱/۲۱۷ انظر التقریر ق‎ )۲( 
ER OE ar 

0) وره وتن الاب 13 . 


0 


لا یکون تبدیلا من تلقاء نفسه بل بالوحي. 

وفيه نظر لأنه حينئذ لا يبقى لقوله: لمن تلقاء نفسي( فائدة إذ لا وجود له 
على ذلك التقدير . 

ا ا ل SE‏ 
اختھما کان ا 

قلنا: لا نسخ بعد تسلیم جوازه وقد تقدمت . 

e 
RAN ANT 

وفيه نظر لأن بالإجماع الثاني لا يلزم أن يكون الأول خطاً إذ ليس الثاني ثابتا 
بطريق التبين بل كان الأول صحيحاً في وقت لما رأى أهله في حكمه من المصلحة ثم 
a‏ 
as‏ 

فال شيخي العلامة: وإنما قيدنا الإجماع بالقطعي لأن قوله للعلم بتقديم 
القاطع يدل على أن المراد ذلك. 


(1) انظر: المعتمد ٤٠١/١‏ _ والعدة »۸۲٣/۳‏ والإحكام لابن حزم ٠١١ /٤‏ وإحكام الفصول 
اا واضول السرخحسي ١‏ والمتقي ‏ / 1۲> وبذل روالد ا 
الخطاب e‏ - ۳۸۹ وروضة الناظر بتحقيق النملة /١‏ ۰ والإحکام للامدي ۱٤١/۳‏ ۔ 
.,.١‏ وشرح تنقيح القصول ٠٤‏ وكشف الأسرار للبخاري ۳/ ۰۱۷١‏ والإبهاج ۲٥٤/۲‏ 
os‏ تح الرحموت ۲/ ۸۱ وإرشاد الفحول ٠١۹‏ . 

(۲) آي الأصفهاني . انظر : بيان المختصر ٥٥٤/۲‏ . 


A 


واحتج المجوزون بأن الأمة لو أجمعت على قولين فهو إجماع على كون 
الال اة الاح اي كاتف اخ ا داك عا احدهااگان ا 
للأول ولا يجوز الأخذ إلا بما اتفقواعليه. 

وأجاب بما معناه لا نسلم وقوع انعقاد الإجماع الثاني على أحد القولين لما 
وقع انتفى شرط الأول فانتفى الأول لانتفاء شرطه لا لكونه منسوخاً. | 

ا 
ای ا ا ا و ا ا ا ی ا 
أيضا . 

ص د مسألة : الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ به لأنه إن كان عن نص 
فالنص الناسخ وإن كان عن غير نص والأول قطعي فالإجماع خطأاً أو ظني فقد زال 
شرط العمل به وهو رجحانه. 

قالوا: قال ابن عباس لعثمان: كيف تحجب الام بالأخحوين وقد قال الله 
تعالى -: #فإن كان له إخحوة# والأخوان ليسا إخوة. فقال: حجبها قومك يا غلام. 

قلنا: إنما يكون نسخاً بثبوت المفهوم قطعاً وأن الأخوين ليسا إخوة قطعاً فيجب 
تقدير النص وإلا كان الإجماع خطاً. 

ش - الإجماع لا يكون ناسخاً عند الجمهور خلافاً لعيسى بن أبان وبعض 
ال 

واحتح الجمهور بأن الإجماع إن كان عن نص كان هو الناسخ لا الإجماع وإن 


)١(‏ انظر: المعتمد ٤١١/١‏ والعدة ۸۲١/۳‏ والإحكام لابن حزم ٠۳١/٤‏ وإحكام الفصول 
١‏ وأصول السرخسي ٦٦/۲‏ والمستصفى ١/١١١ء‏ وبذل النظر ٠٤۷‏ والتمهيد لأإبي 
الخطاب ۳۸۹/۲ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۳١/١‏ والإحكام للامدي ٠٤٦/۳‏ وشرح 
تنقيح الفصول ۳٠١‏ وكشف الأسرار للبخاري ۳/ ١١۷٠ء‏ والإبهاج ۲٠٤/۲‏ وشرح المنهاج 
١‏ والبحر المحيط .1۱۲۸/٤‏ وشرح الكوكب المنير ٠٥۷٠/۳‏ وفواتح الرحموت 
۲ ۰.۸۱ وإرشاد الفحول ۱٦۹‏ . 


۷ 


كان عن غيره فعن قياس بالضرورة وحينئزٍ لا يخلو من أن يكون الحكم المنسوخ به 
قطعياً أو ظنياً فإن كان الأول كان الإجماع خطأ لأنه لا ينعقد على خلاف القطعي 
والخطاً لا یکون ناسخاً وإِن کان الثاني فلا یکون منسوخاً بل یکون منفیاً بانتفاء شر ط 
العمل به وهو الرجحان على معارضه الذي هو سند الإجماع فإنه ليس براجح عليه 
وإلا لزم أن یکون الإجماع خطأً وما یکون منفیا بانتفاء شرطه لا بالناسخ لا یکون 
منسوخا. 

واحتح المجوزون بن عثمان - رضي الله عنه - لما حجب الأم من الثلث إلى 
السدس بالاأّخوين وقال له ابن عباس كيف تحجب الأم بالأخوين وقد قال الله 


ر 


- تعالى -: فإ ن كان لهد إخوة “ ليه ألشدش4 والأخران ليسا بإخوة. 

قال حجبها قومك يا غلام" . وذلك دليل على أن الإجماع يكون ناسخاً. 

وفيه نظر لأنه يجوز أن يكون معنى قوله: حجبها قومك - أنهم O‏ 
على الجمع . 

وأجاب بأن حجب «الإمام»““ عن الثلث إنما يكون ناسخاً إذا ثبت قطعاً أن 
المفهوم حجة حتى يلزم بطريق المفهوم أنه إذا لم يكن له إخوة فلا يكون لأمه 
السدس› وتيت أن الا رين لسا اة فطيا. 

وليس كذلك فإن كل واحدِ منهما مختلف فيه ولو سلم بثبوتهما قطعاً وجب 
تقدير نص دال على حجب الام عن الثلث وإلا لكان الإجماع خطأً لكونه مخالفا 

ص = مسألة : المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسحا ولا منسوخاً. 

أما الأول فلأن ما قبله إن کان قطعياً لم ي ینسخ بالمظنون وإِن کان ظنياً تبین زوال 
(۱) ق .۲۰١‏ 


E 


(۳) سبق تخریجه . 
() كذا بالأصل والصواب: «الأم». 


CA 


شر ط العمل به وهو رجحانه اتا دا O ES‏ 
وما الثاني فلأن ما بعده قطعياً أو ظنياً تبين زوال شرط العمل به. 


وأما المقطوع فينسخ بالمقطوع في حياته» وأما بعده فتبين أنه كان منسوخاً. 
قالوا صح التخصيص فيصح . قلنا منقوض بالإجماع والعقل وخبر الواحد. 


ش = القياس المقطوع ما يكون حكم أصله والعلة ووجودها في الفرع قطعياً 
والمظنون ما لا يكون كذلك بأن يكون بعض ذلك أو كله ظنياً. ومختار المصنف أن 
العاف الد ا ن اس اول ا 


)١(‏ فى هذا المبحث مسألتان: 

المسألة الأولى: القياس هل يكون ناسخا؟ وهذه المسألة فيها أقوال أهمها ما يلي : 

الأول الجهور الان اكرون انا 

الثاني : قال قوم : القياس يجوز أن يكون ناسخاً مطلقاً. 

اثالث : قال الأنماطي وابن سريح وغيرهما: يجوز النسخ بالقياس إذا كان القياس جليا 
ولا يجوز النسخ به إذا كان القياس خضفياً. 

الرابع : قال الباجي وابن قدامة والامدي وغيرهم: إن كانت علة القياس منصوصا عليها 
جاز النسخ به وإلا فلا. 

المسألة الثانية : القياس هل يكون منسوخا؟ فيها أقوال أهمها ما يلي : 

الأول: لا يجوز نسخ القياس . وبه قال الجمهور. 

الثاني : ينسخ القياس بقياس أجلى منه. وبه قال البيضاوي . 

الثالث: يجوز نسخ القياس في زمن الرسول - ية - ولا يجوز بعد موته. وبه قال أبو 
الحسين وابن الصباغ والرازي وغيرهم. ٍ 

الرابع : إن كانت العلة منصوصاً عليها جاز أن ينسخ وأن ينسخ به وإن لم يكن منصوصاً 
على علته فلا ينسخ ولا ينسخ به. وبه قال ابن قدامة والامدي وغيرهما. 

انظر: المعتمد ٠٤٠۲/١‏ وإحكام الفصول ۳٦۲‏ وأصول السرخسي 11/۲ والتمهيد 
لات الخطات ١ ۴/١‏ و الم( 00 ودل الط 0 ۴0 وروت 
الاظر ن ال ۴۴١/١‏ والخصرل 90١/١‏ اف واكام مدي 46/۴ 
والتحصيل ۲۷/۲ والإبهاج ۲٠٤/۲‏ وكشف الأسرار للبخاري ٠۷٤/۳‏ والبحر المحيط 
۱۳۱/٤‏ - ١۳ء‏ وحاشية العضد ۲/ ۱۹۹› وبيان الختصر ٥0۸/۲‏ وشرح المنهاج ›٤۸1/١‏ 
وشرح تنقيح الفصول ٠۴٠١‏ وشرح الجلال المحلي مع حاشية البناني ۲/ ۸٠١‏ وشرح الكوكب 
المنير ۳/ ٠٥۷۲‏ وشرح البدخشي ۲٥۷ /١‏ وفواتح الرحموت ۸٤/۲‏ وإرشاد الفحول ٠١١‏ . 


۹ 


أما الأول: وهو أن القياس المظنون لا يكون ناسخاً فلأن ما قبله أي الذي 
يفرض کونه منسوخاً به إن کان قطعياً لا ينسخ بالمظنون وهو ظاهر. وان كان ظا 
تبین بالقیاس المظنون زوال شرط العمل به وهو رجحانه على معارضه سواء کان 
المصيب واحداً أو لا وإذا زال العمل به لم يثبت العمل وما لم يثبت لا ينسخ. 

وآما الثاني : وهو أنه لا يكون منسوخاً فلأن ما بعد القياس المظنون قطعياً كان 
أو ظنياً تبين زوال شرط العمل بالقياس المظنون إلى آخر ما ذكرنا في الأول. 

وأما القياس المقطوع فينسخ بدليل قطعي في حياة النبي - باه - لأن حكم هذا 
القياس كحكم النص القاطع فكما جاز نسخ القاطع بالقاطع جاز نسخ القياس القطعي 
بالقاطع . 

وفيه تشكيك فإن شرط العمل بالقاطع وهو رجحانه إذ ذاك منتف فلا يكون 
سا گالمظرن. 

وأما بعد الرسول - عليه السلام - فلو عمل مجتهد بالقياس القطعي لعدم اطلاعه 
على ناسخه ثم اطلع على الناسخ تبين أنه كان منسوخا في عهد الرسول. 

ومن قال بأن القياس المظنون يجوز أن يكون ناسخاً فاشبه على التخصيص 
بالقياس المظنون لأن النسخ بيان كالتخصيص . 

وأجات بأن هذا الدليل منقوض بالإجماع والعقل وخبر الواحد فإن التخصيص 
بكل منها جائز دون النسخ. 

ق دا المختار : يجوز نسخ أصل الفحوى دونه . وامتناع نسخ الفحوى 
دون آصله. ومنهم من جوزهما. ومنهم من منعهما. 

وبقاء تحريمه يستلزم تحريم الضرب. وإلا لم يكن معلوماً منه. 

المجوز: دلالتان فجاز رفع کل منهما. 

فلنا: إذا لم يكن استلزام. 


€ 


المانع: الفحوى تابع فیرتفع بارتفاع متبوعه . 
فلا : تابع للدلالة لا للحكم› والدلالة بأقية. 


ش » اختلفوا في جواز نسخ الأصل كالتأفيف مثلا والفحوى على ثلاثة 


الأول: وهو المختار أنه يجوز نسخ أصل الفحوى بدون الفحوى ويمتنع نسخ 
الفحوى بدون أصله. 


والثاني : ان يجوز نسخ کل منهما بدون الاخر”. 
والثالث: أنه يمتنع نسخ كل منهما بدون الاخر" . 


حجة المختار أن جواز التأفيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب فيجوز 
بقاء تحريم التأفيف فإنه يستلزم تحريم الضرب لأن بقاء تحريم التأفيف لو لم يكن 
مستلزما لتحريم الضرب لم يعلم تحريمه من تحريم التأفيف وليس كذلك وإذا كان 
بدون نسخ تحريم التأفيف الذي هو الأصل . 


وقال من جوز نسخ كل منهما بدون الأخر إنهما دلالتان يعني أن دلالة اللفظ 


. وبه قال أكثر الحنابلة وعليه أكثر المتكلمين والحنفية وغيرهم‎ )١( 
٠٠٠٠/۲ وحاشية العضد‎ ٠٤١/٤ والبحر المحيط‎ ٠١١/۳ انظر: الإحكام للامدي‎ 
وحاشية الجلال المحلي مع حاشية البناني ۲/ ۸۲ وتيسير التحرير‎ ٠٦٠/۲ وبيان المختصر‎ 
وفواتح الرحموت ۸۷/۲ وإرشاد الفحول‎ ٥۷۷ ٥۷٦/۳ وشرح الكوكب المنير‎ ,/., ۳ 
. ۸۸/۲ وأصول الفقه للزحیلی ۲/ ۹۸۸ وأصول الفقه لزهیر‎ ٠١ 
فال التغاري رصاحت الجراس للاك‎ © 
٠٠٠٠/۲ وحاشية العضد‎ ء٠٤١١‎ /٤ والبحر المحيط‎ ٠١٠/۳ انظر: الإحكام للأمدي‎ 
وتيسير التحرير‎ ۸١/۲ وحاشية الجلال المحلي مع حاشية البناني‎ ٠٦٠ /۲ وبيان الختصر‎ 
وفواتح الرحموت‎ ٥۷۷/۳ وشرح الكوكب المنير‎ ٠٤۸۹/١ وشرح المنهاج‎ +“, ۳ 
. ۹۸۸ /۲ وإرشاد الفحول ١۱۷٠ء وأصول الفقه لزهير ۸۸/۲ وأصول الفقه للزحيلي‎ ۸۷ ۲ 


٤( 


على تحريم التأفيف غير دلالته على تحريم الضرب فإن أولهما بالمنطوق والثانية . 
بالمفهوم وحينئذ جاز رفع كل واحد منهما بدون الاخر. 
وجات بوجود المانع وهو الاستلزام فإن رفع حكم هو لازم بدون رفع حكم 
هو ملزوم لا يجوز لامتناع بقاء الملزوم بدون اللازم. 
واحتج القائل بامتناع نسخ كل من الأصل والفحوى بدون الآخر بأن الفحوى 
تابع للأصل والتابع لا يوجد بدون المتبوع فإذا ارتفع الأصل ارتفع التابع . 
ولم يتعرض للجانب الاخر بظهور الاستلزام على ما مَرَ. 
وآجاب بأن الفحوى تابع لدلالة اللفظ لا للحكم وهي باقية إلا أنه لا يجوز 
العمل بمقتضاها بدليل خاص بالأصل فتبقى الفحوى لبقاء متبوعه الذي هو الدلالة. 
ص د مسالة : المختار أن نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم الفرع . 
لنا: حرجت العلة عن الاعتبار فلا فرع . 
قالوا: الفرع تابع للدلالة لا للحكم كالفحوى. 
قلنا: يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة فيزول الحكم مطلقاً لانتفاء 
الحكمة. 
قالوا: حكمتم بالقياس على انتفاء الحكم بغير علة. 
قلنا: حكمنا بانتفاء الحكم لانتفاء علته. 


ش = إذا نسخ حكم أصل القياس نسخ حكم الفرع”“ أيضاً هو المختار عند 
المصنف . خلافاً للحنفية . 


(1) عند الجمهور ومنهم الحنفية فقول الشارح: خلافاً للحنفية فيه نظر إذ الحنفية لم يخالفوا ما 
عليه الجمهور وإنما نسبت إليهم المخالفة. 
انظر: البرهان ۱۳١۳/۲‏ والإحكام للامدي ٠٠١/۳‏ والبحر المحيط ٤/١١٠ء‏ 
وحاشية العضد ۲/ ۲٠١‏ وبيان المختصر ۲/ ٥٦۲‏ وتيسير التحرير ۳/ ۲٠١‏ وشرح الكوكب 
المنير ۳/ ٥۷۴۳‏ والتقرير والتحبير ۳/ ۷۲ وسلاسل الذهب ۳٠۸‏ والمسودة ۱۹۲٠ء‏ وفواتح 
الرحموت ۰۸1/۲ ونشر البنود ۲۹۰/۱ . 


حجة المختار أن حكم الأصل هو الموجب لاعتبار العلة فيه فإذا ارتفع خرجت 
العلة عن الاعتبار فلا يتحقق الفرع لئلا"' يلزم وجود المعلول بدون العلة. 

وفيه نظر لأنا لا نسلم أن حكم الأصل هو الموجب لاعتبار العلة بل العلة هي 
الموجبة لحكم الأصل ولا يلزم من انتفائه انتفاؤها لجواز أن تبقى لحكم الفرع . 

أحدهما: آن حكم الفرع تابع لدلالة حكم الأصل على علة الأصل لا لحكم 
انتفاء دلالته على علة الأصل فلا يلزم من انتفاء حكم الأصل انتفاء حكم الفرع . 

وأجاب بأنه يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة فيزول الحكم مطلقا 
لانتفاء الحكمة . 

وفيه نظر لأن المراد بالحكمة إن كان العلة فلا نسلم أن زوال الحكم يستلزم 
زوالها. سلمناه لکن لا نسلم زوال دلالته عليها وبها يتم المطلوب وإن کان غيرها فلا 
نسلم زوال الحكم مطلقاً فإنه يلزم بقاء العلة بلا معلول وهو غير جائز. 

الثاني : أنكم حكمتم بانتفاء حكم الفرع بالقياس على انتفاء حكم الأصل بغير 
عله والقياس بدونها غير معتبر . 

وأجاب بأنا ما حكمنا بانتفاء حكم الفرع قياساً على انتفاء حكم الأصل بل 
حكمنا بانتفاء حكم الفرع لانتفاء علته. 

وفيه نظر لاأنه ينافي ما درفن الجواب الأول أن زوال الحکم یستلزم زوال 
الحكمة المعتبرة فيزول الحكم مطلقاً لانتفاء حكمته فإن أراد بالحكمة العلة فزيفه قد 

ص - مسألة : المختار أن الناسخ قبل تبليغه - يه - لا يثبت حكمه . 

لنا: لو ثبت لأدى إلى وجوب وتحريم للقطع بأنه لو ترك الأول آثم. 


.۲۰٦ قى‎ )۱( 
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وأيضا فإنه لو عمل بالثاني عصى اتفاقاً. وأيضاً يلزم قبل تبليغ جبريل وهو 
اتفاق . 


قالوا: حکم فلا يعتبر علم المكلف. قلنا: لا بد من اعتبار التمكن. وهو 


ش - الناسخ قبل أن يبلغ المكلف لا يثبت حكمه”' كما إذا ورد الأمر باستقبال 
بيت المقدس ثم ورد الناسخ وهو الأمر باستقبال الكعبة في المدينة لا يثبت الحكم في 
حق آهل اليمن حتى يبلغهم هو المختار عند المصنف . 

واحتح بانه لو ثبت حکمه قبل تبلیغه کان الشيء الواحد واجباً حراماً في حالة 
واحدة وهو محال وذلك لأنا نقطع بأن المكلف لو ترك الواجب الأول قبل تبليغ 
الناسخ آثم لكونه واجبا والفرض ثبوت حکم الناسخ فکان حراما في حال کونه 
واجباً. 


(1) إذا كان الناسخ مع جبريل - عليه السلام - فلا يثبت حكمه قبل أن يصل إلى النبي - ية _ 
بالاتفاق . 
واختلفوا بعد وصوله إلى النبي - ية - وقبل تبليغه إليناء هل يثبت حكمه بالنسبة إلينا 
ل الل ب ۰ ٤‏ 
اختلف العلماء فيها على أقوال أهمها ما يأتي : 
أولها: ثبوت النسخ في حق من لم يبلغه الناسخ وبه قال بعض الشافعية كسليم الرازي 
والشيرازي وابن برهان والزركشي وغيرهم. 
ثانيها: عدم ثبوته في حقهم حتى يرد عليهم الناسخ وبه قال الجمهور. 
ثالثها : لا يثبت النسخ في الأحكام التكليفية في حق من لم يبلغه الناسخ حتى يرد إليهم 
الخبر الناسخ» ويثبت في خطاب الوضع » ويكون كتكليف النائم والغافل ونحوهما. 
وقال بعض العلماء إن الخلاف لفظي في هذه المسألة لأن الذين قالوا بثبوت النسخ 
شرطوا فيه البلاغ» فوجب كون الخلاف لفظياً. 
انظر: هذه المسألة بأقوالها وأدلتها ومناقشاتها فى : 
العا ١ء‏ واتمعتى ا ولرل 4 الإا ايى 
٠١ ۳‏ والبحر المحيط ۸۳/٤‏ وسلاسل الذهب ۲۹۷ ونهاية السول ٦١١ - ٦١١/۲‏ 
وحاشية العضد ۲١٠/۲‏ وبيان المختصر ۲/ ٠٥٦٤‏ وتيسير التحرير »۲٠١/۳‏ وشرح الكوکب 
المنير ۳/ ٥۸١‏ وفواتح الرحموت ۲ وسلم الوصول ٦۱٤/۲‏ . 


٤٤ 


ولأنه لو عمل المكلف قبل تبليغ الناسخ إليه بالثاني عصى بالاتفاق ولو كان 
حكم الناسخ ثابتاً قبل تبليغه لم يكن كذلك. 

وفيه نظر لأنا لا نسلم آنه إذا ترك أثم فإن الإثم إنما يكون بترك ما أمر الشرع به 
وذلك لم يبق آمْر الشارع به في الواقع . ولا نسلم أنه إذا عمل بالثاني عصى لأنه إنما 
يكون عاصياً إذا فعل «غير شرعيته الشرع»“ والفرض عدم علمه بذلك فكان فعله غير 

واحتج أيضاً بأنه لو ثبت حكمه قبل ذلك لثبت قبل تبليغ جبريل - عليه السلام - 
إلى الرسول - عليه السلام - إذ لا فرق بين الصورتين وليس كذلك بالاتفاق. 

ولقائل أن يقول الفرق بين فإن الحكم ما لم ينزل على النبي - ية - لم يلزمه 
ولا أمته ولا يسمى شرع محمد إلا باعتبار المال بخلاف ما إذا نزل فإنه إذا لزمه ولم 
يختص به لزم الأمة لأنه - عليه السلام - أصلهم هذا هو التحقيق المعتبر وإلا لزم أن 
بگون الفكلف: مدا عاضا ابا شعاقا اة إلى خطاب یرد بعد زمان وینسخ 
ولم يعلم به ونزل الأول أو آتى بالثاني. 

واحتج القائلون بثبوت حكمه قبل التبليغ بأن الناسخ حكم متجدد وكل ما هو 
كذلك لا يتوقف ثبوته على علم المكلف كسائر الأحكام المتجددة. 

وأجاب بأن التمكن من الامتثال لا بد منه وهو منتف لأنه لا يكون إلا بالعلم 

ص د مسألة : العبادات المستقلة ليست نسخاً وعن بعضهم صلاة سادسة نسخ 
وأما زيادة جزء مشترط أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة. 

فالشافعية والحنابلة ليس بنسخ. 


(۱) كذا بالأصل ولعل الصواب: «ما غير شرعيته الشرع». 


0 


عد الجبار: إن عيرته حتی صار وجوده کالعدم شرعاً كزيادة ركعة في الفجر 
وكعشرين على القذف› وكتخيير في ثالث بعد اثنين فنسخ . 

وقال الغزالي : إن اتحدت كركعة في الفجر فنسخ بخلاف عشرين في القذف . 

والمختار: إن رفعت حکما شرعياً بعد ثبوته بدلیل شرعي فنسخ لأنه حقیقته وما 

فلو قال: «في السائمة الزكاة» ثم قال في «المعلوفة الزكاة» فلا نسخ فإن تحقق 
أن المفهوم مراد فنسخ وإلا فلا. ولو زيد ركعة في الصبح فنسخ لتحريم الزيادة ثم 
وجوبها والتغريب على الحد كذلك. فإن قيل: منفي بحكم الأصل قلنا: «هنا»'“ لو 
لم يثبت تحريمه . فلو خير في المسح بعد وجوب الخسل فنسخ للتخيير بعد الوجوب 
ولو قال: واستشهدوا شهیدین) ثم ثبت الحكم بالنص بشاهد ويمين فليس بنسخ إذ 
لا رفع لشيء. 

ولو ثبت مفهومه ومفهوم لفإن لم يكونا رجلين) إذ ليس فيه منع الحكم 
بغيره. ولو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو فليس بنسخ لأنه إنما حصل وجوب 
مباح الأصل . 

قالوا: كانت مجزئة ثم صارت غير مجزئة . 
اخر وذلك مستند إلى حكم الأصل . 

وكذلك لو زيد في الصلاة ما لم يكن محرماً. 

ش د الجمهور على أن زیادهة فا ا ك وعن بعض الأصوليين 


)١(‏ فى مختصر ابن الحاجب ق ١۷/ب:‏ «هذا». 
(۲( اال ي رة با اا فل ال مل هس عا 
ولبيان هذه المسألة أقول وبالله التوفيق : 
قال شيخنا العالم العلامة عمر بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وأرشده لكل ما يحبه 
ويرضاه في كتابه الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وذلك حينما أراد بيان ما هو المراد من = 
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قول الأصوليين : «الزيادة» والنص» وتعريف الزيادة على النص اصطلاحاً» ١۲ء‏ قال: «نقصد 
بالزيادة الزيادة التي تكون في المعاني مدلولات الألفاظ. وبالنص الكتاب والسنة. 

ويعني علماء الأصول بالزيادة على النص» أن يوجد نص شرعي ويفيد حكماً ثم يأتي 
نص اخر أو ما في حكمه في إفادة الحكم الشرعي فيزيد على ما أفاده النص الأول ويضيف إليه 
زيادة لم يتضمنها ويسمى ما تضمنه الأول المزيد عليه وما تضمنه الثاني المزيد انتهى كلامه. 

وأما موطن الخلاف بين أهل العلم فهو كما يلي : 

اعلم أن الزيادة تنقسم إلى قسمين : 

الأولى: زيادة مستقلة بمعنى أن المزيد مستقل بنفسه وليس جزءً أو شرطاً لشيء آخر» 
وهذه بدورها تتنوع إلى نوعين : 

أحدهما: أن يكون المزيد مخالفاً لجنس المزيد عليه كزيادة الزكاة على الصلاةء فهذه 
الزيادة ليست بنسخ إجماعاً. 

انيهما: أن يكون المزيد من جنس المزيد عليه كزيادة صلاة على صلاة أخرى» فهذه 
ليست بنسخ عند الجمهور» ونسخ عند بعض حنفية العراق . 

والثانية : زيادة غير مستقلة بمعنى أن المزيد لا يستقل عن المزيد عليه بل يتعلق به بنوع 
من التعلقات الاتية : 

() زيادة تكون جرزءا من المزيد عليه كزيادة تغريب عام على جلد مائة في حد زنا 
البكر. 

(ب) زيادة تكون شرطاً للمزيد عليه كزيادة الإيمان في الرقبة المجزئة في كفارة اليمين. 

(ج) زيادة ترفع مفهوم المخالفة للمزيد عليه. 

وهذه الزيادة غير المستقلة هى موطن الخلاف بين العلماء: 

فعند الجمهور هذه الزيادة ليست بنسخ مطلقاً. 

وعند الحنفية هي نسخ مطلقاً بشرط أن يكون المزيد متأخراً عن المزيد عليه بزمان يصح 
القول بالنسخ فيه . ووافقهم على قولهم هذا بعض الشافعية . 

وقيل: إن كان المزيد عليه ينفي الزيادة بمحواه فإن تلك الزيادة نسخ كقوله: ١في‏ سائمة 
الخنم الزكاة» فإنه يفيد نفي الزكاة عن المعلوفة . وإن كان لا ينفي تلك الزيادة فوجوده لا يكون 

وقيل: إن غيرت الزيادة المزيد عليه تغييرأً شرعياً حتى صار لو فعل بعد الزيادة على حد 
ما كان يفعل قبلها لم يعتد به وذلك كزيادة ركعة على ركعتين تكون نسخاًء وإن كان المزيد 
عليه يصح فعله بدون الزيادة لم تكن نسخاً كزيادة التغريب على الجلد. وإليه ذهب عبد الجبار 
والباقلاني والاستربادي . 


أن زيادة صلاة سادسة أي زيادة صلاة على الصلوات الخمس نسخ. والمنسوخ قوله 
5 ل ا فص ہہ م کے ا س 2ر ( f‏ 8 1 
تعالى -: # حفِظوأ عل ألصَلوتِ والصلوة الَوسطل 4“ لأنها تجعل ما كان وسطى 
غیرها. 


وهو باطل لأن النسخ إنما يكون في الأحكام الشرعية وكون الشيء وسطى“ 
لس ذلك 

e Ba ly‏ ركعة في صلاة أو زيادة شر ط كصفة اللإيمان في 
رقبة الكفارة أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة كما إذا قيل: «في السائمة زكاة» ثم قال: 
«في المعلوفة زكاة». فذهبت الشافعية والحنابلة إلى أنها ليست بنسخ. وذهبت 
الحنفية إلى أنه سخ . 


. وقيل: بالتفصيل بين أن تتصل به فهي نسخ وبين أن تنفصل عنه فلا تکون نسخاً وبه قال 
الغزالي إلا أنه قال في المنخول ۷“ «والمختار أن الزيادة على النص نسخ) . 
وقيل: إن كانت الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسخا وإن لم تغير 
حكمه في المستقبل بأن كانت مقارنة لم تكن نسخا وهذا قال به الكرخي وأبو عبد الله البصري 
المخرن. | 
وقيل: إن رفعت الزيادة حكماً عقلياً أو ما ثبت باعتبار الأصل كبراءة الذمة لم تكن 
نسخاًء وإِن تضمنت رفع حكم شرعي کانت نسخاً. 
وإليه ذهب الأمدي والرازي والبيضاوي وابن الحاجب وأبو الحسين البصري وغيرهم . 
انظر هذه المسأآلة بأقوالها وأدلتها ومناقشاتها فى : 
المتتك / 50 وإ اء القجرل 2 والرحاة ١‏ ۳0۹+ بزأضول الر ي 
۲ ۸ والمستصفی ۱۱۷/۱ والتمهید لأبی الخطاب ۳۹۸/۲ وبذل النظر ٠٥۳‏ 
لحر ا 0 ر اكا اى 60 وح ف اال ۷ رة الا 
قق ال 4۳6/١‏ وك الاأسزاز للفي 0001١‏ وكشف الاسرار اللفخارى 
۳ _ ۱۹۳ والبحر المحيط /٤‏ ١۳٤٠ء‏ و المنهاح ٤۹٠/١‏ وحاشية العضد 
۲“ وبيان المختصر ٥٦٦/۲‏ والمسودة ٠۸۷‏ - ١۹١1ء‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
٦‏ وأعلام الموقعین ۳۰٦/۲‏ - ۳۱۱ والإبهاج ۲٥۹/۲‏ وتيسير التحریر ۲٠۱۸/۳‏ 
وشرح الكوكب المنير ٥۸1/۳‏ وفواتح الرحموت ۰۹۲/۲ وإرشاد الفحول ›٠۷۲ ١۷١‏ 
وشرح نور الأنوار على المنار ٠١١/١‏ والزيادة على النص حقيقتها وحکمها ۲۷ - ۳۷. 
iE SP TE‏ 
(۲) ق ۲۰۷. 


وقيل: الثالث يعني الزيادة التي ترفع مفهوم المخالفة نسخ فقط . 

وقال عبد الجبار: إن غيرت الريادة المريد عله تخيرا شديدا يت لى حل :به 
بعدها على حد ما کان یفعل قبلها کان وجوده کعدمه فانه یکون نسخاً نحو زيادة ركعة 
على ركعتي الفجر وكزيادة عشرين على الثمانين في حد القذف . 

ورد بأنه بعد زيادة عشرين لو تى بالثمانين لم يكن وجودها كالعدم وإنما يلزم 
أن يضم إليه عشرون. 

ر ر ی الت ود لے کے ا کال ر اا ب لاعن 
والصيام ثم خير بينهما وبين الإطعام. 

ا و ا عا ی د ا ذلك الحد لم تكن الزيادة 
ا كربادة التر بت عل الجد. 

وال الخال إن اتحدت الزيادة مع المزيد عليه بحيث يرتفع التعدد بينهما 
كزيادة ركعة في الفجر فنسخ وإلا فلا كزيادة عشرين فى القذف. 

واختار المصنف أن الزيادة إن رفعت بدليل شرعي حكماً شرعياً بعد ثبو ته فنسخ 
لن النسخ حقيقة في رفع حكم شرعي بدليل شرعي وما خالفه بأن لا تكون الزيادة 
حکماً شرعیاً أو تکون ولکن ترفع لا بدلیل شرعي لا تکون نسخاً. 

وفرع على هذا فروعاً منها: أن الشارع لو قال: في السائمة زكاة ثم قال: في 
العلوفة. 

وكان المفهوم من الأول مراد كان نسخاً لأن الثاني دليل شرعي وقد رفع حكماً 
شرعيا وهو عدم وجوب الزكاة المفهوم من قوله في السائمة الزكاة. وإن لم يكن 
المفهوم مراداً لا يكون نسخاً لأن المنطوق وإن كان دليلً شرعياً إلا أنه لم يرفع حكماً 
شرعياً لأن عدم وجوب الزكاة في العلوفة إذا لم يكن مراد الشارع بطريق المفهوم كان 
اقا بالامل وذلك لا بكرن سخا 


90 انطر: الصف 011۷/١‏ وال زل ۹۹ 
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ومنها لو زيدت ركعة في الصبح «كان نسخاً كتحريم»”" الزيادة لأن الزيادة على 
الركعتين قبلها كانت حراماً والحرمة حكم شرعي رفعت بدليل شرعي . 

ومنها زيادة التغريب“ على الحد" فإنها ناسخة لأنه قبل وجوبه كان حراماً 
ووجوبه رفع حرمته. 

فإن قيل: رفع تحريم الزيادة ليس بنسخ لأن تحريمها ثابت بالأصل فهو مبقي 
عليه وهو لیس بنسخ . 

أجيب بأن الثابت به عدم وجوب الزيادة فأما تحريمها فشرعي لأنه لما كان 
مبطلا للإتیان بالمأمور به کان حراما. 


ومنها لو خير المكلف في المسح على الخفين وغسل الرجلين بعد وجوب 
غسلهما على التعيين كان نسخاً لأن التخيير حكم شرعي وقد رفع وجوب الغسل وهو 
أيضاً حكم شرعي. 

ومنها لو قال الشارع : # واستقې دوا سَمِيدَبْنِ4 . ٹم ثبت الحكم بشاهد e‏ 
لم يكن نسخاً لأن مقتضى الاية أن شهادة الشاهدين حجة وثبوت الحكم بشاهد 
ويمين لم يرفع من ذلك شيا ولو ثبت مفهوم قوله: « واستقَهدوا سَمِيَنِ يِن 
راڪم ومفهوم قوله  :‏ إن لم کان درل وماکان 4 لا يون الحكم 
بشاهد ويمين نسخاً لأن مفهوم القولين انحصار الاستشهاد في المذكور لا انحصار 
الحكم في المذكورين فمفهوم الإثنين لم يمنع الحكم بغير شاهدين وبغير رجل 


(1) في الأصل : «كان نسخاًء لأن الثاني وإنه كان دليل5 شرعياً إلا أنه لم يرفع كتحريم. 
إلا أنه قد شطب على ما بعد قوله: «نسخاً» إلى قوله: «كتحريم» وكتب على هذا 

المشطوب كلمة: «زائد» عند أوله وعند اخحره «إلى». 

(۲) الثابت بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «. . . البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» رواه مسلم 
فی صحیحه ۱۳۱١/۳‏ ۔ ۱۳۱۷ . 

(۳) الثابت بقوله - تعالى -: نة ولزن ایدو کل هنماان جلد OE ETT‏ 

)٤(‏ کما رواه مسلم في صحیحه ۳/ ۰۱۳۳۷ عن ابن عباس أن رسول الله - ية - قضى بيمين 
وشاهد. 

E I AT 


0۹ 


ومنها لو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو لم يكن نسخا لأنه إنما حصل 
بالزيادة وجوب فعل مباح الأصل ومثل ذلك لا يكون نسخاً. 

القائلون بأن زيادة اشتراط غسل عضو يكون نسخاً قالوا قبل الزيادة كانت 
الطهارة بدونها مجزئة وبعد الزياة لم تكن مجزئة فارتفع بالزيادة الإجزاء وهو حكم 

وأجاب بأن معنى كون الطهارة مجزئة امتثال الأمر بفعلها ولم يرتفع ذلك 
بالزيادة وإنما ارتفع بالزيادة عدم توقف الطهارة على شرط اخر وهو ليس بحكم شرعي 
لاستناده إلى حكم الأصل فلا يكون نسخاً. 

وكذلك لو زيد في الصلاة ما ليس بمحرم فيها لم يكن نسخاً لأن رفعه يكون 
غير أن يرد سمع وإلا لزم أن لا يكون وجوب ما هو مستحب في الصلاة أو مكروه 
فيها نسخاً وليس كذلك لأن وجوب ما هو مستحب فيها يكون رافعاً لحكم شرعي 
وغو امات کن سا 

ص = مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها فنسخ «لجزء الشرط»“ لا 
للعبادة وقيل : نسخ للعبادة. 

عد اجار إن کان جا لا شرطا. 

قالوا: ثبت تحريمها بغير طهارة وبغير الركعتين ثم ثبت جوازها أو وجوبها 
بغیرهما. 

قلنا: الفرض لم يتجدد وجوب. 


ش - إذا نقص من العبادة ما تتوقف صححتها عليه من جزء أو شرط كما إذا 
نقصت ركعة من الأربع أو وجوب الطهارة فإنهما قد نسخا بالاتفاق'. 


)١(‏ فى مختصر ابن الحاجب ق :/۷١‏ «للجزء والشرط». 
(۲( واتفقوا أيضاً على أن نسخ سنة من سنن العبادة لا يكون نسخاً لتلك العبادة» كنسخ ستر = 


٥(١ 


وأما نسخ تلك العبادة فقد اختلفوا فيه . 
والمختار عند المصنف أن ذلك لا يكون نسخاً للعبادة. وقيل: هو نسخ. 


واحتج للمختار بأن نقصانهما لو كان نسخا لوجوب العبادة لافتقرت في 


وجوبها بعد النقصان"“ إلى دليل ثان وليس كذلك بالاتفاق وذلك لأن وجوب العبادة 
الذي كان ثابتاً قبل نقصانهما قد ارتفع بنقصانهما لأن الفرض أن النقصان نسخ 
للوجوب فوجوبها بعده لا بد له من دلیل اخر. 


واحتجح من قال: إن نقصانهما نسخ لها بأن تحريم العبادة بغير جزء أو شرط كان 


ثابتاً قبل نقصانهما شرعاً ثم ثبت بعده جوازها أو وجوبها بدونهما فارتفع التحريم 
المذكور بالنقصان فكان نسخاً للتحريم. 


الرأس» والوقوف على يمين الإمام في الصلاة. 

واختلفوا في أن نسخ ما تتوقف عليه صحة العبادة من شرط أو غيره» هل يكون نسخا 
لتلك العبادة آم لا؟ 

فذهب الجمهور إلى أنه ليس بنسخ للعبادة مطلقا . 

وذهب أكثر الحنفية إلى أنه نسخ للعبادة مطلقا . 

وفصل القاضي عبد الجبار بين الشرط المنفصل» فلا يكون نسخا لهاء فنسخ الوضوء لا 
ينسخ الصلاة وبين الجزء كالقيام والركوع في الصلاة فيكون نسخاً لها. ووافقه الغزالي في 
الجزء» وتردد فى الشرط . 

ال هة الا بأقوالها وأدلتها ومناقشاتها في : 

المعتمد ٤٠٤/١‏ وإحكام القضول ١‏ و الى (/ 00 الیل ل ي 
الخطاب ٤٠۸ ٤٨۷/۲‏ ويذل النظر ١٠ء‏ والمحصول ٥٦۹/١‏ وروضة الناظر بتحقيق 
النملة ۳١١/١‏ والإحكام للامدي ۳/ ۲٦١٠ء‏ وشرح تنقيح الفصول ۲۲١‏ وكشف الأسرار 
للبخاري ۱۷۹/۳ والبحر المحيط ٤/١٠١٠ء‏ وحاشية العضد ۲٠٠/۲‏ وبيان المختصر 
۲ وتيسير التحرير .۲۲٠/۳‏ وشرح الكوكب المنير ٥۸٤/۳‏ وفواتح الرحموت 
44/۲ . 


(۱) ق ۲۹۸. 


وفيه نظر لأن تحريم الشيء بانتفاء جزئه أو عند انتفاء شرطه عقلى فرفعه لا 
کول سا 

وأجاب بانه لا كلام في نسخ التحريم المذكور بل النزاع في نسخ وجوب العبادة 
بعد النقصان ولم بتحفی لن تحقفه یو جیب نجلد الوجوب والفرض عل مه لعدم 
اجتياجها إليه بالإجماع . 

ولقائل أن يقول الصلاة الثلاثية غير الرباعية والصلاة بغير طهارة غيرها بطهارة 
فلم لا يجوز أن يكون الدليل الذي نسخ الجزء أو الشرط دليلا على وجوب الصلاة 

ص د مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفته وتحریم الكفر وغيره خلافا 

والمختار جواز نسخ جميع التكاليف خلافاً للغزالي. 

وأجيب : بأنه يعلمهما وينقطع التكليف بهما وبغيرهما. 

ش « ذهبت الأشاعرة إلى جواز نسخ وجوب معرفة الله وتحريم الكفر وغيره من 
الظلم والقبائح العقلية . ونفاه المعتزلة. 

وهذه المسألة فرع“ مسألة التحسين والتقبيح العقليين فمن قال بهما منع نسخ 
(۱) بل هي مسألة التحسين والتقبيح العقليين. واعلم أن كلتا الطائفتين مجانبة للحق والصواب كما 

قال ابن القيم - رحمه الله - في مدارج السالکین :۲٦١ - ۲٠۲/۱‏ «إعلم أن هذا مقام عظيم. 


زلت فيه أقدام طائفتين من الناس: طائفة من أهل الكلام والنظر» وطائفة من أهل السلوك 
والارادة. 

فنقى لأجله كثير من النظار التحسين والتقبيح العقليين. وجعلوا الأفعال كلها سواء في 
نفس الأمر» وأنها غير منقسمة في ذواتها إلى حسن وقبيح. ولا يتميز القبح بصفة اقتضت 


Gor 


مصلحة ولا مفسدة» ولا فرق بين السجود للشيطان» والسجود للرحمن في نفس الأمر» ولا 
بين الصدق والكذب. ولا بين السفاح والنكاح» إلا أن الشارع حرم هذا وأوجب هذا. 

فمعنی حسنه: کون اورا به لا انه منشاً مصلحة . ومعنی قبحه: کونه منهيا عنه. لا 
أنه منشاً مفسدة» ولا فيه صفة اقتضت قبحه. ومعنى حسنه: أن الشارع مر به. لا أنه منشاً 
مصلحة ولا فيه صفة اقتضت حسنه. . 

فإن هذا المذهب - بعد تصوره» وتصور لوازمه - يجزم العقل ببطلانه. وقد دل القران 
على فساده في غير موضع» والفطرة أيضاً وصريح العقل. 

فإن الله سبحانه فطر عباده على استحسان الصدق والعدل» والعفة والإحسان» ومقابلة 
النعم بالشكر. وفطرهم على استقباح أضدادها. 

ونسبة هذا إلى فطرهم وعقولهم كنسبة الحلو والحامض إلى أذواقهم» وكنسبة رائحة 
المسك ورائحة النتن إلى مشامهم» وكنسبة الصوت اللذيذ وضده إلى أسماعهم . 

وكذلك كل ما يدركونه بمشاعرهم الظاهرة والباطنة . فيفرقون بين طيبه وخبيثه» ونافعه 
وضاره. 

وقد زعم بعض نفاة التحسين والتقبيح : أن هذا متفق عليه. وهو راجع إلى الملاءمة 
والمنافرة» بحسب اقتضاء الطباع» وقبولها للشيء وانتفاعها به» ونفرتها من ضده. 

قالوا: وهذا ليس الكلام فيه وإنما الكلام في كون الفعل متعلقاً للذم والمدح عاجلا 
والثواب والعقاب أجل . فهذا الذي نفيناهء وقلنا إنه لا يعلم إلا بالشرع. وقال خحصومنا: إنه 
معلوم بالعقل. والعقل مقتض له. 

فيقال: هذا فرار من الزحف . إذ ههنا أمران متغايران لا تلازم بينهما. 

أحدهما: هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه» بحيث ينشاً الحسن 
والقبح منه فیکون منشأ لهما أم لا؟ 

والثاني : آن الثواب المرتب على حسن الفعل» والعقاب المرتب على قبحه ثابت - بل 
واقع - بالعقل» أم لا يقع إلا بالشرع. 

ولما ذهب المعتزلة ومن وافقهم إلى تلازم الأصلين استطلتم عليهم . وتمكنتم من إبداء 
تناقضهم وفضائحهم . ولما نفيتم أنتم الأصلين جميعاً استطالوا عليكم . وأبدوا من فضائحكم 
وخلافكم لصريح العقل والفطرة ما أبدوه. وهم غلطوا في تلازم الأصلين. وأنتم غلطتم في 
نفى الأصلين . 
۰ والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل: أنه لا تلازم بينهماء وأن الأفعال في نفقسها 
حسنة وقبيحة» كما أنها نافعة وضارة. والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات 
والمرئيات . ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي» وقبل ورود الأمر والنهي 


0٤ 


هذه الأمور لأنها عقلية وهي لا تنسخ. 


ومن لم يقل بهما جوزه لقوله ‏ تعالی -: # يمحا اھ ما کا وت 4 e‏ 


وْعل ل ما با2 ©4 . 


وفيه نظر للقطع بأن لا يشاء الله نسخ وجوب معرفته كما أنا نقطع أنه لا يشاء 


محو ذاته وصفاته . ولان الاتفاق على أن الأمور الغير شرعية لا يجوز نسخها. 


واختلفوا أيضاً في نسخ جميع التكاليف فقال الخزالي : لا يجوز" 


واختار المصنف جوازه. 


(۱) 
() 
() 


لا يكون قبيحاً موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه بل هو في غاية القبح . 

والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل. 

فالسجود للشيطان والأوثان.› والكذب والزناء والظلم والفواحش. كلها قبيحة في 
ذاتها Rs‏ 

وكذلك إنكارة د ستحانه e‏ وعبادة غيره معه بما ضربه لهم من 
الأمثال. 

وآقام على بطلانه من الأدلة العقلية» ولو كان إنما قبح بالشرع لم يكن لتلك الأدلة 
ا وعند نماة التحسين والتقبيح : يجوز في العقل أن تار بالااشراك به وبعبادة 

غيره وإنما علم قبحه بمجرد النهي عنه. . ٠.‏ انتهی کلامه - رحمه الله - باختصار . 

وقد بين بطلان هذا المذهب - نفي التحسين والتقبيح - من ستين وجهاً ولولا خشية 
الإطالة لنقلت بعضها ولكن ما نقلته فيه الكفاية لطالب الحق وقد أبطل هذا المذهب أيضاً شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بقوله «هذا القول ولوازمه قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة 
ولإجماع السلف والفقهاء مع مخالفته أيضاً للمعقول الصريح» انتهى كلامه باختصار. 

انظر: مجموع الفتاوى T/۸ »٦٥ /١‏ 
سورة الرعد الاية: ۳۹. 
سورة إبراهيم الآية: ۲۷. 
وبه قال جمهور المعتزلة والحنفية والقدرية وجوزه جمهور الأشاعرة وغيرهم . 

انظر: المستصفى ٠۲١/١‏ والإحكام للامدي ۳/٤٦٠ء‏ وحاشية العضد ۲٠۳/۲‏ 
وبيان المختصر 0٥۷۸/۲‏ ونهاية السول ۲/٦1٦ء‏ وشرح الكوكب المنير ٥۸٦/۳‏ 
٠١‏ وفواتح الرحموت ٠٦۷/١‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 
٠ ۲‏ وأصول الفقه لزهير ۹۹/۲ وسلم الوصول ٦۱١/۲‏ . 
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واحتج بأن جميع التكاليف أحكام فكما جاز نسخ بعضها جاز نسخ جميعها. 

وفيه نظر لما تقرر في العقل أن زوال الحكمة يستلزم عبث ما هي حكمته 
ا ا ا ا ور ل و 
یعون ي 4 فلو جاز نسخ العبادات كان الاتخاذ عبثاً وهو محال» قال الله 
E‏ تاعاق" الآية. 
تعالى - وذلك تكليف فلا يكون جميع التكاليف منسوخاً. 

وأجاب المصنف بأن المكلف يعلم النسخ والناسخ وينقطع التكليف بهما 
وبغيرهما بعد معرفتهما. 

وهذا غلط لأن المكلف يعلمهما قبل النسخ أو بعده لا سبيل إلى الأول لأنه لا 
نسخ ولا ناسخ قبل النسخ فتعين الثاني وهو تكليف لا ينتسخ بالناسخ قبله وهو واضح 
ولا بعده وإلا تسلسل وهو محال وما كفى المصنف اعتقاده حتى سعى في إبطال 

القياس 

ص د القیاس : التقدير والمساواة. وفي الاصطلاح : مساواة فرع لأصل في علة 
حكمه. ويلزم المصوبة زيادة: في نظر المجتهد؛ لأنه صحيح» وإن تبين الغلط 
والرجوع . بخلاف المخطئة . وإن أريد الفاسد معه - قيل: تشبيه . وأورد قياس الدلالة 
فإنه لا يذكر فيه علة. 
وأجيب بإما بأنه غير مراد» وإما بأنه يتضمن المساواة لها وأورد قياس العكس 


کس الصلاة لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر. 


ورات 0 
ر ال ون 0 
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وأجيب بالأول. أو بأن المقصود مساواة الاعتكاف بغير نذر في اشتراط الصوم 
له بالنذر بمعنی لا فارق أو بالسبر وذكرت الصلاة لبيان الإلغاء. أو قياس الصوم 
بالندر قلي :الضلاة الد 

ش ۔ لما فرع من المباحث المتعلقة بالکتاب والسنة والإجماع شرع في القياس 
فعرفه: وهو في اللغة" التقدير والمساواة. يقال: قس النعل بالنعل . 

واستعمل في الشرع بعلی لوا إل معنى البناء. 

وفي اصطلاح الأصوليين': هو مساواة فرع لأصل في علة الحكم. 

والمراد بالفرع صورة أريد إلحاقها بمثلها في حكم «الاتحاد»"" العلة نو0 
وبالأصل الصورة الملحق بها“ فتسميتها بذلك باعتبار ما يؤول إليه فإنهما يصيران 


(۱) انظر: معجم مقايیس اللغة ٤٠ /٩‏ والقاموس المحیط ۷۳۳ ولسان العرب ۱۸١/۷‏ - ۱۸۷ . 
(۲) انظر تعریفه اصطلاحا في : المعتمد ۲/ ٤٤١ 1۹١‏ والعدة ۱۷٤/١‏ وإحكام الفصول ٤0۷‏ 
والبرهان ۷٤٠/۲‏ وأصول الشاشى ٠٠٠١‏ وأصول السرخحسي ٠٤١/١‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب ۳/ .۳١۸‏ والمستصفى ۸/۲ وبذل النظر ۷١۸‏ والمحصول ۲۳٠/۲‏ والإحكام 
للامدي ۳ /, وكشف الأسرار للبخاري ٠۲٦۸/۳‏ وبيان المختصر 1/۳ والبحر المحيط 
0/ ¥« وممتاح الوصول للتلمساني 1۹ وتيسير التحریر ۲٦۳/۳‏ وشرح الكوكب المنير 
٤‏ وفواتح الرحموت ۲٤٦/۲١‏ وإرشاد القحول ٤١۷٠ء‏ ونشر البنود ۹۸/۲ ونبراس 
العقول ٠٤‏ وتيسير الأصول ۲۳۹ - ١۲٤۲ء‏ ومباحث العلة فى القياس عند الأصوليين ٠٠٠‏ 
وعمدة الحواشی ۳٠١۹‏ . ۰ 
(۳) کذا بالأصل ُ الصواب : «لاتحاد». 
() وبه قال الفقهاء . وقيل: هو الحكم المطلوب إثباته. وبه قال المتكلمون. 
انظر : العدة ١۷١/١‏ والمحصول ۲/ ۳١٤۲ء‏ والإحكام للامدي »۱۷١٦/۳‏ وكشف 
الأسرار للبخاري ۳ وبيان المختصر 1/۳ ٠١‏ وشرح الكوكب المنير ۰٠١/٤‏ وتيسير 
التتحرير ٠۲۷١/۳‏ وفتح الغفار ٠٤١/۳‏ . 
(0) أي هو محل الحكم المشبه به» كما في قولهم : النبيذ مسكر فكان حراماً كالخمر. 
فالأصل هنا هو : الخمر. وبه قال الفقهاء وبعض المتكلمين . 
وقيل : إن الأصل : هو دليل الحكم . وبه قال كثير من المتكلمين والمعتزلة. 
وقيل : إن الأصل هو الحكم أو علته . وبه قال الأرموي وغيره. 
انظر: العدة »٠۷١ /١‏ والحدود للباجي ٠۷١‏ والمحصول ۲٤٠/۲‏ والإحكام للامدي = 
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صلا وفرعاً بعد القياس فلا يلزم دور. 


وهذا تعريف للقياس الصحيح في نفس الأمر ولم يتناول ما هو صحيح في نظر 
المجتهد وليس بمطابق للواقع فيلزم المصوبة أن يزيدوا: في نظر المجتهد؛ ليتناوله 
لأنه صحيح عندهم وإن تبين الغلط بتوهم ما ليس بعلة في نفس الأمر علة والرجوع 
عن الحكم بخلاف المخطئة فإنه لا تلزمهم هذه الزيادة لأن هذا التعريف تعريف 
للقياس الصحيح . 

ولو أريد تعريف القياس على وجه يشمل الفاسد أيضاً قيل: تشبيه فرع بأصل 
في علة الحكم. 

وأورد عليه قياس الدلالة”": وهو مساواة فرع لأصل في وصف جامع لا يكون 
علة للحكم في نفس الأمر ولا في نظر المجتهد بل يكون مساويا لها دالا عليها مثل 
الجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة لأن الرائحة ليست بعلة بل 
العلة الشدة المطربة والرائحة دالة عليها فإنه خارج عن التعريف المدكوز القاس لأنه 

: f . (( ے٠‎ 


وفيه نظر لأنا لا نسلم دلالتها عليها لأن الرائحة قد توجد بدونها كما قال: 


٠۷٠/۳١ =‏ والتحصيل ۲/ ۷١١٠ء‏ وكشف الأسرار للبخاري ٠٠٠/۳‏ والبحر المحيط ۷١/١‏ 
وبيان المختصر ٠٤١ ٠٦/۳‏ وشرح الكوكب المنير ٠٤١/٤‏ . 
(1) قياس الدلالة لا تذكر فيه العلة وإنما يجمع فيه بين الأصل والفرع بلازم العلة» أو أثر العلة» أو 
حكم العلة. ) 
انظر تعريف قياس الدلالة اصطلاحا في : 
البرهان ۲/ ۸٦۷‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۳/ .۸۷٤‏ وتعليقه عليها في هامش ›١‏ 
وإعلام الموقعين /١‏ ۸١۱٠ء‏ وحاشية العضد ۲/ ٠٠٠٠‏ وبيان المختصر ۳/ ۷» وحاشية التفتازاني 
۲ وتیسیر التحریر ۳/ ۰۲۷۵ وشرح الکوکب المنیر ۰۷/٤‏ وفواتح الرحموت ٠٠۲٠/۲‏ 
وحاشية المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني عليه ۳٤١/۲‏ . 
(۲) ق ۲۰۹. 
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يقولون لي انك شربت مدامة فقلت لهم لا بل أكلت سفرجلان 

وأجاب بوجهين : 

أحدهما: أن المراد غير قياس الدلالة فكانه يقول القياس في هذا الاصطلاح 
غر فا لالا 

والثاني : إنه قياس وليس بخارج عن التعريف لأن المساواة في الوصف الجامع 
الدال على العلة يتضمن المساواة فى العلة. 

وأورد أيضاً على عكسه قياس العكس”': وهو إثبات نقيض حكم الأصل في 
الفرع لتحقق نقيض علة حكم الأصل في الفرع . كقول الحنفية لما وجب الصيام في 
الاغتكاف بالنذر و جت ايشا بغيره كالصلاة فإنها لما لم تجب في الاعتكاف بالنذر لم 
تجب بعیره . 

فالفرع هو الصيام والأصل هو الصلاة والحكم في الأصل عدم الوجوب في 
الواقع وفي الفرع الوجوب فيه والعلة في الفرع الوجوب بالنذر لأنه علة العلم 
بالوجوب في الواقع وفي الأصل عدم الوجوب بالنذر فإنه قياس ولا يصدق عليه الحد 
إذ لا مساواة بين الأصل والفرع في العلة ولا في الحكم. 

وأجاب بثلاثة وجه : 

الأول: هو أن قياس العكس غير مراد من هذا التعريف وهو المذكور أولاً في 

والثانى : أن المقصود ههنا مساواة الاعتكاف بغير نذر في اشتراط الصوم 
للاعتكاف المنذور فى ذلك إما بمعنى أنه لا فارق بين الاعتكاف المنذور وغير 


9 انظر: لسان العرت ٥0/١١‏ 

(۲) انظر تعريف قياس العكس اصطلاحاً في : المحصول ٠٤١/۲‏ والإحكام للامدي ۳/ ۷٦٠١ء‏ 
وحاشية العضد ٠٠٠١/۲‏ وبيان المختصر ۸/۳ ومفتاح الوصول ١۹١٠ء‏ والمسودة ۳۷۹ 
وتیسیر التحریر ۳/ ۰۲۷۱ وشرح الکوکب المنیر ۰۸/٤‏ وفواتح الرحموت ۲٤۷/۲‏ . 
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المنذور في اشتراط الصوم فإن الاختلاف بالنذر وعدمه لا مدخل له في اشتراط الصوم 
وعدمه كما في الصلاة وإما بالسبر بأن يقال الموجب لاشتراط الصوم إما الاعتكاف أو 
الاعتكاف بالنذر ولا سبيل إلى الثاني لأن النذر لو كان له أثر في الاشتراط لأثر في 
اشتراط الصلاة لكن لا أثر له في ذلك بالاتفاق فتعين أن يكون الموجب لاشتراط 
الصوم هو الاعتكاف فقط فيكون ذكر الصلاة لبيان كون النذر لا مدخل له في ذلك 
وعلى هذا يكون الاعتكاف المنذور أصلا وغير المنذور فرعا والحكم وجوب 
الاشتراط فيهما والعلة الاعتكاف فيصدق حد القياس عليه وينعكس . 

الثالث: أن المقصود قياس الصوم بالنذر على الصلاة بالنذر بأن يقال على 
تقدير أن لا يشترط الصوم في الاعتكاف لم يشترط فيه بالنذر كالصلاة فإنها لما لم 
تكن شرطاً في الاعتكاف لم تصر شرطاً فيه بالنذر أي بنذر الاعتكاف فالصلاة أصل 
والصوم فرع والحكم عدم الصيرورة شرطاً بالنذر والعلة كونهما عبادتين فيصدق حد 
القياس عليه وينعكس . 

ص » وقولهم : بذل الجهد في استخراج الحق. 

وقولهم : الدليل الموصل إلى الحق. وقولهم العلم عن نظر. مردود بالنص 
والإجماع. وبأن البذل حال «القياس»”'“. والعلم ثمرة القياس. 


أبو هاشم : حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه» ويحتاج بجامع . 

وقول القاضي: حمل معلوم على معلوم في إثبات «حكم»”" لهما أو نفيه 
عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما. حسن إلا أن حمل ثمرته. 

وإثبات الحكم فيهما معا ليس به. وبجامع كاف . وقولهم: ثبوت حكم الفرع» 
فرع القياس › فتعریفه به دور . 

أجيب بأن المحدود القياس الذهني وثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي ليس 
فرعا له . 


)۱( في مختصر ابن الحاجب فق /۷١‏ ب: «القائس». 
(۲) في مختصر ابن الحاجب ق ١۷/ب:‏ «حكم أو وصف». 


35 


شن لھا دک فا هو عه مرضي م خد القاس دك جدودا ذكرها المقدمرن 
وزيمها. 

الأول" : قولهم : القياس بذل الجهد في استخراج الحق. 

وزيفة بأن البذل حال القائس والقياس هو المساواة المذكورة فلا يصدق 
احذهما غل الاخ ففق لحد بدو التحدود قفا طرة: 

وفيه نظر لأنه على هذا التقدير لا نسلم أن القياس هو المساواة بل هو مصدر 
ولا شك حينئذ في كونه حالا قائمة بالقائس فيصدق أحدهما على الآخر. 

والثاني: قولهم هو الدليل الموصل إلى الحق. 

وزيفه بآنه مردود لصدقه على النص والإجماع لأن كل واحد منهما دليل موصل 
إلى الحق فلا يطرد. 

والثالث: قولهم : العلم عن نظر. 

وزيفه بأن العلم ثمرة القياس والقياس سببه وهو غير المسبب فيصدق الحد 
بدون المحدود فلا يطرد. 

والرابع : ما قاله أبو هاشم: بأنه حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه. 
وزيفه بأنه يحتاج إلى ذكر الجامع لأن حمل الشىء على غيره بإجراء حكمه عليه بغير 
جامع لا يكون قياساً. 
لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما. 
)١(‏ انظر هذه التعاريف ومناقشاتها في : 

المعتمد ۲/ ۱۹١‏ والمستصفی ۲۲۹/۲ وبذل النظر ٠٥۸١‏ والإحكام للامدي 


1۷٤ - ۷ ۳‏ وبيان المختصر ۳/ ١١‏ والبحر المحيط /١‏ ۷ ١٠ء‏ وإرشاد الفحول ٠۷٤١‏ . 
)۲( انظر البحر المحط .A/o‏ 


معلوم في إثبات حكم وهو كونهما جزئي جملة أو صفة حكم وهي كونهما مسندا 
ومسندا إليه بجامع بينهما وهو الإسناد. 

وزيفه المصنف : بقوله: إن الحمل ثمرة القياس وهو كما تقدم. 

وبأن قوله: في إثبات حكم لهما يشعر بن الحكم في الأصل والفرع مثبت 
بالقياس وهو باطل لان القياس فرع على ثبوت الحكم في الأصل فلو ثبت الحكم في 
الأصل بالقياس لزم الدور. 

وبآن قوله بجامع كاف فلا يحتاج إلى قوله: من إثبات حكم أو صفة نفيهما 
لأنها أقسام الجامع والمعتبر في التعريف نفس الجامع لا أقسامه. 

وقد أورد بعض المتأخرين أنه أخذ في تعريف القياس”“ القياس ثبوت حكم 
الفرع وثبوت حكم الفرع فرع القياس فيتوقف معرفته على معرفة القياس فتعريف 
القياس به دور. 

وأجاب عنه بأن هذا تعريف للقياس الذهني ولا يتوقف معرفة ثبوت حكم الفرع 
الذهني والخارجي على القياس الذهني لأن ثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي لا 
يكون فرعا للقياس الذهني بل هما متضايفان. 

ص - وأركانه : الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع . 

الأصل: الأكثر : محل الحكم المشبه به. 

وقيل : ذلبلة: وقيل : حکمه. والفرع : المحل الخشة: وقيل : حكکمه. 
والأصل : ما ینبنی عليه غیره. فلا بعد في الجميع ولذلك كان الجامع فرعا للأصل» 

ومن شرط حكم الأصل أن يكون حكماً شرعياً. 


وأن يكون غير فرع خلافاً للحنابلة والبصري . 
TE)‏ 
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لنا: إن اتحدت فذكر الوسط ضائع . 
كالشافعية في السفرجل مطعوم فيكون ربويا كالتفاح» ثم يقيس التفاح على 
ال 
وإن لم تتحد فسد؛ لأن الأولى لم يثبت اعتبارهاء والثانية ليست في الفرع 
على الجب بفوات الاستمتاع. فإن كان فرعا خالفه المستدل: كقول الحنفي في 
الصوم بنية النفل : تى بما أمر به كفريضة الحج. 
ففاسد؛ لأنه متضمن اعترافه بالخطاً فى الأصل . 
وما ان 9 كرون مرا ج عن شن القان اكا كر اعا 
الركعات› ومقادير الحدود والكفارات . 
كالقسامة. 
ومنها أن لا يكون ذا قياس مركب وهو أن يستغني بموافقة الخصم في الأصل أو 
منعه وجودها في الأصل. فالأول مركب الأصل. مثل: عبدء فلا يقتل به الحرء 
کالمکاتب . 
فيقول الحنفى : العلة جهالة المستحق من السيد والورثة فإن صحت بطل 
الإلحاق. وإن بطلت منع حكم الأصل. فما ينفلك عن عدم العلة في الفرع أو منع 
الأصل . فلو سلم نها ا وأنها مو جوده ا ایت انها موجودة انتهض الدليل 
عليه لاعترافه کما لو کان مجتهداً. 
وكذلك لو أثبت الأصل بنص ثم أثبت العلة بطريقها على الأصح لأنه لو لم 
)١(‏ في مختصر ابن الحاجب ق ۷۷/ب: «منع الأصل الثاني مركب الوصف» مثل تعليق الطلاق 
فلا يصح قبل النكاح. كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق. فبقول الحنفي : العلة عندي 
مفقودة في الأصل فإن صح بطل الإلحاق وإلا منعح حكم الأصل . فما ينفك عن عدم العلة في 
الأصل أو منع الأصل. فلو سلم أنها العلة. . .٠.‏ 
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ومنها أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع . 

ش = هذا شروع في بیان أرکانه وهي أربعة: الأصل والفرع وحكم الأصل 
والوصف الجامع؛ لن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء وقيام القياس بهذه الأمور. 
وأكثر الفقهاء على أن الأصل هو الحكم المشبه به. مثلا إذا قيس الذرة على البر في 
حرمة التفاضل فالبر هو الأصل . 

وقیل : هو دليل الحكم فالنص أو الإجماع الدال على حرمة التفاضل في البر هو 


وقيل: هو حكم المحل المشبه به فحرمة التفاضل هو الأصل ذكره فخر الدين 
الرازي” فى المحصول” . 

والقرع هر المحل المشه وهو الذرة في و وقیل : الفرع حکم المحل 
الي 


والأصل : ما يبتني عليه غيره. ولا بعد في الجميع لآن الأصل يصدق على كل 
منهما ولذلك أي ولأجل أن الأصل ما يبتنى عليه غيره كان الجامع فرعا للأصل لأنه 
يبتني على الأصل لأنه عرف به . ويكون صل للفرع لأن الفرع ينبني عليه. 

ومن شروط حكم الأصل أن يكون حكم الأصل شرعيا" لأن المقصود من 


(1) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي الرازي الشافعي المعروف بالفخر الرازي» 
وبابن خطيب الري أبو عبد الله . مفسرء متکلم» فقیه أديب» طبيب» ولد بالري من أعمال 
فارس سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. له مصنفات كثيرة منها: مفاتيح الغيب في تفسير القرأن» 
ومعالم الأصول» ومناقب الإمام الشافعي» والمحصول في أصول الفقه وغيرها. 

توفى بمدينة هراة سنة ست وستمائة. 
ا ترجمته في : طبقات الشافعية للأسنوي ›۲٦٠/۲‏ وطبقات الشافعية للسبكي 
ون ال 0 و ال 2 و الو 
۱⁄. 
er1 /Y (¥)‏ 


= AVA /Y والإحكام للامدي‎ FEV TOY انظر : أصول السرخسى ۲/ 10° والمستصفى‎ (Y۳) 
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القياس الشرعي هو إثبات الحكم الشرعي فلو لم يكن حكم الأصل شرعياً لم يكن 
الحكم المتعدي إلى الفرع شرعياً فلا يحصل | لمقصود من القياس الشرعي . 


وأن لا يكون حكم الأصل منسوخا'“ لأن الحكم إنما يتعدى من الأصل إلى 


الفرع بناء على اعتبار الجامع فإذا كان حكم الأصل منسوخا زال اعتبار الجامع فلم 
يتعد الحكم إلى الفرع . 


)۲( 
البصري” '. 


واحتج المصنف على ذلك بأنه إن اتحدت العلتان أعني العلة الجامعة بين الفرع 


الأخير والمقيس عليه والعلة الجامعة بين المقيس عليه وأصله فذكر الوسط ضائع لأنه 
حينئذ يقاس الفرع الأخير على الأصل الأول وذلك كما تقول الشافعية في السفرجل 


والمحصول ۲/ EV‏ وروضه الناظر بتحقیی النملة /۳٣‏ ۸۸0 والتحصيل 1/۲ والبحر 


(۱) 


(۲) 


المحیط ۸۲/۰١‏ وحاشية العضد ۲٠۹/۲‏ وبيان المختصر ٠١/۳‏ وحاشية التقتازاني 
۲١‏ وكشف الأسرار للبخاري ۳٠١/۳‏ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ٠٤١‏ 
۳ وفواتح الرحموت ۰۲٠۲/۲‏ ونشر البنود ٠٠١/۲‏ . 
انظر : المستصفى »٤۷١/١‏ والإحكام للامدي ۱۷۸/۳ والمحصول ٤۲۷/۲‏ والتحصيل 
TET‏ والبحر المحط «A\ /o‏ وحاشة العضصد ۲/ °۹ وبال المختصر 11/7 و كلف 
الأسرار للبخاري ٠۳٠٠/۳‏ ومفتاح الوصول ١٠ء‏ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام 
۲, وتيسير التحریر ۳/ ۲۸۷ وشرح الكوكب المنير ۰۱۸/٤‏ وفتح الغفار ١١/۳‏ وشرح 
البدخحشى 104/۳« وفواتح الرحموت ¥/ «YoY‏ وحاشة الان ۲/ 1° وإرشاد الفحول 
ı.۹‏ 
اختلف العلماء في جواز القياس على أصل ثابت بالقياس» فمنع منه جمهور العلماء مطلقاًء 
وأجازه مطلقاً بعض الحنابلة. وقيل: يجوز إن اتفق عليه الخصمان كما اختاره أو البركات 
وعیره. 

انظر : المستصفى ۳٤۷١ .٠٠٠١/۲‏ والتمهيد لأبى الخطاب ٤٤١۳/۳‏ والمحصول 
۲ والإحكام للامدي ۱۷۸/۳ وكشف الأسرار للبخاري ٠۳/۳‏ وبيان المختصر 
CY T/T‏ والمسودة «oY‏ ونيسىر التحرير «YAY /Y‏ وشرح الکو كب المتتر TES‏ ومقتاح 
الوصول ٠١١‏ وفتح الغفار ۳/ ١٠ء‏ وفواتح الرحموت ٠٠۳/۲‏ وإرشاد الفحول ٠۸١‏ . 


0 


إنه مطعوم فيكون ربويا كالتفاح ثم يقيس التفاح على البر لأنه مطعوم فإن ذكر التفاح 
الذي هو الوسط ضائع لإمكان أن يقاس السفرجل على البر ابتداءء وإن لم تتحد 
العلتان فسد القياس لأن الأولى يعني العلة الجامعة بين الفرع الأخير والمقيس عليه لم 
يثبت اعتبارها لأنها ليست بموجودة فى أصل المقيس عليه «مع أن»“ الحكم ثابت 


قەه , 


والثانية آي العلة الجامعة بين المقيس عليه وأصله ليست بموجودة في 
الفرع الأخير كقول الشافعي : الجذام"" عيب يفسخ به البيع فيفسخ به 
النکاج ارق" والقرن““ فإن كل واحد منهما عيب يفسخ به البيع فيفسخ به 
النكاح . 

ثم يقيس القرن على الجب"٠‏ بجامع فوات الاستمتاع والعلة الأولى التي هي 
کونه عيبا يفسخ به البیع لم يثبت يثبت اعتبارها لأنها ليست بثابتة في الجب الذي هو أصل 
المقيس عليه والعلة الثانية اتی هي فوات الاستمتاع غير موجودة في الفرع الأخير 


(1) بالأصل: «مع الجامع أن» غير أنه شطب على لفظة: e‏ 
(۲) الجذام: هو علة ردية تنتشر في البدن كله تنتهي إلى تآكل الأعضاء وسقوطها عن تفرج . 
(۳) الرّتق: هو انسداد فر- ج المرأة بعضلة ونحوها بشكل لا يمكن معه الجماع . 
e ۳۰ E‏ ۹ 
)٥(‏ ذهب جمهور العلماء إلى أن الجذام والرتق ونحوهما 5 الرجل أو المرأة من العيوب التي 
انظر: الكافى لابن عبد البر ٤1۹/١‏ وبداية المجتهد »٥۹ ٥۸/۲‏ وبدائع الصنائم 
المحتاج ۲٠۲/۳‏ . 
(1) الحبٌ: القطع . والمراد به هنا: هو قطع العضو التناسلي من الذكر. 
وقد اتفق الأئمة الأربعة على أن الجب عيب يجيز للمرأة أن تفسخ النكاح بسببه 
انظر: بدائع الصنائع ۳۲۷/۲ والمغني لابن قدامة 1٥1/١‏ وشرح الزرقاني على 
مختصر خلیل ۳/ ۲۳۷ ومغني المحتاج ۲٠۲/۳‏ ومعجم لغة الفقهاء ٠١۹‏ . 


٦ 


الذي هو الجذام هذا إذا كان“ حكم الأصل فرعا يوافقه المستدل أما إذا لم يكن 
ففاسد لتضمنه اعتراف المستدل بخطئه في الأصل لأن القياس إنما يتحقق إذا ثبت 
الحكم في الأصل فالمستدل إن لم يعرف بثبوت الحكم فيه لم يتمكن من القياس وإن 
اعترف يلزم الاعتراف بالخطاً في الأصل لأن المستدل يخالفه. 

مثال ذلك : قول الحنفي في وقوع الصوم بنية النفل عن الفرع إنه أتى بما آمر 
به فيصح قياساً على فريضة الحج فإنه إذا أتى بالحج بنية النفل من لم يحج يقع 
عن فريضة الحج فإن الحنفي لا يقول بوقوع الحج عن فريضة الحج إذا أتى به بنية 
النفل . 

واعلم أن مثل هذا يصير إليه بعض أصحابنا ويسميه قياس إلزامياً لأن 
الخصم يقول بأن الحح يتأتى بنية النفل فيقول الحنفي أنت تقول بذلك فإن كان 
ذلك صحيحاً وجب عليك أن تقول بصحة هذا أيضاً للجامع وهو الإتيان بالمأمور به 
لكنك تقول بصحة ذلك فيكون هذا صحيحاً لكنك لا تقول بهذا فلم يكن ذلك 


ر 


صا 
والحق أن مثل هذا إن كان في حيز الاستدلال لم يعتبر لعدم اعتراف المستدل به 
وإن كان في حيز الدفع فربما يكون مغتفرا في الجدل. 


وأن لا يكون معدولا به عن القياس أي لا يكون على خلاف قاعدة مستقرة في 
اشر 


(۱) قق ۲۱۱. 
(۲) هذا ما يعرف عند الأصوليين بالمعدول به عن سنن القياس . 
وهو على قسمین : 
الآأول: ما لا يعقل معناه. وهو على ضربين : 
() إما مستثنى من قاعدة عامة كقبول شهادة خزيمة - رضي الله عنه - وحده فإنه مع 
كونه غير معقول المعنى مستثنى من قاعدة الشهادة. 
(ب) أو مبتدأً به كأعداد الركعات وتقدير أنصبة الزكوات» فإنه مع كونه غير معقول 
المعنى غير مستثنى من قاعدة سابقة عامة. 


1۷ 


و E‏ که ل ا ر ره راک و ول 
خلاف ما استقر في الشرع من أمر الشهادة ولم تعقل حكمته. 

وکاعداد الركعات ومقادير الحدود والكفارات فإنه وإن لم تكن على خلاف 
قاعدة مستقرة في الشرع لكنها لا تعقل حكمتها. 


وأن لا يكون حكم الأصل عديم النظير وهو ما لم يوجد ما يساويه في العلة 
سواء کان له معنى ظاهر كالرخص التي للمسافر فإن لها معنى ظاهراً وهو دفع المشقة 
أو لم يکن له معنى ظاهر كخمسين يمينا فى القسامة؟. 


والثاني : ما شرع ابتداء ولا نظير له» وسواء كان معقول المعنى كرخص السفر والمسح 
على الخفين لعلة دفع المشقةء أو غير معقول المعنى كاليمين في القسامة وضرب الدية على 
العاقلة ونحوه. 

وفي جواز القياس عليهء أو عدم جواز ذلك مذاهب للعلماء أهمها ما يلي : 

الأول: يجوز القياس عليه مطلقاً إذا عرفت علته. وبه قال الجمهور. 

والثاني: لا يجوز القياس عليه مطلقاً وبه قال أكثر الحنفية وأكثر المالكية وبعض الشافعية 
es‏ 

والثالث: لا يجوز القياس عليه إلا بأن تكون العلة منصوصة أو أجمع على تعليله أو 
وافق بعض الأصول. وهو قول الكرخي . 

والرابع : هو أن الحكم المخالف للقياس إن ثبت بدليل مقطوع به: جاز القياس عليه 
وإلا فلا. وإليه ذهب محمد بن شجاع الثلجي . 

انظر هذه المذاهب وأدلتها ومناقشاتها فى : 

المد 0 والرعاة ا ا وال الف اا ا وال 
۲ + والتمهيد لأبي الخطاب ٠٤٤٤/۳‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۰۹٠۹/۳‏ والإحكام 
للامدي 1۸٠/۳‏ وكشف الأسرار للنسفی ۲۲۲/۲» وكشف الأسرار للبخاري ٠٠۲/۳‏ 
و١١‏ والبحر المحيط /١‏ ۳٩ء‏ وبيان المختصر ۱۹/۳ والإبهاج ۳/ ١١٠٠ء‏ ومفتاح الوصول 
۱- ۰۱۳۲ وشرح الکوکب المنیر »١١ - ۲۰/٤‏ وتیسیر التحریر ۰۲۷۸/۳ وفواتح 
الرحموت ۲١٠١/۲‏ وإرشاد الفحول ١1۱۸ء‏ ونشر البنود ١١١/١‏ والمعدول به عن القياس 
7 

)١(‏ القسامة: بفتح القافء من أقسم» اسم وضع موضع الإقسام. 

واصطلاحا: أيمان مكررة يحلفها ولي الدم عند وجود قتيل في محلة لم يُعرف قاتله 

وبینه وبینهم لوث . 


وأن لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب”“ وهو أن يستغني المستدل عن 
إثبات الحكم في الأصل بدليل بسبب موافقة خصمه في حكم الأصل مع منع ما جعله 
علة له وإبداء علة آخرى له أو مع منع الخصم وجود العلة في الأصل والأول يسمى 
مركب الأصل لأن الأصل أي الجامع وصفان يصلح كل منهما أن يكون علة وذلك 
مثل قول الشافعي - رحمه الله - فيما إذا قتل الحر عبدا: المقتول عبد فلا يقتل الحر به 
قياساً على ما إذا قتل الحر مكاتباً لكونهما رقيقين. فإن الشافعي يستغني عن إثبات 
عدم وجوب القصاص على الحر في صورة المكاتب بدليل لأن أبا حنيفة يوافقه لكن 
يمنع ما جعل الشافعي علة لعدم وجوب القصاص لأن العلة عند أبي حنيفة ليست 
الرق بل جهالة المستحق من السيد والورثة إذ لم يعلم أيهما هو المستحق فإذا قال 
الحنفي العلة عندي في صورة المكاتب جهالة المستحق فإن صحت علتها بطل القياس 
لأن العلة في الفرع غير موجودة وإن بطلت منع حكم الأصل فيقول لا نسلم أنه لا 
يقتل بالمكاتب لأن حكم الأصل لم يثبت بنص أو إجماع بل ثبت بناء على علية 
الجهالة فإذا بطل الموجب للحكم لم يثبت الحكم فيبطل القياس فلا ينفك القياس عن 
عدم العلة في الفرع أو منع حكم الأصل. 


انظر: تهذيب الأسماء واللغات ۹۲/۳ وشرح حدود ابن عرفة ٦۸۳‏ ومعجم لغة 

الفا ١‏ 
)١(‏ القياس المركب ينقسم إلى قسمين: الأول: مركب الأصل . والثاني: مركب الوصف. 

وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في حجية هذين القسمين . 

فذهب جمهور العلماء إلى عدم حجيتهما. وذهب بعض الشافعية كأبي إسحاق 
الاسفراييني وغيره وبعض الحنفية وبعض الحنابلة إلى أنه يحتج بهما. 

انظر هذه المسألة في : 

البرهان ۲/ ۰۱۱۰۰ والمنخول ١۳۹۰۔۳۹۸‏ والإحكام للامدي 1۸١/۳‏ وروضة الناظر 
بتحقيقق النملة ۸۷۹/۳.ء والبحر المحيط ۸٦/١‏ ۸۹ء وحاشية العضد ۲١١/۲‏ وبيان 
المختصر ٠۲١/۳‏ وحاشية التفتازاني ٠۲١١/۲‏ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ۴۳٤٠ء‏ 
وتيسير التحریر ۲۸۹/۳ ومفتاح الإضال ۷“ والمسودة ۳٥۷‏ ونهاية السول »٠٠٤/٤‏ 
وشرح الكوكب المنير -١١ /٤‏ ۳۸ وحاشية المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 
عليه ۲۲٠/۲‏ وفواتح الرحموت ٠٠٤/۲١‏ ونشر البنود ١١١ ١١٠١/١‏ وإرشاد الفحول 
٠‏ وسلم الوصول e‏ 


۹ 


والثاني : يسمى مركب الوصف مثل قول الشافعي في تعليق الطلاق بالنكاح مثل 
إن تزوجت زينب فهي طالق» هذا تعليق الطلاق فلا يصح قبل النكاح قياسا على ما إذا 
قال: زينب التي أتزوجها طالق فإنه لا يقع الطلاق بالاتفاق» لكن أبا حنيفة يقول علة 
الوقوع هو التعليق وهو ليس بموجود في الأصل فإن صح ذلك بطل إلحاق الفرع به 
لعدم وجود العلة فيه وإن لم يصح منع حكم الأصل فإنه حينئذ يكون الطلاق واقعاً في 
الأصل لوجود العلة فما ينفك هذا القياس عن عدم العلة في الأصل أو منع حكم 
الأصل . 


ثم لا فرق في هذا بين أن يكون الخصم مقلداً أو مجتهداً فإنه إن كان مقلدا 
وسلم علية ما جعل المستدل علة في مركب الأصل وسلم وجود العلة في الأصل 
مركب الوصف أو أثبت المستدل أن العلة موجودة في الأصل انتهض دليل المستدل 
لاعتراف الخصم بعلية وصف المستدل في الأول «وبوجود»' العلة في أصل الثاني 
كما لو كان الخصم مجتهداً. وأما إن كان مجتهداً وأثبت المستدل حكم الأصل بنص 
ثم آثبت العلة بما هو طريق إثباتها فينتهض دليله على الخصم على الأصح لأنه لو لم 
يقبل الخصم الدليل بعد إثبات حكم الأصل بنص وإثبات العلة بطريقها لزم أن لا يقبل 
الخصم مقدمة تقبل المنع . وإن أثبتها المستدل بالدليل بعد منع الخصم إياها فيلزم أن 
لا يقبل إلا البديهات وإنما قيدنا الخصم بكونه مجتهداً لأن ذلك لا يجري بالنسبة إلى 
المقلد لجواز أن يكون اعتتقاده أن إمامه يدفع ما تمسك به المستدل. 


وأن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع“ فإن جعل أحدهما صلا 
والاخر فرعا ليس أولى من العكس حينئذ وذلك أن تقول: الأرز ربوي كالبر ثم 


(1) بالأصل : «وموجود». 

(۲) انظر: المستصفى ٠۲٠/١‏ والمحصول ٤۲۸/۲‏ والإحكام للامدي ۱۸۳/۳ والبحر 
المحيط /٠‏ ٦۸ء‏ وحاشية العضد ۲۱۳/۲ وبيان المختصر ۲٤/۳‏ وتيسیر التحریر »۲۸٦/۳‏ 
ونهاية السول "١٠۳/٤‏ وشرح الكوكب المنير ۰۱۸/٤‏ وفتح الغقار ١١/۳‏ وفواتح الرحموت 
۴۲ وإرشاد الفحول ۱۸١‏ وسلم الوصول ۳٠۳١/٤‏ . 


۰ 


بالطعاء»“ فإن هذا الدليل شامل لحكم الأرز. 


شروط علة الأصل 

ص د ومن شروط علة الأصل أن تكون بمعنى الباعث أي مشتملة على حكمة 
مقصودة للشارع من شرع الحكم. لأنها إذا كانت مجردة أمارة هي مستنبطة من حكم 
الأصل كان دوراً. 

وها ان تكرت وضفا ضاط لك لا حك سرد لخا أو لعدم انضباطها 
ولو أمكن اعتبارها جاز على الأصح . 

ومنها أن لا تكون عدماً في الحكم الثبوتي . 

لو کان عدا لكان هناسا أو مفاة. 

وتقرير الثانية أن العدم المطلق باطل والمخصص بأمر إن كان وجوده منشاً 
مصلحة فباطل» وإن كان منشاً مفسدة فمانع . وعدم المانع ليس علة. 

وإن كان وجوده ينافي وجود المناسب لم يصلح عدمه مظنة لنقيضه لأنه إن كان 
ظاهرأً تعين بنفسه وإن كان خفياً فنقيضه خفي ولا يصلح الخفي مظنة الخفي وإن لم 
يكن فوجوده كعدمه . وأيضاً لم يسمع أحد يقول: العلة كذا أو عدم كذا. 

واستدل بأن لا علة عدم. فنقیيضه وجود. وفيه مصادرة. وقد تقدم مثله. 

قالوا: صح تعليل الضرب بانتفاء الامتثال. قلنا: بالكف . 

ون لا يكون العدم جزءاً منها. 


قالوا: انتقاء معارضة المعجزة جزء من المعرف لها وكذلك الدوران وجزؤه عدم. 


(1) قال ابن كثير - رحمه الله - في تحفة الطالب ٤٤٥١‏ : «ليس هو فى شىء من الكتب بهذه الصيغة. 
أرما را اى ولف ها رورا ن وجه 0 فن ر 2ة قال : 
كنت أسمع النبي - ية - يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال: وكان أكثر طعامنا يومئذ 
الشعير» . انتهى كلامه. 

ATED 


۷١ 


وأن لا تكون المتعدية المحل ولا جزءاً منه لامتناع الإلحاق بخلاف القاصرة. 


ش - لما فرغ من شروط الحكم في الأصل شرع في شروط علة الأصل وهي 
متعلده . 


الأول أن تكوتالفلة فى الاأصل معن الاعتث ‏ بان تكرن مشغحاة عل 
حكمة تصلح أن تكون مقصودة للشارع من شرع حكم الأصل كالاسكار في حرمة 
الخمر فإنه مشتمل على حفظ العقل لأن الحرمة تؤدي إليه وهو مقصود الشارع . 

كذا قيل: وفيه نظر لأن الإسكار مشتمل على إزالة العقل لا على حفظه وكون 
الحرمة مؤدية إليه غير معتبر لأن تصور الباعث على الشيء سابق وكون الشيء مؤدياً 


(1) العلة في اللغة مأخوذة من العلل يقال: عل يعل ويعل - بالكسر والضم - علا وعللا. والعلل: 
الشربة الثانية أو الشرب بعد الشرب تباعا. 
والعلة: ما يتغير حال الشيء بحصوله فيه» وسمي المرض علة لتغير حال الجسم 
بحصوله فيه . ويقال: هذا علة لهذا أي سبب. 
راصطلاحا قيل: هي الوصف المؤثر بجعل الشارع لا لذاته: وقيل: هي الوصف 
المعرف للحكم . 
وقيل : هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم . وقيل غير ذلك . 
انظر: القاموس المحيط ۱۳۳۸ ولسان العرب ١١/1۷)٤.ء .)۷١‏ والعدة ٠۷١/١‏ 
والحدود للباجي ۷۲ء وأصول السرخسي ۲/٤۷٠ء‏ والمحصول ٠٠٠/۲‏ والإحكام للامدي 
۳ والتحصیل ۱۸٥/۲‏ والإبهاج ۳۹/۳- ٠٤١‏ وتيسير التحرير ٠٠۲/۳‏ وحاشية 
الجلال المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار ۲/ ۲۷۲ - ۲۷٤‏ وشرح الكوكب المنير 
“٤‏ ومذكرة الشيخ الشنقيطي .۲۷١‏ والوصف المناسب لشرع الحكم ٠٤١‏ والمعدول به 
عن الیاسن ١١‏ هان ۴ 
(۲) ذهب جمهور العلماء إلى اعتبار هذا الشرط. وأجاز أكثر الحنابلة وبعض الحنفية وبعض 
الشافعية كالغزالي وغيره التعليل بمجرد الأمارة الطردية. 
انظر: المستصفى ۹۳/١‏ والإحكام للامدي ۱۸٦/۳‏ والبحر المحيط ١/۲١٠ء‏ 
وحاشية العضد ۲٠۳/۲‏ وبيان المختصر ۳/ ۲٠‏ وحاشية التفتازانی ۲۱۳/۲ _ ۲٠٤‏ وتيسير 
التحریر ۳۰۳/۳ وشرح الکوکب المنیر ٤۳/٤‏ ٤٤ء‏ اضر ابول الفقه لابن للحام 
۳, وحاشية البناني ۰۲۳٣/۲‏ وفواتح الرحموت ۲۷۳/۲ . 


V۲ 


إلى شيء يستلزم تقدمه في التصور وما ذاك إلا دور. 


وإنما شرط ذلك لأنها إذا كانت مجرد أمارة لزم الدور لأن العلة فرع حكم 


الأصل لکونها مستنرطة مه وإدا كانت مجر د اشازة لا يکون لها فائدة سوی تعر یف 


وفيه نظر لأن بعض الأصوليين ذهبوا إلى أن الحكم في الأصل والفرع ثابت 


بالعلة وحينئذ لا تكون العلة مستنبطة من حكم الأصل ولأن جهة التوقف مختلفة فإن 
توقف العلة على حكم الأصل لمئ وتوقف الحكم على العلة إذا لم تكن باعثة أني ولا 


(۱) 


(۲) 


والثانى : أن تكون علة الأصل وصفاً ضابطاً لحكمة".” قيل: وهى الغاية 


الحكمة لغة: هي العدل» والعلم» ووضع الشيء في موضعه» وصواب الأمر وسداده. 

واصطلاحاً: أطلق الأصوليون الحكمة على أمرين : 

فالجمهور يطلقها على ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة أو تكميلهاء أو دفع 
مفسدة أو تقليلها. وبعض الأصوليين يرى أنها: الأمر المناسب نفسه» وعليه فإن المصلحة 
والمفسدة أنفسهما يطلق عليهما هذا اللفظ نفسه كذا قال عبد الحكيم السعدي . 

انظر: لسان العرب ٠٤١/١۲‏ والكليات ۲۲۲/۲ ومعجم لغة الفقهاء ۱۸٤‏ وغاية 
الوصول شرح لب الأصول ١٤٠١ء‏ وحاشية الجلال المحلي على جمع الجوامع وكذا حاشية 
البناني عليه ۲۳۱/۲ ونشر البنود ۱۲٤/۲‏ والوجیز ۲۰۱ - ٠۲٠۳‏ ومباحث العلة في القياس 
0-٤‏ 
O r‏ 

وجوزه الأقلون كالبيضاوي والرازي والغزالي وغيرهم. ومنهم من بين العلة 
الظاهرة المنضبطة بنفسها والحكمة الخفية المضطربة» فجوز التعليل بالأولى دون الثانية وهذا 
هو اختيار الامدي وابن الحاجب والصفي الهندي وبعض الحنابلة. 

انظر: المحصول ۳۸۸/۲ والإحكام للامدي ۳/ ٦۱۸1ء‏ والتحصيل ۲۲٤/۲‏ والبحر 
المحيط /١‏ ١۳١٠ء‏ وحاشية العضد ۲/ ۲١۳‏ وبيان المختصر ۲۷/۳ ونهاية السول «1/٤‏ 
وشرح المنهاج ٠۷۳١/۲‏ وتيسير التحرير ۲/٤‏ والمختصر في أصول الفقه لابن اللَّحام ٤‏ 
وشرح تنقیح الفصول ۰٤٠١٦‏ ومفتاح الوصول ۱٤١‏ ۔ ۰۱٤١‏ وشرح الکوکب المنیر ۲۳۸/٤‏ 
وفواتح الرحموت ۲۷٤/۲‏ وإرشاد الفحول ١1۱۸ء‏ وحاشية البناني ۲۳۸/۲» ومباحث العلة 
فی الان 1ء 


CVT 


للحكم كالقدر مع الجنس في الربويات لأن ذلك وصف ضابط لحكمة هي دفع 
التفاضل بين المتجانسين مراعاة للتعادل فيما ليس فيه جهة التفاضل . 


وأما الحكمة المجردة فاد تفع عله لخفائها وعدم انضباطها حتی لو أمکن 
اعتبارها لانضباطها وعدم خفائها جاز التعليل بها على الأصح لأنها هي العلة الغائية 
فتعليل الحكمة بها أولى من التعليل بالوصف. «والفرق بين الشرطين غير محقق 


( 


E 


الف أن ل تكرن عل الال عذما فى النكم اشر غلاا لضن 


أحدهما: أنه لو كان الوصف الجامع في الحكم الثبوتي عدماً لكان مناسباً أو 


(1) زيادة من الهامش من ق /۲٠١‏ أ وفيه بعض الكلمات المطموسة لعدم ظهورها في التصوير من 
الأصل . 
(۲) اتفق الأصوليون على أنه يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي كتعليل حرمة الخمر 
بالإسكار. وتعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي» كتعليل عدم نفاذ التصرف بالإسراف. 
واختلفوا في تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي كتعليل عدم نفاذ التصرف بعدم 
العقل . فأجازه الجمهور ومنعه الحنفية وقد نقل بعض العلماء كالعضد وغيره الإجماع على 
جواز تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي . 
واخحتلفوا أيضاً في تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي . فأجازه الجمهور ومنعه 
الحنفية وبعض الشافعية كالامدي وابن الحاجب وغيرهما. 
انظر هذه المسائل بأقوالها وأدلتها ومناقشاتها فى : 
المستصفی ۳۳١ ۳۳١/۲‏ والتمهيد لأبي الخطاب ٤‏ وإحكام الفصول »٥۷٦‏ 
والمحصول ۳۹۳/۲ والإحكام للامدي ۱۸۹/۳ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۹١١/۳‏ 
والتحصيل ۲۲٠/١‏ والبحر المحيط ١/۹١٤٠ء‏ ونهاية السول ٠٠٠/٤‏ وشرح المنهاج 
۲+“ وشرح تنقيح الفصول ٤١١‏ وحاشية العضد ۲۱٤/۲‏ وبيان المختصر ۲۸/۳ 
وتيسير التحرير ٠۲/٤‏ ومفتاح الوصول ۱۳۸ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ٠٤٤‏ 
وشرح الکوکب المنير ۰٤۸/٤‏ والتقریر والتحبیر ۳/ ۰۱٦۸ - ۱٦۷‏ وفواتح الرحموت ۲۷٤/۲‏ 
وحاشية البنانی ۲۳۹/۲ وإرشاد الفحول ۲١۱۸ء‏ ونشر البنود /١‏ ۹١١۱ء‏ ونزهة الخاطر العاطر 
EE E A A E o ly E AI‏ 
المناسب لشرع الحكم ۲ 
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مظنة مناسب لأن الوصف الجامع لا بد وأن يكون باعثاً لما تقدم والباعث منحصر في 

والمناسب” هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل عقلا من ترتب الحكم 
عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. 

ومظنة المناسب هو ما يلازم الوصف المذكور إذا لم يكن ظاهرا والتالي باطل 
وإليه أشار بقوله: وتقرير الثانية - لأن العدم إما أن يكون مطلقا أو مضافا إلى أمر 
والأول باطل لأن العدم المطلق لا يختص ببعض الأحكام الثبوتية دون بعض» والثاني 
كذلك لأن وجود الأمر الذي اختص العدم به إما أن يكون منشاً مصلحة لذلك الحكم 
الوت آ ول واتانے عا آذ کن ا مد آو لا واا ھا ان کون ماقا 
لوجود المناسب لذلك الحكم الثبوتي أو لا فهذه أربعة أقسام لا سبيل إلى واحد منها. 

أما الأول: فلأن عدمه حینئذ لا یکون مناسباً للحكم الثبوتي ولا مظنة مناسب 
لاستلزام عدمه فوات تلك المصلحة. 

وأما الثالث : فلأن عدم ذلك الأمر المنافي للمناسب لا يصلح أن يكون مظنة 
للمناسب الذي هو نقيض ذلك الأمر المنافى لأن نقيضه وهو المناسب إن كان ظاهرا 
تعين أن يكون علة بنفسه من غير احتياج إلى المظنة وإن كان خفيا فنقيضه أي الأمر 
المنافي له أيضا خفي فعدم ذلك الأمر المنافي للمناسب أيضا خفي والخفي لا يصلح 
أن يكون مظنة للخفي . 

وأما الرابع : فوجوده كعدمه وإذا تساويا لا يكون عدمه مناسباً ولا مظنة. 
رالات ی وان اراز ذافن أل ۶ 


واستدل على هذا المطلوب بأن العلية موجودة E‏ 


(۱) سيأتي تعريفه. 


ا کان أحد النقيضين عدمياً كان الاخر وجودياً وإذا كانت العلية موجودة لم يكن 

قال المصنف: وفيه مصادرة وذلك لأن عدمية اللاعلية متوقفة على وجودية 
العلية PRD BE E‏ 
وجودية العلية على عدمية اللاعلية لزم الدور. 


وقد تقدم مثل ذلك في مسألة الحسن والقبح“ حيث قيل الحسن وجودي لأنه 
نقيض اللاحسن . 

وقال القائلون بأن العدم يجوز أن يكون علة للثبوتي : صح تعليل الضرب الذي 
هو وجودي بانتفاء الامتثال الذي هو عدمي فإذا آمر عبده بفعل ولم يمتثل فضربه 
السيد صح أن يقال إنما ضربه لأنه لم يمتثل أمره. 

وأجاب المصنف بأن الضرب معلل بكف النفس عن الامتثال لا بانتفاء الامتثال 
والكف أمر بوتي . 

وهذا الجواب من قبيل الاستغناء بالمناسب عن المظنة. 

والرابع : أن لا يكون العدم جزءاً من علة الأصل”“ لما تقدم من الدليل وجوزه 
بعض الأصوليين . 

واحتج بأن انتفاء معارضة المعجزة" بمثلها جزء من معزف المعجزة لأن الفعل 
الخارق للعادة يتوقف في كونها معجزة على انتفاء المعارضة وهو عدمي وكون الفعل 


(۱) ف ۲۱۳. 
(۲) الخلاف فيه كالخلاف فى الشرط الثالث. 
انظر : مصادر الشرط الثالث السابقة. 
(۳) المعجزة لغة: ما أعجز به الخصم عند التحدي» والهاء للمبالغة. 
واصطلاحاً: هي الأمر الخارق للعادة يجريه الله - تعالى - على يد مدعي النبوة تصديقاً له 
فی دعواه. 
انظر: القاموس المحيط ۳٦ء‏ ولسان العرب »۳۷٠/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ۹١٠٤ء‏ 
والتعریفات ۰۲۱۹ والکلیات ۱/ ۲۳۷ - ۲۳۹ والتعريفات الفقهية ٤۹٤‏ . 


۷٦ 


معجزة بوتي فقد صار العدم جرء علة الثبوتي . 

وبأن الدوران علة لعلية المدار للدائر وعليه المدار أمر ثبوتي وجزء الدوران 
وهو العكس عدم فيجوز أن يكون جزء علة الثبوتي عدماً. 

٠‏ وأجاب عن الصورتين بأن العدم فيهما شرط لا جزء. 


ولقائل أن يقول المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة 
فدعوی أن عدم المعارضة شر ط دعوی محرد . 


شرطاً كذلك. وإن زعم بأن التعریف يتم بقوله: مقرون بالتحدي وبقوله ما له صلوح 
العلية وجودا وما عدا ذلك شرط فهو مع ضعفه للالتباس نزاع لفظي ولا جدوى له. 


والخامس: أن لا تكون العلة المتعدية محل الحكم ولا جزءا مته“ لأنها يمتنع 
أن تتحقق في الفرع وهي محل حكم الأصل أو جزؤه فيمتنع إلحاق الفرع بالأصل 
بخلاف العلة القاصرة فإنها تجوز أن تكون المحل أو جزأه الخاص» مثل حرمت البر 
لكونه بر حب لم يكن الإلحاق مقصوداًء والمراد بالجزء الخاص لأن التعليل بالجزء 
المشترك جائز لإمكان وجوده في الفرع . 


)١(‏ إذا كانت العلة متعدية فذهب الجمهور إلى آنه يشترط فيها أن لا تكون محل حكم الأصل أو 

جزء| من محله . 

وإذا كانت العلة قاصرة فقد ذهب الجمهور إلى أنه يصح التعليل فيها بمحل الحكم أو 
جرئه. 

وقال آخرون يجوز أن يعلل بالمحل وجزئه فيهما أي في العلة القاصرة والمتعدية. ومنعه 
فيهما اخرون. 

وال الامدى رز مج المخل دوق الفحل: 

انظر : المحصول ۳۸۷/۲ والإحكام للامدي ۳/ ٥٠۱۸ء‏ والتحصيل ۲۲۳/۲ والبحر 
المحيط ٠١١/١‏ والإبهاج ۱۳۹/۳ وشرح المنهاج ۷۳٠/۳‏ ونهاية السول ۲٥۷/٤‏ 
وحاشية العضد ۲۱۷/١‏ وبيان المختصر ۳۳/۳ وحاشية التفتازاني ۲٠۷/۲‏ وشرح 
الكو كب المنير ٠٠٥١/٤‏ وحاشية البنانى ۲/ ۲٤۲‏ وإرشاد الفحول 1۱۸۲ء ومباحث العلة في 
الاس ۲0 ۷ 


VY 


ص = والقاصرة بنص أو إجماع صحيحة باتفاق . والأكثر على صحتها بغيرهما 
كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما خلافا لأبي حنيفة. 

لنا: آن الظن حاصل بأن الحكم لأجلهاء وهو المعني بالصحة بدليل صحة 
المنصوص عليها. 

قالوا: لو كانت صحيحة لكانت مفيدة والحكم في الأصل بغيرها. ولا فرع . 
ورد بجريانه في القاصرة بنص» وبأن النص دليل الدليل» وبأن الفائدة معرفة الباعث 
الماست كوت ادغ إلى القرل أو داقن وصف آخر متعد لم يتعد إلا ا 
استقلال . 

ش = العلة القاصرة هي المختصة بالأصل وهي قد تكون ثابتة بنص أو إجماع 
وقد تكون بغيرهما والتعليل بالأول صحيح» وبالثاني عند الأكثر“ كتعليل الربا في 


(1) نقل كثير من أهل العلم الاتفاق على أن العلة القاصرة إن كانت منصوصة أو مجمعاً عليها صح 
التعليل بها. إلا أن القاضي عبد الوهاب نقل عن أكثر فقهاء E e RE‏ 
كانت منصوصة أم مستنبطة . 

واختلفوا فى صحة التعليل بالعلة القاصرة إذا كانت مستنبطة. فذهب مالك والشافعي 
ا اا اروا أخارعا عض اضان إلى ص العلل بالك القاص : 
المستنيطة . 

وذهب أكثر الحنفية وأكثر الحنابلة وبعض أصحاب الشافعي كابن السمعاني والحليمي 
وبعض المعتزلة كأبي عبد الله البصري إلى إبطال التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة. 

انظر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها ومناقشاتها فى : 

المعتمد ۲1۹/۲ والبرهان ٠٠۸٠١ /١‏ والمستصفى ۲/ ٠۳٤١‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
٤١‏ وإحكام الفصول .١‏ وبذل النظر ٦٠١‏ والمحصول ٤٠۳/۲‏ والإحكام للامدي 
۳/ °°« والتحصيل ۲۳١/۲‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۳/ ۸۸۸ والبهاج ETT‏ 
ونهاية السول ۲۷۷/٤‏ وسلاسل الذهب ١۷ء‏ وبيان المختصر ٠٤/٣١‏ وحاشية العضد 
1۷/۲ وحاشية التفتازاني ۲٠۷/١‏ وشرح تنقيح الفصول ٠٤٠۹‏ وكشف الأسرار للبخاري 
۳ ومفتاح الوصول ٠٤٤ _ ٠٤١۳١‏ وغاية الوصول ٠١٠١‏ وتيسير التحرير ٠0/٤‏ وشرح = 


۷۸ 


النقدين بجوهريتهما. 


وملعه ابو حنيفة - رحمه الله . 


واحتج للأكثر بما تقريره أن المجتهد في طلب العلة إذا أدى اجتهاده إلى أن 
القاصرة علة حصل الظن بأن الحكم لأجلها ولا يعني بصحة التعليل بالقاصرة إلا 
حصول الظن بذلك بدليل صحة المنصوص عليها فإنه إذا حصل الظن بأن الحكم 
لأجلها صح التعليل . 

وفيه نظر لأن المجتهد إما أن يطلب العلة للإلحاق أو لغيره والقاصرة لا تقبل 
الأول والثاني غير مطلوب لأن بالنص عنها مندوحة في إفادة الحكم في الأصل . 

واستدل بانه لو توقفت صحة التعليل على التعدية لم ينعكس أي لم تتوقف 
التعدية على صحة العلة لئلا يدور فإن التعدية لو توقفت على صحة العلة والفرض أن 
صحتها موقوفة على التعدية دار والتالي باطل بالاتفاق . 


وأجاب بأن توقف أحديهما على الأخرى توقف معية فلا دور. 


واحتج المانعون بأنه إذا صح التعليل بالقاصرة ما صح إلا لفائدة فإن ما ليس له 
فائدة شرعية ليس له صحة شرعية ولا فائدة لأنها إثبات الحكم إما في الأصل أو الفرع 
وهو في الأصل ثابت بالنص أو الإإجماع ولا فرع في القاصرة. 

وأجاب أولاً: بالنقض الإجمالي فإن هذا الدليل بعينه جار في القاصرة 
الثابتة بنص أو إجماع كقوله عليه السلام -: «فإنها دم عرق انفجر' 


= الكوكب المنير ٠۲/٤‏ والتقرير والتحبير ۳/ ١۹٦۱ء‏ وفواتح الرحموت ۲۷٦/۲‏ وشرح المنار 
لابن ملك .۸٠٦‏ وحاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك ۰۸۰٦‏ ونشر البنود ٠١۲/۲‏ 
ونوار الحلك على شرح المنار لابن ملك ۸٠١‏ وشرح البدخحشي ۹/۳٤٠ء‏ ونزهة الخاطر 

۳٠١ - ۴٠ ۲‏ ومباحث العلة في القياس ۳٠۸‏ والوصف المناسب لشرع الحكم ٠١١‏ . 
(۱) يشير به إلى ما رواه البخاري في صحیحه ۰٦۳/۱‏ ومسلم في صحیحه ۲٦۲/۱‏ وکلاهما عن 
عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى - ية - فقالت : يا رسول الله إنى امرأة 

أستحاض فلا أطهر . أفأدع الصلاة؟ ‏ 
فقال: «لا. إنما ذلك عرق وليس بالحيضة . فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وإذا = 


۹ 


والإجماع على جوازه. 

وفيه نظر لأن المنصوصة لبيان الحكمة لا أنها علة ولا كلام فيها. 

وثانياً: بمنع عدم الفائدة فإن فائدته إثبات حكم الأصل والنص أو الإجماع دليل 
الدليل أي دليل هذه العلة. 

وفيه نظر لأنه يلزم قطع الحكم عن الأقوى إلى الأضعف وذلك إبطال ولأنه 
حينئذ تكون العلة منصوصا عليها والفرض خلافة. 

وثالغاً: بعدم انحصار فائدة العلة في إثبات الحكم فإن فائدته معرفة الباعث 
ا لاسب كرا ادع الى الول لك تة مول المج 

وفيه نظر لأن التعليل الشرعي وضع لإفادة الحكم الشرعي وما ذكرتم ليس 
كذلك . 

وفائدتها أيضا أنه إذا ثبت كونها علة لو قدر وصف آخر متعد لم يفد العلية إلا 
إذا دل دليل على استقلاله بالعلية. 

وفيه نظر لان التعليل بالعلة القاصرة لا يمنع التعليل بالمتعدية ولأن هذه الفائدة 
غير متعلقة بالقاصرة فإن المتعدية دائماً لا تعمل في الفرع إلا إذ دل الدليل على 
الاسقلال بالحلة وكات وجرد القاضة عدا سوا 
لم ,يکن مانع ولا دم شر ط والمختار إن کا مستنبطة لم يجز إلا لمانعح أو 2 
شرط لأنها لا تبت عليتها إلا ببيان أحدهما لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن لذلك يكون 


أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي». واللفظ لمسلم. 
ورواه الإمام أحمد في مسنده ٤٦٤/١‏ بلفظ : «. . . فإنما ذلك ركضة من الشيطان أو 
عرق انقطع أو داء عرض لها». 
TEGO)‏ 


تقدير المانع . 


لنا: لو بطلت لبطل المخصص. وأيضاً جمع بين الدليلين . ولبطلت القاطعة 
كعلل القصاص والجلد وغيرهما. 


ش = اختلف الأصوليون في جواز النقض”: وهو وجود المدعى علة مع 
تخلف الحكم عنه. على ستة مذاهب': 


)١(‏ النقض لغة: ضد الأبرام. 

وأما اصطلاحاً: فهو كما ذكره المؤلف» وهذا التعريف يكاد يُجمع عليه. 

انظر : القاموس المحيط ۸٤١‏ والحدود للباجي »۷١‏ والمنهاج في ترتيب الحجاج ٠٤‏ 
والبرهان ۲/ ٩۹۷۷‏ والعدة /١‏ 1۱۷۷ء والمستصفى ۳٠١/۲‏ والبحر المحيط ۲١١ /٠‏ وحاشية 
العضد ۲٠۱۸/۲‏ وبيان المختصر ۳۸/١‏ وشرح الكوكب المنير ٠0٦/٤‏ وتيسير التحرير 
وا ا ا ا ا 

)۲( بل ذكر الزركشي ف فى البحر المحيط بضعة عشر مذهباً وإليك جلها: 

الأول : ان ےک یک عا ار یل ا رین در ما آر 
تخلف شرط . وعليه أكثر أصحاب أبى حنيفة ومالك وأحمد. 

والثاني : آنه يقدح في e‏ الدع عله جطلفاء سواء كانت الع خضو هة ار 
مستنبطة» وسواء كان الحكم لمانع أو لا لمانع. 

وهو مذهب المتكلمين وأكثر الشافعية واختاره القاضيان أبو بكر وعبد الوهاب من 
المالكية وبه قال أبو الحسين البصري والماتريدي. 

والثالث : لا يقدح في المنصوصة› ویقدح في المستنبطة . واختاره القرطبي وحکاء 
الجويني عن معظم الأصوليين . 

ار ر ت لے ي ا ی کت ی و ا ت 
المانع أو عدم الشرط. 

والخامس: لا يجوز التخلف في المنصوصة. ويجوز في المستنبطةء وإن لم يكن 
التخلف بمانع» ولا عدم شرط . 

والسادس: وهو اختيار ابن a‏ المؤلف. 

والسابع : : لا يقدح حيث وجد مانع مطلقا > سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة. فإن 
لم يكن مانع قدح . واختاره البيضاوي والهندي وفقد الشرط ملحق بالمانم. 

والثامن : إن كانت العلة مؤثرة لم يرد النقض عليها. حكي هذا عن أبي زيد. 

والتاسع : يجوز تخصيص علة الحل والوجوب ونحوهما مما لا يكون حظرا وبه قال 
بعض المعتزلة . وقيل غير هذه الأقوال. ج 


A۱ 


الأول: الجواز مطلقاً على أنه ليس بقادح في العلية. 
والثاني : عدمه مطلقاً. 

والثالث: جوازه في المنصوصة دون المستنبطة . 
والرابع : عكسه إذا وجد المانع أو عدم الشرط . 


والخامس: جوازه في المستنبطة دون المنصوصة وإن لم يكن التخلف بوجود 
مانع أو عدم شرط . 

والسادسن: وهو المخار عت المصف أن العلة إن كانت مط ا هج 
تخلف الحكم عنها إلا بمانع أو عدم الشرط لأن عليتها لا تثبت عند التخلف إلا ببيان 
أحدهما لأن انتفاء الحكم إذا لم يوجد المانع أو عدم الشرط لانتفاء المقتضي لأنه لو 
كان موجودا والشرط موجود والمانع منتف تحققت العلة التامة والتخلف عنها ممتنع 
وإن كانت منصوصة فبظاهر عام أي إنما يجوز التخلف عنها إذا كان التنصيص بنص 
ظاهر عام فيجب تخصيصه بالنافي للحكم في صورة التخلف والعمل بالعلة في غيرها 
كعام وخاص إذا اختلفا فإنه يخص به العام ويعمل به في غير صورة التخصيص ويجب 
تقدير المانع في صورة التخلف إن لم يظهر مانع للضرورة. 

واحتح المصنف على أن تخلف الحكم عن العلة المنصوصة بظاهر عام لا يبطل 
عليتها بثلاثة أوجه : 


الأول: أن العلة المنصوصة بظاهر عام لو بطلت بالنقض لبطل العام المخصص 


= انظر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها ومناقشاتها فى : 

الك 4۸7و اصضول الم سي ۸/۲ والبرهان ۲/ ۹۷۷ والمستصفى 
۳/۲ والتمهيد لأبي الخطاب /٤‏ 1۹ء والمحصول ٠۳٠١/۲‏ والإحكام للامدي ۲٠۲/۳‏ 
والتحصيل ۲٠۹/۲‏ وروضة الناظر بتحقيتق النملة ۰۸۹7/۳ والإبهاج ۲/ ٠۸١‏ ونهاية السول 
٤‏ ۷. وسلاسل الذهب ۳۹١‏ والبحر المحيط ۲٠١ /١‏ وحاشية العضد ٠۲۱۸/۲‏ وبيان 
المختصر ۳۸/۳ وحاشية التفتازاني ۲۱۸/۲ وتيسير التحرير ۹/٤‏ 1۷ ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية /۲١‏ ۷١۱٠ء‏ وما بعدها» وشرح الكو كب المنير ٥۷ /٤‏ والتقرير والتحبیر ۱۷۲/۳› 
وفواتح الرحموت ۲/ ۲۷۷ ومباحث العلة عند الأصوليين ٥٥۷‏ . 


CAY 


بظهور الخاص . واللازم باطل لأن العام المخصوص حجة كما تقدم. وبيان الملازمة 
بأن نسبة العلة المنصوصة بظاهر عام إلى موارد الحكم كنسبة العام إلى أفراده فكما أن 
التخصيص لا يبطل العام بالكلية كذلك النقض لا يبطل العلية بالكلية. 

ولقائل أن يقول العلة المذكورة إما أن تكون تامة أو لا فإن كانت تامة لم يجز 
التخلف لأنه تكون الشروط موجودة والموانع منتفية فلو تخلف دل على عدم المقتضي 
کما تقدم» وإن كانت غير تامة لم تقتض شيئاً حتى توجد الشروط وترتفع الموانع فلم 
يكن حينئ فرق بين المنصوصة والمستنبطة . 

الثاني : أن العام الظاهر دل على العليةء والنقض دل على عدمها فيعمل بالظاهر 
العام في غير صورة النقض ويعمل بالنقض في صورته ليكون جمعاً بين الدليلين لأن 
الجمع بينهما أولى من إهمال أحدهما. 

وفيه نظر لأن العلية إذا ثبتت بالنص لا يجوز قصرها وإلا لكان ما فرضناه علة 
غير علة وهو خحلف باطل . 

الثالث: أن العلة بنص ظاهر لو بطلت بالنقض لبطلت العلة القاطعة أي المتفق 
عليها كعلل القصاص والجلد وغيرهما بالنقض لأن العلة المنصوصة بنص ظاهر لا 
تتقاعد عن العلة المتفق عليها. لكن القاطعة لم تبطل عليتها بالتخلف في بعض الصور 
كما إذا قتل ابنه. 

وفيه نظر لأن العلل القاطعة لم تعتبر للتعدية لأن الحكم يثبت فيما يثبت بالنص 
ويتخلف فيما يتخلف بالنص فالتخلف غير ملتفت إليه لوجود ما يثبت به الحكم 
ويتخلف . 


ص = آبو الحسين: النقض يلزم فيه مانع أو انتفاء شرط . فيتبين أن نقيضه من 
الاو 


فإنه مشر وط . 


CAY 


قالوا: تعارض دليل الاعتبار ودليل الإإهدار. قلنا: الانتفاء للمعارض لا ينافى 
الشهادة. 

قالوا: تفسد كالعقلية . وأجيب : بأن العقلية بالذات وهذه بالوضع . 

ش - القائلون بقدح النقض في العلية | حتجوا بأربع وجه : 

الأول: ما ذكره أبو الحسين وهو أن النقض لا بد له من وجود مانع أو انتفاء 
شرط لأن تخلف الحكم بدونهما يشعر بانتفاء العلة كما تقدم فبين النقض أن نقيض 
وجود المانع ونقيض انتفاء الشرط من أجزاء العلة المفروضة علة لأن الحكم لا يثبت 
بدون نقيض أحدهما فتنتفى العلة عند انتفاء نقيض أحدهما ضرورة انتفاء الكل بانتفاء 
جزنه. ) 

وجات ان الاد اة الاعف و قفن اأخدحها لى جا م الاعف 
ويرجع النزاع لفظياًء لأنه إن أريد بالعلة الباعث لا يكون نقيض أحدهما جزءأ منها ولا 
يقدح النقض في العلية وإن أريد بالعلة ما يثبت الحكم كان نقيض أحدهما جزءأ منها 
ويقدح النقض في العلية. 

ولقائل أن يقول فسر الباعث فيما تقدم بما يشتمل على حكمة تصلح أن تكون 
مقصودة للشارع من شرع حكم الأصل فتلك الحكمة إما أن تكون عند النقض كما 
کانت ددوله أو لا فإن کانت تساوي النقض وعدمه ویلزم الحكم في صورة النقض ”° 
والفرض عدمه وإن لم يكن بطلت في الأصل كما بطلت في النقض . 

الثاني : أ لو صحت العلة مع النقض لزم الحكم في صورة النقضن لاستلزام 
العلة معلولها لكن الحكم قد «يختلف»”" فيها. 


: انظر هذه الأدلة وغيرها والمناقشات حولها فى‎ )١( 
E a ASE eg r 
والإحكام للامدي ا المخد 0۹7 4 وان الشضر‎ ۲٠۹/۲ والتحصيل‎ 
. ۱١٦/٤ والابهاج ۳/ ۹۲ وفواتح الرحموت ۲-_۲۷۹4» وسلم الوصول‎ ۳ 
. ۲۱١ ف‎ )۲( 
كذا بالأصل ولعل الصواب: «تخلف».‎ )۳( 


CA 


وأجاب بأن صحة العلة لكونها باعثة على شرعية الحكم «لأن يكون»“ لازماً 
لها والعلة بمعنى الباعث لا تكون ملزومة للحكم فإن لزوم الحكم مشروط بوجود 

وفيه نظر لأن العلة بمعنى الباعث إما أن تكون دليلا على الحكم أو لا فإن 
كانت لزمها الحكم لأن الدليل هو ما يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول وإن لم 
تكن لم يكن القياس من أدلة الشرع لأنه منها بالعلة والتالي باطل بالاتفاق . 

الثالث: :أن العلة لا تصح مع النقض لآن دليل الاعتبار وهو ما دل على علية 
الوصف عارض دليل إهدار علية الوصف أي إبطالها وهو انتفاء الحكم في صورة 
ينافي الشهادة. يعني الدليل الدال على اعتبار علية الوصف لأن عند وجود الشهادة 
جاز أن ينتفي الحكم لمعارض وإذا لم يكن بين انتفاء الحكم لمعارض وبين الشهادة 
منافاة لا يقع التعارض بينهما. 

ولقائل أن يقول لا نسلم جواز انتفاء الحكم لمعارض عند وجود الشهادة بل هو 
عين النزاع . 

الرابع : أن العلة الشرعية تفسد بالنقض قياساً على العلة العقلية . 

زاجاب ع ال وهو ا ا ا ي المعارل الات و ان 
يتخلف المعلول عنهاء وهذه أي العلة الشرعية تقتضي الحكم بالوضع فيجوز أن 

وفيه نظر لأنه مبني على الفرق وقد تقدم. ولأن الشرع إما أنه وضع الشرعية 
وبين العقلية فصح القياس . 


)١(‏ كذا بالأصل ولعل الصواب: «لا يكون». 


ص . المجوز في المنصوصة : لو صحت مع النقض لكان لتحقق المانح ولا 
بخ الا تعد صما فان دور : وأجيب بأنه دور معية . والصواب أن استمرار الظن 
فلا دور كإعطاء الفقير يظن أنه لفقره فإن لم يعط اخر توقف الظن. فإن تبين مانع عاد 

قالوا: أدلتها اقتران فقد تساقطا. وقد تقدم. 

ش د مجوز تخلف الحكم في المنصوصة دون المستنبطة احتح بوجهين': 
يتخلف الحكم عنها فتتوقف صحة العلة على تحقق المانع» والمانع يتوقف على صحة 
العلة لأن المانع إنما يكون مانعاً إذا تحقق المقتضي فيتوقف كل واحد من المانع 
والصحة على الاخر فيدور. 

وفيه نظر لأن الملازمة الثانية وهي قوله: وإلا لم يتخلف الحكم عنها - غير 
واضحة ولا مثبتة والصواب أن يقال: وإلا لا تبقى العلة لأنه إذا تحقق «النقض »° 
والمانع غير متحقق والشروط موجودة لم یکن تخلفاً بل كانت انتفاء الحكم لانتفاء 
العلة للحصر الاستقرائى . 

وأجاب بأن التوقف توقف معية فإن الصحة والمانع لا يتقدم أحدهما على الاخر 
وتوقف المعية غير محذور لعدم تقدم الشيء على نفسه. 

ثم قال المصنف : والصواب أن الصحة لا تتوقف على المانع بل استمرار الظن 
بصحة العلة عند تخلف الحكم يتوقف على المانع لأن صحة العلة جاز أن تتحقق 
بدون المانع فيما إذا لم يتخلف الحكم عن العلة وتحقق المانع لا يتوقف على استمرار 
(۱) انظر حاشية العضد ۲١۱۹/۲‏ وسال المختصر / «tT‏ والإبهاج ۳/ 4€ وتسر التحرير 


. °1۹ والتقریر والتحبیر ۳/ ۱۷۳ - ١٤۱۷ء ومباحث العلة فى القیاس‎ ۳ ٤ 
فى الاضل كت لفلف إلا آنه طب عكها وك بدلها: «القفن) وكتي عند الأحرة:‎ 0 
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EA 


الظن بصحة العلة عند تخلف الحكم بل يتوقف على ظهور الصحة فلا دور. 

وفيه نظر لأن قوله: لأن صحة العلة جاز أن تتحقق بدون المانع فيما إذا لم 
يتخلف الحكم عن العلة - غير صحيح لأن الكلام في صحتها عند التخلف . 

ومثل لذلك بقوله: كإعطاء الفقير شيئاً فإنه يظن أن الإعطاء للفقر فإن لم يعط 
فقيراً أخر توقف الظن في علية الفقير فإن تبين مانع عن إعطائه عاد ظن عليته أي 
استمر وإن لم يتبين مانع زال ظن عليته فظهر أن استمرار ظن صحة العلة عند تخلف 
الحكم يتوقف على المانع. 

الثاني : أن دليل العلة المستنبطة اقتران الحكم بها في بعض الصور فكما أن 
اقتران الحكم بالوصف في بعضها يدل على العلية فكذلك عدم اقتران الحكم به في 
بعض أخر يدل على عدمها فتعارضا وتساقطا. 

وقد تقدم الجواب في دليل الاعتبار ودليل الإهدار فيذكر ويذكر الجواب 
المذكور ثمة. والوجهان لعدم الجواز في المستنبطة ولم يذكر دليل الجواز في 
المنصوصة» والعدم في الأول لا يستلزم الجواز في الثاني لاحتمال شمول العدم. 

ص = المجوز في المستنبطة دون المنصوصة دليلها نص عام فلا يقبل . 

وأجيب : إن كان قطعياً فمسلم . وإن كان ظاهراً وجب قبوله. 

الخامس: المستنبطة علة بدليل ظاهر. وتخلف الحكم مشكك فلا 
يعارض»”'. 

وجيب : تخلف الحكم ظاهر أنه ليس بعلة. والمناسبة والاستنباط مشكك . 

والتحقيق أن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر . 

قالوا: لو توقف كونها أمارة على ثبوت الحكم في محل آخر لانعكس فكان 
درا ا 


وأجيب بأنه دور معية . 
(1) في مختصر ابن الحاجب ق ۷۹/ ب : «فلا يعارض الظاهر». 


GAY 


والحق أن استمرار الظن بكونها أمارة يتوقف على المانع «أو»" ثبوت الحكم 
وهما على ظهور كونها أمارة. ۰ 

ش - المجوز في المستنبطة دون المنصوصة وهو القائل بالمذهب الرابعء 
احتج”" على أن المنصوصة لا يجوز النقض فيها بأن المنصوصة دليلها نص عام وهو 
يقتضي ثبوت علية الوصف في جميع موارده فلا يقبل النقض . 

وأجاب بأن" النص العام إن كان قطعي الدلالة على العلة فمسلم وإن كانت 
بطریق الظهور وجب قبوله للنقض كالعام للتخصيص . 

وفيه نظر لأن العام لا يكون قطعي الدلالة لما تقدم. 

والقائلون بجواز النقض في المستنبطة وإن لم يكن مانع ولا عدم شرط وهو 
اا اا ا ا 

أحدهما: أن المستنبطة علة بدليل ظاهر فإن دليلها المناسبة وهي تدل على علية 
الوصف ظاهراً لا قطعاً» وتخلف الحكم عن الوصف مشكك أي موضع للشك. 
وعلية الوصف يعني أن دلالته على عدمها ليست بظاهرة لتساوي الاحتمالين احتمال 
تخلف الحكم لعدم العلة واحتمال تخلفه لوجود المعارض وغير الظاهر لا يعارض 
الظاهر فلا يقدح النقض في العلة. 

وأجاب بأن تخلف الحكم بلا وجود مانع وانتفاء شرط يدل على أن الوصف 
ليس بعلة ظاهرا ودلالة المناسبة واستنباط العلة على العلية مشكك فلا يكون ظاهراء 
وغير الظاهر لا يعارض الظاهر . 

والتحقيتق أن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الاخر فإذا أوجب 


)١(‏ فى مختصر ابن الحاجب ق ۷۹/ب: «و». 

NT GEN CCS O a o ER N 

(۳) ق ۲۱۹. 

TEN Ag aN Og LS ES 
ارس4‎ 


CAA 


ت 


تخلف الحكم عن و اریت اادد ار حم اما یآ اقا ایا رو 
دلالة الدليل على العلية ظاهرة فيقع التعارض 

والثاني: أنه لو قدح ر ی 
لبوته في محل أخر وهو محل النقض ولو توقف فإما أن يتوقف في محل آخر على 
كون العلة المستنبطة أمارة للحكم أو لا فإن كان الأول وهو العكس دار وإن كان 
الثاني فهو تحكم . 

وأجاب بأنه دور معية فلا يكون باطلا. ثم قال: والحق أن استمرار الظن بكون 
الوصف آمارة للحكم يتوقف على وجود المانع في محل النقض أو ثبوت الحكم فيه» 
ووجود المانع وثبوت الحكم فيه يتوقف على ظهور كون الوصف أمارة لا على 
استمرار الظن بكونه أمارة فلا يلزم الدور. 


الكسر والنقض المكسور 
ص » وفي الكسر» وهو وجود ا اة لمقصودة مع تخلف الحكم . 
امار ل بل کر الى ي الام سنن سار ف خض کر 


القاضى ثم بين الاسة بالمفهة عرض تة شاق فى الحضر. 


ا ان الال ال ا د ر اا غل 

قالوا: الحكمة هي المعتبرة قطعاً. فالنقض وارد. 

قلنا: قدر الحكمة المساوية في محل النقض مظنون ولعله لمعارض 

«والعلة في الأصل موجودة قطعا“". فلا يعارض الظن القطع حتى لو قدرنا 
وجود قدر الحكمة أو أكثر قطعاً. وإن بعد بطل إلا أن يثبت حكم آخر أليق بها. 

كما لو علل القطع بحكمة الزجر. فيعترض بالقتل العمد العدوان فإن الحكمة 
)١(‏ في مختصر ابن الحاجب ق ۷۹/ب: «العسر». 


(۲) في الأصل كتب بعد قوله: «قطعا» العبارة التالية : «فالنقض وارد قلا قدر الحكمة المسناوة 
في محل النقض» إلا آنه قد شطب عليها. 


A۹ 


أزيد لو قطع . 

فنقول ثبت حكم أليق بها تحصل به وزيادة وهو القتل . 

وفي النقض المكسور: وهو نقض بعض الأوصاف . المختار: لا يبطل كقول 
الشافعي في بيع الغائب مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلا يصح مثل بعتاك 
ف 

فيعترض بما لو تزوج امرآة لم يرها. 

لنا: أن العلة المجموع فلا نقض. فإن بین عدم تأثير كونه «معیباً»"'“ کان 
كالعدم فيصح النقض ولا يفيد مجرد ذكره دفع النقض . 

ا 

وهو" وجود الحكمة المقصودة من شرع الحكم مع تخلف الحكم عنه. 

با ال 4 بط اا اله رل الح في لياص اا“ 


(۱) في مختصر ابن الخاجب ق ۸/: لمبيعاا. 
(۲) الكسر لغة: مأخوذ من كسر الشيء يكسره كسرأء فانكسر وتكسر وهو يدل على هشم الشيء 
وهضمه . 
انظر : معجم مقاييس اللغة /١‏ ١٠۱۸ء‏ والقاموس المحيط ٠٠٤‏ . 
(۳) أي اصطلاحا. 
انظر: تعريف الكسر بهذا المعنى في : 
المنهاج في ترتيب الحجاج ا والحدود للباجي ۰۷۷ والتمهيد ل الخطاب 
“٤‏ والمنخول ٠٤٠١‏ واللمع ١١٠١ _- ٤١‏ والبحر المحيط ۲۷۹/١‏ وحاشية العضد 
۲ ۳“ وبيان المختصر ۰٤۸/۳‏ وشرح الكو كب المنير ٠٦٤/٤‏ وفواتح الرحموت ۲۸۱/۲» 
وا 
)٤(‏ وهذا هو قول الجمهور. وقال بعضص العلماء كالفهري من علماء المالكية وغيره إنه قادح في 
العلة. 
انظر: التمهيد لأبي الخطاب ٠/٤١‏ وحاشية العضد ٠۲۲۳/۲‏ والإحكام للامدي 
۲۲/٣‏ وبیان المختصر ٤۸/۳‏ ۔ ۰٤٩۹‏ وفواتح الرحموت ۰۲۸۱/۲ ونشر البنود ٠۲٠۹/۲‏ 
ات الا ف الاس عد الي ۲ . 
6 د هرر الحلخاء إلى ات لجرل القصر لاض سفرة. وقال أبنو فة اوالارزاع 2 


۹۰ 


وهو الذي یکول سفره معصية كالعبد ا وقطاع الطريق : مسافر فیتر خصس بر حص 
السفر کالعید تم ن المناسة بين الس والرخص تاشتتال السفر على اة 
فيعترض الشافعي بصنعة شاقة في الحضر كالحدادة فإن المشقة ثمة متحققة مع تخلف 


واحتج على المختار بأن العلة هى الوصف الضابط للحكمة لا نفس الحكمة 
لعسر انضباطها لاختلاف المشقة باختلاف الأشخاص والأزمان والشارع لم يجعل ما 
يعسر انضباطها علة للحكم فلا يرد النقض على ماهو علة. 


والقائلون بإبطال الكسر العلة» احتجوا بأن الحكمة هي المعتبرة في العلية قطعاً 
E A A EDC‏ 
عنوان الحكمة وضابطها فحينئذ يرد النقض لوجود الحكمة في صورة النقض مع 
تخلف الحكم عنها. 


واخات ا ا أن الحكمة إنما تنقض إذا تساوت لحكمة الأصل والتساوي 
بين الحكمتين مظنون لجواز أن يكون قدر ما في النقض من الحكمة أقل منها في 
الأصل وعلى تقدير التساوي يجوز أن يكون التخلف لمعارض وإذا كان قدرها في 
النقض مظنوناً والعلة في الأصل موجودة قطعاً لا يعارض الظن القطع حتى لو قدر أن 
تكون الحكمة في محل النقض قدر الحكمة في الأصل أو أكثر منها على سبيل القطع 
- وإن بعد هذا التقدير لعسر الاطلاع على مقادير الحكم - أبطل الكسر الحكمة لوقوع 
التعارض بينهما حينئذ إلا أن يثبت حكم اخر في محل النقض أليق بالحكمة من 
الحكم المتخلف فإنه حينئذ لا يبطل الكسر العلة كما لو علل وجوب قطع اليد قصاصاً 
بحكمة الزجر. فيعترض الخصم بالقتل العمد العدوان فإن حكمته أزيد ثمة لو قطع» 
ولم يقطع. 
والثوري والمزني وغيرهم يجوز القصر في سفر المعصية. 
انظر: الكافي لابن عبد البر »۲٠۸/‏ والمقنع في شرح مختصر الخرقي ٤۲۸/١‏ 


ورؤوس المسائل ٠۷١‏ والمغني لابن قدامة» ۲/ ٠۲٠١‏ والمجموع ٠۳٤٠/٤‏ ومختصر المقنع 
للحجاوي ۷7٦‏ وحاشبة رد المحتار لابن عابدين he:‏ 


٤۹۱ 


فيقول المعلل ثبت فيه حكم أليق بحكمة الزجر تحصل حكمة الزجر بذلك 
اللحكم وهو الزيادة وهو القتل . 

وأما النقض المكسور” : وهو نقض بعض أوصاف العلة. أي تخلف الحكم 
عن بعض أوصافها. فقد اختلفو ا 
مجهول الصفة عند العاقد فلا يصح العقد.قياسا على ما إذا قال: بعت عبدا من عبيدي 

2 EAE 

والجامع کون" المبيع مجهول الصفة عند العاقد. 

فيعترض الحنفي بما لو تزوج امرأة لم يرهاء فإنها مجهولة الصفة عند العاقد 

واحتج على المختار بأن العلة مجموع الأوصاف وهو كونه مبيعاً مجهول الصفة 
عند العاقد لا بعضه وهو كونه مجهول الصفة عند العاقد وحينئذ لا يلزم تخلف الحكم 
عن العلة فإن بيّن الحنفي عدم تأثير كونه مبيعاً كان وصف كونه مبيعاً كالعدم لانتفاء 
تأثيره فتكون العلة حينئذ كونه مجهول الصفة عند العاقد فيصح النقض لتخلف الحكم 
عن العلة. ۰ 

ومجرد ذكر كونه مبيعاً لا يفيد دفع النقض ما لم يبين له تأثير في العلة. 

و ی ا وا ل رر اا لک هص . 


(۱) انظر: تعريف النقص المكسور اصطلاحاً في : ) 
المعتمد ۲۸۳/۲ والتمهيد لأبي الخطاب ٤/۹٦۱ء‏ والمحصول ٠۳۷٤/۲‏ والإحكام 
للامدي ۳/ ٠٠١‏ والتحصيل ۲/٦۲۱ء‏ والبحر المحيط ۳۷٤ - ۲۷۸/١‏ وحاشية العضد 
۲+ وبيان الختصر ٥٠/۲‏ وشرح المنهاج ۷۲٠/۲‏ وتيسير التحرير »۲۲/٤‏ وشرح 
الكوكب المنير ٠٤/٤‏ وفواتح الرحموت ۲۸۲/۲ وشرح البدخشي ٠۲٤١/۲‏ ونشر البنود 
١ ۲‏ ومباحث العلة في القياس ٠٥۸٦ ٠٥۸٤‏ وسلم الوصول NLT‏ 
(۲) ذهب جمهور العلماء إلى أن النقض المكسور أحد الطرق الدالة على إبطال العلة وذهب أكثر 
الحنابلة وبعض الحنفية وبعض الشافعية » ونسبه ابن النجار للأكثر إلى آنه لا يبطل العلية . 
انظر: هذه الأقر ال وأدلغها ومتاقشاتها فى المضادر السابقة. 
(۳) ق ۲۱۷. ۰ 


ص د واما العكس: وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة. فاشتراطه مبني على منع 


E‏ بعلتين لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله. ونعني انتفاء العلم أو الظن لأنه 
لا يلزم من انتفاء الدليل على الصانع انتفاؤه. 


ش » واختلفوا في أن العلة هل هي مشروطة بالعكس”": _ وهو انتفاء الحكم 


لانتفاء العلة _ أو لا؟ 


واشتراطه مبني على منع تعليل الحكم الواحد بعلتين فمن منع ذلك اشترطه 


لأنه حينئذ لا يكون إلا علة واحدة فيلزم من انتفائها انتفاؤه» ونعني بانتفاء 


الحكم انتفاء العلم أو الظن به لأنه لا يلزم من انتفاء الدليل على الصانع" 


(1) العكس لغة: مصدر عكس الشيء يعكسه عكساً أي رد آخره على أوله. 


(Y۲) 


والعكس في اصطلاح الأصوليين: هو انتفاء الحكم لانتفاء علته. 
وقد اخحتلف العلماء في اشتراط العكس فى العلل الشرعية. فذهب ابن أبى هريرة 

والرازي واتباعه ونقله اا ا فة الشافعة الى انل يشرط وقل: ا وبه 
قال الماوردي FEET‏ 

وقيل: يشترط في العلة المستنبطة دون المنصوصة. 

وقيل بالتفصيل وهو المختار عند الغزالى حيث قال: إن تعددت العلة فلا يطالب 
E ENE E‏ و 
الحديث فلا يطلب العكس وإن اتحدت العلة فلا بد من عكسها. 

انظر: معجم مقاييس اللغة »٠٠۷/٤‏ والقاموس المحيط ١٠۷۲ء‏ والعدة ۷۷/١‏ 
والحدود للباجي ٥‏ والمنهاج في ترتيب الحجاج ١٠ء‏ والبرهان ۲/ .۸٤١‏ والمستصفى 
۲۱۷/۲ والبحر المحيط ٠٤١/١‏ وحاشية العضد ۲۲۳/۲ وبيان المختصر ٥۲/٣‏ وشرح 
تنقيح الفصول ٤١١‏ ومفتاح الوصول ٠٤١‏ وتيسير التحرير ۲۲/٤‏ وشرح الكوكب المنير 
١ - ۷/٤‏ وفواتح الرحموت ۲۸۲/۲ وحاشية المحلي على جمع الجوامع مع حاشية 
البناني عليه ۲/ ٠.۳٠۷‏ ونشر البنود ۲١٠١/۲‏ ومباحث العلة عند الأصولیین ۲٠۷-۲۱۰‏ . 
قال بكر أبو زيد في كتابه معجم النناهي اللفظية :۲١۷ - ۲٠٠‏ «قلت: هذا على رأي 
من اكتفى في إطلاق الأسماء بورود الفعل» وقد علط المحققون هذا الرأي فى مباحث مطولة 
نفيسة وقرروا أن أسماء الله توقيفية» وعليه فلا يكون «الصانع» اما من اسا ءال ال ا 
انتھی کلامه . 

ورت انر برخ إل ارد هلل اتن غ 05 ويا لين الج 
۱ / 4ء 1۷ 11۹4 ۱۷١ .,.٥‏ وشفاء العلیل ۲۷۴٤‏ . 


۹۳ 


انتفاء العلم به . 

وفيه نظر لأنه لم يفرق بين العلة والدليل والفرق بيّن حيث لا يصح إطلاق العلة 
في هذا المثال لفظاً ولا معنى والكلام فيها. 

ومن جوز ذلك لم يشترطه إذ لا يلزم من انتفاء دليل انتفاء العلم أو الظن 
بالمدلول لجواز تحقق دليل اخر موجب للعلم آو الظن به. 

وفيه نظر لأنا ننقل الكلام فيما إذا انتفى جميع ما يصلح أن يكون دليلاً هل 
ينتفي العلم أو الظن بالحكم بانتفاء ذلك؟ 

عند من جوز تعدد الدليل أولاً لا يعلم مما ذكر ويفسد بناء هذه المسألة على 
E O‏ 

ثالثها للقاضي : يجوز في المنصوصة لا المستنبطة. 

رابعها: عكسه . ومختار الإمام: يجوز ولكن لم يقع . 
واحد منها الحدث. والقصاص والردة يثبت بكل منهما القتل. قولهم: الأحكام 
متعددة . ولذلك ينتفي قتل القصاص ويبقى الاخر. والعكس . 

قلنا: إضافة الشيء إلى خد دلیلیه 5 یو جیب «(دل اک وإلا لزم مغايرة حلدث 
البول لحدث الغائط . 

واا امتنع لامتنع تعدد الأدلة لأنها أدلة. 

المانع : لو جاز لكانت كل واحدة مستقلة غير مستقلة لأن معنى استقلالها ثبوت 
الحكم بها فإذا تعددت تناقضت . 

وأجيب بأن معنى استقلالها أنها إذا انفردت استقلت فلا تناقض في التعدد. 


)١(‏ بل يلزم إذ الدليل لفظ عام فإذا انتفت الأدلة الدالة عليه انتفى العلم به. 
(۲) فى مختصر ابن الحاجب ق /۸١‏ ب: «تعددا». 


¢ 


قالوا: لو جاز لاجتمع المثلان فيستلزم النقيضين لأن المحل يكون مستغنياً 
عن“ مستغن . وفي الترتيب تحصيل الحاصل . 
قلنا: فى العلل العقلية فأما مدلول الدليلين فلا. 


قالوا: لو جاز لما تعلق الأئمة في علة الربا بالترجيح لأن من ضرورته صحة 
اللاستقلال. 


وأجيب بآنهم تعرضوا لاإبطال لا للترجيح» ولو سلم فالإجماع على اتحاد العلة 


o 


الأول: الجراز فطاقا . وهو المخار عند المصنف: 
والثانی : عل مه لا 


(۱) في مختصر ابن الحاجب ق ١۸/ب:‏ «اغير». 
(۲) واتفقوا على جواز تعلیل تعليل الحكم بعلل» في كل صورة بعلة» كتعليل إباحة قتل زيد بردته» 
وسعيد بالقصاص »› وهكذا. 
واختلفوا في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين أو أكثر على مذاهب كما ذكرها المؤلف 
وإليك من قال بها على حسب ترتيب الشارح : 
القول الأول: قال به الجمهورء والثاني: قال به الصيرفي والامدي ونقله عن الباقلاني 
والجويني . والثالث: قال به ابن فورك والرازي وأتباعه والجويني . والرابع: حكاه ابن المنير 
في شرحه للبرهان أيضا. والخامس: نسبه ابن السبكي والمحلي لإمام الحرمين . 
انظر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها ومناقشاتها في : 
المعتمد ۲٦۷/۲‏ والبرهان ۲/ ۸۲١‏ وإحكام الفصول ٥0٥۷‏ وال TENS‏ 
والتمهيد لا الخطاب ٥۸/٤‏ والمحصول ۳۸٤ ۳۸٠/۲‏ والإحكام للامدي ۲۱۸/۳ 
والتحصيل ۲/ ۲۲١ - ۲۲٠‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة ٩۱۷/۳‏ وشرح تنقيح الفصول 
٤‏ والبحر المحيط ١٠۷٤/١‏ 1۱۷۷ء وحاشية العضد .۲۲٤/۲‏ وبيان المختصر ۳/ ۳٥ء‏ 
وشرح الكوكب المنير ۷١ /٤‏ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ٠٤٤‏ والتقرير والتحبير 
۳ ,. وفواتح الرحموت ۰۲۸۲/۲ ونشر البنود ۱۳۹/۲ وحاشية المحلي على جمع 
ul‏ 


۹0٥ 


أحدهما: آنه واقع والوقوع دليل الجواز وذلك لأن البول والغائط والمذي كل 
منها علة مستقلة للحدث وكذلك كل واحد من القتل العمد والردة علة مستقلة للقتل . 

فإن قيل النزاع في الحكم الواحد والأحكام في الصورتين متعددة لأن القتل 
بالردة غير القتل قصاصا فإنهما يفترقان فيما إذا ارتد القاتل بعد القتل ثم أسلم فإنه 
ينتفي القتل بالردة دون القصاص وإذا لم يسلم لكن عفى الأولياء ينتفي القصاص 
ويبقى الاخر. 

أجيب بأن الحكم واحد والتعدد في إضافته إلى العلل وإضافة الشيء إلى أحد 
دلائله وعدم إضافته إلى دليل اخر لا يوجب التعدد في الشيء وإلا لزم مغايرة حدث 
البول لحدث الغائط لتعدد إضافته إلى علله. 

وللخصم أن يلتزم ذلك أيضاً لاختلاف اللوازم الدال على اختلاف الملزومات. 

والثانی : انه لو امتنع تعدد العلة لامتنع تعدد الأدلة لأن العلل اسا أدلة لكونها 

ولقائل أن يقول العلة باعثة دون الدليل فاعتبارها به باطل. 

الأول: لو جاز تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة لكانت كل واحدة منها مستقلة 
غير مستقلة واللازم باطل فالملزوم مثله. وبيان الملازمة بأن معنى استقلالها هو أن 
يثبت الحكم بها بانفرادها فإذا تعددت العلل المستقلة ثبت الحكم بكل واحدة منها 


وأجاب بان معنى استقلالها أنها إذا انفردت استقلت فى العلية فيجوز أن تكون 
كل واحدة منها حالة الانفراد مستقلة وحالة الاجتماع غير مستقلة بل يكون المجموع 
علة ولا تناقض في ذلك . 

وفيه نظر لان الظطاهر من هذا الجواب عدم تحرير المبحث فانه لا" علل حالة 
الانفراد فليس من المبحث ولا استقلال حالة الاجتماع فليس أيضاً منه. 

الثاني: لو جاز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين لزم اجتماع التلين ٠اذ‏ 
تحصيل الحاصل واللازم «بقسيمه»"' باطل . 

أما تحصيل الحاصل فظاهر» وأما اجتماع المثلين فللتناقض لأن محل التعليل 
وهو الحكم حصوله بكل منها يوجب الاستغناء عن الأخرى فكان مستغنياً عن كل 

وأما الملازمة فلأن العلتين إن كانتا معا اجتمع المثلان لأن وجود العلة 
المستقلة يستلزم معلولها فيلزم من كل منهما ما لزم من الأخرى وقد اجتمع المثلان. 

وإن كانت على الترتيب لزم تحصيل الحاصل . 

واعترض بأن اجتماع المثلين لا اختصاص له بالمعية» وبأن التوسط بالجمع بين 
القن ف يان كرد الل س ا غر من مدرك 

وأجاب المصنف بأن اجتماع المثلين أو تحصيل الحاصل إنما يلزم من العلتين 
المستقلتين في العلل العقلية المفيدة لوجود المعلول وأما في العلل الشرعية التي هي 
دلائل الأحكام فلا لجواز دد الاد لمدلول واحد. 

الثالث: لو جاز تعليل الحكم الواحد بذلك لما تعلقت الأئمة في علة الربا 


.۲۱۸ ف‎ )١( 

(۲) كذا بالأصل والصواب : «بقسميه». 

(۳) اختلف العلماء فى علة الربا فى الأصناف الأربعة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت الذي 
ر کک E‏ ا لای لای وا ب 


۹۷ 


O e 
. لکنهم تعلقوا بالترجيح‎ 
وأجاب بأن تعرضهم للعلل إنما هو لإبطال علية الغير لا للترجيح ولو سلم أنه‎ 
للترجيح لكن لا لامتناع التعليل بعلتين مستقلتين بل للإجماع على اتحاد العلة في باب‎ 
الرباء وإذا أجمعوا على ذلك ولم يمكنهم المصير إلى واحد منها بلا مرجح لزمهم إما‎ 
الترجيح أو جعل كل من علل الربا جزء علته والتالي باطل بالإجماع فتعين الأول.‎ 
. وفيه نظر لأن الإجماع يحتاج إلى داع وناقل وكلاهما ممنوع‎ 
واضح.‎ 


بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح» مثلا بمثل سواء بسواء» 
يدأ بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد». 

فقيل : إن العلة فيها هو الكيل أو الوزن. وبه قال أحمد فى المشهور والحنفية. 

وقيل : إن العلة فيها هو الطعم. وبه قال الشافعي في الجديد. 

وقيل : العلة في تحريم ربا الفضل هو الاقتيات والادخار في الجنس الواحد وأما في ربا 
النسيئة فقالوا: بمنعه فى الصنف الواحد من كل شىء وفى الصنفين إن كان طعاماً. وبهذا 
a. AT‏ 

وقيل : إن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن. وبهذا قال أحمد في رواية اختارها بعض 
أصحابه كابن قدامة وابن تيمية - رحمهم الله - وهو قول الشافعي في القديم وبها أخذ أبو ثور 
وابن المنذر من الشافعية. 

انظر هذه المسألة في : 

المحلى لابن حزم ٤۷١/۸‏ وبدائع الصنائع “,)۷ ورؤوس المسائل ۲۷۸ وبداية 
المجتهد ۲/ ٠١١‏ والمغني لابن قدامة /٤‏ ۷» ومجموع الفتاوى لابن تيمية ۲۹/ ٤۷١‏ » وأعلام 
الموقعين ۲ ومغني المحتاح وآضواء الان ۴۰۹/۲ 


۹۸ 


«الإمام و إنه النهاية القصوى وفلق الصبح لو لم کو غا غا 
لوقع عادة ولو اذا لان إمکانه واضصح ولو وقح لعلم. نم ادعی تعدد الأحكام فما 


ش - قال القاضي: لا بعد في تعدد العلل المنصوصة لأنه إذا نص الشرع 
على أن كل واحدِ منها علة مستقلة فقد جعل كل واحدة علامة للحكم وأما المستنبطة 
إذا تعددت فإنه يلزم أن يكون كل واحد جزءا للعلة لأن المستنبط إذ استنبط في الأصل 
وصفين كل منهما صالح للعلية فإن عين بالنص علية كل منهما رجعت العلة منصوصة 
والتقدير بخلافه وإن لم يتعين بالنص علية كل منهما فإن أسند الحكم إلى أحدهما لزم 
التحكم وإلى كل منهما الاستغناء عن كل منهما بالأخرى فكان المحل مستغنيا غير 
مستخن فتعين الإسناد إليهما معا ويلزم الجزئية وهو المطلوب. 

وأجاب بما معناه اختيار الإسناد إلى كل منهما ولايلزم محال وذلك لأنه ثبت 
الحكم في محال أفرادها أي في محال كل واحد على سبيل الانفراد فيستنبط من 
ذلك أن كلا منهما عند الانفراد علة مستقلة ولا يلزم أن يكون كل واحد منهما عند 
الاجتماع علة مستقلة فلا يلزم استغناؤه عن كل واحد منها وعدم الاستغناء عند 
الاجتماع . 


قال شخي الىلامة") . والحاصل أ يجور أن یکول کل وأحدة من العلل 
المستنبطة علة مستقلة عند الانفراد ولا يكون علة مستقلة عند الاجتماع وحينئذ لا 
يخلو من أن يكون المراد من قوله المستنبطة إن كانت متعددة يلزم الجزئية أنه يلزم 
الجزئية عند الاجتماع أو عند الانفراد والأول مسلم والثاني ممنوع إذ يجوز أن يكون 
ک واجد ا علا له عت الان اد لما د کنا واا تجوز ان کون کا واج 


(1) في مختصر ابن الحاجب ق :1/۸١‏ «اللإمام وقال». 

(۲) انظر: المحصول ۲/ ۳۸٤ -۳۸١‏ والتحصيل ۲۲١ - ۲۲٠/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ٠٤١٤‏ 
وحاشية العضد ۲۲٠١/۲‏ وبيان المختصر ٥۹/۳‏ والتقرير والتحبير ۳/ ١1۱۸ء‏ والوصف 
المناسب لشرع الحکم ١٠١۹‏ . 

(۳) انظر: بيان المختصر ۳/ ٠١‏ . 


۹۹ 


منهما حالة الاجتماع علة مستقلة لأن العلل الشرعية أدلة ويجوز اجتماع الأدلة على 

والعاكس أي القائل بجواز التعليل بعلتين مستقلتين في المستنبطة دون 
المنصوصة احتح': بأن المنصوصة قطعية فلو كانت كل منهما علة مستقلة لزم ما مر 
من المحال اجتماع المثلين أو تحصيل الحاصل وأما المستنبطة فعليتها وهمية لتساوي 
إمكان التعليل بالنسبة إلى كل واحدة منهما فإما أن يترك الجميع فيلزم الحكم بلا علة 
أو تجعل العلة واحدة وفيه تحكم أو الجميع وهو غير مستقيم لثبوت الاستقلال في 
محال أفرادها. فتعين أن يكون كل واحدة علة مستقلة. 

قال : وجوابه واضح لأنا لا نسلم أن المنصوصة قطعية» سلمناه. 

ولكن لا نسلم أن اجتماع العلل الشرعية القطعية محال لأنها دلائل ولا مانع عن 
اجتماع الأدلة القطعية على مدلول واحد. 

وقال الإمام": إنه النهاية القصوى يعني أن إمكان تعليل الحكم بعلتين 
مستقلتين عقلا وامتناعه شرعأً هو النهاية القصوى وفلق الصبح في الوضوح لأنه لو لم 
يمتنع شرعا لوقع عادة ولو نادرا لوضوح إمكانه العقلي ولو وقع لعلم لكنه لم يعلم 

وفيه نظر لأن تعليل الحكم بعلتين مستقلتين يستلزم التناقض وهو محال فمن 
أين الإمكان العقلي وليس يلزم وقوع ما لم يمتنع لا نادرأ ولا غيره وكذلك العلم لا 
يلزم بكل ما وقع وغاية ما ذكره خطابة”" وهو لا يفيد في محل الاستدلال. 

ثم اذعى الإمام تعدد الأحكام في الصور السابقة الدالة على وقوع ذلك . 

ولم يجب المصنف لوضوح الجواب وهو ما تقدم أنه واقع في الصور السابقة 


)١(‏ انظر: حاشية العضد ۲۲٠/۲‏ وبيان المختصر ٠٠ /٣‏ وحاشية التفتازانى ۲۲٠/۲‏ وتيسير 


ار ۷ وار را ٠‏ 0 رال يف اا ا 

(۲) انظر: البرهان ۲/ ۸۳۲ وحاشية العضد ۲/ ٦٠۲۲ء‏ وبيان المختصر ٦١/١‏ وتيسير التحرير 
۷/٤‏ والتقریر والتحبیر ۱۸۳/۳ . 

(۳) ف ۲۱۹ . 


والتعدد في الإضافة لا في الأحكام كما ذكرنا. 

ص = القائلون بالوقوع: إذا اجتمعت . فالمختار: كل واحدة علة وقيل : جزء 
علة. وقيل : العلة واحدة لا بعينها. 

لا ولم تكن فكل فاه لكات جرا أو كانت الك واحدة 

والاول: باطل لثبوت الاستقلال. والثاني: للتحكم. وأيضاً: لامتنع اجتماع 
الأدلة. 

القائل بالجزء: لو كانت كل مستقلة لاجتمع المثلان. وقد تقدم . وأيضاً لزم 
التحكم لأنه إن ثبت بالجميع فهو المدعى وإلا لزم التحكم. 

وأجيب ثبت بالجميع كالأدلة العقلية والسمعية. 

القائل: لا بعينها: لو لم تكن كذلك لزم التحكم أو الجزئية فتتعين . 

ش = القائلون بوقوع تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة اختلفوا فيما إذا 
اجتمعت على معلول واحد كاجتماع اللمس والمس والبول على نقض الوضوء. 

فقيل : كل واحدة جزء علة. وقيل: العلة واحدة لا بعينها. 

واختار المصنف أن كل واحدة علة". واحتح بوجهین : 


الأول: أن كل واحد لو لم يكن علة لكانت إما جزء علة أو كانت العلة واحدة 
لعدم الغير واللازم «بقسيمه»" باطل أما الأول فلأنها لو كانت جزء لم تكن مستقلة 


)١(‏ في مختصر ابن الحاجب ق :/۸١‏ «كل واحدة علة». 
(۲) وبه قال الجمهور. وعند ابن عقيل الحنبلي وغيره جزء علة. وعند أخحرين العلة واحدة لا 
انظر : البحر المحيط /١‏ ۱۷۸٠ء‏ وحاشية العضد ۲/ ۲۲۷. وبيان المختصر 1۳/۳ _ ٥٦ء‏ 
وحاشية التفتازاني ٠۲۲۷/۲‏ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ١٤٤٠ء‏ وتيسير التحرير 
۴٤۴؛/؛‏ وشرح الکوکب المنير ٠ - ۷١/٤‏ والتقرير والتحبير ۱۸٤/۳‏ وفواتح الرحموت 
AT‏ 
(۳) كذا بالأصل والصواب «بقسميه». 


وفيه نظر لان الاستقلال إنما ثبت عند الانفراد والكلام فيه وقد تقدم أنها عند 
الاجتماع جزؤء ثم لا يلزم من انتفاء بقاء علية كل واحدة لاحتمال واحدة لا يعيتها 
وهو سائر في أكثر ما ذكر من التقسيمات أما الثاني فللزوم التحكم لعدم أولوية شيء 
منها. 

والثانی : أنه لو لم يكن كل واحدة منها علة عند الاجتماع امتنع اجتماع الأدلة 
على مدلول واحد لأن العلة الشرعية أدلة. 

وفيه نظر لأن العلة الشرعية باعثة والدليل ليس كذلك فبطل الاعتبار. 

والقائل بأن كل واحدة منها عند الاجتماع جزءاً احتج بوجهين : 

الآول: لو كانت كل واحدة علة مستقلة عند الاجتماع لزم اجتماع المئلين وقد 
تقدم بيان الملازمة وانتفاء التالي . 

وفيه نظر لأنه جعله دليلا مستقلا وليس كذلك لأنه لا یلزم من ان لا يکون کل 
واحدة علة أن يكون جزء علة لجواز أن تكون العلة وأحدة. 

والثاني: أن كل واحدة لو كانت علة مستقلة لزم التحكم وهو باطل وذلك لأن 
الحكم إن ثبت بالجميع ثبت المدعى وهو كون كل واحدة جزءا وإن لم يثبت بالجميع 
لزم التحكم لثبوته بواحدة حينئذ. 

وأجاب بأنه ثبت بالجميع يعني بكل واحدة كالدلائل العقلية والسمعية فإن 
المدلول يثبت بكل واحد منها فلا يلزم للتحكم. 
آنفاً. 

والقائل بأن العلة عند الاجتماع أحدها لا بعينها احتج بأنه لو لم تكن العلة 
واحدة لا بعينها لزم التحكم أو الجزئية لما مر من الدليل على الملازمة فتعين أن تكون 
واحدة لا بعينها. 


وفيه نظر لأن واحداً لا بعينه غير موجود في الخارج والعلة لأمر خارجي لا 
يكون إلا خارجياً ولم يتعرض المصنف لجوابه ناء على أنه يَعْلّم ما سبق . 

ص = والمختار: جواز تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعثة وأما الأمارة فاتفاق 
لنا: لا بعد في مناسبة وصف واحد لحكمين مختلفين . 

قالوا: يلزم تحصيل الحاصل لأن أحدهما حصلها. 

وأجيب بآنه إما يحصل أخرى أو لا تحصل إلا بها. 

ش ‏ واختلفوا في جواز تعليل حكمين بعلة واحدة بمعنى الباعث. 

رمخار الضف جرار ‏ : 


وأما تعليل الحكمين بأمارة واحدة وهي ما تكون معرفة للحكمة لا باعثة فجائز 
بلا خلاف إذ لا امتناع في نصب أمارة واحدة لحكمين كغخروب الشمس لجواز الإفطار 
ووجوب صلاة المغرب . 


واحتح على المختار بأنه لا بعد فى مناسبة وصف واحد لحكمين مختلفين 


والمانعون قالوا: لو جاز تعلیل الحكمين رعلة وأحدة بمعنی الباعث يلزم 
تحصيل الحاصل وهو محال وذلك لأن أحد الحكمين حصل الحكمة التي تضمَها 
العلة فالثاني إن لم يحصلها لم تكن علة له وإن حصلها «يلزم الحاصل». 


)١(‏ وبه قال الجمهور. وذهب جمع يسير إلى المنع مطلقاً. وقيل: بالمنع إن تضادا وبالجواز إن لم 
يتضادا. 
انظر : هذه المسألة فى : 
E E a ORs A aa‏ 
العضد ۲۲۸/۲ وبيان المختصر ۰٦٦/۳‏ وشرح المنهاج ۷۳۹/۲ والإبھاج ٠١٤/۳‏ 
.,٠١‏ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ١٠٤٠ء‏ وشرح البدخحشي »٠١۷/۳‏ وشرح 
الكوكب لطر ۷£ ونر الود 41/١‏ وساجت: الله عك الأصولين ۹۹ د ١‏ 
والوصف المناسب لشرع الحكم ٠١١‏ . 
(۲) كذا بالأصل والصواب : «يلزم تحصيل الحاصل». 
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وأجاب بأن الحكم الثاني إما تحصل حكمة أخرى أو لا تحصل الحكمة إلا 
بالحكمين والتي تحصل من الواحد جزء الحكمة. 

وفيه نظر لأن الأول إنما يتم على تقدير كون الوصف الواحد ذا حكمين والثاني 
على تقدير تحري الحكمة وكلاهما ممنوع . 

ص د ومنها أن لا تتأخر عن حكم الأصل. لنا: لو تأخرت لثبت الحكم بغير 
باعث وإن قدرت أمارة فتعريف المعرّف . 

ومنها أن لا ترجع على الأصل بالإبطال. 

وآن لا تكون المستنبطة بمعارض في الأصل . 

وقيل: ولا في الفرع > وقيل : «مع الترجيح»'. 

وال اا ار ع 

وآن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص. 

ول إن نافت فاه و آنل بكرن للها فرعا 

وأن لا يكون دليلها متناولاً خكم «الأصل)“ بعمومه أو بخصوصه مثل: الا 
تبيعوا الطعام بالطعام» أو «من قاء أو رعف». 

لنا: تطويل بلا فائدة» ورجوع. قالوا: مناقشة جدلية. 


ش د آي ومن شروط علة الأصل أن لا تخر وجودها عن حکم الأصل" للا 


)١(‏ في مختصر ابن الحاجب ق ١۸/ب:‏ «مع ترجيح المعارض». 

)۲( في مختصر ابن الحاحب ف IN‏ «الفرع». 

(۳) وبه قال جماهير العلماء وجوز قوم من أهل العراق وبعض الشافعية تأخر وجود العلة عن 
الأصل . 
المختصر 1۸/۳ وتيسير التحرير ۳/ ٠١‏ والمختصر في أصول الفقه .٠٤١‏ وشرح الكوكب 
المنير ۷۹/٤‏ والتقرير والتحبير ۱۸٤/۳‏ وحاشية الجلال المحلي مع حاشية العطار 
«TAQ /Y‏ ومباحث العلة فی القیاس ۲٠۹‏ والوصف المناسب لشرع الحكم ۱١۸‏ . 
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وفيه نظر لما تقدم أن العلة مستنبطة من حكم الأصل فهي متأخرة عنه لا محالة. 

فإن قيل : فقدر المتأخر أمارة فيجوز تأخيرها عن حكم الأصل. 

أجيب بأنه لو قدرت العلية أمارة استلزم تأخيره تعريف «لأن فائدتها تعريف 
الحكم»” وقد عرف بالنص فيكون تعريفه بالأمارة تعريف المعرف. ٤‏ 

ورد بجواز أن تكون الأمارة معرفة لحكم الفرع فلا يكون تعريف المعرف . 

ومثل لذلك بتعليل ولاية الأب على الصغير الذي عرض له الجنون فإنه قيل : 
عروض الجنون يثبت الولاية فتأخر الجنون الذي" هو العلة عن الولاية التي هي 
الحكم. 

وفيه نظر لأن الولاية المتقدمة على الجنون معلولة بالصغر ولم يكن متأخراً. 

ومنها آي ومن شروط علة الأصل أن لا تكون مبطلة لحكم الأصل لأن في 
إبطاله بطلانها لكونها مستنبطة من حكم الأصل كما إذا علل وجوب تعيين الشاة في 
الزكاة بدفع حاجة الفقير فإن هذه العلة تقتضي بطلان حكم الأصل وهو تعيين الشاة 
فإن دفع حاجته كما يمكن بذلك يمكن بوجوب قيمتها فبطل تعيين الشاة. ۳ 

ومن شروطها أن لا تكون العلة المستنبطة معارضة بوصف أخر صالح للعلية 
يوجد في الأصل دون الفرع" لجواز أن يكون الوصف المعارض هو العلة أو العلة 
مجموعهما فلا يلزم ثبوت الحكم في الفرع . 


)١1(‏ مكررة في الأصل. 

(۲) ق ۲۲۰. 

(۳) وبه قال الجمهور خلافاً لبحض العلماء. 

انظر: الإحكام للامدي ۸٠/٤‏ والبحر المحيط ١/١٠٠٠ء‏ ١٤١٠ء‏ وحاشية العضد 

7 2 ۳۳۹ وان المختصر ۷١/۴‏ ویسیر الحری ر ۴۹۱/۴ ۳۲/۶ ١١‏ وشرح 
الكوكب المنير ۰۸٤/٤‏ وفواتح الرحموت ۲۹٠/۲‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامعم 
وحاشية البناني عليه ۲٤۹/۲‏ وإرشاد الفحول ۱۸۲ - 1۱۸۳ء ومباحث القياس عند الأصوليين 
1۸ . 


قیل : ومن شروطها أن لا يكون له وصف معارض لا في الأصل ولا في 
الفرع"“» أما في الأصل فلما ذكرء وأما في الفرع فلأن المقصود من علة الأصل 
ثبوت الحكم في الفرع ومع وجود المعارض في الفرع لا يثبت الحكم فيه. 

وقيل : انتفاء المعارض في الأصل إنما يكون شرطا إذا كان المعارض راجحاً. 

ومنع بأن المعارض المساوي أيضاً يمنع العلة. 

ومن شروطها أن لا تخالف نصا أو إجماعا" لأنهما أولى من القياس . 


ومن شروطها أن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص” يعني أن النص إذا دل 
على علية وصف والاستنباط زاد قيداً على ذلك الوصف لم يجز التعليل به. 


وقيل: إنما يشترط أن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص إن كانت الزيادة 
ماف لق الف لاما ادا كانتا رصا مارا للف ص ١‏ كن الد 

O‏ لأن دليلها لو كان غير شرعي لزم أن 
افاس رفا 


)١(‏ انظر المصادر السابقة. 

© انر المستصفى 4۴۸/١‏ .الجر الط 01۴١/١:‏ :وات الخد 1۲۹/١‏ وان 
المختصر ۷١/١‏ وتيسير التحرير »۳۲/٤‏ وشرح الكوكب المنير ۰۸٥/٤‏ والمختصر في 
أصول الفقه ٠٤١‏ وفواتح الرحموت ۲۸۹/۲. وإرشاد الفحول ۱۸١‏ . 

(۳) وبه قال الجمهور. وقيل: إن كانت الزيادة منافية لحكم الأصل لم يجز» لأنه نسخ له فهو مما 
يعكر على أصله بالإبطال» وإلا جاز وبه قال بعض الشافعية كالسبكي والامدي والهندي 
وعيرهم . 

انظر: جمع الجوامع مع حاشية البناني ۲/ ۲١١ _ ۲٠١‏ والإحكام للامدي ۳/ ۲۲۷ 
والبحر المحيط ٠٠١٤/١‏ وحاشية العضد ۲۲۹/۲ وبيان المختصر ۳/ ١۷ء‏ والمختصر في 
أصول الفقه ٠٤١‏ وتيسير التحرير ۳/٤‏ وشرح الكوكب المنير ۰۸٦/٤‏ وفواتح الرحموت 
۲“ وإرشاد الفحول 1۱۸۳ء ومباحث العلة عند الأصوليين .٠٠۳‏ 

(6) انظر: البحر المحيط ٠٤۸/١‏ وحاشية العضد ۲٠۹/۲‏ وبيان المختصر ۷١/۳‏ والمختصر 
في أصول الفقه ۰٠٤١‏ وشرح الکوکب المنیر /٤‏ ۰۸۷ وإرشاد الفحول ۱۸۲ . 
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ومن شروطها: أن لا یکون دلیل علیتها مساویاً حکم القرع إما بالعموم بأن 
يكون الدليل شاملا لحكم الفرع ولغيره كما إذا قيل : الفواكه مطعومة فيجري فيه الربا 
قياسا على البر. ثم يثبت علية الطعم بقوله - َة -: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء 
بسواء»“ فإنه كما يدل على الطعم بالإيماء يدل على حكم الفواكه بطريق العموم 
لتناوله حکم غیر الفواکه. 


وإما بالخصوص «فإن» يكون مخصوصا بصورة الفرع فقط . 


كما إذا قيل في مسألة الخارج من غير السبيلين خارج نجس من بدن الإنسان 
فينتقض به الوضوء“ قياساً على الخارج من السبيلين . ثم يبين علية الخارج النجس 
بقوله - م -: «(من قاء أو رعف فلتو ضا۲( فإنه كما يدل على علية الخارج النجس 
یدل على حکم الفرع بخصوصه حیث لا یدل على حکم غیره. 


)١(‏ وبه قال بعض الشافعية وبعض الحنابلة» وذهب الحنفية وبعض الشافعية إلى عدم اشتراط هذا 
الشرظ: 
انظر: المحصول ٤۲۸/۲‏ والإحكام للامدي ۲۲۷/۳ والتحصيل »۲٤١١/۲‏ ونهاية 
السول »۳١۳/٤‏ وحاشية العضد ۲/ ۲۲۹ وبيان المختصر ۳/ ۷۲ء وشرح المنهاج ۷٤١/۲‏ 
وتيسير التحریر ٠۳۳/٤‏ وشرح الكو كب المنير /٤‏ ۸۷ والتقرير والتحبير ۰۱۸٦/۳‏ وفواتح 
الرحموت ۲۹٠/۲‏ وحاشية البناني ۲ وحاشية العطار ۲۹٦/۲‏ وسلم الوصول 
۳/٤‏ والوصف المناسب لشرع الحكم ١۳۷‏ . 
(۲) سبق تخریجه . 
(۳) كذا بالأصل والصواب: «بان». 
(4) ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء إذا كان نجساً وخالفهم 
الشافعية والمالكية في ذلك . وهناك تفصيل وخلاف في تحديد موطن خروج النجاسة. 
انظر: المغني لابن قدامة ۱۸٤/١‏ ورؤوس المسائل ۸٠١٠ء‏ المجموع ۸/۲ وشرح 
الزرقاني على مختصر خليل ۸/۱ ومواهب الجلیل ۲۹۳/۱ - ۲۹٤‏ وحاشية رد المحتار 
لابن عابدین ۱۳٤١/۱‏ . 
(۵) رواه الدارقطنی فی سننه ۰۱٥۳/۱‏ والبیهقی فی السنن الکبری ۰۱٤١/۱‏ وابن ماجه في سننه 
."A0/\‏ ا ٠‏ ۰ 
وانظر الكلام عليه من حيث الصحة وعدمها في موافقة الخبر الخبر ›٤٤١ - ٤۳۷/١‏ 
۲/ ۳۰ والدراية >٠ /١‏ وما بعدها. 


واستدل بأنه إذا كان كذلك كان القياس تطويلا بخير فائدة لآن إثبات حكم الفرع 
بالقياس يتوقف على إثبات العلة إما بدليل عام أو خاص والفرض تناولهما إياه بلا 
وسط» رالقياس يدل عليه بتوسط الدليل فكان القياس تطويل بلا فائدة ومع ذلك يلزم 
الرجوع عن القياس لأن الحكم يثبت حينئذ بذلك الدليل فيكون رجوعاً عن القياس . 

والمانعون لاشتراطه قالوا: منع القياس في مثل هذه الصورة مناقشة جدلية لأن 
دلالة القياس على ثبوت حكم الفرع يغاير دلالة ذلك الدليل لأن دلالة القياس عليه 
تتوقف على مقدمات لم تتوقف عليها دلالة ذلك الدليل عليها فمنع القياس لتوقف 
مقدمة من مقدماته على ذلك الدليل مناقشة جدلية . 

ولقائل أن يقول بل منع ذلك بطريق برهاني لأن الدليل إذا دل عليه حصل 
الحكم الشرعي بدلالته فبعد ذلك إثباته بالقياس تحصيل الحاصل . 

ص د والمختار جواز كونه حكماً شرعياً إن كان باعثاً على حكم الأصل 
لتحصيل مصلحة لا لدفع مفسدة كالنجاسة في علة بطلان البيع . 

لی شک ت لاجد کے لدد ن اف ار اسآ ن 

قالوا: لو صح تركيبها لكانت العلية صفة زائدة لأنا نعقل المجموع ونجهل 

وتقرير الثانية آنها إن قامت بكل جزء فكل جزء علة وإن قامت بجزء فهو العلة. 

والتحقيق أن معنى العلة ما قضى الشارع بالحكم عنده للحكمة لا أنها صفة 
زائدة. ولو سلم فليست وجودية لاستحالة قيام المعنى بالمعنى . 

قالوا: يلزم أن يكون عدم كل جزء علة لعدم صفة العلية لانتفائها بعدمه . ويلزم 
نقضها بعدم ثان بعد أول لاستحالة تجدد عدم العدم. 
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وأجيب بأن عدم الجزء عدم شرط للعلة. ولو سلم فهو كالبول «بعد المس)' 
NET‏ 


I ES e es )‏ 
) ی و ارا جرا 0 اک ع ا ا 
الل اك م 
والثاني : الات ا 


والثالث: وهو المختار عند المصنف التفصيل وهو أن الحكم الشرعي المجعول 
علة إن كان باعثا. على حكم لتحصيل مصلحة جاز إذ لا استبعاد في استلزام ترتيب 
أحد الحكمين على الاخر حصول مصلحة لا يستقل بها أحدهما كالنجاسة في علة 
بطلان بيع الخمر فإنه تترتب حرمته على النجاسة التي هي أيضاً حكم شرعي يحصل 
التنزه عنه. وإن لم يكن باعثاً أو كان لكن لا تحصل مصلحة بل لدفع مفسدة لازمة 
عن حكم الأصل لم يجز. أما إذا لم يكن باعثاً فلعدم أولوية أحدهما بالتعليل. 

فة لجار ال اعدا غ ها تابي العا وود لاخر واا ا 


)١(‏ في مختصر ابن الحاجب ق 1/۲ «مع اللمس». 
(۲) فالجمهور على جوازه مطلقاً ومنعه مطلقاً بعض المتكلمين وابن عقيل الحنبلي وغيره. 
انظر هذه المسألة في : 
المعتمد ۲/ ۷١٦۲ء‏ وأصول السرخحسي ۲/ .۷٩‏ والمستصفی ۰۳۲٣/۲‏ واللمع ١٠١٠ء‏ 
والتمهيد لأإبي الخطاب ٠٤٤/٤‏ والمحصول ۳۹۷/۲ والإحكام للامدي ۱۹۳/۳ 
والتحصيل ۲/ ۲۲۷. وروضة الناظر بتحقيق النملة ۳/ ۸۸۷. والبحر المحيط ٠١٤/١‏ وقواعد 
الأصول ومعاقد الفصول »١‏ وحاشية العضد ۲۳١/۲‏ وبيان المختصر ٠۷۳/۳‏ والإبهاج 
۳ وشرح المنهاج ال ير 0 وف ااا سرا ال ارق 
۷/۳ وشرح الكوكب المنير ۹۲/٤‏ والمختصر في أصول الفقه ١٠٤٠ء‏ وفتح الخفار 
۳/ 1°« وشرح المنار لابن مالك وحاشية الرهاوي عليه ۰۷۸۸ والتقرير والتحبير ۳/ ۱۸۷› 
وحاشية البناني ۲/ ۲۳٤‏ وشرح البدخحشي ۳/ ۷١٤٠ء‏ وفواتح الرنخمو ك ؟/ ١١‏ 0 وتشر الود 
۲ ۔ ۰۱۲۸ وإرشاد الفحول ۱۸۳ . 
TTT‏ 


كان باعثاً لدفع مفسدة فلأن حكم الأصل لو كان مشتملاً على المفسدة لما شرعه 


واختلفوا في جواز تعليل الحكم بعلة مركبة من أوصاف متعددة"“ على 
مدهبين : 
والمختار جوازه ووقوعه كالقتل العمد العدوان فإنه علة القصاص . 


واحتح المصنف عليه بأن الوجه الذي يثبت به كون الوصف الواحد علة يثبت به 
كون المركب علة فكما صح ذلك صح هذا. 


وقوله: من نص أو منأاسة أو ياو س او اتتا ظ ب ان الوجوه التي تبت 
A‏ 


وقال المانعون: إن صح ذلك كانت العلة صفة زائدة على مجموع تلك 
الأوصاف واللازم باطل فالملزوم مثله. أما الملازمة فلأنا نعقل مجموعها ونجهل 
كونها علة والمجهول غير المعلوم فتكون العلة زائدة. وأما بطلان اللازم والنه: شار 
بقوله: وتقدير الثانية فلأن العلية إن قامت بكل من تلك الأوصاف كانت كل واحدة 
علة وإن قامت بواحد فهو العلة والفرض خلافهما. 


ورد بأن القسمة غير حاصرة لجواز أن تقوم بالمجموع من حيث هو مجموع فلا 
ا کا 


)١(‏ وقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز التعليل بالوصف المركب ومنعه الأشعري وبعض 
الفعرلة: 
انر أضول السر ك ۷0/١‏ والمسفه ۳١/١‏ والمخضصول ۹۹/١‏ 
لاسكا مدي 1۹00١‏ و لتيل ا © رالاعا 0227 وهات السرل ۲۸۸/٤‏ : 
والبحر المحيط /٠١‏ ٦١٦١ء‏ وحاشية العضد ۲۳۰/۲ _- ۲۳١‏ وبيان المختصر ۷٦/٣‏ وشرح 
المنھاج ۰۷۳٣/۲‏ وشرح تنقیح الفصول ٠٤0۹‏ والمختصر في أصول الفقه ٠٤١‏ وقواعد 
الأصول ومعاقد الفصول ١ ٠٤‏ وتيسير التحرير ٠٤/٤‏ وكشف الأسرار للبخاري 
۳ وشرح الکوکب المنیر ۰۹۳/٤‏ وفواتح الرحموت ۰۲۹۱/۲ ونشر البنود ۱۲۸/۲ء› 
وسلم الوصول .۲۸۸/٤‏ ومباحث العلة عند الأصوليين ۲۷١‏ وأصول الفقه لزهير .۷١ /٤‏ 
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والجواب إما نعقل المجموع من حيث هو كذلك ونجهل أنه علة والمعلوم غير 
الو 

وأجاب المصنف بنقض إجمالي - بأن هذا الدليل بعينه جار في كون الكلام 
ا ارا ار وه ر کین الا وو و ي ار ا ا ا 
قام بكل واحد من الألفاظ لزم أن يكون كل واحد خبراً» وإن قام بجزء واحد کان هو 
خبرأً ثم بين التحقيق فيه وهو أن معنى العلية قضاء الشارع بالحكم «عنده»“ وجود 
الوصف للحكمة لا لأنها صفة زائدة فإن قضاء الشارع بالحكم عند وجود الوصف 
ليس صفة للوصف فضلا عن أن تكون صفة زائدة وإذا لم تكن العلية صفة زائدة لم 
يلزم شيء «ما»“ ذكر. ولو سلم أن العلية صفة زائدة فليست بوجودية وإلا لزم قيام 
العرض بالعرض لأنها عرض ومجموع الأوصاف كذلك وذلك لا يجوز باتفاق 
المتكلمين. 

وقالوا أيضاً: لو كان المركب من الأوصاف علة لزم أن يكون عدم كل جزء منه 
علة لعدم صفة العلية لانتفائها بانتفاء كل جزء من المركب لأنها تنتفي بانتفاء المركب 
والمركب ينتفي بانتفاء كل جزء منه واللازم باطل لأنه يلزم نقض علية عدم كل جزء 
لعدم صفة العلية لتحقق عدم الجزء بدون عدمها لأنه لو عدم جزء ثان بعد انعدام جزء 
اول لزم عدم العلية بانعدام الجزء الأول ولا تنعدم العلية بعدم الجزء الثاني لاستحالة 
تجدد عدم المعدوم لأن المعدوم لا يعدم. 


وأجاب بما معناه: لا نسلم أنه لو كان المركب علة لزم أن يكون عدم كل جزء 


ولقائل أن يقول الجزء ركن والركن لا يكون شرطا. 


)١(‏ كذا بالأصل . والصواب: «عند». 
(۲) كذا بالأصل ولعل الصواب: «مما». 


قال : وإن سلم أنه علة لعدم العلية فهو كوقوع البول بعد اللمس وبالعكس - أي 
وقوع اللمس بعد البول في كون كل واحد منهما علة لوجوب الوضوء. ووجهه بأنها 
علامات للأحكام الشرعية ولا بعد في اجتماع العلامات دفعة أو على الترتيب فلا يلزم 
القضن. ) 

قوله : فيجب ذلك - معناه حتى يجب النقض فهو منصوب لجواب النفي . 

وفيه نظر لأن العلة باعثة كما تقدم فالجواب بكونها علامات غير صحيح . 

وللخصم أن يقول: منع هذه المقدمة لا يضر لأن العلة إن كانت باعثة ثبت 
المدعى وإن لم تكن انتفى التعليل على مذهبكم. 

- ص - ولا يشترط القطع بالأصل . ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي . 

ولا القطع بها في الفرع على المختار في الثلاثة. 

ولا نفي المعارض في الأصل والفرع . وإذا «كانت»"“ وجود مانع أو انتفاء 

لنا: أنه إذا انتفى الحكم مع المقتضى كان مع عدمه أجدر. 

قالوا: إن لم يكن فانتفاء الحكم لانتفائه . 

قلنا: أدلة متعددة. 

ش - ولا يشترط في علة الأصل كون حكم الأصل مقطوعا به لجواز' القياس 
على أصل ثبت حكمه بدليل ظني لأنه يفيد ظن الحكم في الفرع والعمل بالظن 


واجب . 


(۱) فی مختصر ابن الحاجب ق ۸۲/: «كان». 
E‏ 
انظر: المستصفى ۳٤۹/۲‏ والإحكام للامدي ۲۲۷/۳ والبحر المحيط ٠٦۸/١‏ 
وحاشية العضد ۲/ ۲۳۲ وبيان المختصر ۳/ ۰۸١‏ وتیسیر التحریر ۲۹٤/۳‏ وشرح الكوکب 
المنير 44/٤‏ والتقرير والتحبير ۳/١٠٠ء‏ ومباحث العلة في القياس ۳۳١‏ والوصف 
المناسب لشرع الحكم ٠١۷‏ . 


ولا يشترط أيضاً في علة الأصل انتفاء مخالفة مذهب صحابي”“ لجواز أن 
يكون مذهبه مستندأ إلى علة مستنبطة فلا يدفع ظن العلية فيما جعل علة الأصل . 

وقيل : فيه نظر لأن الظن المعارض قادح في الظن الذي جعل علة. 

ولا يشترط أيضاً في علة الأصل القطع بوجودها في الفرع“ لأن الظن كاف. 

وعدم اشتراط هذه الشروط الثلاثة فى علة الأصل على المذهب المختار. وقد 
شرطها قوم . 

ولا يشترط أيضا في علة الأصل نفي معارض العلة في الأصل" والفرع . 

واعترض بأنه يخالف ما تقدم أن نفى المعارض شرط . 

وأجيب بأن ما تقدم كان فى العلة المستنبطة فإنه نفى ثمة المعارض فى الأصل 
فقط» وآما هاهنا فلم يشترط نفي المعارض في الأصل والفرع معاً في علة الأصل 
مطلقاً فلا يكون مخالفاً. 

واختلفوا فيما إذا كانت العلة لانتفاء الحكم وجود مانع كعدم وجوب القصاص 
على الأب» أو عدم شرط كعدم وجوب الرجم لعدم الإحصان““ الذي هو شرط 


0 و افا قال الجوو. 
انظر: المستصفى ۳٤۹/۲‏ والإحكام للامدي ۲۲۷/۳ والبحر المحيط ١/۱1۹ء‏ 
وحاشية العضد ۲۳۲/۲ وبيان المختصر ٠۸١/۳‏ وتيسير التحرير ٠۹/٤‏ وشرح الكوكب 
احير £ / * 0١‏ :والتفرير والتخير 1۷١ د۷١ /١‏ وساحث الله فی القاس ۳۳۲ :و الو ضت 
الا ا ) ٤‏ 
(۲) وبه أيضا قال الجمهور. 
انظر: المستصفى ۳٤۹/۲‏ والإحكام للامدي ۲۲۷/۳ والبحر المحيط ١/۸٦۱ء‏ 
وحاشية العضد ۲۳۲/۲ وبيان المختصر ۸١/۳‏ وتيسير التحرير ٠۳٠۲/۳‏ والإبهاح 
۳“ وشرح الكوكب المنير ۹4/٤‏ والتقرير والتحبير »٠٤١٠/۳‏ وحاشية البناني 
CTY‏ وفواتح الرحموت »۲٠٠/۲‏ ومباحث العلة في القياس ۳۳۲ والوصف المناسب 
لشرع الحكم ٠۳۸‏ . 
(۳) سبق الكلام عنها. 
)٤(‏ الإحصان لغة مأخوذ من أحصن» وأحصن: تزوج . . 
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وجوده» هل يجب فيه وجود المقتضي أ ا ل ي 
واحتج ان الحكم إدا انتقی مع وجود المقتضي لو جود مانع أو انتفاء شر ط کان انتماؤه 


ولقائل أن يقول هذا كلام غير محصل أما على قول من عرف المانع بأنه ما 
ينتفي به الحكم مع قيام المقتضي فظاهر» وأما على تعريف آخر فلأن"" الأب مثلا إذا 
لم يقتل ابنه فالأبوة تمنع فإذا لا بد وأن يتصور ترتيب حكم على المقتضي لولا 
المانع . 


وقال القائلون بلزوم وجود المقتضي إن لم يكن المقتضي فانتفاء الحكم لانتفائه 


واجاب بان ا المقتضى وو جود المانح وانتفاء الشرط أدلة متعدده ولا بعد أن 
کون المدلول واخد آدلة متخددة: 


وفيه نظر لأن وجود المانع دليل على عدم الحكم عند وجود المقتضي أو عند 


واصطلاحاً: هو أن يكون الرجل عاقلا بالغاً مسلماً دخل بامرأة بالغة عاقلة حرة مسلمة 
e‏ 
وقيل: هو الوطء المباح بنكاح صحيح لا خيار فيه من بالغ مسلم حر. وقيل غير ذلك . 
قال ابن قدامة : «الرجم لا يجب إلا على المحصن بإجماع أهل العلم». 
انظر: القاموس المحيط ۳۷١٠ء‏ وكتاب شرح حدود ابن عرفة ٦1۹۸‏ والتعريفات 
الفقهية ٠١١‏ والمغني لابن قدامة ۸/ ١١1١ء‏ والكليات 1۸/١‏ . 
)١(‏ ذهب الجمهور إلى اشتراط وجود المقتضى خلافاً للرازي وأتباعه والبيضاوي والزركشي 
ا ن ل ر او و اهن لر و ا ل ا ار 
انظر هذه المسألة في : المحصول ٤٠١/١‏ والإحكام للامدي ۲۲٤/١‏ والتحصيل 
۲ والإبهاج ٠١١ ٠١١/۳‏ والبحر المحيط اة الد ۴٢/۲‏ 
وبيان المختصر ۳/ ۰۸۲ وشرح المنهاج ۲/ ۰۷۳۷ وشرح تنقيح القضول, ٤١١‏ »> وتيشير.التحريز 
٤‏ وشرح الکوکب المنیر ٠٠۲-٠١۱/۴‏ او ا ۹/۳ . وحاشية الجلال 
المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٠۲٦١/۲‏ وفواتح الرحموت ۲۹۲/۲» ونشر 
الو 1 اج الل فى الا 5١‏ 
ER‏ ۰ 


تیل مه ا لا یقیده والثانى : وع ولقن ذهب إل آ الات لفل ا فقال : 
إنه لا يجب عليه القصاص لأنه أب فهو كلام غير مفيد بعيد عن مكان التحصيل . 


قن مسال الشافعية: حكم الأصل ثابت بالعلة. والمعنى أنها الباعثة على 
حكم الأصل. 
والحنفية : بالنص . والمعنى أن النص عرف الحكم فلا خلاف في المعنى . 


ش » ذهبت الشافعية ‏ إلى أن حكم الأصل ثابت بالعلة على معنى أن العلة هى 
الباعثة على حكم الأصل. 

وذهبت الحنفية إلى آنه ثابت بالنص على معنى أن النص معرف لحكم الأصل. 

قال المصنف : فلا خلاف بينهما في المعنى لأن كون العلة باعثة على حكم 
الأصل لا ينافي كون النص معرفاً لحكم الأصل. 

ص د شروط الفرع : منها: أن يساوي في العلة علة الأصل فيما يقصد من عين 
أو جنس كالشدة فى النبيذ» وكالجناية فى قصاص الأطراف على النفس . 

ون يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد به من عين أو جنس كالقصاص في 


النفس في المثقل على المحدد» وكالولاية في النكاح في الصغيرة على المولى عليها 
فى المال. 


)١(‏ ذهبت الشافعية والحنفية السمرقنديون وغيرهم إلى أن الحكم في محل النص ثابت بالعلة. 

وذهبت الحنابلة والحنفية العراقيون والدبوسي والبزدوي والسرخسي وغيرهم إلى أن 
حكم الأصل ثابت بالنص . 

وقيل : إن الحكم ثبت في الأصل بالنص والعلة جميعا. 

وقد ذكر بعض العلماء كالأمدي وصاحب الإيضاح وابن مفلح الحنبلي والأرموي أن 
الخلاف لفظى . 

ات ۲ والإاحکام للامدي ۲۲۸/۳ والتحصیل ۰۲۳۳/۲ والبحر 
المحيط /٠١‏ ٠٤٠٠ء‏ وحاشية العضد ۲۳۲/۲ وبيان المختصر ۸۳/۳ ۳١١/۳‏ وتيسير 
التحریر ۳/ ۲۹۲ ۔ ۲۹١‏ وشرح الكوكب المنير ٠٠١ /٤‏ وكشف الأسرار للبخاري ۳٠١/۳‏ 
وحاشية البناني ۲/ ۲۳۱. ونشر البنود ۱۲٤/۲‏ وفواتح الرحموت ۲۹۳/۲. 
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وأن لا يكون منصوصاً عليه ولا متقدماً على حكم الأصل . كقياس الوضوء على 
التيمم في النية لما يلزم من حكم الفرع قبل ثبوت العلة» لتأخر الأصل. 

نعم يكون إلزاما. وقيل: وأن يكون الفرع ثابتا بالنص في الجملة لا التفقصيل . 
ورد بأنهم قاسوا: «أنت حرام»'“ على الطلاق واليمين والظهار. 

ش ‏ لما فرغ من بيان شروط علة الأصل شرع في شروط الفرع وهي أربعة: 

الأول: أن يساوي الفرع أي تكون علة حكم الفرع مساوية لعلة الأصل في 
الوصف المقصود في العلة"“ سواء كان عين العلة كالشدة المطربة في تحريم الخمر 
فإن علة تحريم النبيذ التي هي الشدة المطربة مساوية لعلة تحريم الخمر التي هي الشدة 
المطربة وعين الشدة المطربة مقصودة . 

أو جنسها كالجناية في قصاص الأطراف على قصاص النفس فإن علة قصاص 
الأطراف مساوية لعلة قصاص النفس فى الجناية التى هى مقصودة والجناية جنس علة 
قصاص النفس . 

وإنما اشترط ذلك لأن علة الفرع إذا لم تكن مساوية «لعلة الأصل»" في 
المقصود لم يتحقق ما هو العلة في الفرع فلا يتعدى الحكم من الأصل إلى الفرع . 


والثاني : أن يساوي حكم الفرع حكم الأصل”“ فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة 


. في مختصر ابن الحاجب ق ۸۲/ب: «أنت علي حرام‎ )١( 

© انظ أصول: الس 10*1۹ والمتففى ۲/١‏ والعجصول ۳/١‏ 
ا اى 0 والتضل 4 ورود الا جح الها 0۴ 
وشرح المنهاجح ٠۷٤٦/۲‏ والمختصر في أصول الفقه ١٠٤٠ء‏ وحاشية العضد ۳/ ۲۳۳ وبيان 
المختصر ۸٤/۳‏ والإبهاج ۳/١١٠ء‏ وتيسير التحرير ۲۹٥/۳‏ ومفتاح الوصول ٠١١‏ 
وشرح الكوكب المنير »٠٠١/٤‏ وفواتح الرحموت ۲٥۷/۲‏ وحاشية البناني ۲۲۲/۲› 
وإرشاد الفحول ۱۸٤‏ . 

(۳) في الأصل: العلة الفرع الأصل» إلا أنه قد شطب على لفظة: «الفرع». 

(6) انظر: المستصفى ۳٤۸ ۳۳٠١/۲‏ والمحصول ٤۳۲/۲‏ والإحكام للامدي ۲۳١/۳‏ 
والمختصر في أصول الفقه ٠٤١‏ وحاشية العضد ۲/ ۲۳۳ وبيان المختصر ۸٤/۳‏ وكشف = 


01٦ 


من عين الحكم كقياس وجوب القصاص في النفس بالمثقل على وجوب القصاص في 
النفس بالمحدد فإن وجوب القصاص بالمثقل بعينه يساوي وجوب القصاص 
بالمحدد. او من جنسه کقیاس الولاية في نكاح الصغيرة على الولاية في مالها فإن 
ولاية النكاح مساوية لولاية المال في جنس الولاية. 


والثالث: أن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه لإفضائه إلى بطلان القياس 


لوفو الف" 


على 


والرابع : أن لا يكون حكم الفرع متقدماً على حكم الأصل” كقياس الوضوء 
التيمم في النية لئلا يلزم تقدم الحكم على علته لأن علية الفرع متأخرة عن حكم 


الأصل وحكم الأصل متأخر عن حكم الفرع فعلة الفرع متأخرة عن حكمه أما الصغرى 
فلأن علة الفرع مستنبطة من حكم الأصل والمستنبط من شيء متأخر عنه» وأما 
الكبرى فلأنه المفروض فيما نحن فيه. 


قال : نعم يكون إلزاماً يعني يصح أن يذكر ذلك القياس إلزاماً للخصم . 
ولقائل أن يقول إن أراد بإلزام الخصم المغالطة لنسخ مجلس المناظرة فذاك 


يكون عند العجز عن إبداء رآي صحيح وإن أراد إقامة الحجة عليه فليس بصحيح لعدم 


0 


(۲) 


الأسرار للبخاري ۳۱۸/۳ وتيسير التحریر ۳/ ۲۹٠‏ ومفتاح الوصول ۲٠١٠ء‏ وشرح الكوكب 
المنیر ۰۱٠۸/٤‏ وفواتح الرحموت ۰۲٥۷/۲‏ ونشر البنود ١٠۹/۲‏ . 
انظر : المستصفى ۳۳١/۲‏ والمحصول ٤۲/۲‏ والإحكام للامدي ۳/ ۲۳۲ والمختصر في 
أضول :الفقه ١ا‏ اة الف ۴ ونان المخضر ۸6/١‏ وكشهف الاسرار 
للبخاري ۳۲۹/۳ وتيسير التحرير ٠٠/۳‏ ومفتاح الوصول ١١٠٠ء‏ وحاشية المحلي على 
جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲۲۸/۲» ٠۲٠١‏ وفتح الغفار ۳/ ١٠ء‏ وفواتح الرحموت 
AOS‏ 
وبه قال الحنفية والأمدي وابن الحاجب وبعض الحنابلة وخالفهم في ذلك كثير من العلماء 
منهم ابن قدامة والطوفي والمجد وغيرهم . 

انظر: المستصفى ۲/ ۳١‏ والإحكام للامدي ۲/۳ والمختصر في أصول الفقه 
,٥‏ وحاشية العضد ۲۳۳/۲ وبيان المختصر ۸٥/۳١‏ ومفتاح الوصول ٠١١‏ وشرح 
الكوكب المنير »١١١/٤‏ وحاشية البناني ۲۲۹/۲ وفواتح الرحموت »۲٥۹/۲‏ وتيسير 
التخرير ۹۹/7 وار قاد الول ۸: 


صحته في نفسه وإنما يلتزمه الجاهل بأوضاع النظر . 

ومن التاس من شرط أن يكون حكم الفرع ثابتاً بالنص على الإجمال لا 
ال ا ا 

قال : وهو مردود لأن الأئمة قاسوا: أنت حرام على الطلاق واليمين والظهار 
ولم يثبت الفرع بنص لا جملة ولا تفصيلا. 

وفيه نظر لجواز أن يكون نص تناوله إجمالاً وعدم العلم به لا يستلزم عدمه في 
ادر 

ص د مسالك العلة : الأول: الإجماع . الثاني : النص. وهو مراتب: 

صریح» کی و ا چاه ارهن اچ وک و اد اه 
مثل : لكذاء أو إن كذا» أو بكذا أو مثل : فإنهم يحشرون» فاقطعوا أيديهما ومثل قول 
الراوي: سها فسجد. وزنا ماعز فرجم سواء الفقيه وغيره لأن الظاهر آنه لو لم يفهمه 
لم يقله. 

8 وهو الاقتران بحكم لو لم يكن أو نظيره للتعليل كان بعيداً.‎ EE 
واقعت أهلي في نهار رمضان. فقال: أعتق رقبة. كأنه قيل: إذا واقعت فكفر. فإن‎ 
. حذف بعض الأوصاف فتنقيح‎ 

ش د مسالك العلة : هى الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم. 


)١(‏ وبه قال أبو زيد الدبوسي وآبو هاشم الجبائي مخالفين بذلك الجمهور. 
انظر: المعتمد ۲/ .۲۷٠‏ والمستصفى ٠٠/۲‏ والمحصول ۳۲/۲٤ء‏ والإحكام 
للامدي ۲۳۳/۳ وحاشية العضد ۲۳۳/۲ وبيان المختصر ۰۸1/۳ والإبهاج ٠١۳/۳‏ 
ورو اظ و ا A‏ ل 2 اوت ریو ۲۹۱/۳ 
وشرح الكوكب المنير ١٠١/١‏ وحاشية الجلال المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني 
له 3/۲ وشرح البدخحشي ۱٦۸/۳‏ وفواتح الرحموت ۲٦٠/۲‏ وسلم الوصول 
FETE‏ 
(۲) أي أنت علي حرام أو نت حرام على . 
(۳) مسالك لغة: جمع مسلك وهو الطريق»› فمسالك العلة: طرقها. 
وأما تعريف مسالك العلة اصطلاحا فهو كما ذكره المؤلف . = 


01۸ 


وھی متعدده . 
المسلك الأول - الإجماع"": فإنه إذا دل على علية وصف قطعياً كان أو ظنيا 


بثبت العلية كإجماعهم على أن الصغر علة للولاية على الصغيرة في قياس ولاية النكاح 
على ولاية المال. 


المسلك التاتي. النه ؟: فاتة إا ول الات أو الب علي اة 


ك انظر : لسان العرب ٤٤١/٠١‏ والبحر المحيط ٠۱۸٤/٠١‏ وبيان المختصر ۸۷/٣‏ 
وتيسير التحرير ۳۸/٤‏ وشرح الكوكب المنير /٤‏ ١٠١١ء‏ والتقرير والتحبير ۳/ ۱۸۹٠ء‏ والوصف 
المناسب لشرع الحکم ٠١۹‏ . 

)١(‏ والمراد e‏ 2 مجتهدي امه مح ا 
على أن وصفاً معيناً علة لحكم معين 

انظر : المعتمد ۲١۸/۲‏ ۹ الصف ۹۳/١‏ .واضو ل ال ق ا ودل 
افر ا4 وة کے لطا ا ايمرا ١١ ١‏ والاسگام لی 
۳٣ /۳‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۳/ ۸٤۷‏ والبحر المحيط /١‏ ٤۱۸٠ء‏ وحاشية العضد 
۲ ۳ وبیان المختصر ۳/ ۰۸۷ وشرح المنهاج ۲/ «1A1‏ والإبهاج ۳/ه. ونهاية السول 
٤‏ ومفتاح الوصول ۸٤٠۱ء‏ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ١٠٤٠ء‏ وقواعد 
الأصول ومعاقد الفصول ۳۷ وتیسیر التحریر »۳۹/٤‏ وشرح الكوكب المنير ٤/١٠١ء‏ 
والتوضيح ٠1۹/۲‏ والتلويح 1۸/١‏ وفواتح الرحموت ۲/ ۲۹٠١‏ وحاشية المحلي على جمع 
الجوامع وحاشية البناني عليه ۲٦۲/١‏ ونشر البنود ١۸/۲٤٠ء‏ وإرشاد الفحول ٤۱۸٠ء‏ وسلم 
الوصول ۷١/٤‏ ومباحث العلة في القیاس ۳۳۹ والوصف المناسب لشرع الحکم ۹١۳٠ء‏ 
والأسئلة الواردة على القياس وطرق دفعها ٠٤١‏ . 

() النض لغة: مضدر نض ينض . وهو یدل على رفع وارتفاع وانتهاء الشيء. يقال : نص الحديث 

إلى فلان: رفعه إليه. 
والنص في السير: الحث. يقال: نص الدابة أي استحثها على السير. ونص كل شيء 
واصطلاحا: قيل: هو ما يدل بالوضع من الكتاب والسنة على علية وصف الحكم. 
a a‏ 
وقد اختلف العلماء في تقسيم النص في مبحث مسالك العلة» فقال بعضهم : إن النص 
ينقسم إلى : صريح» وإيماء» وبه قالت الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية . 
وقال اخرون: إن النص ينقسم إلى: صريح» وظاهر. وبه ا 
وقال اخرون: إن النص ينقسم إلى: صريح» وظاهر» وإيماء. وبه قال بعض الحنابلة = 


01۹ 


الوصف ثبتت به. 


(۱) 


وقدم الإجماع لزيادة مناسبته فإن الإجماع اجتماع الأراء والقياس رأي. 
۴ (1) . 
الأولى - الصريح '": وهو ما يدل بالوضع على العلية. 


كابن النجار وغيره. وآنت ترى أن أصحاب القول الأول قد جعلوا الظاهر من الصريح بخلاف 
أصحاب القولين الاخرين . 

وجعل أصحاب القول الثانى الإيماء قسيماً للنص لا قسماً منه بخلاف أصحاب القولين 
الات الأول الت و مشاحة في الاصطلاح . 

انظر: معجم مقاييس اللغة ٠٦/١‏ والقاموس المحيط ۸١١‏ وأصول السرخحسي 
A TV ES OED‏ لرا O‏ 0 الصف 
۱“ ۲۸۸/۲ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۱/ .۸۳١ /۳ ۰٠٦۰‏ والتمهيد لأبى الخطاب 
١‏ ا الخو ا والإحكام للدي ١‏ 3۲۴ والجصيل ۱4۷/١‏ اکر 
المحيط /١‏ ۱۸۷. وحاشية العضد ۲/ .۲۳٤‏ وبيان المختصر ۳/ ۸۸ وكشف الأسرار للبخارى 
١‏ وشرح تنقيح الفصول ٠۳۹٠١‏ وتيسير التحرير »۳۹/٤‏ وشرح المنهاج 1٦٦۹/۲‏ 
والإبهاج ٠٤١/۳‏ وقواعد الأصول ومعاقد الفصول ٠۳٦‏ ومفتاح الوصول ٠٤١‏ والتوضيح 
AT‏ وشرح الكوكب المنير ١١١/٤‏ وشرح البدخشي ٥۳/۳‏ والتلویح ۰٦۸/۲‏ ونشر 
البنود ۲/ ۰۱٤۹‏ وإرشاد الفحول ۱۸٤‏ ونبراس العقول ۲۲۷ - ۲۲۸ . 
الصريح لغة: مصدر صرح -بفتح الأول وضم الثاني - ظهر وبرز» والصريح أي الظاهر 
والبارز» والصريح أيضاً: المحض الحسب» وكل خالص: صريح . 

واصطلاحا: عرف بما عرفه به المؤلف . وقيل : وهو ما وضع لأفادة التعليل» بحيث لا 
غر ال 

انظر: تعريفه لغة واصطلاحاً وأقسامه في : معجم مقاييس اللغة ۳/ ۳٤۷‏ والقاموس 
المحيط ۲۹۲ والعدة /١‏ ٤١٤٠ء‏ والبرهان ۸٠٦/۲‏ والمستصفى ۲۸۸/۲. وروضة الناظر 
بتحقيتق النملة ۸۳١/۳‏ والتمهيد لآبي الخطاب ٠١/٤‏ والمحصول ٠۳١١/۲‏ والإحكام 
للامدي ۲۳۳/۳ والبحر المحيط ۱۸۷/١‏ وحاشية العضد ۲٤/۲‏ وبيان المختصر 
۳ وشرح تنقیح الفصول ۳۹۰ وتیسير التحریر ۳۹/٤‏ والاإبهاج ٤۲/۳‏ والتلويح 
۲,), وشرح الکوکب المنیر ۱۱۷/٤‏ وشرح البدخشي ٥۳/۳‏ ونشر البنود ٠٤۹/۲‏ 
وإرشاد الفحول ۰۱۸١ - ۱۸٤‏ ونبراس العقول ۲۳۰ . 


OY ° 


والأول": هو أن «يتمكن بلفظ” لا يستعمل في غيرها مثل: لعلة كذا" أو 
NEES‏ 


والثاني: أن يذكر بلفظ يستعمل في غيرها أيضاً. مثل لكذا. أو أن“ أو 
بكذا“ فإنها ظاهرة فيها وقد يقصد بها غيرها. 

أما اللام فكما في قوله: لدوا للموت وابنوا للخراب”'. 

وأما أن فكالمصرية : ردت أن أضرت. 

وأما الباء فكالتي للتعدية'. 


FEO 

(۲) كذا بالأصل ولعل الصواب: يكون». 

(۳) قال الشيخ عيسى منون في كتابه نبراس العقول .١ :۲۳١‏ .. الثاني : لعلة كذا. 

ی ا و 
يظفروا بذلك في الكتاب ولا في السنة). 

)٤(‏ كقوله - تعالى - في [سورة المائدة الآية: ۳۲]: ين جل ڏَلك ڪبتا عل بن سیل اَم س 
ق ا ا 
الاس يا4 . 

وكقوله - عليه الصلاة والسلام - كما في صحيح مسلم ۱1۹۸/۳ : «... إنما جعل الله 
الإإذن من أجل البصر». 
(8) . كقوله تعالى فى [شو رة طه ا9 ةا كر اوي 


() کقوله - تعالى - في [سورة الإسراء الآیتان: ۰۷٤‏ ۷]: ولول آن تبتك لد كدت ڪن له 


سنا قيا 9 إا دقك ضعت الحو وضع آلْمَمَابِ4 . 
(۷) كقوله -تعالى - في [سورة إبراهيم الآية : 1]: « ار ڪكَب أَرَلَتَهُ لک لخر الاس مِنَ 
وكقوله - تعالى - في [سورة الذاريات الاية: :]٠١‏ # وما حقَت امن وآلإن إل 
لبدو ا . 
س ت ج E TS‏ کب ا 2 
(۸) کقوله - تعالى - في [سورة القلم الايتان: ۱۳ء :]٠٤‏ ۾ عل بعد ذلك ریم ٍب آن کان ذا مال 
وسین . 
)٩(‏ كقوله - تعالى - في [سورة الأحقاف الأآية : :]1٤‏ اولك أعب اَلَو خرن فا جرا بنا انوا 
رہ سے دەر : 
يعملون ل . 
(١)سبق‏ تخریجه . 
(١۱)كقولك‏ : ذهبت به . أى أذهبته. = 


أو تذكر بتعليق الحكم على الوصف بالفاء سواء دخلت على العلة والحكم 


متقدم كقوله - ية - في قتلى أحد: «زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون يوم 
القيامة وأوداجهم تشخب دما» الحديث”'. 


أو في الحكم وتكون العلة متقدمة سواء دخحلت على كلام الشارع كما في قوله 


رک چ اص 


تعالى -: # فاقطغواً آيديهمًا أو على كلام الراوي نحو: «سهى رسول الله 


E TE 
و «زنى ماعز فر جم‎ ٠ فسجد»‎ 


(0) 


لا فرق بين أن يكون الراوي فقيهاً أو غيره لأن الظاهر من حاله وهو عدل أنه لو 


لم يفهم كون الوصف علة لم يأت بالفاء. 


(۱) 


(Vv) 


ا ا ا ا ا 


كقوله - تعالى - في [سورة البقرة الاية: 1۷]: ذهب الله نورهم . 
رواه الإمام أحمد في مسنده ٤۳١/١‏ من حديث عبد الله بن تعلبة بن صعير - رضي الله عنه ‏ 
أن النبي - ية - أشرف على قتلى أحد فقال: «إني أشهد على هؤلاء زملوهم بكلومهم 
ودمائهم. 

وبلفظ : قال لما أشرف رسول الله ب هة على قتلى أحد. فقال: أشهد على هؤلاء ما 
من مجروح يجرح في الله - عز وجل - إلا بعثه الله يوم القيامة وجرحه يدمي اللون لون الدم 
والريح ريح المسك.... 

ورواه النسائي في سننه ۰۲۸/١ ۷۸/٤‏ بلفظ قريب من اللفظ الأخير. 

وقال عنه الشيخ الألباني ورحمه الله في صحيح الجامع وزيادته ۱` :` صحیح . 
سر ا 
التنبيه لغة: مأخوذ من نبّهه وأنبهه من النوم فتنبه وانتبه. 

يقال: انتبه من نومه: استيقظ . والتنبيه مثله. وتنبه على الأمر: شعر به. ونبهته على 
الشىء: وقفته عليه فتنبه هو عليه . فالتنبيه إذاً يستعمل فى لغة الحرب للقيام والانتباه. 

انظر : معجم مقایيیس الافة CTA‏ والقاموس المحط I11۸‏ ولسان العرب 
A‏ 
والإيماء لغة: مأخوذ من ومَاً يَمَاً بمعنى أشار» فاللإيماء: الإأشارة. > 


o۲ 


مترادفان"'“ - وهو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن ذلك الوصف أو نظيره علة للحكم 


كان ذلك الاقتران بعيداً من الشارع . 


وهو على أربعة أوجه: 


الأول أن يذكر لرسول الله ما - حادثة تشتمل قل وضف بين ارول 


عليه السلام - حكمها فيذكره عقيب الذكر. مثل واقعة الأعرابي فإن الأعرابي لما 
رفع الحادثة إلى الرسول بقوله: واقعت أهلي في نهار رمضان. قال - عليه السلام -: 
«أعتتق رقبة»" فإن اقتران إيجاب الإعتاق بوصف الوقاع لو لم يكن للتعليل لكان بعيدأ من 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


انظر: معجم مقاييس اللغة ٠٤٠١ /١‏ ولسان العرب ۲١٠/١۱‏ . 
وللتنبيه والإيماء تعريف اصطلاحي اخر غير ما ذكره المؤلف وهو: ما يدل على علية وصف 
لحكم بواسطة قرينة من القرائن . 

انظر : الإحكام للامدي ۳/ ۲٠١‏ والإبهاح ۳/ ٤٥‏ والبحر المحيط /١‏ ۱۹۷٠ء‏ وحاشية 
العضد ۲۳٤/۲‏ وبيان المختصر ۹۲/۳ وشرح المنهاج ۲/ ۷ ونهاية السول »٦٤/٤‏ 
وتيسير التحرير »٤)١ - ٤١/٤‏ وشرح الكوكب المنير ٤/١٠٠ء‏ والتلويح ٠٦۸/۲‏ وشرح 
البدخشي ٥۸/۳‏ ومفتاح الوصول ۰٠٤١‏ ونشر البنود ۲/۲١٠ء‏ ونبراس العقول ۲۳۷ 
| 
انظر: المعتمد ٠٥٠/۲‏ والمحصول »۴٠١/۲‏ والإحكام للامدي ۲۳٦/١‏ والتحصيل 
 , ۲‏ والتمهيد لأبي الخطاب ٠۳/٤‏ والإبهاج ۰٤۹/۳‏ والبحر المحیط ٠۱۹۹/٩‏ 
والتوضيح ۲“ وقواعد الأصول ومعاقد الفصول ۷» وحاشية العضد ٠۲۳٤/۲‏ وبيان 
المختصر ٠۹۲/۳‏ وشرح المنهاج ٦۷١/۲‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۰۸٤۲/۳‏ ونهاية 
السول ۷١ /٤‏ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ١٠٤٠ء‏ ومفتاح الوصول »٠٤١‏ وشرح 
الکوکب المنیر ١٠۲۹/٤‏ - ١٠ء‏ وتيسير التحرير ٤١/٤‏ ۔ ١٤ء‏ والتلويح ٦۸/۲‏ وشرح 
البدخشي ٦۲/۳‏ والتقرير والتحبير ۱۹۲/۳ وحاشية العطار ٠۳٠۹/۲‏ وفواتح الرحموت 
۲ ونشر البنود ۲/ ۱٠١۲‏ ونبراس العقول ۲٠١‏ . 
رواه البخاري في صحیحه ٩٤/۷‏ : عن آبي هريرة - رضي الله غ قال اتی رجل. اسن 
ية - فقال: هلكت وقعت على أهلى فى رمضان. قال أعتق رقبة. قال: ليس لي قال 
نص ورين ان قال ٠‏ أسقطيم . ل فأطجب سين كتا الل انجد. اتن 
برق فة تمر فال إبراشية العرق المكلء قال أن السائل؟ تصدى بها قال : عجان افعر 
مني والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا فضحك النبي - ي - حتى بدت نواجذه. قال: فأنتم 


إذا». 


الرسول ذلك الاقتران لأن كل واحد من أهل اللغة سبق فهمه إلى أن ذلك الحكم لأجل 
الوقاع في نهار رمضان وإذا كان كذلك صار كأنه قال : إذاواقعت فكفر . 


فإن حذف من الوصف المقترن بالحكم بعض الأوصاف الذي لا مدخل له فى 
العلية كورود ذلك الحكم في ذلك اليوم المعين وبكون ذلك الشخص يسمى الإيماء: 

ص د ومثل : أينقص الرطب إذا جف . قالوا: نعم . فقال: فلا إذن. 

وهال النظن كفا سات الخثعمية : إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحح 
أفينفعه إن حججت . «فقال: «أرأيت»”" لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه» 


فقالت : نعم . فنظيره في السؤال كذلك. 
وفيه تنبيه على الأصل والفرع والعلة. 


وقيل: إن قوله: لما سأله عمر عن قبلة الصائم : «أرأيت لو تمضمضت أكان 
ذلك ما فقا اد لك 


وقيل: إنما هو نقض لما توهمه عمر من إفساد مقدمة الإفساد لا تعليل لمنع 
الأ فاد د لفن هة ما شل ماتا بل غانة ان لا شيك 


شس e‏ الا من وجوه الإيماء أن يمدر الشارع EY‏ لو لم يڪن تمدیره 
للتعليل لكان تقديره من الشارع تا سوا کان التقدير في محل السؤال مثل ما روي 
أنه - َيه - سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال - عليه السلام - «أينقص الرطب إذا جف؟ 


(1) مكررة فى الأصل . 

E EE A Ng O Oya NT NS 
٠۳/٤ والتمهيد لأإبي الخطاب‎ ۱۸۹/۲١ والتحصيل‎ ۸٤۳/۳ الناظر بتحقيق النملة‎ 
وبيان‎ ٠۴١ - ۲۳٤/۲ وحاشية العضد‎ ۱۹۹/١ والبحر المحیط‎ ۵١١ ٠٠/۳ والإبهاج‎ 
۷۳ء وشرح الكوكب المنير‎ -۷١ /٤ ونهاية السول‎ 1۷٦/١ وشرح المنهاج‎ ٩١ /۳ المختصر‎ 
›٠٤١١ ومفتاح الوصول‎ ٠۳۹۰ وشرح تنقیح الفصول‎ ٦٤ ۔‎ ٦۳ /۳ وشرح البدحشي‎ ۴٤ 
. ۲۹۸/۲ وفواتح الرحموت‎ ۰٤٤ - ٤٩ /٤ وتیسیر التحریر‎ 


OT 


فقالوا: نعم. فقال: فلا إذن»"' فانه لو لم یکن تقدیر نقصان الرطب بالجفاف لأجل 
التعليل لم يكن مفيدا إذ الجواب يتم بلا أو نعم . ومثله عن الشارع بعيد. 


أو فى نظير محل السؤال كقوله - ييه - للخثعمية إذ قالت: «إن أبى أدركته 
الوفاة وعليه فريضة الحح» أينفعه إن حججت . «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته 
أكان ينفعه؟ فقالت : نعم»". 


وذلك لأن تقدير قضاء الدين عن الميت لو لم يكن لتعليل النفع به كان بعيداً. 


وإذا كان تقدير الوصف في غير المسؤول علة للحكم وجب أن يكون نظير ذلك 
الوصف في المسؤول علة له لئلا يلزم البعد فكان في كلامه - عليه السلام - تنبيه على 
الأصل الذي هو دين الادمي على الميت وعلى الفرع وهو حجة الإسلام وعلى العلة 
وهي قضاء الدين على الميت. 


او ت اء ا انا ما قال ر 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) قال ابن كثير في تحفة الطالب ٤۲١ ٤٠١‏ : «حديث الخثعمية» رواه أهل الكتب السنة ولم أره 
في شيء منها بهذا السياق . . . وأقرب ما رأيت إلى لفظ المصنف ما رواه ابن ماجه - في سننه 
۲ - عن عبد الله بن عباس» عن آخيه الفضل : «آنه كان رذف النبى - بهاو - غداة النحرء 
فأتته امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحح ارک ا شا کیا 
لا يستطيع أن يركب أفأحج عنه؟ قال: نعم فإنه لو كان على أبيك دين فقضيته». ولو أن 
المصنف مثل هذا الأصل بما في الصحيحين - صحيح البخاري ٠۲٠١/۲‏ وصحيح مسلم 
۲ . عن ابن عباس - رضیى الله عنهما قال: «جاءت امرآة إلى رسول الله - ب - فقالت : يا 
رسول الله إن آمي ماتت و صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين 
فقضيته كان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم . قال: فصومي عن أمك» لكان أحسن» انتهى كلامه 
مختصراً. 

(۳) انظر الإحکام للامدي ۲۳۸/۳ والبحر المحيط ۱۹۹/١‏ وحاشية العضد ۲/ ٠٠٠ء‏ وبيان 
المختصر ۳/ ٩۹۷‏ وشرح البدخحشي ٠٤/۳‏ . 

- رواه أحمد فی مسنده ۰۲۱/۱ عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه‎ )٤( 
قال : هششت فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي - 4 - فقلت صنعت اليوم أمراً عظيماً فقبلت وأنا-‎ 


0Y 0 


فقال بعض الأصوليون هو من مثال النظير فإنه - يي - قدر الوصف في نظير 
المسؤول» ورتب الحكم عليه ونبه على الأصل والفرع والعلة. 


وقال بعضهم إنما هو نقض لما توهم عمر من إفساد مقدمة الإفساد كأن عمر 
- رضي الله عنه - توهم أن القبلة التي هي مقدمة الوقاع المفسد مفسدة فنقض ذلك 
عليه السلام - بالمضمضة فإنها مقدمة الشرب المفسد وهي غير مفسدة لا تعليل لمنع 
الإفساد إذ ليس فى المضمضة ما يتخيل أن يكون مانعا من اللإفساد بل غاية التمضمض 
أن لا يکون RE‏ وا 
تكون مانعة ما تقتضيه فلا. 


تعلياد» ونظر الاخرين إلى أن العلة في الفرع يجب أن تكون مساوية للعلة في الأصل 
والتي في الأصل هاهنا أدنى لأنه لم يتخيل من المضمضة منع الإفساد فيجعل دفعاً لما 


توهمه عمر - رضي الله عنه -. 

ص ۔ ومنها مثل آن يفرق بين حكمين بصفة مع ذكرهما. مثل : 

«للراجل سهم وللفارس سهمان» أو مع ذكر أحدهما مثل «القاتل لا يرث» أو 
بغاية أو استثناء مثل : #حتى يطهرن# و إلا أن يعفون» . 

ومثل ذكر وصف مناسب مع الحكم . مثل : (لا يقضي القاضى وهو غضبان». 


ش - الثالث""'" من وجوه الإيماء أن يفرق الشارع بين حكمين إما بصفة مع ذكر 


= صائم فقال رسول الله - َة - أرأيت لو تمضمضت بماء ونت صائم . قلت: لا بأس بذلك. 
فقال رسول الله - ي _ ففيم٠‏ . 

(۱) انظر: المعتمد ۲٥۳/۲‏ _ ۴‰ والمحصول ۳۱۷/۲ - ۰۳۱۸ والإحکام للامدې ۲۳۹/۳» 
والتحصيل ۲/ ۱۹١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ١١-٠١ /٤‏ والإبهاج ۳/ ٥۲‏ والبحر المحيط 
٠ ٥‏ وحاشة العضد ۲ وبيان المختصر ۹۸/۳ وشرح المنهاج ۲/ VA‏ _ 1۷۹“ 
ونهانة الول ٤ ۷۴/٤‏ وشرح تنقیح الفصول ۳۹٠١‏ وتيسير التحرير ›٤٥/٤‏ وشرح 
الکوکب المنیر ٠١۸ - ٠۳١ /٤‏ وشرح البدخحشي ٦٥ - 1٤/۳‏ وفواتح الرحموت ۲۹۷/۲ = 


0 1 


الحكمين کقوله عليه السلام -: «للراجل سهم وللفمارس as‏ وإما رصمة 
ذكر أحدهما كقوله - عليه السلام -: «القاتل لا يرث خصص القاتل بعدم الميراث 


بعد سابقة إرث من يرث . 


E GN A O وإما بغاية كما في‎ 


وإما بالاستشناء كقوله: # فنصف ما وضتم إا ls CEPE‏ فان في هذه 
الصور كلها دل الإيماء على علية الأوصاف المذكورة. 


قوله: ومثل ذكر وصف مناسب مع الحكم - هو الرابع" من وجوه الإيماء وهو 
أن يقيد الشارع الحكم بوصف مناسب للحكم مثل قوله - ية -: لا يقضي القاضي 
وهو غضبان»" فإن تقييد النهى عن القضاء بالغضب يشعر بكون الغضب علة مانعة 


= ونبراس العقول ۲٦٤ ۲٠٦۲‏ . 
(۱) رواه ابو داود في سننه ۱۷١ ۱۷۴٤/۳‏ عن مجمع - رضي الله عنه - قال: شهدنا الحديبية مع 
رسول الله - ية -. . . فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما». ورواه الدارقطني في 
سننه ۱۰۱/٤‏ . عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله ييه -: جعل للفارس سهمين 
وللراجل سهما» . 
وأصله في الصحيحين» ففي صحيح البخاري ۰۲۱۸/۳ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
أن رسول الله - ي -: جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما». وفي صحیح مسلم ۳/ ۱۳۸۳ء 
عن ابن عمر أن رسول الله - ية - قسم في النفل: للفرس سهمين وللرجل سهماً. 
(۲) سبق تخریجه . 
TN‏ 
ONS:‏ 
2a )0(‏ 
)١(‏ انظر: المعتمد .٠٠١/۲‏ والمحصول ۳۱۸/۲١‏ والإحكام للامدي ۲٤١/۳‏ والمحصول 
۲ :؛ ‏ والتمهيد لأبي الخطاب ٠١/٤‏ والإبهاج ٥۳/۳‏ والبحر المحيط ۲١٠/١‏ 
وحاشية العضد وبيان المختصر ۰۹4/۳ وشرح المنهاج ۲ ١‏ ونهاية السول 
۷٤-٤‏ وشرح تنقيح الفصول ٠‏ وشرح الكوكب المنير »۱١۸/٤‏ وشرح البدخحشي 
۰٦٦ - 1/۳‏ وفواتح الرحموت .۲۹٦/۲‏ 
(۷) رواه 3E oT‏ عن ابي بكرة - رضي الله که د قال سمغت رول انه 
ي - يقول: «لا يقضين حکم بين اڻنين وهو غضبان» . 


OV 


من القضاء لما فيه من تشويش النظر واضطراب الحال إذ لو لم يكن كذلك لكان بعيداً 
من الشارع . وكذا إذا قال: أكرم العالم يشعر بآن العلم علة الإكرام. 

ص = فإن ذكر الوصف صريحاً والحكم مستنبط مثل: #لوأحل الله البيعم# أو 
بالعكس . 

فثالثها : الأول إيماء لا الثاني . 

فالأول على أن الإيماء اقتران الوصف بالحكم» وإن قدر أحدهما. 

والثاني : على آنه لا بد من ذکرهما. 

والثالث: على آن ذكر المستلزم له كذكره. والحل يستلزم الصحة. 

وفي اشتراط المناسبة في صحة علل الإيماء. 

ثالثها : المختار: إن كان التعليل فهم من المناسبة اشترط . 

ش - لما فرغ من بيان الإيماء ذكر صورا محتملة له ولغيره. فإن ذكر الشارع 
الوصف صریحاً ولم یذکر الحکم بل کان مستنبطاً کقوله - تعالی -: وال اَل 
ا چ فإن الوصف وهو حل البيع مذكور صريحاً والحكم وهو صحة البيع 
مستنبط من الحل . 

أو بالعكس بأن يذكر الحكم صريحاً ولم يذكر الوصف بل كان مستنبطاً من 
الحكم كقوله ‏ عليه السلام -: «حرمت الخمر لعينها»"" فإنه يدل على الحكم وهو 
التحريم صريحاً واستنبط منه أن العلة الشدة المطربة فقد اختلفوا فيه على ثلاثة 


ا 


2 ورواه مسلم في صحیحه ۳/ ۰۱۳٤۳‏ بلفظ : «لا یحکم أحد بین اثنین وهو غضبان». 

. ۲۷١ سورة البقرة الاية:‎ )١( 

(۲) لم أعثر عليه بهذا اللفظ وآقرب شيء إليه - فيما أعلم - ما رواه ابن ماجه في سننه ١۱١۱١١۱/۲‏ - 
۲ عن ابن عمر قال: قال رسول الله - يي -: «لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينهاء 
وعاصرها ومعتصرها. . .). 

وقد قال عنه الشيخ الألباني حفظه الله في صحیح سنن ابن ماجه ۱/ :۲٤۳‏ صحيح. 

(۳) انظرها: في الإحكام للامدي .۲٤١/۳‏ والبحر المحيط /١‏ 1۱۹۸ء وحاشية العضد »۲۳٠/۲‏ 

وبيان المختصر ٠١١/١‏ وتيسير التحرير ٤١/٤‏ وشرح الكوكب المنير /٤‏ ١٠٤٠ء‏ والتقرير = 


OTA 


الأول: أن الأول والثانى إيماء. 


والقاي: :آنه ليس واخد متها إيماء: 


والثالث: أن الأول إيماء دون الثاني . 


وجه الأول: أن الإيماء اقتران الحكم بالوصف وهو حاصل سواء كان الحكم 
والو صف مذکورین و ا او حه پکون ا و 


ووجه الثاني : أنه لا بد من ذكر الحكم والوصف صريحاً. 

ووحه القالت: أن ذكر المستلزم للشىء کذکره فیکون الأول إيماء لا الثاني لان 
الحل يستلزم الصحة فذكر الحل كذكر الصحة فيكونان مذكورين. فيكون إيماء 
بخلاف الثاني فإن الحكم لا يكون مستلزماً لتعليله بالوصف المستنبط فإن حرمة 
ال لت ما و ا 

واختلفوا فى اشتراط المناسبة فى صحة التعليل بطريق الإيماء على ثلاثة 
N‏ 
مذاهب ۰: 

الأول خدمة مظلةا. 

والثانى : اشتراطه مطلقاً. 

والثالث : التفصيل وهو المختار عند المصنف أنه يشترط المناسبة إن فهم 
التعليل بطريق الإيماء من المناسبة كما في الوجه الرابع من وجوه الإيماء وإن لم يكن 
كذلك لا يشترط لأنه لو فهم التعلیل منها امتنع فهمه بدونها فیکون شرطاً بخلاف ما 


= والتحبیر ۱۹۱/۳ - ۱۹۲ وفواتح الرحموت ۲/ ۲۹۷ ومباحث العلة في القياس ۲۸۷ . 
)١(‏ أولها: قول الجمهور. وثانيها: قول الجويني والغزالي وغيرهما. 
انظر: البرهان ۲/ ۸٠١‏ والمحصول ۳٠۳/۲١‏ والإحكام للامدي ۲٤١/١‏ والبحر 
المحيط ۲٠٠/١‏ وحاشية العضد ۲۳٦/۲‏ وييان المختصر ۳/ ١١٠٠ء‏ وتيسير التحرير 
٤‏ وشرح الكوكب المنير ٠٤١/٤‏ والتقرير والتحبير ۳/ ١٤1۹ء‏ وحاشية المحلي على 
جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٠۲۷٠/۲‏ وفواتح الرحموت ۲۹۸/۲ ونشر البنود 
0۷/۲ . 


إذا لم يفهم التعليل منها فإنه حينئذ يكون مستقلاً في إفادة التعليل فلم يحتج إلى 
ا 


ص = الثالث : السبر والتقسيم . وهو حصر الأوصاف فى الأصل وإبطال بعضها 
بدلیله فیتعین . 


ويكفي : بحثت فلم أجد. والأصل عدم ما سواها. فإن بين المعترض وصفاً 
آخر لزم إبطاله لا انقطاعه والمجتهد يرجع إلى ظنه. ومتى كان الحصر والإبطال قطعياً 
فقطعي وإلا فظني . 


ش = المسلك الثالث - السبر والتقسيم": وهو حصر الأوصاف في الأصل 
الت عليه وإبطال بعضها ما لا يصلح للتعليل فيتعين الباقى للعلية. 


وصورة السبر والتقسيم أن تقول الحكم الثابت في الأصل لا يجوز أن يكون بلا 
علة والموجود فيه وصفان أو ثلاثة فإني بحثت عن الأوصاف فلم أجد غير ما ذكر 


4 لسر ة٠‏ مهدر سير تمر والصب كو الاشار: ولذا أطلق على الميل الذي يختبر به الجرح 

مسبارا. 

واصطلاحاً: هو اختبار الوصف فى صلاحيته وعدمها للتعليل به . 

ر ت ال ت ا ر 

راطلاا : صر :الا وضاف المحتملة للتعليل» بأن يقال: العلة إما كذا أو كذا. ثم 
جعل غلماء الأضترل هذين اللفظين حال كرنهما مجتمغين ملكا من مالك العلة :رأطلقا 
عليهما مسلك السبر والتقسيم فقالوا في تعريفه اصطلاحاً كما ذكره المؤلف . 

انظر: معجم مقاييس اللغة ۳/ ۱۲۷١ء ۸٦/١‏ والقاموس المحیط ٥۱۷‏ ۸۳٤١ء‏ 
والمعجم الوسيط ٤۱۳/١‏ ۔ ۷۳٤/۲‏ والبرهان ۲/ .۸٠١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۲۲/٤‏ 
راكاد ل9 4 وروق الناظط قق ال 7١‏ 0۸65 والمصر ل 0۴/۴ 
والتحصيل ۲٠٠/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ۳۹۷ والمستصفى ۲۹٠/۲‏ والمنخول ٠٠٠١‏ 
والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ۸٤٠1ء‏ والبحر المحيط .۲۲٠/١‏ وحاشية العضد 
۲“ وبيان المختصر ٠١۳/۳‏ وشرح المنهاج ۷٠۲/۲‏ والتوضيح ۷۷/۲ والإبهاج 
۷/۳ ونهاية السول ۱۲۸/٤‏ والتلويح 7 الری €/1 02 وشرح الکو کی 
المنير ٠٤١/٤‏ وشرح البدخشي ۰۹٤/۳‏ وفواتح الرحموت ۲۹۹/۲ ونشر البنود ٠0۸/١‏ 
ومباحث العلة في القياس ٤٤٥ _ ٤٤۳١‏ . 


0۰ 


والأصل عدم ما سواها إلا بدليل ولا دليل فإنه إذا قال ذلك يغلب على الظن الحصر 
فيما عينه إذا كان آهل للنظر بأن كانت مدارك المعرفة بذلك لديه متحققة من الحس 


والعقل وكان عدلاً ثم يحذف بعد ذلك ما لا يصلح للتعليل بدليل فيلزم من مجموع 
الأمرين انحصار التعليل في الباقي . 

فإن بين المعترض وصفاً اخر لزم المستدل إبطال ذلك الوصف ليتم استدلاله 

وإن لم يذكره أولاً لأنه أبطله. 

هذا إذا كان مستدلاً على غيره أما إذا كان مجتهداً فيرجع إلى ظنه فمهما غلب 
على ظنه حصر الأوصاف وبطلان البعض كفاه. 

وكلما كان الحصر والإبطال قطعيين كان التعليل قطعياً. وإن لم يکونا قطعيين 
E O E O‏ 

ص د وطرق الحذف منها: الإلغاء: وهو بيان إثبات الحكم للمستبقى فقط . 
ويشبه مثل العكس الذي لا يفيد وليس به؛ لأآنه لم يقصد لو كان المحذوف علة 
لانتفى عند انتفائه . وإنما قصد: لو كان المستبقى جزء علة لما استقل ولكن يقال لا 
ندم اض للك فى عن الاول: 

را و ما ار ل وال ار ا إل فلك الى الا 

ومنها: أن لا تظهر مناسبته. 

ويكفي المناظر: بحثت فإن ادعى أن المستبقى كذلك يرجح سبر المستدل 

ش - لما كان التعليل لا يتم إلا بالحصر والحذف أي إبطال بعض الآوصاف 
وذكر الحصر أتمه بذكر الحذف. وله طرق منها: الإلغاء”": وهو بيان إثبات الحكم 


= وحاشية العضد ۲/ ۲۳۷ وبيان المختصر ۳/ ٤١٠٠ء وروضة‎ ۲٤٠/۳ انظر اللإحكام للامدي‎ )١( 
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بالوصف المستبقى دون الوصف المحذوف فى صورة. كما يقال علة حرمة الربا فى البر 
إما الطعم أو القوت والتالي باطل لتحقق حرمة الربا في الملح بدون القوت فلو كان القوت 
معتبرأ في العلية لما تحقق الحكم بدونه فيتحقق أن حرمة الربا ليست إلا بالطعم . 


ورد بأن تحقق الحكم في صورة بدون الوصف المحذوف لا يدل على أن 


الوصف المحذوف غير معتبر في العلية لجواز أن تكون العلة أخص من المعلول فلا 
يلزم من انتفائها انتماؤه . 


ثم قال: والإلغاء يشبه نفي العكس وليس عينه» أما أنه يشبهه فلأن العكس 


انتفاء الحكم لانتفاء الوصف فنفي العكس إثبات الحكم بدون"" الوصف وفي الإلغاء 
أيضا تحقق الحكم بدون الوصف المحذوف . وأما أنه ليس عينه فلأن المستدل قصد 
في نفي العكس أن الوصف ليس «بعلة»""“ للحكم لأنه لو كان علة لانتفى الحكم عند 
انتفائه وفي الإلغاء لم يقصد أن الوصف المحذوف ليس بعلة بل قصد أن الوصف 
المستبقى علة مستقلة للحكم لأنه لو كان جزء علة لما استقل بدون المحذوف. 


ثم قال لكن بمجرد إثبات الحكم بالوصف المستبقى بدون الوصف المحذوف 


في صورة لا يلزم كون الوصف المستبقى علة مستقلة إذ غاية الإإلغاء إفادة أن الوصف 
المحدوف ليس علة للحكم على تقدير تحقق الحكم بدونه ولا يلزم من عدم علية 
الوضقا المحذوف "© كوك السدق عل سعقلة بل ل بد للك أي لبان كرون 
الوصف المستبقى علة مستقلة «وأصل»““ اخر يفيد استقلال الوصف المستبقى في 
العلية وحينئذ يلزم الاستغناء عن الإلغاء. 


وكآن هذا هو الذي حمل الحنفية على أنهم لم يجعلوا السبر والتقسيم 


الناظر دتحھیی النملة ۸0۸/۳ ونیسیر الخرير «1/٤‏ وشرح الکو کی الف CET‏ 
وفواتح الرحموت ۲۳۹/۲ ونر الود ومباحث العلة فى القياس ٤0٥١‏ . 


. ۲۲١ ق‎ 

فى الأصل : «بعلة بل قصد أن الوصف« إلا أنه قد شطب على ما بعد قوله: بعلة. 
ق ١۱۲/أ.‏ 

کذا بالأصل ولعل الصواب : «(من أصل». 


حجة”“ لأن أقصى ما أجيب عن ذلك أن الحكم لما دار على الوصف المستبقى 


(۱) 


(۲( 
(۳) 


ولیس بسي ء لأنه لا يزيد على الدوران والدوران لیس ببحجة عندهم . 


(ومن طرف طرة الاو a‏ أن یکول المحذوف من الأوصاف ال 


قسم علماء الأصول السبر والتقسيم إلى قسمين : 


التقسيم الأول: المنحصر وهو الدائر بين النفي والإثبات. 

وهذا التقسيم قد يفيد العلية قطعاً وذلك في حالة كون الحصر للأقسام وإبطال الوصف 
غير المطلوب بطريق قطعى» وهذا نادر جدا فى الشرعيات وهو حجة فى العقليات والشرعيات 
بالاتفاق . 

وقد يفيد العلية ظناً وذلك إذا كان طريتق الحصر والإبطال بطريق ظني وهو كثير في 
اشر فا ۰ 

التقسيم الثاني : المنتشر وهو ما لا يكون دائراً بين النفي والإثبات. أو كان دائراً بينهما 
ولكن الدليل على نفي علية ما عدا الوصف المعين فيه ظني . وهذا القسم والنوع الثاني من 
القسم الأول اختلف العلماء في حجيته إلى أربعة أقوال : 

أولها: أنه حجة مطلقا للمناظر - وهو المعترض - والناظر ‏ وهو المجتهد د على السواء: 

وبه قال الجمهور. 

وثاتيها: آنه ليس بحجة مطلقاً لا للناظر ولا للمتاظر .ونه قالت الحفية. 

وثالشها: أنه حجة للناظر دون المناظر . وبه قال الأمدي . 

ورابعها: أنه حجة في العمليات فقط دون العلميات وبه قال بعض الأصوليين كالجويني 
والصفي الهندي وغيرهما. 

انظر : المعتمد ۲٥۸/۲‏ والبرهان ۲/ ۸١۹ _ ۸٠١‏ والمستصفى ۲/ ۲۹١‏ والمحصول 
۲ والإحکام للامدي ۲٤١ ٠٤٠١/۳‏ والبحر المحيط ۲۲۲/١‏ ١٤۲٠ء‏ وحاشية 
العضد ۲۳٣/۲‏ والاأبهاج VV /F‏ وشرح المنهاج 2-7 ايه السول ۱۳۲/٤‏ 
٣“؛“.‏ وتيسير التحرير ٤۸/٤‏ وشرح الكوكب المنير »٠٤١/٤‏ ١١٠٠ء‏ وفواتح الرحموت 
٠ ۲‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲۷١/١‏ ونشر البنود 
١١١ - ١ ۲‏ ومباحث العلة فى القياس ٤٤١‏ ١٥٠٤ء‏ والأسئلة الواردة على القياس وطرق 
دفعها ۱٥۳ _ ۱٥۲‏ . 
كذا بالأصل والصواب : «ومن طرق الحذف: طرد المحذوف». 
انظر : الإحكام للامدي ۳/ ۲٤۷‏ وحاشية العضد ۲۳۸/۲ وبيان المختصر ۳/ ١١٠٠ء‏ وروضة 
الناظر بتحقيق النملة ۸0۸/۳ وتيسير التحرير ٤۷/٤‏ وشرح الكوكب المنير ٠٤۸/٤‏ 


Ii 
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علم عدم اعتبارها في الشرط إما مطلقاً كالطول والقصر وإما بالنسبة إلى الحكم 
المطلوب وإن كان مناسباً كالذكورة في سراية العتق كقوله - بي -: «من أعتق شقصاً 
له من عبد قوم عليه نصيب شريكه»"" فإن بيان المناسبة بين الذكورة وسراية العتق 
وإِن کان ممکناً لکن لیس بمعهود من الشرع إلا عدم اعتبار الذكورة في أحكام العتق 
فالخيت ف السراة: 


ومنها أن لا تظهر مناسبة الوصف للحكم فيسقط عن درجة الاعتبار" ولا يجب 
على المناظر أن يبين عدم مناسبة المحذوف بإجماع أو غيره بل يكفيه أن يقول بحثت 
عن الوصف المحذوف فما وجدت بينه وبين الحكم مناسبة فإن عارضه الخصم بان 
الوصف المستبقى كذلك. يعني بحثت ولم أجده مناسبا للحكم احتاج المستدل إلى 
ما يرجح سبره على سبر المعترض بأن يبين أن سبره موافق للتعدية وسبر المعترض 
قاصر. وليس له آن يبين المناسبة بين المستبقى والحكم لأنه انتقال من السبر إلى 
المناسبة وذلك يعد انقطاعاً في المناظرة. 


ص د ودليل العمل بالسبر وتخريج المناط وغيرهما آنه لا بد من علة لإجماع 
اغ 


ولو سلمنا فهو الخالب لأن التعقل آقرب إلى الانقياد فليحمل عليه. وقد ثبت 


العقول ۳٦۹‏ ومباحث العلة في القياس ٤٥۲‏ . 

)۱( روأه الببخاري ر صح حه /Y‏ 11¥ ومسلم ق صح حه eI‏ کلاھهما عن ا عمر 
قال: قال رسول الله بية: «من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد» قوم عليه 
قيمة العدل» فأعطی شر کاءه حصصهم › وعتق عليه العبده وإلا فقد عتق منه ما عتى» واللفمظ 

)۲( انظر : الإحكام للامدي TEV‏ وحاشية العضد EYA‏ وببان المختصر 1۰۷/۳« وتىسىر 
التحرير ٤۷/٤‏ وشرح الكوكب المنير ٤/۸٤٠ء‏ والتقرير والتحبير ۱۹٦/۳‏ وفواتح 
البنود ٠١١ /١‏ ونبراس العقول ۳٦۹‏ ومباحث العلة في القياس ٤٥١‏ . 


or" € 


ظهورها وفي المناسبة. 
ولو سلم فقد ثبت ظهورها بالمناسبة فيجب اعتبارها في الجميع للإجماع على 
وجوب العمل بالظن في علل الأحكام. 


ش . لما فرغ من السبر والتقسيم ذكر دليل وجوب العمل بالطرق الدالة على 
العلية من السبر وتخريج المناط والشبه. 

ولقائل أن يقول كان المناسبة أن يذكره بعد استيفائها . 

وتقرير ذلك أن حكم الشرع لا بد له من علة للإجماع على أن أحكام الله 
تعالى - مقترنة بالعلة وإن اختلفوا في أن اقترانها بالعلة بطريق الوجوب كما هو 
مذهب المعتزلة أو بطريق التفضل كما هو مذهب غيرهم. 

ولقوله - تعالی ۔: ٭ وما ارسلتلک إلا َة لیے 43 فإنه يذل على آن 
الآحكام لا تخلو عن علة لأآنه ظاهر في التعميم يعني أن جميع ما جاء به رحمة للناس 
فلو خلت الأحكام أو بعضها عن العلة ما كانت الأحكام رحمة لأن التكليف بالأحكام 
EET CEU CE‏ 

وفيه نظر لأن الكلام في أن أحكام الشرع لا بد لها من علة والحكمة والفائدة 
غر ها: 

ولو سلمنا عدم الإجماع على ذلك وعدم دلالة الأية عليه فثبوت الحكم بالعلة 
ول هق ا ا ا ا و 
المحض فان لمر ةداغل 

ا و ا م الد فت ا 


بد للحكم من علة 


۲۳۸/۲ ۷۸ء وحاشية العضد‎ ء٤۳‎ ٤٠/۳ والإبهاح‎ ۲٤۳/۳ انظر: الإحكام للامدي‎ )١( 
›٠١١/٤ وحاشية التفتازاني ۲۳۸/۲ وشرح الكوكب المنير‎ »٠١۸/۳ وبيان المختصر‎ 
. 11 0۸ والوصف المناسب لشرع الحكم‎ 

AV CTL a ($) 
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وقد ثبت ظهور العلية في الطرق الدالة عليها وفي المناسبة أيضاً على تقدير 
ثبوت المقدمة المذكورة وهي أن الحكم لا بد له من علة. 

ولو سلم آي سلم ثبوت تلك المقدمة فقد ثبت ظهورها بالمناسبة بدون احتياج 
إلى المقدمة المذكورة لأن مناسبة الوصف للحكم يفيد ظن كونه علة وإذا ثبت ظهور 
العلية في جميع الطرق الدالة عليها على تقدير ثبوت تلك المقدمةء وفي المناسبة على 
تقدير عدم بوتها أيضاً وجب اعتبارها في جميع الطرق لأنه يحصل ظن عليتها والعمل 
به واجب في تلك الأحكام بالإجماع. 

وإنما خص المناسبة بالذكر لئلا يتوهم أن ظهور العلية في المناسبة إنما هو على 
تقدير بوت تلك المقدمة فقط كغيرها. 

والحاصل أنها في المناسبة ظاهرة تثبت المقدمة أولا. وأما في غيرها فإن ثبتت 
ظهرت و إلا فلا. 

ص د الرابع : المناسبة والإخالة وتسمى تخريح المناط وهو تعيين العلة لمجرد 
إبداء المناسبة من ذاته لا بنص ولا غيره كالإسكار في التحريم والقتل العمد العدوان 
في القصاص . 

والمناسب: وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح 
أن يكون مقصوداً من حصول مصلحة أو دفع مفسدة فإن كان خفياً أو غير منضبط 
اعتبر ملازمه» وهو المظنة لأن الخيب لا يعرف الغيب. كالسفر للمشقة» والفعل 
المقضي عليه عرفا بالعمد في الحمدية. وقال أبو زيد المناسب ما لو عرض على 
العقول تلقته بالقبول. 

ش - المسلك الرابع - المناسبة: ويرادفها الإخالةء و «ترجيح» المناط" . 


(1) ى .۲۲٣‏ 
(۲) كذا بالأصل والصواب: «تخريح». 
(۳) المناسبة لغة: الملاءمة والمشاكلة. 
والإخالة لغة: مأخوذة من خال الشيء يخال: ظنه. 
والمناط لغة: مأخوذ من ناط الشيء بغيره» وعليه: علقه. ونيط عليه الشيء: عهد به = 


o 


وفسرها بأنها" : تعيين العلة بمجرد «ابتداء»" المناسبة من ذاته أي ذات الوصف لا 
بنص وعیره کالإجماع ولك غين اسار لتحريم الخمر بمجرد إبداء المناسبة من 
فی داته . 

ومثل بمثالين: أحدهما: للعلة البسيطة . والثانى: للعلة المركبة. لا يقال عرف 
الات اة ولك و الع رة ا الماد ها ك الر ق الا 
اللغوية. 

وعرف المناسب”": بأنه وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتيب الحكم 


= إليه - والمراد به هنا: العلة. 
انظر : القاموس المحیط ۱۷٦‏ ۱۲۸۷ء ۸۹۲ ولسان العرب ۲۲٣/۱۱ ۷۵٦/۱‏ 

۷ والمعجم الوسیط ۲۹٦۹/۱ 4۱7٦/۲‏ ۹1۳/۲ . 
وقد بين الشيخ الفاضل أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي في الوصف المناسب لشرع 
الحكم ۱۷۹ - ٠١۱۸ء‏ وجه الربط بين هذه المترادفات بقوله: «المناسبة: هي في اللغة الملاءمة 
والمقاربة» ومن هنا اعتبرها الأصوليون من طرق إثبات العلية» فسموها بمسلك المناسبة» 

والمناسبة هي الوصف المعلل به الحكم. 
ويسمى بالإخالة» لأنه بالنظر إلى الوصف يخال أي يظن عليته للحكم . 
ويسمى بتخريج المناط لأنه إبداء مناط الحكم» والمناط : العلة التي نيط الحكم بهاء أي 
علق» وأصل المناط مكان النوط» أي التعليق . . . وسمي استخراج المناط بتخريج المناط 
لأنه استخراح ما نيط به الحكم وسمي الوصف بالمناط» لأنه موضوع له». انتهى كلامه 
باختصار . 
(۱) انظر تعریفها اصطلاحا فی : 
الجر الط 15 واف المد 40١‏ وران الخ 1۴ وق 
التحرير ٤١/٤‏ وشرح الكوكب المنير ٠١١/٤‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية 
البناني عليه ۲۷۳/۲. ونشر البنود ٠١١/۲‏ - ١٠٦٠ء‏ وإرشاد الفحول ۱۸۸ وشرح البدخحشي 
ART‏ 
(۲) كذا بالأصل والصواب «إبداء». 
07 ع اا ا ا ی ا ا ا 
( ) المناسب: الملائم لأفعال العقلاء في العادات. 
(ب) المناسب: ما ميجلب للإنسان نفعاًء أو يدفع عنه ضررأ. وبه قال البيضاوي وبعض الحنفية . = 


oY 


عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. 


فقوله : ظاهر - احتراز عن الخفي› وقوله: منضبط - احتراز عن غيره. 
وقوله: ما يصلح أن يكون مقصودا - احتراز عن الوصف المستبقى في السبر 


وعن الوصف المدار في الدوران. وقوله من حصول مصلحة أو دفع مفسدة - بيان 
لقوله ما يصلح فإن كان الوصف خفياً أو غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة لأن 
الخفي وغير المنضبط غيب عن العقل للخفاء وعدم الضبط والغيب عن العقل لا 
يعرف الغيب عنه يعني الحكم وذلك كالسفر للمشقة فإنها غير منضبطة فتعتبر مظنتها 
وهو السفر. والفعل الذي قضى عليه في العرف بالعمدية في الجناية العمد فإن العمد 
خفي فتعتبر مظنته وهو القعل المذكور. 


على العقول السليمة تلقته بالقبول. يعني لو عرض على العقول السليمة أن هذا الحكم 


(1) 


(ج) المناسب: هو ما ظهر تأثير عين الوصف في عين الحكم» أو عين الوصف في 
جنس الحكم» أو جنس الوصف في جنس الحكم. وبه قال أكثر الحنفية . 

انظر: المستصفى ۲۹۷/١‏ والمحصول ۳۱۹/۲ والإحكام للامدي ۲٤۸/۳‏ 
والتتحصيل ۱۹١/۲‏ - ۲١۱۹ء‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۳/ .۸٤۸‏ والبحر المحيط /١‏ ٦٠٠۲ء‏ 
وشرح تنقيح الفصول ۳۹١۱‏ وحاشية العضد ۲۳۹/۲ وبيان المختصر ١١١/۳‏ والإبهاج 
٠/۳‏ وشرح المنهاج 1۸۲/١‏ ونهاية السول ۷٦/٤‏ وكشف الأسرار للبخاري ۳/ ٠٠۳‏ 
٠‰‏ والتوضيح 1۹/۲. والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ٠٤۸‏ ومفتاح الوصول 
٩‏ , وشرح الكوكب المنير ٠١١/٤‏ وشرح البدخحشي 1۸/٤‏ والتلويح 1۹/۲ وحاشية 
المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲/ ›۲۷٤‏ وإرشاد الفحول ۱۸۸ وفواتح 
لخر ۳ وتشر الد 061/7 وتر اصول اله 3 4 وراش العقوك 
۷“ ومباحث العلة فی القیاس .٠۹۱‏ 
کر عا ا ر عو یی اقات ار ته ال ا ت ی ا ع ا 
وهو أول من وضع علم الخلاف وأجل تصانيفه الأسرار وله النظم في الفتاوى وكتاب تقويم 
الأدلة. توفي ببخارى واختلف في سنة وفاته فقيل : ثلائين وأربعمائة وقيل: اثنين وثلائين 
واربعا ت وعو ابن تلات ومن هة 

انظر ترجمته في : الجواهر المضية ٤۹۹/۲‏ والبداية والنهاية ٠١ /١١‏ والفوائد البهية 
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لأجل هذا الوصف تلقته بالقبول وهو حسن لكونه أقرب إلى اللغة يقال هذا الشيء 
مناسب لهذا الشيء أي ملائم له لكن إثباته على الخصم متعذر في مقام النظر لجواز 
أن عقل الخصم لا يتلقاه بالقبول فلا يكون مناسبا بالنسبة إلى الخصم وتلقي عقل غيره 
یگن ج عا 

وفيه نظر لجواز أن يكون التعذر في العقول القابلة شرطاً فإنه لو قال: ما لو 
عرض على العقول فإذا قبله عقول ولم يتلق عقل الخصم حمل على قصور عقله أو 
عناده لکونه متهما. 

ص د وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقيناً وظنا كالبيع والقصاص وقد 
كر الجرل وه ارين كد الك وفك اكرون ايح ٠‏ كا الا 
O N E N‏ 


أن البيع مظنة الحاجة إلى التعاوض وقد اعترض» وإن انتفى الظن في بعض 
الصور. والسفر مظنة المشقة . وقد اعتبر» وإن انتفى الظن فى الملك المترقه. أما لو 
كان فائتاً قطعاً كلحوق نسب المشرقي بتزوج مغربية وكاستبراء جارية يشتريها بائعها 

ش د المقصود من شرع الحكم قد يحصل يقينا وقد يحصل ظنا وقد يتساوى 
ور کک ف وله ر ا 


والأول: كالبيع فإنه يحصل بالصحيح منه الملك لذن هو المقضوذ قينا 


)١(‏ في المختصر لابن الحاجب ق ٤۸/ب:‏ «يكون نفيه أرجح». 
)۲( في مختصر ابن الحاجب ق ٤۸/ب:‏ «ينكر). 
(۳) هذا هو التقسيم الأول للمناسب باعتبار حصول المقصود من شرع الحكم . 
انظر درجاته والخلاف فى اعتبارها أو إلغائها فى : 
الإحكام للامدي |0۰ والىحر المحيط Aj‏ وحاشية العضد ۲/ ۲٤١‏ وبيان 
المختصر ١٠٤١/۳‏ وشرح الكوكب المنير ٤/١١٠ء‏ وحاشية التفتازاني ۲/ ٠۲٤١‏ وفواتح 
الرحموت .۲٦۳/۲١‏ وحاشية الجلال المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 
۲“ وإرشاد الفحول ۱۸۹ ونشر البنود ۸/۲٦۱ء‏ ومباحث العلة في القياس ›٤٠١‏ 
والوصف المناسب لشرع الحكم ۲۲۷ .. 


والثاني : کالقصاص فإن المقصود وهو صيانة النفس المعصومة عن التلف 
يحصل به ظناً لأن الغالب أن من علم أنه إذا قتل اقتص منه ارتدع لكن بعض المكلفين 

والثالث: قل ما يقع له على التحقيق في الشرع بل على سبيل التصور وذلك مثل 
حد الشرب فإن حصول المقصود وهو حفظ العقل ونفيه منه متساويان فإن استيلاء 
ميل الطباع إلى شرب الخمر يقاوم خحوف عقاب الحد فلهذا يقاوم كثرة الممتنعين عند 
ا 


والرابع : كنكاح الايسة فإن المقصود الذي هو التوالد قد يمكن أن يحصل من 
وجل الصف الارل والان قبا واعخدا فكر ن الان الاحان اب اكا 
وجوز التعليل بجميع الأقسام وقد أنكر بعض التعليل بالثاني والثالث”“ أي القسمين 


الأخيرين بناء على المساواة بين حصول المقصود ونفيه في الثاني ومرجوحيته في 
ا 


واحتح المصنف على صحة التعليل بها بما حاصلة أن احتمال حصول المقصود 
من شرع الحكم يكفي في صحة التعليل به وذلك لأن البيع مظنة الحاجة إلى التعاوض 
وقد ينتفى ظنها فى بعض الصور كما إذا كان العوض المطلوب حاصلاً عنده. 


(۱) قال عبد الحكيم الهيتي في مباحث العلة في القياس Oa‏ «لكن في هذا نظر : وذلك 
لأنه لو سلم ما قيل : إن العادة جرت على أن الإقدام والإحجام ا فإن ذلك إنما کان 
لا لمشروعية الحد» إنما هو للتهاون والتسامح في إقامته» وإلا فأصل التشريع يكون زاجرا لو 
لم يحصل ذلك التهاون في إقامة الحد». 

(۲) اتفق العلماء على أنه يجوز التعليل بالأول والثاني» واختلفوا في جواز التعليل بالثالث والرابع 
فذهب الجمهور إلى جوازه. 

انظ الإ جكام ادى 6١/١‏ ,والح الط ۸/9 > واش الضد ٠‏ 
وبيان المختصر ١١١/۳‏ وشرح الكوكب المنير ۱٥۸/٤‏ وفواتح الرحموت ۲٦۳/۲‏ 
والتقرير والتحبير ٠٤١ /١‏ وحاشية الجلال المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 
CTVY /۲‏ وإرشاد القحول ۰۱۸۹ ونشر البنود ١٠١۹/۲‏ . 


0(۰ 


وفيه نظر لأن البيع مظنة الحاجة إلى التعاوض لا إلى العوض وحصول العوض 
لا ينافي الحاجة إلى التعاوض . وكذلك السفر مظنة المشقة وقد لا توجد المشقة كما 
في حق المترفه ومع ذلك فإنه يفيد جواز الت رخص . 

قيل: هذا غير صحيح لان المقصود في الصورتين مرتب في الخالب وعدم 
الترتب إنما هو في بعض الصور. بخلاف صورة النزاع فإن الترتب وعدمه سواء أو 
عدم الترتب راجح وهو وارد. 

قال: وأما لو كان يعني المقصود فائتاً قطعاً أي بالكلية بحيث لا يكون متساوياً 
ولا مرجوحاً كلحوق نسب المشرقي يتزوج مغربية» والاستبراء في شراء جارية 
يشتريها البائع في المجلس فغير معتبر أي لا يجوز التعليل به لأن من عادة الشرع 
رعاية الحكم المقصودة فحيث يكون المقصود فائتا بالكلية لم يجز إضافة الحكم إليه 
لئلا يلزم حلاف عادة الشرع خلافا للحنفية فإنهم يعتبرون ذلك . 

ولهم أن يجيبوا عن الأولى بان الاعتبار في ذلك لاحتمال الحصول. وإنكاره 
في المتنازع فيه إنكار لكرامة الأولياء وهو عن الحق بمعزل. 

وعن الثاني بأن ذلك إنما يرد أن لو كان الحكم فيه مضافاً إلى الحكمة وليس 
كذلك لتأخرها عن الحكم أو إلى العلة الحقيقية وهو إرادة الوطء وليس كذلك لأنها 
أمر خفي لا يطلع عليه فإن من يستحدث الملك قد لا يريده"“ فمدار الحكم على 
دليلها وهو التمكن من الوطء فإن صحيح المزاح إذا تمكن منه أراده والتمكن إنما 
يثبت بالملك واليد فانتصب سبباً وأدير الحكم عليه وجوداً وعدماً تيسيراً. 

وذلك إنما يكون على المشتري والبائع أجنبي فلا معتبر بفعله حيث لم ينظر 
إلى الحكمة وهي براءة الرحم. 

ص = والمقاصد ضربان: ضروري في أصله؛ وهي أعلى المراتب كالخمسة 
التي روعيت في كل ملة: حفظ الدين» والنفس» والعقل» والنسل» والمال. كقتل 
الكفار» والقصاص» وحد المسكر» وحد الزنا وحد السارق والمحارب. ومكمّل 


(1) ق ۲۲۷ 


0٤١ 


للضروري . کحد قلیل السك وعير صروري › حاجي» کالبیع والاجارة والقراض 
والمساقاة. وبعضها اكد من بعض. وقد يكون ضروريا كالإجارة على تربية الطفل 
وشراء المطعوم والملبوس له ولغيره. 


ومكمّل له» كرعاية الكفاءة ومهر المثل في الصغيرة. فإنه أفضى إلى دوام 
النكاح. 


وغير حاجي» ولكنه تحسينى كسلب العبد أهلية الشهادة لنقصه عن المناصب 
«الشريفة»" جريا على ما ألف من محاسن العادات. 


2 د 8 ن : : )۲( . 7 

ش . المقاصد aa a‏ الأحكام O r E‏ . والضروري إما ان 
یکول ضروريا في أصله أو مكملا لما هو ضروري في أصله. TET‏ 
في أصلها هي أعلى المراتب كالخمسة التى روعيت فى كل ملة: حفظ الدين والنفس 
والعقل ا والمال والحصر فيها عادي . 


)١(‏ فى مختصر ابن الحاجب ق :/۸٥١‏ (الشرعية». 
(۲( انظر هذه السات و 
ارخا ۹/7 و الا | 44 وال 0 ورزر اظ ع 
النملة ٥۳۸/۲‏ والإحكام للامدي ۳/ ۲٠٠٠ء‏ والتحصيل ۱۹۲/۲ وشرح تنقيح الفصول 
CTA‏ والبحر المحط A0‏ _ °۹ وحاشة العضد ۲/ 6° وبال المختصر 11۸/7« 
والإبهاجح ۳/ ٠.٠٠١‏ وشرح المنهاج ۲“ ونهاية السول ۸١ /٤‏ - ۸۸ وشرح الكوكب المنير 
٤,ء‏ والمختصر في أصول الفقه ٠١۳ - ٠١١‏ وشرح البدخحشي ٠۷٠/۳‏ ونشر البنود 
۲“ وإرشاد الفحول ۰۱۸۹ وتيسير أصول الفقه ١۱۳٠ء‏ ومباحث العلة في القياس ٠٤١٤‏ 
(۳) المقاصد الضرورية: ھی الت لا بک نیا في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا فقدت لم 
تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتهارج وفوت حياة» وفي الأخرى فوت النجاة 
والنعيم» والرجوع بالخسران المبين . انظ المواقفقات لل ا:١‏ ۸: 
)٤(‏ وقد فاه بهذا الاسم الغزالي والامدى والشاطبي وعيرهم . وسماه ارون کالسبکي وابن 
انظر : المستصفى «TAVY/\‏ والإحكام للامدي ۳ ۲. والموافقات ٩/۲‏ والإبهاج 
PA‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة 0۳4/۱ والمحصول ۲/ T°‏ ومنهاج البيضاوي ا 


0۲ 


أما الدين فهو محفوظ بقتل الكافر لقرله - تعالى -: ل یلوا آأزیت لا بور 
4 


وأما النفس فهي محفوظة بالقصاص لقوله - تعالى -: # كك فى ألَيَصَاص 


a 


وأا الل فرط د القرت لفرلة د نالي : ل إتما ريد الطن ان وة 


ر س ر ۳ E‏ 
بل لو٤‏ إل 


وأما النسل فمحفوظ بحد الزنا لقوله - تعالى -: « ألراية ولزن َاَجَلدو 4“ فإن 
المزاحمة على الأبضاع تؤدي إلى اختلاط الأنساب المفضي إلى هلاك الولد بانقطاع 
التعهد من الأولاد. 

وأما المال فمحفوظ بقطع السارق لقوله - تعالى -: « فاقطغوا يها 4 
وعقوبة المحارب لقوله - تعالى -: « إنّما جروا الِب ارود أ4 الاية . 

والمكمل له كالمبالغة في تحريم قليل الخمر وإيجاب الحد عليه فإن أصل 
المقصود من حفظ العقل حاصل بتحريم شربها لا بتحريم قليله وإنما تحريم القليل 
لكيل والي له 


وأما غير الضروري فإما حاجى أو غيره» والحاجي إما في أصله أو مكمل 


. 1۸١/۲ شرحه المسمى بشرح المنهاج‎ 
N O) 
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أما الحاجي“ فكالبيع والإجارة" والقراض”" والمساقاة وغيرها من 


المعاملات . وبعضها أكد من بعض وقد يكون في رتبة الضروري كالإجارة على تربية 
الطفل وشراء المطعوم والملبوس للطفل ولغيره للهلاك بدونها. وهذا في الحقيقة 
داخل في الضروري وأما المكمل للحاجي فكرعاية الكفاءة ومهر المثل في تزويح 
الصغيرة لأن ذلك أفضى أي أكثر إفضاء وأشده - استعمل أفعل التفضيل من الرباعي 
وهو شاذ - إلى دوام النكاح الذي هو فى محل الحاجة. 


وأما غير الحاجي فلا بد وآن يكون في حيز التحسين والتزيين وإلا لم 


ف اوي ب ا ق 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
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الحاجي: هي التي يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج 
والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب . 

فإذا لم تراع دخل على المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقةء ولكنه لا يبلغ مبلغ 
الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. 

انظر : الموافقات ۲/ .١١_ ٠١‏ 
الإجارة لغة: مشتقة من الأجر» وهو عوض العمل والانتفاع . 

واصطلاحاً: تمليك المنافع بعوض . 

انظر : المعجم الوسيط ۷-7/۱ والتعريقات الففهىة ۱١۸‏ » ومعجم لغة الفقهاء 7 
CE‏ والمذكرات الجليلة فى التعريمات اللغوية والاصلاحية E‏ 
القراض لغة : المضاربة في الأرض . بمعنى الضرب في الأرض . 

واضطاا خا هر يكن مال لمن ت به تومن ركه ل باه الاجارة 
«o۲۱‏ والتعريقات الفقهرة ٥٠٠١‏ ومعجم لغْة الفقهاء ٠٠١‏ . 
المساقاة: بضم الميم من سقى الزرع إذا صب عليه الماء. وهذا من حيث اللغة. 
من ثمره. 

انر المعجم الو سيط \/ EY‏ والتعريفات الفقهرة c0‏ وکتاب شرح حدود ابن 
عرفة ٥٤١‏ والمذكرات الجلية ۲٣۳‏ . 
التحسيني : هو الأخذ بما يليق من محاسن العادات» وتجنب الأحوال المدتّسات التي تأنفها 
العقول الراجحات . ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. 

انظر : الموافقات ١١/۲‏ . 


ا اق ات ار الام ال چا لے ما ھر ال ارف 
والمعهود من محاسن العادات . 

ص د مسألة : المختار انخرام المناسبة بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية . 

ل أن العقل قاض بأن لا مصلحة مع مفسدة مثلها. 


قالوا: الصلاة في الدار المغصوبة تلزم مصلحة ومفسدة تساويها أو تزيد وقد 


د 


صح . 
قلنا: مفسدة الغخصب ليست عن الصلاة» وبالعكس . 
ولو نشا معاً عن الصلاة - لم تصح . 


والترجيح يختلف باختلاف المسائل. ويرجح بطريق إجمالي وهو أنه إن لم 


ش د الوصف المشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة على المفسدة مناسب 
ولا عا د ا او ما و ف اق 


EOE O EES 
والمراد بالعبد هنا هو الرقيق . والرقيق مأخوذ من الرق وهو في اللغة الضعف.‎ 
والرق اصطلاحاً: هو ضعْف حكمي يصير الشخص به عرضة للتملك والابتذال شرع‎ 
. جزاء للكفر الأصلى‎ 
E E E A E 
. ٠۷۲ والتعريفات الفقهية‎ ۳۸٠ /۲ والكليات‎ 

(۲) اختلف العلماء في قبول شهادة العبد فمنعها الجمهور وأبتها الحنابلة في صحيح مذهبهم وكذا 
الظاهرية . وفي رواية عند الحنابلة تنص على قبول شهادة العبد في كل شيء عدا الحدود 
والقصاص . 

انظر: المحلى 4١/١‏ .وبداية التجتهد: 51۹/١‏ والمخي لان قدامة 1۹٤/۹‏ 
٠.١‏ والطرق الحكمة ٠١‏ ومخني المحتاج ٤۲۷ /٤‏ وکشف الحقائق 7 ولق 
الأبحر ۲/ ۸۷. 

(۳) فذهب الرازي والبيضاوي وقيل إنه ظاهر كلام الشافعي وأكثر المالكية وأكثر الحنابلة وبعض 

الحنفية كابن الهمام وغيره إلى أن الوصف إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية = 


00 


«ومختار»“ أنه تنخرم مناسبته للحكم لأن المصلحة لا تكون مطلوبة عند 


التساوي آلا ترى أن من أخذ يسقي رجلا ليسقيه نسب إلى السفه. 


ولما ثبت انخرامها في المفسدة المساوية كانت الراجحة أجدر ولهذا لم 


يذکرها. 


واستدل المانعون من انخرامها بالصلاة في الدار المغصوبة" فإنها صحيحة مع 


أنها تلزم مصلحة ومفسدة تساويها إن غلب الحرام على غير الواجب أو تزيد عليها إن 
غلبا عل الخلال مطلقا كا هن مدهت تعفن . 


(۱) 
(۲) 


وجات ع مفسدة الغصب ا بناشگه عن الصلاة وبالعکس اى مصلحة 


E 

وذهب الامدي والصيدلاني والصفي الهندي وعزي للأكثرين إلى أنها تنخرم . 

وقيل: إنها لا تبطل شرعاًء ويترتب عليها الحكم. كما يترتب على المفسدة حكمها. 
وبه قال بعض الحنفية . ولذا قالوا: يلزم نذر صوم يوم العيد مع أن صومه حرام» فرتبوا على 
كل من المصلحة والمفسدة حكما بوجوب الفطر والقضاء. 

انظر : المحصول ۲/ .٠٠٠١‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۳/ .۸٦١‏ والتحصیل ›۱۹٤/۲‏ 
والبحر المحيط .۲۲٠/١‏ وسلاسل الذهب ۳۷٤‏ وحاشية العضد ٠۲٤١/۲‏ وبيان المختصر 
۳+ وشرح المنهاج 1۹1/١‏ - 1۹۲ والإحكام للامدي ٠٠٤/۳‏ والإبهاج ۳/ ٥٦ء‏ 
ونهاية السول ٠٠١ - ٠٠١/٤‏ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ١٤۱٠ء‏ وشرح الكوكب 
المت ۱۷١/٤‏ وشرح البدخشي ۳/ ۸۲. وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني 
عليه ۲۸1/١‏ وفواتح الرحموت ۲٦٤/۲‏ ونشر البنود ۱۸١ - ۱۸١/١‏ وسلم الوصول 
٠.٠٠۴‏ ونبراس العقول ۳٠۹‏ وما بعدها ومباحث العلة فى القياس ٤١١‏ . 
كذا بالأصل والصواب : ومختار المصتف _ أو - المختار. 
أجمع العلماء على أن الصلاة في الأرض المغخصوبة حرام . واختلفوا فيما لو صلاها الإإنسان في 
هذه الأرض هل هى صحيحة أو لا؟ 

ور ا ا ی وی اخ ي ا ور و ا 
إلى نها باطلة ويجب قضاؤها. وقال اخرون إنها باطلة ولا يجب قضارؤها. 

انظر: بداية المجتهد ٠٤١/١‏ والمغني لابن قدامة ۷٤/۲‏ والمجموع TET‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية »*١1/١١‏ و١٣/۸4.‏ وحاشية رد المحتار لابن عابدين 


TAI /\‏ ومنار السبيل 1 ومذکرة الشيخ | 
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الصلاة ليست بناشئة عن الغصب لان الصلاة مصلحة خالصة. 

ولو فرضنا «أنها» ' نشأتا معاً من الصلاة لم تصح الصلاة بل تكون فاسدة. 
الوصف والترجيح يختلف باختلاف المسائل فإنه في بعضها يكون ظاهراً وفي آخر 
یحتاج ال آدنی تمل وفي أخر إلى نظر واستدلال. 
عارضها من المفسدة لزم أن يكون الحكم تعبدياً محضاً لأنا بحثنا ولم نجد مصلحة 

ص . والمناست : مور وملام وعریتب ومرسل انه اما معتبر أوْلا والمعتبر 
بنص أو إجماع هو المؤثر والمعتبر بترتيب الحكم على وفقه فقط إن ثبت بنتص أو 
إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو بالعكس أو جنسه في جنس الحكم فهو الملائم 
وإلا فهو الخريب . وغير المعتبر هو المرسل. فإن كان غريباً أو ثبت إلغاؤه فمردود 
اتفاقاً 

وإن كان ملائماً فقد صرح الإمام والخزالي بقبوله وذكر عن مالك والشافعي. 
والمختار رده. 

وشرط الغزالي فيه أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية . فالآول - كالتعليل 
بالصغر في حمل النكاح” على المال في الولاية. فإن عين الصغر معتبر في جنس 
حكم الولاية بالإجماع . 

والثاني: كالتعليل بعذر الحرح في حمل الحضر بالمطر على السفر في الجمع 

والثالث : كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في حمل المثقل على المحدد في 
القصاص فإن جنس الجناية معتبر في جنس القصاص كالأطراف وغيرها. 


(1) كذا بالأصل والصواب: «أنهما». 
(۲) ق ۲۲۸ 


ا کالتعلیل الفمل المحرم لفرضن فام في حمل البات في العرض علي 
۰ 


ره . والمرسل الذي ثبت إلغاؤه كإيجاب شهرين ابتداء فى الظهار . 


ش د الوصف المناسب ينقسم بالقسمة الأولية إلى قسمين: معتبر ومرسل لأنه 
إما إن اعتبر الشارع عينه في عين الحكم أو لا والأول هو المعتبر والثاني هو المرسل. 


والمعتبر ينقسم الى مؤٹر وغیره لانه إما آن پعتبر عینه في عين الحكم بنص أو 


ک٤‏ ۾ () ا ک ۴ 
والاول: هو الود ر اثره في الحكم باحدهما . 


)۱( يمكن حصر تقسيمات العلماء للوصف المناسب مع نسبة كل قسم إلى قائله على النحو التالي : 

الوصف المناسب من حيث تأثيره وعدمه ينقسم إلى خمسة أقسام: 

الأول - المناسب المؤثر: قيل : هو ما ظهر تأثير عين الوصف في عين الحكم بالإجماع 
أو بالنصض وبه قال الغزالي والزركشي والتفتازاني والمالكية . وقريب من هذا ما ذهب إليه ابن 
الحاجب. 

وقيل: إنه ما ظهر تأثير جنسه في نوع الحكم» وبه قال الأسنوي ونَسَبّه للبيضاوي . 

وقیل : ااا ا ا قال البدخشي : ونسبه أيضاً 
للبيضاوي . 

وقيل: إنه ما ظهر تأثير عين الوصف في عين الحكم» أو عين الوصف في جنس الحكم 
وبه قالت الحنابلة والصفى الهندي . 

وأما المؤثر عند ال فهو أعم مما ذهب إليه علماء الشافعية وغيرهم. فقد عرف 
الحنفية المؤثر بأنه : الذي ظهر تأثيره شرعاً وهذا يشمل : 

ES 

( واا ت جنس الوصف في جنس الحكم . 

(ج) ما أثر عين الوصف في جنس الحكم. 

(3) ما أثر عين الوصف في عين الحكم. 

وهذه الأنواع الأربعة يركب بعضها مع بعض فتصل إلى أحد عشر قسماً. ج 
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الثاني - المناسب الملائم : قيل : هو ما أثر جنسه في جنس الحكم وإن لم يعهد عينه 
مؤثراً في عين ذلك الحكم في حل أخر. وبه قال الغزالي: وهذا هو نفس المؤثر عند 
البيضاوي . 

وقيل: هو ما أآثر نوع الوصف في نوع الحكم وجنسه في جنسه. وبه قال الآمدي 
والبيضاوي . 

وقيل: هو المعتبر الذي ثبت اعتباره لا بالنص والإجماع بل بترتيب الحكم على وفقه» 
وهذا الترتيب قد ثبت بنص آو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم. 
وبه قال ابن الحاجب والصفي الهندي وجمهور المالكية. 

وقيل: هو ما ظهر تأثير الوصف في عين الحكم وبه قالت الحنابلة. 

الثالث : المناسب الغريب . 

قیل : هو الذي لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع . وبه قال الغزالي . 

وقيل: هو ما أثر نوعه في نوع الحكم ولم يؤثر جنسه في جنسه. وبه قال البيضاوي . 

وقيل : هو الذي اعتبر فيه عين الوصف في عين الحكم» ولم يكن اعتباره بنص أو إجماع 
بل يترتب الحكم على وفقه» ولم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم» أو جنسه 
في عين الحكم» أو جنسه في جنسه. وبه قال ابن الحاجب والامدي والصفي الهندي 
وعیرهم . ٍ 

ورأي ابن الحاجب هذا قريب جداً مما ذهب إليه الخزالي إن لم يكن هو بعينه. 

وقیل : هو ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم. وبه قال الحنابلة. 

الرابع - المناسب المرسل أو المصلحة المرسلة: هو الوصف الذي لم يشهد له أصل 
معين بالاعتبار ولا بالإلغاء هذا هو قول الجمهور. 

إلا أن ابن الحاجب يرى أن المرسل هو أحد قسمي المناسب الذي قال عنه: إما معتبر 
شرعاً أو غير معتبر إلى أن قال: «وأما غير المعتبر لا بنص وإجماع ولا يترتب الحكم على وفقه 
فهو مرسل) . 

الخامس - المناسب الملغي: هو الوصف الذي لم يشهد له أصل بالاعتبار بوجه من 
الوجوه» وقد ظهر إلغاؤه وإعراض الشارع عنه في جميع صوره. 

وهذا القسم قد اتفق الأصوليون على عدم الأخذ به. 

انظر هذه الأقسام وأمثلتها والمناقشات التي دارت حولها في : 

المستصفى ۲۹۷/۲ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۸١١ ۸٤۸/۳‏ والمحصول 
۳۲۵١-۲‏ والإحکام للامدي ۲٠۲ - ۲١۹/۳‏ والمغني للخبازي ٠٠٤‏ والبحر المحيط 
٠۲۱۸-۶‏ وحاشية العضد ۲٤١/۲‏ وبيان المختصر ٠۲٤/۳‏ وحاشية التفتازاني 
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والثاني : إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عين الوصف في جنس الحكم و 
بالعكس أو اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم أو بالعكس أو اعتبار جنس الوصف 
في جنس الحكم يسمى ملائماً لموافقته لاعتبار الشارع. 


وإن يثبت بأحدهما شيء من ذلك بل اعتبر الشارع عين الوصف في عين 
الحكم بترتيبه عليه فقط ويسمى غريباً. 


والمرسل ينقسم أيضا إلى مرسل ملائم وإلى مرسل غريب لأنه إن 
اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم فهو المرسل الملائم وإلا فهو المرسل 
الت 


Ta TET وشرح تنقيح الفصول ۳۹۳ والإبهاج‎ “TAA /۲ وشرح المنهاج‎ T/۲ 
وتيسير التحرير‎ VY VY /۲ والتوضيح‎ ۱٤۹ ومفتاح الوصول‎ COE ونهاية السول‎ 
والتلويح ۲ /؛/, والتقرير والتحبير‎ ۱۷۹-۱۷۳/٤ وشرح الگوکب المتیر‎ T1۰ / 
وحاشية المحلي على‎ ۲٤ /۲ وفواتح الرحموت ۲/ ١٠٠۲ء وحاشية العطار‎ 104۷/۴۳ 
۹۲/٤ جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲ وارشاد القحول ۱۹۱»› وسلم الوصول‎ 
والو صف المناسب لشرع‎ ETO _ ومساحٹ العلة ق القياس ل‎ TAR ونبراس العقول‎ 
وما بعدها.‎ ۲٠١ الحكم‎ 
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وينقسم المرسل باعتبار اخر إلى معلوم الإلغاء من الشرع وإلى غير معلومه. 
وهو قوله - يل -: «من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضاً» . 

وبالإجماع تعليل الولاية في المال بالصغر. فإنه اعتبر عين الصغر في عين 
الولاية ى المال بالإجماع . 

ومثال القسم الأول من الملائم التعليل بالصغر في قياس النكاح على المال في 
ا ی و ا 

ومثال قب ر بعذر د الحضر بعذر المطر على 
السفر في رخصته الجمع بين الصلاتين فإن الشرع اعتبر عذر حرج السفر في عين 
رخصة الجمع بترتيب رخصة الجمع عليه. وثبت أيضاً بالإجماع اعتبار جنس الحرج 

ومثال القسم الثالث منه التعليل بجناية القتل العمد العدوان في قياس المثقل 
على المحدد في قصاص النفس فإن الشرع اعتبر عين القتل العمد العدوان في عين 
قضاضص النضن وثبت بالا جماع اعتىار الجناية التی هی جنس القتل العمد العدوان فى 
القصاص الذي هو جنس قصاص النفس لاشتماله على قصاص النفس وغيرها 
كالأطراف والسمع والبصر واللسان. 
Sa AL‏ 


ولم يثبت بنص آو إجماع اعتبار عين الإإسكار في جنس تحريم الخمر ولا 
عکسه ولا جنسه فی جسه . 


واك الفرس او تعليل تحريم قليل الخمر بآنه يدعو إلى 
كثيرها وهذا مناسب لم ي يعتبر الشرع عين الوصف في عي عين الحكم «لآنه 


00۱ 


ر الحكم عليه ولم يثبت بنص او إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو 
بالعكس أو جنسه في جنسه لكن اعتبر جنسه البعيد في جنس الحكم . فإن الخلوة لما 
كانت داعية إلى الزنا حرمها الشرع بتحريم الزنا. 

وهذا ملائم لتصرف الشارع من هذه الجهة. 

ومثال المرسل الغريب التعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس البات في 
المرض يعني المطلقة بطلقات ثلائة على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض مقصوده 
بأن لا تحرم المبتوتة كما أن قاتل مورثه لأجل ماله عورض بنقيض مقصوده بحرمانه 
عن الإرث والجامع كون الفعل محرماً لأجل غرض فاسد وإنما كان هذا غريباً مرسلا 
لأن الشرع لم يعتبر عين الفعل المحرم لغرض فاسد في عين المعارضة بنقيض 
المقصود بترتيب الحكم عليه ولم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس 
المعارضة بنقيض المقضصود ولا جسه فى عينها ولا جنسه فى جنسها لا قريا ولا 
بعيداً. 

وفي عبارته تسامح لأنه قدم مثال الغريب المرسل على الغريب والعكس 
واجب . 

ومغال المرسل الذي ثبت إلغاوه یجاب صوم سهرين ابتداء في كمارة الظهار 
على من سهل عليه الإعتاق كما روي أن بعض العلماء أفتى ملكا أفطر في رمضان 
عمداً بإيجاب صوم شهرين متتابعين مع اتساع ممالكه وتمكنه من الإعتاق نظرا إلى أن 
صوم شهرين متتابعين أزجر له من إيجاب إعتاق رقبة لعسر الأول ويسر الثاني فإنه 
ثبت إلغاؤه شرعاً لأنه أوجب الإعتاق أولا ولم يعتبر إيجاب الصوم أولا على من 


فأما المرسل الغريب والذي علم إلغاوؤه فمردود 5 جور الغلا ره 
SN‏ 


(1) كذا بالأصل والصواب: «لآنه لم يرتب» لدلالة السياق على ذلك. 
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(۱) المرسلل لغة مأخوذ من أرسل الشيء: أطلقه وأهمله. يقال: أرسلت الطائر من يدي . ويقال: 

أرسل الكلام: أطلقه من غير تقييد. 

قال الشيخ أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي حفظه الله في رسالته الوصف المناسب 
لشرع الحكم :۲۷١‏ «أما في الاصطلاح» فقد عرفه الأصوليون بأنه الوصف الملائم لمقاصد 
الشرع الخالي عن دليل يدل على اعتبار صحة بناء الأحكام عليه» وعن دليل يدل على فساد 
بنائها عليه . 

ويعبرون عنه: بالمرسل» وبالاستصلاح» وبالاستدلال» وبالمصالح المرسلة. وهم وإن 
اختلفت تعبيراتهم في تعريفه» إلا أنها متفقة في المعنى والقصد». 

قال الجويني : المرسل: هو معنى مشعر بالحكم مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي من 
غير وجدان أصل متفق عليه. 

وقال الرازي : هو المناسب الذي لا يعلم أن الشرع ألغاه أو اعتبره. 

وابن الحاجب قال: وغير المعتبر هو المرسل. 

وقيل غير ذلك . 

قال الشيخ أحمد الشنقيطي - حفظه الله -: «اختلف الأصوليون في محل الخلاف بينهم 

في الوصف المرسل. . فذهب بعضهم إلى أن الخلاف حاصل في كل وصف مرسل› وذهب 
اعفن اا خر الى ان الكاف حاب عا عر اجن م ذلك حت : نموه إل ریب 
وملائم› وهؤلاء منهم من جعل الخلاف جارياً في الملائم وحکی الاتفاق على رد الغريب 
ومنهم من جعل الخلاف حاصلا في الغريب لا في الملائم» مع اتفاق من جعل الخلاف حاصلً 
في كل وصف مرسل» ومن حصر الخلاف في نوع منه دون نوع على أن الجميع يسمى وصفاً 
اا چ 

ولعل الخلاف بين الفريقين - من فصل»› ومن أطلق - في كون خلاف العلماء فى الوصف 
المناسب المرسل حاصلا فيه من غير تفرقة بين فرد من أفراده» اوی تشن اراد رج ال 
أن من رآى التفرقة بين نوع وآخر في تفرقته التي ذهب إليها أن شن العاشي المرسل :ا ال 
أصل كلي يندرج E PEE‏ وأجرى فيه الخلاف ومنه ما ليس له ال کن 
يندرجح تحته» شماه غر اء وحكى اتفاق العلماء ء على رده ومن رأى أن الخلاف جارياً فيه بين 
العلماء مطلقاً من غير فرق بين نوع وآخر رأى أنه ما من وصف مناسب مرسل إلا وله أصل 
يندرج تحته» غير أن أفراد الوصف المناسب تختلف في البعد والقرب من الجنس والأصل 
الكلي المندرجة تحته فبعضها بعيد وبعضها أبعد مع أن الجميع يصدق عليه أنه مندرح تحت 
ذلك الأصل الكلى» انتهى 

CT sS 
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الخ والغزالى بقبوله وقد نقل ذلك عن مالك والشافعي - رحمهما الله -. 


والمختار عند المصنف رده مطلقاً بناء على أن الشرع لم يعتبر نوعه في نوعه 


بترتيب الحكم عليه ولم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم ولا" جنسه 
في عينه ولا جنسه في جنسه فلا يصلح الظن بعليته. 


وشرط الغزالي ر ا ا کو و و وال 


بالضرورية كونها أحد الخمسة التي هي حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال» 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
(€) 


الأول : جواز الأحذ به طلقا تیت متا سه هن وارد 'النضن أو بعدت وهو المشهور 
عن الإمام مالك - رحمه الله . 

الثاني : منع الأخذ به مطلقا. وبه قال الباقلاني وابن الحاجب» وقال الامدي إنه الحق» 
وحكى اتفاق الفقهاء عليه. 

الثالث: اعتبار الأخذ به بشرط المناسب وعدم البعد من شهادة النصوص له وبه قال 
الشافعى وأبو حنيفة - رحمهما الله -. 

الرابع : اعتباره إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية . وبه قال الغزالي والبيضاوي . 

الغاس أفتاره تشرط العامة طلقا راء عار قف الله نضا أو اجماغا وب قال 
الطوفي . 

تنظر هذه المسألة بأدلتها وأقوالها ومناقشاتها فى : 

0 ا ي 
RR TT |‏ لرل 0۳ وما بخدهاا والخص ورل / ۲۲ 
واللإحکام للامدي ۳/ ۰۲۱۲ ۱۳۹/٤‏ _ ١٠٤٠ء‏ والبحر المحيط ۰۷٦/١ ء٠١ /١‏ وشرح تنقيح 
الفصول ۹٤‏ وحاشية العضد ۲٤۲/۲‏ وبيان المختصر ۱۲۹/۳ - ١٠ء‏ وشرح المنهاج 
۲ والابهاج ٦۲/۳‏ - ۳٦ء‏ ونهاية السول ۳۸١ ۹۸/٤‏ ومفتاح الوصول ١١٠٠ء‏ 
وشرح الکوکب المنیر ۱۷۸/٤‏ - ١1۱۸ء‏ وشرح البدخشي ۳/ ۷۷ والتقرير والتحبير ›٠١١/۳‏ 
وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية العطار عليه ۳۲۷/۲ وفواتح الرحموت 
 /““.)۲‏ ونشر البنود ۱۸۳/۲ وإرشاد الفحول ١1۱۹ء‏ والوصف المناسب لشرع الحكم 
_-١‏ ۲۸۹ وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية ٥٥٤ ٥٥۲‏ . 
الزaاo IEA Te E IFT‏ 


المستصفی ۲۹۱-۲۹۵/۱ . 


ف ۲۲۹ . 


الصف 00/١‏ با 


مخصوصة ببعض المسلمين دون بعض كتترس الكفار الصائلين بأسار المسلمين مع 
الجزم بأنا لو كففنا عن الترس استولى الكفار على بلاد المسلمين بالقتل حتى الترس 
فإن قتل الترس حينئذ يكون مصلحة ضرورية قطعية كلية . 

وإنما يجب القبول إذا وجدت هذه الشروط لأنه لو لم تقبل لزم عدم اعتبار ما 
إبطال الدين وهلاك المسلمين وإنما اشترط القطع ليحصل الجزم بالإخلال المذكور. 

وإنما اشترط الكلية للا يلزم ترجيح أحد الجائزين على الآخر فإن حفظ نفس 
غير الأسارى ليس بأولى من حفظ نفوس الأسارى في الدين. 

ص - وتثبت علية الشبه بجميع المسالك . وفي إثباته بتخريج المناط نظر. ومن 
ثم قيل : هو الذې لا تشبت مناسبته إلا بدلیل منفصل . ومنهم من قال: ما يوهم 
المتاسية؛ 

ويتميز عن الطردي بان وجوده كالعدم. وعن المناسب الذاتي ان فاس 
عقلية» وإن لم يرد شرع كالإسكار في التحريم . 

مثال: طهارة تراد للصلاة . فيتعين لها الماء كطهارة الحدث . 

فالمناسبة غير ظاهرة. واعتبارها في مس المصحف والصلاة يوهم. وقول الراد 


شد ما ا ا وهو ل دالا ااه 


. الشبه لغة: المثل‎ )١( 
وأما تعريفه اصطلاحاً: فقد اختلفوا فيه اختلافاً كبيرأ» حتى قال الأبياري عنها: «لست‎ 
أرى في مسائل الأصول مسألة أغمض من هذه».‎ 
وإليك أيها القارىء بعضاً منها:‎ 
. الشبه: لا يمكن تحديده. قاله الجويني‎ 
وقيل: هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة المفضية للحكم=‎ 


0 0 0 


المناط يعنى المناسبة . فإن فى إثبات عليته بها نظراً. 


وبهذا التقرير يظهر التسامح الذي في عبارته. 
ولم يتعرض لوجه النظر وإنما فرع عليه فهو مجهول. 


ووجهة بعض الشارحين بأن إثبات علية الشبه بتخريج المناط مبني على تعريف 


عر ن 

وقيل : هو الذي يوهم الاشتراك في محل . 
[ وقيل: هو تردد فرع بين أصلين شبهه بأحدهما في الأوصاف المعتبرة في الشرع أكثر من 
الاخحر. 

وقيل : فياس المعنى تحقيق» والشبه تقريب» والطرد تحكم . 

فقياس المعنى : ما يناسب الحكم ويستدعيه ويؤثر فيه» والطرد عكسه»ء والشبه أن يكون 
فرع يحاذیه أصلان فيلحق بأحدهما بنوع شبه مقرب› اي يقر تت الفرع من الأصل في الحكم 
المطلوب من غير تعرض لبيان المعنى . وقيل: غير ذلك . 

واعلم انه لا يصار إليه مع إمكان قياس العلة بالإجماع. وإنما الكلام فيه إذا تعذرت . 
وقد اختلفوا فيه على مذاهب : 

أحدها: أنه حجة وبه قال الجمهور. 

الثاني : أنه ليس بحجة. وبه قال أكثر الحنفية وبعض الشافعية كالمروزي والشيرازي 
والباقلاني والصيرفي وغيرهم . 

الثالث: إن تمسك به الناظرء آي المجتهد» كان حجة في حقه إن حصل غلبة الظنء 
وإلا فلا. وأما المناظر فيقبل منه مطلقاً. وبه قال الغزالى . 

افر افاس الط 6١‏ وال ال 0> وران ٠#‏ 
والمنخول ۳۷۸ والمستصفى ۳٠١/۲‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۸٦۸/۳‏ والمحصول 
۲ وإحكام الفصول .٠٥١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ١ ٠/٤‏ والإحكام للامدي 
7 ا والتخصيل ۲١١/١‏ والر الط ٣٤ ٠*١‏ وخاشة 'العضد 
۲ وبيان المختصر ۳/ ٠١۲‏ وشرح المنهاج 1۹۳/۲ والإبهاج ٦٦/۳‏ ونهاية السول 
١١١ _-- ‰١‏ ومفتاح الوصول ٠١١‏ وشرح تنقيح الفصول ٠۳۹٤‏ والمختصر في أصول 
الفقه لابن اللحام ٠1٤١‏ وشرح الكوكب المنير ۱۸۷/٤‏ وتيسير التحرير ٠۳/٤‏ وشرح 
اللدحكتي ۸۳/١‏ اوالتقرير والتجير 4١١‏ وتراس العقول « ١‏ وتي أضول: الفةه 
۹ و إلى أصول الفقه المالكي .۸١‏ 


00٦ 


الشبه فمن عرفه ا الذي يوهم المناسبة لا يجوز إثباته بتخريج المناط لاّنه یو جیب 
الاب وا وهال كن وا له ت ات 

ومن عرفه بالمناسب الذي ليس له مناسبة لذاته جوز إثبات عليته فإنه لا منافاة 
حينئذ بين الشبه وتخريج المناط إذ من الجائز أن يكون الوصف الشبهي مناسباً يتبع 

ورد بأنه إذا وجد المناسب بالذات لا يعلل بالمناسب بالتبع . وبأن توجيه قوله: 
ومن ثم على الوجه الذي قرره لا يكون صحيحاً. 

وقال بعضهم في وجه النظر إذ يخرجه إلى المناسب. 

وقال في توجيه قوله: ومن ثم - أي ومن أجل أنه لا يثبت بمجرد المناسبة 
والظاهر أن إخراجه إلى المناسبة بأن يقال: تخريج المناط إنما يتحقق بثبوت وصف 
مناسب لذاته فذلك الوصف إما أن يكون هو الوصف الشبهى أو غيره والأول خلاف 
الفرض لان الفرض أن الشبهي ليس بمناسب لذاته فتعين الثاني وهو أن لا يكون 
بالتبع وعلى هذا كان إثبات الشبه بالمناسبة مغنياً عن الشبه فلهذا كان محل النظر . 

وما توجيه قوله: ومن ثم بما فسره هذا الشارح فليس بصحيح يظهر بالتأمل . 
ولعله أن يقال: معناه إثباته بتخريج المناط يبطله لإفضائه إلى نفي ما أريد إثباته بما 
ذكرنا لزوم الاستغناء ومن ثمة أي من أجل أن إثباته باطل قيل: هو الذي لا تثبت 
مناسبته إلا بدليل منفصل» إشارة إلى عدم جواز إثباته بتخريج المناط فإنه بالمناسبة 

ومن الأصوليين من عرف الشبه بأنه ما يوهم المناسبة. 

ويتميز الشبه عن الوصف الطردي بأن وجود الطرد كالعدم إذ لا مناسبة له أصلا 
بخلاف الشبه فإن له مناسبة وإن كان بدليل منفصل . 

ويتميز الشبه عن المناسب الذاتى بأن المناسب الذاتى مناسبته عقلية تعلم بالنظر 
في ذاته عقلا وإن لم يرد الشرع كالإسكار في التحريم فإن مناسبة الإسكار للتحريم 


00%۷ 


تعلم بالنظر في ذات الإسكار وإن لم يرد الشرع بخلاف الشبه فإن مناسبته لا تعلم 
بالنظر في ذاته بل تحتاج إلى دليل منفصل وإلى ورود الشرع . 

مثاله قول الشافعى فى إزالة الخبث بالماء: طهارة الخبث طهارة تراد للصلاة. 
CS E‏ 

فإن مناسبة الطهارة لتعين الماء غير ظاهرة. ولكن لما اعتبر الطهارة بالماء ى 
مس المصحف والصلاة يوهم مناسبة الطهارة لتعين الماء وهذا التمثيل على التعريف 
الثاني ولا شك أن الوهم طرف مرجوح ولا يتصور إلا مضافا إلى راجح وترك الراجح 
إلى المرجوح خطاً وعن هذا لم يعتبره الحنفية . 

واحتج الراد إلى القائل بأن الشبه غير معتبر في العلية بأن الوصف الذي يعلل به 
فاه إما أن يكون مناسباً أو لا والأول مجمع عليه في كونه اا ا 
مختلف فيه والثاني طرد وهو ملغی بالاتفاق . 

وأجاب بأنه مناسب ولا يلزم أن يكون مجمعاً عليه فإن المجمع عليه هو 
الاس لا وا ي كلك 


وفيه نظر لأنا لا نسلم أن المناسب بدليل منفصل يجوز التعليل به فهو عين 
النزاع . 

أو بأنه لا واحد منهما أي من المناسب”“ بالذات ومن المناسب بالغير مجمع 
عليه فحينئذ يبطل قوله: والأول مجمع عليه. 


و تر لجوار أن یکون مرادهم بالإجماع هاهنا اتفای الخصمين وذلك ثابت 
لا محالة . 


ص . الطرد والعكس . تالغها : د ا 
لنا: آن الوصف المتصف بذلك إذا خلا عن السبرء أو عن أن الأصل عدم غيره 
أوغير ذلك جاز أن يكون ملازماً للعلة كرائحة المسكر فلا قطع ولا ظن. 


۲۳۰۹ ق‎ )١( 


واستدل الغزالى بأن الاطراد: سلامته من النقض وسلامته من مفسد واحده لا 


ولو سلم - فلا صحة إلا بمصحح» والعكس ليس شرطاً فيها فلا يؤثر . 
واستدل بأن الدوران فى المتضايفين»› ولا علة. 


قالوا: إذا حصل الدوران ولا مانع من العلة حصل العلم أو الظن عادة. كما لو 
«ادعي إنسان فغضب ثم ترك فلم يغضب» وتكرر ذلك - علم أنه سبب الغضب حتى 
أن الأطفال يعلمون ذلك . 


قلنا: لولا ظهور انتفاء غير ذلك ببحث أو بأنه الأصل - «لم»"“ وهو طريق 
مستقل » ويقوى بذلك . 

شن دوفن امالك الذال على الحلة الط د والعكن وغو الدوران : 

والمراد به“ ترتب الحكم على الوصف وجوداً وعدمأً- يلزم من وجود 


)١(‏ في مختصر ابن الحاجب ق /۸٦‏ ب : «دعي إنسان فيغخضب ثم ترك لم يغضب). 
(۲) في المصدر السابق: ١لم‏ يظن». 
(۳) قال عبد الحكيم الهيتي في مباحث العلة في القياس ۲ : «هذا المسلك يطلق عليه: 
الدوران» وسماه الأقدمون: «الجريان» وأطلق عليه: «الدوران الوجودي والعدمي» كما 
سمى: ب «الدوران المطلق» ويسمى فى بعض صوره ب «الدوران الوجودي» أو الطرد» وفي 
E‏ اااخر وتوران ال د ل 
والطرد في اللغة: E E‏ الإبعاد. 
والعكس في اللغة: قلب الكلام ونحوه› ورد اخر الشيء على أوله. 
والدوران فى اللغة: مصدر دار يدور . والدوران: هو الطواف حول الشىء. 
ا ر O a ay N a‏ 
ومعجم لغة اللفقهاء ۰۲۸۹ .٠٠۹‏ 
)٤6(‏ انظر تعریفه اصطلاحا فی : 
البرهان ۲/ ١۸ء‏ والمستصفى ۳٠۷/۲١‏ وروضة الناظر بتحقيق التملة ۳/ ٩۸0۹ء‏ 


00۹ 


الوصف وجود الحكم وهو الطرد» ومن عدمه عدمه وهو العكس . 


وارا د خا غل ا اى 
أولها أنه نفك الحلة قظعا. 
وثانيها: أنه يفيدها ظناً. 


وثالثها: أن مجرده لا يفيدها لا قطعاً ولا ظناً بل إذا انضم إليه أحد المسالك 


الدالة على العلية كالسبر والتقسيم وغير ذلك وهو مختار المصنف . 


واحتح بأن الوصف المتصف بالطرد والعكس إذا خلا عن غيره من المسالك أو 


عن أن الأصل عدم غيره جاز أن لا يكون علة بل ملازماً لها كرائحة المسكر فإنها 
وصف متصف بالدوران وآنه یلزم وجودها وجود الحرمة ومن عدمها عدمها ومع ذلك 
ليس علة للحرمة بل هي ملازمة للمسكر الذي هو علة وإذا كان كذلك فلا يحصل 
بمجرده قطع العلية ولا ظنها. 


(1) 


والمحصول CTEV/Y‏ والتحصيل CATT‏ والبحر المحط 0 CTE‏ وحاشة العضد 
۲ وان المختصر / 1۳0« وشرح المنهاج ۲/ 14۷« وشرح تنقیح الفصول ›۳۹٦۲‏ 
والإبهاج ٠۷۲/۳١‏ ونهاية السول ١٠١۷/٤‏ - 1۸ء والمختصر فى أصول الفقه لابن اللحام 
۹ ومفتاح الوصول ٠١١‏ وتیسیر التحریر ۰٤۹/٤‏ وشرح الکوکب المنیر ۱۹۲/٤‏ 
والتقریر والتحبیر ۱۹۷/۳› والمحلي على جمع الجوامع وحاشية البنانی عليه ۲۸۸/۲ 
٥۵‏ وتیسیر الأصول ۲۷۲ - ۲۷۳ وشرح البدخشي ۳/ ۰۸۷ وتيسير أصول الفقه ٠٤١‏ . 
الول منها قال به بعض المعتزلة وبعض الشافعية. والثاني : منها قال به الجمهور. وثالثها: 
قال به ابن الحاجب وابن السمعاني والغزالي وأبو إسحاق ادى وإليه مال الباقلاني . 

انظر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها ومناقشاتها فى : 

البرهان ATOY‏ والمستصفى ۲/ TV‏ وما بعدها وروضهة الناظر بتحفیقی النملة 
cAT* |‏ والمحصول CTE‏ وما بعدها والتحصيل ٠٤ Ka!‏ وحاشية العضد 
۲“ وبیان المختصر ۱۳١٣/۳‏ وشرح المنهاج ۰1۹۸/۲ وشرح تنقیح الفصول ›۳۹٦‏ 
والإبهاج ۷٤-۷۳/۳١‏ ونهاية السول ٠٠١١/٤‏ وتيسير التحرير ٠٤۹ /٤‏ وشرح الكوكب المنير 
٠,؛,؛,‏ والتقرير والتحبير ۱۹۷/۳ء والمحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 
«TA4 /۲‏ وشرح البدخحشي ۳/ ۸۷ ۔ ۰۸۸ وفواتح الرحموت Cet‏ ونشر البنود 140/۲ . 


0۰ 


واستدل الغزالي على أن الدوران بمجرده لا يفيد العلية بأن الاطراد: عبارة عن 
سلامة الوصف من النقض فإنه يكون بتحقق الحكم عند تحقق الوصف دائماً وذلك 
ينافى النقض والنقض مفسد للعلية لا محالة وسلامة الوصف عن مفسد واحد لا 
E OT‏ 
واحد يوجب انتفاء كل مفسد لم تصح عليته إلا بمصحح لأن صحة الشيء إنما تتحقق 
بوجود مصححه . والعكس ليس بمصحح لأنه ليس شرطاً في العلة فلا يؤثر الوصف 
المتصف بالطرد والعكس في العلية لأن الاطراد لا يفيد العلية والعكس غير معتبر. 

ولقائل آن يقول لم لا يجوز أن يكون الدوران علة صحيحة لذاتها لا تحتاج إلى 
علة خارجية تصححه . 

وجات بأنه لا يلزم من عدم إفادة كل من الطرد والعكس العلية على سبيل 
الانفراد أن لا يكون المجموع علة فإن للهيئة الاجتماعية تأثيراً ليس للأفراد كأجزاء 
الل 

ولقائل أن يقول الكلام إن كان في الاطراد والانعكاس وهو الدوران وجودا 
وعدماً فلا نسلم أن العكس ليس بشرط فيه ولكن لا يكون الجواب صحيحا إذ ليس 
فيه الهيعة الاجتماغية غلى ذلك التقدير. 

وأيضاً الجواب إنما يصح على تقدير التنزل في الاستدلال ويمكن أن يجعل كل 
واحد منهما دليلا على حدة فلا يكون الدليل الأول مزيفاً. 

A OLA ul‏ لوجوده فى المتضايفين كالابوة والبنوة 
EG‏ 

وأجاب بأن الدوران إنما يفيدها إذا لم ينف العلية مانع ونفاها في المتضايفين 
وهو كون كل منهما مع الأخر والعلية تقتضي تقدم العلة. 

واحتج القائلون بأنه يفيد العلية قطعاً أو ظناً بأنه إذا حصل ولم يمنع مانع من 
علية الوصف كما منع في المتضايفين حصل العلم بالعلية أو الظن بها عادة كما لو 
دعي إنسان بلقب مغضب فخضب ثم ترك دعاؤه بذلك فلم يغضب وتكرر ذلك مرارا 


0٦1 


علم أن الدعاء باللقب المغضب سبب الغضب حتى أن الأطفال يعلمون ذلك . 
وأجاب بأنه لولا ظهور انتفاء غير ذلك الوصف المتصف بالطرد والعكس ببحث 
أو بن الأصل عدم الغير لم يحصل الظن بالعلية. 
وإذا وجد البحث أو السبر كفى في إثباتها لأنه طريق مستقل والدوران مقو له. 
ولقائل ا يقول إسناد العلية إلى ظهور الانتفاء ليس بصحيح لأن الانتفاء يصلح 
أن يكون علة للانتفاء لا للوجود. 
ص د والقياس جلي وخفي . فالجلي: ما قطع بنفي الفارق فيه كالأمة والعبد 
فالأول: ما صرح فيه بالعلة. 
والثاني: ما يجمع فيه بما يلازمها كما لو جمع بأحد موجبي العلة في الأصل 
لملازمة الاخر. كقياس قطع الجماعة بالواحد على قتلها بالواحد» بواسطة الاشتراك 
في وجوب الدية عليهم. 
والثالث : الجمع بنفي الفارق . 
ش . القياس ينقسم باعتبارين باعتبار القوة وباعتبار العلة. 
فبالأول ينقسم إلى جلي وخفي”'. 
والجلي: ما يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع في العلية كقياس الأمة 
(۱) انظر کلام الأصوليين على تقسيم القياس بهذا الاعتبار في : 
المنهاج في ترتیب الحجاج ۲٣‏ ۲۷ واللمع ۹٩4‏ والمستصفی ۲۸۱/۲ ۸۸٢۲ء‏ 
والمنخول ۳۳٤‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۳/ ۸۳۳ ۸۳١‏ والمحصول ٠۲/۲‏ 
والإحكام للامدي T/٤‏ والتحصيل ۲/ YAT‏ وإحكام الفصول 0۹ والبحر المحبط 
T4 _ 1/0‏ وحاشية العضد ۲٤۷/۲‏ وبيان المختصر ۳/ 16° وشرح المنهاج 1/۲ - 
۱ والإبهاج ۲٤/۳‏ ۲۹ ونهاية السول /٤‏ ۲۷ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام 


0۰« وشرح الکو كب الم 6/ TV‏ وتبسىر التحرير &/ V1‏ وشرح البدخشى TENT‏ 
«TA‏ وإرشاد القحول ٠۹٥١‏ وتشر الود ۲/ YET‏ 
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على العبد في سراية العتتق فإن القطع ثابت بنفي الفارق بين الذكر والأنشى في أحكام 
العتق ولا فارق غير ذلك والخفي بخلافه كقياس"" القتل بالمثقل. على القتل 
لدو فان اا ار اا ون ولك اح وه 


وبالثاني ينقسم إلى قياس علةء وإلى قياس دلالة» وإلى قياس في معنى 
الأصا. 

فالأول: أي قياس العلة: هو ما صرح فيه بالعلة. كقياس النبيذ على الخمر في 
الحرمة إذا صرح بالاإأسكار فيقال : النبيذ مسكر فيحرم كالخمر. 


والثاني : هو ما يجمع بين الأصل والفرع لا بالعلة بل بما يلازمها. 


كما لو جمع بينهما بأحد موجبي العلة في الأصل لملازمته للموجب الاخر كما 
إذا قيل عندما قطع جماعة بيد واحد عمداً يقطع أيدي الجماعة قياسا على قتل الجماعة 
بواحد قصاصاً بجامع وجوب الدية على الجماعة إذا وجبت وهو أحد موجبي العلة 
في الأصل وهي القتل العمد العدوان فإن له موجبين وجوب القصاص ووجوب 
الدية وقد جمع بين الأصل والفرع بأحد موجبيها وهو وجوب الدية الذي هو 
يلازم العلة لأجل إثبات موجبه الاخر وهو القصاص فكأنه يقول: يثبت هذا 
الحكم في الفرع لثبوت الاخر فيه وهو ملازم له ويرجع إلى الاستدلال بأحد 
الموجبين على العلة وبالعلة على الموجب الاخر لكن يكتفي بذكر موجبه عنها لكونه 
a‏ 


(۱) ق ۲۳۱. 

(۲) فى الأصل : «الفارق بين الأصل وبينهما» إلا أنه قد شطب على قوله: «بين الأصل و». 

)۳( انظر هذه الأقسام الثلاثة في : 

إحكام الفصول ٥٤۹‏ واللمع ۹4 _ ٠٠١‏ ومفتاح الوصول ١١٠٠ء‏ وآعلام الموقعين 

۰/۱ وما بعدها والإحکام للامدي ٤/٤‏ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ٠١١‏ 
والبحر المحيط .٠* ٤١4 "٦/١‏ وحاشية العضد ۲٤۷/١‏ وبيان المختصر ›٠٤١/۳‏ 
وتيسير التحرير ٠۷۷ /٤‏ وشرح الكوكب المنير ۲٠۹/٤‏ والتقرير والتحبير ٠۲۲١/١‏ وحاشية 
المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۳٤١/١‏ وفواتح الرحموت ٠۳۲٠/۲‏ 
ITE A I gg E IS‏ 
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والثالت: هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق كقضية الأعرابي بنفي 
كونه أعرابياً فتلحق به بقية أصناف الإنسان وينفى لغير المحل حلا فتوجب الكفارة فى 
الزنا وينفى كونه رمضان تلك السنة فيلحق به الرمضانات الأخر . 

ص د مسألة : يجوز التعبد بالقياس . خلافاً للشيعة والنظام وبعض المعتزلة. 

وقال القفال وأبو الحسين يجب عقلاً. 

لنا: القطع بالجواز وآنه لو لم - يجز لم يقع . وسيأتي . 

قالوا: العقل يمنع ما لا يؤمن فيه الخطاً. 

قالوا: قد علم الأمر بمخالفة الظن كالشاهد الواحد والعبيد ورضيعة فى 
EN‏ 

النظام : إا ست ورود الشرع بالفرق ہن الخماثلات کإیجاب الخغسل وعیره 
بالمني دون البول وغسل بول الصبية ونضح بول الصبي وقطع سارق القليل دون 

والجمع بين المختلفات كقتل الصيد عمداً وخطأً والردة والزنا والقاتل 


كل بعلة بحكم خلافه. 
ش - التعبد بالقياس إما أن يكون جائزاً أو واجباً أو ممتنعاً وبكل منها قال 
جماعة من العلماء. 


o4 


فذهب الجمهو ر" إلى جوازه على معنى أنه يجوز أن يقول الشارع إذا ثبت 


حکم في صورة ووجد صورة أخرى مشاركة للصورة الأولى في وصف وغلب على 
ظنكم أن هذا الحكم في الصورة الأولى معلل بذلك الوصف فقيسوا الصورة الثانية 
غ الوت 


(1) 


(۲) 


(۳) 


وقال الشيعة والنظام" وبعض المعتزلة بامتناعه. 
وال ااال و و ااج ي اد تااس عا 


واحتح المصنف على مذهب الجمهور بأنا نقطع بجواز التعبد بأنا لو فرضنا أن 


آي الأئمة الأربعة وأصحابهم . 

انظر هذه المسألة فى : 

المعتمد | وإحکام الفصول ٤)٦١‏ والبرهان ۷٥۳ ۷٥0٠/۲‏ 
والمستصفى ۲۳٤/۲‏ والتمهيد لأبى الخطاب ٠٠١/۳‏ وبذل النظر ٥۸٤‏ والفصول في 
Ng A EL O a Oo a e lm‏ 
۴٤‏ ۲۲ والتحصیل ٠١١ ۱٥۹/۲‏ وكشف الأسرار للبخاري ۲۷٠/۳‏ والإبهاج ۷/۳ - 
٩‏ والبحر المحيط »٠٠/١‏ وحاشية العضد ٠۲٤۸/۲‏ وبيان المختصر ٠٤١١/۳‏ وشرح 
المنهاح ٠٦٤١/۲‏ وشرح الكوكب المنير ٠١١١/٤١‏ وتيسير التحرير /٤‏ ١٤٠٠ء‏ وإرشاد الفحول 
و شر الة / 91 
هو إبراهيم بن سيار بن هانىء البصري أبو إسحاق النظام . من أئمة المعتزلة . انفرد باراء خاصة 
تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت بالنظامية وقد ضلله بسبب هذه الاراء بعض أهل العلم بل 
كفروه واتهموه بالزندقة . وقد توفي سنة إحدى وئلائين ومائتين . 

انظر ترجمته في الملل والنحل للشهرستاني ٠۳/١‏ وما بعدها والأعلام ٤۳/١‏ والفتح 
المبين /١‏ ١١٤٠ء‏ ومنار الهدى ٠١١‏ ومعجم الخۆلقىن ۷71 . 
هو محمد بن على بن إسماعيل القفال» الشاشى الشافعى أبو بكر فقيه» محدث» مفسر› 
اسر لي ما افر ع التفي الافي ي ما ا الو ل ات هر 
منها: 

كتاب في أصول الفقه» وشرح لرسالة الشافعي» وكتاب دلائل النبوة وغيرها. توفي سنة 
حمس وستين وتلاثمائة . 

انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء واللغات ۲۸۲/۲ وشذرات الذهب ٥١/١‏ والفتح 
المبين ۲٠٠/١‏ ومعجم المؤلفين .۳٠۸/٠١‏ 
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يقول الشارع : حرمت الخمر للإسكار» فقيسوا كل مشارك لها في الإسكار عليها لم 
یمتنع لذاته ولا ولغیره. 

وفيه نظر لأنه لم يرد بذلك شرع والعقل بمعزل عن الإفادة على ما تقدم. 

وأيضا الوقوع دليل الجواز وقد وقع على ما سيأتي. 

واحتح المانعون بوجهين : 

وفيه نظر لانه يستلزم lL‏ العمل الا ألفاولة وخبر الواحد. 

وقد تقدم الكلام في وجوبه والفرق بين الظنين غير ملتزم لأنه غير مسموع . 

وأجاب بأن منع العقل في مثل ما لا يؤمن وقوع الخطأً فيه ليس منع إحالة بل 
منع احتياط ولو سلم أن منعه منع إحالة لكن إذا ظن الصواب لا يمنع لوقوع الأمن به 

وفيه نظر لأن ظن الصواب إما أن يكون رافعاً لاحتمال وقوع الخطاً أو لا 
والأول ممنوع فإن القياس لا يفيد العلم إجماعاً والثاني غير مفيد لبقاء N‏ 

والثانی : أن الشارع قد آمر بمخالفة الظطن لأنه منع الحكم بشاهد واحد وشهادة 
العبيد وإن أفادت الظن ومنع من نكاح الأجنبيات إذا اشتبهت برضيعة وإن ظن بواحدة 
منهن أنها أجنبية. 

والتعبد بالقياس هو الأمر بمتابعة الظن - فلو جاز لزم التناقض وهو محال. 

وأجاب بأنا لا نسلم آنه أمر بمخالفة الظن بل علم آنه أمر بمتابعة الظن كالأمر 
بمتابعة خبر الواحد وظاهر الكتاب والشهادة وغيرها من المظنونات وإنما منع الشارع 
في الصور التي ذكرتم العمل بالظن لمانع حاص لا لعدم جواز العمل بالظن جمعاً بين 
ال 


(1) في الأصل: «أن الخطا» إلا أنه قد شطب على قوله: الخطاً. 
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واحتج النظام على امتناع التعبد بالقياس عقلا بأنه إذا ثبت ورود الشرع بالفرق 


بين المتماثلات والجمع بين المختلفات استحال تعبده بالقياس والملزوم ثابت فاللازم 
كذلك آما الملازمة فلأن القياس إنما يكون بجامع شرعي وحيث لم يعتبر الشرع 
المثلية بين المتماثلات واعتبر الجمع بين المختلفات لزم عدم اعتبار الجامع لأنه لو 
جاز اعتباره اعتبر"" بين المتماثلات لوجوده فيها ضرورة ولم يعتبر بين المختلفات 
لعدمه كذلك. 


وإذا لم يكن الجامع معتبراً امتنع القياس والتعبد به عقلا. 


المتحل EN‏ دول الو والمذىء“ وكإيجاب الخسل من بول الصبية 
الماء أي رسه مں بول ااج وکإیجاب قطع سارق القليل دول غاصب الكثير 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€٤( 


)0( 


(7( 


iY 
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن‎ ۰۲٦۹/١ يشير به إلى ما رواه مسلم في صحيحه‎ 
النبي - ميا - أنه قال : «إنما الماء من الماء».‎ 
. في باب حكم المني. أن رجلا نزل بعائشة‎ ۰۲۳۸/١ شیر به لی ما رواه مسلم في صحیحه‎ 
فأصبح يغسل ثوبه. فقالت عائشة: إنما كان يجزيك إن رأيته أن تخسل مكانه. فإن لم تر«‎ 
. نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله - ية - فركاً. فيصلي فيه‎ 
يعني به ما رواه مسلم في صحیحه ۱/ ۲۳۷ عن أنس بن مالك قال بينما نحن في المسجد مع‎ 
: رسول الله - اة - إذ جاء أعرابي . فقام يبول في المسجد» فقال أصحاب رسول الله - با‎ 
. مه مه‎ 

قال : قال رسول الله - ية -: لا تزرموه. دعوه» فترکوه حتی بال. ثم إن رسول الله 
ية - دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. إنما هي 
لذكر الله - عز وجل -» والصلاةء والقران» أو كما قال رسول الله - كلاه -. 

قال : فأمر رجلا من القوم» فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. 
يعني به ما رواه مسلم في صحیحه ۲٤٧١/١‏ عن علي قال: کنت رجلا مذاء وکنت أستحيي 
أن أسأل النبي - ية - لمكان ابنته. فأمرت المقداد بن الأسود. فسأله فقال: يغسل ذكره. 
ويتوضاً» . 
يعني به ما رواه الإمام أحمد في مسنده ٠۳٤٠/٦‏ أن رسول الله َة قال: «إنما يغسل بول 
الجارية ويصب على بول الغلام. 
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ركاجات الجلد .ية لزنا دون نة الك والقتل . وكإيجاب القطع بشاهدين 
دون إيجاب حد الزنا وكعدة الموت أربعة أشهر وعشرا والطلاق ثلاثة قروء. 


وأما وقوع الشق الثاني منه كقتل الصيد عمدا وخطأ في استوائهما في وجوب 
الضمان عند الإحرام وكالردة والزنا في إيجاب القتل"› وكالقاتل والواطىء في نهار 
رمضان عامدأ والمظاهر عن امرأته في إيجاب الكفارة” 

وأجاب بآن ذلك لا يمنع جواز التعبد بالقياس لأن الفرق بين المتماثلات يجوز 
أن يكون لانتفاء صلاحية ما يوهم جامعا للعلية أو لوجود معارض في الأصل أو في 
الفرع له أثر في منع الحكم ولجواز اشتراك المختلفات في معنى جامع يوجب 
اشتراكها في الحكم . ولجواز اختصاص كل من المختلفات بعلة بحكم يقتضي حكم 
المخالف الاخر فإن العلل المختلفة يجوز إيجابها في المحال المختلفة حكماً واحداً. 

ولقائل أن يقول في الصورة الأولى من المتماثلات بأن السبر من مسالك العلل 
لا محالة وسبرت فلم أجد وصفا يوجب الغسل عند خروج المني سوى خروج فضلة 


(۱( د الىت فى [ضورة النور الاية: :]٤‏ ل والذين رمو المحصتت م لر ياوا باربمة شبناة تاجل دو 
تسین جلد ولک باو هی سء يدا ووک هم المَسِش ©4 . 

(۲) لما رواه مسلم في صحیحه ۱۳۰۲/۳ ۔ ۱۳۰۳ قال: قال رسول الله - ما _: «لا يحل دم 

امرىء مسلم» يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اله بي إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانء 
والفى بالف والارك اذه المفازق للجافة: 


(۳) فكفارة القتل الخطاً هي کما قال الله - تعالى - في سور لاء ال ا و کر 
1 ٭ ور ر ر ر رم ي 2 ر مر e a e‏ سے ر 2 £ 6 
مون ان يقت مُومًا إلا طا ومن مُوما حَطكاهت رر رَکبَة مو ودي مسامة | ت أهليء إلا أن 


يسس فوا قإن کانے ون وي عدو لک رخو مؤم قََتر رکز هة ون ڪات يِن قوم 
ا بتڪم وبيتهم ميق فر یه مسل ړک آمو ورو رکو مؤم کت سن لم يج د ويام 
Ee‏ رین مک کابین ا ا وکات ال علی اعيا CK‏ 

وكفارة الواطىء في نهار رمضان عامداً فهي عتق رقبة فإن لم يستطع شهرین 
متتابعين فإن لم يستطيع فإطعام ستين مسكيناًء وقد سبق تخريج الحديث الوارد فيها 

وكفارة المظاهر عن امرأته فهي کما قال الله تعالی - في [سورة المجادلة الايتان: ۳ 
€{: # لی عھ رو ون ایو م بمودود لا َر َون بل أن یماسا کیک وود ت بے وله ما 
تعملونَ َر ETE a ST E E Ce BTS‏ 
مشكاًاً. ..4. 
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مهضم المتناول من القبل والأصل عدم غيره وهو موجود في البول والمذي فيجب 
الغسل والالتجاء باحتمال وجود معارض في الأصل أو الفرع له أثر في منع الحكم 
يوجب رفع الخلاف لأنه ما من صورة من صور القياس إلا وذلك الاحتمال فيه 
موجود فلو اعتبر ذلك لما جاز التعبد بقياس ما عندكم أيضا وقد ارتفع الخلاف . 

وأن يقول في المختلفات احتمال الأمر المشترك ليس بكاف في جوازه بل لا بد 
من بیانه لينظر في صحته وسقمه. 

ص = قالرا: يفضى إلى الاختلاف» فيرد؛ لقوله - تعالى -: #ولو كان من عند 
غير الله . ۰ 

ورد بالعمل بالظواهر . وبأن المراد: التناقض» أو ما يخل بالبلاغة. 

فأما الأحكام فمقطوع بالاختلاف فيها. 

قالوا: إن كان كل مجتهد مصيباً. فكون الشىء ونقيضه حقاً محال. وإن كان 
لحر ا ا ا و ا 

ورد بالظواهر . وبأن النقيضين شرطهما الاتحاد. 

وبأن تصويب آحد الظنين لا بعينه جائز. 

قالوا: إن كان القياس كالنفي الأصلي فمستغنى عنه وإن كان مخالفاً فالظن لا 
يعارض اليقين . 

زر رار وی ر ماه اي ال ان 

قالوا: حكم الله يستلزم خبره ويستحيل بغير التوقيف . 

فلنا: القياس نوع من التوقيف . 

قالوا: يتناقض عند تعارض علتين . 

ورد بالظواهر . وبأنه إن كان واحداً أرجح فإن تعذر وقف على قول. 

وتخير عند الشافعي وأحمد وإن تعدد فواضح . 


الموجب : النص لا يفي بالأحكام . فقضى العقل بالوجوب. 
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ورد بأن العمومات يجوز أن تفي مثل : «كل مسكر حرام). 


2 ل -(() . 
ش د واحتح المانعون بوجوه خمسة 


الأول: أن القياس يفضي إلى الاختلاف وما هو كذلك مردود. أما الصغرى 
فان الاقارات کرة فور ان يستنبط كل من المجتهدين أمارة توجب إلحاق الفرع 
بأصل يخالف أصل الاخر» وأما الكبرى فلقوله - تعالى -: # أفلا ديروت الان وو 
کان من عند عبر الہ دوأ فيه حًا صدا 47 فإنه یدل علی أن ما کان من عند الله 
لا یکون فيه اختلاف والقیاس فيه اختلاف لما ذکرنا فلا یکون من عند الله فلا يجوز 
التعبد به. 

وأجاب بأن هذا الدليل منقوض بالظاهر فان فيه اختلافاً وليس بمردود وبأن 
المراد بالاختلاف : التثاقض أو الاختلاف الذي يخل بالبلاغة فيكون معناه والله أعلم : 
القران لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه تناقضاً كثيراً أو وجدوا فيه اضطراباً يخل 
بالبلاغة والحمل على ذلك في قوة الواجب لوجود الاختلاف في الأحكام قطعاً. 

ولقائل أن يقول الاختلاف الموجود في الأحكام قطعاً إما أن يكون المراد به ما 
في الأحكام المتعددة التي بعضها واجب وبعضها حرام وغير ذلك أو الأحكام التي 
يستنبطها المجتهدون بالآمارات وألحقها بعضهم بأصل وأخرون بأصل آخر فإن أريد 
الأول فمسلم ولا كلام فيه وإن أريد الثاني فهو عين النزاع . 

الثاني : آنه إذا اختلف أقيسة المجتهدين فإما أن يكون كل مجتهد مصياً أو لا 
والأول يستلزم حقيقة الشيء ونقيضه وهو محال والثاني يستلزم تصويب أحد الظنين 
المستويين دون الأخر وهو ترجيح بلا مرجح. 

وأجاب بأنه منقوض بالظاهر مع جواز التعبد به بالاتفاق وبأنا نمنع الملازمة عند 
تصويب كل مجتهد لعدم التناقض بين مقتضى الاجتهادين بانتفاء شرطه وهو الاتحاد 
(1) انظرها في : إحكام الفصول ٤۷١ - ٤٦٤‏ والإحكام للامدي ۸/٤‏ وحاشية العضد ۲٥١/۲‏ 

وبيان المختصر ۳/ ٠٤١‏ وما بعدها وحاشية التفتازاني ۲/ ٠۲٠١‏ وتيسير التحرير ٠١١/٤‏ . 


REN O) 
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فيما عدا السبب والإيجاب باختلاف المحل والزمان فإنه يجوز أن تكون الحرمة 
حكم الله في حت أحد المجتهدين والإباحة في حق الاخر أو الحرمة في زمان والإباحة 
في آخر فلا يتحقق الاتحاد وبأنا نمنع لزوم الترجيح من غير مرجح عند «تصوب۲٠‏ 

وفيه نظر لأنه يستلزم عدم العمل بشيء من الأحكام لأن العمل لا يتحقق إلا 


0 
بمعين وواحد لا بعينه ‏ غير معين . 


الثالث : أن مقتضى القياس إما أن يكون موافقاً للنفي الأصلي أو مخالفاً والأول 
مستغنى عنه لأنه ثابت بالبراءة الأصلية والثاني باطل لأن النفي الأصلي متيقن والقياس 
مظنون وهو لا يعارض اليقين . 

وأجاب بأنه منقوض بالعمل بالظاهر وبأنه يجوز ترك النفي الأصلي للعمل 
بالظن . 

وفيه نظر لأنه إن أراد الظن القياسي فهو عين النزاع» وإن أراد غيره فليس 

الرابع : أن حكم الله يستلزم أن يخبر الله عنه لأن مفسر بخطاب الله وخبره عنه 
بلا توقیف محال والقیاس لیس بتوقیف . 

وفيه نظر فإن القياس توقيف من حيث السببية وليس الكلام فيه وإنما الكلام في 
التوقيف المتعلق بحكم الله المخبر عنه. 

الخامس: أنه لو جاز العمل بالقياس لزم التناقض عند تعارض العلتين لأنهما إذا 
تعارضتا فى نظر المجتهد فإما أن يعمل بهما فيلزم التناقض أو إحداهما دون الأخرى 
فيلزم الترجيح بلا مرجح . 

وفيه نظر لأنه قال يازم التناقض ولم يذكر الشق الأخر وهو ليس ثابتاً. 


)١(‏ كذا بالأصل والصواب: «تصويب» لدلالة السياق عليه. 
() ق ۳۳ 
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وأجاب بأنه منقوض بالعمل بالظاهر . 

وللخصم أن يجيب عن النقوض بالظاهر بأن الظاهر الغير القياسى لا مدخل له 
فيما نحن فيه لأنه أقوى من القياس يشهد به ترجيحه على القياس عند التعارض . 

وبأنه إن كان المجتهد واحداً عند تعارضها يرجح أحديهما على الأخرى فيعمل 
بالراجح وإن تعذر الرجحان يتوقف على قول ويخير بأيهما شاء عند الشافعى وأحمد. 

وإن تعدد المجتهدون فكل يعمل بما هو علة عنده ولا يلزم التناقض لما مر في 
الجواب عن الوجه الثاني . 

واحت القائل بوجوب التعبد بالقياس عقلا بأن النص لا يفي بالأحكام لعدم 
تناهيها وتناهي النصوص فالعقل يقضي بأنه يجب التعبد بالقياس لئلا يلزم خلو كثير 
من الوقائع عن الحكم «وهو»”" خلاف المقصود من بعثة الرسل . 

وأجاب بأن النصوص وإن كانت متناهية يجوز أن تفي العمومات بالأحكام الغير 
المتناهية بأن يشمل عام واحد جزئيات غير متناهية مثل : «كل مسكر» عام» و «كل 
کيلي ربوي» . 

وفيه نظر لأن جواز الوفاء لا يعني لا بد من بيان أنها وافية بها ليقع الاستغناء 
عن القياس . 

کن د سال القائلون بالجواز قائلون بالوقوع إلا داود وابنه والقاشاني 

والأكثر قطعي خلافاً لأبي الحسين. 
كانت التفاصيل آحاداً والعادة تقضي بأن مثل ذلك لا يكون إلا بقاطع . 

وأيضاً تكرر وشاع ولم ينكر والعادة تقضي بأن السكوت في مثله وفاق. 
)١(‏ انظر: حاشية العضد ۲/ ۲٠١١‏ وبيان المختصر ۳/ ٠١١‏ وحاشة التفتازاني ٠٠١٠/۲‏ . 
(۲) مكررة في الأصل . 


فمن ذلك رجوعهم إلى أبي بكر في قتال بني حنيفة على الزكاة. ومن ذلك 
قول بعض الأنصار في آم الأب تركت التي لو كانت هي الميتة ورث الجميع فشرك 
بينهماء وتوريث عمر المبتوتة بالرأي وقول علي لعمر لما شك في قتل الجماعة 
الر اجا ارايت لو افك عر ر 


ومن ذلك إلحاق بعضهم الجد بالخ وبعضهم بالأب وذلك كثير. فإن قيل 
أخبار احاد في قطعي . سلمنا لكن يجوز أن يكون عملهم بغيرها. سلمنا لكنهم بعض 
الصحابة . سلمنا أن ذلك من غير نكير ولا نسلم نفي الإنكار. سلمنا لكنه لا يدل على 
الموافقة» سلمنا لكنها أقيسة مخصوصة . 


والجواب عن الأول أنها متواترة في المعنى كشجاعة علي . وعن الثاني القطع 
من سياقها بأن العمل بها. وعن الثالث: شياعه وتكريره قاطع عادة بالموافقة. وعن 
الرابع أن العادة تقضي بنقل مثله. وعن الخامس ما سبق في الثالث. وعن السادس: 
القطع بأن العمل بظهورها لا بخصوصها كالظواهر . 


ش » القائلون بجواز التعبد بالقياس عقلاً قائلون بوقوعه إلا داود الأصبهاني وابنه“ 


)١(‏ هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني المعروف بالظاهري أبو سليمان فقيه مجتهد محدث»› 
حافظ» ولد بالكوفة ونشأ ببغداد. وكان أكثر الناس تعصباً للإمام الشافعي. وله كتابان في 
فضائل الشافعي . 

وقد نفى القياس في الأحكام الشرعية وتبعه جمع كثير عرفوا فيما بعد ب «الظاهرية». 
توفي ببغداد سنة سبعين ومائتین . 

انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 46۷۴/٣‏ والنداية والتهاية /١١‏ 0> وطبقات الشافعية 
ل و ا و ورات الا 0 ر 
المؤلفين ٤‏ والفتح المبین ٠١۹/۱‏ . 

(۲) هو محمد بن داود بن علي بن خلف الأصبهاني» المعروف بالظاهري أبو بكر فقيه» أصولي› 
أديب» شاعر» لغوي . ولد ببغداد ونشأ بها وتصدر بها للفتوى . وتوفي بها مقتولا سنه سبع 
وتسعين ومائتين له مصنفات منها: التقصي في الفقه» والوصول إلى معرفة الأصول. 
والفرائض وغيرها. 

انظر ترجمته فى: البداية والنهاية ١۱۱۷/۱١‏ ۱۱۸ وشذرات الذهب ۲۲٦/۲‏ 
وع ١‏ وج الون 0/6 


AA 


CE OF os 
والقاشاني“ والنهرواني.‎ 


ثم القائلون بوقوعه اختلفوا في أن وقوعه بدليل السمع أو العقل. فذهب الأكثر 


. N ال‎ 


واختلف هؤلاء فى وجوب قطعية هذا الدليل السمعى فذهب الأكثر إليه 


وخالفهم افا 


الأول: آنه ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل بالقياس عند عدم 


النص وتفاصيل المنقول وإن كانت أحادأً لكن لا يمنع تواتر القدر المشترك بينهما وهو 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


هو محمد بن إسحاق أبو بكر القاشاني وقيل : القاساني - بإهمال السين أخذ العلم عن داود إلا 
أنه خالفه في مسائل كثيرة» من الأصول والفروع ونقض عليه أبو الحسن ابن المغلس . 

قال الزركشي : «القاساني والنهرواني ذكرهما في المختصر في القياس» قال بعضهم لا 
يعرف لهما ترجمة» وسألت الحافظين أبا الحسن السبكي وأبا عبد الله الذهبي فقالا: لا تعلم 
لأحد منهما ترجمة». 

انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء للشيرازي ۱۷١‏ والمعتبر في تخريج أحاديث المنهاج 
والففر ۷۸ - ۷١‏ و ضر المكه ري العقه 1٤۷/١‏ :> 
قال الزركشي في المعتبر ۲۷۹: «وآما النهروانى قال: فالظاهر آنه محرف وأصله الياء لا الواو 
EAE NS‏ 
مسائل قليلة» وكذا ذكره الإمام أبو بكر الصيرفي في كتاب الدلائل في جملة منكري القياس 
وكناه فقال أبو سعيد النهرياني». 

وانظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ٠۷١‏ والتعليق رقم ١‏ . 
انظر هذه المسألة بأقوالها وآدلتها ومناقشاتها فى : 

المد ١٠١/١‏ وإجكاء التصول ال ارعان ۷18/١‏ .وأضول الشاشى 0٠۸‏ 
والمستصفى ٠۲٤١/۲‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۳۷۹/۳ وأصول السرخسي ۱۱۸/۲ء ١٤١٠ء‏ 
وبذل النظر ٥۹١ ٥۹١‏ والفصول فى الأصول ٤٦ء‏ والمحصول ۲/٦٤۲ء‏ وما بعدها 
وروضة الناظر بتحقيق التملة ۳/ ۸۹ء والإحكام للأمدي ٠۲۲/٤‏ والتحصيل ٠٠١/۲‏ وشرح 
تنقيح الفصول ۳۸١‏ وكشف الأسرار للبخاري ۳/ ۰۲۷١‏ والإبهاج ۳/ ۹ ونهاية السول ›١٠١/٤‏ 
وحاشية العضد ٠۲١٠/۲‏ وبيان المختصر ٠١١/۳‏ وما بعدها وشرح المنهاج 1٦٤١/١‏ وما 
بعدها وشرح الكوكب المنير ١٤/١٠؟. ١٠١‏ وتيسير التحرير ٠٠۸/٤‏ وإرشاد الفحول 
»۱۷١ _‏ وعمدة الحوشي ٠۳٠۹‏ ونبراس العقول 1٥ ۰٥۷‏ وتیسیر أصول الفقه ٠۲۲‏ . 


OVE 


العمل به عند عدم النص والعادة تقضي بأن اجتماع جمع كثير من الصحابة على العمل 
بما هو أصل لا يكون إلا بقاطع دال على العمل به. 

والثاني : أنه تكرر عمل أكثر الصحابة بالقياس عند عدم النص وشاع من غير 
نكير والعادة تقضي بأن سكوت الباقين من الصحابة فى مثل ذلك لا يكون إلا للموافقة 
فيكون الإجماع حاصلا على اعتداد القياس . 


نم دذکر وقائع عمل الصحاية فيها فمنها: رجوعهم إلى اجتهاد أبي بكر في أخذ 
الزكاة من بني حنيفة وقتالهم عليه" . 

لقياسهم خليفة رسول الله على رسول الله فى أخذها للفقراء. 
ورثت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة لم يرثها وتركت امرأة لو كانت هي الميتة 


ورث جميع ما تركت. فرجع أبو بكر عن ما حكم. وشرك في السدس بين 
اا 
2 ر ۰ 


ومها آ0ا عفر :ورت المترتة ١آ‏ المطلفة الفاة فى المرض الرآى ‏ . 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) روى عبد الرزاق في مصنفه ۲۷٠/٠١‏ عن القاسم بن محمد قال: جاءت جدات إلى أبي 
بک فأعطى الميراث أم الأم دون أمّ الأب فقال له رجل من الأنصار من بني حارثة يقال له 
عبد الرحمن بن سهل: يا خليفة رسول الله قد أعطيت الميراث التي لو آنها ماتت لم يرثهاء 
فجعل الميراث بينهما ورواه أيضاً مالك في الموطأً ٥١١/۲‏ وابن أبي شيبة فى مصنفه 
cTYY/1۱‏ والدارقطنی في سننه ٩۱ ٩۰ /٤‏ . ۰ 

)۳( رواه البيهقي في سننه الکبری ۴٦۳/۷‏ تم ضعفه. 

إلا أن ابن كثير - رحمه الله قال في تحفة الطالب ٤١٤‏ : «. . . وأما الثاني : هو توريث 
عمر المبتوتة بالرأي فالمشهور ما رواه مالك والشافعي بسند صحيح آن عثمان - رضي الله 
عنه -» ورث تماضر بنت الأصبغ من عبد الرحمن بن عوف وكان قد طلقها في مرضه فبتها» . 
EEO‏ 


OV 0 


ومنها قول علي" لعمر - رضي الله عنهما - لما شك عمر في قتل الجماعة بالواحد 
أرأيت لو اشترك نفر في سرقة أكنت تقطعهم. فقال عمر: نعم. فقال علي لعمر 
- رضى الله عنهما _: فهذا كذلك”'. 


ومنها: إلحاق بعض الصحابة الجد بالأخ» وبعضهم بالأب في اسقاط 
الا 
وغير ذلك ما فيه كثرة. 
ثم ذكر أسئلة وأجاب عنها. 


تقرير الأسئلة : التعبد بالقياس قطعي لكونه أصلا من أصول الشرع فلا يثبت إلا 
بمثله والوقائع المذكورة أحاد لا تفيد القطع . 


سلمنا نها متواترة لكنهم لم يعملوا فيها بالأقيسة بل بظواهر النصوص . 
سلمنا أنهم عملوا فيها بالقياس لكنهم بعض الصحابة فلا يكون عملهم حجة. 
سلمنا أن عملهم من غير نكير الباقين دليل لكن لا نسلم عدم الإنكار فإنه روي 


(1) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي آبو الحسن. كان ول الناس إسلاماً. 
ولد قبل البعثة بعشر سنين وتربى في حجر النبي - ييه - ولم يفارقه» وشهد معه المشاهد كلها 
إلا غزوة تبوك تأخر بأمر من النبي - ية -. زوجه الرسول - ييه - بنته فاطمة - رضي الله 
عنها -. بعثه الرسول - ية - قاضياً إلى اليمن وهو شاب. حصلت فتن في خلافته وكانت مدة 
خلافته أربع سنين وتسعة أشهر وستة أيام. توفي شهيداً - رضي الله عنه - في ليلة السابع عشر 
من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة. 

انظر ترجمته في : الاستيعاب ۳/ >۲٦‏ والإصابة ٥١١/۲‏ . 

(۲) روی عبد الرزاق في مصنفه :٤۷۷ - ٤۷1/٩‏ «... قال ابن جريج : وأحبرني عبد الكريم أن 
عمر كان يشك فيها - آي في القود - حتى قال له علي: يا آمير المؤمنين أرآيت لو أن نفرا 
اشتركوا في سرقة E‏ عضواًء وهذا NT‏ قاطعهم؟ 

قال: نعم . قال: فذلك حين استمدح - أي أوضح - له الرأي». 
وانظر الكلام على هذا الأصل في تحفة الطالب ٤١‏ وموافقة الخبر الخبر ٤۱۹/۲‏ - 
۱ 
(۳) انظر تحفة الطالب ٤٤١ _ ٤۳۸‏ . 


عنهم إنكار الرأي تارة وإنكار القياس أخرى. 


فإنه روي عن ابي بکر - رضي الله عنه - آنه قال : آي سماء تظلني وي أرض 
وی کاب اوا 
وعن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا". 
نل )۳( 
هره 
٣ )‏ 5 
وق ف وابن عباس آنهما قالا: تذهب قراؤكم وصلحاؤكم ویتخذ 
الناس رؤساء جهالا يقيسون الأمور براي“ 


وعن ابن مسعود أنه قال: إذا قلتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيراً مما حرم الله 
وحرمتم كثيراً مما أحل ا 
وأمثال ذلك كثيرة فكان الإنكار واقعاً. 


سلمنا أن بعضهم عمل بالقياس ولم يقع الإنكار من غيرهم لكن عدم إنكارهم 


. ٠٤/۲ رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
.1£/۲ وا ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ ©0 

(۳) رواه بو داود في سننه ۱/1 عن علي - رضي الله عنه قال : لو کان الدين بالري لكان 
آسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله - ية -: يمسح على ظاهر خفيه. 
)٤(‏ هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عبد الرحمن أسلم قديماً مع أبيه ولم يبلغ 

الحلم وهاجر وعمره عشر سنين وعرض على النبي - ية - ببدر فاستصغره وكذلك في أحد 
وبالخندق أجازه. أراده عثمان على القضاء فأبى وكذلك أبوه. وشهد اليرموك والقادسية 
وجلولاء وشهد فتح مصر. وکان إذا أعجبه شيء من ماله يقربه إلى الله - عز وجل -. ومكث 
ستين سنة يفتي الناس . توفي - رضي الله عنه - بمكة سنة ثلاث وسبعين وقيل : أربع وسبعين . 
انظر ترجمته فی : الاستیعاب ۲/ ۳۳۳ والبداية والنهاية ۹/ ٠‏ ١ء‏ والإصابة ۳۳۸/۲. 
0 ای ارق جا بان الل رها ١‏ عن عا ن رونا زک 
وعلماؤكم يذهبون ويتخذ الناس رؤوساً جهالاً يقيسون الأمور برأيهم». 
(7) ذكره ابن القيم - رحمه الله - في أعلام الموقعین ۲٠۳/۱‏ . 


OY 


لا يدل على الموافقة لجواز أن يكون تقية أو غيرها من الاحتمالات. 
abr NT E DE‏ 
وأجاب عن الأول: بأن هذه الأخبار وإن كانت أحاداً لكنها متواترة فى المعنى 
إذ القدر المشترك متواتر كشجاعة علي وجود حاته. 

وعن الثاني : ان سباق تلك الأخبار وقرائن الأحوال تدل قطعاً على أن عملهم 
بالقياس في تلك الوقائع لا بالنص. 

وعن الثالث: أن شياع العمل بالقياس وتكريره قاطع عادة بآن عدم إنكارهم 
تس الما 

وعن الرابع : أن العادة تقضي بأنه لو أنكر بعضهم لنقل ولما لم ينقل دل على 
أنهم لم ينكروا. والإنكار في الصور المذكورة إنما كان بالنسبة إلى من ليس له مرتبة 
من القياس هم الذين دل عملهم على تجويز القياس فلا بد من التوفيق . 
فإن العمل بها لا لأجل خصوصها بل لأجل أنها من الأدلة الظاهرة. 

قن رادل با ترا مادم وك الخال ل غلاا 

مثل : «أرأيت لو كان على أبيك دين» «أينقص الرطب» وليس بالبين. 


واستدل بإلحاق كل زان بماعز. ورد بأن ذلك لقوله: «حكمي على الواحد» أو 


(۱) هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرح بن امرىء القيس أبو سفانة الطائي» والد عدي بن 
حاتم الصحابي» كان جواداً ممدحاً في الجاهلية وكانت له مأثر وأمور عجيبة وأخبار مستغربة 
في كرمه. ولم يكن يقصد بها وجه الله والدار الاخرة وإنما قصده السمعة والذكر. 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية ۲/ ۹۷ . 


OYA 


واستدل بمثل: #فاعتبروا#. وهو ظاهر في الاتعاظ أو في الأمور العقلية مع 
أن صيغة افعل محتملة . 

واستدل بحديث معاذ وغايته الظن . 

ش . دکر آربع استدلالات مع الجواب عنها 

الأول آنه ثبت بما تواتر معناه أن رسول الله - ية - ذكر العلل ليبنى عليها 
الأحكام فإنه سئل عن صور كثيرة. فأجاب عن كل منها مشيراً إلى العلة إرشاداً منه 
إلى القياس وذلك مثل ما قال عليه السلام - للخثعمية : «أرأيت لو كان على أبيك 


دين فقضيته» أكان ينفعه؟ فقالت : نعم . قال - ب -: فدين الله أحق». 


وقوله - ک4 -: أينقص الرطب إذا جف» . 

وأهتاله ية 

وذلك دليل على أن العمل بالقياس جائز. 

وأجاب بأن هذا الاستدلال غير بين لأن غايته التصريح بالعلة الموجبة للحكم 
وذلك لا يدل على وجوب العمل بالقياس لجواز أن يكون ذكر العلة لتعريف الباعث 
على الحكم ليكون أقرب إلى الانقياد لا لأجل إلحاق الغير به. 

وفیه نظر «لأن فه»(“ إشارة إلى التواني في الصحابة في انقيادهم لأحكام 
الشرع. 

ولئن سلم أن سياق الكلام وقرينة الحال تدل ظاهرا على أن الغرض من ذكر 
E SG E ES‏ بل يدل عليه 


)١(‏ كذا بالأصل والصواب: أربعة. 

(۲) انظر : حاشية العضد ۲٠۳/۲‏ وبيان المختصر ٠١۳/۳‏ . 
(۳) سبق تخریجه . 

. سبق تخریجه‎ )٤( 


. مكررة في الأصل‎ )٥( 


0۷۹ 


الثاني: أن رجم غير ماعز ملحق بماعز قياساً لأن رجمه ثبت بفعل النبي 
اة -""“ وهو ليس بعام. 

وأجاب بأن رجم غير ماعز ثبت بالنص قوله - عليه السلام -: «حكمي على 
الواحد حكمي على الجماعة“". أو ثبت بالإجماع ولم ينقل السند للاستغناء عنه 

الثالث: أن القياس اعتبار والاعتبار واجب لقوله - تعالى -: #فاعروا 4 
el‏ 

وأجاب بأن الاعتبار ظاهر في الاتعاظ أو في الأمور العقلية لا في الأقيسة 
الشرعية مع أن صيغة افعل تحتمل الوجوب والندب وغيرهما فلا تكون دلالته على 
وجوب العمل بالقياس قطعية . 

ولقائل أن يقول إن الله - تعالى - ذكر قوما أصابهم مثلات بأسباب نقلت عنهم 
ثم أمرنا بالاعتبار فإن كان المراد بالاتعاظ أن ننظر إلى أسباب باشروها لنكف عما 
أصابهم بها من المثلات فكون الاعتبار ظاهرا في الاتعاظ مسلم لكنه هو القياس وهو 
المطلوب وإن كان غيره فلا نسلم ظهوره فيه. وأن نقول الأمر حقيقة في الوجوب 
والأصل في الكلام هو الحقيقة . 

الرابع : أن النبي - ية - صوب قول معاذ أجتهد برأيي“. 

وحمد على ذلك ولو لم يكن العمل به جائزأ لم يجز ذلك . 

ااا اوغ 0 

وفيه نظر لاّنه مشهور تقلته العلماء" فى الصدر الأول ومثله يفيد الو جوب . 


قن دمل النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس . 
(۱) سبق تخریجها. 
E‏ 


.۲۳١ ق‎ )۳( 


OA*° 


وقال أحمد والقاشاني وأبو بكر الرازي والكرخي يكفي . 

وقال البصري يكفي في علة التحريم لا غيرها. 

لنا: القطع بأن من قال أعتقت غانماً لحسن خلقه لا يقتضي عتق غيره من 
الل 

قالوا: حرمت الخمر لاإسکاره مثل: حرمت كل مسكر. 

ورد بانه لو کان مثله عتق من تقدم. 

قالوا: لم يعتق لأنه غير صريح. والحق لاأدمي. 

قلنا: يعتق بالصريح وبالظاهر. 

قالوا: لو قال الأب لا تأكل هذا لأنه مسموم فهم عرفا المنع من كل مسموم. 

قلنا: لقرينة شفقة الأب . بخلاف الآحكام لأنه قد يخص لأمر لا يدرك. 

قالوا: لو لم يكن للتعميم لعري عن الفائدة. 


وأجيب بتعقل المعنى فيه ولا يكون التعميم إلا بدليل . قالوا: لو قال الإسكار 
علة التحريم لعم فكذلك هنا قلنا: حكم بالعلة على كل إسكار فالخمر والنبيذ سواء. 

البصري : من ترك أکل شيء لاذاه دل على ترکه کل مؤذ بخلاف من تصدق على 
فقیر . 

قلنا: إن سلم فلقرينة التأذي بخلاف الأحكام. 

ش . اختلفوا فيما إذا نص الشارع على علة الحكم هل يكفي في تعدي الحكم 
من المنصوص عليه إلى غيره دون ورود التعبد بالقياس أو لا؟ 


اجار الد 


)١(‏ وبه قال أكثر الشافعية كالغزالي والرازي والبيضاوي والامدي وغيرهم وبعض الحنابلة كابن 
قدامة وأبى الخطاب. 


وذهب الحنفية والحنابلة والأكثر إلى أن النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي . = 


OA 


وذهب أحمد وأبو بكر الرازي والکرخی والقاشانی إلى آنه يكفى . 

وقال البصري يكفي في علة التحريم دون غيره من الوجوب والندب والإباحة 
والكراهة. 

واحتج المصنف بأنا نقطع أن من قال: أعتقت غانماً لحسن خلقه - كلامه لا 
يقتضي عتق غير غانم من عبيده لكونهم حسني الأخلاق. 

والقائلون بأن التنصيص يكفي احتجوا بوجوه: 

الأول: أن قول القائل : حرمت الخمر لإسكارها - مثل قوله: حرمت كل 
مسكر . وهو يقتضي العموم فكذلك الأول. 

وأجاب بأنا لا نسلم أن القول الأول مثل الثاني لأنه لو كان مثله عتق غير غانم 

وأجابوا بأنه إنما لم يعتق كل عبد له حسن خلقه لأنه غير مصرح بعتق كل عبد 
حسن خلقه والحق للادمي فلا بد فيه من الصريح حذراً من إبقاء حقوقهم . 

وأجاب المصنف بأن العتق كما يحصل بالصريح يحصل ا وإذا کان 
التنصيص بالعلة مثل إضافة الحكم إلى العلة يكون قوله أعتقت غانما لحسن خلقه 


وقال أبو عبد الله البصري : يكفي في علة التحريم لا غيرها. 

قال الشيخ تقي الدين: هو قياس مذهبنا. 

انظر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها ومناقشاتها فى : 

التي لے ١‏ 4۷ ولنمد لے الطاب 1۸۴ وال اظ 
والخفول ۹0 ورزضة الار بن الا 0۴۷/۴ واكام ادى 
٤‏ والتحصيل ۱۸۲/۲ والإبهاح ۲٠/۳‏ والبحر المحيط ٠٠٠/٠‏ وسلاسل الذهب 
۹ ونهاية السول ۲۳/٤‏ وحاشية العضد ۲٥۳/۲‏ وبيان المختصر »٠١١/۳‏ وشرح 
المنهاج ٠0۸/۲‏ وشرح الكوكب المنير ٠۲۲٠/٤‏ وتيسير التحرير ١١١/٤‏ والتقرير والتحبير 
۷/۳“ وفواتح الرحموت ۰۳۱۹/۲ ونہراس العقول ۰۱٦۹‏ ۰۱۷۲ ۱۷۹ . 
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ولقائل أن يقول الكلام في تنصيص الشارع على العلة والمثال المذكور ليس 
كذلك حتى لو فرضنا أن الشارع قال: أعتق غانماً لحسن خلقه ألزمنا بأن كل عبد 
حسن خلقه وجب على المولى إعتاقه. 

والثاني : لو قال الأب لولده لا تأكل هذا الطعام لأنه مسموم فهم عرفاً المنع من 

وأجاب بأنا لا نسلم أنه فهم ذلك عرفا من اللفظ بل فهم بقرينة هي شفقة الأب 
فإنها تقضي المنع عموماً بخلاف الأحكام فإنها قد تكون لأمر لا يدرك. 

الثالث: لو لم يكن التنصيص عليها كافياً للتعدي لعري التنصيص عن الفائدة 
لحصول الحكم في المنصوص عليه بمجرد النص بدون التنصيص على العلة. 

وأجاب بأن فائدة التنصيص تعقل المعنى الذي لأجله شرع الحكم وتعميم 
٠‏ الحكم لا يكون إلا بدليل آخر. 

وفيه نظر لأن الشارع مطاع وطاعته لا تحتاج إلى كون ما حكم به معقولا 
بالإجماع فلو لم يكن التنصيص للتعدي لعري عن الفائدة وكون التعميم لا يكون إلا 

الرابع : لو قال الشارع: الإسكار علة التحريم لعم كل مسكر فكذلك: حرمت 
الخمر لاسكارها لاأنة متله: 

وأجاب بنفي المماثلة لأن قوله: الإسكار علة التحريم حكم بالعلة على كل 
بعلية إسكار الخمر لحرمتها ولا تعرض فيه للنبيذ. 

واحتج البصري بآن من ترك أكل شيء لأنه مؤذ دل ذلك على ترکه کل مؤذ 
بخلاف من ارتكب أمراً لمصلحة كالتصذق على فقير فإنه لا يدل على تصدقه على كل 
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فلقرينة التأذي لا لمجرد النص على العلة بخلاف الأحكام فإنها لا قرينة فيها تدل على 
أن العلة مطلق ما نص عليه لجواز أن تكون لخصوصية المحل مدخل في العلية. 

ولقائل أن يقول اعتبار هذا الجواز يسد باب القياس أصل فتأمل . 

ص د مسألة القياس يجري في الحدود والكفارات خلافاً للحنفية . 

لنا: أن الدليل غير مختص وقد حد في الخمر بالقياس. 

وأيضاً الحكم للظن وهو حاصل كغيره. 

قالوا: فيه تقدير لا يعقل كأعداد الركعات. 

قلنا: إذا فهمت العلة وجب. كالقتل بالمثقل وقطع النباش قالوا: «ادرؤا 
الحدود بالشبهات». ورد: بخبر الواحد والشهادة. 

ش د القياس يجري في الحدود والكفارات عند العامة خلافاً للحنفية”" . 

واحتجح المصنف بأن الدليل الدال على حجيته لا يختص ببعض الصور دون 
بعض فيشمل الحدود والكفارات وغيرها. 

وفيه نظر لأنه منقوض بالأسباب والشروط فإنها لا تثبت بالقياس مع شمول 
الأدلة إياها كما سيأتي . 

وأيضاً فإنه واقع والوقوع دليل الجواز. أما الوقوع فلما روي عن علي 
- رضي الله عنه - آنه قال: «إذا شرب سکر وإذا سکر هذى وإذا هذى افتری فحدوه 


: انظر هذه المسألة فى‎ )١( 

المعتمد ۲٠٤/۲‏ والفصول في الأصول ١٠١١ء‏ وإحكام الفصول ٠٤١‏ والبرهان 
٩ /۲‏ والمستصفی ۳۳٤/۲‏ والتمهيد لأبى الخطاب ٤٤۹/۳‏ وبذل النظر ٦۲۳‏ 
والمحصول ٤۲٤/١‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة 7۳ والاحکام للامدې ٥٤/٤‏ 
والتحصيل ۲/ »۲٤١‏ والمنخول ۳۸١‏ وشرح تنقيح الفصول ٠٤٠١‏ والإبهاج ۳/ ٠٠٠‏ ونهاية 
السول .٠١ /٤‏ وحاشية العضد ۲/ »٠٤‏ وبيان المختصر ۳/ ١۷٠١ء‏ وشرح المنهاج ٦٦۳/۲‏ 
والتمهيد للأسنوي ٤٦۳‏ وشرح الكوكب المنير ٠٠٠ /٤‏ وتيسير التحرير ٠٠١/٤‏ والتقرير 
والتحبير ٠۲٤٠/۳‏ وفواتح الرحموت ۳١۷/۲‏ ونشر البنود ٠٠٤/۲‏ وتيسير أصول الفقه 
۹ -. 
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قاس شارب الخمر على القاذف بجامع الافتراء ولم ينكر عليه أحد من الصحابة 
فحل”“ محل الإجماع. 

وفيه نظر لأن ذلك بطريق إقامة السبب مقام المسبب لا بطريق القياس على أنه 

وأيضاً الحكم إنما هو لأجل الظن وهو حاصل في الحد كما هو حاصل في غيره 
فيفيد الحكم فيه . والقياس مفيد للظن فيكون مفيداً فى الحد. 

وفيه نظر لأنا لا نسلم أن كل ظن معتبر في إفادة الحكمء لم لا يجوز أن يكون 
المعتبر ظتاً وقع في طريق الحجة كخبر الواحد لا ظناً يكون في أصله. 

الأول: أن في الحدود والكفارات تقديراً لا يعقل المعنى الموجب له كأعداد 
الركعات ومقادير الزكوات فلا يكون للقياس فيها مدخل . 

وأجاب بأنه إذا فهمت العلة الموجبة للحكم وجب القياس وقد فهمت العلة كما 
في قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد وكقياس النباش على قطع السارق. 

وفيه نظر لعدم القصاص في القتل بالمثقل عندهم ومثله باطل كما تقدم. 

ولعدم القطع في النباش عند الحنفية فلا يكون الجواب ناهضاً. 

والثاني : أن القياس يحتمل الشبهة والحدود لا تثبت بها لقوله - ية -: «ادرأوا 
ادود الشات . 


(1) رواه مالك فی الموطاً ۲/ .۸٤۲‏ 
(۲) ق ۲۳٣‏ . 
(۳) قال ابن كثير -رحمه الله - في تحفة الطالب :۲۲١‏ «لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ» وقال 
الحافظ بن حجر - رحمه الله - فى موافقة الخبر الخبر ٤٤١/١‏ : «هذا الحديث مشهور بين 
الفقهاء وأهل أصول الفقه» ولم يقع لي مرفوعاً بهذا اللفظ». 
وجاء في تحفة الأحوذي ٤‏ : «في مسند أبي حنيفة للحارثي من طريق مقسم عن = 
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وأجاب بأنه منقوض بخبر الواحد والشهادة فإن كل واحد منهما يحتمل الشبهة 
والحد ثبت به . 

وفيه نظر لأن الشبهة في القياس ليس كهي في الخبر فإنها في القياس في أصل 
الدليل وفي الخبر في طريقه والأولى أقوى ولا يلزم من منع الأقوى منع الأضعف 

ص د مسالة : لا يصح القياس في الأسباب . لنا: أنه مرسل لأن الفرض تغاير 
الوصفين فلا أصل لوصف الفرع . وأيضاً علة الأصل منتفية عن الفرع فلا جمع . 

وأيضاً إن كان الجامع بين الوصفين حكمة على القول بصحتها أو ضابطاً لها 

قالوا: ثبت المثقل على المحدد»ء واللواط على الزنا. 

قلنا: ليس محل النزاع لأنه سبب واحد ثبت لهما بعلة واحدة وهو القتل العمد 
العدوان وإيلاح فرح في فرح . 

ش د اختلف الناس في الأسباب فذهب بعض الشافعية'“ 
العامة إلى خلاف ذلك . واختاره المصنف . 


ابن عباس مرفوعاً بلفظ : #اذرأوا الحدود بالشبهات». 

ولمعرفة کونه موصولا أو موقوفاً صحيحاً أو ضعيفاً ارجع للمصادر السايقة ولتخريج 
الأحاديث والاثار الواقعة في المنهاج للعراقي وتعليق العجمي عليه ٠١١‏ . 
(1) بل ذهب أكثر الشافعية وأكثر الحنابلة وكثير من الحنفية وبعض المالكية كالقرطبي وغيره إلى 
أنه يجوز إجراء القياس في الأسباب. 

ومنعه بعض الشافعية كالامدي والبيضاوي والرازي وغيرهم وبعض الحنابلة وبعض 
الحنفية وأكثر المالكية . انظر هذه المسألة فى : 

المستصفى ۲/۲ والمحصول ٤۲١/١‏ والإحكام للامدي ٠٦/٤‏ وروضة الناظر 
بتحقيق النملة ۳/ ۰4۲١‏ والتحصيل ۲٤۲/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ٠٤٠٤‏ والإبهاج ٠٠٤/۳‏ 
ونهاية السول 0/٤‏ و-حأاشية العضد CTY‏ وبيان المختصر «\V€ /F‏ وشرح المنهاج 
ى الال 7 
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وصوروه باللواط إن جعل سبباً للحد قياساً على الزنا. 

واحتح المصنف بوجوه: 

الأول: أنه مرسل لأن الفرض تغاير الوصفين فلا أصل لوصف الفرع . 

وفهمه مشکل لآنه ملغز يجرب به قوي القرائح . 

وا ا حو ق ا ال بے الو رجه ا 
صح القياس في الأسباب لصح القياس بالوصف المرسل والتالي باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة أن وصف الفرع كاللواط مثلاً مرسل لأن الفرض تغاير الوصفين 
أعني وصف الفرع الذي هو اللواط ووصف الأصل الذي هو الزنا وقد شهد أصل 
باعتبار وصف الزنا ولم يشهد أصل باعتبار وصف اللواط فيكون مرسلا. 

وهذا كما ترى جعل وصف الفرع اللواط ووصف الأصل الزنا وليس بمطابق 
لأن الزنا هو الأصل لا وصف الأصل واللواط هو الفرع لا وصف الفرع . 

وكأنه ظن أن قوله: فلا أصل لوصف الفرع من باب خاتم فضة ليكون معناه 

ومن الناس من جعل وصف الأصل سببيته الزنا ووصف الفرع سببيته اللواط 
«الفرع»". 

وليس بصحيح لأن السببية هي المطلوبة من القياس لا أنها وصف الأصل 
والفرع . 

ومنهم من لم يتعرض ليان الوصفين بل تكلم كلاماً مجملاً لم يفصح عن 
الماد 

والاشتغال بتزييف ذلك تضييع للوقت والفطن إذا تأمل ذاكراً لما تقدم من تفسير 
المرسل ومثاله يظهر له ما فيه . 


. ٠۷٤/۳ الأصفهاني . انظر بيان المختصر‎ )١( 
. كذا بالأصل والصواب حذفها لأن إثباتها مخل بالمعنى‎ )۲( 
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والذي يظهر لي أن وصف الأصل هو حفظ النسب فإنه هو الذي به يصير الزنا 
سبباً للحد ولا بد وأن يكون وصف الفرع أمراً آخر لأن الفرض تغاير الوصفين فإن 
الوصف إذا كان واحدا لا يمتنع القياس على ما يذكر عقيب هذا في جواب المجوزين 
السؤال فيحصل ذلك سفح الماء في محل مستقذر وهو مرسل غريب لأن الشرع لم 
يعتبر عين هذا الفعل في جنس هذا الحكم وهو سببية اللواط للحد ولا جنسه في عينها 
ولا جنسه في جنسها القريب أو البعيد فكان وصف الفرع بلا أصل حيث لم يعتبره 
الشارع فلا يكون القياس صحيحاً لما مر أن المرسل الغريب غير مقبول بالاتفاق . 

الثاني : أن علة الأصل وهي حفظ النسب منتفية عن الفرع إذ لا نسب في اللواط 
يحفظ بالحد وإذا انتفى علة الأصل في الفرع امتنع القياس لعدم الجامع. 

الثالث : الوصفان إما آن يكون بينهما جامع أو لا فإن كان فإما أن يكون لحكمة 
على تقدير صحة القول بكون الحكمة جامعاً أو ضابطاً للحكمة وعلى كلا التقديرين 
يتحد السبب والحكم في كونهما معلول العلة لأن الحكمة التي بها يكون الوصف 
مناسباً هي الحكمة التي لأجلها يكون الحكم المرتب على الوصف ثابتاً فتكون 
الحكمة أو الضابط لها مستقلا بإثبات الحكم ولا حاجة إلى الوصف الذي جعل سببا 
للحكم . وإن لم يكن بينهما جامع فالقياس فاسد. 

وقال المجوزون: القياس في الأسباب واقع والوقوع دليل الجواز وذلك لأنه 
قيس سببية القتل بالمثقل على سببية القتل بالمحدد وقيس سببية اللواط على سببية 
الزنا وأجاب بأنه ليس محل النزاع لأنه سبب واحد وهو القتل العمد العدوان وإيلاح 
فرج في فرج محرم شرعأً مشتهى طبعاً”'“ فكان الأصل والفرع نابتين بعلة واحدة وهي 
حفظ النفس وحفظ النسب وإنما النزاع فيما إذا ثبت سببية أحدهما بالنص أو الإجماع 
وسببية”"“ الأخر بالقياس عليه. 


(۱) بل هو غیر مشتھی طبعاً بل لا یشتهیه إلا من انحرف طبعه وخبث وساء وارتکس خلقه ونقص 
إيمانه. 


() قف ۳۷. 
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لنا: ثبت ما لا يعقل معناه كالدية والقياس فرع المعنى . 

اشا ت اغلاات وط 

ا 

واحتح المصنف للجمهور بوجهين : 

الأول: أنه ثبتت من الأحكام ما ليس بمعقول المعنى وما ليس بمعقول المعنى 
«(يجري القيا س" فيه كالمقادير الشرغية. 
س 
الشرعي والمتمائلة يجب تساويها فيما ا وقد صح جواز القياس في 

وأجاب بأنه فد يمتنع أو يجوز في بعض آفراد النوع أمر لأمر اختص بذلك 
البعض بخلاف الأمر المشترك بينهما فإنه لا يجوز الاختلاف بينهما بالنسبة إلى ما 
E E‏ 

ص . الاعتراضات راجعة إلى منع أو معارضة وإلا لم تسمع 


وهي خمسه وعشرول: 


)١(‏ انظر: المعتمد ۲٠٤١/١‏ والمحصول ٠٤۲٦/۲‏ والإحكام للامدي 0٥۸/٤‏ والتحصيل 
.٥ /۲‏ والبحر المحيط ۷١ ۷١ ٠/٠١‏ وحاشية العضد ۲٥١٦/۲‏ وبيان المختصر 
۳ وتيسير التحرير ١١١/٤‏ وشرح الكوكب المنير ٠۲۲٠/٤‏ والمحلي على جمع 
الجوامع وحاشية البناني علية ۲٠۹/۲‏ . 

(۲) كذا بالأصل والصواب: لا يجري القياس». 
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الاستفسار: وهو طلب معنى اللفظ لأجمال أو غرابة. وبيانه على المعترض 
بصحته على متعدد. ولا يكلف بيان التساوي لعسره. 

ولو قال: التفاوت يستدعي ترجيحاً بأمر والأصل عدمه لكان جيداً. 

وجوابه بظهوره في مقصوده بالنقل أو بالعرف أو بقرائن معه أو بتفسيره. 

وإذا قال يلزم ظهوره فيما قصدت لأنه غير ظاهر في الاأخر اتفاقاً فقد صوبه 

وأما تفسيره بما لا يحتمله لغْة فمن جنس اللعب. 

ش = لما فرغ من بيان القياس وأركانه وشرائطه وأقسامه وكونه حجة ذكر 
الاعتراضات الواردة عليه وهي بجملتها راجعة إلى المنع والمعارضة. والمنع إما 
لمقدمة من مقدماته أو لجميعها. والمعارضة إما في المقدمة أو في نفس القياس 
وأقسامها خمسة وعشرون. 

الأول: الاستفسار" وهو طلب معتى اللقظ الذي استعمله المستدل. 
وذلك إنما يصح إذا كان في اللفظ إجمال بسبب تردده بين محملين أو غرابة بسبب 
ندورة الاستعمال فإنها توجب الغرابة . ولا بد للاستفسار من ذلك لئلا يكون تعنتا 
مفوّتاً لفائدة المناظرة إذ لا يتعسر عى السائل أن يستفسر عن كل لفظ جلياً كان أو 
خفياً فيستوعب مجلس المناظرة. 


(1) الاستفسار لغة مأخوذ من الفسر وهو طلب الإبانة والكشف والإيضاح . 
انظر: معجم مقاييس اللغة ٠٠٤/٤‏ والقاموس المحيط ٥۸۷‏ والمعجم الوسيط 
۸/۲ . 
(۲) أي اصطلاحاً. 
انظر: تعريفه من حيث الاصطلاح في : 
روضة الناظر بتحقيق النملة ۳/ ۹۳١‏ والإحكام للامدي ٦٠٠ /٤‏ والمختصر في أصول 
الفقه لابن اللحام ٠١١‏ والبحر المحيط ۳١۷ /٠‏ وحاشية العضد ۲٥۸/۲‏ وبيان المختصر 
۳ وتیسیر التحریر »۱۱٤/٤‏ وشرح الکوکب المنیر ۲١ - ۲۳۰ /٤‏ والتقرير والتحبير 
TET‏ وفواتح الرحموت ۳۳١ /۲١‏ وحاشة الجلال المحلي على جمع الجوامع وحاشية 
بني عليه ۳۳۱/۲ وإرشا الفحول ۱ 2 2 


0۹۰ 


ويجب على المعترض بيان الإجمال والغرابة لأن الأصل عدمهما فمن ادعاهما 
ا 


وبيان الإإجمال بيان بصحة إطلاق اللفظ على متعدد. 

وآما بيان تساوي المحملين بالنظر إلى اللفظ وإن كان الإإجمال: لا يحصل إلا 
به فهو ليس بواجب لعسره إذ ما من وجه يتبين به التساوي إلا وللمستدل أن يقول لم 
لا يجوز أن یکون بینهما تفاوت من وجه اخر. 

ولو قال المعترض في بيان تساوي المحملين على طريق الإجمال: التفاوت بين 

وجواب المستدل بعد بيان وجود الإجمال قد يكون تفصيلياً وقد يكون 

أما الأول : فبأن يبين ظهور اللفظ فى مقصوده بالنقل عن أئمة اللغة أو بعرف 
الشرع او الاصطلاح أو بقرائن. لفظية تشعر بذلك أ بتقسیر ه اللفظ يما هو مقصوده 
وهو أقل المراتب . 

وأما الثانى : فبأن يقول: اللفظ ظاهر فيما هو المقصود لأنه يلزم ظهوره في أحد 
المحملين حذراً من الإجمال المخل بالتفاهم فلا يكون ظاهرا في غيره بالإجماع 
ال کب 

أما عند المعترض فلأنه قائل بالإجمال. وأما المستدل فلدعوى ظهوره في 
المقصود. فيعين ظهوره في المقصود. 

أو يقول اللفظ ظاهر فى المقصود لأنه غير ظاهر فى غيره بالإجماع المركب. 

وقد صوب بعض الأصوليين في بيان دفع الإجمال هذا الطريق بناء على أن 


الفرض بيان الظهور وهو يحصل به. 

ورده بعضهم لأنه رجوع ل أن الأصل عدم الإجمال بعد ما أقام المعترض 
الدليل على آنه مجمل . 

وأما إذا فسر المستدل اللفظ بما لا تحتمله لغة بأن يعرض على أهل اللسان فلم 
يفهمه حقيقة ولا مجازأً فهو خبط ولعب لا يعتد به لافضائه إلى إثبات المدعى بما 
لیس بدلیل . 

وفیه نظر لانه قال في الجواب : وجوابه بظهوره في مقصوده بالنقل يعني عن 
أئمة اللغة فيكون حقيقة لغوية أو بالعرف فيكون عرفية أو بقرائن معه أي مع اللفظ 
تدل على المعنى المقصود فيكون مجازا أو بتفسيره. وهو قسيم لما تقدم من الأقسام 
وذلك لا یکوت الا بها عمك الفط ل فكان دمه ماقا 

ولم يذكر المصنف بيان الغرابة من جهة المعترض ولا جوابه من جهة 
اتدل 

ومثل لها بعض الشارحين'“ بما إذا قال في قبلة الصائم : مبدأً مجرد عن الغاية 

فيقول المعترض: ما المبداً وما الغاية فإنه ليس من موضوعات اللغة ولا من 
اصطلاح الفقهاء وإنما هو من اصطلاح الفلاسفة فإنه يسمى السبب مبدأً والمقصود 
غاية عندهم . فالفقيه إذا ادعى علمه صدق . 

وجوابه ما دكر في جواب الإجمال من ظهوره فيما هو المقصود بما ذكر من 
لطر ا ر هة مل ف اا او ناون هبر اهر صو 

ولما کان جوابها جواب اللإجمال اکتفی بذكره عنه. 
أو التأويل أو القول بالموجب أو المعارضة بمثله فيسلم القياس أو يبين ترجيحه على 


(۱) کالعضد فی حاشیته ۲٥۹/۲‏ . 
(۲) ق ۳۸ . 


النص بما تقدم . مثل: ذبح من أهله في محله كذبح ناسي التسمية. 
فیورد: #ولا تأكلوا# . 


فيقول: مؤول بذبح عبدة الأوثان بدليل : «ذكر الله على قلب المؤمن سمى أو 
لم يسم أو بترجيحه لكونه مقيساً على الناسي المخصص باتفاق . 

فإن أبدى فارق فهو من المعارضة . 

ش - الاعتراض الثاني : فساد الاعتبار""“ أي" اعتبار القياس لا مقدماته بأن 
ما فة وا رة فا سا ااا الجن 


ووجهه أن يقال هذا القياس غير صحيح لكونه مخالفاً للنص. 


وجوابه الطعن في النص بما يمكن فإن لم يكن كتاباً أو سنة متواترة فبالطعن في 
الراوي آو في المتن . وإن كان منهما فيمنع ظهور النص في نقيض مقتضى القياس إن 
أمكن وإن لم يمكن لظهوره فيه فيتأول النص على وجه لا يكون مخالفا للقياس إن 
أمكن وإن لم يمكن فالجواب بالقول بالموجب وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع كما 
سيأتي إن أمكن وإن لم يمكن فهو بالمعارضة بنص اخر مثله ليسلم القياس عن 


)١(‏ فساد الاعتبار مركب إضافى مكون من مضاف وهو الفساد ومضاف إليه وهو الاعتبار. 
ا ی ت ل و ا ا ول ا ا ر 
ویقال : فسدت الأمور أي اضطربت. 
والاعتبار لغة مصدر اعتبر يعتبر. والاعتبار: الاتعاظ والاختبار والاعتداد. 
انظر: جمهرة اللغة ۲/ ٤۲١/۳ ۲٠۳‏ والقاموس المحيط ۳۹١‏ ومعجم مقاييس اللغة 
٤‏ . ولسان العرب ۳/ ۳۴٠١‏ والمعجم الوسيط .OA° /Y TAA/Y‏ 
(۲) انظر تعریفه اصطلاحا فی : 
البرهان ۲۸/۲١1ء‏ واللمع ١١١‏ - ۷١١١ء‏ والمنهاج في ترتيب الحجاج ۷۹ء والتمهيد 
اش الخطاب /٤‏ ١1۱۹ء‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۳/ ۹۳١‏ والإحكام للامدي ٦۲/٤‏ 
والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ١١٠٠ء‏ والبحر المحيط ۳۱۹/١‏ وحاشية العضد 
۲“ وبيان المختصر ۳/ ۱۸۲. وحاشية التفتازاني ۲٥۹/۲‏ وشرح الكوكب المنير 
“٤١‏ وتيسير التحرير ۰۱۱۸/٤‏ وفواتح الرحموت ۲/ ٠۳۳١‏ وإرشاد الفحول ٠۲٠۲‏ ونشر 
البنود ۲/ ۲٠١‏ ومباحث العلة في القياس ۷٠٠١‏ . 
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المعارض ولا تفاوت بين أن يكون النص المعارض الذي للمستدل يعارض بنص آخر 
أو لا لأن النص الواحد يعارض النصين بخلاف النص والقياس فإن النص الواحد لا 
يعارضها لأن الصحابة - رضي الله عنهم - رجعوا إلى القياس إذا تعارض النصان ولم 
يجعلوا أحد النصين معارضا للنص الاخر مع القياس. 


وإن لم تكن المعارضة بنص آخر فجوابه أن يرجح المستدل القياس على النص 
إما بأنه أخص من النص فيقدم كما فى تخصيص النص بالقياس وإما لا ا تست 
أصله بنص أقوى مع القطع بوجود العلة في الفرع ومثله يقدم على النص لما مر. 


E الد‎ 


ول المعترض هذا قياس فاسد في الاعتبار لمخالفته النص وهو قوله 
تغالی -: ٭ ولا تاک لوا یا دگ ا اک ع الا 


وحىث ا یمکن للمس دل ا5 يطعن في الراوي و في کونه و و 


)١(‏ قال النووي - رحمه الله _: «أجمع المسلمون على التسمية عند الإإرسال على الصيد وعند الذبح 
والنحر. واختلفوا في أن ذلك واجب أم سنة فمذهب الشافعي وطائفة أنها سنة فلو تركها سهواً 
أو عمداً حل الصيد والذبيحة وهي رواية عن مالك وأحمد. وقال أهل الظاهر: إن تركها عمداً 
أو سهواً لم يحل وهو الصحيح عن أحمد في صيد الجوارح وهو مروي عن ابن سيرين 
واي وو وال ابو هة ومالك و الررى وجماهي اللا إن ركا سرا خلج الذي 
والصيد وإن تركها عمداأ فلا». 

انظر: المحلى ٠٤۱١/۷‏ وبداية المجتهد ٠۲۲/١‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 
VI‏ والمغني لابن قدامة ۸/ 0٤١‏ ۵ ومجموع الفتاوی لابن هة 4۲۲۹/۲5 ويل 
Te TAN NOS OF Ago‏ 
AMES‏ 
(۳) المرسل لغة: من الإرسال وهو خلاف التقييد. 
واصطلاحاً: هو ما أضافه التابعى إلى النبى - عة -. 
انظر: القاموس المحبط ١٠١٠ء‏ والباعث الحثيث ۳۹ء ونزهة النظر شرح نخبة الفكر 
٠٤١‏ والنكت على كتاب ابن الصلاح ٠٥٤۳/١‏ وتدريب الراوي ٠۹١/١‏ وتيسير 2 
اللحديث ۷١‏ . 


و اع ع ا رل ا ی ا ا ع 0 ی 
احدهما: أن المؤمن داکر لقوله عليه السلام -: فو الله على قلب المؤمن 
٣‏ ۲( 

اول ا 
وفي مثله يجوز للمعترض أن يطعن في الحديث بما يمكن أن يطعن به. 


والثاني : أن المقيس راجح على المقيس عليه فإن التارك عمدأً بصدد التسمية 
بخلاف الناسي وذبح الناسي مخصوص بالاتفاق" فذبح العامد أولى لرجحانه. 


للتتخصيص فإن قوله: # مما لود اسم آله َيه 4 يبين ببيان التقرير”“ وهو ينافي 


. الموقوف لغة مأخوذ من وقف‎ )١( 
واصطلاحاً: هو ما يروى عن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - من أقوالهم وأفعالهم.‎ 
والباعث الحثيث ۳۸ والنكت على كتاب ابن‎ ٠٠١١/١ انظر: المعجم الوسيط‎ 
. ٤1۹ ومعجم لغة الفقهاء‎ 0١١/١ الصلاح‎ 
«لم أر هذا الحديث في شيء من الكتب‎ :٤٤١ قال ابن كثير - رحمه الله - في تحفة الطالب‎ )۲( 
. الستة)‎ 
وإنما روى الحافظ أبو أحمد بن عدي في كامله والدارقطني قريباً من هذاء ... عن‎ 
أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي - بي - فقال : يا رسول الله أرآيت الرجل يذبح وينسى أن‎ 
.». . يسمي؟ فقال : اسم الله على فم كل مسلم . فهذا الحديث ضعيف.‎ 
ورد معناه فى الحديث». يشير‎ : ٤۲۸/۲ وقال الحافظ ابن حجر فى موافقة الخبر الخبر‎ 
رقم ۸ قال: حدتنا خو کا عبد الله بن‎ TYA به إلى ما رواه ا داود ا‎ 
داود عن ثور بن يزيد عن الصلت قال: قال رسول الله - ييو -: «ذبيحة المسلم حلال» ذكر‎ 
اسم الله أو لم يذكرء إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله». وانظر الكلام على صحته وضعفه في‎ 
الصدر د الا‎ 
ی انا لاچ ی نی رکا ناا‎ 9 
۱ سورة الأنعام الاية:‎ )٤( 
بيان التقرير: هو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص وهذا الاصطلاح خاص‎ )٥( 
. بالحنفية‎ 
وكتف الاسرار‎ ٠.٠ ١١١/١ وكف الابرار اللتف‎ ۸/١ الظر: اأضول السر خي‎ 
. E N 
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احتمال التخصيص بل هو ذاكر حكماً. 


تل تاخ ولک الناسي معذور من جهه صاحب الحق «والعاما »° لیس کذلك 
)۲( 


فإن أبدى المعترض فارقا بين المقيس والمقيس عليه لإبطال قياس المستدل ولم 
يتعرض لمخالفته للنص كان ذلك من قبيل المعارضة في الأصل وفي الفرع لا من قبيل 
فساد الاعتبار فيكون سؤالا آخر . 

ص د فساد الوضع وهو كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض 
الحكم . مثل: مسح فيسن فيه التكرار كالاستطابة فيرد أن المسح معتبر في كراهية 
التكرار على الخف. 

وجوابه ببيان المانع لتعرضه للتلف . وهو نقض إلا آنه يثبت النقيض . فإن ذكره 

فإن بين مناسبته للنقيض من غير أصل من الوجه المدعى فهو القدح في 
ERAN‏ 

ومن غير لا يقدح؛ إذ قد يكون للوصف جهتان ككون المحل مشتهى يناسب 
الإباحة لإراحة الخاطر والتحريم «للقطع»" أطماع النفس. 
ش = الاعتراض الثالث: - فساد الوضع“ - وهو أن يكون الجامع قد ثبت 


)١(‏ كذا بالأصل والصواب: «والعامد» لدلالة السياق عليه. 
(۲) بل لم يستويا فهذا ناس وذاك ذاكر. ) 
(۳) كذا بالأصل والصواب : «لقطع» لموافقته ما في المختصر لابن الحاجب ق ./۹١‏ 
(4) فساد الوضع : قد سبق تعريف الفساد من حيث اللغة . وأما الوضع لخة: فهو الحط والخفض . 
انظر: معجم مقاييس اللغة ٠١١/١‏ . 
وأما فساد الوضع اصطلاحاً فقد عرف بعدة تعريفات أغلبها متقاربة . 
انظرها في : البرهان ٠٠۲۸/۲‏ والمنهاج في ترتيب الحجاج 1۱۷۸ء وأصول السرخحسي 
۲“ والمنخول ٤١١ - ٤٠١‏ والتمهيد لأبى الخطاب ٤/۱۹۹ء‏ والمغنى للخبازي 
۷ والإحکام للامدي ٦۳/٤‏ والبحر ال “٥‏ والتوضیح 1/۲ وخا 
الد ١/١‏ ونان اضر 4۱۸1/١‏ وحاشية التفتازاني ۲/ ۲7° والتلويح 4/۲ = 
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اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم . كقول الشافعي في كون التكرار في مسح 
الرآس سنة”" : مسح فيسن فيه التكرار قياساً على الاستطابة أي الاستنجاء فإن التكرار 
E‏ 


فيقول المعترض هذا فاسد في الوضع لأن المسح الذي هو الجامع اعتبر في 
كراهية التكرار بالإجماع في مسح الخف وكراهة التكرار نقيض الحكم الذي هو 


لتعرضه للتلف كره فيه تكرار المسح لإفضائه إليه. 


ولما کان فساد الوضع يشتبه بأمور تخالفه بوجوه أراد أن يشير إلى ذلك ويرفع 


الس 


فمنها: النقض فإن فساد الوضع في الحقيقة راجع إليه لأنه إثبات للوصف 
الجامع الذي هو المسح بدون الحكم الذي هو استجباب تكراره. ويمتاز عنه بأن 
الوصف هو الذي يثبت النقيض وفي النقض لا يتعرض لذلك بل يكتفى فيه بثبوت 
ا ت ا 


ومنها القلب : - فإن المعترض إذا ذكر نقيض الحكم مع أصله مثل أن يقول: لا 
يسن تکرار مسح الرأس قياساً على تكرار مسح الخف بجامع کون كل منها مسحاً فهو 
الاب 


= وكشف الأسرار للبخاري ۴٤‏ ومختصر أصول الفقه لابن اللحام ۳١١٠ء‏ وشرح الكوكب 
المثر ۲٤١١/٤‏ وتيسير التحرير ٠٤٠١/٤‏ والتقرير والتحبير ٠۲۹۸/۳‏ وفواتح الرحموت 
۲“ وإرشاد الفحول ۲۰۲ ونشر البنود ۲۲۷/۲ . 

)١(‏ ذهب جمهور العلماء إلى آنه لا يسن تكرار مسح الرأس في الوضوء وذهب الشافعي إلى أنه 
يستحب مسح الرس في الوضوء ثلاثا. 

انظر: رؤوس المسائل ٤١٠٠ء‏ وبداية المجتهد ۲۷/١‏ والمقنع في شرح مختصر الخرقي 

والمغنی لابن قذافه ١ء‏ والمجموع ٤۳۲/١‏ ومغني المحتاج 0۹/١‏ 
وتنوير المقالة 0١١/١‏ . 


ويمتاز عنه بأن في القلب لا بد وأن يثبت نقيض الحكم بأصل المستدل وفي 
الحكم ولم يذكر أصله وكان بيان المناسبة""“ من الوجه الذي ادعى المستدل مناسبته 
للحكم كان ذلك قدحاً في المناسبة لأن الوصف الواحد لا يناسب الحكم ونقيضه من 
جهة واحدة. ويمتاز عنه بأنه إذا بينها من غير ذلك الوجه لا يكون قدحا في مناسبة 
الوصف للحكم لجواز أن يكون لوصف واحد جهتان يناسب بأحديهما الحكم 
وبالأخرى نقيضه. 

«كون» المحل مشتهى فإنه يناسب الإباحة لإراحة الخاطر ويناسب التحريم 

وتلخيص ذلك أن ثبوت نقيض الحكم مع الوصف نقض فإن زيد ثبوته به ففساد 
الوضع فإن زيد ثبوته به بأصل المستدل فقلب وبدون ثبوته معه من جهة واحدة قدح 

ص د منع حكم الأصل. والصحيح ليس قطعاً للمستدل بمجرده لأنه كمنع 

واخحتار الغزالي : اتباع عرف المكان. وقال الشيرازي : لا یسمع فلا یلزمه دلالة 


والمختار: لا ينقطع المعترض بمجرد الدلالة بل له أن يعترض إذ لا يلزم من 
صورة دلیل صحته . 


iE 
كذا بالأصل ولعل الصواب: «ككون».‎ )۲( 


قالوا: خارج عن المقصود الأصلي . 


ش = الاعتراض الرابع : - منع حكم الأصل” - كقول الشافعي - رحمه الله -: 
الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل الخبث قياساً على الدهن. 


فيمنع المعترض أن الدهن لا يزيل الخبث. 
فإذا منع ذلك هل ينقطع المستدل بمجرد هذا المنع أو لا؟ 


اختلفوا فيه . والصحيح أنه لا ينقطع . وهو مختار المصنف”" لأنه منع مقدمة 
من مقدمات القياس كمنع العلية ومنع وجود العلة في الفرع والمستدل لا ينقطع بمنع 
غيرها بل له أن يشبتها بعد المنع بالدليل بالاتفاق فكذا هذه. 

وقيل إنه ينقطع أما إنه إن سكت فالانقطاع ظاهر. وأما آنه إن شرع في إثبات 
حكم الأصل بدليل فقد حصل الانتقال من مسآلة إثبات حكم الفرع إلى أخرى غيرها 
وهي مسألة حكم الأصل وذلك انقطاع لحصول مقصود المعترض فإن غرضه الحيلولة 


(1) انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في : 
البرهان ۹٦۸/۲‏ والمنهاج في ترتيب الحجاج ٠١۳‏ والمنخول ٤١١‏ والتمهيد لآإبي 
الخطاب «110/٤‏ والمغني للخبازي T17‏ والإحكام للامدي CTE‏ والبحر المحط 
اللحام ٠١١‏ وكشف الأسرار للبخاري ١٠١/٤‏ وتيسير التحرير ٠۲۷/٤‏ وروضة الناظر 
وفتح الغفار ٤١/۳‏ وفواتح الرحموت ۲/ ۳۳۲» وإرشاد الفحول ۲٠۰۲‏ . 
(۲) وبه قال الجمهور. وقيل: ينقطع وبه قال بعض آهل العلم . 
وقيل : لا ينقطع إلا إذا كان المنع ظاهراً يعرفه أكثر العلماء. 
وقیل : يتبع عرف ذلك التلل E‏ وهو اختيار الغزالي . 
انظر: البرهان 41۸/١‏ والإحكام للامدي ٠١ /٤‏ والبحر المحيط ۳۲۷/١‏ وروضة 
الناظر بتحھیی الل ۳٣/١‏ وحاشة العضك >٣ 7/١٢‏ وسال المختصر /Y‏ 1۸4« وشرح 
الکو گت المنير CYTET/E‏ وتيسير التحرير IYA f/f‏ والتقریر والتحبیر ۲۵۸/۳ -۲۵۹» وفوانح 


بين المستدل ومطلوبه وقد وجدت بالاستعمال بإثبات حكم الأصل . 


وقال الغزالي ‏ يعتبر عرف المكان الذي وقع فيه البحث فإن اصطلح أهله على 
أن الاستعمال بحكم الأصل بعد المنع انقطاع كان كذلك وإلا فلا لأنه أمر وضعي 
ليس للشرع والعقل فيه مدخحل . 


المستدل الدلالة على إثباته لأنه حارج عن المطلوب وهو إثبات الحكم في الفرع . 


واستبعده المصنف لأن الغرض إقامة الحجة ولا تقوم مع وجود المنع في مقدمة 
من مقدمات الدليل . 


فإذا أقام المستدل الدليل على ذلك - هل ينقطع المعترض بذلك أو لا؟ اختلفوا 
صورة دلیل صحته . 


. ۱۸۹/۳ وبيان المختصر‎ ۲٦۲ /۲ وحاشية العضد‎ ۳۲۷ /٠ انظر البحر المحيط‎ )١( 

(۲) هو إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيرازي آبو إسحاق جمال الدين شيخ الشافعية 
والمدرس بالنظامية ببغداد. كان زاهداأ عابدأً ورعأء كبير القدر معظماً محترماً إماماً في الفقه 
والأصول والحديث على تصوف فيه. وله مصنفات كثيرة منها المهذب» والتنبيه› والنكت في 
الخلاف» واللمع» والتبصرة وغيرها. توفي سنة ست وسبعين وأربعمائة. 

انظر ترجمته في: البداية والنهاية ۱۳۳/١۲‏ وتهذيب الأسماء واللغات ۱۷۲/۲ء 
وشذرات الذهب ۳٤۹/۳‏ والفتح المبين ۲٠١ /١‏ ومعجم المؤلفين ٦۸/١‏ . 
(۳) هذا يخالف ما حاء في کتابه الملخص في الحدل Î /o‏ ت عت قال ؛ « إن السائل إدا فرع 
النطر: . . نظر في حكم الأصل هل هو مُسَلَّم أم لا؟ فإن كان شُسَلَّماً عَدَلَ إلى غيره» وإن 
کان رعا بدا بيان المنع» انتهى . 
وقد نص المحلي في شرحه على جمع الجوامع ۳۲۷/۲ على أن الموجود في 
الملخص والمعونة هو السماع . 
)٤(‏ وبه قال الجمهور. وقيل : ينقطع وبه قال بعض العلماء. 
انظر: الإحكام للامدي 1٦/٤‏ والبحر المحيط ۳۲۸/١‏ وحاشية العضد ۲٦۲/۲‏ 
وبيان المختصر ۱۹٠/۳‏ وشرح الکكوكب المنیر »۲٤۷/٤‏ وفواتح الرحموت ۳۳۳/۲ 
وات الغطار ۷١/٢‏ 


وقيل ينقطع به لإفضائه إلى التطويل فيما هو خارج عن المقصود الأصلي وهو 
إثبات الحكم في الفرع . 

وأجاب عنه أنه لیس بخارج ا کلام في مقدمات الدليل الذي يثبت به الحكم 
في الفرع فكان مما يفضي إلى المقصود وما يفضي إلى المقصود مقصود. 
وروده. مثاله في الصحيح الحاضر : وحد الشيت بتعذر الماء فساع التيمم . 

فقول الم تدر الهاء أن تار الغا ق الق ار الخرضن. 

الأول ممنوع . وحاصله منع ياتي› ولکنه بعد تقسيم . 


وأما نحو قولهم في الملتجىء: وجد سبب استيفاء القصاص فيجب متى منع 
مانع الالتجاء إلى الحرم أو عدمه» فحاصله طلب نفي المانع ولا يلزم . 


ش - الاعتراض الخامس: التقسيم”". وهو أن يكون اللفظ الدال على 


وهو على نوعین ف الع ا اد بكرن اجب ناته على المعدل مب 
الوصف أو لا فإن كان الثاني فهو غير وارد بالاتفاق . 


وان كان الأول فد الف فيه والعار زرودة يجك بان المخرض 
الاحتمال". 


)١(‏ التقسيم لغة: مصدر قسم يقسم. وهو يدل على تجزئة الشيء. 
انظر: معجم مقاييس اللغة “٥‏ والقاموس المحیط ۱٤۸۳‏ . 
(۲) انظر تعريف التقسيم اصطلاحا في : 
المنهاج في ترتيب الحجاح ۲٠١‏ والكافية للجويني ›۹٤‏ وروضة الناظر بتحقيى النملة 
۳ - ۹۳۷ والإحکام للامدي ٦٦/٤‏ والبحر المحيط ۴۳٠/١‏ وحاشية العضد 
۲ ۲ وبيان المختصر ۳/ ١١ء‏ وحاشية التفتازانى ۲/ ۲٦۲‏ والمختصر فى أصول الفقه 
e LEC‏ 
والتحبیر ۰۲٤۹/۳‏ وإرشاد الفحول ۲٠۲‏ وحاشية البناني ۲/ ۳۳۳ ونشر البنود ۲/ ۲۳١‏ . 
(۳) وبهذا قال الجمهور آي القدح بذلك وارد. وقيل: لا يقبل. وبه قال بعض العلماء. 
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مثال الأول: قول الفقهاء في جواز التيمم للصحيح المقيم عند عدم القدرة على 


استعمال الماء لبرد أو لغيره: وجد سبب التيمم وهو تعذر الماء فجاز قياساً على 
المسافر والمريض . 


فيقول المعترض السبب تعذر الماء أو تعذره في السفر أو المرض والأول 


ممنوع والثاني مسلم لكنه غير موجود لأن الفرض عدمهما فكان حاصله المنع لكنه 
بعد تقسيم . 


ومثال الثاني : قول الفقهاء فيمن وجب عليه القصاص والتجاً إلى الحرم: وجد 


فيقول المعترض: متى يجب مع مانع الالتجاء أي المانع الذي هو الالتجاء إلى 


إثبات المانع بل يلزم المعترض بيان وجوده. 


ص د منع وجود المدعى علة في الأصل. مثل: حيوان يغسل من ولوغه سبعاً 


فلا طهر بالدباغ کالخنزیر» فیمنع . وجوابه بإثباته بدلیله من عقل أو حس أو شرع . 


ش .د الاعتراض السادس : منع وجود ما ادعی امكل اه في الأصل 


د لا عن عليه" . 


انظر: الإحكام للامدي .۷١ - ٦۹4/٤‏ وحاشية العضد ۲٦۲/۲‏ وبيان المختصر 
۳“ وتيسير التحرير »١٠١/٤‏ وشرح الكوكب المنير ۲١٠/٤‏ والتقرير والتحبير 
TOY‏ 
في الأصل : «المصنف» إلا آنه قد شطب عليه وکت بدلا منه : «المستدل» . 
انظر هذا الاعتراض والكلام حوله في: المنهاج في ترتيب الحجاج ١/١١١ء‏ والبرهان 
اول امرك 41۹/7 والول 467 .وروضة: الاظط. قن النباة 
ا وا رر 690 والتهر فن أصر ل اتةه لابن 
اللحام ۳١١٠ء‏ وحاشية العضد ۲٠۳/۲‏ وبيان المختصر ۳/ ۱۹۳٠ء‏ وكشف الأسرار للبخاري 
٤‏ وتيسير التحرير ٠۲۹/٤‏ وشرح الكوكب المنير ۲٥٤/٤‏ والتقرير والتحبير = 
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كقول الشافعي في دباغ جلد الكلب. جلد حيوان: يغسل الإناء من ولوغه 
سبعا'“ فلا یطهر بالدباغ کالخنزیر . 

فيقول المعترض لا نسلم وجوب غسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعاً. 

وجواب المستدل عن هذا الاعتراض يكون' بإثبات وجودها في الأصل بدليل 
عقلي أو شرعي أو حسي على حسب طريتق ثبوت مثله فإن الوصف قد يكون عقليا 
وقد ايكون شرعيا وقد يكون حسياً. نظيره ما إذا قال فى القتل بالمثقل: قتل عمد 
عدوان فلو قال لا نسلم أنه عدوان يقال: إنه محسوس ا ولو قال لا نسلم آنه 
عمد. يقال: معلوم عقلا بأمارته. ولو قال: لا نسلم أنه عدوان يقال: الشرع حرمه. 

ص د منع کونه علة. وهو من أعظم الأسئلة لعمومه وتشعب مسالكه. 
والمختار قبوله . وإلا أدى إلى اللعب في التمسك بكل طرد قالوا: القياس رد فرع إلى 
أصل بجامع وقد حصل . 

قلنا: بجامع يظن صححته . قالوا: عجز المعارض دليل صححته» فلا يسمع 
المنع . قلنا: يلزم أن يصح كل صورة دليل لعجز المعترض. 

وجوابه بإثباته بأحد مسالکه. فیرد على کل منها ما هو شرط فعلی ظاهر 
الكتاب: الإجمال والتأويل والمعارضة والقول بالموجب. وعلى السنة: ذلك. 
والطعن بأنه مرسل أو موقوف وفي رواية بضعفه او قول شیخه: لم يروه عني . 

وعلى تخريح المناط ما يأتي وما تقدم. 


ش - الاعتراض السابع : منع كون الوصف علة. وهو من أعظم الأسئلة على 


= ۳ وفتح الغفار ۳/ ۰٤١‏ وإرشاد الفحول ۰۲۰۳ وفواتح الرحموت ۳۳٤/۲‏ . 
(۱) لما رواه مسلم في صحيحه ۲۳٤/١‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ية -: «إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار». 
(۲) ق .۲٤١‏ 
(۳) انظر هذا الاعتراض في : ) 
المنهاج في ترتيب الحجاج ۸ والبرهان ۹۷۰/۲ وأصول السرخسي ۰۱٦۹/۲‏ 
والمنخول ٤١١‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۳/ .۹۳٤‏ والإحكام للامدي ۷١/٤‏ ومفتاح = 
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القياس لعموم وروده على كل وصف جعل علة ولتشعب مسالك إثبات عليته. 


واختلفوا في قبوله. والمختار قبوله"" لأنه لو لم يقبل لأدى القياس إلى اللعب 
لجواز التمسك حينئذ بكل وصف . 

واحتح المانعون بوجهين : 

أحدهما: أن القياس رد فرع إلى أصل بجامع والمستدل قد أتى به فلا يرد عليه 
شيء . 

وأجاب المصنف بأن القياس رد فرع إلى أصل بجامع يظن صحته. 

وفيه نظر لأنه يعود النزاع لفظياً فمن عرف القياس بالأول لا يجوز هذا 
الاعتراض ومن عرفه بالثاني جوزه. 

والثاني: أن عجز المعارض عن بيان فساد علية الوصف دليل صحة كون 
الوصف علة فلا يسمع المنع . 

ولقائل أن يقول بيان فساد علية الوصف إما أن يكون بالاستدلال أو بالمنع 
والأول غصبه غير مسموع عند المحققين على أنه اعتراض بعد حصول ما يجب على 
المستدل الإتيان به من رد فرع إلى أصل بجامع كالمنع فتجويزه دون المنع تحكم 
والثاني هو المطلوب . 

وأجاب بأنه يلزم من ذلك أن يصح : كل صورة دليل بعجز المعترض عن بيان 
فساده. وهو باطل . 

ولا يضح ولل المضين إا ارفا وعج كل عن بيان فاد دولل الا 

وفيه نظر لجواز أن يلتزمه ملتزم فيقول يجب العمل بمثله ما لم يظهر مبطله. 


الوصول ٠١١۷‏ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام .٠١١‏ وحاشية العضد ۲/ ۲٠۳‏ وبيان 
المختصر ۳/ .٠۹١‏ وكشف الأسرار للبخاري ٠٠۸/٤‏ - ۹١٠٠ء‏ وتيسير التحرير /٤‏ ١۳٠١ء‏ 
وشرح الکوکب المنیر ۲٠١/٤‏ والتقریر والتحبیر ›۲٥۹/۳‏ وإرشاد الفحول ٠۲٠۳‏ وفواتح 
الرحموت ۳۳٤‏ . 

)١(‏ وبه قال الجمهور خلافا لبعض العلماء. انظر: المصادر السابقة. 
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والتعارض بين دليل النقيضين مبطل وإذا كان هذا الاعتراض وارد يستحق 

وجوابه بإثبات كون الوصف علة بأحد مسالك إثبات العلة فيرد على كل 
ملك 
أنه معارض بظاهر اية أخرى من الكتاب والقول بالموجب كما تقدم بيانها. 

ويرد على ألبننة ما ورد على الكتاتب زيادة أن الخبر مرسل او موقوف 
والضعيف في رواية والطعن بأن شيخه لم يروه عني . 

ويرد على تخريج المناط ما تقدم في مسالك العلة من آنه مرسل أو غريب أو 
غير ذلك . وما يأتي في الاعتراض التاسع. 

ص د عدم التأثير . وقسم أربعة أقسام: 

عدم التأثير في الوصف . مثاله : صلاة لا تقصر فلا تقدم کالمغرب لان عدم 

الثاني : عدم التأثير في الأصل . مثاله في بيع الغائب: مبيع غير مرئي فلا يصح› 
كالطير فى الهواء. 

فإن العجز عن التسليم مستقل . وحاصله معارضة في الأصل . 

الثالث: عدم التأثير في الحكم . مثاله في المرتدين: مشركون أتلفوا مالا في 
دار الحرب» فلا ضمان» كالحربي . 

ودار الحرب عندهم طردي . فيرجع إلى الأول . 

الرابع : عدم التأثير في الفرع . مثاله: زوجت نفسها فلا يصح كما لو زوجت من 

وكل فرض جعل وصفاً في العلة مع اعترافه بطرده مردود بخلاف غيره على 
المار ها 


ش - الاعتراض الثامن: عدم التأثير"“. وهو إبداء وصف لا أثر له. وقسمه 
الجدليون أربعة أقسام. وسموا كلا باسم للتميز . 

الأول: عدم التأثير في الوصف بأن يكون طردياً لا مناسبة فيه ولا شبه. 

كما يقال: صلاة الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على وقتها كصلاة 
المغرب لأن عدم القصر الذي جعل علة لنفي تقديم الأذان طردي لا مناسبة فيه ولا 


ط 


شبه . ولهذا يستوي المخرب وغيره مما يقصر في ذلك . 
وهو يرجع إلى المطالبة عن علية الوصف وجوابه قد مر . 


الثاني : عدم التأثير في الأصل وهو الذي استغني عنه بوصف أخر كما يقال في 

وهذا راجع إلى معارضة في الأصل . 

الثالث: هو أن لا يكون للوصف المدعى علة تأثير في الحكم ويسمى عدم 
التأثير فى الحكم . 

کاله فى الات المرتدين اموالاء ب المرندون مشر کون انوا مالا کی دار 
الحرب فلا يجب عليهم الضمان كالحربي . 


: انظر هذا الاعتراض وأقسامه فى‎ )١( 
٠4١١ والمنخول‎ ٠٠١۷/١ واللمع ١١ء والبرهان‎ ء٤٥۲١‎ _ ٤0١/۲ المعتمد‎ 

والمنهاج في ترتيب الحجاج /,“٥‏ والمحصول ٠۷١/۲‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة 
١ /٣‏ والتحصيل ٠۲٠١/۲‏ والإحكام للامدي ۰۷۳/٤‏ والبحر المحيط 9/ ۲۸٤‏ وحاشية 
العضد ۲/ ۲۹۵ - ۲٦٦‏ وبيان المختصر ۱۹۸/۳ وشرح المنهاج ۲/ VIA V1‏ وشرح 
تنقيح الفصول ٠٤١١‏ والإبهاج ١١١/١‏ ونهاية السول /٤‏ ۸۳ء والمختصر في أصول الفقه 
لابن اللحام ٠١۸‏ وشرح الكوكب المنير ۲٠٤/٤‏ وتيسير التحرير ٤/٤٠ء‏ والتقرير 
والتحبیر ۰۲٣۱/۳‏ وشرح البدخحشي ¥/ 11۷“ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية 
البناني عليه ٠٠۷/۲‏ وإرشاد الفحول 1۱۹۹ء وفواتح الرحموت ۳۳۸/۲ ومباحث العلة في 
القیاس 0٩۹٦٩‏ . 


فيقول المعترض : - دار الحرب لا تأثير له عندكم ضرورة استواء الإتلاف في 
دار الحرب ودار الإسلام في عدم إيجاب الضمان. ومرجعه إلى القسم الأول. أي 
المطالبة عن كون الوصف علة. 

الرابع: أن يكون الوصف المذكور لا يطرد في جميع صور النزاع وإن كان 
مناسباً ويسمى عدم التأثير في الفرع . 

ومثاله في تزویج المرأة نفسها: ‏ زوجت نفسها فلا يصح نکاحها كما إذا 
زوجتها من غير کفء. 

فيقول المعترض ا له فإن النزاع واقع فيما إذا زوجت من 
غير كفء وحكمهما سواء فلا آثر له كذا في , بعض الشروح . 

وقال شيخي العلامة'“ لأن تزويجها نفسها مطلقاً لا يكون مؤثراً في عدم صحة 

ومرجعه إلى القسم الثاني وهو المعارضة في الأصل وهو التزويج فقط . على 
قول بعض الشروح . 

قوله : وكل فرض جعل وصفاً في العلة - اخحتلف الشارحون في معناه. 

فقال شح ا فی الفرض المنضم إلى العلة كغير الكفوء الذي فرض 
ل د 

فقال قوم إنه یکون مقبولاً مطلقاً. وقال آخرون لا يكون مقبولا مطلقاً. 

وقال المصنف: إن كل فرض جعله المستدل فى العلة وصفاً فإن اعترف 


(1) انظر بيان المختصر ٠٠٠١/۳‏ 


TEY O) 


Tee UE 


المستدل بطرده فهو مردود على المختار وإن لم يعترف بطرده فهو مقبول على 
المختار. 

هذا ما فهمته من كلام المصتف» ولم يتبين لي حقيقة الكلام وما جزمت بأن 

وقال بعض الشارح.': لما كان حاصل القسم الرابع وجود قيد طردي في 
الوصف المعلل به وهو كونه غير كفوء ذكر لذلك قاعدة تتعلق به وهي آن كل ما فرض 
جعله وصفاً في العلة من طردي هل هو مردود عند المناظرين فلا يجوزونه أم إذا كان 
المستدل معترفاً بأنه طردى؟ 

والمختار آنه مردود لأنه فى كونه جزء العلة كاذب باعترافه. 

وقيل ليس بمردود لأن الفرض استلزام الحكم فالجزء إذا كان استلزم فالكل 

وأما إذا لم يكن معترفاً بأنه طردي» فالمختار أنه غير مردود لجواز أن يكون فيه 
غرض صحيح كدفع النقض الصريح إلى النقض المكسور وهو أصعب بخلاف الأول 
فإنه معترف بأنه غير مؤثر ون العلة هو الباقي فيرد النقض كما لو لم يذكره والتفوه به 
لا يجدي نفعاً في دفع النقض . 

وفیل مردود لأنه لغو وإن لم يعترف به. 
یکون باعترافه بالطرد کاذباً. 

وعلى غير المختار بأن الجزء على ذلك التقدير في المثال هو قوله: من غير 
كفوء - وذلك بانفراده لا یستلزم شیئاً. 

والحق أن الاحتجاج بمثله غير صحيح مطلقاً لأن المقيس عليه إما أن يكون كما 
[دا زوجت نها اوهو مضانا آل فول من غر فرع فان کان الأول کان فاس 
(1) کكالعضد. 

انظر : حاشية العضد ۲۹۱۹/۲ ۲٦۷‏ . 
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الشيء على نفسه» وإن كان الثاني لم يكن الفرع نظير الأصل وذلك يفسد القياس . 

وأصحابنا سموا هذا النوع: الاحتجاج بما لا يستقل إلا بوصف يقع الفرق به 
بين المقيس والمقيس عليه . ونظيره أيضاً قول بعض أصحاب الشافعي في مس الذكر 
إنه حدث لأنه مس الفرح فكان حدثاً كما إذا مسه وهو يبول. 

ص = القدح في المناسبة بما يلزم من مفسدة راجحة أو مساوية. 

وجوابه بالترجيح تفصيلاً وإجمالاً كما سبق. 

ش - الاعتراض التاسع: القدح في مناسبة الوصف المعلل به“ بأن يبين 
المعترض اشتمال الوصف المدعى مناسبته للحكم على مفسدة راجحة على المصلحة 
التي تضمنها أو على مفسدة مساوية للمصلحة. كما مر أن المناسبة تنخرم 
EEN‏ 

وجواره بتر جیح المصلحة على المفسدة تفصيلا بأن هذا ضروري وذاك حاجی 
أو بأن إفضاء هذا قطعى أو أكثري وذاك ظنى أو أقلى . 

أو إجمالا بلزوم التعبد لولا اعتبار المصلحة وقد أبطلناه. 

فال عار شر ال کر 
یدفع کل ضر ولا یجلب کل نفع . 

ص د القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود. كمالو علل حرمة المصاهرة على 
)۱( انظر هذا الاعتراض في : 

التحرير ٠١١/٤‏ وشرح الكوكب المنير ۲۷٦/٤‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع 


وحاشية البتانى عليه cTIA/۲‏ والتقرير الى CTI IY‏ وإرشاد الفحول YY‏ وفواتح 
الرحموت ۲/ T°‏ ومباحث العلة في القياس ۷٠١‏ . 
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التأبيد بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب المؤدي إلى الفجور. فإذا تأبد «انسد»'“ باب 
الطمع المفضي إلى مقدما«ت»' الهم والنظر المفضية إلى ذلك. 


فيقول المعترض: بل سد باب النكاح أفضى إلى الفجور والنفس مائلة إلى 
الممنوع. 


وجوابه «التأبد»" پھچ عأدة یما دکر ناه فيصير کالطبيعي کالامهات 


ش - الاعتراض العاشر : القدح في إفضاء الحكم إلى ما هو المقصود من شرع 
الحكم“. كما لو علل حرمة المصاهرة على التأبيد في حق المحارم بالحاجة إلى 
ارتفاع الحجاب المؤدي إلى الفجور. 

وبيان ذلك أن ارتفاع الحجاب وملاقات الرجال والنساء يفضي إلى الفجور وأنه 
يندفع بالتحريم المؤبد إذ به ينسد باب «طمع“ النكاح المفضي إلى مقدمات الهم 
بها والنظر إليها المفضية إلى الفجور فكان انفتاح باب طمع النكاح مفضياً إلى 
مقدمات الهم بها والنظر إليها وهي مفضية إلى الفجور وبتآبيد التحريم ينسد باب طمع 


فيقدح المعترض بأن الأمر بالعكس فإن سد باب طمع النكاح بتأبيد التحريم 
أفضى إلى التحريم لأنه يتحقق المنع من الشارع بسبب حرمة النكاح على التأبيد فإن 
لنفس الإنسان زيادة ميل إلى ما منع وقوة داعية الشهوة مع اليأس عن الحل مظنة 
الوقوع في الفجور. 


.ب/۹١ بالأصل : «أسند» والتصويب من مختصر ابن الحاجب ق‎ )١( 
الفف رالناق ان الاندة‎ 0 
: انظر الكلام حول هذا الاعتراض فى‎ )٤( 
وتيسير‎ ۲٠۲/۳ وبيان المختصر‎ ۲٦۷ /۲ وحاشية العضد‎ ۷١/٤ الإحكام للامدي‎ 
وإرشاد‎ TY /T والتقرير والتحبير‎ TVA /é وشرح الکو كی الهنير‎ I۳1 / التجرير‎ 
. "٤١/۲ وفواتح الرحموت‎ ۲٠۳ الفحول‎ 
فى الأصل : «الطمع» إلا آنه قد شطب على : «أل».‎ )٥( 


E 


النفس عادة عن مقدمات الهم بها والنظر إليها المفضية إلى الفجور بسبب انسداد باب 
قن د رن او ا ال وال 
والخفي لا يعرف الخفي . وجوابه : ضبطه بما يدل عليه من الصيغ والأفعال. 


شس . الاعتراض الحادي عشر : كون العلة 2 ا لکونه من الاو 
الباطنة”'“ كتعليل صحة النكاح بالرضا والقصاص بالقصد. 


فيقول المعترض هذا الوصف خفي لا يطلع عليه وما لا يعرف لا يعرف غيره. 


والجواب ضبط الوصف بما يقوم مقامه من الأمور الظاهرة كالصيغ الدالة على 
المقصود فى العقود والأفعال الدالة على القصد من استعمال الحديد فى المثقل فى 
وجوب القصاص . 


ص د کونه غير" منضبط کالتعلیل بالحكم والمقاصد كالحرج والمشقة والزجر 
فإنها تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال. 


وجوابه : إما آنه منضبط بنفسه أو بضابط» كضبط الحرح بالسفر ونحوه. 


ش - الاعتراض الثاني عشر: كون الوصف غير منضبط ٠”‏ كالتعليل بالحكم 
والمصالح كتعليل رخص السفر بالمشقة فإنها تختلف بحسب الأشخاص والأزمان 


(۱) انظر هذا الاعتراض في : 
الإحكام للامدي ۷٦/٤‏ وحاشية العضد ۲/ ۲٦۷‏ وبيان المختصر ۲٠۳/۳‏ وتيسير التحرير 
٤‏ ؛, وشرح الکوکب المنیر .۲۸٠ - ۲۷۹/٤‏ والتقرير والتحبير ۳/ ۲٠۳‏ وإرشاد الفحول 
۴۳ وفواتح الرحموت ۳٤١۱/۲‏ . 

TET O) 

(۳) انظر الكلام حول هذا الاعتراض عند الأصوليين في : 

الإحكام ۷٦/٤‏ وحاشية العضد ٠۲٦۷/۲‏ وبيان المختصر ۲٠۳/۳‏ وتيسير التحرير 

٤‏ , وشرح الکوکب المنیر .۲۸٠ - ۲۷۹/٤‏ والتقرير والتحبیر ۳/ ١١٠١ء‏ وإرشاد الفحول 
۴۳ وفواتح الرحموت .۳٤۱/۲‏ 


والأحوال وقطع السارق بالزجر فإن من الناس من ينزجر به ومنهم من لا ينزجر فكان 

وجواب المستدل إما ببيان أن الوصف منضبط بنفسه كما يقول فى المشقة 
والفضرة إنهجا مظان :عرفا وإفا فة ر ضف كط المةة جال .وال ج 
بالحدود. 

ص . النقض . كما تقدم. وفي تمكين المعترض من الدلالة على وجود العلة 
إدا منع . 

ثالثها: يمكن ما لم يكن حكماً شرعياً. ورابعها: ما لم يكن طريق أولى 
بالقدح. 
المعترض فمنع وجودها. 

فقال المعترض: ينتقض دليلك لم يسمہ لأنه انتقل من نقض العلة إلى نقض 
دليلها . 

وفیه نظر . 

أما لو قال يلزمك إما انتقاض علتك أو انتقاض دليلها كان متجهاً. 

ولو منع المستدل تخلف الحكم ففي تمكين المعترض من الدلالة . ثالثها يمكن 
ما لم یکن طريق أولى. 

لنا: آنه سئل عن الدليل وانتفاء المعارض ليس منه. 

وأا فان واردة وإن ار ااافا 

وجوابه ببيان معارض اقتضى نقيض الحكم أو خلافه لمصلحة كالعرايا وضرب 
الدية أو لدفع مفسدة أكد كحل الميتة للمضطر. 
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ش - الاعتراض الثالث عشر: النقض. وهو وجود العلة في صورة مع تخلف 
الحكم فيها. 

مثاله ما قال الشافعي في زكاة الحلي: الحلي مال غير نام فلا تجب فيه الزكاة 
كما في ثياب البذلة. 

فيقول المعترض هذا منقوض بالحلي الغير المباح فإنه مال غير نام مع وجوب 
الزكاة فيه. 


وجوابه اما r‏ وجود العلة صوره «النقض ٠»‏ وإما 2 تخاف الحكم 
فيها . 


فإذا منع المستدل وجود العلة في صورة النقض فقد اختلفوا في أن المعترض 
تمن من الالال غلى وجودها شها أو لا غل أربحة مذافت :` 

الأول: التمكن مطلقاً لأن المنع إنما يتقرر بالدلالة. 

الثاني : عدمه مطلقاً لأنه غصب . 


الثالث: تمكنه في الحكم العقلي لأنه يقدح فيه دون الفرعي لأنه غير مقيد. فإن 
المعترض بعد بيان وجود العلة في صورة النقض يقول له المستدل يجوز أن يكون 


)١(‏ في الأصل : «واحدة النقض» إلا أنه قد شطب على قوله: «واحدة». 
(۲) قال بالأول منها بعض الأصوليين كابن برهان وبعض الحنفية كابن عبد الشكور وبعض الحنابلة 
كابن عقيل وأبي الخطاب . 
وفال بالات ها الجمرر: وقال .اال نحق الأصولين. .وحار الامدى القول 
الان ٤‏ 
انظر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها ومناقشاتها فى : 
الممحصول ۳۷٠/١‏ وروضة الناظر e‏ النملة ۹۳۸/۳. والتحصيل ۲٠٤١/۲‏ 
والإحكام للامدي ۷٤‏ والمنهاج ٠٠٤/۳‏ ونهاية السول ٠۷۲/۳‏ - ۱۷۳٠ء‏ وحاشية العضد 
۴۲“ وبیان المختصر ۰۲۰٦/۳‏ وشرح المنهاج ۲/٥١۷۱ء‏ وتیسیر التحریر ۱۳۹/٤‏ 
وشرح الکوکب المنیر ۲۸۲/٤‏ ۲۸» والتقرير والتحبير ۲٦٤/۳‏ وفواتح الرحموت 
۲ وشرح البدخحشي ۳/ ٠٠١‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 
4/۲ . 
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تخلف الحكم لوجود مانع أو انتفاء شرط فيجب الحمل عليه جمعاً بين دليل الاستنباط 
ودليل التخلف فلا يبطل العلة بخلاف الحكم العقلي فإنه لا يجوز ذلك فيه وهذا بناء 
على جرواز تخصيص العلة الشرعية وعدمه. 

الرابع : تمكنه إن لم يكن للمعترض طريق أخر أولى بالقدح من النقض تحقيقا 
لفائدة المناظرة وإن كان له ذلك فلا يتمكن . 

وقال أهل النظر إذ استدل على وجود العلة في محل التعليل بدليل موجود في 
صورة النقض فنقض المعترض العلة ومنع المستدل وجودها فيها. 

فقال المعترض ينتقض دليلك حينئذ لأنه موجود في محل النقض والعلة فيه غير 
NE as,‏ 

وذلك كقول الحنفي في صوم لم ينو من الليل إنه يجوز لأنه أتى بمسمى الصوم 
فيصح كما في محل الوفاق وهو ما إذا بيتها. 

واستدل على وجود العلة بأن الصوم إمساك عن المفطرات مع النية نهاراً وقد 
وجد في محل النزاع . 

فيقول المعترض تنتقض العلة بما إذا نوى بعد الزوال فيقول المستدل لا نسلم 
وجود العلة في تلك الصورة. فيقول المعترض ينتقض دليلك الذي ذكرته على 
وجودها في محل التعليل . 

قيل في بيانه : لأن المعترض في معرض القدح في العلة فتارة يقدح فيها وتارة 
يقدح في دليلها والانتقال من القدح في العلة إلى القدح في دليلها جائز للاستلزام 

هذا إذا ادعى انتقاض دليل العلية معيناً وأما إذا ادعى أحد الأمرين فقال: يلزم 
إما انتقاض العلة أو انتفاء دليلها وأياً ما كان لا تثبت به العلية فإنه مسموع بالاتفاق 
لآنه إن اعتقد وجود العلة في صورة النقض انتقضت العلة وإن اعتقد عدم العلة فيها 
انتقض الدليل فكان كلاما متجها. 

وأما إذا منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض فقد اختلفوا أيضاً في 
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تمكن المعترض من الدلالة على تخلف الحكم في صورة النقض على ثلاثة مذاهب : 

التمكن مطلق' وعدمه كذلك. والتفصیل بأنه إن لم یکن له طرق أولى من 
النقض يمكن وإلا فلا. ودلائلها ما مر. 

ومثاله ما قال الشافعي في مسالة الثيب الصغيرة: ثيب فلا تجبر كالثيب 
الكبرة.: 

فيقول المعترض ينتقض بالثيب المجنونة. 

فيقول المستدل لا نسلم إجبارها. 


وقد اختلفوا أيضاً في وجوب احتراز المستدل في دليله عن النقض بذكر قيد 
صورهة النقض على ثلاثة مذاهب : 
الآأول: وهو المختار عدم TT‏ 


(1) وبه قال بعض الأصوليين كابن الهمام . وذهب الجمهور إلى عدم تمكينه مطلقاً. وذهب الآمدي 
إلى التفصيل وذلك أنه يمكن إذا لم يكن له طريق أولى بالقدح من النقض . 
انظر: المحصول »۳۷١/۲‏ وروضة الناظر بتحقيقق النملة ٩۳۸/۳‏ - ۰۹۳۹ والإحكام 
للامدي /٤‏ ۷۷- ۷۸ والتمهيد لأبي الخطاب ٠٤١١/٤‏ والمنهاح ۳/ ۷١١٠ء‏ ونهاية السول 
1۸١ _ - ٤‏ وحاشية العضد ۲۹۸/۲ وبیان الہمختصر ٠۲٠۹/۳‏ وشرح المنهاج 
١‏ /. وتيسير التحرير ۱١۹/٤‏ وشرح الكوكب المنير ۲۸٠٦/٤‏ وفواتح الرحموت 
“۲١‏ وشرح البدخحشي ١١١/۳‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 
eT N‏ 
(۲) ونقله الهندي عن الأكثرين . وذهب ابن عقيل وابن قدامة والطوفي وأبو محمد البغدادي وذكره 
معظم الجدليين إلى وجوب احتراز المستدل في دليله عن النقض» وقيل: بوجوبه إلا إذا كان 
النقض مما ورد بطريق الاستثناء. وقيل غير ذلك. 
انظر : المحصول ۳۷٤/۲‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۰۹۳۸/۳ والإحكام للامدي 
/٤‏ ¥۹« والمنهاج ۳/ ٠١٠٠ء‏ وغاية الوصول ۱۲۸٠ء‏ وحاشية العضد ۲٦۹/۲‏ وبيان المختصر 
۰۲۱۰-۳ وتیسیر التحریر /٤‏ 1۱۳۹ء وشرح الكوكب المنير ٠۲۹۲ /٤‏ والتقرير والتحبير 
۳ ؛/ ‏ وشرح البدخشي ١/١٠٠ء‏ وفواتح الرحموت ۳٤۳/١‏ ونزهة الخاطر العاطر 
۳1/۲ ) 


والثالث : وجوه اك ادا کان النقض أا ورد بطريق الاستثناء . 

الأول: أن المطلوب من المعلل الدليل وانتفاء المعارض ليس إياه ولا جزءاً منه 
فلا یکون مطلوباً. 

والثاني: ما توجهه أن يقال: النقض إما أن يكون حاصا في نفس الأمر أو لا 
فإن كان الثاني تم الدليل وإن لم يكن يتعرض لانتفاء المعارض» وإن كان الأول 
فالنقض وارد» وإن احترز عنه لفظاً بالاتفاق . 


هذا كله إذا أمكن دفع النقض بمنع وجود" العلة في محل النقض أو بمنع 

وأما إذا لم يمكن فجوابه ببيان التعارض: اقتضى في صورة النقض نقيض 
الحكم كعدم الوجوب للوجوب أو خلافه كالحرمة للوجوب لمصلحة أولى لولا 
وهو الدليل الخاص اقتضى نقيض حكم الربويات فيها لأجل مصلحة هي وصول من 

وكإيجاب الدية على العاقلة إذا نقض به علية البراءة الموجبة لعدم المؤاخذة فإن 
المصلحة الخاصة لأولياء القتيل بضرب الدية على العاقلة تقتضي خلاف حكم 
الجنايات فيها. ) 

أو لدفع مفسدة اكد كحل الميتة للمضطر إن نقض به علية أن النجاسة محرمة 
فإن مفسدة الهلاك آعظم من مفسدة تناول النجاسة. 

هذا إذا كانت العلة مستئبطة . 


أما إذا كان التعليل بنص ظاهر عام حكم بتخصيصه إذا انتقضت العلة وفقد مانع 


)١(‏ كذا بالأصل والأولى : «مما» لموافقته ما فى المصادر السابقة. 
(۲) ق ٤۳‏ 


في صورة النقض إن لم يتحقق المانع كما تقدم. 


ش » الاعتراض الرابع عشر: الكسر"" وهو نقض المعنى أي الحكمة المقصودة 
والكلام فيه کالکلام في النقض وحاصله وجود المعنى في صورة مع عدم الحكم فيه 
وقد علمت آنه يسمع أو 3 


و می RE‏ فحث چ کان کالنقض في الأجوبة المذكورة والكلام عليها 
سالا راء أختدفا وار 


ص د المعارضة في الأصل بمعنى أخر» إما مستقل كمعارضة الطعم بالكيل 
أو الوك ١او‏ غير مستقل كمعارضة القتل العمد العدوان بالجارح. والمختار. 
قبولها . 


لنا: لو لم تكن مقبولة لم يمتنع التحكم لأن المدعى علة ليس بأولى بالجزئية أو 
بالاستقلال من وصف المعارضة . فإن رجح بالتوسعة منع الدلالة. ولو سلم عورض 
بأن الأصل انتفاء الأحكام . 


وافار ها معاد واا فها تت ان ماح الان كات جما وة 
قالوا: استقلالهما بالمناسبة يستلزم التعدد. 


قلنا: تحكم باطل كما لو أعطى قريباً عالماً. 


: انظر هذا الاعتراض والكلام حوله من قبل الأصوليين في‎ )١( 
وروضة الناظر بتحقيق النملة‎ ٤٠١ المنهاجح في ترتيب الحجاج ١١1۱ء والمنخول‎ 
والبحر‎ ۲٠١/۲ والتحصيل‎ ۸٠/٤ والإحكام للامدي‎ ۳۷٤/۲١ والمحصول‎ ٠/۳ 
وشرح المنهاج‎ ۲٠١ /۳ وبيان المختصر‎ ۲٦۹ /۲ وحاشية العضد‎ ۲۸۳ ٠۲۷۸/١ المحيط‎ 
ء٠۱۲۷‎ ۱۲١/۳ والإبهاج‎ ء٠۱١١‎ ۱١١ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ ١ ۲ 
وشرح‎ ٠٤٤/٤ وتيسير التحرير‎ ٠۲۹۳/٤ وشرح الکوکب المنیر‎ ۲٠٤/٤ ونهاية السول‎ 
1۲-1۴/١۴ الدج‎ 


ش - الاعتراض الخامس عشر: المعارضة” في الأصل بمعنى آخر غير ما علل 
به المستدل إما مستقل بالتعليل كما إذا علل المستدل الحكم بمعنى وأثبته بطريق 
وأبدى المعارض وصفاً اخر في الأصل وأثبت عليته بطريقه . كمن علل حرمة الربا فى 
البر بالطعم فعارضه أخر بالقوت أو بالكيل. ۰ 


وإما غير مستقل بالتعليل كما إذا علل المستدل بوصف وأثبته بطريق وأبدى 
المعارض وصفا اخر في الأصل وأثبت كونه جزءاً من العلة في الأصل. كمعارضة من 
علل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان بالجارح في الأصل على أن يكون وصف 
الجرح جزءأً من العلة في الأصل. 


لفلان ابنٌ يعارضه : أي يقابله بالدفع والمنع» ومنه سمي الموانع عوارض. 

والمعارضة اصطلاحا: عرفت بعدة تعريفات منها: 

إلزام الخصم أن يقول قولاً قال بنظيره. 

وقيل : هى إقامة دليل يقتضى نقيض أو ضد ما اقتضاه دليل المستدل. 

وقيل : هي إلزام الجمع بين شيئين والتسوية بينهما في الحكم نفياً أو إثباتاً. 

وقيل غير ذلك» وكلها حدود متقاربة. 

أما المعارضة في الأصل فقد عرفت بقولهم: هو أن يبدي المعترض معنى اخر يصلح 
للعلية غير ماعلل به المستذل. 

انظر: تعريف المعارضة لغة واصطلاحاً والمعارضة في الأصل اصطلاحاً واعتباره من 
الاعتراضات الواردة على القياس وأمثلته ف 

معجم مقاييس اللغة ۲٦۹/٤‏ ۲۷۸ والكليات ۲٦١/٤‏ ومعجم لغة الفقهاء ٤۳۷‏ › 
والتعریفات ۲1۹ والبرهان ٠٠٠١١٠١/۲‏ والمنخول ›»)١١‏ وأصول السرخسي TEE‏ 
والحدود للہاجی ٠۹‏ وروضة الناظر بتحقیی التقلة ۹167/٣‏ والإحكام للامدي oA‘ /é‏ 
الجر الفط ۴٤۳١/6‏ وخائية القند ۷/١‏ وان المخفير 0۳/١‏ 
والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ٠١۷‏ ومفتاح الوصول ٠١۸ - ۱١١۷‏ وكشف الأسرار 
المنار لابن ملك «AoY‏ وفواتح الرحموت RTE‏ الرهاوي «AoOY‏ والأسئلة الواردة 
على القیاس وطرق دفعها ۰۳۸۹ .۳۹٩‏ 
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واختلف فی قبول هذا الل واختار المصنف قبوله م ع بو جهین : 


أحدهما: أنه لو لم يكن مقبولاً لم يكن التحكم باطلاً لكنه باطل بالاتفاق وذلك 
الل اسن دل غل غا الو الاغي حل بال سال ودلا ال ر 
على اهز العلة ففي قبولهما جمع بين المتنافيين وفي عدمه إهمال الدليلين وفي 
قبول أحدهما دون الاخر تحكم. 

وهذا التقرير واضح لبيان المسألة ولكنه غير مطابق لكلام المصنف ظاهراً لأنه 
قال : لآن المدعى علة ليس بأولى بالجزئية أو بالاستقلال من وصف المعارضة. 


وذكر في بعض الشروح” في بيان الملازمة أن الوصف المبدّى في الصورة 
الاو يصلح للاستقلال والجزئية كالوصف المدعى علة والمبدى في الصورة الثانية 
يصلح جزءاً للعلة كما يصلح الوصف المدعى علة وكان الحكم باستقلال المدعى أو 
جه دون المدى نكما وغا. هذا يكون قوله: من وصف المعارضة يخدم الجزئية 
والاستقلال فإن رجح المستدل استقلال وصفه على جزئيه بالتوسعة في الأحكام بناء 
على أنه إذا استقل ووجد في الفرع ثبت الحكم فيه واتسع في الأصل والفرع جميعا 
كالقتل العمد العدوان فإنه إذا استقل علة وجد في الأصل وهو القتل بالجارح وفي 
الفرع وهو القتل بالمثقل فثبت الحكم فيهما فكان أكثر فائدة فكان أرجح بخلاف ما 
إذا كان جزء علة ويتم بوصف الجارح فإنه لا يوجد في القتل بالمثقل فلا يثبت الحكم 
فيه . 
)١(‏ ذهب جمهور العلماء إلى قبول هذا الاعتراض من المعترض ويجب على المستدل الجواب 
عنه. وقيل لا يقبل مطلقاً وبه قال أكثر الحنفية وقيل غير ذلك. 
انظر الإحكام للامدي ۸٠/٤‏ والبحر المحيط ١ ٠۳٤/١‏ وحاشية العضد 
۲“ وبيان المختصر ۲٠۲/۳‏ والتوضيح ۹۳/۲ - ۹٤‏ وكشف الأسرار للبخاري 
٥ 8‏ وتيسير التحرير »۱٤۷/٤‏ ۹٤۱٠ء‏ وشرح الكوكب المنير ۲۹٥/٤‏ والتقرير 
والتحبیر ۲٦۹/۳‏ وشرح المنار لابن ملك وحاشية الرهاوي عليه -۸٦١‏ ۸1۷ وفواتح 
الرحموت ۳٤۷/۲‏ . 
(۲) انظر حاشية العضد ۲۷١/۲‏ وحاشية التفتازاني ۲۷٠/۲‏ وبيان المختصر »۲٠٤/۳‏ والنقود 
والردود ا ق ۲۴5 / ب 
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فللمعترض أن يمنع دلالة الاستقلال على التوسعة ويستند بن الاستدلال على 
الاستقلال بالتوسعة يستلزم الدور ولو سلم دلالة الاستقلال على التوسعة عورض 
برجحان الجزئية بوجهين : 

أحدهما: أن الجزئية توافق الأصل لأن الأصل عدم الأحكام وبالجزئية يعدم 
الحكم في الفرع وما يوافق الأصل أرجح. 

وثانيهما: أن الجزئية توجب اعتبار وصف المستدل واعتبار وصف المعارض 
واعتبار الوصفين أولى من إهمال أحدهما. 

والثاني : ما ثبت أن مباحث الصحابة - رضي الله عنهم - كانت جمعا وفرقاً ثبت 
ذلك عنهم بالنقل وذلك دليل على قبول المعارضة بكون المدعى علة غير مستقلة 
بالعلية لأن الفرق إنما يتحقق بكون ما جعل المستدل علة جزء علة. 

وقالوا تی المانعين من قبول هذه المعارضة لو قبل هذه المعارضة للزم 
استقلال كل من وصفي المستدل والمعارض بالعلية. 

وأجاب u‏ لو لم تقبل لزم إسناد الحكه”"“ إلى أحد الوصفين دون الاخر مع 
قيام الدليل على علية كل وهو تحكم كما لو أعطى قريباً عالماً فإن إسناده إلى القرب 
أو العلم تحكم يجب أن يسند إلى مجموعهما وعلى هذا لم يوجب القبول الاستقلال 

ص د وفي لزوم بيان نفي الوصف عن الفرع» ثالئها إن صرح لزم . 

لنا: أنه إذا لم يصرح فقد أتى بما لا ينتهض معه الدليل . فإن صرح لزم الوفاء 
بما صرح . 

والمختار لا يحتاج إلى أصل لأن حاصله نفي الحكم لعدم العلة أو صد 
المستدل عن التعليل بذلك . 


YEE) 
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وأيضاً: فأصل المستدل أصله. 

ش د هذا بحث مرتب على قبول المعارضة وهو أن المعترض إذا أبدى وصفاً 
وادعى أنه هو العلة في الأصل هل يلزمه بيان انتفائه في الفرع أو لا؟ 

فقيل : يلزمه مطلقا”' لتنفعه «دعوى عليته»" فإنه لو لم ينتف في الفرع لثبت 

وقيل: لا يلزمه لآن غرضه هدم استقلال ما ادعى المستدل استقلاله وهو 
وقيل: إن تعرض لانتفائه فيه صريحاً لزمه وإلا فلا وهو المختار عند 
المضتف. ) 

أما الثاني فلأنه قد أتى بما لا يتم الدليل معه وهو غرضه لا بيان عدم الحكم في 
الفرع حتی لو ثبت بدلیل آخر لم یکن إلزاماً له وربما سلمه. 


وقهانظر لآنه فصب يت يكول مسدلا بعذما كان معترضاً. 
واختلفوا أيضاً في أن المعارض هل يحتاج إلى أصل يشهد لوصفه بالاعتبار؟ 
والمختار عند المصنف عدمه" لأن حاصل سؤال أحد الأمرين نفي حكم الفرع 


. وبه قال بعض الأصوليين. وقيل: لا يلزمه مطلقاً. وبه قال ابن مفلح الحنبلي وابن السبكي‎ )١( 
وقيل : إن تعرض لعدمه في الفرع صريحا لزمه بيانه وإلا فلا وهذا هو اختيار ابن الحاجب وابن‎ 
. الهمام وابن النجار وابن عبد الشكور والامدي وعيرهم‎ 

انظر: الإحكام للامدي -۸١/٤‏ ۸۲ والبحر المحيط ۴۳٠/١‏ وحاشية العضد 
۲ وبیان المختصر ۰۲۱۸/۳ وتیسیر التحریر ۱٤۹/٤‏ - ١١٠٠ء‏ وشرح الكوكب المنير 
٤‏ والتقرير والتحبير ۳/ ۲۷١‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية العطار عليه 
۲ وفواتح الرحموت .۳٤۸/۲‏ 
(۲) كذا بالأصل ولعل الصواب: «دعوى عدم عليته». 
(۳) وبه قال الجمهور خلافاً لبعض الأصوليين. 
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لعدم العلة كنفي وجوب القصاص في القتل بالمثقل لعدم العلة التي هي القتل العمد 
العدوان بالجارح أو صد المستدل عن التعليل بما يجعله علة وهما لا يحتاجان إلى 
صل . 

وأا افا الل أك اه كا و اجار ووت الل ية 
لاعتبار وصفه. 


ص د وجواب المعارضة إما بمنع وجود الوصف أو المطالبة بتأثيره إن كان مثبتاً 


أو بخفائه أو عدم انضباطه أو منع ظهور أو انضباطه أو بیان آنه عدم معارض في 
الفرع . 
مثل المكره على المختار بجامع القتل . 


فيعترض بالطواعية . فيجيب بآنه عدم الإكراه المناسب نقيض الحكم. وذلك 
طرد. او یبین کونه ملغی . أو يبين استقلال ما عداه في صورة بظاهر أو إجماع. مثل : 
لا تبيعوا الطعام بالطعام» في معارضة المطعوم بالكيل . 


ومثل : «من بدل دينه فاقتلوه» في معارضة التبديل بالكفر بعد الإيمان» غير 
شس » إذا ظهر أن المعارضة فى الأصل «(فالجواب عنها من TT‏ و 


= انظر: الإحكام لامد ۸۲/6 وار الط ۳© وساشة العضد ۷١ ١‏ 
وبیان المختصر ۰۲۱۸/۳ وتیسیر التحریر ۱٥١/٤‏ وشرح الکوکب المنیر ۲۹۷/٤‏ ۔ ۲۹۸» 
والتقرير والتحبير ۳/ ۲۷١‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية العطار عله ۲۹۸/۲ 
وفواتح الرحموت ."٤۸/۲‏ 

(1) زيادة من الهامش . ولم يكتب عندها صح . إلا أن السياق يقتضيها ولذلك أثبتها في الصلب. 

(۲) انظر وجوه أجوبة المعارضة في : 

NSE e bg VE EE 
= وتیسیر‎ ٠٠۳ - ۲۹۹/٤ وبیان المختصر ۲۲۰/۳ ۔ ۰۲۲۲ وشرح الکوکب المنیر‎ ٤ 
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أن يطالب المعترض بتأثير وصف المعارضة إن كان أثبته المعارض بالمناسبة أو الشبه 
لاحتياجه فى المعارضة إلى بيان مناسبة أو شبه بخلاف ما إذا أثبته بالسبر فإن الوصف 
يدخل في السبر بدون ثبوت المناسبة بمجرد الاحتمال. 

نظير ذلك ما إذا عارض القوت بالكيل فيقول: لا نسلم أنه مكيل لأن العادة في 
زمن النبي - ية - معتبرة وکان فيه موزوناً. 

وأن يقول: سلمنا آنه مكيل لکن لا نسلم أن الكيل مؤثر. 

ومنها أن يبين خفاءه. ومنها أن يبين عدم انضباطه. 

ومنها منع ظهوره. ومنها منع انضباطه لما علمت أن الظهور والانضباط شرط 
في الوصف المعلل به فلا بد في دعوى العلية من بيانهما. 

وللمانع عنهما أن يبين عدمهما ويطالب ببيان وجودها. 

ومنها بيان أن وصف المعارضة عدم معارض في الفرع وعدم المعارض فيه لا 
يكون علة ولا جزءها بل هو طرد لا يصلح للتعليل لأنه ليس من باب الباعث. 

مثاله: قياس المكره على المختار في وجوب القصاص بجامع القتل العمد 
الخذوان: 

فيقول المعترض ليست العلة ذلك وحده بل هي ذلك مع الطواعية . 

فيجيب المستدل بأن الطواعية لا تصلح علة ولا جزءها لأنها عبارة عن عدم 
معارض في الفرع لأنها عدم الإكراه والإكراه مناسب لعدم وجوب القصاص الذي هو 
نقيض وجوب القصاص فيكون الإكراه معارضاً في الفرع الذي هو المكره لكونه 
مناسباً لعدم وجوب القصاص الذي هو نقيض الحكم فيكون عدم الإكراه الذي هو 
الطواعية عدم معارض في الفرع فلا يكون جزء علة. 

ومنها أن يبين كون وصف المعارضة لا مدخل له في العلية. 


التحریر ٠١۳ - ۱١۰/۲‏ والتقریر والتحبیر ۲۷۱/۳ - ۰۲۷۳ وفواتح الرحموت ۳٤١۸/۲‏ - 
۰ 
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ومنها أن يبين استقلال الوصف المدعى علة في صورة بظاهر نص أو إجماع. 

مثل إذا علل المستدل حرمة الريا بالطعم . فيعترض المعترض بالکیل . ف 
المستدل أن رسول الله - ية - قال: «لا تبيعوا الطعام بالطعام»'“ وهو ظاهر في كون 
الطعم مسقلا بالعلية . 

ومثل ما إذا تهود نصراني أو تنصر يهودي . فيقول المستدل بدل دينه فيقتل 
کالمرتد: 

فيعارض المعترض بأن الوصف فى الأصل كفر بعد الإيمان لا مطلق التبديل . 

فيجيب المستدل بأن التبديل معتبر في صورة ما لقوله - ييه -: «من بدل دينه 
فاقتلوه». 

وليس على المستدل عند بيان استقلال ما عدا وصف المعارضة التعرض 
على الوصف المناسب كاف في الدلالة على العلية ولو في صورة ما. 

وقيل يجب أن لا يتعرض للتعميم فإن تعرض فقال: فثبت ربوية كل مطعوم» أو 
E‏ للحديث . لا يسمع لأن ذلك إثبات الحكم بالنص لا بالقياس فكان 

فقوله: غير متعرض _ حال عن المستدل» والعامل فيه: يبين. 

وو عك الفا المد كر 

ص - ولا يكفي إثبات الحكم في صورة دونه لجواز علة أحرى وكذلك لو أبدى 
أمراً اخر يخلف ما ألغى - فسد الإلغاء ويسمى تعدد الوضع لتعدد أصلها. 

مثل : مان من مسلم عاقل فيصح كالحر لأنهما مظنتان لإظهار مصالح الإيمان. 
)١(‏ سبق تخریجه . 


(۲) رواه البخاري في صحیحه ۸/ ٥٩‏ . 
(۳) ف ۲٤١‏ . 


فيعترض بالحرية . فإنها مظنة الفراغ للنظر فيكون أكمل. فيلغيها بالمأذون له 
في القتال. فيقول: خلف الإذن الحرية فإنه مظنة البذل لوسع أولعلم الس 


وجوابه الإلغاء إلى أن يقف أحدهما. 

ولا يقبل الإلغاء بضعف المعنى مع تسليم المظنة. 

كما لو اعترض في الردة بالرجولية. فإنها مظنة الإقدام على القتال فيلغيها 
بالمقطوع اليدين . 

ش د ولا يكفي في بيان استقلال وصف المستدل إثبات الحكم في صورة بدون 
وصف المعارضة” لجواز وجود علة أخرى غير وصف المستدل يثبت بها الحكم فلا 
يلزم استقلالاً. 

وكذلك لو أبدى المعترض أمرأً تخلف ما ألغاه المستدل بثبوت الحكم دونه 
فسد إلغاؤه ويسمى أي فساد الإلغاء على الوجه المذكور تعدد الوضع لتعدد أصل 
الع اة ا ف اج لوصف الا هة اول ها الاه السدل أن ع 
وصف أخر. 


نظيره مان" العبد المسلم لكافر. 


. وقال اخرون منهم ابن قدامة يكفي‎ )١( 
وحاشية العضد ۲۷۳/۲ وبيان المختصر‎ ٤۹۸ /۳ انظر: روضة الناظر بتحقيق النملة‎ 
وحاشية التفتازاني‎ ٠٠۳/٤ وشرح الكوكب المنير‎ ٠١١ /٤ وتيسير التحرير‎ .۲۲۳ _-- ۳ 
1۷۲/۴ الق وال‎ 
الأمان لغة: مصدر أمن وهو ضد الخوف والأمان: الطمأنينة.‎ )۲( 
واصطلاحاً: هو رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله» أو العزم عليه مع‎ 
استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما.‎ 
٠۸۸ ومعجم لغة الفقهاء‎ ۲۸/١ انظر : القاموس المحيط ۱۸١٠ء والمعجم الوسيط‎ 
. ۱۹۸ وشرح حدود ابن عرفة‎ 
ذهب جمهور العلماء إلى أنه يصح أمان العبد. وذهب الحنفية إلى أن أمان العبد غير صحيح‎ )۳( 
إلا ج‎ 
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يقول المستدل: أمان من مسلم عاقل فيصح قياساً على أمان الحر لأن الإسلام 
والعقل مظنتان لإظهار مصالح الإيمان فيصح تعليل صحة الأمان بهما. 

فيعترض بالحرية فإنها مظنة الفراغ للنظر في المصالح فيكون الحر أكمل حالا 
من العبد في النظر في المصالح فيكون للحرية مدخل في صحة الأمان فيلغي المستدل 
الحرية بالعبد المأذون له بالقتال فإن أمانه صحيح والحرية منتفية . 

فيقول المعترض الإذن خلف الحرية أي قام مقامهاء إما لأنه مظنة بذل الوسع 
في النظر أو مظنة علم السيد بصلاحية العبد لإعطاء الأمان. 

وجواب فساد اللإلغاء الإلغاء إلى أن يقف المستدل بأن يثبت المعترض وصفاً لم 
يتمكن المستدل من إلغائه أو المعترض بأن يلغي المستدل وصف المعترض بحيث لا 

( ت‎ a> 
يكون ثمة ما يقوم مقام «المغلي»'“.‎ 

ولو سلم المستدل كون وصف المعارضة مظنة الحكم المختلف لم يفد بيان 
الإلغاء بضعف الحكمة في صورة لأن ضعفها في صورة لا يخل بالعلية كما إذا قيس 
المرتدة على المرتد في إباحة القتل بجامع الردة. 
بمقطوع اليدين فإنها فيه ضعيفة مع جواز قتله. 

فإن هذا غير مسموع منه لأنه سلم أن الرجولية مظنة اعتبرها الشرع وذلك كترفه 
الملك في السفر لا يمنع رخصة السفر في حقه لعلة المشقة لأن المعتبر هو المظنة 
وقد وجدت لأن مقدار الحكمة لعدم انضباطها. 


> آن يأذن له سیده. 
انظر : الكافي لابن عبد البر DEE‏ ورۆوس المسائل C10‏ والمقنع في شرح 
مختصر الخرقي ۳/ ۸١٠۱ء‏ ومغني المحتاج /٤‏ ۲۳۷ . 
)١(‏ كذا بالأصل والصواب : «الملغى». 
(۲( ذهب جمهور العلماء إلى آن المرتدة تقتل إن لم تتب وذهب الحنفية إلى عدم قتلها بل حبسها. 
انظر: الكافي لابن عبدالبر ٤۱۸/١‏ ورؤوس المسائل ٤۸١‏ والمقنع في شرح 
مختصر الخرقي ١٠٠۸/۳‏ ومغني المحتاج ٠٤١ /٤‏ . 
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التحكم والصحيح جواز زعدد الأصول لقوة ال ده . وفي جواز اقتصار المعارضة 
على أصل واحد قولان. وعلى الجميع في جواز اقتصار المستدل على أصل واحد 


+» 


قولان. 


ش د إذا عارض المعترض الوصف المعلل به في الأصل فترجيح المستدل 
وصفه الذي عينه للعلية على وصف المعترض بجهة من جهات الترجيح أو بيان كون 
وصفه متعدياً دون وصف المعترض ليس بكاف في بيان استقلال وصفه"' . 

أا الأول : قلعا حال ال فان ب الاج جور أن بكرن جا 
على بعض كالقتل العمد العدوان بالجارح فإن الجارح في التأثير أرجح من غيره لأنه 
متفق عليه وقد يوجد العمد ولا يقتص ثم القتل أرجح من الباقيين . 


وآما الثاني : فلأن الوصف المتعدي إن ترجح من جهة الاتساع فالقاصر ترجح 
من جهة موافقة الأصل فإن الأصل عدم الأحكام. 


كان ذلك محتمل كان الحكم بكون وصف المستدل مستقلا دون المعترض تحكما 
باطلا . 


واختلف الجدليون في جواز تعدد أصول المستدل. فقيل لا يجوز لأن 


. وبه قال كثير من الأصوليين خلافاً للامدي‎ )١( 
وبيان المختصر‎ ٠۲۷٤/۲ وحاشية العضد‎ ۸۷ -۸٦/٤ انظر: الإحكام للامدي‎ 
والتقرير والتحبير‎ ۳٠۸/٤ وشرح الكوكب المنير‎ ء٠٠١١‎ - ٠١٤/٤ وتيسير التحرير‎ . ۳ 
) TV 
: انظر الخلاف فى هذه المسألة فى‎ )۲( 
وبيان‎ ۲۷٤/۲ وحاشية العضد‎ ۴۳٠/١ والبحر المحيط‎ AY /‘ الإحكام للامدي‎ 
والتقرير‎ >۴١١/٤ وشرح الكوكن المئير‎ ٠١١/٤ وتيسير التحرير‎ ٠٠١/۳١ المختصر‎ 
٠٠٠٠١ ۳۹٤/۲ والتحبير ۳/ ۲۷۳ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية العطار عليه‎ 
. ۲۲۷ ونشر البنود ۲/ ۲۲۵ ۔‎ ۰۲٠۰ /۲ وفواتح الرحموت‎ 
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مقصوده الظن وهو يحصل به فالزيادة لخو . والصحيح جوازه لأن الظن يقوى به وقوته 
مقصودة كأصله. 

وإذا جاز تعددها جاز أن يقتصر المعترض فى المعارضة على أصل واحد ولا 
يتعرض لغيره في قول» وفي آخر لا يجوز . 

وجه الأول أن إبطال جزء من كلامه يبطل كلامه. 

ووجه الثاني آنه لو سلم له أصل كفاه في مقصوده فلا بد من إبطال الجميع . 

وعلى تقدير وجوب المعارضة في جميع الأصول فقد اختلفوا في جواز اقتصار 
ادل على صل وأاحد في جواب المعارضة فمنهم من جوز لحصول مقصود 
عورض في الجميع يجب الدفع عن الجميع . 

ص = التركيب : تقدم . 

ش « الاعتراض السادس عشر: سؤال التركيب”. وقد تقدم فيما مر أن شرط 
حكم الأصل أن لا يكون ذا قياس مركب . وأنه قسمان مركب الأصل ومر كب الوصف 
وجود العلة في الفرع فليس بالحقيقة سؤالا برأسه وقد تقدم الأمثلة أيضا فلا حاجة إلى 
الإإعادة. 

ص = التعدية . وتمثيلها في إجبار البكر البالغة: بكر فجاز إجبارها كالبكر 
الصغيرة. فيعارض بالصغر وتعديه إلى الثيب الصغيرة يرجع به إلى المعارضة في 
الأصل . 


)١(‏ انظر : المصادر السايقة. 
(۲) انظر: هذا الاعتراض فى : 
البرهان ۲/ °۹4 والمنخول “۵٥‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة / «4o‏ والإحكام 
N N AN EDN‏ ا و ا 0 
وشرح الكوكب المنير ۳٠١ /٤‏ والتقرير والتحبير ۳/ ۲۷٠١‏ والمختصر في أصول الفقه لابن 
اللحام ٠١۹‏ وإرشاد الفحول ۲۰٠۵‏ . 


ش - الاعتراض السابع عشر”": التعدية” . وهي" معارضة المعترض وصف 
المستدل بوصف آخر متعد إلى فرع آخر مختلف فيه أيضاً. 


مثالها قول الشافعي في إجبار البكر البالغة: البكر البالغة بكر فجاز إجبارها 
كالبكر الصغيرة. 


تعاض احق الع ورا الان و ت ال ات ا 
يتعدى إلى الثيب الصغيرة. 


فالمعترض يرجع بهذا الاعتراض إلى المعارضة في الأصل لوصف أخر غير 
البكارة وهو الصفر مع زيادة تعرض للتساوي في التعدية دفعا لترجیح الوصف المعين 
بالتعدية فلا يكون سؤالا اخر . 


ص - منع وجوده في الفرع . مثل : امان صدر من هله کالمأذون فيمنع 
الأهلية . وجوابه ببيان وجود ما عناه بالأهلية كجواب منعه فى الأصل . 


والصحيح منع السائل من تقريره لأن المستدل مدع فعليه إثباته لئلا ينتشر. 


ش ۔ الاعتراض الكاف عة منع وجود الوصف الذي جعله المستدل علة في 
افرع“ . وهو أن يقول لا نسلم وجود الوصف المعلل به في الفرع . 


(۱) ق .۲٤١‏ 
(۲) التعدية لعغة: مصدر عدي يعدي › يقال عدى فلان عن الاأمر خلاه وانصرف عنه. وعدى الشيء 
تجاوزه إلى غيره. والتعدية: المجاوزة من موضع لاخر. انظر: المعجم الوسيط 0۸۹/۲ 
ومعجم لغة الققهاء T9‏ 
(۳) انظر: تعريف التعدية اصطلاحا فى : 
البرهان ›»١١١١/۲‏ والإحكام للامدي ۸۸/٤‏ والبحر المحيط ٤٤/١‏ وحاشية 
العضد ۲۷١ - ۲۷٤/۲‏ وبيان المختصر ۳/ ۲۲۷. وتيسير التحرير /٤‏ ١١٠٠ء‏ وشرح الكوكب 
المنير "٠١/٤‏ والتقرير والتحبير ۳/ ۲۷٤‏ ومباحث العلة في القياس ۷٠۰۷‏ . 
() انظر: كلام الأصوليين على هذا الاعتراض في : 
روضة الناظر بتحقيق النملة ۳/ ٠۹۳٤‏ والإحكام للامدي ۰۸۹/٤‏ والمنهاج في ترتيب 
الحجاج ١١٠١ء‏ ومفتاح الوصول ۸١۱٠ء‏ وحاشية العضد ۲/ ۲۷١‏ وبيان المختصر ۲۲۸/۳ 
والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ١١٠٠ء‏ وشرح الكوكب المنير ۳١۷ - ۳٠١/٤‏ وحاشية= 
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ومثاله: قول الفقهاء في أمان العبد الغير المأذون مان صدر من أهله فيصح قياساً 
على أمان العبد المأذون فيمنع المعترض وجود الأهلية في الفرع وهو العبد الخير مأذون. 

وجواب هذا الاعتراض ببيان ما عناه المستدل بالأهلية كجواب منع وجود 
الوصف المدعى علة في الأصل فإنه أيضاً ببيان وجود الوصف فى الأصل . 

فإن تعرض المعترض لبيان الأهلية ليبين عدمها في الفرع فالصحيح أنه لا يمكن 
من ذلك لأن تفسيرها وظيفة من تلفظ لأنه أعلم بمراده فيتولاه للا ينتشر الجدال. 


ص » المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم على نحو إثبات العلة. 
طرق إثبات العلة. 


اوالمختار“"" قبول الترجيح أيضاً فيتعين العمل وهو المقصود. والمختار: لا 
يجب الإيماء إلى الترجيح في الدليل لأنه خارج عنه وتوقف العمل عليه من توابع 
ورو المغارضة لدفعهاء ا مته . 


ش = الاعتراض التاسع عشر: المعارضة في الفرع بوصف يقتضي نقيض 
المدعى على وجه يكون مستنداً إلى طريق من طرق إثبات العلة التي يثبت المستدل 


واختلفوا في قبولها. والمختار قبولها"" للا تختل فائدة المناظرة فإنها من 


= المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲/ ۳۲۷ وفواتح الرحموت ۲/ »٠١‏ ونشر 
البنود ۲/ ۲۳٤١‏ وإرشاد الفحول ٠٠٠‏ . 
)١(‏ في مختصر ابن الحاجب ق ۹۳/ب: «والمختار: قبوله لئلا تختل فائدة المناظرة. قالوا: فيه 
وروا ی ا وا ا ت تي وهل الا وا 
(۲) وبه قال الجمهور خلافاً لبعض الأصوليين. 
انظر: هذا الاعتراض والكلام حوله في : 
المنهاج في ترتيب الحجاج ۲١١‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۹۰/۳ ٩١١‏ 
والإحكام للامدي ٤‏ والكافية للجويني ٤۱۸‏ وحاشية العضد ۲۷١ - ۲۷٥/۲‏ وبيان 
المختصر ۲۲۹/۳ ومفتاح الوصول ۹١١٠ء‏ وتيسير التحرير ٠۱١۸/٤‏ وشرح الكوكب المنير 
۳۲۰۹-۴٤۴‏ والتقریر والتحبیر ۳/ ۲۷۵ وفواتح الرحموت ۲/ ۵۱ وإرشاد الفحول ۲٠٤‏ . 


۳۰ 


جانب المستدل إثبات الحكم ولا يثبت مالم يعلم عدم المعارض› ومن جانب السائل 
رد ما ذهب إليه المستدل فلو لم تقبل لاختلت. 

وفيه نظر لأنها قد تقوم بغيرها من الاعتراضات . 

فال لماو ن قو ل فقي آل قات لاطو بان ضير الان سان وال ال 
مستدلا وهو خروح عما قصداه من معرفة صحة نظر المستدل في دليله إلى أمر اخر 
نظره أو لا وأجاب المصنف بأن المقصود هدم ما بناه المستدل وهو حاصل ولا حجر 
على المعترض في سلوك طريق الهدم. 

والحق جوازه لكنه ضعيف لأنه التزام وصف الخصم والتصدي للجواب عما 
يتوجه على المستدل من أنواع الاعتراضات . 

فان جوات هدا الاعتراض یما يعتر ضس به على الختمتدل ایتداأء لصيرورته 

واختلفوا في قبول ترجيح ما ذكره المستدل على ما ذكره المعترض . 

والمختار قبوله”" فإنه يتعين بالترجيح العمل بما ذكره المستدل وهو المقصود. 

وقد اختلف أيضاً فى وجوب الإيماء إلى الترجيح على المستدل عند 
الاشستالالك. 

وال ار 

وجه الوجوب أن الترجيح شرط العمل به فلا يثبت الحكم بدونه فكان كجزء 
ألفاة. 

ووجه المختار ما ذكره أن الترجيح خارج عن الدليل فلا يكون التعرض له 
واا 


الط الصادر الا 
(۲) وبه قال كثير من العلماء. انظر: المصادر السابقة. 
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فإن قيل لا نسلم خروجه عن الدليل لتوقف العمل به عليه والخارح لا يتوقف 
عليه العمل . 


جاب ان تو قف ي من ت ورود المعارضة لدفع 


فال شيخي العلامة“: إن توقف العمل بالدليل على الترجيح إنما هو لأجل 
ورود المعارضة لا لأن الترجيح جزء منه . 


وأقول الظاهر أن السؤال ساقط لا يستحق الجواب لأن العمل بالدليل متوقف 
کے ا ی 


ص » الفرق وهو راجع إلى إحدى المعارضتين وإليهما معاً على قول. 


ش د الاعتراض العشرون: TE.‏ وهو جعل آمر مخصوص بالأصل علة 


واو معارضة في الأصل› والثاني ف في الفرع . فلهذا قال راجع ا إحدی 
المعارضتين . 


(1) الأصفهاني . انظر: بيان المختصر ۲٠٠/۳‏ . 
() الفرق لغة: مصدر فرق يفرق . والفرق: الفصل» والمباينة. 
واصطلاحاً: هو جعل تعين الأصل علة أو الفرع مانعاً. وقيل غير ذلك. 
انظر: هذا الاعتراض وكلام الأصوليين حوله في : 
القاموس المحيط ١۸١١ء‏ ومعجم لخة الفقهاء ٤٤‏ والمنهاج في ترتيب الحجاح 
٠.٠١‏ والكافية للجوینی ۰۲۹۸ والبرهان ۲/ ١٠٠٠ء‏ والمنخول ٤۱۷‏ والمحصول ۲/ ۳۸١‏ 
اكام لاد ١١/4‏ والر النط 1٠١/4‏ ولال التهت اء وتا اة 
۲“ وبیان المختصر ۲۳۱/۳ والإبهاج / 1۳€« وشرح المنهاج ۲۳ ونهاية 
ل/١۲۳‏ وكشت السار للبخاري ٠٤٦/٤‏ وشرح تنقيح الفصول ٠٤٠٠۳‏ وتيسير 
التحریر ۱١۸-۱٦۷/٤‏ وشرح الکوکب المنیر ۲١ /٤‏ والتقرير والتحبیر ۲۸۲/۳ وشرح 
البدخحشي ۳/١۳٠ء‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۳۱۹/۲ 
ومباحث العلة في القياس ٦۷١ ٦۷١ ٦1١‏ . 
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وجواب کل منهما قد سبق" . 


وإليه أشار بقوله: وإليهما معاً على قول. وقيل في بيانه : الفرق إبداء خصوصية 
في الأصل هو شرط . 


وله أن لا يتعرض لعدمها في الفرع فيكون معارضة في الأصل أو إبداء 
خصوصية «في الفرع»" هو مانع . 


وله أن لا يتعرض لعدمها في الأصل فيكون معارضة في الفرع . وعلى قول 
لا بد من التعرض لعدم الشرط في الفرع وعدم المانع في الأصل فيكون مجموع 


ص - اختلاف الضابط في الأصل والفرع مثل: تسببوا بالشهادة» فوجب 
القصاص كالمكره. 

فيقال : الضابط في الفرع الشهادة وفي الأصل الإكراه فلا يتحقق التساوي . 

وجوابه أن الجامع ما اشتركا فيه من التسبب المضبوط عرفا. أو بأن إفضاءه في 
الفرع مثله أو أرجح كما لو كان أصله المغري للحيوان فإن انبعاث الأولياء على 
«القتل» طلبا للتشفي أغلب من انبعاث الحيوان بالإغراء بسبب نفرته وعدم علمه فلا 


)١(‏ اختلف الأصوليون فى قبول الفرق واعتباره قادحاً فى العلة على مذاهب أهمها: 
الاف ال اي ر ا ف ا اا وول رر ا 
وبعض الشافعية . 
والمذهب الثانى : عكس المذهب الأولء وبه قال الجمهور. 
الف انال انارق شن غفوف اا در في الا و 
الا 
وأما الفرق بتعين الفرع فإنه لا يؤثر مطلقاً وبه قال البيضاوي وغيره. انظر: المصادر 
السابقة. 
(۲) في الأصل: «في الأصل الفرع» إلا أنه قد شطب على لفظة «الأصل». 
(۳) في الأصل : «الفكر» والتصويب من مختصر ابن الحاجب ق ۳٩/ب.‏ 
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يضر اختلاف أصلي التسبب فإنه اختلاف فرع“ وأصل. 

كما يقاس الإرث في طلاق المريض على القاتل في منع اللإرث. 

ولا يفيد أن التفاوت فيهما ملغى لحفظ النفس كما ألغي التفاوت بين قطع 
الأنملة وقطع الرقبة . فإنه لم يلزم من إلغاء العالم إلغاء الحر. 

ش - الاعتراض الحادي والعشرون: اختلاف الضابط في الأصل والفرع“ إذا 
فال المستدل على قتل شهود الزور الذين قتل بشهادتهم المشهود عليه: تسببوا للقتل 
فيقتص منهم کالمکره. 

فيقول المعترض الضابط مختلف فيه إذ هو في الأصل الإكراه وفي الفرع 
الشهادة فلا تساوي بينهما في الضابط والتساوي بينهما من شروط القياس . 


(۳). 
وجوابه بوجهین : 


أحدهما: أن الجامع بينهما هو التسبب إلى القتل وهو مضبوط عرفا و 
س ال کا ولا 
والثانى : ببيان أن اقتضاء الضابط في الفرع مثل اقتضائه في الأصل أو أرجح 


E‏ للحيوان على القتل بجامع تسببهما إلى القتل 
فإن اقتضاء الضابط في الفرع أرجح فإن انبعاث الأولياء على القتل بسبب الشهادة طلبا 
الکش ارجح اعات اران لف د ن ف الان اة م الاعات 
ولعم غلمه بجراز القثل وعذفمه فإنه عه عن الأتغات. 


(۱) ق .۲٤۷‏ 
() انظر هذا الاعتراض وكلام الأصوليين حوله في : 
الإحكام للامدي 4١/٤‏ والبحر المحيط /١‏ ٠۳ء‏ وحاشية العضد ۲۷۷/۲ وبيان 
المختصر ٠۲۳۲/۳‏ وتيسير التحرير ٤/۹١١٠ء‏ وشرح الکوكب المنیر ٠۳۲٤/٤‏ والتقرير 
والتحبیر ۲۷۹٣/۳‏ وفواتح الرحموت ٠٠١/۲‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشة 
ad‏ ۰ 
EEN‏ 
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وفيه نظر لأن عدم العلم لا يمنعه ولا يزيده انبعاثاً. 

وإذا كان التسبب في الفرع مثله في الأصل أو راجحا لم يضر اختلاف أصلي 
التسبب وهو كونه شهادة وإكراهاً فإن اختلاف أصلي التسبب اختلاف أصل وفرع فإنه 
قيس أصل التسبب في الفرع الذي هو الشهادة على أصل التسبب في الأصل الذي هو 
الإغراء والجامع كون كل منهما سبباً للقتل . 

والاختلاف“ بين الأصل والفرع لا بد منه في القياس وذلك كما يقاس 
إرث المبتوتة في مرض الموت على حرمان القاتل عن الإرث بجامع ارتكاب آمر 

فكما جعل القتل موجباً لنقيض المقصود وجعل الطلاق أيضاً موجباً لنقيض 
المقصود وإن كانا مختلفين» تجعل الشهادة والاغراء أيضاً موجبين للقصاص فإن 
الاخحتلاف بين الشهادة والإأكراه كالاختلاف بين الطلاق والقتل . 

فإن أجاب المستدل عن هذا الاختلاف بأن التفاوت بين ضابط الأصل وضابط 
الفرع ملغى مراعاة لحفظ النفس الضروري كالتفاوت بين قطع الأنملة إذا سرى إلى 
الموت وبين حز الرقبة الموجب للقصاص فإنه يلغى لم يمنع عن قياس الأول على 
الي 

قال المصنف : لا يفيده لأن الإلغاء في صورة لا توجب الإلغاء في جميع الصور 
آلا ترى أن إلغاء التفاوت بين العبد والحر فى وجوب القصاص . 

ص د اختلاف جنس المصلحة كقول الشافعي أولج فرجاً في فرج مشتهى طبعاً 

فيقال: حكمة الفرع: الصيانة عن رذيلة اللواط»ء وفي الأصل: دفع المحذور 
احتلاط الأنساب . فقد يتفاوتان في نظر الشرع . 


اة معارضة . وجوابه کجواره بحذف حصوصس الأصل . 
)١(‏ يعني به الاختلاف بين ذات الأصل وذات الفرع . 
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ش - الاعتراض الثاني والعشرون: اختلاف جنس المصلحة“ كقول الشافعي . 
أولج اللائط فرجا في فرج مشتهى طبعاً محرم شرعاً فيحد كالزاني . 

فيقول المعترض : حكمة الفرع صيانة النفس عن رذيلة اللواط» وحكمة الأصل 
دفع محذور اختلاط الأنساب المفضي إلى هلاك الأولاد بعدم متعهدها. وهما 
مختلفان لا محالة. وجاز أن يعتبر الشارع الثاني دون الأول. 

وحاصلة معارضة في الأصل لأن المستدل جعل علة الحكم وصفاً موجوداً في 
بالأصل . 

فجوابه جواب المعارضة بان يحذف المخصوص بالأصل عن الاعتبار. 
ببيان أن الاختلاف راجع إلى المحل الذي اختلافه شرط لا في الحكم. 

ش - الاعتراض الثالث والعشرون: مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل” كقياس 
البيع على النكاح في الصحة وعكسه. مثل أن يقال في صحة بين الغائب: عقد على 
مال فیصح کالنکاح . 

فيقول المعترض : حكم الفرع ملك الرقبة»ء وحكم الأصل ملك المنفعة وهما 


وجوابه ببيان أن هذا الاختلاف راجع إلى المحل الذي اختلافه شرط في القياس 


(1) انظر هذا القادح وكلام الأصوليين حوله في : 
الإحكام للامدي 4١/٤‏ وحاشية العضد ۲۷۷/۲ وبيان المختصر ٠۲٠٠/۳‏ وشرح 
الکو کب المت ۳۲۷/٤‏ :وإ زشاد الفخرل .۲٠۵‏ 
(۲) انظر: هذا الاعتراض وما قل حوله فى : 
الإحكام للامدي 4۲/٤‏ وال الط 0/5 وا الفة 43۸7 ونان 
المختصر ۲۳١/۳‏ وشرح الكوكب المنير ۳۲۸/٤‏ وإرشاد الفحول ٠٠٠١‏ ومباحث العلة في 
القياس ۷٠٤‏ . 
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فإن محل الحكم الأصل والفرع فلا بد من اختلافهما في القياس وليس الاختلاف في 
نفس الحكم وهو الصحة أو عدمها ولا في البيان الذي هو الجامع وهو العقد على 
مال . 


الأول: لبث فلا يكون قربة بنفسه» كالوقوف بعرفة. 

فيقول الشافعي : فلا يشترط فيه الصوم» كالوقوف بعرفة. 

الثاني : عضو وضوء فلا يكتفي فيه بأقل ما ينطلق» كغيره. 

فيقول الشافعي : فلا يتقدر بالربع . 

الثالث: عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح . 

فيقول الشافعي : فلا يشترط فيه خيار الرؤية لأن من قال بالصحة قال بخيار 
الرؤية . فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. 

والحق أنه «نوع ا اشترك فيه الأصل والجامع فکان اولی بالقبول. 

ش - الاعتراض الرابع والعشرون: القلب”. وهو" تعليق نقيض الحكم 
(1) في الأصل : «فرع معاوضة» والتصويب من مختصر ابن الحاجب ق ٤۹/ب.‏ 
(۲) القلب لغة: مصدر قلب يقلب والقلب هو تحويل الشيء عن وجهه يقال: قلب الشيء قلباً: 


جعل أعلاه أسفله» أو یمینه شماله» أو باطنه ظاهره. 

انظر: معجم مقاييس اللغة ٠۷/١‏ والقاموس المحيط ١۲١٠ء‏ والمعجم الوسيط 
.Vor/Y‏ 

(۳) انظر: تعريف القلب اصطلاحاً في : 

المحصول ۳۷٦/۲‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۳/ ۰۹٤١‏ والإحكام للامدي ۹٤/٤‏ 
والبحر المحیط ۲۸۹/٩‏ وحاشية العضد ۲۷۸/۲. وبيان المختصر ۲۳۸/۳» وشرح المنهاج 
۲- ۷۲۲. وكشف الأسرار للبخاري ٠٥٦ _ ٥۲/٤‏ والإبهاح ۳/ ٠۲۷‏ ونهاية السول 
٠/٤‏ وشرح الكوكب المنير ٠۳۳٠/٤‏ وتيسير التحرير /٤‏ ١٠٦٠ء‏ وحاشية المحلي على 
جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٠۳١١/١‏ وفواتح الرحموت ٠١٠/۲‏ وإرشاد الفحول = 
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المذكور أو لازم نقيضه على العلة المذكورة إلحاقاً بالأصل المذكور. وله أقسام. 
رفوك الضف اله وا ا 
الأول: ما يذكره المعترض لتصحيح مذهبه. كقول الحنفي في أن الصوم شرط 
الاعتكاف"“ ": الاعتكاف لبث فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة فلا بد من 
انضمام عبادة أخرى إليه لتحصل به قربة. 
وفيه نظر لأن غايته الدلالة على ضم عبادة لا على الصوم“ وهو المطلوب. 
فيقول الشافعي : الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة. 


.۰۹-۱۹٩4 =‏ 
)١(‏ انظر أقسام القلب في : 
الرقان 3٣٣/٢‏ ٤ء‏ والمنهاج في ترتيب الحجاج ٠۷١‏ ١۱۷١ء‏ والمنخول ٤١٤‏ 
والتمهيد لأبي الخطاب ۲٠١ ۲٠۸/٤‏ والمحصول ۲/ ۳۷۷ وروضة الناظر بتحقيق النملة 
۳ والتحصيل ۲۱۸/۲ والإحكام للامدي ٩۳/٤‏ والبحر المحيط ۲۹٤/١‏ وحاشية 
العضد ۰۲۷۸/۲ وبیان المختصر ۰۲۳۸/۳ وشرح المنهاج ۷۲۲/۲ والإبهاح ۱۲۸/۳ 
ونهاية السول ۲٠۲/٤‏ وشرح الكوكب المنير /٤‏ ۲»> وتيسير التحرير ٠١١ ١١۲/٤‏ 
وحاشية المحلى على جمع الجوامع وحاشية العطار عليه ۲١۸/١‏ وفواتح الرحموت 
۳٥۳ ۴ ۲‏ وسلم الوصول ۲۱۲/٤‏ . 
(۲) الاعتكاف لخة: هو لزوم الشيء وعدم الانصراف عنه. 
واصطلاحا: هو لزوم المسجد لطاعة الله - تعالى - على صفة مخصوصة من مسلم 
عاقل . 
انظر: معجم لغة الفقهاء ۷١‏ والمعجم الوسيط ٠1۱۹/١‏ وشرح حدود ابن عرفة 
,٥‏ والتعريفات الفقهية ٤٠۱۸ء‏ والمذكرات الجلية فى التعريفات اللغوية والاصطلاحية ١٠١‏ . 
(۳) ذهب مالك راو واا را إلى اغ اف ا ان وذهب الشافعي وأحمد 
في المشهور عنه إلى آن الاعتكاف يصح بغير صوم. 
انظر: الكافي لابن عبدالبر ٠٠٠٦/١‏ والمغني لابن قدامة ۱۸٠١/۳‏ والمجموع 
cEAY /٦‏ وشرح الزرقاني على مختصر خلیل ۰۲۲۰/۲ وحاشية البناني على شرح الزرقاني 
.١ /۲‏ وملتقى الأبحر »۲٠٦/١‏ وكشف الحقائق /١‏ ١٠٠١ء‏ وشرح الوقاية ٠١٤/١‏ . 
TEAS: (E)‏ 
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وفيه نظر لأنه يخرج الاعتكاف عن كونه قربة مطلقاً لأنه ليس بقربة بنفسه ولا 
بشيء ينضم إليه لكنه قربة بالإجماع وفیه تأمل . 


والثاني: ما يذكره لإبطال مذهب المستدل صريحاً كقول الحنفي في مسح 
الرأس”: عضو من أعضاء الوضوء فلا يكتفى فيه بأقل ما ينطلق اسم المسح كغيره 
من أعضاء الوضوء وإذا بطل الأقل ثبت الربع لأن ما عاداه باطل باتفاق الخصمين. 

فيقول الشافعي الرأس عضو من أعضاء الوضوء فلا يقدر بالربع كغيره من 
أعضاء الوضوء. أبطل به مذهب المستدل صريحاً. 


وفيه نظر لأن حكم قياس المستدل عدم الاكتفاء بأقل ما ينطلق عليه اسم المسح 
وحكم القلب عدم التقدير بالربع وليس نقيضاً للأول وهو ظاهر ولا لازم نقيضه لجواز 
أن يكون مسح الكل فرضاً كما ذهب إليه مالك أو لأن الربع ثابت بدليل آخر بعد تمام 
القياس لدفع الأقل . 

والثالث: ما يذكره لإبطال مذهبه بالالتزام كقول الحنفي في صحة بيع الغائب 
عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح . 

فيقول الشافعي : بيع الغائب عقد معاوضة فلا يشترط فيه خيار الرؤية كالنكاح . 


(1) لا حلاف في وجوب مسح الرأس في الوضوء إلا أن العلماء قد اختلفوا في قدر الواجب. 

فذهب الشافعية إلى أن مسح الرأس لا يتقدر وجوبه بشيء بل يكفي فيه ما يقع عليه اسم 
المسح . 

وذهب الحنفية ا أن الفرض هو مسح ربع الراشة وقيل فدر ثلث أصابع وقيل فدر 
الناصة. 

وذهب أبو يوسف إلى أنه بمقدار نصف الرأس . 

وذهب مالك وأحمد والمزني على المشهور عنهم إلى أن الفرض هو مسح الرس كله. 

انظر: الكافي لابن عبدالبر ١/١٤٠ء‏ والمغني لابن قدامة ١/١٠٠ء‏ والمجموع 
١,ء,ء‏ وشرح الزرقاني على مختصر خليل ٥۹/١‏ وملتقى الأبحر ٠١/١‏ وكشف الحقائق 
٠/١‏ وشرح الوقاية »٦/١‏ 
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أبطل به مذهب المستدل بالالتزام لا بالصريح . 


وفيه نظر لأن الحنفي يقول نعم القياس يقتضي ذلك لكن الخيار ثبت بالنص 
غل کات الا کان اس خی ا نان 


قال المصنف . والحق أن القلب نوع معارضة”“ فإنه يوجب نقيض الحكم إلا 
أنه وجب فيه أن يكون الأصل والجامع والفرع ما جعله المستدل أصلا وفرعاً وجامعاً 
فكان أولى بالقبول من معارضة لا تكون كذلك لأن الاشتراك فيها أبلغ في المناقضة ما 
لم يكن كذلك لأنه يمنع المستدل من ترجيح أصله أو جامعه على أصل الغالب 
وجامعه للاتحاد بخلاف غيره. 


ص د القول بالمو جب . و حقيقته تسليم الدليل مع بقاء النزاع. وهو اة : 
الأول : أن حه :ما يتوهم أنه محل النراع أو ملازمه. مثل: فقتل بما يقتل 


)١(‏ اختلف العلماء في قبول القلب فذهب بعض الشافعية إلى عدم قبوله مطلقاً. وذهب الجمهور 
إلى قبوله مطلقاً. وذهب بعض الحنفية كالبخاري إلى أنه يقبل ويصح إذا ورد على العلل 
الطردية دون المؤثرة. 

واخحتلف الجمهور في سؤال القلب هل هو طريق إفساد للعلة أو معارضة لها . 

ای اوک ای وا مض اا لے ا اقا ا 

وذهب أكثر العلماء إلى أنه ا ا 

وذهب بعض العلماء إلى آنه إن كان القلب بجميع أوصاف العلة فهو مفسد لها. وإن 
كان ببعض أوصاف العلة فهو معارضة . وذهب ابن السبكي إلى أنه إن سلم المعترض صحة ما 
علل به المستدل فهو معارضة» وإن لم يسلم فهو إفساد. 

انظر: إحكام الفصول ٥۹٤‏ والمنخول ٠٤٠٤‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۲٠٠/٤‏ 
والمحصول ۳۷۷/۲ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۳/ ۹٤۳‏ والتحصيل ۲۱۸/۲ والإحكام 
للامدي ۹٦/٤‏ والبحر المحيط ۲۹۰/٠‏ _ ۲۹۲ وحاشية العضد ۲۷۸/۲ وبيان المختصر 
۳ وشرح المنهاج ۲/ VY‏ والإبهاج ۳/۳ ونهایة السول ۰۲۱۸/۲ ۲۱۹» وشرح 
الكر كت المر ١۴١ ٤‏ و تير التحرير >1١ ٤‏ وكقت الاسران سارى 0۴ والقرير 
والتحبير ۳/ ۲۷١‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۳۱۲/۲ ۳٠۳‏ 
وإرشاد القحول ٠۲٠١‏ ومباحث العلة فى القياس 1۳۲ - ٦٠٤١‏ والأسئلة الواردة على القياس 
وطرق دفعها ٤1۸ ٤٦۳‏ . 
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غالبا فلا ينافي وجوب القصاص كحرقه. 

فيرد . بأن عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا يقتضيه. 

ا ا ل E‏ 

مثل : التفاوت فى الوسيلة لا ينافى وجوب القصاص كالمتوسل إليه فيرد؛ إذ لا 
يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع e‏ الشرائط والمقتضي . 

والصحيح آنه مصدق في مذهبه. وأكثر القول بالموجب كذلك لخفاء المأخذ 
بخلاف محل الخلاف . 

الفالت: ان سكت عن الصخرى عن ٠»‏ مشهورة مثل : ما ثبت قربة فشرطه 
النية كالصلاة. ويسكت عن : الوضوء قربة. 

فيرد. ولو ذكرها لم يرد إلا المنع. 

وقولهم فيه انقطاع أحدهما بعيد في الثالث لاختلاف المرادين. 

وجواب الأول بأنه محل النزاع أو مستلزم. 

كما لو قال لا يجوز قتل المسلم بالذمي. فيقال بالموجب: لأنه يجب . فيقول 
المعني ب «لا يجوز): تحريمه» ويلزم نفي الوجوب. 

وعن الثاني أنه المأخذ. وعن الثالث بن الحذف سائغ . 


ش د الاعتراض الخامس والعشرون: القول بالموجب”". وهو" تسليم الدليل 


)١(‏ فى مختصر ابن الحاجب ق ٤۹/ب:‏ «وهى غير». 
ا ا 
فالقول لغة: مصدر قال يقول. وهو كل لفظ نطق به اللسان تاماً كان أو ناقصاً. والقول 
يطلق على الرأي والمعتقد. 
والموجب - بفتح الجيم لغة: اسم مفعول من أوجب الشيء: آلزمهء وأثبته فموجبه: 
مقتضاه ومطلوبه» ومدلوله. والملزم بفتح الزاي - والمثبت - بفتح الباء. 
انظر : القاموس المحيط ۸١۱۳ء‏ ١٠۱۸ء‏ والمعجم الوسيط ۷٦١۷ء‏ ١٠١٠ء‏ ومعجم لغة 
الفقهاء ٤٦۸‏ . 
(۳) القول بالموجب - بفتح الجيم - أي بما أوجبه دليل المستدل واقتضاه وبكسر الجيم : هو نفس = 
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مع بقاء النزاع بدعوى نصب الدليل في غير محل النزاع. وهو ثلاثة: 


الأول: أن يستنتح المستدل من دليله ما يتوهم آنه محل النزاع أو ملازمه ولا 
يكون كذلك . كقول الشافعي في القتل بالمثقل: إنه قتل بما يقتل به غالبا فلا ينافي 
وجوب القصاص كالقتل بالحرق. فيرد القول بالموجب وهو أن يقال: سلمنا موجب 
هذا الدليل وهو أنه لا ينافي وجوبه لكن ليس محل النزاع عدم المنافاة بل وجوب 
القصاص به ولا يقتضيه محل النزاع إذ لا يلزم من عدم المنافاة بين الشيئين كون 
أحدهما علة للاخر . 


الثانی : أن يستنتج منه إبطال ما يتوهم أنه مأخذ الخصم› ولا کول للكت 


كقول الشافعي «في المسألة»” التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص 


كالتفاوت في المتوسل إليه من أنواع الجرحات القاتلة بناء على أن مأخذ الخصم 


الدليل . لأنه الموجب للحكم. 

والقول بالموجب اصطلاحاً: هو تسليم المعترض بما أثبته المعلل بتعليله مع بقاء 
الخلاف بينهما في الحكم المتنازع فيه . 

انظر تعريف هذا الاعتراض اصطلاحاً وأنواعه فى : 

اا د الا ا ر لر 0 وا اع راهان 
۲ والمنخول ٤٠١‏ والتمهيد لأبى الخطاب /٤‏ ٦١۱۸ء‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة 
لصون ۳۷۹/١‏ والأخكام نى 0۷76 والتحضل ١4/١‏ والح 
المحيط ۲۹۷/١‏ وحاشية العضد ۲۷۹/۲ وبيان المختصر ۲٤۳/۳‏ وشرح المنهاج 
۷۲١ ۷۲/۲‏ والإبهاج ۳/ ۰.۱۳۲ ونهایة السول ۲۲۲/٤‏ وشرح الکوکب المنیر ۳۳۹/٤‏ - 
٠‏ وكشف الأسرار للبخاري .٠٠١/٤‏ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ٠١۹‏ 
وتیسیر التحریر ٠۲٤/٤‏ - ١١٠1ء‏ وشرح البدحشي ٠۳۳/۳‏ - ١٤١٠ء‏ والتقرير والتحبير 
0/۳ _ 0۷ وحاشىة المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه CEIVNSTIT‏ 
وفواتح لاحات 60/١‏ واراد التخول ٠١١‏ ١ا‏ :وش الود ۲۹/۲ م 
والأسئلة الواردة على القياس وطرق دفعها »۳٦۷ ۳٠٣۳ ۳٠١‏ ومباحث العلة في القياس 
۲ -__ 14° . 

)١(‏ كذا بالأصل ولعله يعني بها: مسألة القتل بالمثقل - أخذاً من دلالة السياق. 
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فيرد القول بالموجب: يقول المعترض: تفاوت :الوسيلة لا يمنعح وجوب 
القصاص عندي أيضا ولكنه لا يستلزم وجوب القصاص إذ لا يلزم من إبطال مانع 
انتماء الموانح وو جود الشرائط وو جود المقتضي ووجوب القصاص یتوقف على کل 
دل 

واختلفوا فيما إذا قال المعترض ليس هذا مأخذي هل يصدق أو لا؟ ‏ 

فقيل لا يصدق حى طهر ماخده ؟ لجواز أن بكرن ما دذكره المستدل ماحل 
المعترض إلا انه یعانده ویکابره. 

والصحيح عند «المصدق»)”" أنه مصدق لأنه أعرف بمذهبه ومذهب إمامه. 

وأكثر القول بالموجب كذلك أي من باب الغلط فى المأخذ لخفاء 
المآخذ بخلاف الحكم ولهذا يشترك العوام مع الخواص في معرفة الأحكام دون 
الماد 

الثالث: أن يذكر المستدل كبرى القياس دون الصغرى وهي غير مشهورة كقول 
القافعى فى اشتراط النة :ها لنت فة فشرطهة اإلنة كالضلة وسكت عن الضخرى 
وهي : الوضوء ثبت قربة. 

فيقول المعترض : نعم ما ثبت قربة فشرطه النية ولكن الكبرى وحدها لا تنتح 
المطلرتف: 

قال المصنف: وقولهم: أي قول الأصوليين أو قول الجدليين فإنهم قالوا: 
(1) وبه قال بعض الأصوليين . وقيل: إنه يصدق ولا يجب عليه بيان المأخذ. وبه قال الجمهور. 

انظر: روضة الناظر بتحقيق النملة ٠۹٥٦/۳‏ والإحكام للامدي ۰۹۸/٤‏ والبحر المحيط 
0 وكاشة العد 4۷۹/٢‏ وان الفتصر 6۲٤6/۳‏ وتف الجر ١۲١1/٤‏ 
وشرح الکو كب امثير €/ TE TEY‏ وفواتح الرحموت ۲/ 0« وحاشة المحلي على 


جمع الجوامع وحاشىة البنانى عليه ۲/ T1۸‏ وإرشاد الفحول ۲۹۱ 
©9 كذ ابالاضل ولخل الصواب: المضتف. 
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القول بالم وجب فيه انقطاع أجل الا 
لأن المستدل إن بين أن المثبت مدعاه أو ملزومه أو المبطل مأخذ الخصم أو أن 
الصغرى حق انقطع المعترض إذ لم يبق بعده إلا التسليم وإلا فقد انقطع المستدل لأنه 


ظهر عدم إفضاء دليله إلى مطلوبه. ) 
وقال: قولهم هذا بعيد في القسم الثالث لاختلاف مرادهما لأن"“ مراد 
المستدل أن المتروك في حكم المذكور لظهوره. 
ومراد المعترض أن المذكور وحده لا يفيد فإذا منع مراده فله المنع ويستمر 
الت 


وأما في القسمين الأولين فهو صحيح لما ذكرنا. 

والجواب عن القسم الأول" بأن ما لزم من الدليل هو محل النزاع أو مستلزم 
> وسن ذلك بالل المشهور. 

كما لو قال الشافعي: لا يجوز قتل المسلم بالذمي. فيقول الحنفي قتل المسلم 


ال و و 


(0 ذهب الخمعور الي أن القول بالمز بيب فادا ومقيدا للكلة ب وقال بعالا صو ين إن 
ليس بقادح ولا مفسد لها. 
انظر: البرهان 4۷۳/۲ والمنخول ٤٠١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ›۱۸٦/٤‏ 
والمحصول ۳۷۹/۲ والإحكام للامدي 4۷/٤‏ والبحر المحيط ٠٠/١‏ وحاشية العضد 
۲+ وبیان المختصر ۳/ ۰۲٤٥‏ والإبهاج کف الاسراز للخارى ۱۳/٤‏ 
وتيسير التحرير ٠٠۲۷ /٤‏ وشرح الكوكب المنير ۳٤۷ /٤‏ والتقرير والتحبير ۳/ ٠۲٥۷‏ وفواتح 
الرحموت »"٥۷/۲‏ وحاشية العطار »۲٦١/۲‏ ومباحث العلة فى القياس ١٠۸٦ء‏ والأسئلة 
الواردة على القياس وطرق دفعها ٠٠۹‏ . ۰ 
(۲) ى .۲٤۹‏ 
(۳) انظر أجوبة كل قسم في : 
روضة الناظر بتحقيق النملة ۳/ ۹٥۷ _ ٩٠١‏ والإحكام للامدي ٩٩۹/٤‏ - ١١٠٠ء‏ وحاشية 
العضد ۲/ ۲۸۰ وبیان المختصر ۲٤١ ۲٤٣١/۳‏ وشرح الکوکب المنیر ۴٤١ ۳٣١/٤‏ 
والتقریر والتحبیر ۲١٥۷/۳‏ . 
€3 فی الاضل: «لاّنه لا یجب» إلا أنه شطب لفظة : «((. 
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يستلزم نفي الوجوب . 

وعن القسم الثاني بأن ما ذكرته هو المأخذ. وبيانه باشتهاره بين النظار وبالنقل 

وعن القسم الثالث بأن حذف الصغرى جائز والدليل مجموعهما لا الكبرى 
وحدها. 

وفيه نظر لأن حذفها جائز إذا كان معلوماً مشهوراً أو مطلقاً والأول مسلم وليس 
الكلام فيه لأنه قال عن الصغرى غير مشهورة والثاني ممنوع . 

ص د والاعتراضات من جنس واحد «تتعد» اتفاقاًء ومن أجناس كالمنع 
والمطالة «والنقض»” والمعارضة. منع أهل سمرقند التعدد للخبط . 

والمترتبة منع الأكثر لما فيه من التسليم للمتقدم› ف ا خرو ار چا 
لأن التسليم تقديري فليترتب وإلا كان منعاً بعد تسليم فيقدم ما يتعلق بالأصل»› ثم 
العلة» لاستنباطها منه. ثم الفرد لبنائه عليها. 

وقدم النقض على معارضة الأصل لأنه يورد لإبطال العلة والمعارضة لإبطال 
استقلالها . 


ش . الاعتراضات إما أن تكون من جنس واحد كالاستفسار أو النقض أو 
المعارضة في أحد ركني القياس» أو من أجناس مختلفة كالمنع والمطالبة والنقض 
والفغارفة: 


فن كانت من جتن و احد فقة انف المخاظرون على راز إيرادها فعا لذلا 


)١(‏ في المختصر لابن الحاجب ق :1/٩١‏ لا يتعدد». 

() في الأصل : «والمنع“ إلا أنه قد شطب عليها وكتب بالهامش: «النقض» وكتب عندها صح . 

(۳) انظر: الإحكام للامدي ٠١١/٤‏ والبحر المحيط /١‏ ٦٤ء‏ وحاشية العضد ۲/ ٠۲۸٠‏ وبيان 
المختصر ۲٤۷١ - ۲٤١/۲‏ وشرح الكوكب المنير ٠٠/٤‏ وحاشية المحلي على جمع 
الجوامع وحاشية البناني عليه ۳۲۸/۲ - ۳۲۹ وفواتح الرحموت ٠.۳١۷ /١‏ وإرشاد الفحول = 
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يلزم منها تناقض والانتقال من سؤال إلى أخر. 

وإن كانت أجناساً مختلفة" فقد منع أهل سمرقند جواز تعددها مرتبة كانت أو 
غيرها لأنه يؤدي إلى الخبط فإنه خلط منع بمنع» وول سوال کر 

وأوجبوا الاقتصار على سؤال واحد لقربه إلى الضبط . 

وفصل أكثر آهل المناظرة بين المرتبة وغيرها فمنع التعدد في المرتبة دون غيرها 
لأن في تعدد المرتبة تسليماً للمتقدم» فإن المعترض إذا طالبه بتأثير الوصف بعد أن 
منع وجود الوصف فقد نزل عن المنع› وتسليم وجود الوصف الذي هو المقدم لن 
الإصرار على منع وجود الوصف يستلزم عدم المطالبة بتأثيره لأن تأثير المعدوم محال 
فلا يستحق المعترض غير جواب السؤال الأخير فيتعين الاخر للورود فقط . فالتعرض 
للمتقدم يكون ضائعاً. 

ومختار المصنف جواز التعدد في المرتبة كجوازه في غيرها"“ لأن تسليم 
المتقدم تسليم تقديري لأن معناه لو سلم وجود الوصف لم يسلم تأثيره والتسليم 


بخلاف التسليم تحقيقاً «فإنه ينافي»“ المنع . فلو منع بعد التسليم تحقيقاً لم 


LG 2 

)١(‏ قال الامدي في الإحكام :۱١۷ /٤‏ «وإن كان الثاني - أي من أجناس مختلفة ‏ فإن كانت غير 
مرتبة فقد أجمع الجدليون على جواز الجمع بينهما سوى أهل سمرقند» وانظر: المصادر 
السابقة أيضاً. 

(۲) وبه قال أبو إسحاق الاسفراييني والفخر إسماعيل والآمدي وغيرهم وخالفهم في ذلك جمهور 
الا لين 

انظر: الإحكام للامدي ٠١١ ٠٠١/٤‏ والبحر المحيط ٠٤٦/١‏ وحاشية العضد 

۲ وبيان المختصر ۳٤۷ /١‏ وتيسير التحرير ۱٦۹/٤‏ وشرح الكوكب المنير 
٠.١ ٤‏ والتقرير والتحبير ۳/ ۲۸۳ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 
۲“ وفواتح الرحموت ۳٥۸/۲‏ وإرشاد الفحول ۲۰۵ - ۲٠٦۱‏ . 

(۳) في الأصل : «فإنه لا ينافي» إلا أنه قد شطب على لفظة: «لا». 


1٤٦ 


وفيه نظر فإن التفرقة بين التسليم التقديري والتحقيقي ممنوعة لأنه إن كان صدق 
قولنا: لو سلم وجود الوصف لم يسلم تأثيره بوجود المقدم لا بانتفاء التالي . فقد لزم 
التنافي قطعاً وإن كان بانتفاء التالي کان معناه لکن سلم «تأثیره فلم“ يسلم وجوده 
وهو محال لأن المعدوم لا يؤثر. 


وإذا جاز التعدد في المرتبة فلترتب الاعتراضات' وإلا كان منعاً بعد التسليم 
کما لو طالب بالتأثیر ثم منع وجوده. . 


وإذا وجب الترتيب وجب أن يكون مناسباً للترتيب الطبيعي فيقدم منها ما يتعلق 
بالأصل ثم بالعلة لأنها مستنبطة منه ثم بالفرع لابنتائه عليها. 


ويقدم النقض على معارضة الأصل لأن النقض يورد لإبطال العلة والمعارضة 
لإبطال استقلالها. 


چا ا ی و 


والاستفسار مقدم على الكل لأن من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما يتجه 


ثم فساد الاعتبار لأنه نظر في فساد القياس من حيث الجملة وهو قبل النظر منْ 
ثم فساد الوضع لأنه أخص من فساد الاعتبار والنظر في الأعم مقدم. 
ثم ما يتعلق بالأصل على الترتيب الذي ذكر آنفاً. 
ص د الاستدلال يطلق على ذكر الدليل. ويطلق على نوع خاص وهو 
المقصود. 


فقيل : ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس . 


(1) في الأصل : «تأثيره بوجود فلم“ إلا أنه قد شطب على لفظة «ابوجود». 
(۲) انظر: المصادر السابقة لترى أي الاعتراض يقدم على الاخر واختلافهم فيها. 


1۷ 


وأما نحو : وجد السبب أو المانع أو فقد الشرط : فقيل : دعوى دليل . 

وقيل : دليل . 

وعلى أنه دليل: قيل: استدلال. وقيل: إن أثبت بغير الثلاثة . والمختار أنه 

ش د لما كان الاستدلال من جملة الطرق المقيدة للأّحكام ذكره بعد الفراغ عن 
الأدلة الأربعة وهو في اللغة": طلب الدليل. وفی العرف يطلق على معنى عام" : 
وهو ذكر الدليل نصا كان أو إجماعاً أو غيرهما. 


فقيل" : هو ذكر ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس وقيل: ولا قياس علة بَذل 
ولا قياس فيدخل فيه القياس بنفي الفارق وهو الذي سمي قياساً في معنى الأصل› 
وقياس التلازم وهو الذي سمي قياس الدلالة» ويعني به إثبات أحد موجبي العلة 
بالآخر لتلازمهما. وهما غير داخلين في الأول. 


واختلف فی أنه دلیل او لا. 


)۲( انظر: المنهاج فی تر تیب الحجاج 8 والحدود للہباجی E‏ والإحکام لانن حزم ۹/١‏ 
 “ ٥‏ والعدة ۱/ ۲١۱۳ء‏ والبرهان ۲ والكافية فى الجدل ٤١‏ والإحكام للامدي 
/٤‏ £ 1°« وشرح تنقيح الفصول 0۹( والتعريفات 1¥ وحاشية العضد ۲/ cTA*‏ وبیان 
العختصر ۲١۱/۳‏ وشرح الكوكت: المنير e ENE‏ التحرير /٤‏ ۲١۷١ء‏ والتقرير 
والتحبیر ۲۸٦/۳‏ - ۰۲۸۷ وفواتح الرحموت ۳٦١/۲‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع 
وحاشية البنانى عليه ۲/ ۳٤١‏ وحاشية العطار ۲/ ١۸ء‏ وضوابط المعرفة ١١٤1ء‏ والاستدلال 
عند الأصولیین ۱١‏ » ۱۸ء وإرشاد الفحول ۰۲۰۷ ونشر البنود ۲٤۹/۲‏ . 


TEA 


فقيل ليس بدليل إنما هو دعوى دليل""“ فهو بمثابة أن يقال وجد دليل الحكم 


فیوجد الحکم» ولا یکون دلیلا ما لم يعين وإنما الدليل ما يستلزم الحكم وهو وجود 
السبب الخاص أو وجود المانع وفقد الشرط المخصوصين. 


وقيل هو دليل لأن الدليل هو ما يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول. 
وعلى تقدير أن يكون دليل. اختلفوا أيضاً. فقيل : هو استدلال مطلقا" لأنه 


غير النص والاإٍ جماع والقياس . 


وقيل : استدلال إن ثبت وجود السبب أو المانع أو فقد الشرط بغير الثلاثة وإلا 


فهو من قبیل ما ثبت به نصا كان أو إجماعاً أو قياساً. 


(۲( 
(۳) 


واختلفوا في أقسامه“ فقيل أربعة أنواع : 


وبه قال الأكثر. وقيل: هو دليل. وبه قال بعض الحنابلة كابن حمدان وغيره وابن السبكي 
والأمدي وابن الحاجب والعضد وغيرهم. 

انظر: الإحكام للامدي ٠٠٤/٤‏ وحاشية العضد ۲۸٠/۲‏ وبيان المختصر ۲١٠/۳‏ 
وشرح الكوكب المنير ٠٤١٠/٤‏ وحاشية التفتازاني ۲۸٠/۲‏ وتيسير التحرير ۱۷١/٤‏ 
والتقرير والتحبير ۲۸۹/۳ - ۲۹٠‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 
۳١ /۲‏ وحاشية العطار ۲/ ۳۸٤‏ 
ق ۲٣۰‏ . 
وبه قال بعض الأصوليين. وقيل: هو استدلال إن ثبت وجود السبب أو المانع أو فقد الشرط 
بغير الثلاثة وإلا فهو من قبيل ما ثبت به نصاً كان أو إجماعاً أو قياساً. 

قال الكورانى : هذا مختار المحققين . 

انظر: حاشية العضد »۲۸١/۲‏ وبيان المختصر ۳/ ۲٠۲٠ء‏ وحاشية التفتازانی ۲۸۱/۲ 
وشرح الكوكب المنير ٠٤٠١١ /٤‏ وتيسير التحرير ›٠۷١/٤‏ والتقریر والتحبیر ٠۲۹۰/۳‏ وحاشية 
البنانی ۲/ ٠٤١‏ . 
قال الدكتور علي العميريني في كتاب الاستدلال عند الأصوليين ٦۲‏ - 1۳ : فإذا راعينا - مثا - 
ترتيب وبيان أنواع الاستدلال من وجهة نظر الشافعية والحنابلة ونحوهم وبخاصة المتكلمين 
منهم يمكن القول إن أهم أنواع الاستدلال: شرع من قبلنا والاستصحاب وقول الصحابي» 
والنافي للحكم» ونفي المدرك» ونحو ذلك. ) 

غير أن هذا البيان معرض للطعن من وجهة نظر الحنفية» حيث أدخلوا الاستحسان» - 


1۹ 


القول المؤلف الموجب ول اھر حل کان أو رطا وقل تقدم في ول 
الكتاب . 


ن ال اي ادر 


ولم يعتد بشرع من قبلنا. والمختار عند المصنف : أن الاستدلال ثلاثة أقسام: 
تلازم بين حكمين من غير علة جامعة واستصحاب وشرع من قبلنا. 


ص - الأول: تلازم بين ثبوتين أو نفيين أو ثبوت ونفي أو نفي وثبوت . 


والمتلازمان إن كانا طرداً «وعكساً وإن كان طرداً كالجسم»"“ والحدوث جرى 
فيهما الأول طردا والثانى عكسا. 

والمتنافيان إن کانا طردا فسا کالحدوث وو جوب البقاء جر ی (فيهما طردا 
کا 


فإن تنافيا إثباتاً كالتأليف والقدم جرى فيهما الثالث طردا وعكساً فإن تنافيا نفيا 
كالأساس والخلل جرى فيهما الرابع طرداً وعكساً. 


= وكذا المالكية حيث قالوا بالمصلحة المرسلة» ولكن هذا المنهج لا يسلم من الطعن بدوره» 

فقد نفى قوم شرع من قبلنا» . وقوم «الاستصحاب» . 
لعل ما تقدم من ملاحظات كافية .لإبراز كيف أن بنية هذا النوع من الأدلة «الاستدلال) 

خحاصة فى مجال الفقه - بينه مقعدة ليس من السهل الإمساك بها بصورة نهائية استنادا إلى 
منهج واغخاز عاضر وعدا ما شر أخلات الأصرلهن اخلافا لا دود ل حول 
الجزئيات والتفاصيل فى «الاستدلال» وهو اختلاف تحركه بالاإأضافة إلى الاعتبارات المنطقية 
الاستدلالية» اختيارات ا فقهية أو كلامية) انتهى بحروفه. 

( فى مختصر ابن الحاجب ق ١٩/ب:‏ «وعكساًء كالجسم والتأليف جرى فيهما الأولان طردا 
وعکسا» وإن کانا طردا لا عكسا كالجسم». 

(۲) في المصدر السابق: «فيهما الأخيران طردا وعكسا». 
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الأول في الأحكام: من صح طلا قه صح ظهاره. ویشت بالطرد ((ومنوي» 


تالعکين: 


و e‏ 0 
ويقرر بثبوت أحد الأثرين فيلزم الاخر للزوم «الأثر'' وبثبوت المؤثر ولا يعين 


المؤثر فيكون انتقالا إلى قياس العلة. 


الثاني : لو صح الوضوء بغير نية لصحح التيمم . 
ويقرر بانتفاء أحد الأثرين فينتفي الاخر للزوم انتفاء المؤثر وبانتفاء المؤثر. 
الثالث: ما كان مباحاً لا يكون حراماً. 


الرابع: ما لا يكون جائزاً يكون حراماً. ويقرران بثبوت التنافي بينهما أو بين 


E 


المتلازمين إما أن يكونا ثبوتيين «أو»““ نفيين أو الأول ثبوت والثاني نفي أو 


با 4 7( 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€( 


في مختصر ابن الحاجب ق ١۹/ب:‏ «ويقوي). 
في مختصر ابن الحاجب ق /۹١‏ ب: «المؤثر. 
التلازم في اللغة: تفاعل مأخوذ من لزم يقال : لزم الشيء وما ثبت وداوم . اضطا: هو 
قول مؤلف من قضایا متی سلمت لزم عنه لذاته قول اخر. 

انظر: القاموس المحيط ٤۹٤۱ء‏ ولسان العرب ٥٤١/١١‏ والمعجم الوسیط ۸۲۳/۲ 
والإحكام للامدي ٠٠١/٤‏ وحاشية التفتازاني »۲۸١/١‏ وحاشية العطار ۲/ ۳۸۳ 
والاستدلال عند الأصوليين ٥٤ ٥۳‏ . 
زيادة اقتضاها السياف . 
انظر هذه الأنواع وأمثلتها في : 

الإحكام للامدي /٤‏ ١٠٠٠ء‏ وما بعدهاء وحاشية العضد ۲/ ۰۲۸١ - ۲۸١‏ وبيان المختصر 
ا و اة الاراتے ؟/ ۲۸١ ۲۸١‏ 4 وتشر التخرير £ 1۷١‏ 1۷0:2 
والتقریر والتحبیر ۲۸۷/۳ ۔ ۲۸۹ E‏ الفحول ۲٠۷‏ والاستدلال عند الأصوليين ٥١‏ - 
۰ 
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والمتلازمان إن كانا طرداً وعکساً يعني يكون التلازم بينهما من الجانبين 
کالجسم والتالف“ فإن «وجوب»' کل منهما يستلزم وجود ا جری فيهما أي 
المتلازمين الأولان أي التلازم بين ثبوتين والتلازم بين نفيين طردا وعكسا أي يلزم من 
وجود كل منهما وجود الأخر ويلزم من نفي كل منهما نفي الآخر. 


وإن كان المتلازمان طردا فقط يعني يلزم ول وکود ا م ر 


عكس كالجسم"" والحدوث”“ فإن وجود الجسم يستلزم الحدوث من غير عكس 


(۲) كذا بالأصل والصواب: «وجود» لدلالة السياق عليه. 
() (۳)ء () هذه الألفاظ تحتاج إلى تفصيل وتبيين لتضبط بالميزان الشرعي لأن في إثباتها 
بإطلاق إثباتاً لبعض الباطل وكذا نفيها بإطلاق قد ينفى به كثير من الحق . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٠۷/۳‏ ۳۰۸-۰ ... فإنه لا يوجد في 
كلام النبي - بيا -» ولا أحد من الصحابة والتابعين» ولا ا الفو غ نة على 
بمسمى لقظ (الجوهر» و «الجسم» و «التحيز» و «العرض» ونحو ذلك فا م اضول الدين ٠:‏ 
لا الدلائل ولا المسائل؛ والمتكلمون بهذه العبارات يختلف مرادهم بها. 

تارة لاختلاف الوضع» وتارة لاختلافهم في المعنى الذي هو مدلول اللفظ كمن يقول: 
«الجسم» هو المؤلف» ثم يتنازعون هل هو الجوهر الواحد بشرط تاأليفه؟ أو الجوهران 
فصاعدا؟ أو الستة؟ أو الثمانية؟ أو غير ذلك؟ ومن يقول هو الذي يمكن فرض الأبعاد الثلاثة 
فيه وأنه مركب من المادة والصورة» ومن يقول هو الموجود» أو الموجود القائم بنفسه» وأن 
الموجود ل بكرن إلا كلك 

وقال ابن القيم في مختصر الصواعق :۱۸١ - ٠١۹/١‏ «... فأما توحيد الفلاسفة فهو 
إنكار ماهية الرب الزائدة على وجوده» وإنكار صفات كماله وأنه لا سمع ولا بصر. .. قالوا: 
لأنه لو كان كذلك لکان مركباً وکان جسماً مؤلفاً ولم يکن واحداً من کل وجه» فجعلوه من 
جنس الجوهر الفرد الذي لا يحس ولا يرى ولا يتميز منه جانب عن جانب» بل الجوهر الفرد 
يمكن وجوده وهذا الواحد الذي جعلوه حقيقة رب العالمين يستحيل وجوده ويقولون: نحن 
ننزه الله عن الأعراض والأبعاض والحدود والجهات» وحلول الحوادث. . . فتنزيههم عن 
الأعراض هو جحد صفاته کسمعه وبصره وحیاته وعلمه وکماله وإرادته» فإن هذه آعراض لا 
تقوم إلا بجسم فلو كان متصفاً بها لكان جسماً وكانت أعراضاً له وهو منزه عن الأعراض وأما 
الأبعاد فمرادهم بتنزيهه عنها أنه ليس له وجه ولا يدان. . وأما الحدود والجهات فمرادهم 
بتنزيهه عنها أنه ليس فوق السموات رب ولا على العرش إله. 

وأما حلول الحوادث فيريدون به أنه لا يتكلم بقدرته ومشيئته ولا يأتي يوم القيامة. . . = 
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لوجود الجوهر الفرد والعرض جرى فيهما التلازم بين ثبوتين طرداً فقط حيث يلزم من 
وجود الجسم الحدوث ولا عكس» والتلازم بين نفيين عكسا فقط آي يلزم من نفي 
الحدوث نفي الجسم من غير عكس . 

واا التافان وا وفيا ا بكرن هما مانا وجوةا وغدةا وهي 
eg leg GG Nog‏ 
يجري فيهما الأخيران يعني التلازم بين ثبوت ونفي طرداً وعكسا يعني يلزم من ثبوت 
كل منهما نفي الأخر وبالعكس. 

وإن كان المتنافيان تنافيا إثباتاً فقط بأن يكون بينهما منع الجمع كالتأليف والقدم 
فإن بينهما منافاة وجوداً لا عدماً جرى فيهما الثالث أي التلازم بين ثبوت ونفي طردا 
وعكسا يعني أن ثبوت كل منهما يلزم نفي الاخر. 

وإن كان المتنافيان تنافيا نفياً فقط بأن يكون بينهما منع الخلو كالأساس والخلل 
فإن بينهما منافاة ثبوت الاخر عدماً لا وجوداً أجري فيهما الرابع أي التلازم بين نفي 
وثبوت طرداً وعكسا يعني یلزم من نفي کل منهما فیصدق کل ما لم یکن له ساس فهو 


فإن هذه كلها حوادث وهو منزه عن حلول الحوادث . 

واعلم أن لفظ الجسم لم ينطق به الوحي إثباتاً فيكون له الإثبات ولا نفياً فيكون له 
النفي . فمن أطلقه نفياً أو إثباتاً سئل عما أراد به فإن قال: أردت بالجسم معناه في لخة العرب 
وهر البدد الف الذي لا سى في اللغة جسم مواةة فلا يقال للهرى .جت فة ولا لار 
ولا للماء. فهذا المعنى منفي عن الله عقلاً وسمعاًء وإن أردتم به المركب من المادة والصورة 
والمركب من الجواهر الفردة فهذا منفى عن الله قطعاًء والصواب نفيه عن الممكنات أيضاً. 
ال ال رة م اش وا رون عا رة ار الجر ما برو ات 
ويرى بالأبصار ويتكلم ويكلم ويسمع ويبصر ويرضى ويغضب فهذه المعاني ثابتة لله - تعالى - 
وهو موصوف بها فلا ننفيها عنه بتسميتكم للموصوف بها جسماً. . . وإن أردتم بالجسم ما 
يشار إليه إشارة حسية. . 

وإن أردتم بالجسم ما له وجه ويدان وسمع وبصر. . . وإن أردتم بالجسم ما يكون فوق 
غیره ومستوياً على غیره» فهو سبحانه فوق عباده مستو على عرشه. وكذلك إن أردتم من 
التشبيه والتركيب هذه المعاني التي دل عليها الوحي والعقل فنفيكم لها بهذه الألقاب المنكرة 
خطأً في اللفظ والمعنى وجناية على ألفاظ الوحي . . .٠.‏ انتهى باختصار. 
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مختل وكل ما لم يكن مختلا فله أساس. ولا يجري فيهما الثالث فلا يصدق كل ما 
کان له ساس فلیس بمختل أو کل ما کان مختلا فليس له أساس. 

ثم إن المصنف مثل لكل من ذلك مثالا من الأحكام الشرعية: 

مثال الأول: من صح طلاقه صح ظهاره. ويثبت الملازمة بينهما بالطرد بأن 
يقال تتبعنا فوجدنا «لکل»"'' من صح طلاقه صح ظهاره» ویقوی بالعکس فإنه وإن لم 
یکن دلیلا مستقلا لکن يصح مقویاً فیقال تتبعنا فوجدنا «لکل»“ من لا يصح طلاقه لا 
يصح ظهاره . 

وقد يقرر إثبات التلازم بوجه أخر وهو أن يقال: ثبت أحد الأمرين وهو صحة 
الطلاق فيثبت الاخحر وهو صحة الظهار لأن ثبوت المؤثر لازم لثبوت أحدهما وثبوت 
الاخر لازم لثبوت مؤثره. 

وبوجه أخر وهو أن يقال: المؤثر في صحة الطلاق ثابت لا محالة فيثبت صحة 
الظهار لأنهما أثراه والأثر لازم. 

وفيه نظر لأنه إنما يتم أن لو كانت الصحتان أثرية وهو ممنوع فإن الشيء الواحد 
لا يجوز أن يستلزم لأمرين مختلفين لئلا يلزم الانفكاك ولا ينبغي للمستدل أن يعين 
المؤثر في الوجهين جميعا لئلا يلزم الانتقال من الاستدلال إلى قياس العلة فإنه ليس 
باستدلال بالاتفاق . 

ومثال الثاني : لو صح الوضوء بلا نية لصح التيمم . 

ویثبت التلازم بالطرد ويقوى بالعکس كما تقرر. 

وفي عبارته تسامح لأنه مثل للنفيين بما ليس فيه نفي لكنه لما كان في قوة النفي 
لأن «لو» لانتفاء الشيء لانتفاء غيره تساهل فيه . 

فكأنه قيل «لما لم“ يصح التيمم بلا نية لم يصح الوضوء. 

وكذلك في إثبات التلازم بالطرد نظر. 


(۱) كذا بالأاصل والأصح : «كل» أو «أن كل». 
(۲) في الأصل: «لما كان لم» إلا أنه قد شطب على لفظة «كان». 


o 


ويقرر بوجه آخر وهو أن يقال انتفى أحد الأثرين فينتفي الآخر للزوم انتفاء 
المؤثر فإنه يلزم من انتفاء أحد الأثرين انتفاء المؤثر ومن انتفائه انتفاء الأاخر. 

وبوجه اخر وهو أن يقال المؤثر أحد الأثرين يعني صحة التيمم بلا نية منتف لا 
ا و ا و ی 

وفيه النظر المتقدم. 

ومثال الثالث: وهو ما يكون التلازم بين ثبوت ونفي: ما یکون مباحاً لا يون 
ج 

ومثال الرابع : هو عكس الثالث: ما لا يكون جائزا يكون حراماً. 

ويقرر الثالث والرابع بثبوت التنافي بين الحرام والمباح ا بثبوت التنافي بين 
لواز مهما فإن التنافي بين اللوازم يستلزم التنافي بين الملزومات . 

ص د ویرد ع الجميع منعهما «و» منع إحداهما. ويرد من الأسئلة ما 

وقرر بأن الدية أحد الموجبين فيستلزم الاخر لأن العلة إن كانت واحدة 
e‏ 

وإن كانت متعددة فتلاازم اللحكمين دلیل تلازم العلتين . فيعترض بجواز اَن 
يكون في الفرع بأخرى لا تقتضي الاخر. 

وجوابه أن الأصل عدم أخرى ويرجحه بأولوية الاتحاد لما فيه من العكس . 

فإن قال : فالأصل عدم علة الأصل في الفرع قال: والمتعدية آولى . 
(۱) ی .۲۵٥۱‏ 
(۲) كذا بالأصل والصواب «أو». 
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ش د ويرد على جميع أقسام التلازم منع المقدمتين الشرطية والاستشنائية“ أو 


(۱) اعلم بان القياس المنطقي : هو قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول أخر. وهو 

ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول - القياس الاقتراني: وهو الذي لم تذكر فيه النتيجة ولا نقيضها بالفعل . مثل 
العدل فضيلة وكل فضيلة يجب التحلي بها ينتح العدل يجب التحلي به. 

وسمي هذا القياس اقترانياً لاقتران الحدود فيه من فصل بينها بأداة الاستناء. أو لذكر 
أداة الاقتران فيه وهي الواو. 

وينقسم القياس الاقتراني أيضاً إلى قسمين : حملي وشرطي . 

والقياس الحملي: هو ما تركب من قضايا حملية صرفة. مثل الحمامة طائر› وکل طائر 
حيوان» فالحمامة حيوان. 

والقضية الحملية : هي التي يكون الحكم فيها قائماً على إسناد شيء إلى شيء آخر أو 
نفيه عنه . أو هي التي يحكم فيها بعلاقة موجبة أو سالبة بين مسند ومسند إليه. 

والقياس الشرطي : هو الذي لم يتركب من حمليات بحتة» وذلك بأن تركب من شرطيات 
صرفة» أو من شرطيات وحمليات . 

والقضية الشرطية: هي ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية وأخرى أو عدم وجود نسبة 
بينهما. أو هي ك قضية كان الحكم فيها معلقاء كانت ينحل طرفاها إلى جملتين . 

والقضية الشرطية تنقسم إلى قسمين هما: 

الشرطية المتصلة: وهي التي يجتمع طرفاها في الوجود ويجتمعان في العدم. وسميت 
متصلة لاتصال طرفيها في كونهما موجودين واتصالهما في كونهما معدومين . فقولك: لو كانت 
الشمس طالعة لكان النهار موجودا. يجتمع طرفاها في الوجود فتكون الشمس طالعة والنهار 
ووو ويجتمعان في العدم فتكون الشمس ليست بطالعة والنهار ليس بموجود كما يقع في 
زمن الليل . 

والشرطية المنفصلة: وضابطها آنها لا بد أن يكون بين طرفيها عناد فى الجمة «والمراد 
بالعناد هنا: التنافر وهو تنافى الطرفين واستحالة اجتماعهما) . 

والقسم الثاني - القياس الاستشنائي : وهو ما ذكرت فيه التتيجة أو نقيضها بالفعل . 

وذلك مثل: إذا اجتهد الطالب في دروسه ينجح» لكنه اجتهد» فهو ينجح› أو لكنه لم 
ينجح فهو لم يجتهد. وسمي هذا القياس استثنائياً لذكر أداة الاستشناء وهي «لكن» أو نحوهاء 
وإطلاق الاستثناء عليه اصطلاح منطقي . 

۹٤ ٩۰٩ ٦1 ء٥0٩۹ والمنطق المنظم‎ ۰۸٦ -۸٤ ۰٥۰ ٤٩4 انظر: خلاصة المنطق‎ 
واذاب البخت والمناطرة 0 ¥ 7¥ 10 :¥۹۷ و قوواط المحر فة ۷0د‎ 6 
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منع إحديهما. 


ويرد عليه الأسئلة التى ذكرناها فى القياس إلا ما كان وارداً منها على نقس 


الوصف الجامع فإنه إذا لم يكن معيناً لا يرد عليه شيء. 


ويختص التلازم بسؤال اخر غير ما ذكر في القياس وهو حيث يكون الوصف 


الجامع بين الأصل والفرع أحد موجبي علة الأصل”“ وذلك كقولهم : تقتص الأيدي 
بيد واحدة كما تقتص الجماعة بواحد فى النفس لوجود الوصف الجامع بينهما وهو 


وبيانه أن علة الأصل وهي تفويت النفس لها موجبان. 
أحدهما : القصاص على الجميع . 


والثاني : الدية على الجميع وهذا موجود في الفرع فإنه كما تجب الدية على 


الجميع في الأصل تجب عليهم في الفرع فيجب أن يكون الموجب الاخر وهو 
القصاص كذلك كما أنه فى الأصل كذلك لأن علة موجبى الأصل إن كانت واحدة 
فواضح لأنه يلزم من أجل موجبها في الفرع وهو الدية على الجميع وجودها فيه ومن 
وجودها فيه وجود الموجب الاخر فيه وهو وجوب القصاص على الجميع . 


وإن كانت متعددة فتلاازم الحكمين وجوب الدية على الجميع و وجوت 


القصاص عليهم في الأصل دليل على تلازم علتيهما. وحينئذ يلزم من وجود الدية 


على 


الجميع في الفرع وجود علته فيه› ومن وجود علته فيه وجود علة القصاص على 


الجميع لتلازم العلتين» ومن وجود علة القصاص عليهم فيه وجوبه عليهم فيه. 


0) 


1۷۹ والإحكام للامدي N:‏ °۹ وتىسىر التحرير IVT f/f‏ وشرح الکو كی امير 
.)١١ _-_“ ٣٤‏ والتقرير والتحبير ۲۸۷/۳ وحاشية العضد ۲۸۳/۲ وبيان المختصر 
۳“ ونهاية السول ۳۳٣ /٤‏ وشرح المنهاح ۲/ ۰۷٤۸-۷٤۷‏ والإبهاج ٠١٤/۳‏ ١٠١٠ء‏ 
وشرح البدخحشي ۱/۳ ١۷ء‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 
E /۲‏ 

انظر: حاشية العضد ۲۸۳/۲ - .۲۸٤‏ وبيان المختصر ٠۲١١ - ۲٥۸/۳‏ وحاشية التفتازاني ' 
.YAE _ YAT /۲‏ 
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فيقول المعترض يجوز أن تكون علة وجوب الدية على الجميع في الفرع غير 
العلة في الأصل»'“ وهي لا تقتضي الاخر آي وجوب القصاص على الجميع في الفرع 
لجواز «أن تقتضي علة الأصل تلازم الدية على الجميع ووجوب القصاص عليهم وعلة 
الفرع هي غير علة الأصل لا تقتضي تلازمهما. 


الدية على الجميع في الفرع وجود الاخر آي وجوب القصاص عليهم . 


وراب عا ارال أن عة رجرب اله غلى الج فى ارغ جي عا 
وجوبها في الأصل لا علة أخرى لأن الأصل عدمها ويرجح هذا الجواب بأن اتحاد 
العلة أولى من تعددها لما في الاتحاد من الطرد والعكس بخلاف تعددها فإنه لا 
يوجب العكس. والتعليل بالمطرد المنعكس متفق عليه دون غير المنعكس فكان 
أولی . 


فإن قال المعترض إذا تمسكتم بأن الأصل هو العدم. نقول: الأصل عدم علة 
الأصل في الفرع وليس العمل بأحد الأصلين أولى . 

قال المستدل: العمل بالأصل الذي ذكرنا أولى لأن الأصل الذي ذكرنا يوجب 
كون علة الأصل متعدية والأصل الذي ذكرتم يوجب كون علته قاصرة والمتعدية 
لكونها متفقاً عليها أولى . 

ص د الاستصحاب «الأكثر» كالمزني والغزالى والصيرفي - رحمهم الله - على 
صحته . وأكثر الحنفية على بطلانه كان بقاء أصلياً أو حكماً شرعياً. مثل قول الشافعية 
في الخارج : الإجماع على أنه قبله متطهر . والأصل البقاء حتى يثبت معارض والأصل 
عدمه. لنا: أن ما تحقق ولم يظن معارض يستلزم ظن البقاء. وأيضاً لو لم يكن الظن 
خاصضا لكان الشك في الزوجية ابتداء كالشك في بقائها في التحريم أو الجواز وهو 


. مكررة في الأصل‎ )١( 


TOA 


باطل . وقد استصحب الأصل فيهما». 


ش » القسم الثاني من الاستدلال: الاستصحاب”": وهو الحكم بثبوت الشيء 
في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول. 


ن وقد اتفق أكثر الشافعية کل والصيرفي والغزالي على صحة الاحتجاج 
٤‏ 
زه : 


)١(‏ زيادة من مختصر ابن الحاجب ق ١/۹٦‏ ب» وحاشية العضد ۲۸٤/١‏ وبيان المختصر 
e‏ 
(۲) الاستصحاب لغة: استفعال من الصحبة وهى الملازمة يقال: استصحبه: لازمه. 
ا عر کن الام ورف غا ر هر اميك دل عل ار 
شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقاً دليل . 
وقيل: هو بقاء حكم الأصل الثابت بالنصوص حتى يقوم الدليل منها على التغيير . 
انظر: القاموس المحيط ٠٤‏ ومعجم مقاييس اللغة ٠١/۳‏ والمعجم الوسيط 
../١‏ والبحر المحيط /١‏ 1۷. وحاشية العضد ۲/ ۲۸٤‏ وبيان المختصر ۲٠۲/۳‏ وشرح 
المنهاح ۲/ ۷٠١ ۷٠١١‏ ونهاية السول ٠٥۸/٤‏ وتيسير التحرير »٠۷١/٤‏ وكشف الأسرار 
للبخاري ۳۷۷/۳ وتخريج الفروع على الأصول ۱۷۲ وشرح الكوكب المنير ٤٠١١/٤‏ 
وفواتح الرحموت ٠۹/١‏ وأثر الأدلة المختلف فيها ١۱۸٠ء‏ وآثر الاختلاف في القواعد 
اا ۲ ,. والوجيز فى أصول الفقه ۲٠٠١‏ والاستدلال عند الأصوليين ٦۷-٦١‏ . 
( هوا استاغل دن ا المزني المصري كان إماماً ورعاً زاهداً مجاب الدعوة» 
صحب الشافعي وحدث عنه. ولد سنة خمس وسبعين ومائة وتوفي سنة أربع وة قات 
صنف كتبا كثيرة في الفقه الشافعي منها: الجامع الصغير»ء والجامع الكبيرء والمنثور والترغيب 
في العلم . 
انظر ترجمته فى: تهذيب الأسماء واللغات ۲۸٠/۲‏ وطبقات الشافعية للأسنوي 
اتا ف 71 -_ ۱٤4‏ ومعجم المؤلفین ۲۹4/۲ °" . 
)٤(‏ اعلم أن الاستصحاب يطلق على أوجه: 
أحدها: استصحاب العدم الأصلي» وهو الذي عرف العقل نفيه بالبقاء على العدم 
الأصلي كنفي وجوب صلاة سادسة . والجمهور على العمل بهذا وادعى بعض العلماء الإجماع 
على العمل به. 
والثاني : استصحاب العموم إلى أن يرد مخصص» واستصحاب النص إلى أن يرد ناسخ . 
والثالث : a‏ ا ثبوته ودوامه كشغل الذمة عند جريان إتلاف 
أو إلزام فإن هذا وإن لم يكن حكماً أصلياً فهو شرعي دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعاً. ت 
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وذهب أكثر الحنفية إلى بطلانه سواء كان بقاء أصلياً وهو استصحاب بقاء النفى 
الأصلي أو حكماأً شرعيا كقول الشافعية في الخارج من غير السبيلين: الإجماع منعقد 
على أن المحكوم عليه بالطهارة قبل خروج الخارح متطهر. 


والأصل : البقاء على الطهارة حتى يثبت لها معارض والأصل عدمه. 


ولقائل أن يقول سلمنا ذلك لكن لم لا يجوز أن يكون الخارج من غير السبيلين 
فا ا 


وفي حجة هذين القسمين الأخيرين مذاهب هي : 

E‏ هما حجه وبه قال الجمهور ومنهم مشايخ سمرقند. 

(ب) لا يحتح بهما مطلقا وبه قال جمهور الحنفية . 

(ج) لا يصلحان حجة لإثبات حكم مبتدأ ولا للإلزام على الخصم بوجه ولكنهما 
يصلحان لإبداء العذر وللدفع فيجب عليه العمل بهما في حق نفسه ولا يصلح له الاحتجاج 
بهما على غيره. وبهذا قال أكثر متأخري الحنفية كأبي زيد وصدر الإسلام وأبي اليسر. 

والرابع : استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف مثاله من قال أن المتيمم إذا رأى 
الماء في أثناء الصلاة مضى في الصلاة لأن الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامها وطريان 
وجود الماء كطريان هبوب الريح وطلوع الفجر وسائر الحوادث» فنحن نستصحب دوام الصلاة 
حتى يدل الدليل على أن رؤية الماء قاطعة. 

وهذا ليس بحجة عند الجمهور. وخالفهم بعض العلماء كالمزني والصيرفي وأبي ٹور 
وابن حزم وابن القيم وابن الحاجب والامدي فقالوا بحجيته. 

انظر هذه المسألة بأقوالها وقائليها وأدلتها ومناقشاتها فى : 

ا ا ا ا 
الخ 0١-١2‏ وال 5 ۳١-0۷‏ ولت لات الخطات )/ ١‏ 
۴٤‏ وروضة الناظر بتحقيق التملة 0٠۸/١‏ والمحصول ٥٤۹/١‏ والإحكام للامدي 
,٤‏ ۰۱۱۹ وتخریج الفروع على الأصول ۱۷۲ - ۱۷۸ وآعلام الموقعین ۳۳۹/۱ 
۳ ومجموع الفتاوى لابن تيمية ٠٤١/١١‏ والبحر المحيط ۲١ - ٠۷/١‏ وحاشية العضد 
۲“ وبیان المختصر ۲٠۲/۳‏ وكشف الأسرار للبخاري ۳/ ۰۳۷۷ والاإبهاح ۱٦۸/۳‏ - 
۷١‏ ونهاية السول »۳٦٦/٤‏ وشرح المنهاج ۷٥١٦/۲‏ وشرح الكوكب المنير ٤٤١/٤‏ - 
٤‏ وتيسير التحرير ۱۷١/٤‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم ۷۳- ٠۷٤‏ ونشر البنود 
۲“ وأثر الاختلاف فى القواعد الأصولية ٥٤١‏ وأثر الأدلة المختلف فیها ۱۸۷ - ۱۹۷٠ء‏ 
ال ا ا 
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, )1( 


الأول: أن ما تحقق ولم يظن له معارض يستلزم ظن بقائه . فيكون الاستصحاب 

وفيه نظر لأنا لا نسلم أن العمل بكل ظن واجب بل ظن دل الدليل على اعتباره 
كخبر الواحد والقياس ألا ترى أن المتحري إذا ظن القبلة في جهة لم يكن ظنه حجة 
مثبتة وإنما هى دأفعة . 

الثاني : أنه لو حصل الشك في الزوجة ابتداء حرم الاستمتاع بها إجماعاً ولو 
حصل في دوام الزوجية حل إجماعاً ولا فارق إلا استصحاب عدم الزوجية في 
الأولى» والزوجية في الثانية فلو لم يكن الاستصحاب حجة لاستوى الحالان في 
التحريم والجواز وهو خلاف الإجماع. 

وفيه نظر لأنه تقدير محال فإن الكلام فيما إذا يظن معارض كانت الحرمة بائنة 
ا ا ا و وألفخال اران 


ا ا آخر سلمناه ولكنه يدفع الحل العارض في الأولى والحرمة العارضة 
فى الثانية. 


ونحن نقول بكونه حجة دافعة. 

ص = «قالوا: الحكم بالطهارة ونحوها حكم شرعي . والدليل عليه: نص أو 
الاستصخاب . قالوا: الو كان الأصل: - البقاء ‏ لكانت بينة النفى أولى. وهي باطل 
بالإجماع . وأجيب بأن المثبت يبعد غلطه فيحصل الظن. قالوا: لا ظن مع جواز 
الاأقيسة. 

قلنا: الفرض بعد بحث العالم» . 

)١(‏ انظر هذه الأدلة وغيرها في المصادر السابقة. 


TOT: 
= وحاشية العضلد‎ ۲٠٠ /۳ ب» وبيان المختصر‎ /۹٦ زيادة من مختصر أبن الحاجب ق‎ (۳) 


T11 


)1( . 
ره 


ش . واحتجت الحنفية ب وجوه ثلا 

الأول: الحكم بالطهارة ونحوها حكم شرعي وكل أمر حكم شرعي فدليله نص 
أو إجماع أو قياس . والاستصحاب ليس منها فلا يكون دليلا شرعياً. 

وأجاب بأن الحكم فيما نحن فيه البقاء ويكفى فيه ذلك أي الاستصحاب. 

وفيه نظر لأن بقاء الحكم الشرعي إما أن يكون حكماً شرعياً أو لا. والأول 
يستلزم أن يكون دليله مما ذكر والاستصحاب ليس منها. والثاني: يحصل به 
المطلوب لأن مطلوبنا أن الاستصحاب لا يصلح أن يكون دليلاً لحكم شرعي . 

قال: ولو سلم يعني أن البقاء حكم شرعي فالاستصحاب دليل شرعي لما بينا 
أنه يفيد الظن . 

ولقائل أن قول کونه دليلاً شرعياً عين النزاع ولیس كل ظن معتبرا كما بينا. 

الا ال وکا ا ای عل ا کان غ کات م ا رل 
من بينة الإثبات لتعاضدها"' بالأصل" لكنه ليس كذلك بالإجماع. 

وأجاب بأن بينة الإثبات إنما كانت أولى من بينة النفى لأن المثبت يبعد غلطه 
لاطلاعه على سبب الثبوت فيحصل به بخلاف النفى «فإنه يكثر»“ فيه الغلط لإمكان 
حدوث آمر رافع للنفي في غيبة النافي . 

ولعل حاصله أن الأصل بقاء الشيء على ما كان ما لم يظن معارض وما ذكر من 
بعض الغلط معارض مظنون. 

وفيه نظر لأن غايته إفادة تساوي البينتين فإن ما ذكرتم يدل على أن الغلط منه 
بعيد دون النفى وما ذكرنا يدل على أن النفى معاضد بالأصل دون الإثبات فكان 


.TA/Y = 

)١(‏ انظر: المصادر فى أول المسألة. 

(۲( ا و ااه ی 

© ال 

)٤(‏ في الأصل : «فإنه يحصل يكثر» إلا أنه قد شطب على لفظة : «يحصل». 


11 


الواجب التساوي بينهما وهو خلاف الإجماع ولأن المستدل بنفي المعارض فيكثر فيه 
قياس بنفي ما كان من الحكم . 

وأجاب بأن الفرض أن الاستصحاب إنما يفيد الظن بعد بحث العالم عن 
الأقيسة وعدم وجدان ما يعارض الأصل . 

وفيه نظر لأن عدم وجدان المستدل لا يكون حجة على غيره لجواز أن يكون 
غيره قد وجد فلا يكون حجة مثبتة والكلام في ذلك . 

ص د شرع من قبلنا. «المختار آنه - َة - قبل البعثة متعبد بشرع قيل: نوح› 
وقيل : إبراهيم» وقيل: موسى» وقيل: عيسى» - صلوات الله عليهم أجمعين - 

لتا الأحاديت متضافرة: کان یتعبد» کان یتحنث› کان يصلي» کان يطوف 
واستدل بآن من قبله لجميع المكلفين. وأجيب بالمنع. 

قالوا: : لو كان لقضت العادة بالمخالاطة أو لزمته. فلنا: التواتر لا یحتاج وعیره 
لا يفيد. وقد تمتنع المخالطة لموانع فيحمل عليها جمعأً بين الأدلة»'. 

ص د القسم الثالث من الاستدلال شرع من قبلنا. 

واختلف العلماء فى أن الرسول - ية - قبل البعثة كان متعبدأ بشرع أو لا" . 


)١(‏ زيادة من مختصر ابن الحاجب ق ٦۹/ب»‏ وحاشية العضد ۲۸٦/۲‏ وبيان المختصر 
RC TONE‏ 

(۲) فقيل: إنه كان متعبداً بشرع من قبله. وبه قال أكثر الحنابلة وبعض الحنفية وبعض الشافعية 
كالبيضاوي والبغوي وابن كثير وغيرهم» إلا أنهم اختلفوا أيضا فقال بعضهم إنه كان متعبدا 
بشرع من قبله مطلقاً أي من غير تعيين أحد منهم بعينه. وقال آخرون: بل هو متعبد بشريعة 
معينةء ثم اختلفوا في تعيينها . 

وقيل : إِنه لم يكن متعبداً قبل البعثة بشيء منها قطعا . وره e‏ 

المالكية والمعتزلة وبعض الشافعية . 


1Y 


ا Ty‏ : اا ( 
واختار المصنف وده . eR aS‏ والغزالي توقف ”` 


واخحتلف المثبتون في الشرع المتعبد به على ما ذكر في المتن . 
واحتج المصنف بتضافر الأحاديث أي تعاونها على أنه - عليه السلام - كان يأتي 


غار حراء RET‏ أي یتعبد» وآنه کان صلی“ ویطوف بالبیت". 


(۱) 
(۲) 


وذهب بعض العلماء كالجويني وابن القشيري والكيا والخزالي والنووي وأبي الخطاب 
الاما الى الوتت ف هله السا ۰ ۰ 

انظر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها ومناقشاتها في : 

النعتمد / ۳۳۷ اوالرهان 6001/1 600۹ التق 7/5 والمت ول ٢‏ 
“١‏ وبذل النظر 1۸٠‏ والتمهيد لأبي الخطاب ٤١١/۲‏ والمحصول 0۱۸/١‏ والإحكام 
لامائ 2 الل 7١‏ 87 .وال المحط اة واف الد / ۸ 
وبيان المختصر ۳/ ۲٠۷‏ وشرح الكوكب المنير ٠٤٠۹/٤‏ وكشف الأسرار للبخاري ۳/ ›»۲٠۲‏ 
وتيسير التحریر ۱۲۹/۳» وفواتح الرحموت ۱۸۳/۲ وشرح المنهاج ٥٠١/۲‏ وإرشاد 
الفحول ۲٠۹‏ . 
انظر المستصفى ٤1/١‏ والمتخول ۳۲؟: 
قال ابن كثير - رحمه الله - في تحفة الطالب ٤٤۹ - ٤٤۷‏ : «فد تقدم في حديث عائشة الذي في 
الصحيحين : «أن أول ما بدىء به رسول الله - ية - من الوحي : الرؤيا الصالحة» فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء» وكان يتحنث 
الليالى ذوات العدد - والتحنث التعبد - حتى فاجأه الحق وهو بغار حراء. . . الحديث بطوله» - 
أ e E aa‏ 
البعثة وهو يشمل ما ذكر المصنف إلا الصلاة. 

وثٹبت آنه - بل کان يحج» ويقف مع الناس بعرفات» ولا يقف مع الحمس. والحح 
كانت العرب تطوف فيه وأما الصلاة قبل المبعث» فلم أر في حديث ما يدل على ذلك». 

وأما أن النبي - یہ - کان يطوف بالبيت فلما رواه مسلم في صحيحه ۲/ ۰۸٩٤‏ عن 
هشام عن آبيه قال : «كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس والحمس قريش وما ولدت. 
كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثيابا. فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء وكانت 
اللحمس لا يخرجون من المزدلفة. وكان الناس كلهم يبلغون عرفات . . ٠.‏ ولما رواه مسلم 
أيضاً في صحیحه ۸۹٤/۲‏ عن جبير ابن مطعم قال: أضللت بعيراً لي. فذهبت أطلبه يوم 
عرفة» فرأيت رسول الله - ية - واقفاً مع الناس بعرفة . فقلت : والله إن هذا لمن الحمس. فما 
شأنه هاهنا؟ وكانت قريش تعد من الحمس». 

قال القاضي عياض : كان هذا في حجّه قبل الهجرة. وكان جبير حينئذ كافراً وأسلم يوم = 


A 


وفيه نظر لأن العقول خلقت متفاوتة فلم لا يجوز أن يكون عقله - عليه السلام _ 
ردا اله 


واستدل على أن الرسول - بيه - كان قبل البعثة متعبداً بشرع : بأن شرع من قبله 
من الأنبياء كان عامَاً لجميع المكلفين والرسول واحد منهم. 

وأجاب بالمنع أي لا نسلم أن شرع من قبله كان عامًَاً فإنه لم يثبت أن أحداً من 
الأنبياء كان له دعوة عامة بل الثابت غيره لقوله - عليه السلام -: «وكان النبي - ل _ 
يبعت لقومه وبعقت إلى الئاس كافة»" . 

وقال المانعون: لو تعبد بشرع لقضت العادة بمخالطة الرسول - ييه - مع أهله 
أو لزمته المخالطة للأخذ عنهم ولم يقع ذلك فإنه لم ينقل. 

وأجاب بآن ما تواتر من ذلك الشرع استغنى عن المخالطة وما لم يتواتر لا تفيد 
فة المااظة لأزه لا يحصل العلم بالاحاد ولأن المخالطة قد تمتنع لموانع فيحمل 
عدمها عليها جمعاً بين الدليل الدال على تعبده بشرع والعادة القاضية بالمخالطة . 

كن دنال المختار أنه - عليه السلام - «بعد البعث متعبد بما لم ينسخ. 


لنا: ما تقدم» والأصل بقاؤه. وأيضاً: الاتفاق على الاستدلال بقوله: «النفس 
بالنفس# وأيضاً: ثبت أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» وتلا: 
#وأقم الصلاة لذکري# . وهي لموسی وسیاقه یدل على الاستدلال به قالوا: لم يذکر 


= الفتح» وقيل يوم خيبر فتعجب من وقوف النبي - ية - بعرفات . والله أعلم . 
انظر: شرح النووي لصحیح مسلم ۱۹۸/۸ . 
(1) لا يمكن لأي عقل مهما بلغ من الرجاحة والفطنة والذكاء ما بلغ أن يهتدي إلى مراد الله إلا 
بالشرع . 
(۲) رواه البخاري في صحيحه cA1/۱‏ ومسلم في صحيحه ۳۷۱-۱ لا کلاهما عن جابر 
بن عبد الله الأنصاري قال : قال رسول الله - ية -: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي . كان 
كل نبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى كل أحمر وأسود. . .» الحديث. وهذا لفظ 


مسلم. 


بين الأدلة. 


ا 


قالوا: لو كان لوجب تعلمهاء والببحث عنها. قلنا: المعتبر: المتواتر» فلا 


يحتاج . 


قالوا: الإجماع على أن شريعته - عليه السلام - ناسخة. قلنا: لما خالفهاء وإلا 


وجب نسخ وجوب الإأيمان وتحريم الكفر»'. 


ش = واختلفوا أيضاً في أنه - اة - بعد البعثة كان متعبداً بشرع من قبله أو 


C۹ 


(۱) 


(۲) 


زيادة من مختصر ابن الحاجب ١۹/ب»‏ 4۷/ | وحاشية العضد ۲۸٦/۲‏ وبيان المختصر 
.YVY «¥۰ /۳‏ 

قال الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - في مذكرته :١١١‏ «وحاصل تحرير هذه المسألة أن لها 
واسطة وطرفين» طرف يكون فيه شرعا إجماعاء وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعا وواسطة 


هي محل الخلاف المذكورء أما الطرف الذي يكون فيه شرعاً لنا إجماعاً فهو ما ثبت بشرعنا أنه 


کان شرغا لن فلا ثم بت بشرعنا آنه شرع ا كالقصاص فاته بت قرعت آنه کان شرعا لمن 
قبلنا في قوله - تعالى -: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) الاية. ثم صرح لنا في شرعنا 
بأنه شرع لنا في قوله - تعالى -: #كتب عليكم القصاص في القتلى# الاية. 

وأما الطرف الثاني : الذي يكون فيه غير شرع لنا إجماعاً فهو أمران: 

أحدهما: ما لم يثبت بشرعنا أصلا كالمأخوذ من الإسرائيليات . 
التي كانت عليهم . 

والواسطة: هي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح بنسخه في شرعنا» انتهى 
باخحتصار . 

وذكر القرطبي - رحمه الله - أن موطن النزاع هو: فيما إذا بلغنا شرع من تقدمنا على 


وقيل: المراد بشرع ما قبلنا ما حكاه الله ورسوله عنهم أما الموجود بأيديهم فممنوع 
e‏ 
أقوال أهمها قو لان: = 
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فمنهم من نفاه. 

واختار المصنف وقوعه فيما لم ينسخ بشريعته. 

واحتح عليه بأوجه : 

الأول: ما تقدم آنه عليه السلام - متعبد بذلك والأصل بقاؤه ما لم يظهر له 


E 


الثاني: الإجماع على ما استدل بقوله - تعالى - ٭ وکنا عم فا أن التفس 
بألتَفس)” وهو من أحكام التوراة ولولا أنه متعبد بذلك لم يصح الاستدلال. 

الثالث: أنه - َة - قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»'. 
وتلا قوله - تعالی -: # وَأَوراَلکَكوة لزگرۍ )4" وهذه الأية خطاب لموسى - عليه 


أولها: أنه شرع لنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه. وبه قال الجمهور. 

وثانيها: أنه ليس شرعاً لنا. وبه قال أكثر الشافعية وبعض الحنفية وبعض الحئابلة كابن 
قدامة . 

انظر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها ومناقشاتها فى : 

المخد 0۷/۴ واكام القصرل ١١١‏ والرهان ٠8۳/١‏ .بزاضول ار خي 
۲ . والمستصفی ۲٥١۱/۱‏ والتمهید لأبی الخطاب ٤١١/۲‏ والمحصول 0٥۱۹/۱‏ 
N RR EE NES EL‏ 
وحاشية العضد ۲۸٦/۲‏ وبيان المختصر ۲۷١/۳‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۳/ ›0١۱۷‏ 
وشرح المنهاج ۲ وشرح الكوكب المنير ٠٤١١/٤‏ وتيسير التحرير ۳/ ١١٠١ء‏ والمسودة 
,٤‏ وفتح الغفار ۱۳۹/١‏ وتخريج الفروع على الأصول ۳1۹ والتوضيح ٠٠١/۲‏ وفواتح 
الرحموت ۱۸٤/۲‏ وإرشاد الفحول .۲٠١‏ وأثر الأدلة المختلف فيها ٠۳٤ ٥۳۲‏ وأصول 
الفقه الإسلامی ۰۸٤۲/۲‏ والاستدلال عند الأصولیین ٠۷۹-۱۷۱‏ . 
)١(‏ سورة المائدة الآية: ٤٠‏ . 
(۲) رواه مسلم في صحيحه ۰٤۷۱/١‏ عن انس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال نبي الله 

ية -: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها». 

وفي لفظ : «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها. فإن الله يقول: 

أقم الصلاة لذكري» . 

(۳) سورة طه الاية: ٠٤١‏ . 
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السلام - وسياق کلام النبي - مي - من تلاوة ما أوجب على موسى بعد إيجابه مثله 
على الاأمة. 

يدل على الاستدلال به ولولا التعبد لما صح الاستدلال. 

ولقائل أن يقول الأول استصحاب وليس بحجة» والآخران لبيان توافق 
الشريعتين لا لدلالة على التعبد. 

احتج المانعون بمثلها: 

الأولی: أن معاذاً لم یذکر شيئاً مما هو دليل على شرائع من قبلنا وصوبه 
الرسول - عليه السلام - فلو كان شرع من قبله مدركا للأحكام لوجب إظهاره لمعاذ. 

وأجاب بأن معاذاً إنما تركه لأن الكتاب يشمله فإنه كما يطلق على القرآن يطلق 
على التوراة والإنجيل أو لأن مدرك الأحكام من كتبهم قليل فلم يذكره. 

ويجب الحمل على هذا جمعاً بين الأدلة أي بين حديث معاذ وأدلة التعبد. 

الثاني : أنه - عليه السلام - لو كان متعبدأ بذلك لوجب علينا تعلمه والبحث 
عنها «وجوب»'" تعلم القرآن والأخبار والبحث عنهما واللازم باطل بالاتفاق . 

وأجاب بأن المتواتر هو المعتبر وهو مستغن عن التعلم للعلم به. 

الثالث: أن الإجماع على أن شريعتنا ناسخة لما تقدم فلا يكون متعبداً بشيء 


وأجاب بأنها ناسخة لما خالفها لا لجميعها وإلا لوجب نسخ وجوب الإيمان 
وتحريم الكفر لأنه من الشرائع المتقدمة. 
وتحريم الكفر ليسا كذلك . 

ص د مسألة : مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي «اتفاقاً. والمختار: 


(1) كذا بالأصل والصواب: «كوجوب» لدلالة السياق على ذلك . 
(۲) (ق .)۲٥۳‏ 


ولا على غيرهم. وللشافعي وأحمد قولان في أنه حجة متقدمة على القياس وقال 
قوم: إن خالف القياس . وقيل: الحجة قول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -. 

لنا: لا دليل عليه» فوجب تركه. وأيضاً: لو كان حجة على غيرهم لكان قول 
الأعلم الأفضل حجة على غيره؛ إذ لا يقدر فيهم أكثر واستدل: لو كان حجة 
لتناقضت الحجح . وأجيب بأن الترجيح أو الوقف أو التخيير يدفعه كغيره. واستدل: 
لو كان حجة لوجب التقليد مع إمكان الاجتهاد. وأجيب: إذا كان حجة فلا تقليد. 
قالوا: «أصحابي كالنجوم» «اقتدوا باللدَيْن من بعدي. وأجيب بأن المراد: 
المقلدون؛ لأن خطابه للصحابة قالوا: ولىّ عبد الرحمن عليا - رضي الله عنهما- 
بشرط الاقتداء بالشيخين» فلم يقبل» وولى عثمان» فقبل» ولم ینکر عليه فدل على 
انه إجماع . قلنا المراد متابعتهم في السيرة والسياسة. وإلا وجب على الصحابي 
التقليد. قالوا: إذا خالف القياس فلا بد من حجة نقلية. وأجيب بان ذلك يلزم 
الصحابي» ويجري في التابعين مع غيرهم»”'. 

ش د مذهب الصحابي ليس بحجة على صحابي بلا حلاف . 

وأما على غيره ففيه خلاف . 


واختار المصنف e‏ ونقل عن الشافعى واخيل قولان: 


(۱)( زيادة من المختصر و الحاجب ق ۹۷/ ب» وحاشة العضد ۲/ YAY‏ ويال المختصر 
TVA YY oY /P‏ 
(۲) انظر البحر المحيط ٠۳/١‏ وحاشية العضد ۲۸۷/۲ وبيان المختصر ۲۷١/۳‏ وكشف 
الأسرار للبخاري ۳/ ۱۷٠۲ء‏ والإحكام للامدي ٠۳١ /٤‏ وشرح الکوكب المنير ٤١١/٤‏ . 
(۳) إذا قال الصحابي قولاً ثم انتشر ولم ينكر قوله فإن هذا هو الإجماع السكوتي . وإذا قال قولا 
ولم ينتشر فهذا هو موطن الخلاف . 
فذهب الأئمة الأربعة وكثير من أصحابهم إلى أن قول الصحابي حجة يقدم على 
القياس . 
وذهب كثير من الأصوليين كالغزالي وأبي الخطاب والامدي وابن الحاجب والرازي 
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أحدهما: أنه حجة متقدمة على القياس . 

والثاني : أنه ليس بحجة. 

وقال قوم: إن خالف القياس كان حجة وإلا فلا. 

وقيل : الحجة قول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -. 

واحتج المصنف على أنه ليس بحجة مطلقاً بوجهين : 

الأول: أن لا دليل على حجيته فيترك لئلا يلزم العمل بغير دليل. 


الثاني: أن قول الصحابي لو كان حجة على غيره لكان قول الأعلم 
الأفضل حجة على غيره» وإن كان غير صحابي لأن حجية قوله ليست لكثرة 
الصحابة إذ لايقدر فيهم أكثر بل لكونه أعلم وأفضل لمشاهدة التنزيل وسماع 
التأويل . 


وإذا كان الحجية كذلك يكون قول من كان أعلم حجة وليس كذلك بالاتفاق . 


وفيه نظر لأنه يجوز أن يكون قوله حجة باعتبار كونه أعلم بمشاهدة التنزيل 
وبيان التأويل ومعرفة أحوال النبي - عليه السلام - وليس ذلك , شرك قطعاً: 


وقيل : إن قول الخلفاء الأربعة حجة إذا اتفقوا. 

وقيل : الحجة قول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما۔. 

انظر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها ومناقشاتها فى : 
الرسالة 0٩47‏ _ 04۸ والمعتمد ۲/ ¥1 والبرهان ۲/ I0۸‏ وأضول السرخحسي 1۰0/۲« 
وأصول الجصاص 11/۳ والمستصفى Ce‏ والمنخول «EVO _ VE‏ والتمهد PÈ‏ 
الخطاب CTT TAs‏ وروضة الناطر بتحقیقی الاه COTO‏ والمحصول COT‏ 
والإحكام للامدې /٤‏ °« والتحصيل ۲/ ۳١۹‏ والبحر المحيط ٠٥٤/١‏ وأعلام الموقعين 
٠٠/١ ١‏ وحاشية العضد ۲۸۷/۲ وبيان المختصر ۲۷٠١/۳‏ وكشف الاأسرار 
للبخاري ۰۲۱۷/۳ ۰۲۲۹ وتیسیر التحریر ۳/ ۳٣۱۳ء‏ وشرح المنهاج ۲/ «VV1‏ وشرح تنقیح 
الفصول 0« والرٍبهاج OTT‏ والمسودة ° شس_ Ti)‏ وشرح الي ETS‏ 
وتخريح الفروع على الأصول 1⁄۹ وفواتح الرحموت ۲/ “1A7‏ وار الآدلة المختلف فيها 
۹ . 
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واستدل بأنه لو كان حجة لتناقضت «الحجج»"" فإن بعضهم خالف بعضاً وليس 
أحدهما آولى من الاخر فیکونان حجتین ویلزم التناقض وهو باطل . 

وأجاب بمنع الملازمة فإن المكلف قد رجح أحد القولين إذا أمكن. ويقف إذا 
لم يمكن أو يتخير كما في غيره من الأدلة المتعارضة. 

وال اا ادل کان ا وجب التقليد مع إمكان الاجتهاد لأآنه إذا كان 
حجة وجب على المجتهد العمل به وهو تقليد مع إمكان الاجتهاد وهو باطل . 

وأجاب بأنه إذا كان حجة لا يكون عمل المجتهد به تقليداً لأن التقليد هو العمل 
بقول الغير بلا دليل» والفرض أنه دليل. 


والقائلون بحجيته على غيرهم احتجوا بقوله - ية -: «(أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتدیتم اهتدیتم»". ومخصصو قول الشيخين e‏ ما .اچوا قول 
- کا - : ادو باللدنن فن بحا أبي بكر وعمر» ۰ 


وبأن عبد الرحمن بن عوف” ل علا وو ا عنهما - بشرط الاقتداء 


(1) في الأصل : «الحج». 

)۲( رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ۹ وکذا ابن حزم في الإحکام /٦‏ ۸۲ ۔ ۰۸۳ 
کلاهما من طریق سلام بن سليم قال : حدثتا الحارث بن غصين عن الأعمش عن بي سفيان 
عن جابر. فذكره. 

قال ابن عبد البر عنه: هذا إسناد لا تقوم به حجة» لأن الحارث بن غصين مجهول . 

وقال ابن حزم: أبو سفيان ضعيف» والحارث بن غصين هذا هو أبو وهب الثقفي»› 
وسلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة» وهذا منها بلا شك . 

وقال الشيخ الألباني - رحمه الله - في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ٠۷۸/١‏ 
عنه الحديث موضوع . 

(۳) رواه اآحمد فی مسنده ٤٤٤ ۴۸٥/١‏ والترمذي فی سننه ٦۱١ ٨۰٩۹/٥‏ وقال عنه 
الترمذي : ا 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري آبو محمد. ولد بعد الفيل بعشر سنين 
وأسلم قبل أن يدخل رسول الله - اة - دار الأرقم» وكان من المهاجرين الأولين» جمع 
الهجرتين جميعاً هاجر إلى أرض الحبشة ثم قدم قبل الهجرة وهاجر إلى المدينة 
N‏ 
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بالشيخين ولم يقبل علي ووَلى عثمان فقبل ولم ينكر عليه أحد من الصحابة وكان 
الإجماع على جواز الاقتداء بمذهبهما. 

وأجاب عن النصين للمذهبين بأن المراد بالمأمورين المقلدون لأن خطابه 
عليه السلام - للصحابة ولا يجوز للمجتهد منهم اتباع غيره بالاتفاق . وعن التولية 
بأن المراد بالاقتداء بهما متابعتهما فى السير والسياسة دون المسائل الاجتهادية للا 
يلزم مخالفة الإجماع بلزوم تقليد الصحابى غيره. 

ومخصصو الحجية بمخالفة القياس احتجوا بان قول الصحابى إذا خالف 
القياس لم يكن بالرأي قطعاً فلا بد من فعل لئلا يلزم منهم القول بلا دليل فكان ذلك 

وأجاب بأن هذا الجواب يستلزم أن يكون حجة على الصحابي أيضاً وأن يجري 
في التابعي مع غيره وليس كذلك بالاتفاق. 

ص د الاستحسان. 

«قال به الحنفية والحنابلة . وأنكره غيرهم . حتى قال الشافعي - رحمه الله - من 
استحسن فقد شرع . ولا یتحقق استحسان مختلف فيه . 

فقيل : دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه. فلا .إن :شات فة 
دون ت ول ت ا 

وقيل: هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى . ولا نزاع فيه. 

وقیل : تخصیص قياس بأقوی منه . ولا نزاع فيه . 

وقيل : العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى ولا نزاع فيه. 

وقیل : العدول عن حکم الدليل إلى العأدة اأص لحة الناس کدخحول الحمام» 
= وهو ا العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة آصحابت الورى: مات سنة إحدى ونلاتین 


وقيل : سنة اثنتين وهو الأشهر» ودفن بالبقيم وصلى عليه عثمان ويقال: الزبير بن العوام . 
انظر تر جمته ف الاستيعاتب ۲/ «TA‏ والاصارة OAS‏ 
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وشرب الماء من السقاء. 


قلنا: مستنده جريانه في زمانه أو زمانهم مع علمهم من غير إنكار أو غير ذلك . 

تركه قالوا: #واتبعوا أحسن# . قلنا: أي الأظهر والأولى. 
ا a‏ : )۱( 
(وما راه المسلمون حستا فهو عند الله حسن» يعني الإ جماع وإلا لزم العوام) 


ش ‏ قالت الحنفية والحنابلة : إن الاستحسان" حجة ٠»‏ وأنكره غيرهم. 
ونقل عن الشافعي قال من استحس' فقد شرع“ . 


فيل : معناه من أثبت حكما بأنه متحسن عنده بغير دليل من الشارع فهو الشارع 
لذلك الحكم . 


قال المصنف: ولا يتحقق استحسان مختلف فيه لأنه ذكر في تفسيره أمور لا 


)١(‏ زيادة من مختصر ابن الحاجب ق ۹۷/ ب - ق ۹۸/» وحاشية العضد ۲۸۸/۲. وبيان 
اضر ۲۸۲/۴ ۲۸۲ 
(۲) الاستحسان لغة: هو اعتقاد الشىء حسناً. 
ا ao a al‏ 
(۳) ذهب الجمهور إلى أنه حجة وخالفهم في ذلك الشافعي - رحمه الله تعالى - وغيره. 
انظر: تعريف الاستحسان اصطلاحاً والكلام في حجيته وأقوال العلماء فيه وأدلتهم في : 
ارال 9 097 0 المخد /7 41۹0 :وال ¥75 و الد 
اليد لاتے الطاب ۹/6 :واصول الشريى ؟/۹ 3۹ يدل انظ 1٤۷¥‏ 
رووفة الال ن ا او وا الل وف ولترو اک د 
والمحصول ٥٥۹/۲‏ والإحكام للامدي ٤/١۳٠ء‏ والتحصيل ۳۱۸/۲ والبحر المحيط 
/١‏ ۸۷. وحاشية العضد ۲۸۸/۲ وبيان المختصر ۲۸۲/۳ وشرح المنهاج ۷٦۷/۲‏ 
والإبهاج ۱۸۸/١‏ وكشف الأسرار للبخاري ۲/٤‏ وتيسير التحرير ۰۷۸/٤‏ والموافقات 
۴٤‏ ۰۲۰۱ والاعتصام ۱۳۹/۲ - ۱۳۷ وشرح الكوكب المنير ٤١ ٠٤۲۷/٤‏ وشرح 
البدخحشي /١‏ ۱۸۷ والمسودة ٤١١‏ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ١١٠١ء‏ وفواتح 
الرحموت ۲١/۲‏ وأثر الأدلة المختلف فيها ٠١١‏ - ١٤١٠ء‏ ١٠ء‏ وأصول الفقه الإسلامى 
»۷٤4 ۷ ۲‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقیطی ٠١۷‏ . ۰ 
© اشر المهرل ١‏ واكام ااي ١۳ا‏ وار الح ۷ 
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تصلح أن تكون محلا للخلاف لأن بعضها مقبولة اتفاقاً وبعضها مترددة بين القبول 
والرد. 

فقيل : إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد وعجر عا ةا ع 

وهذا متردد بين القبول والرد لأن «معناه»" ينقدح إن كان يتحقق ثبوته في نفسه 
وجب الففل هااا و از ل :عن اللعر وان كان معةة أنه فال فة فيي جردو 
اتفاقاً فإن الحكم لا يثبت بمجرد الشك. 

وق غو الندو ل فو فس الى اس ا وهذا مما لا نزاع في قبوله. 

وقیل : تخصیص قياس بأقوی وة 

وهذا أيضاً مما لا نزاع في قبوله. 

وقيل: العدول إلى خلاف النظر لدليل أقوى منه“. وهذا أيضاً مما لا نزاع في 


ص 


قبوله . 
وقيل : العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس”“» كدخول الحمام 
بعر نعيين رمن الت ومقدار الماء المسكوب والاأجرة وكذلك سرب الماأء من 


وهذا متردد فإن مستند مثله إما العادة المعتبرة فى زمان النبى - عليه السلام - 
فك نت جالسنة أف جريانه في زمان الصحابة مع عدم إنكارهم عليه فقد ثبت 
بالإجماع. 


)١(‏ انظر: روضة الناظر بتحقيق النملة .٠<٠٠١/۲‏ وحاشية العضد ۲۸۸/۲ وبيان المختصر 
۳ وشرح المنهاج ۰۷٦۸/۲‏ والإحکام للامدي ۱۳۷/٤‏ . 

(۲) فى الأصل : «معنا». 

)۳( انظر : البحر المحيط ۹٠/1‏ - ١٩ء‏ والإحكام للامدي /٤‏ ۱۳۷٠ء‏ وحاشية العضد ۲۸۸/۲ 
وبيان:الختضر 7 ۸۴ وكش الا رار للخارق ؟/ ٠‏ . 

(6) انظر: البحر المحيط ۹١/١‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۲/ ٥۳١‏ وحاشية العضد ۲۸۸/۲» 
وبيان المختصر ۳/ ۲۸٤‏ وكشف الأسرار للبخاري ٠۳/٤‏ والإحكام للامدي /٤‏ ۱۳۷ وشرح 
المنهاج ۷1۹/۲ وأثر الأدلة المختلفة فیها ٠١۳-٠۲۲‏ . 
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ا ی ا فقد ظهر انه لا ز تحقق لاستحسان 


لهم N‏ بمختلف 4 فن لا یکول شرعه و الشارع فت فتعین ًن 
کون الماد اانا ما ف 


ثم قال : فإن تحقق استحسان مختلف فيه. 

قلنا: لا دلیل یدل عليه فوجب ترکه . 

قالوا: ٭ وانَہعوا حسما أن کہ ين رَڪ 4 . 

والأمر للوجوب فكان اتباع الأحسن واجباً وهو العمل بالاستحسان. 


وأجاب بأن المراد بالأحسن الأظهر والأولى . 


ولقائل أن يقول ذلك مجاز والکلام للحقيقة والأولى أن ذلك من غير المختلف 

وقالوا أيضا قوله عليه السلام -: «وما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله 
(O.‏ 

وأجيب بأن المراد به جميع المؤمنين فكان دليل الإجماع دون الاستحسان وإلا 
كذا بالأصل والصواب: «مما ليس». 


. € 

سورة الزمر الاية: © 

قال ابن كثير - رحمه الله - فى تحفة الطالب :٤٥٥١‏ «هذا مأثور عن عبد الله بن مسعود بسند 
جيد». وقال ا حر رحا في موافقة الخبر الخبر :٤٠٥/۲‏ «لم ارہ رفغا پل ووه 
موقوفا بسند حسن؟ . 


وهذا الاأثر رواه أحمد - رحمه الله - في مسنده ۳۷۹/١‏ والبغوي في شرح السنة 


۲-۲/۱ 


لزم أن يكون ما رآه العوام حسناً حجة وليس كذلك إجماعاً. 

وفيه نظر لأن الرؤية بمعنى العلم فيكون المراد أي العلماء بدلالة المادة فلا يلزم 
رأي العوام لأنهم ليسوا من أهل العلم. 

ص د المصالح المرسلة «تقدمت . 

قالوا: لو تعتبر لأدى إلى خلو وقائع. 

قلنا: بعد تسليم أنها لا تخلو العمومات والأقيسة بأخذها»'“. 

ش - قيل المصالح المرسلة أحكام لا يشهد لها أصل من الشرع اعتباراً أو 
ا 

واختلف في حجيتها. فقيل : هي حجة. واختار المصنف عدمها لما تقدم أن ما 
لا دلیل یدل على وجوب العمل به یجب ترکه. 

وقالوا: لو لم يعتبر لأدى إلى خلو وقائع عن الحكم وهو غير جائز لقدرة 
صاحبها. 
الكتاب والسنة والأقيسة بأخذها أي تفى بأحكامها. 


(۱) زيادة من مختصر ابن الحاجب ق ۹۸/ اء وحاشية العضد ۲/ ۲۸۹ وبیان الیختصر ۳/ ۲۸۷ . 
(۲) انظر: تعريفها اصطلاحاً والاختلاف في حجيتها وأدلة كل قول في : 
البرهان ۲/١١١١ء»‏ والمستصفى ۲۸٤/١‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة ٥۳۷/۲‏ 
والمحصول 0۷۸/۲١‏ والإحكام للامدي ۱۳۹/٤‏ والبحر المحيط ۷٦/١‏ وحاشية العضد 
۲ وبیان المختصر ۲۸۷/۳ وشرح المنهاح ۲/ «V1‏ والابهاج “1VA/Y‏ وشرح 
تنقيح الفصول E1‏ والاعتصام 111/۲ وتيسیر التحرير 1۷1/٤‏ وشرح الکو كب الهنر 
»٤۳۳ _ ۲/٤١‏ وأثر الأدلة المختلف فيها ٤)١ ٠٤‏ وأصول الفقه الإسلامى ۲/ ۲١٥۷ء‏ 
۷٥۹ _ ٩‏ والاستدلال عند الأصولیین ۱٠۳۷-۱۳۳‏ . 
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بحكم شرعي . والفقيه» تقدم . وقد علم المجتهد والمجتهد فيه . 

ش د لما فرغ من الأدلة السمعية شرع في بيان الاجتهاد وهو في اللغة" افتعال 
من الجهد وهو المشقة. ففيه إشارة إلى تفريغ الطاقة ولذلك يقال اجتهد فی حمل 
الرحى ولا يقال اجتهد في حمل تفاحة. 

وفي اصطلاح الأصوليين” : استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي . 

وال قد عرف فيما تقدم من تخربقت الفقه*» کما یعرف المجتهد 
والمجتهد فيه هاهنا من تعريف الاجتهاد. والاستفراغ كالجنس وبإضافته إلى الفقيه 
خرج استفراع غيره . 


واستفراغ الفقيه قد يكون للوسع. وقد يكون لغيره ما له وجاهة فبالوسع خرج 
غيره واستفراغه الوسع قد يكون لتحصيل ظن ولغيره. وتحصيل الظن قد يكون لحكم 


شرعي أو غيره عقلي أو حسي فخرح بذكر كل من ذلك ما يقابله. 


. ۲۸۸ /۳ زيادة من مختصر ابن الحاجب ق ۹۸/ اء وحاشية العضد ۲/ ۲۸۹ وبیان المختصر‎ )١( 
. ٠١٤ /۳ ولسان العرب‎ ۰٠۱ والقاموس المحیط‎ ۰٤۸٦/١ انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )۲( 
: انظر تعريف الاجتهاد اصطلاحا في‎ )۳( 
وروضة الناظر‎ ٤۸۹/۲ والمحصول‎ ٠٠٠١/۲ الحدود للباجى ٤٦ء والمستصفى‎ 
اشر‎ ۴١ شرح اقيم القضرل‎ ١61/6 اا 007۴ واكام مدي‎ 
وكقف. الاسرار‎ 2۸۸/١ المح ۹۷/7 .وا ال ۹ وان الخهير‎ 
وشرح المنهاج‎ »٤٥۸/٤ وشرح الكوكب المنير‎ ۱۷۹/٤ وتيسير التحرير‎ ٠٤/٤ للبخاري‎ 
5 از شاد الل‎ ۲ 
والمراد بالفقيه عند الأصوليين: المجتهدء وأما إطلاقه على من يحفظ الفروع الفقهية فهو‎ )6( 
) . اصطلاح عند غيرهم‎ 
والفقه لخة. الفهم . ويطلق على العلم بالشيء والفهم له.‎ 
وقيل : الفقه أخص من الفهم وهو فهم مراد المتكلم من كلامه.‎ 
. واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية‎ 
والتمهيد لأبي‎ ٠٤/١ والتعريفات ۸٦ء والمستصفى‎ ٥۲۲/٠۳١ انظر : لسان العرب‎ 
وشرح الكوكب‎ ۲٠۱۹/۱ وتيسير التحرير ١/١٠ء ١١ء وأعلام الموقعین‎ ٠٤/١ الخطاب‎ 
وأصول مذهب الإمام‎ ۳٦۲/۲ وفواتح الرحموت‎ ۲۲١/۳ وإرشاد الفحول‎ ٠٤١/١ المنير‎ 
۹5-7۹ اخمد‎ 
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وأورد على طرده المتكلم الفقيه ادا استفرع الوسع في تحصيل ظن بتوحيده» 
والأصولى الفقيه إذا فعل ذلك فى تحصيل ظن بكون الكتاب حجة» والفقيه إذا فعل 
ذلك في بعض الأحكام إن قلنا بعدم تجزىء الاجتهاد. 

ويجاب عن الأولين بأن المراد استفراغ الفقيه من حيث الفقه والمتكلم 
والأصوليّ إنما استفرغا من حيث الكلام والأصول وعن الثالث بأن عدم التجزىء 
شرط صحة الاجتهاد ليس بداخل فى ماهيتهء والتعريف لماهيته. 

وعلى العكس اجتهاد الرسول - عليه السلام - فإنه لا يسمى فقيهاً واجتهاد من 
لم يكن مجتهداً في الجميع إن قلنا بتجزئه لأنه لا يكون فقيهاً على ذلك التقدير . 

وأجاب عن الأول بأن المراد تحصيل ظن بالاستنباط من الأدلة واجتهاده لم 
يكن كذلك لأن الإجماع لم يكن حجة فلم يبق إلا الكتاب والسنة والاجتهاد إنما 
يجوز له فيما لم يوح إليه» فاجتهاده إذ ذاك كان سنة لا استنباطاً من كتاب أو سنة. 
وعن الثاني بأنا لا نسلم أنه لا يكون فقيهاً على ذلك التقدير فإن العارف ببعض 
الأحكام فقيه. 
الحال. قالوا: إذا اطلع على أمارات مسألة فهو وغيره سواء. وأجيب بأنه قد يكون ما 
لم يعلمه متعلقاً. النافي: كل ما يقدر جهله» يجوز تعلقه بالحكم المفروض . 
وأجيب: الفرض حصول الجميع في ظنه عن مجتهد» أو بعد تحرير الأئمة 
للأمارات»'. 

ش - اختلف الأصوليون في جواز تجزىء الاجتهاد. وصورته أن المجتهد 
يحصل له فى بعض المسائل ما هو مناط الاجتهاد دون غيرها فهل له أن يجتهد فيها او 


)١(‏ زيادة من المختصر لابن الحاجب ق ١/۹۸‏ - ب» وحاشية العضد ۲/ ۲۹١‏ وبيان المختصر 
۳/ ° ۲ 
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ليس له ذلك حتى يحصل ما هو مناط لجميع ما يمكن أن يقع من المسائل؟ 
أثبته طائفة ونفاه أخرى' 


وأجاب بما معناه أن العلم بجميع الماخذ لا يوجب العلم بجميع الأحكام 
لجواز عدم العلم ببعض لتعارض الأدلة عنده» ولجواز أن يكون العلم بالماخذ 
جميعها حاصلا ولا يعلم الحكم في المسألة للعجز عن المبالغة في استفراغ الوسع في 
الحال لمانع من تشويش أو اشتغال خاطر أو غير ذلك. 


والثاني: أن مستفرغ الوسع في مسألة إذا طلع على أماراتها فهو وغيره أي 
المجتهد المطلق من حيث التمكن من استخراج الحكم فيها سواء. 


وأجاب بمنع تساويهما فيها لجواز أن يتعلق بتلك المسألة ما لم يعلم به ويعلمه 
المجتهد المطلق . 


ورد بانه إذا لم يعلم جمیع متعلقاتها لم يکن عارفاً بجميع أماراتها وهو خلاف 
المفروض . 


(۱) ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز تجزؤ الاجتهاد. وذهب قلة منهم إلى عدمه. وقال آخرون 

يجوز في الفرائض دون غيرها. 

انظر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها ومناقشاتها فى : 

الى ۴© واه لآ الات ع ۹# ووو لاط ج ا 
اكم اليخط © © واف الد ا ونان اليخضر ۴ 
والإحكام للامدي ٤ءء‏ وشرح تنقيح الفصول ٤۳۸‏ وكشف الأسرار للبخاري /٤‏ ۷٠ء‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية ۲٠٤/٠١‏ وأعلام الموقعين ۲٠١/٤‏ وشرح الكوكب المنير 
٤‏ وتيسير التحرير ۱۸١/٤‏ وفواتح الرحموت ۳٦٤/۲‏ وإرشاد الفحول ۲۲١‏ 
وأصول الفقه الإسلامي 1۷0/۲ . 
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واحتج النافي بأن كل ما يقدر جهله به يجوز أن يكون متعلقاً بالحكم المفروض 
فلا يحصل له ظن عدم المانع من مقتضى ما يعلمه من الدليل. 

وأجاب بأن المفروض حصول جميع ما هو أمارة في تلك المسألة في ظنه نفيا 
وإثباتاً إما بأخذه عن مجتهد وإما بعد تقرير الأئمة الأمارات وضم كل منها إلى ما 
يجانسها فإذا حصل له ذلك على هذا الوجه""' عرف أن ما عداها لم يتعلق بها. 

ص د مسألة: المختار «أنه - عليه السلام - كان متعبدأ بالاجتهاد. لنا مثل: 
#عفا الله عنك لم أذنت لهم و «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي» 
ولا يستقيم ذلك فما کان بالوحي . واستدل آبو يوسف بقوله - تعالى -: لتحم بین 
الناس بما أراك الله). وقرره الفارسي . واستدل بأنه أكثر ثواباً للمشقة فيه» فكان 
أولى . وأجيب بأن سقوطه لدرجة أعلى . 


قالوا: #وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى#. وأجيب بأن الظاهر رد 
قولهم : #افتراه# ولو سلم فإذا تعبد بالاجتهاد بالوحي لم ينطق إلا عن وحي . 

قالوا: لو كان لجاز مخالفته؛ لأنها من أحكام الاجتهاد. وأجيب بالمنع› 
الإجماع عن اجتهاد. قالوا: لو كان لما تأخر في الجواب. قلنا: لجواز الوحي أو 
لاستفراغ الوسع قالوا القادر على اليقين يحرم عليه الظن. قلنا: لا يعلم إلا بعد 
الوحي فكان كالحكم بالشهادة»'. 


ش - اختلف الناس في جواز العمل للنبي عليه السلام - بالاجتهاد فقال 
بعضهم : ليس له إلا الوحى الخالص. واختار المصنف جوازه. 


(۱) ف ۲٥۵‏ . 
(۲) زيادة من المختصر لابن الحاجب ق ۹۸/ب» وحاشية العضد ۲/ ۲۹۱ - ۲۹۲ وبيان المختصر 
4V «41 A/F‏ 
(۳) أجمع العلماء على جواز ووقوع اجتهاده - ية - في أمر الدنيا وتدبير الحروب ونحوها. 
واختلف العلماء في جواز اجتهاده - ية - في أمر الشرع فيما لا نص فيه على مذاهب. 
الغذهت الأول الجوار ره قال الجیغور: 
والمذهب الثاني : لا يجوز له ذلك وبه قالت الأشعرية والمعتزلة وهو ظاهر اختيار ابن = 
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واحتج بقوله - تعالی -: ۶ عقا آله نلک لم ونت لمر 4 فإنه - تعالی - عاتب 
الرسول _ عليه السلام - على الإذن فلو كان بالوحي لما عاتب وإذا لم يكن بالوحي 
تعين الاجتهاد لعدم التشهي إجماعاً فلو لم يجز له الاجتهاد لما أقدم على الإذن. 

وبقوله = د لو استقبلت من أمرى ها استدبرت لما سقث المدي»" وذلك 
لآن سوق الهدي الذي وقع منه - عليه السلام - لا يجوز أن يكون بالوحي لعدم جواز 
تبديله الو حي من تلقاء نفسه فتعين الاجتهاد . 


ادل اأ ریف ردا ا عل و ا 


= حرم . 
والمذهب الثالث: الوقف عن القطع بشيء من ذلك» لجوازه كله 

ثم القائلون بجوازه شرعاً اختلفوا في وقوعه على أربعة مذاهب: 

فذهب أكثرهم إلى وقوعه مطلقاً. ور وقوعه مطلقاً. 

ومنهم من فصل فقال: کان لا يیجتهد فى القواعد» وکان يجتهد ه في الفروع واختاره 
الغزالي في المنخول ومنهم من توقف واختاره الباقلاني وصححه الغزالي في المستصفى . 

انظر: هذه المسألة بأقوالها وأدلتها ومناقشاتها فى : 

اا ا خر و ا ارعان 9 وال ا اله 
.۴٠١ _- ۴۲‏ والمنخول ٤٦۸‏ والمحصول ٤۸۹/۲١‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة 
۹4۷١ _ ۳‏ والإحكام للامدي ٠٤١ /٤‏ وشرح تنقيح الفصول ٠٤٠١‏ وأصول السرخسي 
۲ . والبحر المحیط ۲٠١ ۲۱٤/٦‏ وحاشية العضد ۲۹۱/۲. وبيان المختصر ۲۹٤/۳‏ 
وشرح المنهاج ۲/ ۸۲٣‏ والإبهاج ٠/۳‏ ونهاية السول ٤/٠۳ه٠.‏ والتمهيد للأسنوي 
,١‏ وتيسير التحرير ۱۸١/٤‏ وشرح الكوكب المنير ٠٤۷١ - ٤۷٤/٤‏ والتقرير والتحبير 
۳ وشرح البدخشي ۳/ ۰۲٦۲‏ وفواتح الرخموت 107 ونش الود 047/7 

. ٤۳ سورة التوبة الاية:‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صحیحه ۲/ ۸۷۹ ۸۸۸ . 

(۳) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب أبو يوسف كان صاحب حديث حافظاء لزم أبا حنيفة وتفقه 
عليه» وهو أول من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة وأملى المسائل ونشرها وبث علم 
أبي حنيفة في أقطار الأرض : له مصنفات منها: الأمالي والنوادر وكتاب الخراج . ولي القضاء 
لثلاثة خلفاء هم المهدي والهادي والرشيد» توفي - رحمه الله - ببغداد في شهر ربيع الأول سنة 
ال وتمان وها 

انظر ترجمته في : الجواهر المضيئة ٦١١/۳‏ والبداية والنهاية ۱۸١/٠١‏ والفوائد = 
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E ER‏ وو و و وا ا ا 
inl elaa Na lm scel Noy‏ 
العلم لا سبيل إلى الثاني لأن المراد بما في قوله - تعالى -: ما أرحك أله هي 
الأحكام وهي ليست بمبصرة» ولا إلى الثالث وإلا لوجب ذكر المفعول الثالث لوجود 
ال الان رق الجر الاج إلى امورل وه فى شك الط فين 
الأول 


ورد بأن ما «مصدرية»" وحذف المفعول الثاني والثالث جائز. 


واستدل بأن العمل بالاجتهاد أكثر ثوابا لأنه أشق من العمل بالنص فكان أكثر 


ثواباً لقوله - عليه السلام -: «أفضل العبادات أحمزها»“ أي أشقها وما هو أكثر ثوابا 
فهو آولى . 


(۳) 


البهية ۲۲١‏ . 
O‏ 
هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان الفارسي الفسوي أبو علي نحوي 
صرفي» عالم بالعربية والقراءات ولد ببلدة فساء» وقدم بغداد» وسمع الحديث وبرع في علم 
النحو وانفرد به» وقصده الناس من الأقطار وأقام بحلب عند سيف الدولة ابن حمدان مدة ثم 
رجع إلى بغداد فأقام بها إلى أن توفي في سنة سبع وسبعين وثلاثمائة . وكان يميل إلى 
الاعتزال. 

انظر ترجمته في : المعتبر ۲۹٤‏ وشذرات الذهب ۰۸۸/۳ والأعلام ۲/ ١۱۷۹ء‏ ومعجم 
المؤلفين .۲٠٠/۳‏ 
في الأصل ام ررضو ةا لا آنه فد شطب عله وكيب ذل مها :دة 
ل العجلوني فی كشف الخفاء ٠٠١ /١‏ : «أفضل العبادات - وفي رواية بالافراد - أحمزها- 
قال في الفزر ع لرن لا يعرف» وقال ابن القيم في شرح المنازل: لا أصل له» وقال 
المزي: هو من غرائب الأحاديث ولم يرو في شيء من الكتب الستة. . . وهو في نهاية ابن 
الأثير - ٠٤٤٠/١‏ مروي عن ابن عباس بلفظ: سئل رسول الله - َة - أي الأعمال أفضل؟ 
قال : أحمزها» . 

وقال الزرقانى فى مختصر المقاصد الحسنة ۳ عنه (لا يعرف) . 

وقال الجرت عنه في أسنى المطالب :٦٤‏ «خبر أفضل العبادة أحمزها بالزاي أي 
أشدهاء هو من كلام ابن عباس كما في النهاية لابن الأثير». 


TAY 


وأجاب بأن درجة الوحي أعلى من الاجتهاد لعدم تطرق الخطر إليه فيسقط 
الاجتهاد في مقابلته. 

واحتجح المانعون بأربعة أوجه: 

الأول: قولہ - تعالی -: * وما طق عن او © إن هو لا وی یوی © 4 فإنه 
يقتضي أن يكون الحكم الصادر عن الرسول بالوحي» والاجتهاد ليس بوحي . 

وأجاب .بان الظاشن رد ما كان الكفان بقولرن انه :ازىي ٠‏ وما هو قان 
فقال بل هو قران ولو سلم عمومه لم يضر لأنه إذا تعبد بالاجتهاد كان رأيه وحياً وهو 
وحي خفي فلم ينطق عن الهوى . 

الثاني : أنه لو جاز له الاجتهاد لجاز مخالفته في الحكم الثابت به لأن جوازها 
من لوازمه. 

وأجاب بأنا لا نسلم الملازمة فإن الحكم المجمع عليه بالسند الاجتهادي 
اجتهادي ولا تجوز مخالفته . 

الثالث: أنه لو جاز له ذلك لما تأخر ذ في الجواب رعاية لحكم الحادثة وقد 
توقف في أحكام الوقائع كثيرا منتظرا للوحي . 

وأجاب بجوابين : 

أحدهما: أن جواز الاجتهاد إنما هو بعد انتظار مدة الوحي فالتأخير لانتظاره 
تحقيق لشرط جواز الاجتهاد. 

والثاني : أن التوقف إنما كان لاستفراغ الوسع فإنه لا بد منه في الاجتهاد. 

الرابع : أنه - بي - كان قادرا على تحصيل اليقين بالأحكام بواسطة الوحي» 
والقادر على اليقين لا يجوز له الظن . 
(1) سورة النجم الآيتان: ۳» .٤‏ [ 


)۲( سوره المؤمنون الاية: cA‏ وهي قوله تعالی : د هو الا سل افر ص آله دبا ونا شن له 
ممیت €2 . 
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وأجاب بأنه قادر على اليقين بالوحي والفرض عدمه فكان كالحكم بالشهادة فإنه 


يجوز له ذلك وإن كانت تفيد الظن لأن اليقين بالوحي ولا وحي إذ ذاك. 


ص ا المختار وفوع الاجتهاد (ممن عاصره ظناً. وثالثها الوقف 


ورابعها الوقف فيمن حضره. لنا: قول أبى بكر - رضى الله عنه -: لاها الله إذا لا 


عليه السلام -: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. 


(۱) 


(۲( 


قالوا: القدرة على العلم تمنع الاجتهاد. قلنا: ثبت الخيرة بالدليل. 
قالوا: كانوا يرجعون إليه. قلنا: صحيح» فأين منعهم؟)'. 

ش - واختلفوا في وقوع الاجتهاد ممن عاصره على أربعة مذاهب”': 
الأول: وهو المختار عند المصنف وقوعه مطلقاً لكن ظناً لا قطعاً. 
والثاني : أنه لم يقع مطلقاً. 

والثالث: الوقف مطلقاً. 


زيادة من المختصر لابن الحاجب ق ۹۸/ ب _ 4۹/ ١ء‏ وحاشية العضد ۲۹۲/۲ - ۲۹۳. وبيان 
المختصر ۳/ ۲۹۹ ۔ ٣٠٣ ٣۰٠۹‏ 
أولها: قال به الجمهور. وثانيها: قال به الجبائيان أبو هاشم وأبو علي وبعض الشافعية 
وثالثها: ورابعها: قال به بعض الأصوليين. 

وهناك أقوال أخرى لم يذكرها المؤلف . 

انظر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها ومنافشاتها فی 

البرهان i yT‏ والمنخول 1۸٦٤ء‏ والمحصول 
44/۲ وغاية الوصول ۹١٤٠ء‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۳/ ۹٦٠٥‏ وبذل النظر ٦٠٨۹‏ » 
والتمهيد لأبي الخطاب ٤٠١ - ٤١١/۳‏ والإحكام للامدي /٤‏ ١٠١٠ء‏ والبحر المحيط 
١ _ ۲۰/٦‏ وحاشية العضد ۲/ ۲۹۳ وبيان المختصر ٠٠/۳‏ والإحكام لابن حزم 
IY /0‏ وشرح المنهاج ۲/ CAT _ ATA‏ والإبهاج 9 وتشر التخرير 
۴٤‏ وشرح الکوکب المنير ۰٤۸١/٤‏ والتقریر والتحبیر ۳۰۱/۳ ٠۲‏ وشرح 
البدخحشي ۲۱۸/۳ - ۲۷١‏ وفواتح الرحموت ۳۷٤/۲‏ . 
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(WD u ن . ب‎ ٣ 
واحتج على المختار بقول أبي بكر - رضي الله عنه - في حق أبي قتادة'‎ 


إذ 


ل رجا من المشركن وغه اد سله لها 3ا ل تعمد جحي الرسول ب غل 
السلام - إلى أسد من أسد الله قاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال - يلا _: 
«لا بل صدق»" ولم يكن قال ذلك أبو بكر إلا رأيا. 


وبما روي أن رسول الله - اة - حكم سعد بن معاذ" في بني قريظة فحكم 


سعد بقتلهم وسبي ذراريهم . فقال - عليه السلام _: «لقد حكمت بحكم الله من فوق 
سبعة أرقعة) جمع رقيع» وهو السماء وكان حكمه بالاجتهاد. 


واحتج النافون لوقوعه بأن معاصره - بيا - يقدر على العلم في الحكم بالرجوع 


إليه - عليه السلام - في الواقعة والقدرة على العلم تمنع الاجتهاد. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€( 


وأجاب بأنه ثبتت الخيرة لهم بين المراجعة إليه - عليه السلام - وبين الاجتهاد 


هو أبو قتادة الأنصاري فارس رسول الله - ييه - وكان يعرف بذلك اختلف في اسمه» فقيل 
الحارث بن ربعي بن بلدمة. وقيل: النعمان بن ربعي وقيل: النعمان بن عمرو بن بلدمة. 
وقيل: بلدمة بن خناس بن سنان. اختلف في شهوده بدراً. شهد أحداً وما بعدها من المشاهد 
کلها» وشهد مع علي - رضي الله عنه - مشاهده کلها في خلافته. واختلف في وقت وفاته 
فقيل : مات بالمدينة سنة أربع وخمسين وقيل : بل مات في خلافة علي بالكوفة وهو ابن سبعين 
سنة وصّلى عليه على - رضي الله عنه - وكبر عليه سبعاً. 

انظر ترجمته في : الاستيعاب /٤‏ ١١٠١ء‏ والإصابة ٠١١/٤‏ . 
رواه مسلم في صحیحه ۳/ ۱۳۷۰ ۔ ۱۳۷۱ . 
هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد الأنصاري الأشهلي سيد الأوس. شهد 
بدراً باتفاق رمي بسهم يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهراً حتى حكم في بني قريظة وأجيبت 
دعوته في ذلك ثم انتقض جرحه فمات . 

انظر ترجمته فی : الاستیعات ۲/ ۲٠١ ۲١‏ والاصابة ۲/ ۳١‏ . 
رواه مسلم ا ۳ ۱۳۸۹ رافظ : اقضيت بحكم اللّه» وريما قال : «قضيت 
بحكم الملك». وبلفظ : «لقد حكمت فيهم بحكم اللّه» . 

ولفظ المؤلف رواه ابن هشام في سیرته ۲/ ۰۲٤١‏ عن ابن إسحاق. وقریبا منه ما رواه 
الحاكم في مستدرکه ۲/ .٠۲٤‏ والبيهقي في السنن الکبری ٦۳/۹‏ . 
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وأجاب بأن رجوعهم إلى النبي - عليه السلام - في الوقائم صحيح ولكن لم 
يدل على منعهم من الاجتهاد لجواز أن يكون الرجوع فيما لم يظهر لهم وجه الاجتهاد 
أو لجواز الامرين. 

ص د مسالة : الإإجماع على أن المصيب في العقليات واحد «وأن النافي ملة 
الإسلام مخطىء» آثم» كافر» اجتهد أو لم يجتهد. وقال الجاحظ: لا إثم على 
المجتهد بخلاف المعاند. وزاد العنبري: كل مجتهد فى العقليات مصيب. لنا: 
إجماع المسلين على آنه و 2 ااك 
واستدل بالظواهر . وأجیب باحتمال التخصيص قالوا: تکليفهم بنقيض اجتهادهم»› 
ممتنع عقلا وسمعاً لأنه مما لا يطاق. وأجيب بأنه كلفهم الإسلام وهو من المتأتي 
المعتاد» فليس من الخستحيل في ی 


ش - أجمع المسلمون على أن المصيب في العقليات واحد لأن المصيب فيها 
هو ما وقع مجتهده طابقا للواقع وذلك 5 یکول إلا واخدا. وأجمعوا على 
النافي ملة الإسلام كافر اجتهد أو لم يجتهد" . 


)١(‏ زيادة من المختصر لابن الحاجب ق ۹4/أء وحاشية العضد ۲۹۳/۲ وبيان المختصر 
ETT‏ 

. ۲٥١٦ ق‎ )۲( 

(۳) انظر هذه المسألة فى : 

البرهان ۲ والمعتمد ۰۳۹۸/۲ والمستصفی 7 كۈل 0 

والتمهيد لأبي الخطاب ۳٠۷/٤‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۳/ ٩۹۷٥‏ ۰۹۷۹4 والإحكام 
للامدي ٠١٤/٤‏ والمحصول ٠٠٠/۲‏ وغاية الوصول ۹٤۱٠ء‏ وكشف الأسرار للبخاري 
.,/٤‏ وكشف الأسرار للنسفى ٠۲/۲‏ والبحر المحيط »۲۳٠/١‏ وحاشية العضد 
و کی ر ر ار 
٤‰‏ _ ۱۹۷ وفتح الغفار ۳٦ ٠١/۳‏ وفواتح الرحموت »۳۷٦/۲‏ وإرشاد الفحول 
۲۹-۸ واضول الف السلا 1٨۹۳ ۱١۹۲/۲‏ 
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وقال الجاحظ”" المجتهد في نفي ملة الإسلام مخطىء وفي غيره إن لم يطابق 
الواقع ولكن غير ثم بخلاف المعاند. 

وزاد العنبري” على ما قال الجاحظ : إن كل مجتهد فى العقليات مصيب . 

ولعله في عدم الاثم لا في وقوع المعتقد وإلا كان العالم قديماً وحادثاً وهو 
محال . 

واحتح المصنف على أن E E‏ أو لم يجتهد 
بإجماع المسلمين على أن نافيها من أهل النار ولو لم يكن آثماً لم يصح لهم هذا 
الحكم. 

واستدل على أن نافي ملة الإسلام مخطىء كافر اجتهد او 
بظواهر الآیات کقوله - تعالی -: * مرل ومن ركذب 43 وقوله  :‏ دك ن ان 
وا04 . 


وقول : ( وکل کٹ اآری فتن پیک گ24 رفول : وک کل کد 
N‏ َر هم الکزون و € 0 


(۱) هو عمرو بن بحر بن محبوب اكناني بالو لاء البصري الجاحظ المتكلم المعتزلي وإليه تنسب 
الفرقة الجاحظية» وكان د شنيع المنظر سيء الخبر رديء الاعتقاد» ينسب إلى البدع 
والضلالات» وكان عالماً O aT‏ وكات الال ولتسيو :+ ولك س 
خمسين ومائة . وتوفي بالبصرة بعد إصابته بالفالج سنة خمس وخمسين ومائتين . 

انظر ترجمته في: البداية والنهاية ٠۲۲/١١‏ وشذرات الذهب ۲/١١۱ء‏ والأعلام 
٥‏ ومعجم المؤلفين ۷/۸ . 

(۲) هو عييد الله بن الحسن بن الحصين العنبري البصري ولي قضاء البصرة وهو من الفقهاء 
والعلماء بالحديث . قال ابن حبان من ساداتها فقهاً وعلماً وقال فيه الذهبي: هو صدوق» لكنه 
تكلم في معتقده ببدعة. 

انظر : ترجمته في تهذیب التهذیب ۰۷/۷ ومیزان الاعتدال ۳/ »٥‏ والأعلام ۱۹۲/۲٤‏ . 

سو ا غاا فر اا ار ا 

E ITT 

(8) مور اقات الا ۴ 

© و الا 22 
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ووجه الاستدلال بها أن الله - تعالى - ذمهم على اعتقادهم وتواعدهم بالعقاب 

وأجاب عنه باحتمال التخصيص بأن يكون المراد به المعاند. 

واحتج من نفي الإثم عن المجتهد في نفي الإسلام بأن تكليف الكفار نقيض ما 
أدى إليه اجتهادهم ممتنع إذ لا قدرة لهم على نقيض ذلك فكان تكليف ما ليس فى 
الوسع. 

وأجاب بأن التكليف بنقيض ما أدى إليه اجتهادهم ليس بممتنع لأن نقيض ما 
أدى إلبه اجتهادهم لیس بمحال لذاته بل هو ممکن لکنه مناف لما تعودوه وهو معتاد 
لحصوله من غیرهم ومثله لا یکون ممتنعاً. 

ص د مسألة : القطع لا أثم على مجتهد في حكم شرعي «اجتهادي . وذهب بشر 
المريسي والأصم إلى تأثيم المخطىء. 

لنا: العلم بالتواتر باختلاف الصحابة المتكرر الشائع من غير نكير ولا تأثيم 
لمعين ولا مبهم . والقطع أنه لو كان إثم لقضت العادة بذكره. 

واعترض کالقیاس»''. 

ش - لما فرغ من بيان الاجتهاد في العقليات بين الاجتهاد في الشرعيات . 

ذهب عامة العلماء إلى عدم تأثيم المجتهد المخطىء فيها خلافاً لبشر المريسى” 


(1) زيادة من المختصر لابن الحاجب ق ۹4/ أ وحاشية العضد ۲۹٤/۲‏ وبيان المختصر 
/P‏ ° 

(۲) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي المتكلم شيخ المعتزلة» كان من دعاة القول بخلق 
القران» وكان مرجئيا وإليه تنسب المريسية من المرجئة» وكان يقول: إن السجود للشمس 
والقمر ليس بكفر» وإنما هو علامة للكفر» وكان لا يحسن النحو»ء وکان يلحن لحناً فاحشاء 
ونقال إن باه کان هدا اغا بالكرة له مصنفات منها: الرد على الخوارج» والمعرفةء 
والوعيد. توفي سنة ثمان عشرة ومائتين . 


TAA 
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ودليل العامة أن العلم حصل بالتواتر فإن الصحابة اختلفوا اختلافاً متكررأً شائعا 


من غير نكير ولا تأثيم بعضهم بعضاً لا بطريق التعيين بأن يقال فلان أخطأ ولا بطريق 
الإبهام بان يقال أحدهما مخطیء › والقطع حاصل بانه لو ثم معين أو مبهم لقضت 
العادة تد کر لكونه من المهمات . 


واغترض على هذا بمثل .ها اغثرض على القياس من آنهم أ بعضه بعضا في 


العمل بالاجتهاد وأنكر عليه. 


ولئن سلم أنه لم ينقل فعدم النقل لا يدل على عدم الإنكار. 
والجواب هاهنا كالجواب هنالك. 
ص د مسألة : المسألة التي لا قاطع فيها. 


«قال القاضي والجبائي: كل مجتهد فيها مصيب وحكم الله فيها تابع لظن 


المجتهد. وقیل : المصيب وأاحد» ٿم منهم من قال : لا دلیل عليه کدفین يصاب . 
وقال الأستاذ: إن دلیله ظني » فمن ظفر به» فهو المصيب . وقال المريسي والأصم: 


(۱) 


ETA 
هو عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم . فقيه معتزلي مفسر. له اختيارات في أصول الفقه‎ 
. وله كتاب في التفسير . توفي في حدود سنة حمس وعشرين ومائتين‎ 

انظر ترجمته في : لسان المیزان ۳/ »٤۲۷‏ والأعلام ۳۲۳/۳ . 
انظر هذه المسألة فى : 

البرهان ۲/ AT‏ وإحكام اقفر ١ 7١‏ و المد لابی الحطات:/ ۴ - 
۲- ۳۲۲» وروضة الناظر بتحقيق النملة ۳/ ۹۷٥‏ ۹۷۸ والمستصفی ۲/ ٤٥٠۳ء ٠۳٣١‏ 
والمحصول ٠٠٤ _ ٠٠۳١/۲‏ والإحكام للامدي ٠١۸/٤‏ والبحر المحيط ۲١١ ۲٤١/١‏ 
وحاشية العضد ۲۹٤/۲‏ وبيان المختصر ۳۰۸» وشرح المنهاج TAQ _ ATA/Y‏ 
وكشف الأسرار للبخاري ٠۷/٤‏ وشرح تنقيح تنقيح الفصول ٤۳۸‏ والتمهيد للأسنوي ٥۳۲‏ - 
۴ والابهاج ۳/ ۷ - ۲٥۸‏ والمسودة e‏ ومجموع الارق لا ي 10/9 
۲۰١ ۲۰۳ ٥‏ وشرح الکوکب المنیر ٤4۱/٤‏ وتیسیر التحریر ۲١۲ »۱۹۷/٤‏ 
وفواتح الرحموت ۳۷۹/۲ وإرشاد الفحول ۳۰ وأصول الفقه !لإسلامي ٩۸/۲‏ 8 
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دليله قطعي . والمخطىء اثم . ونقل عن الأئمة الأربعة التخطئة والتصويب. فإن كان 
فيها قاطع › فقصر فمخطیء أثم ؛ وإن لم يقصر فالمختار مخطىء غير اثم . 

لنا: لا دليل على التصويب. والأصل عدمه. وصوب غير معين للإجماع. 
واا ا كان مضا لاجتمع النقيضان؛ لأن استمرار قطعه مشروط ببقاء ظنه 
للإجماع على آنه لو ظن غيره لوجب الرجوع فيكون ظاناً عالماً بشيء واحد. لا 
يقال : الظن ينتفي بالعلم؛ لأنا نقطع ببقائه . ولأنه كان يستحيل ظن النقيض مع ذكره. 


ء 


ن قيل : «الظن متعلق»' بأنه الحكم المطلوب والعلم بتحريم المخالفة 
فاختلف المتعلقان فإذا تبدل الظن زال شرط تحريم المخالفة . فإن قيل : فالظن متعلق 
بکونه دلیلا والعلم ثبوت مدلوله فٳٍذا تبدل الظن زال شرط ثبوت الحكم. قلنا: كونه 
دللا حكم أيضاً. فإذا ظنه علمه وإلا جاز أن یکون المتعبد به غیره فلا یكون كل 
مجتهد مصيبا. وأيضاً أطلق الصحابة الخطاً في الاجتهاد كثيراً وشاع وتكرر ولم 


عن علي وريد وعغيرهما - رضي الله عنهم - آنهم خطاوا ابن عباس في ن 
العول» وخطأهم وقال: من باهلني باهلته أن الله لم يجعل في مال واحد نصفاً ونصفاً 
17( 
ونلثا) .٠‏ 


دالا إما آن يون فيها قاطع من نص أو إجماع أو لا يكون. فإن كان 
الثاني فقد اختلف فيها. قال القاضى والجبائى” : كل مجتهد مصيب فيها وليس فيها 


(1) في مختصر ابن الحاجب ق ۹۹/ب: «مشترك الإلزام لأن الإجماع على وجوب اتباع الظن 
فيجب الفعل أو يحرم قطعا. قلنا: الظن متعلق». 

(۲) زيادة من مختصر ابن الحاجب ق ۹۹/ب» وحاشية العضد ۲/ ۲۹١ - ۲۹٤‏ وبيان المختصر 

TOOT TAY 

(۳) وابنه وأبو الهذيل والأشعري وابن سريج وأبو حامد وأبو يوسف والغزالي والمعتزلة وبعض 
المالكية» على تفصيل عندهم . 

انظر: المعتمد ۲/ ۳۷١‏ والبرهان ۹/۲٠۱۳ء‏ وإحكام الفصول ٦۲۲‏ والتمهيد لأبي 

الخطاب .۴۳٦ ۳۱۳/٤‏ وبذل النظر .٦۹٥‏ والمستصفی ۳٦۳ ٠٥۷/۲‏ وروضة الناظر 
بتحقيق النملة ۳/ ۹۷٥‏ والمحصول ٠۳/۲‏ والإحكام للامدي ٠٥۹/٤‏ والتحصيل = 
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قبل الاجتهاد لله حكم وإنما حكمه فيها تابع لظن المجتهد لما أدى إليه اجتهاده كان 
حکم الله فيها في حقه وحق من قلده. 


ول لله فها حکم والمصيب واحد. 
ثم اختلفوا فمنهم من قال لا دليل على ذلك الحكم بل يوقف عليه بطريق 


الاجتهاد كدفين يصاب بطريق الاتفاق فمن ظفر به أصاب ومن لم يظفر به فقد 
t‏ )1( 
اخحطا `. 


(۱) 


(۲) 


ومنهم من قال عليه دلیل . 
فقال الأستاذ" دليله ظني من ظفر به أصاب وله أجران ومن لم يظفر به أخطاً 


٠/۲‏ والبحر المحيط ١/١٤۲ء‏ ١٤٤۲ء‏ وحاشية العضد ۲/١۲۹ء‏ وييان المختصر 
۳4/۳ ۰ وشرح المنهاج ۲/ ۸۳۷ ومجموع الفتاوی لابن تيمية .۲٠٤/١۹‏ وكشف 
الأسرار للبخاري ۱۸/٤‏ - 1۹ء وشرح الكوكب المنير ٤۸۹/٤‏ وتيسير التحریر ٠۲٠۲/٤‏ 
وفواتح الرحموت ۰۳۸٠/۲‏ والإبھاح ۲٣۹۸/۳‏ ۔ ۲٥۹‏ والتقریر والتحبیر ۳۰١/۳‏ ۔ ٠٦‏ 
ونشر البنود ۲/ ۳۲۲ وإرشاد الفحول ۲۳۰ وأصول الفقه الإسلامي ۱۰۹۲/۲ - ٠٠۹۹‏ . 
قال به جمع من المتكلمين . 

انظر : المستصفى ۲/ ٦۳‏ والمحصول ٠۳۳/۲‏ والإحكام للامدي /٤‏ ۹١۱٠ء‏ والبحر 
المحيط ٠٦/١‏ وكشف الأسرار للبخاري ۰۱۸/٤‏ والإبهاج ۳/ ۲٠١‏ . 
بل الأئمة الأربعة وكثير من أتباعهم. 

انظر : المعتمد ۲/ ۰۳۷۱ والبرهان ۲/ ۹٠۱۳ء‏ وإحكام الفصول ٦۲۳ - ٦۲۲‏ والتمهيد 
لآب الخطات :/ ١۴ ۳١١‏ وبذل النظر 41۹6 والستفف ۲/١‏ د۲6 ورود 
الناظر بتحقيق النملة ۳/ ۹۷١‏ والمحصول ٠٠٠٤/۲‏ والإحكام للامدي /٤‏ ۹١۱٠ء‏ والتحصيل 
والتخر الط ۲٤١/١‏ وحاشة: الحضد 4۲۹٥/١‏ وتان المختض ٠١١/۳‏ 
وشرح المنهاج ۸۳۹/۲ ومجموع الفتاوى لابن تيمية ۲٠٤/١۹١‏ وما بعدها وكشف الأسرار 
للبخاري ۱۸/٤‏ وشرح الكوكب المنير ٤۸۹/٤‏ وتيسير التحرير ٠۲٠٠/٤‏ والتوضيح 
۲ ,“+ والتقرير والتحبير ٠٠٠/۳‏ والإبهاج ۲٥۹/۳‏ وغاية الوصول ۱٤١۹‏ ونهاية السول 
».٥٦۳ _ ٤‏ والتلویح ۰۱۱۸/۲ وفواتح الرحموت ۰۳۸۱/۲ ونشر البنود ۳۲۱/۲ 
وإرشاد الفحول ۲۳١‏ وأصول الفقه الإسلامي ٠٠۹۷/۲‏ . 


1 


وله أجر واحد. 


a1 ۰ " , )1( ٤ 2 a 
وقال بشر والأصم"'": دليله قطعي والمخطىء آثم.‎ 
E ونقل عن الأئمة الأربعة التخطئة‎ 


وقد ذكرنا ما نقل عن أبي حنيفة في ذلك ف في التقرير و 


إن كان الأول قان قصر المجتهد في طلبه ولم يجد فمخلى.ء ل 0 

وإن لم يقصر فقد اختلفوا فيه » فقيل إنه غير مخطىء . 

والمشتار آنه مخطیء غیر اٹم واحتج المصنف على ذلك بثلاانة اا 

الأول: لا دلیل على تصویب الكل والأصل عدمه. 

وفيه نظر لأن للمصوبة أدلة. فإن قيل هذا يستلزم أن لا يصوب أحد من 


المجتهدين . 


أجيب بأن الدليل يقتضي ذلك لكنه ترك للإجماع على تصويب واحد غير معین 


ولأنه يفضي إلى عدم جواز الاجتهاد لعدم ذ فا ئد ته وهو خلاف ما تقدم . 


(۱) 


انظر: المعتمد ۳۷١/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ١١١/٤١‏ ۲٠١۳ء‏ والمحصول ٠٠٤/۲‏ 
والإحكام للامدي .٠١۹/٤‏ والبحر المحيط ٠٤١/١‏ وحاشية العضد ۲۹٥/۲‏ وبيان 
المختصر ۳/ ٠٠١‏ وشرح المنهاج ۸۳۸/۲ . 
انظر التقریر ق ١/۲۷۹‏ . 
انظر المحصول ٠٠٤/۲١‏ والإحكام للامدي ٠١۹/٤‏ والبحر المحيط ٠٠١/١‏ وحاشية 
العضد ۲/ ۲۹۰٥‏ وبیان المختصر ۳/ ۰۳۱۱ والإبهاج ۲٠۸/۳‏ . 
انظر أدلة كل والمناقشات التي دارت بينهم في : 

المد ۷5/١‏ والبرهان ۲/ ٠۳۲١‏ وإحكام الفصول 1۲١‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
TEA‏ وبذل النظر 1۹١‏ والمستصفى ۳٦۷ ۳٦٤/۲‏ وروضة الناظر بتحقيق 
النملة ١ ۹۷٦/۳‏ والمحصول 0٠٥/۲‏ وما بعدها والإحكام للامدي ۱٦١/٤‏ 
والتحصیل ۲۹۱/۲ وما بعدها وحاشية العضد ۲/ ۲۹۰۵ ۔ ۲۹٦‏ وبيان المختصر ۳١١/۳‏ 
وشرح المنهاج ۸۳۹/۲ وکشف الاأسرار للبخاري ۰۱۹/٤‏ وتیسیر التحریر ۲١١-۲۰۲/۲‏ 
والتلویح ۰۱١۹ - ١١۱۸/۲‏ والوبهاج ۳/ ۲٣۰‏ ۲ ونهاية السول ٥۷۲ ٥٦۷ /٤‏ وفواتح 
الرحموت ۳۸١/۲‏ وأصول الفقه الإسلامي ٠٠١١ _١٠١۱۰١/۲‏ . ) 
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والثاني : أن كل مجتهد لو كان مصيباً لاجتمع النقيضان لأن المجتهد إذا ظن أن 
حكم الله في حقه ما أدى إليه اجتهاده قطع بأن الحكم ذلك لعلمه أن كل مجتهد 
مصيب . وإذا قطع استمر قطعه إذ الأصل بقاء الشيء على ما كان. واستمرار قطعه 
مشروط ببقاء ظنه للإجماع على أنه لو ظن غيره وجب الرجوع إليه. فيكون ظاناً عالماً 
بشي ء واحد في زمان فيلزم اجتماع النفصين صرورة اقتضاء القطع عدم احتمال 

ولا يخفى تطويله ويكفى أن يقال: لأنه إذا اجتهد ظن أن ذلك حكم الله وإذا 
ظن ذلك قطع بأنه حكم الله لعلمه بأن كل مجتهد مصيب فكان ظاناً عالماً . 

وأورد على الملازمة بآنا لا نسلم أن الظن ينفى عند عدم العلم بل ينتفي به لأن 

وأجاب بوجهين : 

أحدهما: آنا نقطع ببقاء الظن عند بقاء اللإصابة الموجبة لاستمرار القطع فلا 

وغايته أنه يلزم على تقدير أن يكون كل مجتهد مصيباً بقاء الظن عند استمراره 
وعدم بقائه وهو محال يلزم من تقدير تصويب كل مجتهد فيكون التقدير محالا لأن ما 
ER I‏ 

والثانى : أنه لو انتفى ظن ما أدى إليه الاجتهاد بالعلم به لاستحال ظن نقيض ما 
أدى إليه الاجتهاد مع ذكر ما آدى إليه الاجتهاد للعلم به وذلك لآن عند ظن نقيض ما 
أدى. إلبه الاجتهاد ‏ يكون ما أدى إليه الأجتهاد رهوا اللازم نقيض ما آدی إليه 
الاجتهاد فبالعلم به أحرى بالانتفاء فينتفي وهم ما أدى إليه الاجتهاد بالعلم مما أدى 
إليه الاجتهاد فينتفى ملزومه وهو ظن نقيض ما أدى إليه الاجتهاد» ويثبت المطلوب 
وهو الملازمة المذكورة. 


ویلزم استحالة ظن نقيض ما أدى إليه الاجتهاد عند العلم بما أدى إليه الاجتهاد 
(۱) ق .۲٥۷‏ 
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لكن لا يستحيل ظن نقيض ما أدى إليه الاجتهاد للإجماع على جواز ظن نقيض الحكم 
عند ذكر الحكم. 

وفيه نظر لأن كون ما أدى إليه الاجتهاد وهو الحكم موهوماً عند ظن النقيض 
إما أن يكون عند الذاكر أو عند غيره. فإن كان الأول فلا علم لما تقدم في أول 
الكتاب» وإن كان عند غيره فلا ينهض جوابا لأن الكلام في ظن الذاكر . 

فإن قيل ما ذكرتم من لزوم اجتماع النقيضين مشترك الإلزام فإنه كما يلزم على 
ذلك تصويب كل مجتهد يلزم على تصويب واحد لأن الإجماع على أن المجتهد إذ 
ظن وجوب الفعل آو حرمته وجب عليه اتباع ظنه فليزم وجوبه أو حرمته قطعاً مع کونه 
ار جوب ار الو دا ال ارم مرا کے رمان وات 

قلنا: الظن يتعلق بأن الوجوب أو الحرمة هو الحكم المطلوب بالاجتهاد والعلم 
يتحقق بتحريم مخالفة ذلك للظن فاختلف | لمتعلقان واندفع التناقض . 

ولقائل أن يقول فعلى هذا يجوز تصويب كل مجتهد ولا يلزم التناقض لاختلاف 
متعلق الظن والعلم كما ذكرتم. 

قوله: فإذا تبدل الظن زال شرط المخالفة» إشارة إلى جواب دخل. 

تقريره: متعلق العلم والظن واحد لأنه إذا تبدل ظن الحكم زال العلم بتحريم 
مخالفتة وذلك يدل على أن متعلقهما وأحد. 

وتقرير الجواب : أن الظن شرط العلم بتحريم المخالفة فإذا تبدل «الظن»“ زال 
شرط العلم بتحريم المخالفة فيزول العلم بتحريم المخالفة لزوال شرطه لا لأن 
متعلقهما واحد. 

فإن قيل على تقدير تصويب كل مجتهد لم يلزم اجتماع النقيضين لاختلاف 


)١(‏ في الأصل: «للظن». 


المتعلقين فإن متعلتق «الظن»“ كون الدليل الذي أقامه المجتهد على الحكم دليلا 
ومتعلق العلم بثبوت مدلوله وهو الحكم وزوال العلم عند تبدل الظن لا يوجب كون 
المتعلقين واحداً لأن الظن شرط العلم وزوال الشرط يوجب زوال المشروط . 

أجيب بأن كون الدليل الذي أقامه المجتهد على الحكم دلي هو أيضاً حكم فإِذا 
ظنه لزم أن یکون معلوماً وإلا لجاز أن یکون «المتعبد»" به غیره فلا یکون کل 
مجتهد مصيباً وحينئذ يلزم أن يكون كون الدليل دليلا معلوماً مظنونا في حالة واحدة 
ور ال 

ولقائل أن يقول: كون الدليل حكماً إما أن يكون عقلياً ولا مدخل له في الباب 
EE NOI‏ 
الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي كما تقدم . سلمناه ولكن يصح أن يقال في إصابة 
الواحد أن متعلق الظن هو الوجوب أو الحرمة فإذا ظنه قطع به فكان معلوما وإلا لجاز 
أن یکون المتعبد به غیره فیکون مظنونا معلوما. 

والوجه الثالث: أن الصحابة - رضي الله عنهم - أطلقوا الخطأً في الاجتهاد كثيرا 
وشاع وتكرر ولم ينكر فكان إجماع منهم على أن المصيب واحد. 

منها ما روي عن علي وزيد بن ثابت وغيرهما کابن مسعود - رضي الله عنهم - 
أنهم خطأوا ابن عباس في ترك العول» وخطأهم ابن عباس وقال من شاء باهلته 
أن الله - تعالى - لم يجعل في مال نصفاً ونصفاً وثلث"“ . 


ومنها ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: آلا يتقي الله زيد 


)١(‏ فى الأصل : «للظن». 
(۲) فى الأصل : «المتعد». 
(۳) العول لغة: العول مصدر عال يعول» ومعناه الزيادةء أو الجورء أو كثرة العيال أو القيام 
وفي اصطلاح الفرضيين : هو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. 
انظر : القاموس المحيط ١٤١٠ء‏ والمعجم الوسيط ۲/ ٠1۳۷‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
oY /Y |‏ ومعجم لغة الفقهاء ›٠٠٠١‏ والتحقبقات المرضية ›١٠١١‏ وكثاتب القراتض :.١١١‏ 
() أخرجه ابن حزم في المحلى ۲٠٤/۹‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠٠٠۳/١‏ 
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ٍ 


يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أب الأب أب" . وال أعلم. 

ص د واستدل: إن کانا بدليلين . 

فال كان اخدها واا تعين» وإلا تساقطا وأجيب بأن الأمارات تترجح 
بالنسب فكل راجح . واستدل بالإجماع على شرع المناظرة فلولا تبيين الصواب لم 
تكن فائدة. وأجيب : بتبيين الترجيح أو التساوي أو التمرين. 


واستدل 0 المجتهد طالب ولا مطلوبت»› محال . . فمن اخطاة فهو مخطیء 
فظغا. :وأ خیب : مطلوبه ما يغلب على ظنه» > فيحصل . وإ گان مخفا . 


واستدل بأنه يلزم حل الشيء وتحريمه لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة حنفية 
أنت بائن. ثم قال: راجعتك. 


e EE‏ وجيب 


e فيتبع‎ 


ش د واستدل على عدم إصابة كل مجتهد بوجوه أربعة" 


الأول: إذا اختلف اجتهادان في حكم فإما أن يكون اجتهاد كل من 
المجتهدين بدليل أو لا. فإن كان الثاني يلزم تخطئتهما «إن كانا بلا دليل»“ أو 


(۱) رواه البخاري في صحیحه ٦/۸‏ لا معلقاً حيث قال: «وقال ابن عباس: يرڻني ابن ابني دون 

إخوتي ولا أرث آنا ابن ابني». 
وانظر الكلام حول هذا الأثر في فتح الباري ۲٠/٠۲‏ . 

(۲) زيادة من المختصر لابن الحاجب ق ١٠٠/ا»‏ وحاشية العضد ۲۹۷/۲ وبيان المختصر 
TINT‏ 

(۳) انظر: المعتمد ۲/ ۳۷۵۔١۴۷ ۳۸٤-۳۸١‏ وإحكام الفصول ٠۲١‏ - 1۲۹ والتمهيد لأبي 
الخطاب .۴۲١ ۳۲٠١ ۳١۷ /٤‏ والمستصفى ۲/ ۳٦۷‏ - ٤۴۳۷ء‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة 
۲/۳ والإحكام للامدي /٤‏ ١٦٠٠ء‏ وحاشية العضد ۲/ ۲۹۷ وبيان المختصر ۳٠۱۷/۳‏ 
وشرح المنهاج ۸۳۹/۲ - .۸٤١‏ وفواتح الرحموت -۳۸٠/۲‏ ۳۸۲ وأصول الفقه الإسلامي 
۹/۲ ---110. 


)٤(‏ كذا بالأصل والصواب حذفها إن لم تجعل بمثابة التأكيد. 


1۹7٦ 


تخطئة من لا دليل له. 

وإن كان الأول فإما إن يرجح أحدهما أو لا. فالأول يستلزم تصويب صاحبه 
وتخطئة غيره. والثاني يلزم تساقطهما وتخطئتهما جميعاً. 

وأجاب بأنه على كل منهما أمارة والأمارات ترجح بالنسب إلى الأشخاص وكل 
أمارة تترجح بالنسبة إلى من يقول بها. 

وحاصله اختيار النسق الأول من الترديد ونفى استلزامه لما ذكره وذلك لأنه إنما 
E E O‏ 

وأما إذا كان مرجحاً بالنسبة إلى من يقول به فلا يلزم ذلك . 

الثاني : أن الإجماع منعقد على شرعية المناظرة وفائدتها تبيين الصواب لأن 
الأصل عدم الغير ولو كان كل مجتهد مصيباً لم يشرع لعدم فائدتها. 

وأجاب بجواز أن تكون الفائدة بيان ترجح أحد الأمارتين على الأخرى أو 
تساويهما أو تمرين النفس لاستنباط الأحكام. 

ولقائل أن يقول ترجح إحدى الأمارتين ليس مقصودا لذاته فيكون لتبين 
«للصواب»“ لأن الأصل عدم غيره. وأما بيان التساوي فليس بمقصود أصلاء 
وتمرين النفس للاستنباط إن كان لتبين الصواب ثبت المدعى وإن لم يكن فهو مستغني 
عنه لأن كل ما أدى إليه اجتهاد كل مجتهد إذ ذاك صواب فلا حاجة إلى التمرين . 

والثالث: أن المجتهد طالب وكل طالب لا بد له من مطلوب موجود لاستحالة 
طلب المعدوم فمن وجد ذلك المطلوب فهو المصيب فكان المصيب واحداً. 

وأجاب بما معناه سلمنا ذلك لكن لا يلزم أن يكون ذلك المطلوب واحدا فإن 
المصوبة تقول بتعدده واختلافه فمطلوب كل منهم ما يغلب على ظنه أنه حكم الله في 
الحادثة وهو موجود في الذهن ولا حاجة إلى تعينه في نفس الأمر فمن ذهب اجتهاده 
لى شيء وهو مطلوبه وهو حکم الله عند" فکان کل مجتهد مصيباً. 


)١(‏ كذا بالأصل ولعل الصواب: «الصواب». 


OANA (YY) 


والرابع : أنه لو كان كذلك «لدخل»”“ الشيء وتحريمه فيما إذا قال شافعي 
لزوجته الحنفية: نت بائن. ثم راجعها فإنها بالنظر إلى الزوج تحل لأن الواقع به 
طلاق رجعي . وبالنظر إليها تحرم ن الواقع به بائن» ولذلك لو تزوج مجتهد حنفي 
امرأة بغير ولي . ثم تزوجها بعده شافعي بولي يلزم حل المرأة وحرمتها بالنسبة إلى كل 

وأجاب ال یلا ف الإلزام فإنه على تقدیر أن یکون القضيبت اا يلزم 
كلّ اتباع ظنه فإنه يجب على كل مجتهد اتباع ظنه وذلك يستلزم كون الشيء الواحد 
O‏ 

ثم قال المصنف: والجواب أن المتبع في مثل ما ذكر هو حكم الحاكم لا 
اجتهادهما فرفع ا الحاكم. 

ن د فال المضصرة تالرا الى كان المصت راخدا ارت اللفضانه إن كان 
المطلوب باقياً أو وجب الخطاً إن سقط الحكم المطلوب. 

وأجيب بثبوت الثاني بدليل أنه لو كان فيها نص أو إجماع» ولم يطلع عليه بعد 
الاجتهاد وجب مخالفته» وهو خطاً» فهذا أجدر. 

قالوا: قال : «بايهم اقتديتم اهتديم». 

ولو کان أحدهما مخطئاً لم یکن هدی. 

وجيب بأنه هدى لأنه فعل ما يجب عليه من مجتهد أو مقلد»'. 


ش د احتجت المصوبة” بأن المجتهد المصيب إن كان واحداً ولم يصب 


(1) كذا بالأصل والأصوب: «لحل». 

(۲) زيادة من المختصر لابن الحاجب ق ١٠٠/ب»‏ وحاشية العضد ۲۹۸/۲ وبيان المختصر 
a EO TA‏ 

(۳) انظر: المعتمد ۳۸٤/۲‏ والتمهيد لأبي الخطاب ٠۳۳٠/٤‏ والإحكام للامدي ٤/۷١١ء‏ 
وحاشية العضد ٠۲۹۸/۲‏ وبيان المختصر ٠۳۲٠/۳‏ والإبهاج ۲٠۲/۳‏ وأصول الفقه 
A‏ 


1۹۸ 


الحكم في الواقع بل دى اجتهاده إلى خلافه فإما أن يكون الحكم الذي هو في الواقع 
باقيا على المجتهد أو سقط عنه» والأول يستلزم اجتماع النقيضين والثاني يستلزم 

وأجاب بالتزام الخطاً فإن المجتهد يخطىء ويصيب وذلك بالإصابة وعدمها 
فيكون كمن اجتهد في مسألة فيها نص أو إجماع وسعَى في الطلب ولم يجد بعد 
استفراغ الوسع فإنه يجب عليه الأخذ بموجب ظنه وإن كان خطأً للمخالفة وإذا التزم 
الخطاً فيما فيه ذلك ففى الذي فيه أولى . 

ونان - اا قال : «صحابى کالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتہ»' ووحه 
الاستدلال: أن الصحابة اختلف اجتهادهم فلو كان بعضهم مخطئًاً كان الاقتداء به 
ضلالة . 

وأجاب بأن الخطاً فى الاجتهاد لا ينافى كونه هدى لأن العمل به واجب 
على المجتهد ومقلده» والهدی هو فعل مأ یجس على المكلف لذا کان أو 

وفيه نظر لأنه تفسير بالتشهي فللخصم أن يقول الهدى عبارة عن فعل ما طابق 
الواقع . 

ص - قال : مسألة تقابل الدليلين : «العقليين محال لاستلزامهما النقيضين . وأما 
تقابل الأمارات الظنرة وتعادلها . فالجمهور : جائز . خلافاً لأحمد والكرخي . 

ل لو امتنع - لكان لدلیل» والأصل rT‏ 

شش ت الدليل هو الذي یستلزم المدلول وحنئد یکول التقابل ي العقليين 
مستلزما لاجتماع النقيضين وهذا بلا خلاف. 

وأما الأمارات وهى التى تفيد الظن فتقابلها وتعادلها جائزان عند الجمهور 
)١(‏ سبق تخریجه . 
(۲) زیادهة من المختصر اش الحاجب ف ۹ / ب وحاشية العضد ۲۹۸/۲ ووبان المختصر 


ETT 


1۹۹ 


حلافا ااا الا 


احتج الجمهور" بأن ذلك لو كان ممتنعاً لكان لغيره لا محالة ونحن بحثنا ولم 
نجد دلیلا على امتناعه والأصل عدمه . 


ولقائل أن يقول A‏ لذاته ااه لكن الدليل قد دل على آمتنأاعه وهر 
الإفضاء إلى بنسبة الجهل إلى وهو باطل قطعاً. 


ص = اقالوا: لو تعادلا فإما أن يعمل بهما أو بأحدهما معيناً أو مخيراء أو لا. 


والأول باطل . والثاني تحكم . والثالث حرام لزيد» حلال لعمرو من مجتهد 
وأحد. والرابع کدت: لّنه يول : لا حلال ولا حرام» وهو اهيا وأجيب يعمل 
بهما في أنهما وقفاً فيقف أو بأحدهما مخيراً أو لا يعمل بهما. ولا تناقض إلا من 
اعتقاد نفى الأمرين» لا فى ترك العمل»" . 


ش - واحتح المانعون من تعادل الأمارتين“ بأنهما لو تعادلتا فإما أن يعمل 
بهما فيلزم التناقض أو بأحديهما معيناً فيلزم التحكم لتساويهما أو مخيراً فيلزم جواز 
أن يفتي لزيد بالحل ولعمرو بالحرمة فيكون الشيء الواحد حلالا وحراماً بفتوى 
مجتهد واحد وهو محال أو لا يعمل بهما أصلا فيلزم الكذب فإنه لا بد وأن يقول ليس 
بحلال ولا حرام وهو غير مطابق للواقع لأنه فيه إما حلال أو حرام. 


)١(‏ والسرخسي وحكاه الاسفراييني عن أصحابه وأصحاب أحمد وأكثر الشافعية وحكاه ابن عقيل 

عن الفقهاء وصححه ابن السبكي . 
انظر: المستصفی ۳۹۲/۲ - ۳۹۳ والتمهيد لأبي الخطاب »۳٤۹/٤‏ والإحكام 

للامدي ۱۷١/٤‏ والمحصول ٤۳٤/۲‏ والتحصيل ۲٠۳/۲‏ والبحر المحیط ۱۳۲/١‏ 
وحاشبة العضد ۲۹۸/۲ وبیان المختصر ۳۲۱/۳ - ۳۲۲ وشرح المنهاج ۲/ ۲ وکشف 
الاسوار للبخاري ٠۷۷/٤‏ وشرح الكوكب المنير 1٠۸/٤‏ والإبهاج ۳/ ۹١۱۹ء‏ وغاية الوصول 
,٠‏ وتیسیر التحریر ۰۱۳١/۳‏ وفواتح الرحموت ۱۸۹/۲ . 

(۲) انظر : المصادر السابقة. 

(۳) زيادة من المختصر لابن الحاجب ق ١٠٠/ب_‏ ١١٠/أء‏ وحاشية العضد ۲۹۸/۲ وبيان 
المختصر ۳/ ۲۲" . 

)٤(‏ انظر: المصادر السابقة في الصفحة السابقة. 


Ve» 


وأجاب بأنه يعمل بهما ولا يلزم التناقض لأن مقتضى العمل بهما عند الاجتماع 
ليس مقتضاه عند الانفراد وإنما مقتضاه عند الاجتماع الوقف بأن يوقف كل منهما 
الأخرى عن ترتب مقتضاها عليها فيقف المجتهد عنها ولا تناقض فيه وبأنه يعمل 
بإحداهما على التخيير ولا امتناع في ذلك كما لم يمتنع «بالنقض»" وأن امتناعه ليس 
ضرورياً ولم يقم عليه دليل وبأنه لا يعمل بواحدة منهما فلا يلزم الكذب لأنه يلزم من 
نفي الأمرين في نفس الأمر لا من العمل بهما فجاز أن تكون أحديهما ثابتة في نفس 
الأمر ولا يعمل بواحدة منهما. 

ص د مسألة: لا يستقيم لمجتهد اقولان متناقضان في وقت واحد بخلاف 
وقتين» أو شخصين على قول التخيير . 

فإن ترتبا فالظاهر» رجوع . 

وكذلك المتناظرتان» ولم يظهر فرق . 

وقول الشافعي - رحمه الله - في سبع عشرة مسألة» فيها قولان . 

إما للعلماء. وإما فيها ما يقتضى للعلماء» قولين لتعادل الدليلين عنده. وإما لى 
قولان على التخيير عند التعادل. ا لي فيها 5 ۰ 

ش - لا يستقيم أن يكون لمجتهد واحد في مسألة واحدة في وقت واحد بالنسبة 
إلى شخص واحد قولان متناقضان لأن الدليلين إن تعادلا توقف وإن رجح أحدهما 


(0). 


o 


وأما في وقتين فيجوز لجواز تغير الاجتهاد وكذا في وقت واحد بالنسبة إلى 
شخصين على القول بالتخيير عند تعادل الأمارتين دون القول بالوقف" . 


. "۲۳ /۳ كذا بالأصل والصواب : «بالنص» لدلالة السياق عليه ولموافقته ما في بيان المختصر‎ )١( 

(۲) زيادة من المختصر لابن الحاجب ق ١١٠/١ء‏ وحاشية العضد ۲۹۹/۲ وبيان المختصر 
E‏ 

(۳) انظر: الإحكام للامدي ٠۷٤/٤‏ وحاشية العضد ۲۹۹/۲ وبيان المختصر ۳۲٣/۳‏ وشرح 
المنهاح ۲/ ۷۸۳ وتيسير التحرير »۲۲/٤‏ وشرح الكوكب المنير ٤۹۲/٤‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب ٥۷ /٤‏ وإرشاد الفحول ۲۳۲ . 


فإن كان لمجتهد قولان مرتبان في وقت بعد وقت فالظاهر أن الأخير رجوع عن 
الأرل لتر الايا . 

وكذا إذا كان القولان في مسألتين متناظرتين لا يظهر بينهما فارق فإن ظهر حمل 
و وإذا ظهر هذا فلا بد من بيان مجمل لما نقل عن الشافعى - رضى الله عنه - 
ا قال في سبع عشرة مسألة فيها قو لان“ وذلك وجوه. الثاني : أن فيها ما يقتضى 
ألعلماء قولین لتعادل الدليلين ده . الات أن لي فبها قولین على التخير - 
التعادل. الرابع : أن لي فيها قولين على الترتيب. وهو معنى قوله: 

وإما تقدم لي فيها قولان. 


ص د مسألة: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات «منه ولا من غيره باتفاق؛ 
للتسلسل» فتفوت مصلحة نصب الحاكم. وينقض إذا خالف قاطعاً. فلو حكم على 
حلاف اجتهادہ ‏ کان ذلك باطلا» وإن قلد غيره اتفاقاً. فلم تزوج امرأة بغير ولي تم 
تغیر اجتهاده ‏ فالمختار : التحريم. 


كذلك المقلد بتغير اجتهاد مقلده. 


فلو حکم مقلد بخلاف إمامه - جری على جواز تقلید غیره»'. 


ش د حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية" إما أن يكون على خلاف اجتهاده 


)١(‏ انظر: الإحكام للامدي ٠۷٤/٤‏ ١۷١٠ء‏ وحاشية العضد ۲۹۹/۲ .٠*‏ والمحصول 
77 وال الختضر ۲۲۲/۴ وشرح المنهاج ۲ ۳ - ۷۸٤‏ وروضة 
الناظر بتحقيق النملة .٠١٠١ ٠١۱۲/۳‏ وتیسیر التحریر ۲۳۲/٤‏ وشرح الكوكب المنير 
٤4١ _ ٤‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۳۷٠/٤‏ ونهاية السول ٠٤٤١ - ٤۳۸/٤‏ وفواتح 
ال خوك 27 ۹ 6 ارقا الل 

(۲) زيادة من المختصر لابن الحاجب ق ١١٠/|أ»‏ وحاشية العضد ۲/ .٠*‏ وبيان المختصر 
TT‏ 

(۳) قال الأمدي في الإحكام :۱۷٦/٤‏ «اتفقوا على أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل 
الاجتهادية لمصلحة الحكم». 


أو لا فإن كان الأول فهو باطل ينقض سواء كان الحاكم قلد غيره في ذلك الحكم أو 
لم يقلد"". وإن كان الثاني فإما أن يخالف قاطعاً أو لا والأول ينقض""' والثاني لا 
يجوز نقضه لا للحاكم ولا لغيره لئلا يتسلسل فتفوت مصلحة نصب الحاكم”" فإذا 
أدى اجتهاده إلى صحة التزوج بغير ولي ثم تغير اجتهاده. اختلفوا في وجوب العمل 
بالثاني . والمختار وجوبه"" فتحرم الزوجة» وقيل بعدم وجوبه إذا اتصل بالأول حكم 
الحاكم لأن الثاني كان كالأول“ فإذا اتصل الحكم بالأول ترجح . وكذلك إذا تغير 
اجتهاد المقلد يجب على المقلد العمل باجتهاده الثاني" ولو حكم مقلد على خلاف 
اهت انات جر ذلك عل رار واد قاد ان فاد ف ار انو ف 
غير من قلّده أولاً جاز له الحكم بخلاف إمامه وإلا فلا. 


فن ت مسال المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد. «وقيل: فيما لا 
يخصه. وقيل: فيما لا يفوت وقته. وقيل: إلا أن يكون أعلم منه. وقال الشافعي: 


)١(‏ قيل: اتفاقاً. وقيل: عند الأئمة الأربعة ومن وافقهم. وقيل: عند الجمهور خلافاً للحنفية إذ 
هم قائلون بنفاذ قضاء المجتهد على خلاف اجتهاده وعندهم في جواز التقليد بعد الاجتهاد 
روایتان . 

انظر : المستصفى ۲/ ۳۸۳ والمحصول ٠٥۲۳/۲‏ والإحكام للامدي /٤‏ ١۷ء‏ وحاشية 
العضد ۲/ ٠٠‏ وبيان المختصر ۲۷/۳" وتيسير التحرير ۲٠٤/٤‏ والمختصر فى أصول 
الفقه لابن اللحام ٠٠١١‏ وشرح الكوكب المنير 0٥١۷ ٥٠٦/٤‏ والتقریر والتحبیر .۳۳٣/۳‏ 
(۲) اتفاقا. ) 
انظر: الإحكام للامدي .1۷١/٤‏ وشرح الكوكب المنير ٥٠/٤‏ وتيسير التحرير 
٤‏ وبیان المختصر ۳/ ۳۲۷ وفواتح الرحموت ۲/ ۳۹۵. 
(۳) انظر هذه المسائل بتفصيلاتها فى : 
ال Es OE Ua OE E OY‏ 
العضد ٠٠/۲‏ وبيان المختصر ۳۲۷/۳ وشرح المنهاج ۲/ «AE Y‏ والإبهاج COT‏ 
وشرح الكوكب المنير ٠١١١ - ٥٠۳١/٤‏ ونهاية السول ٥۷٤/٤‏ والبحر المحيط ۲٠١/١‏ 
وتنس التخري 6/6 ١۲ب “٦‏ والتقریر والتحبیر ۳۳٣/۳‏ ٢٦۳۳ء‏ وفواتح الرحموت 
۲ ۳۹۵ وإرشاد الفحول ۲۳۲ . 
)٤(‏ ف ۲٥۹‏ . 


وقيل: غير ممنوع» وبعد الاجتهاد اتفاق» لنا: حكم شرعي» فلا بد من دليل› 
والأصل عدمه بخلاف النفي فإنه يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت. وأيضا: متمكن من 
الأصل فلا يجوز البدل»ء كغيره. واستدل: لو جاز قبله لجاز بعده. وأجيب : بأنه بعده 
حصل الظن الأقوى . المجوز: #لفاسئلوا أهل الذكر#. قلنا: للمقلدين» بدليل #إن 
كنتم# ولأن المجتهد من أهل الذكر . الصحابة . «أصحابى كالنجوم» وقد سبق . 


قالوا: المعتبر الظن» وهو حاصل . أجيب: بأن ظن اجتهاده أقوى»'. 


ش د تقليد مجتهد غيره إما أن يكون قبل الاجتهاد أو بعده فإن كان قبله فقد 


والمختار عند المصنف أنه ممنوع عن ذلك . وقيل: ممنوع عن ذلك فيما لا 


)١(‏ زيادة من المختصر لابن الحاجب ق ١١٠/ب»‏ وحاشية العضد ٠٠/۲‏ وبيان المختصر 
TET OAR‏ 
(۲) وبه قال الجمهور. وقيل: يجوز تقليده إن لم يجتهد مطلقاً وبه قال سفيان الثوري وإسحاق بن 
راهويه وحكي عن أحمد وأبي حنيفة . وقيل: يجوز تقليد الصحابة فقط وبه قال الشافعي في 
القديم وحكي عن أحمد. وقيل: يجوز له تقليد الواحد من الصحابة إذا كان مترجحاً في نظره 
على غیره ممن خالفه وان استووا في نظره تخیر في تقلید من شاء منهم ولا يجوز له تقلید من 
عداهم . وبه قال أبو علي الجبائي ونسب للشافعي . 
وقيل: يقلد من هو أعلم منه» ولا يقلد من هو مثله» نقله أبو بكر الرازي عن الكرخي . 
ونقله الروياني وغيره عن محمد بن الحسن ونسب لابن سريج إلا آنه شرط معه ضيق الوقت› 
وحكي عنه - أي ابن سريج - أنه يجوز للمجتهد التقليد فيما يتعلق بنفسه دون ما يفتي به› 
وقيل : يجوز له أن يقلد من هو مثله فيما يخصه إذا حشي فوات الوقت فيها باشتغاله بالحادثة» 
وقيل: إنه يجوز للقاضي دون غيره وقيل: لا يجوز لغير القاضي والمفتي في المشكل عليه وبه 
قال بعض الشافعية . وقيل: بالوقف وبه يشعر كلام الجويني . 
واعلم أن المراد بالمجتهد هنا هو ما بينه ابن قدامة بقوله: «إنما المجتهد الذي صارت 
العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب كثير بحيث لو بحث عن 
المسألة ونظر في الأدلة: استقل بها ولم يفتقر إلى تعلم من غيره فهذا المجتهد هل يجوز له 
تقليد غيره؟» . 
انظر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها ومناقشاتها فى : 
E IT SE E‏ 


Vet 


يخصه أي فیما لا يفتي به ولا یکون ممنوعاً فيما يخصه أي يتعلق بنفسه. 

وقيل: هو ممنوع عنه إلا أن يكون مقلده أعلم منه. 

وقال الشافعى: إذا كان مقلده صحابياً. 

وقيل : يجوز له تقليد الصحابي إذا كان الصحابي أرجح في نظره من غيره» 
وإن استووا في نظره تخیر في تقليد من شاء. 

وقيل : يجوز له التقليد إذا كان المقلد صحابياً أو تابعياً. وقيل: المجتهد قبل 
الاجتهاد غير ممنوع عن التقليد مطلقاء وإن كان بعد الاجتهاد فممنوع I E‏ 

واحتج المصنف على المختار بوجه.”': 

الأول: أن جواز تقليد المجتهد حكم شرعي وكل ما هو كذلك لا بد له من 
دليل شرعي ولم يجد ما يصلح دليلا والأصل عدمه. 

فإن قيل نفى الجواز كذلك . 

جاب بقوله بخلاف النفي ومعناه عدم الجواز نفي والنفي يكفى فيه انتفاء دليل 
الوت 

الثانى: أن الاجتهاد أصل والتقليد بدل والقدرة على الأصل تنفى البدل 
= والمستصفى ۳۸٤/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ٤١١ - ٤0۸/٤‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة 
۳ -_ ١١١٠ء‏ والمنخول ٤۷۷‏ والمحصول ٥۳۸ - ٠٥۳٤/۲‏ والإحكام للآمدي 
۷۷/٤‏ 1۸1 والبحر المحط 1/ «TAA -_ YA‏ وحاشة العضد ۲/ ۳° ۳۹١‏ وبیان 
المختصر ۳/ ۳۲۹ - ۳۴۲ وكشف الأسرار للبخاري ٠٤ /٤‏ وتیسیر التحریر ۲۲۷/۴٤‏ ١٠۲۳ء‏ 
والإبهاج ۲۷۱١/۳‏ ونهاية السول 6 / OAV‏ _ 040« وشرح المنهاج ۲/ AV‏ ومجموع الفتاوى 
لابن تة 1/۲ وشرح الكو كب الف ٤‏ /010_ 0۱¥« والتقرير والتحبير T° /Y‏ 
وفواتح الرحموت ۲/ ۳۹۲. 


(۱) انظر مثلاً شرح الکوکب المنير ٠٠١ /٤‏ وبيان المختصر .٠۳٠/۳‏ 
(۲) انظر: المصادر التي في أول المسألة. 


واستدل بأنه لو جاز تقليده قبل الاجتهاد لجاز بعده لأن المانع تمكن المجتهد 
من معرفة الحكم بالاجتهاد وهو موجود في الحالتين واللازم باطل بالاتفاق . 

وأجاب بأن الحاصل بعد الاجتهاد ظن أقوى من الحاصل قبله ولا يلزم من منع 
المانع القوي منع غيره. 

احتح مجوز تقليد المجتهد قبل الاجتهاد مطلقاً"“ بقوله - تعالى -: « فشكا 
الزر ین کشر لا کون )4 أمر بالسؤال وذلك يقتضي اتباع المسؤول عنه 
واعتقاد قوله صونا عن الإلغاء. 

وأجاب بأن المراد المقلدون بوجهين : 
المراد بالعلم حصوله بالفعل البتة بل القوة القريبة من الفعل كافية وللمجتهد قبل 
الاجتهاد القوة المذكورة فلا يدخحل تحت الخطاب. 

وقيل تمحل لا يخفي . 

والثانى : أن المجتهد من آهل الذكر فيكون مسؤولاً سائلاً فلا يدخحل تحت 
المآمورين بالسؤال. 

واحتج مجوز تقليد المجتهد الصحابي بقوله عليه السلام -: «أصحابي 
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وقد احتجح المجوز مطلقاً أيضاً بأن المعتبر في جواز العمل بالظن وهو حاصل 
بالتقليد . 

وأجاب: بأن ظن اجتهاده أقوى من الحاصل بفتوى غيره والتمكن من الأقوى 
)١(‏ انظر: المصادر التي في أول المسألة. 


FT e 
. سبق تخریجه‎ )۳( 


و 

ص د مسألة : يجوز أن يقال للمجتهد: «(احكم بما شئت» فهو صواب . 

وتردد الشافعي: ثم المختار: لم يقع. لنا: لو امتنع - لكان لغيره» والأصل 
عدمه. قالوا: يؤدي إلى انتفاء المصالح لجهل العبد. وأجيب بأن الكلام في الجواز 
ولو سلم - لزمت المصالح» وإن جهلها. الوقوع. قالوا: إلا ما حرم إسرائيل على 
نفسه . وأجیب بآنه يجوز أن یکون بدلیل ظنی . قالوا قال - صلوات الله علیه: «لا 
يختلى خلاها ولا يعضد شجرها» فقال العباس: إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر». 
وجيب بان الإذخر ليس من الخلا. فدليله الاستصحاب. أو منه ولم يرده. وصح 
استشناؤه «لولا أن أشق» و «أحجنا هذا لعامنا أو للأبد» و «لو قلت نعم لوجب». ولما 
قتل النضر بن الحارث . ثم أنشدته ابنته. 

فقال ‏ عليه السلام -: «لو سمعته ما قتلته». وأجيب: يجوز أن يكون خير فيه 
معينا. ویجوز أن یکون بوحي»'. 

ش د هذه المسألة تعرف بمسألة التفويض وهي أن يفوض الحكم إلى المجتهد 
فیقال له آحکم بما شئت فإنه صواب . 


واختلف في جوازه. ومختار المصنف TE‏ ونردد 


)١(‏ زيادة من المختصر ق ١١٠/ب- ١/٠١١‏ وحاشية العضد ٠٠/١‏ وبيان المختصر 
TESTI‏ 
() وهو قول أكثر أهل العلم» خلافاً للسرخسي وأكثر المعتزلة وأبي الخطاب» وذكره عن أكثر 
الفقهاء وقال: إنه أشبه بمذهب الحنابلة . 
وذهب القاضي أبو يعلى وابن السمعاني وأبو علي الجبائي وغيرهم إلى أنه يجوز ذلك 
للنبي دون العالم . 
وتوقف الرازي والجويني والأصفهاني وغيرهم فيها. 
ثم الذين قالوا بالجواز اختلفوا في الوقع فنفاه لا أكثرهم وجزم بوقوعه مويس بن عمران 
من المعتزلة. وتوقف في وقوعه الجويني والرازي والبيضاوي والأصفهاني والزرکشي ونسبه 
للشافعي . ) = 


الشافعي”' - رحمه الله - فيه . والمجوزون اختلفوا في وقوعه. والمختار آنه لم يقع . 
0 لو امتنع لكان لغيره إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال ليكون لذاته والأصل 
قال شيخي العلامة": فإن قيل هذا يناقض ما ذكر في جواز تقليد المجتهد 

وهو أن الامتناع نفي والنفي يكفي فيه عدم دليل الثبوت. 
أجيب بأن الجواز والامتناع الإذن الشرعي في العمل بالتقليد وعدم الإذن. 

ولا شك أن عدم الإذن يكفي فيه عدم دليل الإذن. 
والجواز والامتناع هاهنا الإمكان العقلي والامتناع العقلي والأصل في الأشياء 

اللإمكان. فالامتناع العقلي یحتاج إلى دليل دون الاإمكان. 
واحتج المانعون عن الجواز”" بأن تفويض الحكم إلى مشيئة المجتهد يؤدي 

إلى انتفاء المصالح المقصودة من شرع الحكم لان العباد جاهلون بالمصالح فيجوز أن 

ولو سلم أن الكلام في الوقوع لزمت المصالح وإن جهلها العبد لأن الشرع أخبر عن 

إصابته لما يختاره العبد يكون مصلحة. 


انظر : هذه المسألة بأقوالها منسوبة إلى قائليها وأدلة كل قول والمناقشات التي جرت 
فيها في : 
المعتمد ۳۲۹/۲ والتمهيد لأبي الخطاب ۳۷۳/٤‏ والإحكام للامدي ۱۸٠/٤‏ 
والمحصول .٠٥٦٦/۲‏ والتحصيل ۳۲۳/۲ والبحر المحيط ٤۹-٤۸/١٦‏ وحاشية العضد 
۲ وبيان المختصر ۳۳۳/۳ وشرح المنهاج ۷۷۳/۲ وغاية الوصول ٠١١‏ وتيسير 
الخر ٣١/٤‏ وشرح الكو كت التر 0۹/٤‏ والبهاج و اة السول 
٤‏ وشرح البدخحشي ۳/ ۰۱۹۷ والتقرير والتحبیر ۳۳۲٠/۳‏ وفواتح الرحموت ۳۹۷/۲ . 
)١(‏ قال الزركشي في البحر المحط ٤۹/٦‏ : «(وزعم الامدي والرازي أن تردد الشافعي في الجواز› 
وقال غيرهما: بل في الوقوع مع الجزم بالجواز» وهو الأصح نقلاء وهو المختار إن لم يقع 
نقلاء وصرح القاضي في التقريب بالجواز وتردد في الوقوع». 
(۲) فی بیان الیختصر .۳٣٤/۳‏ 
ا الصاور ن ارك اکا 


وفيه نظر لأن الشرع أخبر عن إصابته في الاجتهاد لا فيما اختاره عن غير اجتهاد 
للقطع بعدمها إن خالف قاطعاً. 


سے ص 1 


الأول: قوله ۔ تعالی -: « چ کل العام ڪا ڪا ای يی إل مام اسول 
عل نے2 فإنه يدل على أن التحريم کان e | o‏ 


فجاز آن یکون تحریمه بدلیل ظني . 


الثاني : أن النبي - ي - قال يوم فتح مكة «إن الله - تعالى - حرم مكة يوم خلق 
السماوات والأرض لا يختلى خلاؤها ولا يعضد شجرها» فقال العباس”" - رضي الله 
1 ط ٠‏ ت u‏ 4 
عنه - يا رسول الله إلا الإذخر. فقال - عليه السلام -: «إلا اللإذخحر» " استثنى من تلقاء 
نفسه لا بدليل لظهور عدم نزول الوحي في تلك اللحظة بعدم ظهور أماراته. 


وأجاب بان الإذخر ليس من جنس الخلاء فجواز اختلائه لا يكون مستفادا من 
الاستثناء بل بالاستصحاب والاستشناء مؤكد له. سلمنا أن الإذخر من جنس الخكا.(“ 


)١(‏ انظر: المصادر التى فى أول المسألة. 

0 و ل ع ا چ 

(۳) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي عم رسول الله - ب - أبو الفضل ولد قبل 
رسول الله بسنتين . وكان إليه في الجاهلية السقاية والعمارة» وحضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل 
أن يسلم وشهد بدرأً مع المشركين مكرها. 

E‏ وثبت يوم حنين . وكان النبي - وي - یکرم 
العباس بعد إسلامه ويعظمه ويجله. وكان العباس - رضي الله عنه وواد ا وضو 
للرحم ذا رأي حسن ودعوة مرجوة. وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ إذا أقحط أهل 
المدينة استسقى بالعباس. توفى بالمدينة سنة اثنتين وثلائين . 

انظر ترجمته فى : الاستيعاب ۳/ ٤۹ء‏ والإصابة .۲٠۳/۲‏ 

»۹۸۷ رواه لار ن م و ومسلم في صحیحه ۲/ ۹4۸1 ۔‎ )٤( 
. ۲٦٣۰ ف‎ )0( 


فإن قيل عدم الإرادة تنافي صحة الاستئناء. 

أجيب بأنا لو قدرنا أن استثناء النبي - ية - تكرير لاستئناء العباس ومعناهما 
فتكون صحته بناء على فهم العباس الإرادة لا على إرادة الرسول. 

سلمنا أن الإذخر من جنس الخلاء وأريد منه وقدرنا أن تكرير الاستناء لأجل 
الإإرادة لكن لا يفيد المطلوب . 
8 حرمه الإأذخر بالعام وسح بو حي سریع › ومثله È‏ 
يحتاج إلى ظهور علامة إنما ذلك فيما يطول زمانه. 

الثالث: قوله - َة -: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك»' فإنه أسند 
الأمر إلى نفسه وهو دليل التفويض . 

الرابع : أنه لما قام سراقة بن مالك" في حجة الوداع . وقال يا رسول الله أحجنا 
هذا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال - عليه السلام -: «للأبد» «ولو قلت نعم لوجب»'“. 


فإنه يجوز أن ايشبته) 


)١(‏ كذا بالأصل والصواب: «تثبت». 
(۲) رواه البخاري في صحیحه ۰۲۱٤/۱‏ ومسلم في صحیحه ۲۲۰/۱ . 
(۳) هو سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك الكناني المدلجي الحجازي الصحابي أبو سفيان أسلم 
عند النبى - ية - بالجعرانة حين انصرف من حنين والطائف . 
ولقد حاول إدراك النبي - بي - لما هاجر إلى المدينة فدعا النبي - با - عليه فساخحت 
رجلا فرسه ثم إنه طلب منه الخلاص وأن لا يدل عليه ففعل وكتب له أماناً. وقال له الرسول 
اا س : كيف بك إذا لبست سواري کسری فلما اتی عمر بسواري کسری ومنطقته وتاجه دعا 
سياف فالسة ,التوار: 
توفي - رضي الله عنه - في أول خحلافة عثمان سنة أربع وعشرين . 
انظ رج ي الايغات/ 60۸ ود احا و للات ٢١١ ۲۹۹/١‏ 
والاصابة ۱۸/۲ . 
)٤(‏ قال ابن كثير - رحمه الله - في تحفة الطالب :٤٦٥‏ «لم أر سياق لفظ الكتاب في شيء من 
الكثب الستة): 
وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - فى موافقة الخبر الخبر :٤٤١/۲‏ «هذا ملفق 
من حديثين». يعني بهما حدیث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : أقام رسول الله = 


E 


1 


الخامس : ان لا فقتل اضر ن الغا جاءت ابنته ف ا الى 


عليه السلام - 


(1) 


(۲) 


کا - بالمدينة سبعاً لم يحج» ثم أذن في الناس بالحج› فذكر الحديث» وفيه فقال : الو أنى 
استق لاهن امروئ ما اتد ت . لم أسق الهدي وجعلتها عمرة ن کا ی ا مهه 
فليحل . وليجعلها عمرة». 

فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: : يا رسول الله ألعامنا هذا آم لأبد؟ فشبك رسول اله 
- ا - أصابعه واحدة في الأخحرى وقال: «دخحلت العمرة في الحج» مرتين لا بل لأبد أبد» 
رواه مسلم في صحیحه ۲/ ۰٨۸۸۸‏ وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه الذي رواه أيضاً مسلم 
في صحیحه ۲/ ۰٩۷٥‏ قال: خطبنا رسول الله - ية - فقال: «أيها الناس قد فرض الله عليكم 
الحج فحجوا» فقال رجل: «أكل عام؟ يا رسول الله فسكت. حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله 
ا «الو قلت: نعم : لوجبت. ولما استطعتم». الحد 
هو النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف القرشي صاحب لواء المشركين ببدر. 
کان من شجعان قریش ووجوهها. وهو ابن خالة النبي - ييه - وکان يؤذي رسول الله _ بي _ 
كثيرأً. أسره المسلمون ببدر وقتلوه بالأثيل - مكان قريب من المدينة - بعد انصرافهم من 
الوقعة. 

انظر ترجمته في : سیرة ابن هشام ۳۵۸/۱ ۷۱١ 1٤۳‏ والأعلام ۸/ ۳۳. 
هي فتيلة بنت النضر بن الحارث بن علقمة القرشية . قتل رسول الله - کیا اباها يوم بدر صبراً. 
وقال الواقدي أسلمت قتيلة يوم الفتح» قال ابن غبد ال" كانت شاعرة محسنة . ولما انصرف 
رسول الله - ية - من بدر كتبت إليه فتيلة ابنة النضر , بن الحارث في أبيها وذلك قبل إسلامها. 
يا راكباً إن الأثيل مظنة # من صبح خامسة وأنت موفق فق # أبلغ به ميتاً فإن تحية 
ما إن تزال بها النجائب تخفق #٭ مني إليه وعبرة مسفوحة # جادت لمائحها وأخرى تخنق 
هل يسمعن النضر إن نادیته ٭ بل کیف یسمع میت لا ينطق + ظلت سيوف ب ا و 
له أرحام هناك تسقق # قسراً يقاد إلى المنية متعباً # رسف المقيد وهو عان موثق 
أمحمد ولدتك خير نجيبة # في قومها والفحل فحل معرق # ما كان ضرك لو مننت وربما 
مَنَّ الفتى وهو المغيظ المحنق # فالنضر أقرب إن تركت قرابة # وأحقهم إن كان عتق يعتق 

قال ابن حجر : ولم آر التصريح بإسلامها لكن إن كانت عاشت إلى الفتح فهي من جملة 
الصحابيات . 

انظر ترجمتها في : الاستيعاب ۳۷۸/٤‏ والإصابة /٤‏ ۳۷۸ والأعلام ۸/ .٠۳‏ 


A 


فقال - اة -: «لو سمعته ما قتلته»'“ ولو لا أن قتله فوض إليه لم يقل . 


وأجاب عن الوجوه الثلاثة بأنه يجوز أن يكون الرسول مخيرا بين الأمرين على 
التعيين على معنى أنه خير بين أن يأمر بالسواك أو لا يأمر» وبين أن يأمر بالحج في كل 
سنة وأن لا يأمر» وأن يقتل وأن لا يقتل بالشفاعة. 


ويجوز أن يكون قول الرسول - ييا - بالوحي لا من تلقاء نفسه فلا يتصلل بمحل 
النزاع. 

ص د مسألة : المختار أنه - ية - لا يقر على خطأً في اجتهاد وقيل: بنفي 
الخطاً. لنا: لو امتنع - لكان المانع» والأصل عدمه. وأيضاً: #لم أذنت#. #ما كان 
لنبي# حتی قال : الو نزل من السماء عذاب ما نجا منه غير عمر» لأنه أشار بقتلهم 
وأيضاً: «إنكم تختصمون إلئ» ولعل أحدكم ألحن بحجته. فمن قضيت له بشيء من 
مال أخيه» فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار». 

وقال: «أنا أحكم بالظاهر». وأجيب بأن الكلام في الأحكام» لا في فصل 
الخصومات . ورد بأنه مستلزم للحكم الشرعي المحتمل. 

قالوا: لو جاز لجاز أمرنا بالخطاً. وأجيب بثبوته للعوام. قالوا: الإجماع 
معصوم» فالرسول أولى . قلنا: اختصاصه بالرتبة. واتباع الإجماع له يرفع الأولوية. 
فيتبع الدليل قالوا: الشك في حكمه مخل بمقصود البعثة . وأجيب بأن الاحتمال في 
الاجتهاد لا يخل . بخلاف الرسالة والوحي»'. 


ش ‏ اختلفوا في جواز الخطاً على الرسول - بي - في اجتهاده. 


)۱( روأه ابن هشام 2 سیر نه TA ATI‏ وانظر : الإإصابة / TVA‏ والاستیعاتب ۷4/٤‏ - 
(۲) زيادة من المختصر ق ١٠٠/أ-‏ ب» وحاشية العضد ٠٠۳/۲‏ وبيان المختصر ٠٤١/۳‏ 
To TEE‏ 
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والمختار أنه لا يقر عليه“ ومن الناس من نفاه عنه. 


أما المعقول فهو أنه لو لم يجز الخطأً في اجتهاده لكان لمانع حيث هو ليس 
بممتنع لذاته والأصل عدم المانع. 

ولقائل أن يقول رتبة الرسالة توجب العصمة المانعة عن الكفر والمعاصى لا 
محالة فلم لا يجوز أن تمنع الخطاً في الاجتهاد. 

وأما الكتاب فقوله : # عقا أله عنلك لم انت لَه 4 دل على الخطاً في الإذن 
ولم يكن بالوحي وإلا لما عوتب . 

وقوله - تعالی - في أساری بدر: ما کات التي أن یکن لہ ری حى نے فی 
الأرَض”" والوحي لا ينكر. 

وقد قال - ية - فيها: «لو نزل من السماء عذاب لما نجا منه غير عمر»“ لأنه 


)١(‏ وبه قال الجمهور. ومنع الرازي والبيضاوي والحليمي وابن السبكي وغيرهم جواز الخطأً عليه. 
انظر هذه المسألة في : 
أصول السرخحسي ٩١ 41/١‏ واللمع ١٤١٠ء‏ والمستصفى ٠٠١/۲‏ والمحصول 
۲ والإحكام للامدي ۱۸۷/٤‏ والتحصیل ۰۲۸۳/۲ والبحر المحيط ۲۱۸/١‏ 
وسلاسل الذهب ٤۳۸ ٤۳۷‏ وحاشية العضد ٠۳/۲‏ وبيان المختصر ٠۳٤۲/۳‏ وشرح 
المنهاج ۸۲١/۲‏ وشرح الكوكب المنير ٤۸٠/٤‏ والإبهاج ۲٠١۲/۳‏ ونهاية السول 
٤‏ , وتيسير التحرير ٤‏ ۰. وفواتح الرحموت ۳۷۲/۲ . 
aT E (۲(‏ 
WAE ©)‏ 
)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في موافقة الخبر الخبر :٤٤٥/۲‏ «... بل ذكرها ابن هشام 
في تهذيب السيرة منقطعة» وأوردها ابن مردويه موصولة بالمعنی من حديث ابن عمر بنحو 
حديث ابن عباس عن عمر» وفي اخره: «لو نزل العذاب ما أفلت منه إلا ابن الخطاب». 
وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري وفيه ضعف وابنه عبد الرحمن وهو أضعف من 
أيه . 
وقال ابن كثير - رحمه الله - في تحفة الطالب ٤1۸‏ : «هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في 
شيء من الکتب . 


y1۳ 


أشار بقتلهم وترك الفداء والموحى إليه والمجتهد فيه إذا لم يكن خطأً لا يوجبان 
ذلك 


وفيه نظر لأن العذاب والإنكار إنما هو على تركه للأولى وذلك ليس بخطأً فإن 
سماه به أحد صار النزاع لفظياً. 


وأما السنة فقوله - بي -: إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلى ولعل 
أخيه فلا يأخذنهء فإنما أقطع له قطعة من النار»”'“ وظاهره يدل على جواز وقوع ما لا 
يطابق الواقع فكان خطاً. 


وفيه نظر لأنه يستلزم القرار على الخطاً فإن التهديد إنما يفيد إذا استقر ما حكم 
و المحكوم له. وآما إذا لم يقر وظهر الخطاً فإنه يرجع عن الحكم فلا يأخذه 
أو يرده إن آخذ والقرار على الخطأً على خلاف الإجماع. 


وقوله - عليه السلام -: «إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر»" فإنه يدل 
على جواز مخالفة ما يحكم به لما هو في نفس الأمر. 


وفيه نظر لأنه يدل على أنه يحكم بالظاهر وأما أن الظاهر الذي يحكم به على 


= إنما في صحیح مسلم ۳/ ۱۳۸۲۳ - ۰۱۳۸۵ عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: لما 
أسروا الأساري - يعني يوم بدر - قال رسول الله ية - لأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما_: 
«ما ترون في هؤلاء الأسارى؟). . . وفيه فقال رسول الله - ية -: «أبكي للذي عرض على 
أصحابك من آخذهم الفداء . لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة. . .». 

(۱) رواه مسلم في صحیحه ۳/ ۱۳۳۷ء عن أم سلمة قالت: قال رسول الله يلا : «إنكم تختصمون 
إلى ولعل بعضكم أن يكون لحن بحجته من بعض . فأقضي له على نحو مما أسمع منه. فمن 
قطعت له من حق أخيه شيئاًء فلا يأخذه. فإنما أقطع له به قطعة من النار». 

(۲) قال ابن كثير - رحمه الله - في تحفة الطالب ۱۷٤‏ : «هذا الحديث: كثيراً ما يلهج به أهل 
الأصول. ولم أقف له على سند. وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزي» فلم يعرفه». 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله فى موافقة الخبر الخبر ۱۸١/١‏ : هذا حديث اشتهر 
ب الاضولي والفقهاء کے ت الهو رة ولا االا خا المتورة وقد 
کن ای عه م و رای ل ا ت 


V1٤ 


خلاف الواقع فلا دليل عليه . ) 

وأجيب على هذه الأدلة بأنها لا تدل على المتنازع فيه «فإنه الأحكام لا فصل 
الخصومات» ٠‏ وهى إنما تدل على الخطأً فيها. 

وفیه نظر فإنه مختص بالحدیثین ولیس له تعلق بالایتین. 

ورد هذا الجواب ال جوازه فيه يستلزم جوازه في الأحکام لن المال المتنازع 
الخطاً في الحكم الشرعي المحتمل وهو كونه حلالاً عليه اجتهاداً. 

وقال النافون لو جاز خطؤه في الاجتهاد لجاز أن يؤمر بالخطأً لأنا مأمورون 
باتباعه» والشرع لا يأمر بالخطاً. 

وأجاب بنفي بطلان التالي لوقوعه فإن العوام مأمورون باتباع المجتهد وقد وقع 

وفيه نظر لأن كلامنا في اجتهاد النبي بناء على أنه قادر على اليقين فلا 
يجوز عليه الخطأً وليس المجتهد كذلك . وفيه تأمل . 

وأجاب بان اختصاصه - ية - بأعلى المراتب وهو رتبة الوحي والرسالة تدفع 
الأولوية فإن الخلو عن مرتبة سفلى مع اتصافه بالمرتبة العليا لا يوجب نقصاً لفوات 
الأمارة عن السلاطان. 

وأيضاً وجوب اتباع أهل الإجماع له يدفع الأولوية. وإذا جاز أن يكون وأن لا 
يكون يتبع الدليل وقد دل على جواز الخطأً في الاجتهاد دون الإجماع. 

الوا اا اا في الحكم مخل بالمقصود بالبعثة لأن المقصود بها اتباع 
النبي - ية - في الأحكام الشرعية المفضية إلى المصالح المقصودة من شرع الأحكام 


(1) كذا بالأصل ولعل الصواب : «فإنه في الأحكام لا في فصل الخصومات». 
(۲) بالأصل : «يحرر». 


V10 


فلو جاز الخطأً في الحكم لم يحصل المقصود. 


وأجاب بأن احتمال الخطاً في الحكم لا يخل بالمقصود من البعثة لأنه لا يقرر 
عليه بخلاف اححتماله فى الرسالة والوحى فإنه يخل بالمقصود بها وهو منفى عنه 
بالاتفاق . 


ص د مسألة : المختار أن النافى يطالب بدليل وقيل: فى العقلى» لا الشرعي . 
لنا: لو لم یکن - لکان ضرورياً نظریاً وهو محال. 


وأيضاً: الإجماع على ذلك في دعوى الوحدانية والقدم» وهو نفي الشريك 
ونفي الحدوث. 


النافي : لو لزم للزم «منكر مدعي»"' النبوة» وصلاة سادسة» ومنكر الدعوى . 


بخلاف من لا يخصص العلة»"'. 
ش د واختلفوا فی أن النافی هل طالب بالدلیل على ما نفاه أو لا؟ 


والمختار أنه يطالب به سواء كان نافياً لحكم عقلي أو شرعي”" إذا لم يكن 
a‏ )£( 
النفي خیرور يا" 


(۱) فی مختصر ابن الحاجب ق ۲٠٠/ب:‏ «(منکر دعوی مدعي . 

O E E 

.۲٣۱ ق‎ )۳( 

)٤(‏ وبه قال الجمهور. وقيل: لا يطالب به مطلقاً وبه قال داود الظاهري وبعض الشافعية. وقال 
آخرون: يطالب به في العقلي لا الشرعي» وعكسه عنهم ابن قدامة في الروضة. انظر هذه 
المسألة في : 

إحكام الفصول ٦1۸‏ - ١1۲٦ء‏ والمنهاج في ترتيب الحجاج ۳۲ء وأصول السرخسي 

۲ ,+ واللمع ۳ والمستصفى ۲۳۲/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب /٤‏ ۳٦٠۲ء‏ وروضة 
الناظر بتحقيتق النملة ٥١١/۲‏ والإحكام للامدي /٤‏ ١۱۹٠ء‏ وحاشية العضد ٠٠٤/۲‏ وبيان 
المختصر ۳/ >٤۷‏ وشرح الكوكب المنير ٠٠٠/٤‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع = 


AR 


وقيل: لا يطالب به مطلقاً. وقيل: يطالب به فى العقلى لا الشرعى . 

الأول: أنه لو لم يطالب لزم كون النفي ضرورياً نظرياً لأن عدم الطلب إنما 
يكون لكون النفي ضرورياً إذ الأصل عدم الغير والفرض أنه نظري فكان ضروريا نظريا 

الثانى : أن الإجماع على المطالبة به في دعوى وحدانية الله وقدمه ودعوى 
الوحدانية نفي الشريك ودعوی القدم دعوى نفي الحدوث فکان الإجماع على مطالبة 
النافى به . 

وفيه نظر لأن النفي هاهنا لازم للمدعي وليس الكلام فيه. 

واحتح النافي بأنه لو لزم لزم منكر مدعي النبوة وصلاة سادسة ومنكر الدعوى 
أي المدعى عليه لأن كلا منهم ناف واللوازم باطلة بالإجماع. 

وأجاب بأن الدليل قد يكون استصحاباً مع عدم الرافع كما في منكر الدعوى 
وقد يكون انتفاء لازم كما في الصلاة السادسة إذ الاشتهار من لوازمها عادة وقد انتفى 
وكذا في دعوى الرسالة إذ المعجزة لازمها وقد انتفى . 

والحاصل منع بطلان اللوازم فإن الثلاثة المذكورة مطالبون بالدليل لكنه مقرر 

فإذا قلنا بأن النافي مطالب بالدليل فالنافي لحكم شرعي هل يجوز له الاستدلال 
بالقياس أو لا؟ 

اختلف فيه“ قيل والحق إنما يستدل به إذا كان الجامع عدم شرط أو وجود 
مانع لا باعثاً فإن عدم الحكم لا يكون لباعث بل يكفي فيه عدم الباعث عليه وذلك 
إنما يصح إذا جاز تخلف الحكم عن العلة ولا يكون قادحا في العلية فهو فرع 
= وحاشية البناني عليه ٠٠١١/۲‏ . 
)١(‏ انظر: حاشية العضد ۳٠٤/۲‏ وبيان المختصر ."٤۹/۳‏ 
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تخصيص العلة : 
ص = التقليد والمفتي والمستفتى «وما يستفتى فيه فالتقليد: العمل بقول غيرك 
من عير حجهة ولیس الرجوع آل الرسول وا الإجماع» والعامي ا المفتي› 
والمستفتى فيه : المسائل الاجتهادية» لا العقلية» على الصحيح»'. 
A‏ 


وعرف التقليد بأنه العمل بقول غيرك من غير حجة كأخذ المجتهد والعامي 
ا 


فالعمل بقول الرسول ‏ عليه السلام - ليس بتقليد لأن المعجزة دليل العمل بهء 
يكون تقليدأ لأن قول الرسول - عليه السلام - دليل على ذلك. 


E e a E Ey 


. ٠٠١/۳ وبيان المختصر‎ ٠٠٠٠ /۲ وحاشية العضد‎ ء١‎ /٠٠١ زيادة من المختصر ق‎ )١( 
التقليد لغة: مصدر قلد وهو يدل على تعليق شيء على شيء وليه به كتقليد البدنة وذلك بأن‎ )۲( 
يعلق في عنقها شيء ليعلم أنها هدي وذلك الشيء يسمى قلادة وجمعها قلائد.‎ 
: وأما اصطلاحا فقد عرف بعدة تعريفات منها ما ذكره الشارح . ومنها قولهم‎ 
التقليد : هو العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة.‎ 
وقيل : هو قبول قول القائل ونت لا تعلم من أين قاله.‎ 
وقيل: قبول رأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة.‎ 
والإحكام لابن حزم‎ ٠۳١۷ - ۳١١/۳ ولسان العرب‎ ۱۹/٩ انظر: معجم مقاييس اللغة‎ 
۳۹٥/٤ والبرهان ۲/ ۷١١٠ء والتمهيد لأبي الخطاب‎ ۰٦٤ والحدود للباجي‎ ٣ 
ء٠۱۹۲‎ /٤ والإحكام للامدي‎ ٠١٠١/۳ وروضة الناظر بتحقيق النملة‎ ۳۸۷/١ والمستصفى‎ 
وخائة الحضك ؟/ 4۳00 .ونان‎ 41۷١/١ وكشف الا سرار لصفن‎ ۲۷١/١ والبخر المخط‎ 
رر اي 6 ا ورج لكر كي ال 0-00 ووا‎ 0١ المر‎ 
. ۲۳٤ وإرشاد الفحول‎ ٠٤٠٠٠ /۲ الرحموت‎ 
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سميت بعض ذلك أو كله تقليداً ولا مشاحة في التسمية . والمفتي هو الفقيه وقد تقدم 
معنى الفقه فيعرف منه الفقيه . والمستفتي خلاف المفتي . 

فإن قلنا الاجتهاد يتجزاً فكل من كان أعلم من غيره فهو بالنسبة إليه مفت وذلك 
الغير مستفت وإن لم يقل به فالمعنى من كان عالما بالجميع والمستفتي من لا يكون 
عالماً به والمستفتى فيه المسائل الاجتهادية . وأما العقلية فالصحيح أن لا تقليد فيها. 

ص - مسألة: «لا»” تقليد في العقليات «كوجود الباري - تعالى -. وقال 
العنبري بجوازه. 

وقيل : النظر فيه حرام . لنا: الإجماع على وجوب المعرفة. 

والتقليد لا يحصل» لجواز الكذب» ولأنه كان يحصل بحدوث العالم وقدمه. 

ولأنه لو حصل لکان نظریاً ولا دلیل . 

الا و کان واا لانت الضحا د اراي 

ولو کان لنقل كالفروع . 

وأجيب بآنه كذلك . وإلا لزم نسبتهم إلى الجهل بالله - تعالى - وهو باطل. 

وإنما لم ينقل لوضوحه وعدم المحوج إلى الإكثار. 

قالوا: لو كان لألزم الصحابة العوام بذلك. 

قلنا: نعم . وليس المراد تحرير الأدلة والجواب عن الشبه. 

والدليل يحصل بأيسر نظر. 

قالوا: وجوب النظر دوري عقلي . وقد تقدم . 

قالوا: مظنة الوقوع في الشبه والضلالة بخلاف التقليد. 

قلنا: فيحرم على المقلد» أو يتسلسل»'. 


)١(‏ قى الأصل : «فى». 
(۲) زيادة من المختصر لابن الحاجب ق ١۳٠٠/أء‏ وحاشية العضد ٠٠/۲‏ وبيان المختصر = 


A 


(۱) 


ش - التقليد في المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد لا يجوز على المختار"؟. 


.Too_Foft For /Y 
لقد اختلف النقل في هذه المسألة عن الأئمة - رحمهم الله تعالى -» فبعض الناس ينسب إليهم‎ 
أنهم لا يجوزون التقليد فيها» وينسب آخرون إليهم عكس ذلك» وينسب آخرون إليهم جواز‎ 

التقليد فيها. 

وهذه المسألة مبنية على أن العقيدة يشترط فيها أن تثبت بطريق قاطع فإذا كان كذلك 
تساوى الناس في العلم بها. 

والحق _ إن شاء الله - ما ذكره شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - في مجموع الفتاوى 
:۲٠١ - ٠١‏ «أما في المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم 
من يوجب النظر والاستدلال على كل أحد حتى على العامة والنساء حتى يوجبوه في المسائل 
التي تنازع فيها فضلاء الأمة» قالوا لأن العلم بها واجب» ولا يحصل العلم إلا بالنظر الخاص. 

وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك» فإن ما وجب علمه إنما يجب على من يقدر على 
تحصيل العلم» وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق» فكيف يكلف العلم بها؟ وأيضاً 
فالعلم قد یحصل بلا نظر خحاص» بل ہبطرق أخر من اضطرار وكشف وتقلید من يعلم أنه مصيب 
IT‏ 

وبإزاء هؤلاء قوم من المحدثة والفقهاء والعامة قد يحرمون النظر في دقيق العلم 
والاستدلال والكلام فيه» حتى ذوي المعرفة به وأهل الحاجة إليه من أهله» ويوجبون التقليد 
فى هذه المسائل أو الإعراض عن تفصيلها. 
الاي فاه جاع ر اا انالا اوخاي الف وا ا ي ا 
يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد» ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون 
الاجتهاد» وآن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد. والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد» انتهى 
کلامه باختصار . 

وقال أيضاً فيها: :۱۸/٠١‏ «الناس في الاستدلال والتقليد على طرفي نقيض» منهم من 
يوجب الاستدلال حتى في المسائل الدقيقة: أصولها وفروعها على كل أحد. ومنهم من يحرم 
الاستدلال في الدقيق على كل أحد وهذا في الأصول والفروع» وخيار الأمور أوساطها». 

وانظر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها فى : 

الإحكام للامدي /٤‏ ١۱۹۳ء‏ والبحر المحيط ۲۷۷/٦‏ ۹١۲۷ء‏ وحاشية العضد ٠٠٠/۲‏ 
وبيان المختصر ۳/ »١١‏ وشرح تنقيح الفصول ٠٤٤۳ - ٤٤١‏ وغاية الوصول ٠١١‏ وروضة 
الناظر بتحقيق النملة ۳/ ١٠١٠ء‏ ١٠٠٠ء‏ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ١١٠٠ء‏ وشرح 
الكوكب المنير ٠۳۳/٤‏ وتيسير التحرير ۲٤۳/٤‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع 
وحاشية البناني عليه ٤٠١ ٤١١/١‏ . 


A 


وجوزه العنبري . وقيل : النظر في مثلها حرام والواجب فيها هو التقليد. 

واحتح المصنف بأن معرفة الله - تعالى - وما يجوز عليه إطلاقه من الصفات وما 
لا يجوز واجبة بالإجماع والتقليد لا يحصل ذلك لأن كذب المقلد لعدم عصمته جائز 
فلا تحصل به المعرفة . ولأنه لو حصلت به لحصلت بحدوث العالم إذا قلد القائل بهء 

ولأنه لو حصلت لكان حصولها به بالنظر لأنه لو كان بالضرورة لما اختلفوا فيه 
واشترك الجميع فيه لكن اللازم باطل لأن النظر لا يحصل إلا عن دليل والأصل عدمه 

احتح نافي وجوب النظر في العقليات بوجوه أربعة: 

الأول: أنه لو كان واجباً لكانت الصحابة أولى به لئلا يلزم نسبتهم إلى الجهل 
بالله وصفاته ولا يظن بهم ترك الواجبات فلو كانوا أولى لنظروا ولو نظروا لنقل عنهم 
كما نقل مناظرتهم في الفروع ولما لم ينقل دل على أن النظر غير واجب فيها. 

وأجاب بتسليم أنهم كانوا أولى بذلك لئلا يلزم نسبتهم إلى الجهل بالله فإنه 
باطل قطعاً. 

ونظروا ولكن لم تنقل مناظرتهم لظهور الأمر عندهم وعدم «المحرج»'' إلى 
الإأنكار في الكلام والمناظرة لاء سريرتهم بقلة الشواغل وتقدم نفوسهم بصحبة النبي 
لله - ومشاهدة أحواله. 

الثانى : أنه لو كان واجباً لألزم الصحابة العوام بذلك كما فعلوا في غيره من 
الواجبات لكن لم ينقل ذلك عنهم. 

وأجاب بمنع انتفاء التالي بأنهم آلزموهم بالنظر ولكن ليس المراد بالنظر تحرير 
الأدلة وتلخهها. والجراب عن التبه الرارةة على الاذلة قعل التكلمين أن المراد 
الدليل الجملي الموجب للمعرفة وهو يحصل بأيسر نظر وذلك كما قيل: البعرة تدل 


)١(‏ كذا بالأصل ولعل الصواب : «المحوج». 
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على البعير فهذا الهيكل العلوي والمركز السفلي ما يدلان على الخالق الخبير. 


على وجوبه ویدور. 


الرابع : أن النظطر مظنة الوقوع في الشبه والضلالة والوقوع في ذلك حرام ومظنة 
الحرام حرام بخلاف التقليد فإنه ليس مظنة شىء من ذلك . 


وأجاب بأن حرمته تستلزم حرمة التقليد أو التسلسل لأنه إما أن يستند إلى النظر 
أو لا والأول بستلزم حرمته والثاني يستند إلى تقليد آخر وتسلسل وهو باطل . 

ورد بآنه یجوز بأن یستند إلى کشف لا تقلید فلا یتسلسل . 

وأجيب بأن المستند إليه لا يكون تقليدا بل هو عمل بالدليل الذي استدل به 
المقلد. 

ص د مسألة : غير المجتهد يلزمه التقليد وإن كان عالماً. وقيل بشرط أن يتبين 
له صحة اجتهاده بدلیله . 

لا لإفاسئلوا» وهو عام فيمن لا يعلم. 

رابا لم درل المميرن عرد من قر ندا المد له من فير كر 

قالوا: يؤدي إلى وجوب اتباع الخطاً. 

ا وال بد ل شدة: 

وا 

ش د مسألة : غير المجتهد يلزمه التقليد في الفروع وإن كان عالماً بغر ما 
0ه ال ان الاج ي حه وا ا ا ويا اله 


TeV 
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رقا ا 


وقيل إنما يلزم إذا تبين له صحة اجتهاد من يقلده بدليل اجتهاده. 

واحتج المصنف على الأول بوجهين : 

الأول: قوله - تعالى -: فلا اهَل اکر ن کشر کا کور © 4€ فإنه 
يدل على وجوب السؤال على من لم يعلم شيئاً ممن يعلمه عالماً كان أو عامياً. 

وفيه نظر لجواز أن يکون المراد به فاسئلوا أهل الكتاب ليعلموكم أن الله لم 
يبعث إلى الأمم السالفة إلا بشراً. 

لاان المستفتين ما زالوا يتبعون المفتين من غير إبداء «المعتقين» عدم 
اجتهادهم . وشاع وذاع ولم ينكر أحد فحل محل الإجماع على اتباع غير المجتهد 
المجتهد وإن لم يتبين له صحة دليله. 

وقال الشارطون للتبيين لو لم يتبين له صحة اجتهاده بد ليله لدی ا وجوب 
اتباع الخطاً لأنه إذا لم يتبين جاز أن يكون اجتهاده خطأً. 


وأجاب بان هذا مشترك الاإلزام فإن المجتهد إن بين سنده للمقلد يجوز أن يكون 


7و قال جمهور العلماء» وذهب بعض المعتزلة إلى تحريم التقليد مطلقاً ووافقهم ابن حزم 
وکاد يدعي الإجماع على النهي عن التقليد» وقال القرافي : مذهب مالك وجمهور العلماء 
وجوب الا جتهاد وإبطال التقليد . وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب مطلقاً ويحرم النظر . 
وبين العلماء في هذه المسألة أخذ ورد ومناقشات طويلة شديدة تنظر في : 
اش ۲ والتمهيد لأبي الخطاب ۳۹۹/٤‏ وإحكام الفصول ٦٤١‏ 
والمعتمد ۲/ ٠٦١‏ والإحكام لابن حزم ۲۳۳/١‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۳/ ۸١١٠ء‏ 
والمحصول ٥۲۷/۲‏ والإحكام للامدي ۱۹۷/٤‏ والبحر المحيط ۲۸٠/١‏ وشرح تنقيح 
الفصول ٤٤١/۲‏ وحاشية العضد ۳٠٦/۲‏ وبيان المختصر ۳٥۸/۳‏ وشرح المنهاج 
۷/۲ وأعلام الموقعين ۱۸۷/١‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية ۱١/۲١‏ ۸ 
.۲۰٤-۳‏ وشرح الکوکب المنیر ٥۳۹/٤‏ وتيسير التحرير ۲٤٦/٤‏ وفواتح الرحموت 
ETS GET‏ 
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(۳) كذا بالأصل والصواب «المفتين». 
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اجتهاده خطأ فإن ذكر السند لا يدفع احتمال الخطاً. 
وأيضاً المفتى نفسه مأمور بالعمل باجتهاده مع جواز الخطأً. 
ص د مسألة : «الاتفاق»“ على استفتاء من عرف «بالعلم والعدالة أو رآه منتصباً 


والمختار امتناعه في المجهول. لنا: أن الأصل عدم العلم. وأيضاً: الأكثرء 


قالوا: لو امتنع لذلك لامتنع فيمن علم علمه دون عدالته. 
ولو سلم فالفرق أن الغالب في المجتهدين» العدالة. بخلاف الاجتهاد»"'. 


شس » استفتاء من عرف بالعلم والعدالة ا 1 فضا لللافتاء والناس يستهتو نه 


والذي لم يعرف بعلم ولا جهل لا يستفتى على المختار“ لأن الأصل عدم 
العلم ولأن أكثر الناس جهال فالظاهر أن المجهول منهم» إلحاقاً للفرد بالأغلب 
كالشاهد والراوي إذا جهل حالهما فإنه لم يقبل قولهما. 


.ب/٠١۳ فى الأصل : «الاستفتاء» والتصويب من المختصر لابن الحاجب ق‎ )١( 

O N as a a N 
۰ . 0۹/۳ 

(۳) انظر: الإحكام للامدي ٠٠٠٠/٤‏ والبحر المحيط ٠۳٠۹/٦‏ وبيان المختصر ۳/ ۳٠١‏ وشرح 
الكت الم 506-060/٤‏ وتهانة الرز ل/15۹ 

و قال الجور اانا لى لاء 

انظر : المستصفى ۳۹١/۲‏ والتمهيد لأبي الخطاب ٠٤٠۳/٤‏ وإحكام الفصول 1٤۳‏ › 

وزوضة الاظر قق الك 4١۳/۴‏ والضرل 20۴١/١‏ والاجكام للامدى ۲٠۹/٤‏ : 
والبحر المحيط ۳٠۹/٦‏ وأعلام الموقعين ۲۲٠/٤‏ وحاشية العضد ٠۳٠۷/۲‏ وبيان 
المختصر ۳/ ٠٠ء‏ وشرح الكوكب المنير ٠٥٤٤/٤‏ وتيسير التحرير ٠۲٤۸/٤‏ والتقرير 
والتحبیر ۳/ ۰٤٥‏ وفواتح الرحموت ٤۰۳/۲‏ وإرشاد الفحول ۲۳۹. 
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وقیل : يجوز استفتاؤه لأنه لو امتنع الاستفتاء منه للجهل بحاله لامتنع فيمن علم 

علمه ولا تعلم عدالته للجهل بحاله لكن الناس يستفتون من مثل ذلك . 

وأجاب انه بمح الااستفتاء ممن علم علمه وجهلت عد الته ولو سلم جوازه 
فالفرق بين فإن الغالب في المجتهدين العدالة فمن لم يعرف بها منهم ألحق بالعدول 
منهم إلحاقا للفرد بالأعم الأغلب بخلاف من لم يعرف بالاجتهاد فإنه لا يلحق 
بالمجتهدين لغلبة الجهل . 

ص د مسالة إذا تكررت الواقعة «لم يلزم تكرير النظر. وقيل: يلزم. لنا 
اجتهد» والأصل عدم رار قالواً: : يحتمل أن يتغير اجتهاده. 

ا فج کا 


ش . المجتهد إذا دى اجتهادہ إلى حکم معین وتکررت الحادثة لم يلزمه تكرير 


اروق لاه 
واحتح للآول بانه اجتهد وظن ر بمقتضی اجتهاده والأصل عدم أمر آخر . 
قالوا: ر يحتمل أن يتغير اجتهاده بالاطلاع على ما م یکن عنده ولا فیجب 
النظر . 
0 اة ن هر ان الاج ق١‏ ره وخا الي 4975 وان الفكته 
E‏ 
(۲) وبه قال الجمهور وذهب الجويني وابن الحاجب وغيرهما إلى أنها إذا تكررت الواقعة لا يلزم 
المجتهد تكرار النظر فيها. 


وذهب الرازي والنووي وابن السبكي والأمدي وأبو الخطاب إلى التفصيل فقالوا: إن 
ذكر المفتي طريق الاجتهاد لم يلزمه»› وإلا لزمه. 

انظر هذه المسألة في: البرهان ۲/ ١٤١٠ء‏ وشرح تنقيح الفصول ٤٤١‏ والمحصول 
۲ والإحكام للامدي ۲١٠/٤‏ والمجموع ٤۷١/١‏ والتحصيل ١٠/۲‏ وأعلام 
الوقن 2/٤‏ وغانة الوضول 18> ونجائنة ال °۷ ۴> ونان المخهر 2:17 
۲ وتيسير التحرير ۲۳٠/٤‏ وشرح الكوكب المنير .٠٠٥٤ ٠١١/٤‏ ونهاية السول 
“٤‏ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ۰1١۷‏ والتقرير والتحبیر ۳/ ۳۲ وفواتح 
الرحموت ۳۹٤/۲‏ . 


VY0 


واجاب بان احتمال اللغير لو وجب تكرار الظر لر جب لر جرةه سيا لن 
لم یجب بالاتفاق . 


وفيه نظر لجواز أن يكون الموجب احتمال التغيير عند تكرر الواقعة وليس ذلك 
دأاعا. 


4 


لكان لغيره» والأصل عدمه. وقال صلوات الله عليه - «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه» ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاء 
فسئلواء فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا». 


فالوا: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله أو «حتى 


يظهر الدجال» . 


قلنا: فأین نفي الجواز؟ ولو سلم فدلہلنا أظهر . ولو سلم فيتعارضان ویسلم 
الأول. قالوا: فرض كفاية . فيستلزم انتفاؤه اتفاق المسلمين على الباطل. قلنا إذا 
قرض موت العلماء لم يمكن»'. 


ش د خلوا الزمان عن المجتهد جائز خلافا للحنابلة”". لنا: أن ذلك لم يستلزم 


)١(‏ زيادة من المختصر لابن الحاجب ق ۳١٠٠١/ب- »]/٠٠٤١‏ وحاشية العضد ٠۷/۲‏ وبيان 
a E‏ 
(۲) قال الزركشي : يجوز خلو العصر عن المجتهد عند الأكثرين . وجزم به في المحصول» وذهبت 
الحنابلة وغيرهم إلى أنه لا يجوز خلو العصر عن مجتهد. 
وأجاز ابن دقيق العيد ذلك عند أشراط الساعة الكبرى . 
وقال السيوطي : «الباب الأول في ذكر نصوص العلماء على أن الاجتهاد في كل عصر 
ارش م ون کا ات وا ل ر عا وء الو 
اعلم أن نصوص العلماء من جميع المذاهب متفقة على ذلك». 
انظر: هذه المسألة بأقوالها وأدلتها فى : 
Eg OVI Ag VE Ea‏ 
المختصر ۳/ ۳١۳‏ وأعلام الموقعين »۲۷١/۲‏ والمسودة ٤٠١‏ وشرح تنقيح الفصول ›٤۳١‏ 
وشرح الكوكب المنير 0٦٤ /٤‏ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ۷١ء‏ وتيسير التحرير= 
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محالاً فلو امتنع لامتنع لغيره والأصل عدمه وأن النبى - ية - قال: «إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعا“"' الحديث وهو صريح في الخلو. 

واحتجت الحنابلة بأن قوله عليه السلام -: «لا تزال طائفة من أمتى)“ 
الحديث . فدل على «عدم الزمان»" عن المجتهد إلى يوم القيامة أو ظهور أشراطها. 

وأجاب بأنه يدل على عدم الخلو وليس الكلام فيه وإنما الكلام في جواز 
الخلوء وإليه شار بقوله: فين نفي الجواز؟ ولو سلم أنه يدل على نفي الجواز لكن 
دليلنا أظهر لدلالته على الخلو عن العلماء صريحاً دون ما ذكرتم لأن القائم بالحق 
أعم من المجتهد وغيره ولهذا حمله بعض على الجهاد. 

ولو سلم أن دليلنا ليس أظهر لكن حينئذ يتعارض دليلنا ودليلكم النقليان ويبقى 
لنا الأول وهو أن الأصل عدم المانع سالماً عن المعارض . 

واحتجوا أيضاً بأن الاجتهاد فرض كفاية فيستلزم انتفاؤه في عصر من الأعصار 
اتفاق المسلمين على الباطل لأن انتفاءه فيه يستلزم كون الأمة متفقين فيه على ترك 
الواجب وهو باطل . 

وأجاب بما معناه أن الاجتهاد ليس بفرض دائمي بل هو فرض كفاية إذا كان 
مقدورا وإذا فرض الخلو بموت العلماء لم يكن مقدوراً. 

ص د مسألة : إفتاء من ليس بمجتهد «بمذهب مجتهد» إن كان مطلعاً على 
المأخذء أهلا للنظر» جائز. 


٠۲٤١/١ =‏ والتقرير والتحبير ۳/ ۳۳۹ والرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد فى 
فر فض ا وا اا جوت 0 0 و د ف د اول 
مذهب الإمام أحمد ۷٠١‏ . 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه .۲٠0۸/٤‏ وتتمته: «ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء. حتى إذا لم يترك عالماًء اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسبّلوا فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا». 

(۲) رواه مسلم في صحیحه ۱١۲۳/۳‏ وتتمته : «ظاهرين على الحق. لا يضرهم من خذلهم . حتى 
يأتي مر الله وهم كذلك». 

(۳) كذا بالأصل والصواب: «عدم خلو الزمان» لدلالة السياق عليه. 
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وقيل : عند عدم المجتهد. وقيل : ور طلقا : وقيل: لا يجوز. 
لنا: وقوع ذلك» ولم ينكر» وأنکر من غيره. 

المجوز: ناقل» كالأحاديث. 

وأجيب بأن الخلاف في غير النقل . 

المانع: لو جاز لجاز للعامي . 

وأجيب بالدليل» وبالفرق»"'. 


ش د اختلفوا في إفتاء فقيه غير مجتهد على أربعة أقوال: - قيل: يجوز إن كان 
مطلعاً على المأخذ أهلا للنظ . 


وقيل: إذا لم يكن مجتهداً جاز للمطلع عليها أن يفتي وإن وجد لم يجز. 


وقيل : «لا٤‏ يجوز مطلقاً. 


)١(‏ زيادة من المختصر لابن الحاجب ق /٠٠٤‏ أ وحاشية العضد ۳٠۸/۲‏ وييان المختصر 
r As‏ 
(۲) وبه قال الجمهور. وقيل لا يجوز مطلقاً وبه قال أبو الحسين البصري والروياني من الشافعية 
ونسب لأحمد. وقيل : يجوز مطلقاً وبه قال البرماوي والرازي والبيضاوي وغيرهم . 
وقيل: إن عدم المجتهد جاز له الإفتاء وإلا فلا. وبه قال بعض الأصوليين . 
والمراد بغير المجتهد ما عدا المجتهد المطلق فيشمل مجتهد المذهب ومجتهد الفتوى 
ومن هو دونهما» كما قاله المطيعي . 
انظر هذه المسألة فى : 
E E E E‏ 
7 والحر العحط ٠/١‏ وخاشة الحضد ۴۹۸/١‏ وتان المخت ۳6/١‏ 
وشرح المنهاج ۲/ «Ato‏ والإبهاج ۸/۳ ونهاية السول 0۷۹/٤‏ - 0۸۲. وتيسير التحرير 
٤‏ وشرح الكوكب المنير ٠٥۷/٤‏ وما بعدها والفروق ۲/ ۷١١٠ء‏ والتقرير والتحبير 
۳ وفواتح الرحموت ٤٠٤/١‏ وإرشاد الفحول ۲۳۷ - ۲۳۸ وأصول الفقه الإسلامي 
۰۱٠١۸ ۷ ۲‏ وسلم الوصول 0۸۱/٤‏ . 
(۳) ساقطة من الأصل ولا بد من إثباتها ضرورة صحة الكلام بها. 
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واحتح المصنف للأول «بأنه و“ قع من المطلع عليها في الأعصار ولم ينكر 
عليه أحد وأنكروا على إفتاء من ليس بمطلع عليها فحل محل الإجماع على جوازه من 
المطلع وعدم جوازه من غيره. 

واحتج المجوز مطلقاً بأن غير المجتهد المفتي ناقل لما أفتى يعتبر نقله 
کالاخادىت: 

وأجاب بأن الخلاف في الإفتاء بمذهب غيره وهو غير النقل . 

أما لو قال ناقلا: قال الشافعى: كذا» وظن المستفتى صدقه جاز له الأخذ 

وقال المانع من جوازه فا" لو جاز إفتاء من ليس بمجتهد لجاز إفتاء العامي 

وأجاب بأن الجواز والامتناع يتبعان الدليل والدليل دل على جواز إفتاء 
غير المجتهد إذا كان مطلعاً على المأخذ أهل للنظر ولم يدل على جواز إفتاء 
العامي. 
ذکرنا فلا یخلو عن دلیل . 

وبالفرق فإن المطلع الذي له أهلية النظر يبعد عنه الخطاً لاطلاعه على سند 
الاجتهاد بخلاف العامى . 

صن د ممالة: للمقلدذ ان فلك القضرل: (وعن اخ وابن سریج : الأرجح 

لنا: القطع بأنهم كانوا يفتون مع الاشتهار والتكرر ولم ينكر. وأيضاً قال - عليه 
السلام -: «أصحابى کالنجوم». 


)١(‏ ساقطة من الأصل ولا بد من إثباتها ليستقيم الكلام. 
(۲) ق ۲۳. 


A 


واستدل بأن العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره. 

وأجيب بأنه يظهر بالتسامع وبرجوع العلماء إليه وغير ذلك . 
قالوا: أقوالهم كالأدلة. فيجب الترجيح . 

قلنا: لا يقاوم ما ذكرنا. ولو سلم فلعسر ترجيح العوام. 
فالوا: الظن بقول الأعلم أقوى . 

فلنا: ر ا م 

شن قد المففو ل عند وجرد الفاضل جا غل المخاا" . 

ونقل عن أحمد وابن سريح تعيين الأرجح. 

وجه المختار أنا نقطع بأن المفضولين من الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا 


ن مع اشتهارهم بالمفضولية وتكرر ذلك منهم ولم ينكر عليهم غيرهم منهم فكان 


إجماعاً على جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل وقوله عليه السلام-: 


)۱( 


(۲) 


زيادة من المختصر ق -/٠٠۹‏ ب» وحاشية العضد ۳٠۹/۲‏ وبيان المختصر ۳٦۷/۳‏ - 
۳۹۸ 
وبه قال الجمهور» وقيل: لا يجوز تقليد المفضول بل يلزم المستفتي الاجتهاد فيقدم الأرجح 
وبه قال أحمد في رواية وابن عقيل وابن سريج والقفال والسمعاني وابن القيم وغيرهم . 

وقيل: يجوز لمن يعتقده فاضلا أو مساوياً لا إن اعتقده مفضولا. وبه قال بعض 
الأصوليين. 

واعلم أن الخلاف فيما إذا كان في البلد أكثر من مفت إذ لا خلاف في أنه لا يجب عليه 
تقليد أفضل أهل الدنيا. 

انظر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها فى : 

البرهان ۲/ ١٤١١ء‏ والمغتمد a EAS E‏ ۲/ ۳4°« 
والتمهيد لأبى الخطاب ٤٠١/٤‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة ۳/ ١٠٠٠ء‏ والبحر المحيط 
۲۹٦7/٦‏ اة العضد ۳٠۹/۲‏ وان المختصر ۳٦۸/۳‏ وأعلام الموقعين ۲٥٤/٤‏ - 
٠١‏ والإحكام للامدي ۲٠٤/٤‏ وشرح الكوكب المنير 0۷١/٤‏ وتيسير التحرير ٠۲١١/٤‏ 
وغاية الوصول ٠١١‏ والتقرير والتحبير ۳/ ٠۳٤۹‏ وفواتح الرحموت ٠٤٠٤/١‏ وإرشاد الفحول 
E‏ 
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(أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتي»'. 


واستدل بأن تعيين الأرجح يتوقف على ترجيح المعاني وهو غير متمكن منه 
لقصوره. 

وأجاب بأن الترجيح يظهر بالتسامع وبرجوع العلماء إليه وإقبال الناس عليه في 

واحتجح معينو الأرجح بوجهين : 

الأول: أن أقوال المفتين بالنسبة إلى المقلد كالأدلة وكما وجب تعين الأرجح 

وأجاب بأن ما ذكرتم لا يقاوم ما ذكرنا لأن ما ذكرنا إجماع وهذا قياس والقياس 
لا يقاومه» ولو سلم مقاومته إياه فالفرق ثابت فإن المجتهد يقدر على ترجيح بعض 
الأدلة والعامى لا يقدر لعسره عليه. 

الثاني : أن الظن بقول الأعلم أقوى فتعين اتباعه. 

وأجاب بأن هذا تقرير للدليل الأول ليس دليلا اخر. 

ص - ا ولا يرجح عنه بعد تقلیده اتفاقاً. «(وفي حکم آخر» المختار 
حوازه. ا القطع بوقوعه» ولم ینکر . 

فلو التزم مذهباً معيناً كمالك والشافعي - فثالثها كالأول». 

ش - إذا قلد العامي مجتهداً في حكم من الأحكام لا يجوز الرجوع إلى غيره 
من المجتهدين في ذلك الحكم بالاتفاق”'. 
)۱( سبق تخریجه . 
)۲( زيادة من المختصر ف ٤٠٠/ب»‏ وحاشة العضد ۲/ °4 ومان الیختصر ۳/ ۳٠۹‏ . 


(۳) أي إذا عمل بها. 
انظر: الإحكام للامدي ٠٠٠/٤‏ والبحر المحيط ۳۲٤/٦‏ وحاشية العضد ٠۹/۲‏ 


وبيان المختصر ۳1۹/۳ - ۳۷١‏ وشرح الكوكب المنير ٥۷۹/٤‏ وتيسير التحرير ۲٥۳/٤‏ = 


A 


وما الرجوع عنه إلى غيره في حكم آخر فمنهم من جعله كالأول. 
والمختار: جوازه"" لأن القطع بوقوع الرجوع وعدم الإنكار فإن العوام لا 


يزالون يقلدون مجتهداً في حكم وغيره في آخر ولم ينكر فكان إجماعاً على الجواز. 


وإذا التزم العامى مذهباً معينا كمالك والشافعى ففى جواز مخالفة إمامه فى 


عض .السائل تلد غه ثلا مذاهي: الجراز مطلفا ‏ . وعكمة .والالك آنه 


يجوز فیما لم یقلد ولم يعمل به بعد ولا يجوز في حکم قلده وهو معنی قوله: وثالثها 
كالول 


ص = الترجيح : وهو اقتران الأمارة «بما تقوى به على معارضها فيجب تقديمها 


(۲) 


وأورد شهادة أربعة مع اثنين . وأجيب بالتزامه وبالفرق. 


وغاية الوصول ٠١۲‏ . 
وبه قال الجمهور خلافاً لبعض العلماء.' 

انظر: الإحكام للامدي ٠٠٠/٤‏ وحاشية العضد ٠۹/۲‏ وبيان المختصر ۷١/۳‏ 
وشرح الكوكب المنير 0٥۸١ - ٥۷١۹/٤‏ وتيسير التحرير .۲٠١/٤‏ وغاية الوصول ٠١١‏ 
والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ٠١۸‏ والتقرير والتحبير ٠١/۳‏ وحاشية المحلي 
على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲/ ۳۹۹ . 
وبه قال الجمهور إذا لم يكن على وجه التتبع للرخص» وشرط بعضهم لجواز انتقاله إلى 
مذهب اخر أن يعتقد رجحان ذلك المذهب الذي قلده في هذه المسألة. 

وقيل: بالمنع مطلقاً وبه جزم الجيلي . 

وقيل: بالتفصيل وهو أن كل مسألة من مذهب الأول اتصل عمله بها فليس له تقليد الغير 
فیهاء وما لم يتصل عمله بها فلا مانع من اتباع غيره فيها وبه قال الامدي وغيره. 

وقيل غير ذلك . 

انظر هذه المسألة بأقوالها وأدلتها فى : 

A O SY‏ و 
المختصر ۳۷١/۳‏ وشرح تنقيح الفصول ٠٤۳۲‏ والتمهيد للأسنوي ٠0۲۸‏ وتيسير التحرير 
۴۴ ,,/, وشرح الكوكب المنير ٠٥۷۷ /٤‏ والتقرير والتحبير ۳/ ٠١‏ وغاية الوصول ٠١۲‏ 
وفواتح الرحموت ۰٤٨1/۲‏ ونشر البنود ۲/ ٤۳ - ۳٤۲‏ وأصول الفقه الإسلامي ۱١۳۸/۲‏ - 
۹--:. 


AI 


الي مولن ار سول ومول وملا : 


E a. Ee E a 
س » احر ر ج ر وی ر‎ 


فقوله: الأمارة تخرج القطعيين. وقوله: على معارضها" تخرج القطعي 


والظني فإنه لا تعارض بينهما فإذا وجد الترجيح يجب تقديم الراجح للقطع بأن 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(٤( 


زيادة من المختصر ف /٠٠١٤‏ ب وحاشية العضد ۳۰۹/۲ - ۳٠١‏ وبيان المختصر ۳/ ۳۷١‏ . 
الترجيح لغة: مصدر رجح وهو يدل على رزانة وزيادةء يقال: رجح الميزان إذا مال. 

واصطلاحاً: عرف بعدة تعاريف منها ما ذكره الشارح ومنها: عبارة عن إظهار قوة لأحد 
الدليلين المتعارضين لو انفردت عنه لا تكون حجة معارضة. 

وقيل : عبارة عن اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب» مع تعارضهما بما يوجب 
العمل به وإهمال الاخر. 

انظر : معجم مقاييس اللغة ٠٤۸۹/١‏ ولسان العرب ٤٤٥/۲‏ والبرهان ١١٤١/۲‏ 
وأصول السرخسي ۲٤۹/١‏ والمحصول ٠٤٤٤ - ٤٤۳/١‏ والإحكام للامدي ۲٠٦/٤‏ 
والتحصيل ۲٠۷/۲‏ والمنخول ٤١١‏ والبحر المحيط ٠/١‏ وحاشية العضد »۳٠۹/۲‏ 
وان التختصر 0۷1/۳ وكش رار للبخاري ۰۷۸/٤‏ والإبهاج ۰۲۰۸/۳ وشرح 
المنهاج ۸۷/١‏ ونهاية السول ٤٤٥/٤‏ وشرح الكوكب المنير ٠٦١١/٤‏ وتيسير التحرير 
٤‏ وفواتح الرحموت ۰/۰/۲ والتعارض والترجیح ۲۷۹ . 
ذهب جمهور العلماء إلى أن الترجيح لا يوجد إلا بين المتعارضين وذهب بعض العلماء إلى أن 
القول بآن الترجيح لا يوجد مع التعارض ولا يشترط لتحقق الترجيح وجود التعارض» بل 
التعارض يباين الترجيح . 

انظر هذه المسألة في: المستصفی ۳۹١ ۳۹٤/۲‏ والإحكام للامدي ۲٠٦/٤‏ 
والمحصول ۰٤٤٤/۲‏ وشرح الکوکب المنير ٦١ /٤‏ والتعارض والترجیح ۲۸۵ - ۲۸۷ . 
ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا تحقق الترجيح وجب العمل بالراجح وإهمال الاخر. 

وذهب الجبائيان والباقلاني إلى أنه مخير بين الأدلة المتعارضة. وقيل: إنهما يتساقطان 
ويطلب الحكم من موضع آخر أو يَرجع المجتهد إلى عموم أو إلى البراءة الأصلية ونسب هذا 
القول للباقلاني وقال به بعض الظاهرية وابن كج . 

انظر بهذه المبالة :فى: الستضى ۳7۲ ۲۹--۴۹ والمخصرل 6۴٤/١‏ 6 
وال يهد ا الخطاب 1/۳ والإحكام للامدي ٤‏ والبحر المحيط ٠١١/١‏ 
وكثف. الأسراز للبخاري ۷٦/٤‏ وشرح المنهاج ۷۸۷/۲ والإبهاج ۲٠۹/۳‏ وشرح = 


ARI 


الصحابة - رضي الله عنهم - قدموا بعض الأخبار على بعض متكررا كثيرأ من غير إنكار 
فان اجماغا 

وعورض بأن شهادة الأربع لم تقدم على اثنين ولو وجب العمل بالراجح لم 
یکر کدلك: 

وأجاب بالتزامه فإن بعض الأئمة يفعل ذلك . 

وبأن الفرق بن الشهادة شرعت لدفع الخصومة فلو اعتبر الترجيح أفضى إلى 

وفيه نظر لانه a‏ والحق أن شهادة الأربع لا تترجح على اثنين لن الترجيح 
إنما يكون بما لا يصلح علة وشهادة كل اثنين حجة فلا تترجح بها غيرها. نعم لو مثل 
بشهادة ثلاثة أو اثنين كان أنسب. 

ولا تعارض بين قطعيين لأن القاطع لا بد وأن يطابق الواقع فلا يمكن أن يكون 
مقابله كذلك وإلا لزم اجتماع النقيضين في الواقع وهو محال. 

ص - الأول في | لمسند والمتن «والمدلول وفي خارج . 

الأول: بكثرة الرواة لقوة الظن» خلافاً للكرخي» وبزيادة الثقة وبالفطنة والورع 
والعلم والضبط والنحو. وبآنه اشتهر بأحدها باعتماده على حفظه لانسخته وعلى ذكر 
يكون المباشر كراوية أبي رافع: «نكح ميمونة وهو حلال» - وكان السفير بينهما۔- 
على رواية ابن عباس - رضي الله عنهما- «نكح ميمونة وهو حرام». وبأن يكون 
صاحب القصة» كرواية ميمونة : «تزوجنى رسول الله - هة - ونحن حلالان». وبأن 
يكون مشافها» كرواية القاسم عن عائشة - رضي الله عنها - أن بربرة عتقت وكان 


اکر كت ال 00/6 0۹ 4 و س لخر 077۴ و ازاف الفجرل ١‏ 6 :والتغارضن 
والترجیح ۲۹۰ ۔ »۲۹٤‏ ۲۳ وسلم الوصول OO‏ 


V€ 


زوجها غنداًء على من روی انه کان حرا لأنها عمة القاسم. وان یکول قرب عند 
سماعه» كرواية ابن عمر: آفرد - عليه السلام -» وکان تحت ناقته حین لبی - وبکونه 
من أكابر الصحابة لقربه غالبا او تفم الإسلام أو ههور القمبة أو غر ملتسن 
بمضعف . وبتحملها بالغا. وبكثرة الفركي أو أعدليتهم أو أوثقيتهم . وبالصریح على 
الحكم والحكم على العمل . وبالمتواتر على المسند والمسند على المرسل» ومرسل 
الان غل غره: وتالاغلى مادا والمسند على كات روت وغل الهو 
والکتاب على المشهور وبمثل البخاري ومسلم على عیره. والفسل باتفای على 
مختلف فيه» وبقراءة الشيخ وبکونه غير مختلف فيه. 


وبالسماع على محتمل› وبسكوته مع الحضور على الغيبة. وبورود صيعغه فيه 
على ما فهم . وبما لا تعم به البلوى على الاخر في الاحاد. وبما لم يثبت إنكار لرواته 
إل (۱) 
على الاخر .. 


ش - التعارض بين المنقولين إما في السند أو في المتن أو في مدلول اللفظ أو 
في آمر خارج . 


والأول وهو التعارض في السند الترجيح فيه بأمور منها: حال الراوي وهو 
الترجيح بكثرة الرواة" لكثرة الظن بها خلافاً للكرخي . 


۳١١ ۳۱۰/۲ وحاشية العضد‎ | /٠٠١ ب‎ /٠٠٤ زيادة من المختصر لابن الحاجب ق‎ )١( 
. ۳۷١_۳۷٤ /۳ وبیان المختصر‎ 

(۲) وبه قال الجمهور وقال كثير من الحنفية بخلافه» وذهب ابن الهمام والنسفي وعبيد الله بن 
مسعود والتفتازاني وابن نجيم وغيرهم إلى الترجيح بالكثرة في بعض المواضع كالترجيح بكثرة 
الاصول وإلى عدم الترجيح بالكثرة في بعض المواضع كالترجيح بكثرة الأدلة. 

انظر هذه المسألة بأقوالها وأدلة كل قول فى : 

المنهاج في ترتيب الحجاح ۲۲١‏ وإحكام الفصول ١١٠٦ء‏ والبرهان ١١١١/١‏ 
,.,٤‏ والمستصفى ۲/ ۳۹۷ والمنخول ٤۳١‏ والتمهيد لأبى الخطاب ۲٠٠/۳‏ وروضة 
الناظر بتحقيق النملة ۳/ ١١٠٠ء‏ والمحصول ٤٤٦/۲‏ » ۴۳ والبحر المحيط ٠١١ /١‏ وحاشية 
العضد »۳٠٠١/۲‏ وبيان المختصر ۳۷٦/۳‏ والإحكام للامدي ۲٠۹/٤‏ وكشف الأسرار 
للنسفي ۳۷۷/۲ - ۳۷۸ والتوضیح ۱۱١/۲‏ وشرح الكوكب المنير 1۲۸/٤‏ والتلويح 


VT o 


وبزيادة الثقة والعدالة» وبزيادة الفطنةء وبيزيادة الورع» وبزيادة العلم» وبزيادة 


الضبط وبزيادة علم النحو . 


وبأن يكون أشهر بأحد هذه الأمور الستة“. وباعتماد الراوي على حفظه لا 


وباعتماده على ذكر لا على خط. وذلك بأن يكون الراوي حالة الرواية ذاكرا 


للرواية غير معتمد فى ذلك على خطه أو خط غيره'. 


وبموافقة الخبر عمل الراوي لأنه أبعد عن الكذب ممن لا يوافق"'. 


وبمعرفة حال الراوي أنه لا يرسل إلا عن عدل في المرسلين . وبكونه 


ط CE) . a. ٢‏ ا ۰ “ 
مباشرا لما روي كرواية أبي رافع""" أن النبي - ية - نكح ميمونة وهو 


(۱) 


(۳( 


(€٤( 


انظر : البرهان ۱۸٤١ ١١١١/١‏ والمنهاج في ترتيب الحجاج ۲۲۲ والمحصول ٤0٤/۲‏ › 
والمستصفی ۳۹١ - ۳۹٤/۲‏ والتمهيد لأبى الخطاب ۳/ .۲٠٠‏ وروضة الناظر بتحقيق النملة 
OE ll EE Na Ta NOE OT‏ 
N EE‏ وا الم ۴0 وان المخصر 
TVET‏ وشرح المنهاج ۷۹٦/۲‏ والإبهاج CENA VVE Ig lO TIT =F‏ 
٨۸‏ وشرح الكوكب المنير ٦۳١/٤‏ وتيسير التحریر ۳/ ۳١٠١ء‏ والتقریر والتحبیر ٠۲۷/۳‏ 
وفواتح الرحموت ۲۰۷-۲۰٦/۲‏ . 

انظر : المستصفی ۲/ ۳۹٦-۳۹۰۵‏ ۳۹۸ والإحكام للامدي ۲٠١ /٤‏ والمحصول ٤0٦/۲‏ › 
والبحر المحيط ٠١١/١‏ وحاشية العضد ۳٠١/۲‏ وبيان المختصر ۳۷٦/۳‏ والإبهاج 
۲/۳ _ ۲۲۳ ونهاية السول ٤۸٩ - ٤۸۸/٤‏ وتيسير التحرير ۳/ ۳١٠١ء‏ وشرح الكوكب 
المنير ٦۳٠/٤‏ وشرح المنهاح ۷۹۹/۲ والتقرير والتحبير ٠۲۷/۳‏ والمختصر في أصول 
الفقه لابن اللحام ۹./. وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه PTS‏ 
وفواتح الرحموت ۲٠۷/۲‏ . 

انظر: الإحكام للامدي ٠۲٠١/٤‏ والبحر المحيط /١‏ ۳١٠١ء‏ وحاشية العضد ٠۳٠١/۲‏ وبيان 
المختضصر ۳۷1/١‏ وتسير التخرير ۲۹۳/١‏ ,والفرر والتین ۲۷/۳ ۲A‏ : 

هو أبو رافع القبطي مولى رسول الله - َة - اسمه أسلم وقيل: إبراهيم» وقيل: ثابت» . وقيل : 
هرمز - شهد مع رسول الله - ية - أحدأ والخندق والمشاهد بعدها وزوجه رسول الله - يا - 
مولاته سلمی فولدت له عبید الله ابن آبي رافع› وشهد أبو رافع فتح مصر. توفي بالمدينة قبل 
قتل عثمان وقيل بعده. = 


A 


حلال”". وكان أبو رافع سفيراً بينه - عليه السلام - وبين ميمونة» فإنها راجحة على 


رواية ابن عباس نكح ميمونة وهو مخرم 


() (Y) 


وفیه نظر لانه لا يعادل ابن عباس في الثقة والعدالة والفطنة والعلم والضبط . 


٠ ل اا‎ ET م‎ CE o 
وبكونه صاحب القصة  كرواية مو :روچ رسول الله - ميو - ونحن‎ 


حلالان . فإنها تقدم على رواية ابن عباس . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


)٥( 
(٦) 


وفيه النظر المتقدم. 
وبکون الرواي مشافها فیما سمع لیس بيه وبين من پروی غنه حجاب کرو اة 


انظر ترجمته فی: الاستيعاب ١/1٦ء 1۹/٤‏ وتهذیب الأسماء واللغات ۲/ ١٠۲۳ء‏ 
والإصابة 1۸/٤‏ . ۰ 
زواة جمد في المسند ۳۹۲/١‏ - ۳۹۳ والترمذي في سننه ۰۱۹۱/۳ وقال عنه: هذا حدیث 
رواه البخاري في صحیحه ۱۲۸/۱ ۰۱۲۹ ومسلم في صحیحه ۱۰۳۱/۲ . 
ذهب الجمهور إلى أن رواية المباشر أرجح من رواية غير المباشر لكونه أعرف بما روى خلافا 
لبعض الحنفية كالجرجاني وغيره. 

انظر هذه المسألة فى : 

اج د ت الا ١‏ ا ا ا O a‏ 
والتفهيد لابن الخظاب ۲1> وروضة الناظ ۳۴/١‏ و الم حول 0£ 06 
والأعكام اندي ۴١6‏ والكر الط ةا .وخا ,اند 4# ومان 
المختصر ۳۷٦/۳‏ ۔ ۳۷۷ وشرح المنهاج ۲/ «V4‏ والإبهاج ۲/۳ ونهاية السول 
cCVA/“‏ وتيسير التحرير ۳/ ٠١۷‏ وشرح الكوكب المنير ٦۳۸ - ٦۳۷ /٤‏ والتقرير والتحبير 
٠۳۲-۳‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٠٠٠/۲‏ وفواتح 
الرحموت ۲۰۱۸/۲ - ۲۰۹ وإرشاد الفحول ۲٤٤‏ ونشر البنود ۲/ ۲۸۳ . 
والخلاف فيه كالخلاف فى سابقه. 

ا فا ا 
رواه مسلم في صحیحه ۲/ ۱۰۳۲ . 
انظر: البحر المحيط ١٠١١/١‏ ۲١٦1ء‏ وحاشية العضد ۳١١/۲‏ وبيان المختصر ۳۷۸/۳ 
وغاية الوصول ٠٠٤١‏ وتيسير التحرير ۳/ ٠١۷‏ وشرح الكوكب المنير ٦۳۹/٤‏ والمختصر 
في أصول الفقه لابن اللحام ۹١ء‏ والتقرير والتحبير ۳١/۳‏ وإرشاد الفحول »۲٤٤‏ وحاشية = 


VY 


(CY). 


الا بن مهد بن آي كر عن عاة در اله عم دان رر عات 
وکان زوجها عبد . فإنها تقدم على رواية من روی أن زوجها کان حرا“ لان 
القاسم سمع من عائشة مشافهة لأنها عمته بخلاف من روى أن زوجها كان حرأ فإنه 
سمع منها من وراء الحجاب. 


وفيه نظر لن رواية ن وروی ره م وال اولي فما لا عرف آلا اهر 


الحال. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲/ .٠٠٤‏ 
هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن التابعي الجليل كان 
ثقة غالماً رفيعاً فقيها إماماً كثير الحخديث ورغاً وهو أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة. زؤى عن 
ابن عمر وابن عباس وأبي هريره ومعاوية وعائشة - رضي الله عنهم -. توفي سنة ثنتي عشرة 
ومائة وقيل : سنة ثمان ومائة وقيل : سنة إحدى أو الثنتين ومائة. 

انظر ترجمته فى : تهذيب الأسماء واللغات ۲/ .٠١‏ وتذكرة الحفاظ ۹٦/١‏ وشذرات 
الذهب ٠ . ٠١١/١‏ 
هي بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق قيل كانت مولاة لقوم من الأنصار وفقیل لال 
عتبة بن بي إسرائيل لبني هلال. اشترتها عائشة فأعتقتها وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها. 

انظر ترجمتها في : الاستيعاب ٠۲٤١ /٤‏ والإصابة ۲٤١/٤‏ . 
روی مسلم في صحیحه ۱۱٤۳/۲‏ ٤٤٠۱ء‏ عن عائشة - رضي الله عنها - آنها اشترت بريرة 
من آناس من الأنصار واشترطوا الولاء. 

فقال رسول الله - َة -: «الولاء لمن ولي النعمة») ا رسول الله - َي -. وکان 
زوجها عبداً. وأهدت لعاة ليا فقال رسول الله - ياد -: الو صنعتم لنا من هذا اللحم» 
قالت عائشة تصدىق به على بريرة» e‏ 
رواه الترمذي في سننه ۰٤٥٤/۳‏ وأبو داود في سننه ٦۷۲/۲‏ عن إبراهيم عن الأسود» عن 
عائشة أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت وأنها خيرت» فقالت: ما أحب أن أكون معه وأن لي 
کذا وکذا. 

ورواه البيهقي في سننه ۰۲۲۳/۷ ثم قال : «هكذا أدرجه الثوري في الحديث عن عائشة 
- رضي الله عنها - وقوله كان زوجها حرا من قول الأسود لا من قول عائشة - رضي الله 
عنھا ) . 

وانظر : الكلام حوله في تحفة الطالب ٤۸١ - ٤۷۸‏ . 


VTA 


رر 


کو ات ردو ی اه هما افو ووا ا ا وکل جت 0 


ن E‏ ا ٣‏ ا 2 CEs‏ 
رسول الله إلى جن فإنها نمدم غل" رواية من روی انه - يد - قرن ٠‏ : 


E: 


وبكون الراوي من أكابر الصحابة” بقرب الأكبر غالبا من النبي - ية - دون 


الاصغر. 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€( 


انظر: الإحكام للامدي ۲١١ _ ۲٠١ /٤‏ والبحر المحيط /١‏ ١١٠٠ء‏ وحاشية العضد ۳١١/۲‏ 
وبیان المختصر ۳۷۹/۳ وتیسیر التحریر ۱٦٤/۳‏ وشرح الکوکب المنیر ٦٤١ ٦۳۹/٤‏ 
والتقریر والتحبیر ۰۲۸/۳ ۲۹. 

روى البيهقي في السنن الکبری ۰٩/۰‏ عن زيد بن أسلم وغيره أن رجلا أتى ابن عمر 
- رضي الله عنه - فقال: بم آهل رسول الله - ية -؟ قال ابن عمر أهل بالحج. فانصرف. ثم 
آتاه من العام المقبل فقال: بم أهل رسول الله - ية -؟ قال: ألم تأتني عام أول. قال: بلىء 
ولكن أنس بن مالك يزعم أنه قرن. قال ابن عمر - رضي الله عنه - إن أنس بن مالك كان يدخل 
على النساء وهن مكشفات الرؤوس وإني كنت تحت ناقة رسول الله يي - يمسني لعابها 


ف ۲٤‏ . 
رواه مسلم في صحیحه ۲/ 40 عن نس - رضي الله عنه _ قال : سمعت النبي - ييو - يلبي 
بالحج والعمرة جميعا. 


وبه قال الجمهور ومنهم الحنفية خلافاً لأبي حنيفة وأبي يوسف وأحمد في رواية. 

انظر: المحصول ٤٥۷/۲١‏ والإحكام للامدي ٤/٠٠۲ء‏ والبحر المحيط ١/١١٠ء‏ 
.٤‏ وحاشية العضد ۳۱۱/۲ وبيان المختصر ۳/ ۳۸١‏ وتیسیر التحریر ۱٦۹۳/۳‏ ۔ ١١٤‏ 
وشرح الكوكب المنير ٦٤١ - ٦٤١/٤‏ وغاية الوصول ١۳٤٠ء‏ والتقرير والتحبیر ۲۸/۳» 
وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه »۳٦٤/۲‏ وفواتح الرحموت 
۲ /. وإرشاد الفحول .۲٤١ ۲٤٤‏ 
عند ابن الحاجب وابن مفلح والهندي وابن الهمام وجمع تقدم رواية متقدم الإسلام على 
متأخره . وعند أبي يعلى والمجد والطوفي : أنهما سواء. وقال ابن عقيل والأكثر: ترجح رواية 
متأخر الإسلام على متقدمه. 

انظر: الإحكام للامدي ۲١٠/٤‏ والبحر المحيط »۱١۸/١‏ وحاشية العضد ۳١١/۲‏ 
والمحصول ٠٤٠١/۲‏ وبيان المختصر ۳/ ۳۸٠‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۲٠۹/۳‏ وتيسير 
التتحرير ۳/ ٤٠٦٠ء‏ وشرح الكوكب المنير ٤/٤٤٦ء‏ والإبهاج ۲۲٤/۳‏ ونهاية السول 
٠ ٤‏ وشرح المنهاج ۲/ ۷۷۹ وغاية الوصول ١۳٤٠ء‏ وفواتح الرحموت ٠۲٠۸/۲‏ وإرشادد 


A 


ا ۴ بکونه مشهور ا أو بکونه عير متلبس بضعف طعن و 


وبتحمله الرواية حال البلو غ لزيادة ضبط البالغ . 


وفيه نظر لأنه تكرار لقوله وبزيادة الضبط . 
(٥ 4 ٍ‏ 
او بكثرة من زكى الراوي وباعدليتهم أو بأوتقيتهم بالبحث عن حاله . 


وبتصريح المزكين بالتعديل فإنه يقدم على الحكم” وذلك بأن تكون تزكية أحدهما 


بصريح القول» وتزكية الآخر بالحكم بالشهادة والتزكية بالحكم تقدم على التزكية 
بالعمل" بأن تكون تزكية أحدهما بالحكم بشهادته وتزكية الأخر بالعمل بروايته . 


(۱) 


(۳) 


(4) 


(7) 


ومنها حال الرواية وهو الترجيح بالتواتر ترجح على المسند لقطعية متنه". 


الفحول ۲٤١‏ وسلم الوصول /٤‏ 4° . 


بل ليس من الصحابة - رضي الله عنهم - من كذب كذبة واحدة فكلهم ولله الحمد والمنة 
عدول . 
لأن احتراز مشهور النسب عما يوجب نقص منزلته يكون أكثر من مجهول النسب. 

انظر: الإحكام للامدي ۲١١/٤‏ والمحصول ٠٤٥۷/١‏ والبحر المحيط ٠١۷/١‏ 
وحاشية العضد ٠١١/۲‏ وبيان المختصر ۳/ ۳۸٠١‏ وتيسير التحرير ٠٠١ /٤‏ وشرح الكوكب 
الر 1٤۷/٤‏ وشرح المنهاج ۷۹4/۲ والاإبهاج ۲/۳ ونهاية السول ٤۸4/٤‏ وغاية 
الوصول ١۲٤٠ء‏ وإرشاد الفحول ۲٤١‏ . 
انظر: المحصول ٤٥۷/۲‏ والإحكام للامدي ۲١١/٤‏ والبحر المحيط ١/۷١٠ء‏ وحاشية 
العضد ۳١١/۲‏ وبيان المختصر ۳/ ۳۸٠١‏ وشرح الكوكب المنير ٠٦٤۷/٤‏ وشرح المنهاج 
۲ والاإبهاج ۳/ .۲۲١‏ ونهاية السول ٠٤۸۹/٤‏ وإرشاد الفحول ۲٤٠١‏ . 
انظر المحصول ٠٥۷/۲١‏ والإحكام للامدي ۲١١/٤‏ والبحر المحيط ١/۷١٠ء‏ وحاشية 
العضد ٠۳١١/۲‏ وبيان المختصر ۳/ ۳۸٠١‏ وشرح الكوكب المنير ٠٦٤۷ /٤‏ وتيسير التحرير 
٠/٤‏ وفواتح الرحموت ۲٠۸/۲‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني 
عليه ٠٠٤/۲‏ وغاية الوصول ١۳٤٠ء‏ وشرح المنهاج .۸٠٠/۲‏ 
انظر: المحصول ٤٥١ ٤٥٥/۲١‏ والإحكام للامدي ۲٠١/٤‏ والبحر المحيط ٠١١/١‏ 
٠٥١‏ وحاشية العضد ۳١١/۲‏ وبيان المختصر ۳/ ٠۳۸١‏ وتيسير التحرير ١١١-١١١/٤‏ 
وشرح الكوكب المنير ٦٤۸/٤‏ وشرح المنهاج ۰۷۹۸/۲ والإبهاج ۲۲۱/۳ - ۲۲۲ ونهاية 
السول ٤۸۷ - ٤۸٦/٤‏ وغاية الوصول ٠٤١‏ . 
انظر الإحکام ۲٠۲ /٤‏ وحاشية العضد ۲/ »۳١١‏ وبيان المختصر ۳۸١/۳‏ . 


V٠ 


والمسند يرجح على المرسا. 


ومرسل التابعي على غيره لأن مرسله الظاهر من حاله أن يكون مروياً من 


الصحابة والعدالة فيه أصل بخلاف غيره. 


وفيه نظر لأنه يعني التفرقة بينه وبين التابعى فإنه العدالة فيه أصل فلا فرق بين 


أن يرويه من الصحابي أو التابعي . 


والاغلن تادا ل الا 


والمسند إلى الرسول - عليه السلام - عنعنة يرجح على الذي أحيل إلى كتاب 


CE). 
معر وف‎ 


(۲) 


(۳) 


وعلی حدیث مشهور بين العلماء لم يسند إلى كتاب '. 


ويرجح ما في كتاب معروف على ما ليس كذلك لكنه مشهور بين العلماء”“ لأّن 


وبه قال الجمهور وخالفهم الجرجاني وعيسى ابن أبان وأكثر الحنفية وأبو الخطاب الحنبلي 
فقالوا: إن المرسل آولى وقيل : يستويان وبه قال القاضي عبد الجبار. 

انظر: المعتمد ٠۸١/۲١‏ - ١1۱۸ء‏ والمحصول ٠٤0۸/۲١‏ والإحكام للامدي ۲٠۳/٤‏ 
والبحر المحيط /١‏ ١١١٠ء‏ وحاشية العضد ۳١١/١‏ وبيان المختصر ۳/١۳۸ء‏ وحاشة 
التفتازاني ٠۳١٠/١‏ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ٠۷١‏ وروضة الناظر بتحقيق 
النملة ۳/ ۱٠۳۸ - ٠١۴۳۷‏ والتوضيح ٠۷/۲‏ والتلويح ۰۸/۲ وشرح الكوكب المنير ٦٤۸/٤‏ 
وفواتح الرحموت ۲۰۸/۲ وإرشاد الفحول .۲٤٠١‏ 
انظر: الإحكام للامدي ۲٠۳/٤‏ والبحر المحيط /١‏ ١۳١٠ء‏ وحاشية العضد ٠۳١١/۲‏ وبيان 
المختصر ۳/ ۰۳۸۱ وشرح الکوکب المنیر ٦٤۹/٤‏ . 
وبه قال الجمهور خلافاً لأكثر الحنفية. 

انظر: المحصول ٤٥۳/۲‏ والإحكام للامدي ۲٠١/٤‏ والبحر المحيط ٠١١/١‏ 
وحاشية العضد ۴۳١١/١‏ وبيان المختصر ۳۸١/۳‏ وشرح المنهاج ۷۹١/۲‏ والإبهاج 
۳ ونهاية السول ٤۷١ - ٤۷٥/٤‏ وتيسير التحریر ۳/ ٠١۳‏ وشرح الكوكب المنير 
٤‏ والتقریر والتحبیر ۳/ ۲۷ وفواتح الرحموت ۲۰۷/۲ . 
انظر: الإحكام للامدي ٤‏ وحاشية العضد ۰۳۱۱/۲ وبیان المختصر ۳/ ١۸ء‏ وشرح 
الكوكب المنير 1٥١/٤‏ . 
فال العضد ی حاف /۱ 2۴١‏ ١ن‏ کر مدا إل کاب مروف والاخر ھون غ = 


V١ 


العادة تمنح من تغيير ما في الكتاب المعروف . ويرجح ما في صحيح البخاري 
)۲( © و 
ومسلم"“ على ما في غيرهما" لشهرة صحتهما. 


e‏ المسند اتفاقا على ما اختلف فى إسناده ارا 
ويرجح بقراءة الشيخ على القراءة على الشيخ“ لإمكان ذهول الشيخ في 


الثاني . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


)0( 


مسند» . وانظر : المصادر السايقة. 
هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم أبو عبد الله البخاري الإمام 
الحافظ القدوة شيخ المؤمنين والمعول عليه في أحاديث سيد المرسلين. ولد سنة أربع وتسعين 
ومائة ونشأ يتيماً وكتب عن أكثر من ألف شيخ. له مصنفات كثيرة مفيدة أشهرها: الجامع 
الصحيح وكتابه التاريخ الكبير وأفعال العباد. وكان ‏ رحمه الله تعالى - في غاية الحياء 
والشجاعة والسخاء والورع والزهد في الدنيا والرغبة في الاخحرة» توفي رحمه الله تعالى - ليلة 
عيد الفطر عند صلاة العشاء سنه ست وخمسين ومائتين . 

انظر ترجمته فى: طبقات الحنابلة ٠۲۷١/١‏ وطبقات الشافعية للسبكى ۲۱۲/۲» 
والندانة :والنهابة 1+ والمنهح الأحمد في تراجم أصحاب الإمام آ6 
هو مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري أحد الأئمة من حفاظ الأثر 
وهو صاحب المسند الصحيح الذي انتقاه من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة. وله مصنفات 
أخرى كالمسند الكبير على أسماء الرجال والجامع الكبير على الأبواب وكتاب العلل وكتاب 
الكنى وكتاب أوهام المحدثين وغير ذلك ولد في سنة أربع ومائتين وتوفي عشية يوم الأحد 
لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين . 

انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة ۳۳۷/١‏ ومقدمة شرح صحيح مسلم للنووي 
١‏ والبداية والنهاية ۳٦/١١‏ والمنهح الأحمد ۲۲۱/۱ . 
انظر: الإحكام للامدي ۲٠٤/٤‏ وحاشية العضد ٠۳١١/۲‏ وبيان المختصر ۳۸١/۳‏ وغاية 
الوصول ٠٤۳‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية ٠۲٠/۲١ ۰۷٤/۱۸‏ وتيسير التحرير ٠١١/۳‏ 
وشرح الكوكب المنير ٠٠١١ - ٠٠١ /٤‏ والتقرير والتحبير / ٠٠‏ وحاشية المحلي على جم 
الجوامع وحاشية البناني عليه ۲/ ٠٠٠‏ وفواتح الرحموت ۲٠۹/۲‏ وإرشاد الفحول ۲٤٠١‏ . 
انظر: الإحكام للامدي .۲٠٠١/٤‏ وحاشية العضد ۳١١/۲‏ وبيان المختصر ٠۳۸۲/۳‏ 
والمستصفى ۳۹٦/۲١‏ والمحصول ٤٥۷/١‏ وروضة الناظر ٠٠١۷/۳‏ وشرح المنهاج 
۲ وال بهاج / «Y0‏ وشرح الكوكب المنير »٦٥۲/٤‏ والمسودة ۲۷۸ وفواتح 
الرحموت ۲۰۸/۲ . 
انظر الإحكام للامدي ۲٠١ /٤‏ وحاشية العضد ۳١١/۲‏ وبيان المختصر ۳/ ۳۸۲. 


VE 


وفيه نظر فإن رعاية الطالب وإرساله أشد. 


ويرجح غير مختلف الرواية على مختلفها" لأن اختلافها يدل على اضطراب 
الحال بخلاف ما كان على طريقة واحدة. وقيل معناه يرجح على ما هو غير مختلف 


ومنها ما يتعلق بحال المروي فرجح بالسماع. فالمسموع منه - عليه السلام - 
مقدم على ما احتمل السماء" . 


وبسكوته مع الحضور فإن الذي جرى في حضرته ولم ينكره راجح على ما 
جری في غیبته فعلم به ولم ینکر“ . 


ويرجح بورود صيغة فيه كالذي يكون فيه لفظ النبي - ية - مرجح على ما فهم 
من ا مثل : ااسھی ف ا 


۹۰١/۲ والمستصفی‎ ٦٦١ انظر: المنهاج في ترتيب الحجاجح ۲۲۸ وإحكام الفصول‎ )١( 
وبيان المختصر ۳۸۲/۳ وشرح‎ »۳١١/۲ وحاشية الحعضد‎ ٠٠٠١/٤ والإحكام للامدي‎ 
. ۲۷۷ »۲۷۵ والمسودة‎ ٦٥۳ ٦٥۲ /٤ الكوكب المنير‎ 

(۲) انظر الإحكام للامدي ٠٠٠١/٤‏ وحاشية الحعضد ۳١١/۲‏ وشرح الكوكب المنير ٦٥۲/٤‏ 
والمسودة ۲۷۸ . 

(۳) انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج ۲۲٤‏ وإحكام الفصول ٦٥۳‏ والمستصفی ۳۹٥/۲‏ 
والإحكام للامدي ۲١١ ۲٠٠/٤‏ وحاشية العضد ۳١١/۲‏ وبيان المختصر ۳/ ۸۲ 
وتيسير التحرير ٠٦١/۳‏ وشرح الكوكب المنير ٦٠٥١/٤‏ والتلويح /۲١‏ ١٠١١ء‏ والتقرير 
ال 7 

۳۸۲ /۳ وبيان المختصر‎ ۳١١/۲ وحاشية العضد‎ ۲١١ _ ۲٠١ /٤ انظر: الإحكام للامدي‎ )٤( 
وفواتح‎ ٠۲۳ /۳ وتيسير التحرير ۳/ ١١٠٠ء والتقرير والتحبیر‎ 19٥/٤ وشرح الكوكب المنير‎ 
. ۲٠١/۲ الرحموت‎ 

)٥(‏ انظر: الإحكام للامدي ۲٠١/٤‏ وحاشية العضد ۲/ ٠۳١١‏ وبيان المختصر ۳/ ۳۸١‏ وتيسير 
التحرير ٠٤۸/۳‏ وشرح الكوكب المنير ٦٥٦/٤‏ وفواتح الرحموت ٠۲٠۲/۲‏ وإرشاد 
الفحول 4۲١۷‏ وتشر التو دة ۲۸٤‏ : 

)٩(‏ سبق تخریجه. 


VET 


O ١‏ ج 
لأن تفرد الواحد بنقل ما تتوفر الدواعي إلى نقل يوهم الكذب. 


ویرجح ما لم يثبت إنكار لرواته"" على ما ثبت لهم سواء كان الإنكار إنكار 
ا 


ص = المتن . النهي على الأمر «والأمر على الإباحة» على الصحيح. والنهي 
بمثله على الإباحة . والأقل احتمالا على الأكثر. 

والحقيقة على المجاز. والمجاز على المجاز بشهرة مصححه أو قوته» أو 
أقرب جهته أو رجحان دليله أو شهرة استعماله. والمجاز على المشترك» على 
الصحيح» كما تقدم . والأشهر مطلقا واللغوي المستعمل شرعاً على الشرعي» بخلاف 
المنفرد الشرعي . وبتأكيد الدلالة . ويرجح في الاقتضاء بضرورة الصدق على ضرورة 
وقوعه شرعا وفي الإيماء بانتفاء العبث أو الحشو على غيره. 


وبمفهوم الموافقة على المخالفة على الصحيح. 
والاقتضاء على الإأشارة» وعلی الإإيماء وعلی المفهوم. 


وتخصيص العام على تأویل الخاص لكثرته» والخاص» ولو من وجه والعام لم 


)١(‏ انظر المحصول ٤۷١/١‏ والإحكام للامدي .۲٠٠/٤‏ وحاشية العضد ۳٠۲/۲‏ وبيان 
العختصر ۳۸۲/۳ والبحر المحيط .٠۷١/١‏ وشرح الكوكب المنير 1٥۷/٤‏ وفواتح 
الرحموت .۲٠٦/۲‏ وإرشاد الفحول ۲٤١١‏ . 

(۲) قوله: «لرواته» يحتمل وجهين: أحدهما: إنكار الراوي لحديثه. وثانيهما: إنكار الثقات 
لروایته . 

انظر : حاشية العضد ۲/ ۳١١‏ وحاشية التفتازانی ۲/ .۳٠١۲‏ 

(۳) انظر: المحصول ٤٥۸/۲‏ والإحكام للامدي 1/٤‏ ۷/“ وحاشية العضد ۳١٠۲/۲‏ 
وبيان المختصر ۳/ ۳۸۳ وتيسیر التحریر ,٥ ١١١/۳‏ وشرح المنهاج cA*۱1/۲‏ والإبهاج 
۳ /؛+ ‏ وشرح الكوكب المنير /٤‏ 10۷ - 19۸ وحاشية المحلي على جمع الجامع وحاشية 
البناني عليه ۲/ ٠٠٠‏ وفواتح الرحموت ۲٠٠/۲‏ . 


VE 


يخصص على ما خص. والتقييد كالتخصيص . والعام الشرطي على النكرة المنفية 
وغيرها. 
على ما بعده لظي 


ش - هذا بيان الأمور التي ترجح من حيث المتن. 


النهي يرجح على الأمر" لآن المقصود به دفع ال و ال رة ا 
حصول المصلحة والاهتمام بالأول أكثر. 


والاأمر يرجح على الإباحة على الصحيح" قا ا حال ضصرر الترك لو قدم 
الإباحة بخلاف العكس فإنه لو قدم الأمر لم يحتمل الضرر لعدم جواز تركه. 


ومن رجح الإباحة على الأمر نظر إلى كثرة محتملاته دونها. 


)١(‏ زيادة من المختصر لابن الحاجب ق /٠٠١‏ أ ب» وحاشية العضد »۲٠۲/۲‏ وبيان المختصر 
AE _ AY /Y‏ 
)۲( ونه قال الجمهور ور البيضاوي ا منتصور والرازي وعيرهم التساوي فلا يقدم ER‏ 
على الأخر إلا بدليل. 
انظر : المحصول EIA‏ والإحكام للامدي 1V /٤‏ ر المحرط 71/ IVY‏ 
وحاشية العضد ٠۳٠١/١‏ وبيان المختصر ٠۳۸٤/۳‏ وشرح المنهاج ۸٠۷/١‏ والإبهاج 
YT /Y‏ وتیسیر التحرير 104/۳ وشرح الکو كب المنر ٤‏ / 10۹ والتقرير والتحبير 
۳ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٠۳1۸/١‏ وفواتح الرحموت 
۰0/۲« وإرشاد الفحول c٤‏ ونشر البنود ۲/ 4€« وغأية الوصول c(4‏ ومدكرة 
الشنقيطي ۳۲۷. وأصول الفقه الإسلامي .۱۹١/۲‏ وأصول الفقه لزهير ٠٤١/۲‏ ودراسات 
E O OC‏ 
0 الإحكام للامدي VE‏ وحاشىة اا YT‏ و المعختصر 
وغاية الوصول VEO‏ وتیسیر التحرير ۳/ 104« وشرح الکو كب المثر 104/٤‏ 
والتقرير والتحبير ۲١/۳‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۳٠۸/۲‏ 
وإرشاد الفحول ۲٤١‏ ونشر البنود ToT‏ والتعارض والترجیح ۳٠١‏ . 


V0 


ويرجح النهي على الإباحة بمثل ذلك أي بما قيل في ترجيح الأمر على 


اا 


ويرجح الأقل احتمالا على الأكثر وهو ظاهر . 


والحقيقة لكونها أصلاً على المجاز" ولأنها تفيد بنفسها والمجاز بقرينة فإذا 


اجتمع مجازان يرجح آخد ھا على الاش سبب سشهرة تصحح i‏ بان تکون 
العلاقة مثلا بينه وبين الحقيقة أشهر من علاقة الاخر. 


أو بقوة مصححة بأن يكون مصحح أحدهما أقوى” كإطلاق اسم الكل على 


الجزء وبالعكس فإن العلاقة الأولى أقوى . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


وبه قال الجمهور. وقيل: يرجح المقتضي للإباحة على المقتضي للحظر وبه قال القاضي 


عبد الوهاب المالكي . وقيل: يتساويان وبه قال أبو يعلى والغزالي والباقلاني والباجي وابن 
آبان وأبو هاشم وغيرهم . 

انظر: المنهاج في ترتيب الحجاجح ۲۳۳ ۲۳٤‏ وإحكام الفصول ٠٦۷۲‏ والعدة 
ال 8 ا و الصف ۳۹۸/١‏ اله لابن الطاب 
SAE LU Ng EN gas ET ETO TER‏ 
وحاشية العضد ۲/ ۳۱۲ - »۳٠۳‏ وبيان المختصر ۳/ ۳۸٠‏ وتيسير التحریر /٤‏ ۹٥١۱ء‏ وشرح 
المنهاج ۸٠۷/۲‏ والإبهاج ۲۳٤/۳‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني 
عليه ٠۳٦۹/۲‏ وفواتح الرحموت ۲٠٦/۲‏ ونشر البنود ۲۹٦/۲‏ وأصول الفقه الإسلامي 
 “,./., ۲‏ وأصول الفقه لزهير ٤۲۹/۲‏ ودراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين 
A٦‏ . 
انظر الإحکام للامدي ۲۱۸/۲ ۔ ۲٠۹‏ وحاشية العضد ۳٠۳/۲‏ وبيان المختصر ۳/ ›۳۸١‏ 
وتيسير التحرير ۳/ ۷١١٠ء‏ والتقرير والتحبير ۱۹/۳ء وفواتح الرحموت ۲٠٠١/۲‏ وإرشاد 
الفحول ۲٤١‏ . 
انظر: الإحكام للامدي ۲۱۹/٤‏ والبحر المحيط ١/٦١٠ء»‏ وحاشية العضد ۳٠۳١/۲‏ 
والمحصول ۲/ ٤٦۲‏ وبيان المختصر ۳/ ۳۸٠١‏ وإرشاد الفحول ۲٤١١‏ . 
انظر: الإحكام للامدي ۲۱۹/٤‏ وحاشية العضد ٠۳١۳/۲‏ والمحصول ٤٦۳/۲‏ وبيان 
المختصر ۳/ ۳۸٠‏ وحاشية التفتازاني ٠۳٠۳/۲‏ وشرح الكوكت الم ١)٤ 11/٤‏ : 
وتيسير التحریر ۳/ ٠١١‏ والتقرير والتحبیر ۱۹/۳ وفواتح الرحموت ۲٠١/۲‏ . 


V٦ 


أو بقرب جهة أحدهما""'“ كاسم السبب على المسبب فإنه أولى من عكسه لأن 


او بر جحان 5و ککونه ست بنص الواضع او رصحة النفى ا بعدم 
الإطراد أو بعدم صحة الاشتقاق أو بكون أحدهما مشهوراً دون الأخر. 


ويرجح المجاز على المشترك على الصحيح”" كما تقدم في بحث المجاز. 
ويرجح الأشهر مطلقاً على غير الأشهر" وإنما قال مطلقاً ليتناول الترجيح بين 
الحقيقتين إذا كانت إحداهما أشهر» والترجيح بين المجاز والحقيقة إذا كان المجاز 
أ وهو ا ادا كان ال هرق 


ويرجح اللفظ اللغوي المستعمل شرعاً في مفهومه اللغوي على المنقول 
الشرعي" لأن الأصل موافقة الشرع اللغة وهذا بخلاف المنفرد““ وهو أن يكون 
اللفظ مستعملا في اللغة لمعنى وفي الشرع لمعنى آخر فإن المعهود من الشرع إطلاق 
اللفظ فى مفهومه الشرعى . 

ويرجح أحد المتعارضين بتأكيد الدلالة“ خاصين عطف أحدهما على عام 


)١(‏ انظر : المصادر السابقة. 

(۲) انظر: الإحكام للامدي ۲۱۹/٤‏ وحاشية العضد ۳٠١/۲‏ والمحصول ٠٤٦۲/۲‏ وبيان 
المختصر ۳۸٦/۳‏ ونهاية السول ۱۸١/۲‏ وشرح الكوكب المنير ٦1٤/٤‏ 11۷٦ء‏ 
والتعارض والترجيح ٤١‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 
۲ ۹“ وإرشاد الفحول ۲٤١‏ . 

(۳) انظر: الإحكام للامدي ۲۱۹/٤‏ والبحر المحيط /١‏ ۷٦٠١ء‏ والمحصول ۲/ »٤٦۲‏ وحاشية 
العضد ۴٠۳/۲‏ وبيان المختصر ۳۸٦/۳‏ وشرح الكوكب المنير ٦٦۸/٤‏ وتيسير التحرير 
۳ ۷ والتقرير والتحبير ۱۹/۳ء وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 
۲ ۹ وإرشاد الفحول ۲٤١‏ . ) 

(6) انظر: الإحکام للامدي ۲۲١ - ۲۱۹/٤‏ وحاشية العضد ۳۱۳/۲ وبيان المختصر ۳۸١/۳‏ 
وحاشية التفتازاني ۲/ »۴٠۳‏ وشرح الكو كب المنير 1٦۸/٤‏ » وشرح المنهاج ۸/۲ ونهاية 
السول ٤۹۸/٤‏ والإبهاج ۳/ ۲۳١‏ وإرشاد الفحول ۲٤١١‏ . 

)٥(‏ انظر: المحصول ٤1۳/۲‏ والإحكام للامدي ۲۲٠/٤‏ والبحر المحيط ۱٦۸/١‏ وحاشية 
العضد ۳۱۳/۲ وبیان المختصر ۰۳۸۷/۳ وشرح المنهاج ۰۸٠٤/۲‏ والإبھاج ۲۳۱/۳ = 


VE 


تناوله دون الاخر فإن دلالة الخاص لمعطوف آكد بدلالة العام عليه 


ويرجح في الأقتضاء ما يتوقف عليه ضرورة صدق المتكلم على ما يتوقف عليه 


ضرورة وقوعه شرعاً أو عقلاً"" لأن ما يتوقف عليه الصدق أولى لبعد الكذب في كلام 
الشارع. 


ی ا ا ا , من «الاأقسام 


الأياء 6۳ 0 


مثل أن يذكر الشارع وصفاً لولم يعلل به الحكم كان عبثاً أو حشواً فإنه يقده 


على الإيماء بما رتب فيه الحكم بفاء التعقيب لأن نفي العبث والحشو من كلام الشارع 
أولى . ویر جح معهوم الموافقة «(علی مفهوم المخالفة في الصح ٣‏ لظهرر دلالة 
E‏ 


على مفهوم الموافقة ولذلك ٣‏ «يقم»"“ بمفهوم المخالفة بعض القائلين 


بمفهوم الموافقة. 


(0) 
(1) 


وشرح الكوكب المنير ES ٦1۹/٤‏ وفواتح الرحموت ۲٠۵١/۲‏ 
انظر: الإحكام .۲۲٠/٤‏ وحاشية العضد "٠٤١/۲١‏ وبيان المختصر ۳۸۷/۳ وحاشية 
التفتازاني ٠۳٠٤/١‏ وشرح الكوكب المنير ٠٦۷٠/٤‏ وفواتح الرحموت ٠٠٠٠/۲‏ وتيسير 
التحریر ۱١١/۳‏ والتقریر والتحبیر ٠۹/۳‏ . 
كذا بالأصل ولعل الصواب : «أقسام الإيماء». 
انظر: الإحكام للامدي .۲۲١ /٤‏ وحاشية العضد ۲/ ٠۳٠١‏ وبيان المختصر ۳/ ۳۸۷ وحاشية 
التفتازاني ۲/ ٠١‏ وشرح الكوكب المنير ٦۷۲/٤‏ . 
وبه قال الجمهور. وقال الامدي : «(وقد يمکن ترجيح المخالفة لفائدة التأسيس واختاره 
الهندي» . ) 

انظر: الإحكام للامدي ۲۲٠/٤‏ وحاشية العضد ٠۳٠٤/۲‏ وبيان المختصر ۳/ ۳۸۷ 
وحاشية التفتازاني ۲/ ٠۳٠١‏ وشرح الكوكب المنير ٠1۷١ - 1۷١/٤‏ وتيسير التحرير ٠١١/۳‏ 
اة الل على نالرات وحاشية البناني عليه ۳1۸/۲ والتقرير والتحبیر ۳/ ۹٠ء‏ 
وإرشاد الفحول ۲٤١‏ . 
مكررة في الأصل . 
كذا بالأصل والصواب : «يقل». 


V۸ 


ويرجح الاقتضاء على الإشارة“ لأنه مقصود بإيراد اللفظ صدقاً أو حصو لأ 
والأصل يتوقف عليه بخلاف الإشارة فإنها لم تقصد بإيراد اللفظ وإن توقف الأصل 


E els‏ نقصودا بإيراد اللفظ لكنه لم يتوقف الأصل عليه 
وعلى المفهوم" «لأن الاقتضاء»“ ولهذا لم يقل به بعض من قال بالاقتضاء. 


ويرجح تخصيص العام على تأويل الخاص” لكثرة التخصيص وقلة التأويل . 


ویر جح الخاص على العام . والخاص مں وجه على العام ا لن 
الخاص أقوى دلالة من العام فكذا كل ما هو أقرب منه. 


ويرجح العام الذي لم يخصص على العام المخصوص"" لأن الأول حجة بلا 
خلاف بخلاف الثانى فإن فيه خلافاً. 


)١(‏ انظر الإحكام للامدي ۴ وحاشية العضد ۲/ ٠۳٠٤‏ وبيان المختصر ۳۸۸/۳ وشرح 

الكوكب المنير /٤‏ ۷٦ء‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲/ .۳٦۷‏ 

.۲٦١ ق‎ )۲( 

(۳) انظر: المصادر السابقة. 

)٤(‏ كذا بالأصل والصواب : «لأن الاقتضاء مقطوع بثبوته» والمفهوم مظنون ثبوته» وذلك لقربه من 
حیث المعنی لما فی بیان المختصر ٠۸۸/۳‏ . 

٠۷٤/٤ وبيان المختصر ۳۸۸/۳ وشرح الكوكب المنير‎ ۰۳۱٤/۲ انظر: حاشية العضد‎ )٥( 
.۲٠۰٠/۲ والتقریر والتحبیر ۰۲۱/۳ وفواتح الرحموت‎ ۰۱٥۹/۳ وتیسیر التحریر‎ 

() انظر: الإحكام للامدي .۲۲۲/٤‏ وحاشية العضد ۲/ ٠۳٠٤‏ وبيان المختصر ۳۸۹/۳ وحاشية 
التفتازاني ۲ . والمستصفی ۳۹٦۱/۲‏ وشرح المنهاج 1/۲ cA‘‏ والبهاج «Y/Y‏ 
ونهاية السول ٤۹۷/٤‏ وشرح الکوکب المنیر ٦۷١ - ٦۷٤/٤‏ وتیسیر التحریر ٠۱١۸/۳‏ - 
۹ . 

(۷) وبه قال الجمهور وقال ابن السبكى : «وعندي عكسه» وهو قول الهندي أيضاً. 

انظر: البرهان /١‏ ۹۸ء والمحصول ۲/ ۳١٠٤ء‏ والإحكام للامدي ۲۲۲/٤‏ وحاشية 

العضد ۳٠٤/۲‏ وبيان المختصر ۳/ ۳۸۹ والبحر المحيط ٠١١ - ٠١١/١‏ وشرح المنهاج 
cA‘ £ /۲‏ والإبهاج ۳/ ۲۳١‏ وشرح الكوكب المنير 1٦۷١/٤‏ وحاشية المحلي على جمع 
الجوامع وحاشية البناني ۲/ ۳١1۷‏ ونهاية السول ٤۹۸ - ٤۹۷ /٤‏ . 


۷/۹ 


وحكم المقيد والمطلق حكم الخاص والعام'. 


ويرجح العام الشرطي كمن وما على النكرة المنفية”" وغيرها كالمعرف باللام 
لقلة المفسدة فإن إلغاء العام الشرطي يوجب إلغاء السببية الحاصلة بالشرط أيضا 
وإلغاء غیره لا يو جب إلغاء شيء خر . 


ويرجح المجموع المحلى باللام ومن وما على الجنس المحلى باللام"" لأن 
المحققين اختلفوا فى عموم الجنتس بخلاف غيره مما ذكر . 


ويرجح الإجماع على النص” لعدم قبوله النسخ دون النص. 
ويرجح الإجماع الظني على آخر مثله وقع بعده""“ لقرب الأول من الرسول 


)١(‏ انظر: الإحكام للامدي ۲۲۲/٤‏ وحاشية العضد ٠۳٠٤/۲‏ وبيان المختصر ۳۸۹/۳ وشرح 
الكوكب المنثير 1۷5/٤‏ ے۷1 : 

(۲) انظر: الإحكام للامدي ۲۲۳/٤‏ وحاشية العضد ۲/ ۳٠١‏ وبيان المختصر ۳/ ۳۸۹» وتيسير 
التحرير ٠١۸/۳‏ وشرح الكوكب المنير ٦۷٦/٤‏ والتقرير والتحبير ٠۲٠ /٣‏ وغاية الوصول 
,٤‏ ووحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲/ ۳٦۷‏ وفواتح الرحموت 
ر ا 0 وا ا 

(۳) انظر: الإحكام للامدي ۲۲۳/٤‏ وحاشية العضد ٠٠٤/۲‏ وبيان المختصر ۰۳۸۹/۳ وتيسير 
التحرير ۱١۸/۳‏ وشرح الكوكب المنير ٠٦۷۷/٤‏ والتقرير والتحبير ٠٠/۳‏ ١۲ء‏ وغاية 
الوصول ٠٤٤‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲/ ٠۳٦۷‏ وفواتح 
الرحموت ۲۰٠/۲‏ ونشر البنود ۲/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۱ وإرشاد الفحول ۲٤٠١‏ . 

ء٠١١١‎ /۳ انظر: البرهان ۸/۲١١۱١ء» والمستصفى ۳۹۲/۲ وروضة الناظر بتحقيق النملة‎ )٤( 
وبيان المختصر ۳۸۹/۳ ومجموع‎ ٠۳٠٤/۲ وحاشية العضد‎ ۲۲٠/٤ والإحكام للامدي‎ 
٦١١ - ٠٠٠/٤ وشرح الكوكب المنير‎ ۳٦۸/۲۲ ٠۲۹۷ ۰۲۰۱/۱۹ الفتاوی لابن تيمية‎ 
وغاية الوصول ١٥٤٠ء وحاشية المحلي‎ ۲٠٥/۳ والتقرير والتحبير‎ ١١١/۳ وتيسير التحرير‎ 
ونشر البنود‎ ۱۹١/۲ على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲/ ۳۷۲ وفواتح الرحموت‎ 
. 4۸/۲ 

»۳۸۹ /۳ وبيان المختصر‎ ۳٠٤/۲ وحاشية العضد‎ ۲۲٠١ - ۲۲۲/٤ انظر: الإحکام للامدي‎ )٥( 
٠۲١/۳ والتقریر والتحبیر‎ ۰۱١١ /۳ وتیسیر التحریر‎ ٦٠۲ - ٦۰۱/٤ وشرح الکوکب المنیر‎ 
وغاية الوصول ١٠٤٠ء وحاشية المحلي على جمع الجوامع‎ ۳٠٤/١ وحاشية التفتازاني‎ 
1۹۸/7 وحاشبة البناني عليه ۲/ ۳۷۲ وتشر ال5‎ 


۷0۰ 


عليه السلام - وهو يوجب قوة الظن . 

ص » «المدلول»”'“ الحظر على الإباحة «وقيل بالعكس وعلى الندب والوجوب 
لأن دفع المقاسد أهم . 

وغل الكراهة: 

والوجوب على الندب . والمثبت على النافي» كخبر بلال - رضي الله عنه۔: 
دخل البيت وصلى . وقال أسامة: دخل ولم يصل. 

والموجب للطلاق والعتتق لموافقته النفي . 

وقد يکس لمراففتة الا سن : 

والتكليفي على الوضعي بالثواب. وقد يعكس . 

والأخحف على الأثقل . وقد يعكس»'. 

ش - هذا بيان وجوه الترجيح بحسب المدلول. الحظر اترجيح»“ على 
الإباحة”“ لاستلزامه دفع المفسدة دونها إذ لا يتعلق «بفعلها» وتركه مصلحة ولا 


مفسدة . 


. ۳۸۹ /۳ وبيان المختصر‎ ٠٤ /۲ فى الأصل : «الملول» والتصويب من حاشية العضد‎ )١( 

ET a a a A 
. ۳۹۱ ۳۸۹ /۳ وبیان المختصر‎ 

(۳) كذا بالأصل والصواب: «يرجح» لدلالة السياق عليه. 

)٤(‏ وبه قال الجمهور. وقال ابن حمدان وجمع ترجح الإباحة على الحظر. وقيل: يتساويان» 
ویسقطان وبه قال أبو هاشم وعیسی بن أبان وغيرهما. 

انظر : المعتمد 1۸١ - ۱۸١ /١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۲۱۸/۳ والمنهاج في ترتيب 

الحجاج .۲٠٤‏ والمحصول ٤1۸/۲‏ والإحكام للامدي ۲۲۷/٤‏ وحاشية العضد ۲/ ٠٠١‏ 
وبيان المختصر ٠۳۹١/۳‏ وحاشية التفتازاني ٠٠٠١/۲‏ وشرح المنهاج ۰۸٠۷/۲١‏ والإبهاج 
٤/۳‏ وشرح الكوكب المنير 1۷۹/٤‏ وتيسير التحرير ۳/ ٤٤١٠ء‏ ۹١١٠ء‏ وحاشية المحلي 
على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲/ ۳٠۹۹‏ . 

)٥(‏ في الأصل: «بفلها». 


الندب"'“ لأنه لتحصيل المصلحة «والحظر لدفع المفسدة أهي» . 


وقيل بالعكس لأن الإباحة تستلزم نفي الحرح الذي هو الأصل وكذلك على 


والوجوب يرجح على الندب”" لأن اعتقاده يوجب احتراز المكلف على ترك 


الذي هو سبب العقوبة. 


(۲) 


(۳) 


(€) 


والمثبت یرجح على النافی ٠‏ للاستلزامه زيادة علم وذلك كکخبر و أن 


انظر : الإحكام للامدي CIVATE‏ وحاشية العضد ۲/ ۳٠١١‏ وسال المختصر / TAY‏ 
وشرح الکوكب المنير /٤‏ 1۷۹٦ء‏ وحاشية التفتازانی ٠٠٠١/۲‏ . 


كذا بالأصل ولعل الصواب: «والحظر لدفع المفسدة. ودفع المفاسد أهم من تحصيل 
المصالح». 
انظر: حاشية العضد ٠۴٠١/۲‏ وبيان المختصر ٠۳۹۲/۳‏ وشرح الكوكب المنير ٦۸۲/٤‏ 


وحاشية البنانی عليه ۲/ .۳٠٦۹‏ 
وبه قال الجمهورء وقيل: بل يقدم النافي وبه قال الأمدي وغيره وقيل: بل هما سواء وبه قال 
القاضي عبد الجبار والغزالي والقاضي أبو بكر والقاضي أبو جعفر والباجي وغيرهم . وقیل : إن 
كان النافي قد استند إلى علم بالعدم فهما سواء وبه قال الفخر إسماعيل والطوفي وابن مفلح 
وغيرهم . وفصل إمام الحرمين فقال: النافى إن نقل لفظا معناه النفى» كما إذا نقل أنه لا 
يحل» ونقل الأخر أنه يحلء فهما سواء وإن لم يكن كذلك بل أثبت أحدهما فعلاً أو قولاً 
ونفأه الاخر بقوله: ولم يقله» أو لم يفعلهء فالثبات مقدم . 

وقيل : يرجح المثبت إلا في الطلاق والعتاق . 

انظر : المعتمد ۲/ «1A _ AT‏ والبرهان ۲/ 11۰° والمستصفی ۲۰/ ۳۹۸ والتمهند 
لاب الطاب ١١١-۹١‏ ورزرضة الناظر تق العلة ١١9 ١‏ والمجصول 
۲ والإحكام للامدي ۲۲۸/٤‏ والبحر المحيط »٠۷۲/١‏ وحاشية العضد ۳٠١/۲‏ 
الکوکب المنیر 1۸۲/٤‏ ۔ 1۸٤‏ والابھاج ۳/ ۲۳٣‏ ۔ ۲۳١‏ وتیسیر التحریر ٠٤٤/۳‏ ١٦١١ء‏ 
وفواتح الرحموت ۲/ °۰« 1 ونش الود ٠.4٤١ AT‏ وإرشاد الفحول ۲٤١‏ 
والتعارض والترجیح ۳۹۸ ۔ ۳۹۹ ومذكرة الشيخ الشنقیطي ۲۲۱ - ۳۲۷ . 
هو بلال بن رباح الحبشي القرشي التيمي مولى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - مؤذن 
رسول الله - ا - أبو عبد الله وفیل : أو عبد الرحمن : وکان بلال ممن أسلم أول النبوة ومن 
أول من أظهر إسلامه وكان كفار قريش يطوفون به في مكة ويعذبونه لإسلامه» هاجر قديماً = 


Vo 


رسول الله - بيا - دخل البيت وصلى”. 


وخبر أسامة" دخله ولم يصل . 
وقال عيسى بن أبان يتعارضان لأن النافى يقوى بموافقته الأصل . 


والدارىء أي الدافع يرجح على الموجب للحد““ لقوله - بي -: «ادرؤا 


الخو ااا 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


وشهد بدرا وأحدأ والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله - ية -. ولما توفي رسول الله - مه - 
ذهب إلى الشام للجهاد قأقام بها إلى أن توفي بدمشق سنة عشرين وقيل : إحدى وعشرين وقيل 
غير ذلك . 
ı.۹‏ 
رواه مسلم في صحیحه ٩1۷ - ٩11/۲‏ . 
هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي حب رسول الله - ية - وابن حبه» يكنى بأبي 
ومات النبي - َة - وله عشرون سنة» وكان أمرَه على جيش عظيم فمات النبي - ية - قبل أن 
وجه فانفله ابو کر وکان عمر يجله ویکرمه ويفضله في العطاء على ولده عبد الله بن عمر 
واعتزل أسامة الفتن بعد قتل عثمان إلى أن مات فى أواخر خلافة معاوية بالجرف بالمدينة سنة 
أربع وخمسين وقيل : غير ذلك . 

انظر ترجمته في : الاستيعاب ٠۳٤/١‏ وتهذيب الأسماء واللغات ١/١١١ء‏ والإصابة 
1/۱ . 
رواه مسلم في صحیحه ٩1۸/۲‏ . 
وبه قال الجمهور. وقيل: يرجح مثبت الحد على درائه. وقيل: إنهما سواء وبه قال أبو يعلى 
وعبد الجبار وابن قدامة والغزالي وغيرهم. 

انر الد 0۸67 والدة 6006/۴ المت ۹۸/١‏ والنمهيك: لاني 
الخطاب / T1‏ وروضه الناظر Ce TIS‏ والمحصول ۲/ £۹ والإحكام للامدي 
T° _T4/‏ والبحر المح ط IVE‏ وحاشيبة العضد ۲/ ۳١١‏ > وسال المختصر 
۲/۳ وشرح المنهاج ۸٠۷/۲‏ والإبهاج ۲۳٦/۳‏ وشرح الکوکب المنیر ٦۸۹/٤‏ - 
۰ ونهاية السول /٤‏ 0°« ويسر التحرير CTT‏ وفواتح الرحموت ۲/ °1« ونشر 
البنود 47/۲ وإرشاد الفحول ۲٤١‏ والتعارض والترجیح ۳۷۳ . 


Vor 


والموجب للطلاق والعتق يرجح على نافيهما“ لأن موجبهما يوافق النفي 
الأصلى . 
وهر اول من موافقة النفى الأصلى للإفادة الاسن فائدة زائدة . 


والحكم التكليفي يرجح على الوضعي لأنه يحصل به الثواب دون الوضعي 
وقد يعكس لان شرط التكليف فهم الخطاب وتمكينه من الفعل في الوضعي ليس 
كذلك . ) 


والتكليفي الأخف يرجح على الأثقل" لقوله - تعالی - ريد أله بڪم اسر 


)١(‏ وبه قال الجمهورء وقيل: يقدم نافيهما وهو قول ابن السبكي وغيره وقيل : إنهما سواء وبه قال 
ابن قدامة والقاضى عبد الجبار والغزالى . 

ا ال و وا ا واد ےی ا 
وروضة الناظر ۳/ ١۳٠٠ء‏ والمحصول ٤1۹/۲‏ والإحكام للامدي ۲۳١ /٤‏ والبحر المحيط 
۷٤/١‏ وحاشية العضد ۲/ ٠٠١‏ وبيان المختصر ۳۹۳/۳ وحاشية التفتازاني ۲/ ٠٠١‏ 
والإبھاج ۳/ ۲۳۵ وشرح المنهاج ۲/ ۸٠۷‏ وشرح الكوكب المنير ٦۹١/٤‏ وتيسير التحرير 
٠.٠/۳‏ والتقرير والتحبير ٠۲٤/۳‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 
FAR‏ 

(۲) وبه قال بعض الشافعية وهو المذهب الصحيح عند الحنفية . وقيل: بل يرجح الوضعي على 
التكليفي وبه قال ابن السبكي والامدي والبرماوي وصاحب نشر البنود والأنصاري الشافعي 
وعيرهم . 

وقيل : إنهما سواء وبه قالت الحنابلة. 

انظر: الإحكام للامدي .۲۳٠/٤‏ والبحر المحيط ٠۷١/١‏ وحاشية العضد ۳٠١/۲‏ 
وبيان المختصر ۳۹۳/۳ وغاية الوصول ١٠٤٠ء‏ وتيسير التحرير »٠١١/۳‏ وشرح الكوكب 
المنير 1۹٤-1۹۳ /٤‏ والتقرير والتحبير ۲٤/۳‏ وفواتح الرحموت ۲٠٠/۲‏ والمحلي على 
جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۳۹۹/۲ ۳۷١‏ ونشر البنود ۲/ ۲۹۷ وإرشاد الفحول 
۷ والتعارض والترجیح .۳۷٤‏ 

(۳) انظر: الإحكام للامدي ۲٠١/٤‏ وحاشية العضد »۳٠١/۲‏ وبيان المختصر ۳/ ۳۹۳ والبحر = 


Vo 


رور ئ 


ولا بريد پڪم آاَلْمُترَ 4 وقد يعکس لقوله ‏ عليه السلام -: «أجرك على قدر 
اا 7 


ص د الخارج يرجح الموافق لدليل اخر «أو لأهل المدينةء أو للخلفاء أو 


للأعلام. 


السبب. والعام عليه في غيره. والخطاب شفاهاً مع العام كذلك والعام لم يعمل في 
صورة على غیره. وقیل : بالعکس . والعام بأنه ایز بالمقصود مئل : #وأن تجمعوا 
بين الأختين# على #أو ما ملكت . وبتفسير الراوي بفعله أو قوله. 


ET‏ الست . وبقرائن تأخره. کار الإسلام» أو تاريخ مصہق › أو اة 


لتأخر التشديدات»'. 


ش = الترجيح بالخارح هو الذي يكون بأمور لا يتوقف عليها الدليل في وجوده 


ولا في صحته . ودلالة الدليل الموافق لدليل آخر يرجح على دليل ليس كذلك”“ لقوة 


الظن بالموافقة. 
المحط 1۷0/٦‏ : 
0 رو 


رواه مسلم في صحيحه ۸۷٦/۲‏ - ۸۷۷. عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
قلت : يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟ قال: «انتظري . فإذا طهرت 
فاخرجي إلى التنعيم . فأهلي منه. ثم القينا عند كذا وكذا _ قال: أظنه قال: غدا ولكنها على 
قدر نصبك أو قال : نفقتك» . 

زيادة من المختصر لابن الحاجب ق »/٠٠١١‏ وحاشية العضد ۳١١/۲‏ وبيان المختصر 
Sk CES To‏ 

انظر: البرهان ۱۱۷۸/۲ - ۱۱۸۲ء والمستصفی ۳۹٦/۲‏ والمنخول ٤۳۲ - ٤۳١‏ والتمهيد 
لأبي الخطاب ۲٠۷/۳‏ - ۲۱۸ وروضة الناظر ۳/١١١٠٠ء‏ والإحكام للامدي ۲۳٠/٤‏ 
والمحصول ٤۷١/١‏ والبحر المحيط ٠۷١/١‏ ١1۱۷ء‏ وحاشية العضد ۳١١/۲‏ وبيان 
المختصر ۳/ ۳۹٠١‏ وشرح الكوكب المنير ٠٦۹١ - ٦۹٤ /٤‏ وتيسير التحرير ۰٠١١/۳‏ والتقرير 
والتحبیر ۳/ ۳۱» ونشر البنود ۲/ ۲۸٤‏ وإرشاد الفحول ۲٤١‏ . 


Vo00 


والموافق لعمل أهل المدينة"" أو للخلفاءالراشدين"" أو لعمل الأعلم" يرجح 


على غيره بكثرة صحبه الأولين» وكون الأعلم أحفظ بمواقع الخلل وأعرف بدقائق 
الأدلة. 


ويرجح أحد التأولين على الاخر برجان دلا غلى لل الأرا الاخر ‏ وغو 


ظاهر . 


ويرجح أحد الحكمين تعرض لعلته على ما لم يتعرض لها لأن المتعرض لها 


أفضى إلى تحصيل مقصود الشارع لإقبال النفس عليه بتعقل المعنى . 


(۲) 


(۳) 


(€) 


ويرجح العام الوارد على سبب خاص على العام المطلق في حكم ذلك 


وبه قال الجمهور وخالفهم أبو يعلى وابن عقيل والطوفي وكثير من الحنفية فقالوا: لا يرجح 


به . 

انظر : المنهاج في ترتيب الحجاج ٦‏ وإحكام الفصول 1٥۷‏ والمستصفی ۳۹٦/۲‏ 
والتمهيد لأبي الخطاب ۲۲١/۳‏ والإحكام للامدي ۲۳٠/٤‏ والبحر المحیط ١/۱۷۹ء‏ 
وحاشية العضد ٠٠١/١‏ وبيان المختصر ۳/ ٠۳۹١‏ وشرح الكوكب المنير 1۹4/٤‏ وغاية 
الوصول ٠٤١‏ وفواتح الرحموت ۲٠٦/۲‏ وإرشاد الفحول ۲٤١‏ . 
وبه قال الجمهور خلافاً لبعضهم . 

انظر: البرهان .۱٠١١/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۲۲٠/۳‏ والإحكام للاآمدي 
“٤‏ والبحر المحيط ۱۷۸/١‏ وحاشية العضد »۳۱٦/۲‏ وبیان المختصر ۳/ ٥۹۰٠ء‏ 
وروضة الناظر ٠١١١/۳‏ وشرح الكوكب المنير ٠۷٠٠ /٤‏ وتيسير التحریر ۳/ ١١٠ء‏ والتقرير 
والتحبیر ۲٠٦/۳‏ وفواتح الرحموت .۲٠1/۲‏ ونهاية السول .٠٠۸ - ٥٠۷ /٤‏ وإرشاد الفحول 
۷ وغاية الوصول ٠٤١‏ . 
وبه قال الأكثر. 

انظر: حاشية العضد »۳١١/۲‏ وبيان المختصر ۳۹٥/۳‏ وشرح الكوكب المنير 
VV“ |‏ 
انظر: الإحکام للامدي ۲۳۱/٤‏ _ ۲۳۲ وحاشية العضد ۳۱٦/۲‏ وبيان المختصر ۳/ ۳۹۰١‏ 
وشرح الكوكب المنير .۷٠٤/٤‏ 
انظر: الإحكام للامدي ۲۳۲/٤‏ وحاشية العضد ٠۳٠١/۲‏ وبيان المختصر ۳/ ۳۹١‏ وتيسير 
التحریر ١٦۲/۳‏ وشرح الكوكب المنير ٠۷٠۳/٤‏ والتقرير والتحبیر ۰۲٦/۳‏ وفواتح 
الرحموت ۲٠٦/۲‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه .۳٠١/۲‏ 


۷07 


الس ل كالخاص من العام والخاص مقدم. يرجح العام المطلق على عام وارد 
على سبب خاص في حكم غير السبب"' للاختلاف في عموم العام الوارد على سبب 
دول عو العام المطلق . 


والخطاب شفاهاً إذا عارض عامًا ليس كذلك يرجح بالمشافهة. 
ويرجح العام عليه في غير من خوطب شفاها"؟. 


ويرجح العام الذي لم يعمل به في صورة على العام الذي عمل به في صورة“ 
لأنه لا يستلزم همال اد الدليلين ولو قدم العام الذي عمل به في صورة لزم إهمال 
العام اللاخر بالكلية. وفيل بالعكس أي یرجح العام الذي عمل به في صورة على الذي 
لم يعمل به لأن المعمول به يقوى بالعمل . 


والخام الامس بالم قف رد بان فة به يان اكم المختلف فيه 
أولی مما هو بخلافه“ لقوله - تعالی ۔: وان جوا بے آلختکین 4 ف 


(1) وبه قال الآمدي وابن السبكي والباجي وغيرهم . وقال بعض الحنابلة كابن النجار وغيره يرجح 
العام المطلق على العام الوارد على سبب خاص وفي غيره. 
انظر: البرهان »١١۹١/١‏ والإحكام للامدي ١٤/۲۳۲ء‏ والمنخول ٤٠١‏ وإحكام 
الفصول ٥۵‏ .›).). وحاشبة العضد ۳١١٣/۲‏ ويال المختصر 41/۳ وشرح الکو كب المئير 
V0 ¥۰4‏ والمحصول ٤٦١/١‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني 
(۲) انظر: الإحكام للامدي ٤‏ وحاشية العضد ٠۳٠١/۲‏ وبيان المختصر ٠۳۹١/۳‏ وشرح 
الكو كت المتر ۷/٤‏ 
(۳) وبه قال الامدي وغيره. وقال أبو يعلى وابن عقيل وجمع يرجح عام عمل به ولو في صورة 
على عام لم يعمل به في صورة من الصور. 
انظر: الإحكام للامدي ۲۳۳/٤‏ وحاشية العضد ۳۱١/۲‏ وبيان المختصر ۳۹٦/۳‏ 
ES‏ 
9 انر الإ جكام لاد ۳47٤‏ وهاية السزل 4810/6 وجات اليد ١۹‏ ومان 
المختصر ۳۹٦/۳‏ وشرح الكوكب المنير .۷٠١/٤‏ 
)0( سورة النساء الاية: i‏ 


يرجح على قوله - تعالی  -‏ أو مَاملگت يكم )“ فإن الأول قد ورد في بيان تحريم 
الجمع بين الأختين بخلاف الثاني . 

والخبر الذي فسره الراوي بقوله أو فعله أولى مما لم يكن كذلك لاشتماله 
على زيادة فائدة. 

ويرجح الخبر أيضاً بذكر السبب”" فإن ذكر الراوي سببه يدل على زيادة اهتمامه 
بالرواية . 


وفيه نظر لأنه لا مدخل لذلك في القوة. 

ويرجح الخبر أيضاً بقرائن تأخره"“ لتأخر إسلام الراوية لأن الظاهر تأخر رواية 
المتأخر في الإسلام. 

ويرجح المؤرخ بتاريخ مضيق على غيره” لأن ضيقه يدل على التأخر . 

وبکونه متضمنا ا لاّنه أ یدل على تأخره فان لدد کان في اخر 


) RT EO) 

(۲) انظر: العدة ۳/ ١٠٠٠ء‏ والإحكام للامدي .۲۳٤ /٤‏ وحاشية العضد ۲/ »۳٠١‏ وبيان المختصر 
۳ ۷ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ۰۱۷۱ وشرح الکوکب المنیر .۷٠۹/٤‏ 

(۳) انظر: المحصول ٤0۸/۲‏ والإحكام للامدي ۲۳٤/٤‏ وحاشية العضد ۳١١/۲‏ وبيان 
المختصر ۳۹۷/۳ وشرح المنهاج ۲/ «A1‏ والبهاج 7۳ تايه الشول £ / £۹۳ › 
وشرح الكوكب المنير ۷٠١/٤‏ وتيسير التحرير ٠٦۲/۳‏ وفواتح الرحموت ۲١٦/۲‏ 


والتقرير والتحبیر ۲٣/۳‏ . 
(6) انظر: الإحكام للامدي “٠٤١‏ وحاشية العضد »۳١١/۲‏ وبيان المختصر ۳/ ۳۹۷ وشرح 
الكو كت المثر :۷١١/٤‏ 


)٥(‏ وبه قال الرازي والامدي والبيضاوي وابن النجار وغيرهم. 
انظر : المحصول ۲/ ٤٦١‏ والإحكام للامدي ۲٠١ /٤‏ وحاشية العضد »٠١/۲‏ وبيان 
المختصر ۳/ ٠۳۹۷‏ وشرح الكوكب المنير »۷١١ -۷٠١ /٤‏ وشرح المنهاج ۸٠١/۲‏ ونهاية 
السول »۳۹٦/٤‏ والاإبهاج ۲۲۸/۳ . 
(1) وبه قال الامدي والعضد والرازي وابن النجار وغيرهم وقیل: بل یرجح الدال على التخفيف 
وبه قال البيضاوي وغيره. 
انظر: المحصول ٤1١ ٤٦٠/۲‏ والإحكام للامدي ۲٠/٤‏ وحاشية العضد = 


Vo0۸ 


عهد الرسول - عليه السلام - والتخفيف في أول عهده. 

الأول بالقطع . وبقوة دليله. وبكونه لم ينسخ باتفاق» وبآنه على سنن القياس 

وبالقطع بالعلة أو بالظن الأغلب . وبأن مسلكها قطعي أو أغلب ظنا والسبر 
والوصف الحقيقي على غيره. والثبوتي على العدمي. والباعثة على الأمارة. 
والمنضبطة والظاهرة والمتحدة على خلافها. والأكثر تعدياً والمطردة على المنقوضة. 
والمنعكسة على خلافها والمطردة فقط على المنعكسة فقط . وبكونه جامعاً للحكمة 
اا يا غل اا والحافة عل :الهة. الور الف على رها 
الأربعة. وقيل بالعكس. ثم مصلحة النفس» ثم النسب ثم العقل. ثم المال. وبقوة 
موجب النقض من مانع أو فوات شرط على الضعف والاحتمال. 

وبانتفاء المزاحم لها في الأصل . وبرجحانها على مزاحمها. 

وبقوة المناسبة» والعامة في المكلفين على الخاصة)'. 

ش د لما فرغ عن بيان الترجيح بين منقولين شرع في بيان الترجيح بين 
معقولين . والمعقولان إما قياسان أو استدلالان. 

وترجيح أحد القياسين قد يكون بما يعود إلى أصله وإلى فرعه وإلى مدلوله وهو 
ما يقتضيه القياس» وإلى خارج . 


۳١/۲ =‏ وبيان المختصر ۳۹۷/۳ وشرح الكوكب المنير »۷١١/٤‏ وشرح المنهاج 
۲ والابهاج ۲۲۸/۳ ونهاية السول ٤41 - ٤4٥/٤‏ . 

)١(‏ زيادة من المختصر لابن الحاجب ق ١١٠٠/أ-‏ بء وحاشية العضد ۳١۷ - ۳۱٦/۲‏ وبيان 
المختصر ۳۹۸/۳ ٤٠١‏ . 


۷0۹ 


وما يعود إلى أصله قسمان: ما يعود إلى حكمه» وما يعود إلى علته. 


وما يعود إلى ی منها القطع بترجيح الذي يكون حكم أصله 
۱ 
مقطوعا على مالم يكن .٠‏ 


ومنها قوة دليله: ترجيح الذي دليل حكم أصله أقوى وإن لم يكن مقطوعاً على 
ما هو ضعيف”" . 


ومنھا کون حكم الأصل غير منسوخ باتفاق یرجح ما لم یکن حكم أصله 
منسوخاً باتفاق على ما اختلف فی نخ . 


ومنها كون حكم الأصل على سنن القياس”: يرجح ما يكون حكم أصله 
جارياً على سنن القياس على ما لم يكن كذلك”. 


.۲٣٣ ف‎ )1( 

(۲) انظر: المعتمد 0۷/۲ _ ٤)0۸‏ والمستصفی ۳۹۹/۲ والمحصول ٤۸۲/۲‏ ۔ ٤۸۳‏ 
والإحكام للامدي “٤‏ وحاشية العضد ۳۱۷/۲ وبيان المختصر ۳۹۸/۳ وشرح 
الكوكب المنير ۷١١/١‏ وتيسير التحرير ٩٠/٤‏ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام 
۲ والتقرير والتحبیر ۳/ ۲۳١‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 
۲ ۷۳ وإرشاد الفحول ۲٤۹‏ وأصول الفقه الإسلامی ٠١١١/۲‏ . 

(۳) انظر: المعتمد ٤0۸/۲‏ والبرهان «AY /۲ NT ۱۲۸٥/۲‏ والإحكام للامدي 
“٣٤‏ وحاشية العضد ۳۱۷/۲ وبيان المختصر ۳۹۸/۳ والتمهيد لأبى الخطاب 
ور الي ر ۷ وار ا ا وش الا 
۷۲ والابهاج ۲٤١ - ۲٤٤/۳‏ ونهاية السول ۵١۱۷ /٤‏ وتيسير التحریر ۹۰٩/٤‏ . 

(6) انظر: المستصفى ۳۹۹/۲ والإحكام للامدي ۲۳٠/٤‏ وحاشية العضد ۳١۷/۲‏ وبيان 
المختصر ۳۹۹/۳١‏ وشرح الكوكب المنير ۷٠٤/٤‏ وإرشاد الفحول ۲٤۹‏ وأصول الفقه 
الاسلامی .۱١٠۲/۲‏ 

)٥(‏ والمراد بسنن القياس هنا هو أن يكون فرعه من جنس أصله ولهذا فهو مقدم على قياس ليس 
ل ال الج اه 

انظر: شرح الكوكب المنير ۷٠٤/٤‏ ١٠١۷ء‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع 
وحاشية البنانی عليه ۲/ ۳۷۳ . 

)١(‏ انظر: الإحكام للامدي “٤‏ وحاشية العضد ۲/ ٠۳۱۷‏ وبيان المختصر ۳۹۹/۳ وشرح 

الكوكب المنير »۷٠٤/٤‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۳۷۳/۲ = 
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ومنها دليل خاص على تعليل حكم أصله: فالذي دل عليه حاص على تعلیل 


حكم أصله يرجح على ما ليس كذلك”'. 


وما يعود إلى علته وجوه عدة: 
منها القطع بالعلة : مقطوعها راجح على مظنونها" . 
ومنها الظن الأغلب: إذا كان وجود علة أحد القياسين أغلب على الظن من 


وجود علة الاخر ترجح الأول على الثاني . 


ومنها قطعية المسلك: - يرجح ما كان مسلك علته قطعياً على ما لم يكن" . 
وكذا ما كان مظنونا بالظن الأغلب على ما لم يكن . 


ا لتضمن السبر انتفاء المعارض في الأصل بخلاف المناسبة. 


2 


وإرشاد الفحول .۳٤۹‏ وأصول الفقه الإسلامى ۲/ ١١١٠ء‏ وغاية الوصول ٠٤١‏ . 
انظر: الإحكام للامدي /٤‏ ۲۳۷ وحاشية النضا ۲/ «T1۷‏ وبیان المختصر ۳۹۹/۳ وشرح 
الكوكب المتير ۷٠١ /٤‏ وإرشاد الفحول »۳٤۹‏ وأصول الفقه الإاسلامی ٠١١٠/۲‏ . 
أنظر: المستصفى ٤/١‏ والإحکام للامدي 4/6" T°‏ ا العضصد ۳١۱۷/۲‏ 
وبيان المختصر ۳/ ٤٠١‏ » وشرح الکوکب المنیر ۷۱۸-۷۱۷/٤‏ والإبھاج ۳/ ١١۲٠ء‏ وشرح 
المنهاج ۲/ ١۳١۸ء‏ ونهاية السول ٠٠٤١ ٠١١١/٤‏ وتيسير التحرير ۸۷/۳. وغاية الوصول' 
,٠١‏ والتقرير والتحبير ۲۲۸/۳ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني 
عليه ۲/ ۳۷۳ وفواتح الرحموت »۳۲٣/۲‏ ونشر البنود ۳۰۱/۲ ۰۳۰۲ وإرشاد الفحول ۲٤۹‏ 
وأصول الفقه الإسلامي ٠١١۳/۲‏ . 
وبه قال الامدي والعضد والأصفهاني وابن النجار وابن السبكي وغيرهم. 

وقال البيضاوي والزركشي والرازي يرجح الثابت عليته بالمناسبة على ما ثبت بالسبر 
المظنون إذ لا حوف في السبر المقطوع به فإن العمل به متعين. 

انظر: المحصول ٤۷۹/١‏ والإحكام للامدي ۲٤٠١/٤١‏ والبحر المحيط ۱۸۸/١‏ 
وحاشية العضد ٠۳۱۷/١‏ وبيان المختصر ٤٠٠٠/۳‏ . وغاية الوصول ١١٤٠ء‏ وشرح الكوكب 
المنير ۷۱۸/٤‏ وشرح المنهاج ۸٠٤/۲‏ والإبهاج ۲٤١ - ۲٤١١/۳‏ ونهاية السول ٥٠٤/٤‏ - 
۵ وتیسیر التحریر ۸٩ - ۸۸/٤‏ والتقریر والتحبیر ۳/ ۲۳١‏ وحاشية المحلي على جمع 
الجوامع وحاشية البناني عليه ۲/ ۳۷١‏ وفواتح الرحموت ۳۲١ - ۳۲٣/۲‏ وإرشاد الفحول = 


V1 


ومنها طرق نفي الفارق بين الأصل والفرع: - فما كان نفي الفارق فيه بينهما 


قطعیاً کان راجحا على ما کان مظنونا؟ . 


(۳) 


)0( 


وما كان مظنوناً بالظن الأغلب على ما كان مظنوناً بغير الأغلب”. 
ومنها کون الوصف حقيقياً فإنه مقدم على ما لم يكن" . 

ومنها كون الوصف ثبوتياً فإنه مقدم على العدمي" . 

ومنها كون العلة باعثة فإنها تقدم على الأمارة“ . 

ومنها كونها منضبطة. 

ومنها كونها ظاهرة". 


۹ واصول الفقه الإسلامی ٠۲٠۳/۲‏ . 

ار الا كا اني ا © >١‏ وجا الد 0 ويا الخهر 5 ورا 
الفحول ۲٤۹‏ . 

انظر: المحصول ٤۷١/١‏ وروضة الناظر ٠٠٤٤/۳‏ والإحکام للامدي ۲٤١ ۲٤١۱/٤‏ 
وحاشية العضد ۳١۷/۲‏ وبيان المختصر »٤١١/۳‏ وشرح المنهاج ۲ ۸۱ - ۸۱۲ ونهاية 
السول ٥۱١/٤‏ والإبهاج ۳/ ۲۳۷ - ۲۳۸. وشرح الكوكب المنير ۷۲١/٤‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب .۲٤۷ /٤‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٠۳۷١/۲‏ وغاية 
الوصول ٠٤١‏ وأصول الفقه الإسلامی ٠۲٠١ -_٠۱۲۰۴۲/۲‏ . 

انر الخصول 465/١‏ والاتكم اندي 46576 رحا الف ۷7 وان 
المختصر ٤١١/١‏ وشرح المنهاج ۲“ ونهاية السول ٥۱۱/٤‏ والابهاج ۲۳۸/۳ - 
۹ وشرح الكوكب المنير ۷۲٠/٤‏ وتيسير التحرير ۸۸/٤‏ والتقریر والتحبیر ۳/ »۲۳١‏ 
وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۳۷٠٦/۲‏ وغاية الوصول ›٠٤١‏ 
وفواتح الرحموت ٠٠٠/۲‏ وأصول الفقه الإسلامي ٠٠٠١/۲‏ . 

انظر: الإحكام للامدي ۲٤٠/٤‏ وحاشية العضد ۲/ ۳١۷‏ وبيان المختصر ٠٤١١/۳‏ وشرح 
الكوكب المنير ۷۲٠/٤‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۳۷٦/۲‏ 
وغانة لضو ۷ : 

انظر : اللإحكام للامدي ۲٤١/٤‏ وحاشية العضد ۲/ »۳١١‏ وبيان المختصر »٤١١/۳‏ وشرح 
الک کی ال 
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وها كر نها دة > انها مقكمة غل أضدادها. 
ومنها كثرة التعدي : - ترجح الأكثر تعدياً على الأقل"" لزيادة الفائدة. 
ومنها الاطراد: وترجح المطردة على المنقوضة . 
ومنها الانعكاس: ترجح المنعكسة على غيرها . 


وإذا تعارض المطردة فقط والمنعكسة فقط: -ترجح المطردة“ لأن 


الطرد في العلل أقوى من العكس ومن ثمة اشترط في «للعلة» الاطراد دون 
الانعكاس. 


ومنها كون وصفه جامعاً للحكمة مانعاً لها فإنها ترجح على ما لم تكن 


: وبه قال الأكثر وقيل: إنهما سواء وبه قال بعض الشافعية والفخر إسماعيل والحنفية وقيل‎ )١( 


ذات أوصاف أولى من ذات الوصف . 

انظر : المستصفى ٠٤٠۲/۲‏ وأآصول السرخسي ۲٠٠/۲‏ وروضة الناظر ٠٠٤١/۳‏ 
والإإحكام للامدي ۲٤١/٤‏ وحاشية العضد ۳١۷/۲‏ وبيان المختصر ٠٤١١/۳١‏ 
وكشف الأسرار للبخاري ٤/١٠٠ء‏ وشرح الكوكب المنير ٠۷۲١ -۷۲٤١/٤‏ وحاشية 
المحلي على جمع الجوامع وحاشية البنانى عليه ۳۷٤/۲‏ وشرح المنهاج ۸/۲ ونهاية 
السول ٠١١/٤‏ والإبهاج ۳ وإرشاد الفحول ۲٤۸‏ وأصول الفقه الإسلامي 
1۲۰0/۲ . 
انظر: الإحكام للامدي ۲٤١/٤‏ وحاشية العضد ۲/ ٠۳٠١۷‏ وبيان المختصر ٤١١/۳‏ وشرح 
EVES‏ 
انظر : الإحكام للامدي ۲٤١/٤‏ وحاشية العضد ۲/ ٠۳١۷‏ وبيان المختصر ٠٤١١/۳‏ وشرح 


لكر تالحر ۷۲۳/٤‏ 
انظر الإحكام للامدي /٤‏ ١٠٤۲ء‏ وحاشية العضد ٠۳١۷/۲‏ وبيان المختصر »٤٠۲/۳‏ وشرح 
کار 0 


كذا بالأصل والصواب: «العلة». 
انظر : الإحكام CIT‏ وحاشرة العضد ۳١۱۷/۲‏ وبيان المختصر ٤١۲/۳‏ . 
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2 ھ 2 2 ےھ ) ( ص ۰ س a 4 a‏ . 
ويرجح قياس المناسبة على قياس الشبه"“ لزيادة غلبة الظن بغابة الوصف 
| لمنا سسا . 


الال دل ا 


4 وح ي محل الحاجة على ما وقع في محل التحسي وال 
ويرجح على ما وقع في محل التكملة من الخمسة الضرورية على ما وقع في محل 
الحاجة وإن كان من أصول الجاه. 


ويرجح من أقسام الخمسة الضرورية الدينية على الأربعة الباقية لأن ثمرتها 
كمل أعني السعادة الأخروية. 


وقيل بالعکس لأن حق العبادة بحاجتهم أرجح. 
وترجح مصلحة النفس على الثلاثة الباقية لأن الباقية لأجل حفظ النفس . 
ثم النسب يرجح على العقل لأن حفظه أشد تعلقا ببقاء النفس من حفظ العقل . 
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)۱( انظر: البرهان ۹/۲١۱۲ء‏ ١١١٠ء‏ والمحصول ٤۸٠/۲‏ والإحكام للامدي ۲٤۳/٤‏ 
وحاشية العضد ۲/ ٠۳۱۷‏ وبيان المختصر ٤٠۲/۳‏ وشرح المنهاج ۸٠١-۸٠٤/١‏ والإبهاح 
۲٤١ _-- ۳‏ ونهاية السول ١١١ ٠٤/٤‏ وتيسير التحرير ۸۸/٤‏ وشرح الكوكب 
المنير ۷١۱۸/٤‏ ٩؛,‏ والتقرير والتحبير ۲٠/١‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع 
وحاشية البناني عليه ۲/ ۳۷٠١‏ وفواتح الرحموت ۳۲١/۲‏ . 

(۲( انظر: هذه المسألة وما بعدها مما هو متفرع عليها في : 

المحصول ۲/ ٤۸٠‏ والإحكام للامدي ۲٤١ - ۲٤۳/٤‏ والبحر المحيط ۱۸۸/١‏ - 

۹. وحاشية العضد ۳١۷/۲‏ وبيان المختصر ٠٤٠۳ - ٤١/۳‏ وتيسير التحرير ۸۹/٤‏ 
وشرح الکوکب المنیر ۷۲۷/٤‏ - ۷۲۹» وشرح المنهاج ۰۸۱١ ۸۱٤/۲‏ والإبھاج ۲٤١١/۳‏ ۔ 
“١‏ ونهاية السول ٠٠١ - ۵١٠٤/٤‏ والتقرير والتحبير ۲۳١/۳‏ وفواتح الرحموت 
۲ . وإرشاد الفحول ۲٤۹‏ وآصول الفقه الإسلامی ٠١١١/۲‏ . 

9ا اوالتزهن؟ وصوبته ليوافق :ها ذكره الأصوليون عند الكلام على هذه المسألة: 
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ويرجح ما يكون موجب نقض علية من وجود مانع أو فوات شرط قويا على ما 
يكون ضعيفاً""'“ لأن قوة موجب النقض دليل على قوة العلة المنقوضة. 
ویرجح ما یکون موجب نقض علته محققاً على ما یکون محتملا" . 


ويرجح ما انتفى مزاحم علته في الأصل على ما لم ينتف فيه" . لأن انتفاءه يفيد 
غلبة الظن بالعلية. 


ويرجح على ما ترجح علته على مزاحمها في الأصل على ما ليس كذلك'. 
وترجح العلة «المقتضية للنفى على العلة»" المقتضية للثبوت متأيدة 
ا 


وقيل بالعكس لأن العلة المقتضية للثبوت تفيد حكماً شرعياً لم يعلم بالبراءة 


ويرجح أحد القياسين على الاخر بقوة المناسبة لأنها تفيد قوة الظن بالغلبة . 


ويرجح على ما تكون علته عامة في المكلفين بأن تعم مصلحة المكلفين على ما 
تكون علته خاصة ببعضهم“ لكثرة الفائدة. 


(1) انظر: الإحكام للامدي ٤‏ وحاشية العضد ۳۱۸/۲ وبيان المختصر ۳/ ٠٠٠۳‏ وشرح 
الکو كت الم :۷١١ 2۷۲*7٤‏ 
(۲) مكررة في الأصل . 
(۳) وبه قال بعض الشافعية كالآمدي والأسنوي وغيرهما. وقال أبو يعلى وابن قدامة وجمع ترجح 
المقتضية للإئبات على العلة المقتضية للنفى . 
انظ ارعان ١۸/١‏ ازالتم 8/١‏ وامهة لأ الطاب 6 5 
وروضة الناظر »٠٠٤٤/۳‏ والمنخول ٤٤۹‏ والإحكام للامدي ۲٤٠/٤‏ وحاشية العضد 
1۸/۲« وبيان المختصر ٤٠٤/۳‏ وشرح الكوكب المنير ۷۳۲/٤‏ ۷۳۳ ونهاية السول 
.٥۲۲ /٤‏ وإرشاد الفحول ۲٠١‏ . 
)٤(‏ انظر: الإحكام للامدي “۷/٤‏ وحاشية العضد ۳٠۱۸/۲‏ وبيان المختصر ٠٤٠٤/۳‏ وشرح 
الکو کب المنیر /٤‏ ۷۳۲ . 
)٥(‏ وبه قال بعض الحنابلة كابن النجار وغيره. وقدم الكرخي وأكثر الشافعية الخاصة . 
انظر: حاشية العضد ۳۱۸/۲١‏ وبيان المختصر ٠٤٠٤/۳‏ وشرح الكوكب المنير = 


۷71۵ 


ص د الفرع يرجح بالمشاركة في عين الحكم «وعين العلة على الثلاثة» وعين 


الفرع بالنص جملة لا ا 


مشاركاً لأصله في عين الحكم وعين العلة على الثلاثة“ ١أ‏ 


ش - هذا بیان الترجيح العائد إلى الفرع : يرجح القياس الذي یکول فرعه 
أي على ما يکون فرعه 


مشاركاً لأصله في جنس الحكم وجنس العلة وفي جنس الحكم وعين العلة وبالعكس 
لن زيادة اختصاص المشاركة توي الظن بالغلبة. 


ویرجح ما یکون فرعه مشارکا لأصله في عين أحدهما أعني العلة أو الحكم 


على ما يكون فرعه مشاركاً لأصله في الجنسين» جنس العلة وجنس الحكم”" لما 


و 


ويرجح ما يكون فرعه مشاركاً لأصله في عين العلة على ما يكون مشاركاً لأصله 


في عين الحكم”" لأنها أصل الحكم المتعدي فاعتبار ما هو معتبر في خصوص العلة 
أولى من اعتبار ما هو معتبر في خصوص الحكم . 


ويرجح ما تكون العلة في فرعه مقطوعة على ما تكون فيه مظنونة ويترجح ما 


ثبت حكم الفرع فيه بالتص جملة لا تفصيل على ما لم بثبت حكم الشع في 
بالنص“. وقيد بقوله: جملة - لأنه لو ثبت تفصيلا ما كان ثابتا بالقياس كما مر في 


VT /& 


(۱( زيادة من المختصر ف ١٠١٠/ب»›‏ وحاشة العضد ۳۱۸/۲ وبسان المختصر ٤٠١٤/۳‏ . 


(۲) 


(۳) 


(€( 


انظر : المحصول ٤۹4٠/١‏ والإحكام للامدي ۲٤۸/٤‏ وحاشية العضد ۳٠۸/۲‏ وبيان 
المختصر ٠٤٠٤/۳‏ وتيسير التحرير /٤‏ ۸۷» وشرح الكوكب المنير ٠۷۳۸/٤‏ والتقرير والتحبير 
۳ وفواتح الرحموت »۳۲٠١/۲‏ وإرشاد الفحول ٠٠١‏ . 

انظر الإحكام ۲٤۸/٤‏ وحاشية العضد ۳۱۸/۲ وبيان المختصر ۳/ ٠٤٠٥‏ وشرح الكوكب 
المنیر .۷۳۹/٤‏ 

انظر: الإحكام للامدي ۲٤۹ - ۲٤۲۸/٤‏ وحاشية العضد ۳٠۸/۲‏ وبيان المختصر ۳/ ٤٠٥‏ 
وشرح الكوكب المنير ۷٤١/٤‏ وإرشاد الفحول ٠٠١‏ وأصول الفقه الإسلامي ٠۲٠۲/۲‏ - 
۳-:. 
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شرط حكم الفرع . 

ولم يتعرض المصنف لبيان حكم الترجيح العائد إلى المدلول وهو حكم الفرع 
ولا لبيان العائد إلى أمر خارج ولا الخائك. إلى الاأستدلالن لات غل قاس اا دكر 
فاستغنی عن ذکرها. 

ص د المنقول والمعقول. «يرجح الخاص بمنطوقه. والخاص لا بمنطوقه 
درجات . والترجيح فيه حسب ما يقع للناظر والعام مع القياس تقدم»' . 


ش - إذا تعارض المنقول يعنى الكتاب والسنة والمعقول يعني القياس فإن كان 
المنقول خاصاً ودل على المطلوب بمنطوقه يرجح على القياس”" لقلة خلل المنقول 
بقلة المقدمات . 

وإن کان خاضا ودل عليه ٥‏ بمنطوقه فڏذلك يقح «أعلي ١‏ درانت لان الطن 
الحاصل منه قد يكون أقوى من الحاصل من القياس وقد يكون مثله وقد يكون أضعف 
فالترجيح بحسب ما يتمق للناظر فله أن يعتبر الظنين ويأخذ بأقواهما. 
أو لا فليرجع هناك . 

ص - وأما الحدود السمعية «فترجح بالألفاظ الصريحة على غيرها. ويكون 
المت اعرف والاان عل ال ووت غل اا كر ااه ول الکن 
للاتفاق عليه» وبموافقته النقل الشرعي أو اللغوي أو قربه وبرجحان طريق اكتسابه. 
وبعمل المدينة» أو الخلفاء الأربعة أو العلماء ولو واحداً. وبتقرير حكم الحظر أو 
حکم النفى: ويدرء العحد ویترکب من الترجیحات فی المركبات والحدود أمور لا 


)١(‏ زيادة من المختصر لابن الحاجب ق ١١١/ب-‏ ق /١١١‏ اء وحاشية العضد ۳۱۸/۲ وبيان 
المختصر ٤١٦/۳‏ . 

(۲) انظر: الإحكام للامدي ٠٠١ _ ۲٤۹/٤‏ وحاشية العضد ۳۱۹/۲ وبيان المختصر ٠١1/۳‏ - 
۷ وحاشية التفتازاني ۲/ ٠۸٠۹‏ وشرح الكوكب المنير :۷٤٤/٤‏ 

(۳) كذا بالأصل والصواب «على» لدلالة السياق على ذلك . 

(6) ق ۲۹۷. 
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تنحصر. وفيما ذكر ارشاد لذلك“”" «والحمد له رب العالمين والله هو المعين 
وصلى الله على سيدنا محمد واله الطهرة وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين . آمين». 

ش د كما يقع التعارض في الأمارات المفضية إلى الأحكام كذلك يقع في 
الحدود" وهى عقلية كتعريفات الماهيات› وسمعية كتعريفات الأحكام ونحوها وهي 
التي نحن بصددها. 

فإدا تعارض منها حدان فالترجيح إما باعتبار اللفظ أو باعتبار المعنى أو باعتبار 
آمر خارج . 

فباعتبار اللفظ يرجح ما كان بألفاظ صريحة لا إبهام فيها على ما كان فيه ألفاظ 
ا ا 

( 


ر ا : ٥(‏ 
وباعتبار المعنى يرجح ما هو معرف بمعرف أعرف على غيره 


وھا غرف بالات عل ما عرف بال . 


(1) زيادة من المختصر لابن الحاجب ق /٠١١‏ أ وحاشية العضد ۳۱۹/۲ وبيان المختصر 
AVY‏ 

(1) زيادة من مختصر ابن الحاجب ق ۷١١٠/أ.‏ 

(۳) الحدود لغة: جمع حد» والحد هو المنع والفصل» ويقال: حد الشيء من غيره يحده حدا 
وحلده. ميزه وأضطلاعا: هو قول یشتمل على ما ره الاشتراك وعلى مأ ره الامتاز وفیل : هو 
الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. 

وقيل : حد الشيء نفسه وذاته. 
انظر: امج يقاس الل 0/١‏ ولان الحرت 16/١‏ :والمسفے ١‏ 
والتعریفات ۰۸۳ وشرح الكوكب المنير ۸۹/۱ ۹° والکلیات ۲۳۸ . 

(6) انظر: الإحكام للامدي ٤١‏ وحاشية العضد ۳۱۹/۲ وبيان المختصر ۳/ ٠٤٠۷‏ وشرح 
الكوكت العر ٤/1٤۷ء‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۳۷۹/۲ 
وغاية الوصول ١٤٠۱ء‏ وإرشاد الفحول ٠۲٠١‏ ونشر البنود .٠٠۷/۲‏ 

)٥(‏ انظر : الإحكام للامدي «01/٤‏ وحاشية العضد 7/۲ )۳١۱۹‏ وبیان المختصر c°A/Y‏ وشرح 
الكوكب المنير ۷٤۷ /٤‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲/ ۳۷۷ 
وغاية الوصول ١٤۱1ء‏ وإرشاد الفحول ٠٠١‏ . 

(7) انظر: الإحكام للامدي ٤‏ وحاشية العضد ۳۱۹/۲ وبيان المختصر »٤٨۸/۳‏ وشرح = 
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a e‏ الحد. بأن يكون مدلول أحدهما أعم من مدلول الاخر فیکون 


متناولاً لمحدود التعريف الآخر مع زيادة. 


وقيل بالعکس لأن مدلول اللأخص متفق عليه ومدلول الا مختلف فيه 


للاختلاف فيما زاد على مدلول الأخر والمتفق عليه أولى . 


وباعتبار الخارج يرجح التعريف الذي يكون موافقاً للنقل الشرعي أو اللغوي أو 


انافاع الا کن 


ويرجح أحد التعريفين على الاخر برجحان طريق اكتسابه بكون طريق اكتساب 


اجا لیا وا ا 


ويرجح أحدهما على الاخر بكونه موافقاً لعمل أهل المدينة أو لعمل الخلفاء 


الراشدين أو لعمل العلماء أو لعمل عالم واحد". 


ويرجح أحد التعريفين على الآخر بكونه مقررا لحكم الحظر أو مقرراً لحكم 


ال 


ا 


ويرجح أحدهما على الأخر بأن يلزم من العمل به درء الحد دون العمل 


ويتركب من الترجيحات في المركبات والحدود آمور لا تنحصر وذلك بأن 


يكون أحد الدليلين أو أحد التعريفين مشتملا على جهتين من جهات الترجيح أو أكثر 


الكوكب المنير ۷٤۸/٤‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۳۷۹/۲ 


(۲) 


5) 


وغاية الوصول ۱٤١‏ وإرشاد الفحول ۲٠١٠_۲٣۰‏ . 

انظر: الإحكام للامدي ٠٠١٠/٤‏ وحاشية العضد ٠۳٠۹/۲‏ وبيان المختصر ٠٤٠۸/۳‏ وشرح 
الكوكب المنير ۷٤۸/٤‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ۲/ ٠۳۷۹‏ 
وغاية الوصول ۱٤١‏ وإرشاد الفحول .۲١١ ۲٠١۰‏ 

انظر : الإحكام للامدي ٠٠٠١۲ /٤‏ وحاشية العضد ٠۳٠۹/۲‏ وبيان المختصر ٠٤٠۸/۳‏ وشرح 
الكوكب المنير »۷٤4 -۷٤۸/٤‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 
۲ . وغاية الوصول ۱٤١‏ وإرشاد الفحول ٠٠١١‏ . 

انظر: الإحكام للامدي ٠.٠٠۲ /٤‏ وحاشية العضد ۲/ »۳٠۹‏ وبيان المختصر ٠٤٠۹/۳‏ وشرح 
الكو كب المنير ۷٠١ /٤‏ وإرشاد الفحول ۲١١۱‏ . 


۷1۹ 


قال المصنف : وفيما ذكرنا من الجهات المفردة إرشاد لما يتركب منها. 

قال العبد الفقير إلى الله الحفى محمد محمود بن أحمد الشهير بالأكمل الحنفى 
غفر الله له ولوالديه وعاملهم بلطفه الخفى آلفت هذا المختصر عجالة بمدة تقرب من 
أربعة أشهر ولم يكن في نظري سوى شرح قدوتي وشيخي العلامة شمس الدين 
اهايا ال لن سء اس اة تد اه رح ور اة عل 
إظهار جهل من تفيهق يغخض من علماء العجم ومنقبتهم وشرير يضيع مقدار شارحي 
هذا الكتاب منهم عن معرفتهم . 

إذالم يكن للمرءعين صحيحة فلاغرو أنيرتاب والصبح مسفر" 

هذا وإن العذر عند خيار الناس مقبول والستر بذيل الفضل وفضل الذيل لما فيه 
من الخطاً والزلل . 

والله سبحانه - وتعالى - وتقدس بالعفو والفضل والكرم والاإنابة مسؤول. 

فانه ولينا ومولانا فهو حسبنا وستره على المعترفين بالذنوب مسښندول: 
الدين ولا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل'. 


)١(‏ كذا بالأصل والصواب: «الأصفهانى». 

0 وا ع وا ی 
(۳) انظر: نفح الطيب ۸/۱ . 

(6) ق ۲۹۸. 


A 


الفهارس 


١د‏ فهرس الايات القرانية. 

۲ فهرس الأحاديث النبوية والاثار. 
٣۳‏ فهرس الأبيات الشعرية. 

> - فهرس المصطلحات العلمية والألفاظ الغريية. 
٥‏ فهرس الفرق والطوائف والأماكن. 

- فهرس المسائل الفقهية. ) 

۷- فهرس الكتب الواردة في شرح المصنف. 
۸- فهرس الأعلام المترجم لهم. 

۹- فهرس مصادر ومراجع التحقيق والدراسة. 
١٠‏ فهرس الموضوعات. 


۷۷۱ 


فهرس الآيات القرآنية 


#آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً) 


(أحل لكم ليلة الصيام الرفث) 
ادع لنا ربك يبين لنا ما هي 


#إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) 


#اسجدوا لادم 

#اسکنوهن من حیث سکنتم) 
#أصحاب الجنة هم الفائزون» 
#اعملوا ما شئتم)» 

#افتری على الله کذبا) 
#أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً) 
أفعصيت أمري» 

#اقرأً باسم ربك الذي خلق» 
#وأقيموا الصلاة# 

(فاقتلوا المشركين) 

إلى المرافق) 

#الذين قال لهم الناس» 
#ألف سنة إلا خمسين عاما# 
لاله خالق کل شيء4 


ألم تر أن اله جد لةه ف التنواتة 
ر ل کی 


8إنا آنزلنا إليك الكتاب بالحق» 
إن الأبرار لفي نعيم» 
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اسم السورة رقم الاية 
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الآيية 


إن الذين سبقت لهم منا الحسنى» 
إن الله وملائكته يصلون على النبي) 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) 

لإنا معكم مستمعون» 

لإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 
لإن عبادي ليس لك عليهم سلطان) 
#إنکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) 
#إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو 
إنما جزاء الذين يحاربون اله) 

#إنما الصدقات للفقراء والمساكين# 
#إنما يريد الشيطان أن يوقع» 

#إن المسلمين والمسلمات# 

لإني أرى في المنام أني أدبحك) 
#إني رأيت أحد عشر كوكبا) 

آو ما ملكت أيمانكم) 

#أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» 
لثم أتموا الصيام إلى الليل» 
#إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) 
حرمت علیكم آمهاتکم ٭ 

حرمت عليكم الميتة) 

#خالصة لك من دون المؤمنين# 

#خذ من أموالهم صدقة» 

#ذلك ظن الذين كفروا» 

#الزانية والزاني فاجلدوا» 


VVE 


اسم السورة رقم الآية 
الأنبياء ٠١١‏ 
الأحزاب 0٦‏ 
البقرة VY‏ 
الشعراء ٠١‏ 
الحجر ٩‏ 
الحجر ٤۲١‏ 
الآنساء ۹۸ 
طه ۹۸ 
المائدة ٣٣‏ 
التوبة 1٠‏ 
المائدة ۹٩١‏ 
الأحزاب ۳0 
الصافات ٠١١‏ 
و ١‏ 

النساء ۳ 
البقرة ۷ 
البقرة A۷‏ 
البقرة YA‏ 
النشاء ٣٣‏ 
المائدة ۳ 
الأحزاب ٩‏ 0 
التوبة ٠١۳١‏ 
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الاإيبة اسم السورة رقم الآية الصفحة 


#والسارق والسارقة4 المائدة 
#عفا الله عنك لم أذنت لهم) التوبة 
[فاجلدوهم ثمانين جلدة)» النور 
#فإذا انسلخ الأشهر الحرم التوبة 
#فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) الحجر 
#فإذا قضيت الصلاة فانتشروا# الجمعة 
#فاسألوا أهل الذكر # النحل 
#فاسعوا إلى ذكر الله 4 الجمعة 
فإطعام ستين مسكينا) المجادلة 
(فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق4 المائدة 
#فاقطعوا أيديهما# المائدة 
[فالاآن باشروهن) البقرة 
فان خفتم أن لا يقيما حدود الله البقرة 
لفانظر ماذا تری» الصافات 
#فإن كان له إخوة النساء 
لفتهجد به نافلة لك الإسراء 
#فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب# النساء 
فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره) البقرة 
لفلا تقل لهما اف الإسراء 
#فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً» العنكبوت 
«فلما قضى زيد منها وطراً» الأحزاب 
لإفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة4 لوز 
#فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة4 النسأء 
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الايية اسم السورة رقم الآية 

فمن شهد منكم الشهر فليصمه)» البقرة ٠۸١‏ 
لإفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) الزلزلة ۷ 
لفنصف ما فرضتم)» البقرة ۲۳۷ 
#فول وجهك شطر المسجد الحرام) الق 6 
#فويل يومئذ للمكذبين» الطور ١١‏ 
#قاتلوا الذين لا يؤمنون» التوبة ۲۹ 
قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران» و ا 
#قد صدقت الرؤيا# الصافات ٠٠١١‏ 
قل لا أجد فيما أوحي» الأنعام ٠٤١١‏ 
#قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكہ4 الأعراف ٠١۸‏ 
لكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً# البقرة ٠۸١ ٠‏ 
إكتب عليكم القصاص4 البقرة  ٠١۷۸‏ 
لكل الطعام كان حلا لبني إسرائيل) آل عمران ٩۳‏ 
لکن فیکون» یس AY‏ 
للا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة# الغو ا 
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) الحشر ۲١‏ 
#لا يكلف الله نفساً إلا وسعها# القرة ۴۴ 
للئن أشركت ليحبطن عملك» الزمر ٠١‏ 
#لتبين للناس4 اللحل ٤٤١‏ 
#لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» الأحزاب ۲١‏ 
#لو كان فيهما آلهة إلا الله الانيا ١‏ 
لما کان لنبي أن یکون له أسری حتی یثخن 4 الأنفال ٦۷‏ 
مما لم يذكر اسم الله الأنعام ٠١١١‏ 
#ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك# الأعراف ١١‏ 
ما ننسخ من آية أو ننسها) البقرة 
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الاسة 
قال هي عصاي آتوكاً عليها» 
لوآحل لکم ما وراء ذلکم)» 
لوإذا حللتم فاصطادوا» 
وإذا قیل لھم ارکعوا لا یرکعون)» 
#واسأل القرية4 
لإواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لِلَهِ خمسه) 
#وآقم الصلاة لذكري» 
#والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية)» 


#والذین يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربص) 


«والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) النور 


لوالذين يظاهرون من نسائهم) 
#والذين يكنزون الذهب والفضة)» 
#والله بکل شيء عليم) 

والله على کل شيء قدیر) 
(وامسحوا برؤوسکم)» 

لون تجمعوا بين الأختين» 

#وإن كانت واحدة# 

#وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن# 
وإن کنتم جنباً فاطهروا 

إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) 
#وبعولتهن أحق بردهن)» 
#وجاهدوا» 

#وحرم الربا) 

إوحمله وفصاله ثلاثون شهراً) 
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اسم السورة رقم الأية 
طه 1۸ 
السباء ۲٤‏ 
المائدة ۲ 
المرسلات ٤۸‏ 
يوسف ۸۲ 
الأنفال ٤١‏ 
طه ۱٤‏ 
البقرة ۲٤٠١‏ 
البقرة ٤‏ 
٤‏ 
المجادلة ۲ 
التوبة ۳٤١‏ 
البقرة ‏ ۲۸۲ 
البقرة  ۲۸١‏ 
المائدة ٦‏ 
النساء ۲٣۳ ٠‏ 
النساء ۱۰ 
الطلاق ٦‏ 
المائدة ٦‏ 
الطلاق ٤‏ 
البقرة Y۸‏ 
المائدة ٠١‏ 
الأحقاف ۲١‏ 
البقرة Vo‏ 
الأحقاف ٠١‏ 
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الآيية 


#إوذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم) 
#وربائبکم اللاتي في حجورکم 4 
#وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 

لوعلى الذين يطيقونه فدية» 

#وفدیناه بذبح عظيم 4 

#وفصاله في عامين 4 

#وقرن في بيوتکن» 

#وكتبنا عليهم فيها أن النفس4 

ولا تقربوهن حتی یطهرن» 

ولا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غداً) 
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء» 

#ولا تنکحوا المشر کات 4# 

#ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض) 
(ولكم في القصاص حياة» 

#وله على الناس حح البيت) 

#ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) 
#وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين# 

#وما أرسلناك إلا كافة للناس 4 

#وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) 
#وما تلك بيمينك 4# 

#وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
وما کادوا يفعلون» 

#وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» 
#وما يستوي الأعمى والبصير# 

وما ينطق عن الهوى# 
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اسم السورة رقم الاية 
فصلت ۲۳ 
اللساء ٣٣۳٣‏ 
آل عمران ۱۳۳ 
البقرة ۸٤‏ 
الصافات ٠١١۷١‏ 
لقمان ۱٤‏ 
الأحزاب ٣٣‏ 
المائدة ٤0‏ 
البقرة ‏ ۲۲۲ 
لے 
لر ۴ 
البقرة ۲۲١‏ 
لقمان ۲١‏ 
البقرة 1۷۹ 
ال عمران ٩۷‏ 
السناء ۱٤۱‏ 
الأنياء ٠١۷‏ 
سا ۸ 
۴ 
طه ۱۷ 
الذاريات °٦‏ 
البقرة ۷۱ 
هود ٦‏ 
فاطر  ٠۹‏ 
النجم ٣‏ 
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الآببة 
ل(إوالمحصنات من الذين أتوا الكتاب) 
#والمطلقات يتبرصن بأنفسهن ثلاثة قروء)» 
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه) 
ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) 
ومنهم من يلمزك في الصدقات) 
#ومن يشکر فإنما يشكر لنفسه) 
ومن يعص الله ورښوله فن له نار جهنم » 
لونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء) 
وهو بکل شيء عليم) 
#والوالدات يرضعن أولادهن# 
#ويحسبون انهم على شيء) 
ليا بت افعل ما تؤمر)» 
ليا يها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول) 
ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك) 
ليا أيها المزمل قم الليل» 
8يا أيها الناس اعبدوا ربكم 
#يا أيها النبي إذا طلقتم النساء» 
يريد الله أن يخفف عنكم) 
يريد الله بكم اليسر 
#ويفعل الله ما يشاء)» 
ليمحو الله ما يشاء ويثبت) 


#یوصیکم الله في أولادكم)» 
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اسم السورة رقم الآية 


المائدة 
البقرة 
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فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث 

«الأئمة من قريش» 

«أتى سباطة قوم فبال وتوضا) 

«إباحة النكاح له - ية - بغير ولي ولا شهود ولا مهر“ 
«الائنان فما فوقهما جماعة» 

«أجرك على قدر نصبك» 

«الأخوان إخوة» (أثر زيد بن ثابت) 

«ادرؤوا الحدود بالشبهات» 

«إذا اختلف المتبايعان» 

«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» 

«إذا قلتم في دينكم بالقياس» (أثر ابن مسعود) 
«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم» 

«أرأيت لو اشترك نفر في سرقة» (قول علي لعمر) 
«أرآأيت لو تمضمضت» 

«أرأيت لو كان على أبيك دين» 

«ارجع فصل فإنك لم تصل» 

«أصحابي كالنجوم» 

«أعطيت سوارين» ) 

«(أفرد عليه الصلاة والسلام - بالحج» 

«أفضل العبادات أحمزها» 


VA * 


Voo0 

۱۱٦١ 

Vor coAoO 
1V 

ك 

OoV¥ 

۲۹ 

0۷٦ 

oY 0 
oV4«o00 
VY 

34 

1۳ 
A 

AY 


الحديث 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» 
«ألا يتقي الله زيد» (قول ابن عباس) 
«أما أنا فأفيض الماء» 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا» 
«أمسك أربعاً وفارق سائرهن» 
«أمسك آبتهما شئت» 
«أمني جبريل عند البيت» 
«أناأفعل ذلك - كان يقبل وهو صائم ا 
إن الله حرم مكة يوم خلق السموات» 
«إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً) 
«إن بريرة أعتقت» 
«إنما ذلك عرق» 
«إنما أحكم بالظاهر» (نحن نحكم) 
«إنما آنا بشر وإنكم تخصمون إلي» 
«إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد» 
«إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم» 
«إني إذا لصائم) 
«إياكم وأصحاب الرأي» (قول عمر) 
«أي أرض تقلني» (قول أبي بكر) 
«أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها» 
«أيما إهاب دبغ فقط طهر» 
«أينقص الرطب إذا جف» 
«أيها الناس قد فرض الله عليكم الحح فحجوا فقال رجل: أكل عام؟» 
«(بعثت إلى الأسود والأحمر» 


«البكر بالبكر جلد مائة» 


VA1 


الصفحة 


Y٦ 
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الحديث الصفحة 
«بينما الناس بقباء في صلاة الصبح» ۹۸ 
اتجزئك ولا تجزىء أحداً بعدك» ۱۷٤‏ 
(تزوج ميمونة = وبنى بها حلالاً) V٤‏ 
اتزوج ميمونة وهو محرم) V€‏ 
«تزوجني ونحن حلالان» (رواية ميمونة) VY‏ 
«تذهب قراؤكم وصلحاؤكم ويتخذ الناس رؤساء جهالا) (آثر ابن عمر) oV‏ 
لوریت س بكر الجدة» 0۷0 
«توريث عمر المبتوتة» 0V0‏ 
«ثلائة هن على فرائض» AV‏ 
حرمت الخمر لإإسكارها» 10 
حرمت الخمر لعينها» oA‏ 
خديت اساهة: «أن النبي - ية - دخل البيت ولم يصل» ۷0۱ 
حديث بلال: «أن النبي - بي - دحل البيت فصلى» ۷0۱ 


«حكمى على الواحد حكمى على الجماعة» 
«(خذوا عني مناسککكم» 

«حلق الماء طهورا = إن الماء طهور» 
حمس رضعات یخرمن) 

«دباغها طهورها» 

دعي الصلاة آيام أقرائك = إنما ذلك عرق» 
«ذكر الله على قلب المؤمن سمى ا لم يسم 
«رفع عن آمتي الخطأً والنسيان» 

«رفع القلم عن ائه ) 

«رؤيا الأنبياء وحي» 

«زيادة التغريب على الجلد» 

«زملوهم بکلومهم» ۰ 


VAY 


ON‘ CYTIV( 1V 101۷0 
TIE C10۸ 

۳۹ 

7Y 

Vo 

TITTY 

040 

Toro r\lc\lot\oY 
TAACTEA 

1۳ 

(0۰ 


oY 


الحديث 
سمعت رسول الله - َة - يلبي بالحج والعمرة جميعا) 
«سنوا بهم سنة أهل الكتاب» 
«سها رسول الله - ية - فسجد» 
«سؤال اليهود عن أهل الكهف = غدأ أجيبكم» 
(شهادة خزيمة = بم تشهد» 
«صلى داخل الكعبة» 
«صلى عليه الصلاة والسلام بعد غيبوبة الشفق) 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» 
«طهور إثاء أحدكم إذا ولغ الكلب في 
«الطواف بالبيت صلاة» 
«غداً أجيبكم» (سؤال اليهود عن أهل الكف) 
«في أربعين شاة شاة» 
في سائمة الغنم زکاة» 
«قتل الذمي = من قتل نفس 
«قتل العبد = قل لخالد) 
«قتل المرأة» 
«(قضى - ميو بالشفعة للجار» 
اقضى - ية - باليمين مع الشاهد» 
«القنطار ألف ومائتا أوقية» (أثر معاذ) 
«قنت رسول الله - با - شهرا» 
«كان فيما أنزل الشيخ والشيخة) 
«كان فيما آنزل عشر رضعات» 
«كان النبي يبعث لقومه وبعثت إلى الناس كافة» 
اكان يأتي غار حراء فیتحنٹ فيه) 


«كان يجمع بين الصلاتين في السفر» 


VAT 


الصفحة 
y۹‏ 

۳۱ 
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۷۸ 
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۲ 
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الحذيك 
«كان يرى الاستشناء ولو بعد سنة» (أثر ابن عباس) 
«کان يصلی بالبیت» 
کان يطوف بالبیت» 
«كانوا لا يقربون النساء رمضان كله» 
«كلكم جائع إلا من أطعمته» 
اكنت نهيتكم عن زيارة القبور) 
كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث» (قول ابن عباس) 
كيف تقضي؟» (حديث معاذ حين بعثه لليمن) 
«لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاأ) 
لا أستطيع أن أنقض أمراً كان قبلي» (أثر عثمان) 
«لا تزال طائفة من متي ظاهرين حتى يأتي» 
«لا تنكح المرأة على عمتها» ۰ 
«للا صلاة إلا بطهور» 
«ل١‏ صلاة إلا بفاتحة الكتاب») 
«لا صلاة لجار المسجد وات شي ۽ 
الا صيام لمن لم يبيت الصيام 
«لاها الله إذا لا يعمد» 
«لا يرث القاتل ولا الكافر» 
«لا یقتل مسلم بکافر» 
« يقضي القاضي وهو غضبان» 
«للراجل سهم وللفارس سهمان» 
«لقد حکمت بحكم الله = قوموا إلى سيدكم» 
«لما نزلت هذه الاية : وإنكم وما تعبدون من دون الله . . 4) 
«لو كان الدين بالرأي» (قول على) 
«لو استقبلت من أمري مأ TT‏ 


VA 


VY 
Y1°* OA 
TY fTYV 
۳۹ 
۳۹ 
3 
1A0 
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الحديث الصفحة 


«لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم» (قول ابن عباس) ۷ 
لو سمعته ما قتلته) ¥۹۷( VI‏ 
«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» VV۹‏ 
«لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه غير عمر» ۷۱۲ 
ليس الأخوان إخوة» (ابن عباس) 111۳ 
اليس فيما دون خمسة أوسق صدةة» ۲٢‏ 
ليس الخبر كالمعاينة» 10 
الي الواجد يحل عقوبته وعرضه» ۳۹٦‏ 
«ما انا بقارىء - قال فأخذني فغطني» ۲٤‏ 
«الماء من الماء» AY‏ 
«ما أجهلك بلغة قومك» ۳۲۸ 
«ما سقته السماء ففيه العشر» ۲0٦‏ 
«ما نرى الله ذكر إلا الرجال» ۱۷۹ 
«مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» ۸٠‏ 
«مطل الغني ظلم» ۳1۸ 
من أعتق شقصا له من عبد or‏ 
من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها) ۲۱۹ 
«من شاء باهلته أن سورة النساء. “٠.‏ (أثر ابن مسعود) ۲ 
«من شاء باهتله أن الله تعالى لم مجعل في مال نصفاً» (أثر ابن عباس) 4٥‏ 
«من قاء أو رعف فليتوضا) ) 0٤‏ 
«من قتل قتيلا فله سلبه» ۳۲۲ 
«من نام عن صلاة أو نسيها» 11٥‏ 
«مواقعة الأعرابى: ما أهلكك. o۴ ٠.‏ 
انحن معاشر الأنبياء لا نورث» 1°7 TIYA.‏ 
«نسخ تحريم ادخار لحوم الأضاحي = نهيتكم عن لحوم الأضاحي» ۷ 


VAo 


الحديث 


® 


نسح التخبير بین الصوم والفدية) 

انسح الجلد في حت المحصن = رجم المحصن» 

«نسخ الحبس في البيوت بالحد = خذوا عنى خذوا عنى» 
انسح صوم عاشوۈراء» 

انسح القبلة» 

انسخ وجوب الإمساك بعد الفطر» 

«نهى رسول الله - ب - عن بيع الغرر» 

«نهى رسول الله - َة - عن أكل كل ذي ناب من السباع» 
(نھی رسول الله - اة - عن صيام يو مین ) 

«نهيتكم عن لحوم الأضاحي» 

«هل عندکم شيء؟» 

وجوب ركعتي الفجر وركعتي الضحى ووجوب الأضحى = ثلاث هن على فرائض» 
«الولد للفراش» 

«والله لأزيدن على السبعين» 


«والله لأغزون قريشاً» 


VA٦ 


الصفحة 
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فهرس الأبيات الشعرية 


الت الصفحة 


إذا لم يكن للمرء عين صحيحة 0 لفلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر ۷۷١‏ 
و لوو و نے ل کے عر لے قا ٠‏ 
ماضرك لومننت وربما من الفتى وهو المغيظ املحنق ۷١١‏ 
ماكانضرك لومننت وربما من الفتى وهو المغيض المحنق ۷١۷‏ 
يقولون لي : انکه قد شربت مدامة فقلت لهم : لابل كلت سفرجلان ٤٥4‏ 


VAY 


VAA 


فهرس المصطلحات العلمدة والألفاظ الغرببة 


ا 


الخ الان 


البحدود 


ok 
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اللصطلسح 
الفقه 
الفقيه 
القراض 
القرء 
القران 


القصر الحقيقي الادعائي 


القصر الحقيقي حقيقة 
قصر القلب 

القضاء 

القطع 

القلب 

القول بالموجب 
قياس الشكل الثالث 
القياس المنطقي 
الكتاب 


7۹۲ 


المخصص المتصل 
المخصص المنفصل 
المرسل 

المساقاة 

مسالك العلة 
الا 

المصادرة 

المصالح المرسلة 
المطلى 

المعارضة 


ا 

مفهوم الشرط 
مفهوم العدد 
مفهوم الغاية 
مفهوم الصفة 
مفهوم اللقب 
مفهوم المخالفة 
مفهوم الموافقة 
المقاصد الضرورية 


74۹۳ 


الصفحة 
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۳۲ 
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فهرس الفرق والطوائف والأماكن 


الشيعة 
المجوس 
المعتزلة 
اليهود 


740 


كتاب الطهارة 

١‏ - هل يشترط استيعاب مسح الرأس في الوضوء؟ 

۲ - هل يسن تكرار مسح الرأس في الوضوء؟ 

۲ هل الخارح النجس من غير السبيلين ناقض من نواقض الوضوء؟ 
كتاب الصلاة 

١‏ - هل يسن القنوت في الصلوات 

۲ - هل يجوز للعاصي بسفره قصر الصلاة؟ 

۳- هل تصح الصلاة في الأرض المغصوية؟ 
کتاب الزكاة 

| - هل يجزىء إخراج القيمة في زكاة بهيمة الأنعام؟ 

۲ هل يجوز صرف الزكاة كلها إلى صنف واحد من مستحقيها؟ 
كتاب الصيام 

١‏ - هل يصح صوم رمضان من غير تبييت النية لكل ليلة من لياليه؟ 
كتاب الاعتكاف 

-١‏ هل من شرط صحة الاعتكاف الصوم؟ 
كتاب الجهاد 

| - هل يمنع الغنى قرابة رسول الله - مو - من إعطائهم من الخمس؟ 


۷۹٦ 


€۸ 


1A 


۲4 


المسألة 


۲ - هل يصح آمان العبد؟ 
كتاب البيع 
| - ما هي علة الربا في الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة ابن 
الصامت؟ 
كتاب الغصب 
فا مان الا اليو فصا 
- هل يملك الكافر الحربي مال المسلم بالقهر؟ 
كتاب النکاح 
١‏ - هل يجوز للمرآة أن تزوج نفسها من غير ولي؟ 
ت هل يجوز تزويج البكر من غير رضاها؟ 
۳ اتفق الأئمة الأربعة على أن الجب يجيز للمرأة أن تفسخ نكاحها 
بسببه واختلفوا في الجذام والرتق ونحوهما في الرجل والمرأة هل هي 
من العيوب التي يجوز فسخ النكاح بها أو لا؟ 
٤‏ - حكم من أسلم على أكثر من أربع نسوة 
٥‏ . حكم من أسلم على أختين 
کتاب الطلاق 
| - حكم الطلاق زمن الحيض 
كتاب الظهار 
١‏ - هل يشترط الإيمان في الرقبة المعتقة في كفارة الظهار؟ 
۲ هل يجوز إطعام مسكين واحدٍ ستين يوماً في كفارة الظهار؟ 
كتاب اللعان 
١‏ - إذا وطيء السيد أمته فهل يكفي ذلك في لحوق نسب ما ولدته إليه 
آم لا بد من أن يدعيه؟ 


7۹۷ 
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11٥ 
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۹0 


۹٤ 
EY 


۳۷ 


المسألة 
١‏ - هل يقاد المسلم بكافر؟ 
کتاب الدیات 
١‏ - هل دية الكافر مثل دية المسلم؟ 
۲ هل تجب الكفارة فى القتل العمد؟ 
كتاب الحدود 
۲ هل تقتل المرأة إذا ارتدت؟ 
كتاب الأطعمة 
١‏ - هل التسمية واجبة عند إرسال الكلب على الصيد وعند الذبح 
والنحر؟ 
کتاب الأیمان 
| - هل تجب الكفارة في اليمين الغموس؟ 
کتاب الشهادات 
| - هل تقبل شهادة العبد؟ 


۷4۸ 


الصفحة 
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1۲ 


00 


فهرس الكتب الواردة في شرح المصنف 


اسم الكتاب 
١‏ الاإحكام للامدي 
۲ - الاإشارات 
الانواز 
٤‏ - البديع 
ه _ بيان المختصر للأصفهاني 
- التقرير للبابرتي (الشارح نفسه) 
۷- شرح السرجية له أيضا 
۸ المحصول للرازي 
٩‏ - مفتاح العلوم للسكاكي 


۷⁄4۹ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


الموضوع 
إبراهيم بن خالد «أبو ثور» البغدادي 
إبراهيم بن سيار النظام 
إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الاسفراييني 
أحمد بن حنبل الشيباني 
أحمد بن علي «أبو بكر» الرازي الجصاص 
أحمد بن عمر بن سريج 
اخ بن يحيی (ابن الراوندي) 
أسامة بن زيد بن حارثة 
إسماعيل بن يحي» المزني 
الأقرع بن حابس بن عقال 
بريرة 
بشر بن غياث المريسي 
بلال بن ائ ریاح 
حاتم الطائي 
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار (أبو علي الفارسي) 
الحسين بن الحسن بن محمد الجرجاني 


الحسين بن عبد الله » ابن سينا 


الموضوع 
الحسين بن علي بن إبراهيم البصري 
خزيمة بن ثابت بن عمارة الأنصاري 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 
داود بن علي بن خلف الظاهري 
أبو رافع» مولی رسول الله - بل - 
زيد بن ثابت الأنصاري 
سراقة بن مالك بن جعشم 
سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري 
سعد بن آي وقاص 
سعيد بن مسعدة» الأخفش 
سلمة بن صخر الخزرجي 
صفوان بن أمية بن خلف 
عائشة أم المؤمنين 
العباس بن عبد المطلب القرشي 
عبد بن زمعة بن قيس القرشي 
عبد الجبار بن أحمد e‏ 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
عبد الرحمن بن عوف 
عبد الرحمن بن كيسان «أبو بكر الأصم» 
عبدالسلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عثمان «آبو بكر الصديق» 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن قيس» ابن الزبعري 
عبد الله بن مسعود بن غافل 


الموضوع 
عبد الملك بن قريب» الأصمعي 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
عبهلة بن كعب المشهور بالأسود العنسي 
عبيد الله بن الحسن الحصين العنبري 
عبيد الله بن الحسن بن دلال «أبو الحسن الكرخى» 
عبيد الله بن عمر «أبو زيد الدبوسي» 
عتبة بن آبي وقاص القرشي 
عثمان بن جني النحوي 
عثمان بن عفان 
علي بن بي طالب 
علي بن أبي علي الامدي 
علي بن إسماعيل «أبو الحسن الأشعري» 
علي بن الحسين بن موسى 
علي بن محمد بن الحسين البزدوي 
عمر بن الخطاب 
عمرو بن بحر» الجاحظ 
عمرو بن عثمان بن قنبر» سيبویه 
عويمر بن الحرث العجلاني 
عیسی بن أبان 
غيلان بن سلمة 
فاطمة الزهراء 
فاطمة بنت قيس 
فيروز الديلمي 
القاسم بن سلام أبو عبيد اللغوي 
القاسم بن محمد بن أبي بكر 


الموضوع 
أبو قتادة الأنصاري 
مالك بن أنس «إمام دار الهجرة» 
محمد بن داڙد الظاهري 
محمد بن الطيب الباقلاني 
محمد بن عبد الله «أبو بكر الصيرفي» 
محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي «أبو علي 
محمد بن على بن الطيب «أبو الحسين البصري» 
محمد بن الفضل بن العباس البلخى 
مسيلمة بن حبیب الكذاب 
معاد بن جبل 
معمر بن المشنى «أبو عبيدة) 
المغيرة بن شعبهة الثقفي 
ميمونة بشت الحارث «أم المؤمنين» 
النضر بن الحارث بن علقمة القرشى 
النعمان بن ثابت «أبو حنيفة» 


الموضوع الصفحة 


النهرواني oV‏ 
هانیء بن نيار بن عمرو بن عبيد الأنصاري ا 
بو هريرة ۲۹ 
هلال بن أمية بن عامر الأنصاري ۳٤‏ 
هند بنت أبي آمية «أم المؤمنين = ام سلمة» ۸۱ 
يعلى بن أمية الحنظلى ۷V‏ 
يعقوب بن إبراهيم «أبو يوسف! 


یوسف بن آبی بکر السکاکی ۹ 


فهرس مصادر ومراجع 
التحقسق والدراسة 


أبرز القواعد الأصولية المؤثرة فى اختلاف الفقهاء: للدكتور. عمر عبد العزيز 
خمد طعت عل اله كانه 

الإبهاج في شرح المنهاج : على بن عبد الكافي السبكى› (ت ٦۷۵ه)›‏ وولده 
عبد الوهاب بن على السبكى (ت ١۷۷ه)»ء‏ الطبعة: الأولى (٤١٤٠ه_-‏ 
«(a14۸٤‏ طبع : دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء : لمصطفى سعيد الخن› 
الطبعة : الغالثة» (۲ ٤٤اه‏ ۲م( طبع : مؤسسة الرسالة» دروت - 
ن 

أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي: لمصطفى ديب البغاء الناشر: دار 
الإمام البخاري› دمشق - سوریا. 

إجابة السائل شرح بغية الأمل: لمحمد بن إسماعيل الصنعاني» 
(ت ۳ه( تحقق : حسین بن e‏ الشياعى وحسن محمد الأهدل» 
الطبعة: الأولى» (١١٤٠١ه-‏ ١۱۹۸م)»‏ طبع: مؤسسة الرسالة» بيروت - 
لبنان» ومكترة الجيل الجديد» صنعاء _ اليمن . 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي (ت ۷۲۳۹ه)» تحفیق : کمال يو سف الحوت»› توریع : دار الباز» 
عباس أحمد الباز» مكة المكرمةء الطبعة: الأولی» (۰۷٤۱ه-‏ ۱۹۸۷٠م)›‏ 
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طبع : دار الكت العلمة تروت لان 

إحكام القصول في أحكام الأصول: لسليمان بن خلف الباجيء (ت ٤۷٤ه)»‏ 
تحقیق : د. عبد الله محمد الجبوري» الطبعة : الأولی» (۰۹٤۱ه۔‏ ٩۹۸۹٠م)ء‏ 
طبع : مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

الإحكام في أصول الأحكام: لعلي بن أبي علي بن مخ لادی 
(ت ۳۱٦ه).‏ 

الإحكام في أصول الأحكام: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري› 
(ت ٦٥٤ه)»‏ طبعة: (0١٤٠١ه_‏ ۵9 م)» طبع : بيروت - لبنان» وطبعة: 
( ۳ه 1۸1 «(e‏ تقديم : إحسان عباس» نشر: دار الافاق الجديدة» 
بیروت _ لبنان. 

ذكر أخبار أصبهان: لأحمد بن عبد الله الشهير بأبي نعيم» (ت ١٣٤ه)»‏ 
طبع : بمدينة ليدن» مطبعة : بریل» (۱۹۳۱ء). 

آداب البحث والمناظرة: لمحمد الأمين الشنقيطي» طبع : دار ابن تيمية للطباعة 
والنشرء القاهرة- مصر. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: لمحمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» (ت ١١۲١ه)»‏ طبع : دار المعرفةء بيروت - لبنان» سنة الطبع: 
(۷٤ه)»‏ طبع بالمطبعة المنيرية. 

الأسئلة الواردة على القياس وطرق دفعها: لمحمد بن عيد بن محمد الجهنى› 
رسال مقدمة ل الدكوراة بالجامة الإسلاسة بالندية المتورة طم على ان 
كاتبة. 

الاستدلال عند الأصوليين› معناه» وحقيقته» الاحتجاج بهء أنواعه: لعلي بن 
عبد العزيز العميريني» الطبعة: الأولىء (۱۱٤۱ه-‏ ۱۹۹۰م)» طبع : مكتبة 


التوبة» الرياض - السعودية . 


الاستيعاب فى أسماء اللأصحاب: وسين فة ال ن عم النمري»› 
(ت ١ه‏ الناشر: دار الات الر ني روت ب لان 
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أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب: لمحمد درويش الحوت . الطبعة: 
الثانية» ۳7ھ 1۹A‏ م(« طبع : دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 
الأشباه والنظائر : لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى» (ت ١١۹ه)‏ الطبعة: 
الأزلى ١٤هد‏ 1۹۸۴) طبع : دار الكتب العلسة بيروت > لان 
الأشباه والنظائر : لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم» طبع : دار الكتب العلميةء 
بیروت _ لبنان» سنة الطبع (٥۰٤۱ه_‏ ١٩۱۹۸م).‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمدبن على بن محمد العسقلانى» 
ی الناشر: دار الكتاب العربي» NT‏ ۰ 
أصول الدين : لعبد القاهر بن طاهر التميمى البغدادي» (ت ٤۲۹‏ ه) الطبعة: 
النانيةء ( ١٠اه 4۹۸٠‏ ظع: دار الكت العلية يروت لبنان. 
أضول. الرجي: ادن اة الركحي ( حداف ن 
الأفغاني» طبع : ا الخحرفا نروت لان ۰ 

أصول الشاشي: لأحمدبن محمدبن إسحاق أبي علي الشاشي› 
(ت ٤٤‏ ۳ه)» طبع : دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» سنة الطبع : 
(۲ 1۹-1 م(. 

أصول الفقه : لمحمد أبو النور زهيرء الناشر: المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة› 
سنة الطبع : (0 ۰ھ ۱۹۸9م). 

أصول الفقه الإسلامي: لوهبة الزحيلي» الطبعة: الأولى» (١١٤٠ه-‏ 
7^^( طبع : ار سى وزيا 

أصول مذهب الإمام أحمد: لعبد الله بن عبد المحسن التركي» الطبعة : الثالثةء 
9ه طم وة اوسا هه يروت لان 

الأصول من علم الأصول: للشيخ محمد صالح العثيمين»ء الطبعة: الثانية» 
(ه- ١۱۹۸م)»‏ طبع : مؤسسة الرسالة» بيروت -لبنان. ) 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقران: لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي (ت ۳۹۳١ه)»‏ طبع: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
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والافتاء والدعوة والارشاد» الرياض - المملكة العربية السعودية» طبع في سنة : 
(۳ 1ھ ۱۹۳ م). | 

الاعتصام : لإبراهيم بن موسی بن محمد الشاطبي› تحقیق: محمد رشید 
رضا. طبع سنة: )1 1° «(pA‏ طبع : دار المعرفة› زو لاان 
الأعلام قاموس تراجم لاشو الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين : لخير الدين الزرکلی› الطبعة : الغالثة» والطيعة : الثامنة» 
(۹۸۹م)› طبع : دار العلم للم ن بر وت لان : 

الجوزية» (ت ١١۷ه)‏ تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد طبع : دار الجيل› 
أفعال الرسول - ية - ودلالتها على الأحكام الشرعية: لمحمد بن سليمان 
الاشقر الطبعة: الثانيةء (۸٠٤٠١ه-‏ ۱۹۸۸م)» طبع: مؤسسة الرسالة» 
بیروت _ لبنان. 

الأنساب: لعبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني» (ت ۹٦٣۲‏ ه)» الطبعة : 
الثانية» ١(‏ ٠٤اه‏ ٩1م(‏ الناشر : محمد امین دمج ۰ E‏ 
آنوار الحلك على شرح المنار لابن ملك: لمحمد بن إبراهيم الشهير بابن 
الحلبی» (ت ۹۷۱ه)» طبع بالمطبعة العثمانية سنة: (۵١٣١۳٠١ه).‏ 

نيس الفقهاء: لقاسم القونوي» (ت ۹۷۸ه)ء تحقيق: أحمد بن عبد الرزاق 
الكيسى» الطبعة :الأول (١١٤٠١ه-‏ ١۱۹۸م)»‏ الناشر: دار الوفاء للنشر 
والتوزيع» جدة _ السعودية. 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: لأبي بكر جابر الجزائري» الطبعة : الثانيةء 
( ۷ ھ- ۱۹۷ م). 

د. محمد عبد المنعم خفاجی ۰ منشورات : دار الكتاب اللبنانى› بہروت ‏ 


لبنان» الطبعة : الخامسةء ( ۹ھ ۱۹۳ م). 
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إيضاح المبهم من معاني السلم في المنطق: لأحمد الدمنهوري» الطبعة: 
الأخيرة» (۷١۳١ه-‏ ۸٤۱۹م)»‏ طبع: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباإبي 


إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 
للإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم» نشر: المكتبة الفيصلية» مكة المرمة. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: لإسماعيل بن أبي حفص شهاب 
الدين عمر بن كثير القرشى» (ت ٤۷۷ه)»‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء 
الطبعة : الثالثة» (۳۹۹١ه_-‏ ۱۹۷۹م)ء طبع: مكتبة دار التراث» القاهرة - 
مصر . 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لزين الدين بن إبراهيم محمد الشهير بابن 
نجيم» الطبعة : الثانية » بالأوفست» طبع : دار المعرفة» بيروت - لبنان» وطبعة 
سعید» کراتشي ‏ باکستان. 

البحر المحيط فى أصول الفقه : لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي»›  ۷٤١(‏ 
٤‏ ^„Aھه)›‏ الطبعة: الشانية» (۱۳٤۱ه۔‏ ۱۹۹۲م)» طبع : لوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت» طبع : دار الصفوة. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي»› 
(ت ۸۷١ه)»‏ الطبعة: الثانية» (۲١١٤٠ه-‏ ۱۹۸۲م)» دار الكتاب العربي› 
بمروت . 

بدائع الفوائد: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي» الشهير: بابن قيم 
الجوزية» (ت ١ه)»‏ دار الكتاب العربي . 

بداية المحتهد ونهاية المقتصد: لمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي» (ت ١۹٠ه)»‏ تحقيق: عبد الحليم محمد عبد الحليم» الطبعة: 
الثانية» (۳١٤٠ه-‏ ۱۹۸۳م)» طبع : دار التوفيق النموذجية» القاهرة - مصر› 
الناشر : دار الكتب الإأسلامية. 

البداية والنهاية: لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي» (ت ٤۷۷ه)»‏ 
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تحقيق: د. أحمد أبو ملحم» ود. علي نجيب» وفؤاد السيد ومهدي ناصر 
الدين» وعلي عبد الستارء دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» الطبعة : الأولى 
( 0٤ھ‏ 1۹۸0م). 

الىدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن علي الشوكاني 
(ت ١١٠٠٠١ه)»‏ طبع : مكتبة ابن تيمية» القاهرة - مصر. 

بذل النظر فى الأصول: لمحمد بن عبد الحميد الأسمندي» (ت ۲١٥٠ده)»ء‏ 
تحقبق : ا زکي عبد البرء الطبعة: الأولى» (١١٤١ه_-‏ ۲),)» طبع : 
محتبة دار التراث» القاهرة - مصر . 

بغية الألمعي في تخريج الزيلعي: طبع : دار الحديث» القاهرة - مصر. 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى› 
ق e‏ ابو الفضل إبراهيم» طبع : المطبعة العصرية للطباعة و 
والتوزيع » صيدا - لبتان. 

البرهان فى أصول الفقه: لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى› 
(ت ۸ه( تحقيق : عبد العظيم اليب الطبعة : الأولىء (۱۳۹۹ھ)» 
طبع : في دولة قطر على نفقة الشيخ خليفة بن حمد إل ثاني . 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية» تصحيح: وتكميل وتعليق: محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم» الطبعة: الأولى» (١١۳٠١ه)»‏ طبع: مطبعة الحكومة السعودية بمكة 
Ee‏ 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: لمحمود بن عبد الرحمن بن أحمد 
الأصفهاني» (ت ۹١٠٤٠ه)»‏ تحقيق: الدكتور محمد مظهر بقاء الطبعة: 
الأولى» (١٠٤١ه-‏ ١۱۹۸م)»‏ طبع: دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع› 
جدة _ المملكة العريية السعودية» الناشر: مركز الببحث العلمى وإحياء التراث 
الإسلامي التابع لجامعة أم القرى بمكة المكرمة. ۰ 

تاج التراجم في طبقات الحنفية: لقاسم بن قطلوبغاء (ت ۸۷۹ه)» طبع 
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بمطبعة أيجوكيشنل» كراتشى - باكستان فى سنة (١١٤٠١ه)»‏ الطبعة : الثانية. 


التاج والإكليل لمختصر خليل: لمحمدبن يوسف الشهير بالمواق» 
(ت ۸۹۷ه)» الطبعة : الثانية» طبع : دار الفكر» بيروت - لبنان. 

التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة: لمصطفى بن محمد بن 
سلامة» نشر: مكتبة خالد بن الوليد» بميت عقبة» طبع : في مطبعة المعرفة. 
تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: لأحمد بن علي الشهير بابن حجر» (ت 0۲ «(AA‏ 
تحقيق : علي محمد البجاوي» طبع : المكتبة العلمية» بيروت - لبنان. 
التحصيل من المحصول: لمحمود بن ابی بكر الأرموي» (ت ۸۲٦ه)»‏ 
تحقیق : عبد الحميد علي أبو زنيد» الطبعة: الآولی» (۸٩۰٤۱ه‏ - ۹۸۸٠م)»‏ 
طبع : مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. تحقيق : علي محمد البجاوي› طبع : 
المكحتبة العلمية» بيروت - لبنان. 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: ليوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي› 
(ت ٤١‏ ۷ه)» صححه وعلق عليه : عبد الصمد شرف الدين . 

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب: لإسماعيل بن عمر بن 
کر( ۷ه تی دال ن مد الكسي اله الأول 
(7 ٤ه(‏ ا ۰ 

التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية : لصالح بن فوزان الفوزان»ء الطبعة: 
الثانية» (۷١٤٠ه)ء‏ طبع : الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - السعودية. 
تخريج الأحاديث والاثار الواقعة في منهاج البيضاوي : لعبد الرحيم بن الحسين 
العراقي» (ت ١٠۸ه)ء‏ تحقيق وتعليق : محمد بن ناصر العجمي» الطبعة: 
الأولی» (۹٠١٤٠١ه-‏ ۱۹۸۹م)ء طبع : دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان. 
تخريج الفروع على الأصول: لمحمود بن أحمد الزنجاني» (ت ١١٦ه)»‏ 
تحقيق : محمد أديب صالح» الطبعة: الخامسة» (٤١٤۱ه-‏ ٤۱۹۸م)»‏ طبع : 
م ية لر ماله روت لقان 


تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
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السيوطى» (ت ١١۹ه)»‏ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» الطبعة : الثانيةء 
(۳۹۹ 1ھ ۱۹۷۹م( طبع : دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

تذكرة الحفاظ : لشمس الدين محمد الذهبي» (۸٤۷ه)»‏ عني بتصحيحه: 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» طبع : دار الكتب العلمية. 

تسهيل الحصول على قواعد الأصول : 

التطبيق الصرفي : لعبدة الراجحي» طبع في سنة: (٤٠٤٠١ه‏ طبع : 
ار اله لر دروت لان 


۷ _ التعارض والترجيح عند الأصوليين : لمحمد إبراهيم محمد الحفناوي› الطبعة : 
الثانية» (۸١٤٠١ه-‏ ۱۹۸۷م)» طبع : دار الوفاء» المنصورة - مصر 

۸ - التعريفات : لعلي بن محمد الجرجاني» الطبعة : الأولی»› (۰۳٤۱ه۔‏ ۱۹۸۳)ء 
طبع : دار الكتب الغلمية» بيروت - لبنان: 

۹ - التعريفات الفقهية : للمفتي محمد عميم الإحسان المجددي البركتيء الطبعة: 
الاولى» ( 60۷ ف1 4)0۸ طبع :الصاف ب کرای اکان 

_-١‏ التعليقات على متن الورقات: لعبد الرحمن بن حمد الجطيلي› 
الآولى» (۳١٤٠ه-‏ ۱۹۸۳م)ء طبع : المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. 

-١‏ التعليق المغني على الدارقطني: لأبي الطيب» محمد شمس الحق العظيم 
ابادي» طبع : دار المحاسن للطباعة» القاهرة - مصر 

-١‏ تفسير القران العظيم: للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي» طبع : دار المعرفة» بیروت - لبنان» سنة: (٩۰٤۱ه۔-‏ ۱۹۸۰م)» 
وطبعة : (۷١٤١ه-‏ ۱۹۸۷). لدار المعرفة أيضا. 

۳- تفسير النصوص: لمحمد أديب صالح» الطبعة: الثالثة» (٤١٤٠ه-‏ 
46 م)» طبع : المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. 

-٤‏ التقرير شرح أصول البزدوي: لمحمد بن محمد بن محمود البابرتي 


(ت ١۷۸ه)»‏ مخطوطة توجد منه نسخة في قسم المخطوطات بالجامعة 
الإإسلامية بالمدينة المنورة» (فیلم رقم.. ۳ 


AIT. 


-٥‏ التقرير والتحبير: للعلامة ابن أمير الحاج» (ت ۸۷۹ه)» الطبعة: الثانيةء 
(۳ه- ۱۹۸۳م). طبع دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

-٠‏ تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم: لخليل بن كيكلدي العلائي› 
(ت ١١۷ه)»ء‏ تحقيق: عبد الله بن محمد بن إسحاق ال الشيخ» الطبعة: 
A E‏ 

۷_ التلويح: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» (ت ۷۹۲ه)» طبع: دار 
الكتت الغلمة» رزوت ليان 

۸- التمهيد في أصول الفقه: لمحفوظ بن أحمد بن الحسن أبي الخطاب 
الكلوذاني» (ت ١٠١ه)»‏ تحقيق: د. مفيد محمد أبو عمشة» الطبعة: 
الأولىء» (١١٤٠١ه-‏ ١۱۹۸م)»‏ طبع: دار المدني» جدة- المملكة العربية 
السعودية» الناشر: جامعة أم القرى» مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي . 

۹- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: لعبد الرحيم بن الحسن بن علي 
الإإسنوي (ت ١۷۷ه)»ء‏ تحقيق: محمد حسن هيتو. الطبعة: الأول 
(١٠٤٠١ه-‏ ١۱۹۸م)»‏ والطبعة: الرابعة» (۷١٤۱ه-‏ ۱۹۸۷م)» طبع : 
مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

١‏ - التمهيد لما فى الموطاً من المعانى والأسانيد: ليوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري :القرطبي» (ت ۳٦٤ه)ء‏ الطبعة: السادسة» (۰۸٤۱ه‏ - ۱۹۸۸ء)ء 
طبع : وزارة الأوقاف المغربية . 

١‏ - التنقيح : لعبيد الله بن مسعود المحبوبي» (ت ١۷٤۷ه)»‏ طبع: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 

۲ - تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة: لمحمد بن إبراهيم التتائي المالكي› 
(ت ١٤۹ه)»‏ تحقيق : محمد عايش عبد العال شبيرء الطبعة: الأولى› 
(۰۹ ۱ھ ۱۹۸۸م). 


۳ - تهذيب الأسماء واللغات: لمحيى الدين بن شرف النووي» (ت ١۷٦ه)ء‏ 


AI 


الناشر: إدارة الطباعة المنيرية» طبع دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
E O‏ 
الأولی» (ت ١۳۲١ه)»‏ ا مجلس داثرة الفعارف النظامة حدر 

آنادالهنة. 

٥‏ التوضيح: لعبد الله بن مسعود المحبوبي» (ت ۷٤۷ه)»‏ طبع: دار الكتب 
العلمية» بيروت -لبنان. 

-ه١٤١٤( تيسير الأصول: لحافظ ثناء الله الزاهدي» الطبعة: الثانيةء‎ - ١ 
۳,مء,م)» طبع : دار ابن حزم للطباعة والنشر» بيروت - لبنان.‎ 

۷ - تيسيیر أصول الفقه: لمحمد أنور البدخشاني» طبع سنة: (١١٤١ه-‏ 
٠,م)»‏ طبع بإدارة القران والعلوم الإسلامية» كراتشي - باكستان. 

۸ - تيسير التحرير : لمحمد آمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي» طبع : دار الكتب 
الخلهةء رو تة لان 

۹ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: لعبد الرحمن بن ناصر السعدي› 
طبع : بالجامعة اللإسلامية بالمدينة المنورة» السعودية» سنة (۳۹۸٠١ه).‏ 

-ه١٠٤١١( تيسير مصطلح الحديث: لمحمود الطحان» الطبعة: الرابعة»‎ - ١ 
۲م,م)» طبع : مكتبة السروات للنشر والتوزيع.‎ 

۹١‏ - جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله: للإمام العلامة أبي عمر 
يوسف بن عبد البر النمري القرطبى»› ت ٤٦۳‏ ه) الطبعة: الثانية» 
(١١٤١ه-‏ ١۱۹۸م)».‏ المطبعة الفنيةء الناش : دار الكتب الإسلامية لصاحبها 
توقيق عفيفي» القاهرة» قدم له الأستاذ عبد الكريم الخطيب . 

ء)ه۳٠١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لمحمد بن جرير الطبري» (ت‎ - ٩۲ 
الطبعة: الثالثة» (۳۸۸١ه- ۸١۱۹م)» طبع: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي‎ 
الحلبي وأولاده بمصر»ء وكذا طبعة مكتبة الرياض الحديثة بالمملكة العربية‎ 

) ا الطبعة : الثانية» تحقيق: أبو إسحاق إبراهيم الطفيش . 

٩‏ ۹۳ جامع الدروس العربية: لمصطفى غلاييني» الطبعة: الثالثة والعشرون» 


A۱ 


(1۰ ھ٩۱۹۹م(‏ طبع : المكتبة العصرية»› روت لال 

٤‏ - الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي : لمحمد بن عيسى بن سورة الترمڏي»› 
(ت ۲۷۹ها)» تحقیق وشرح : اخم محمد شاکر› طبع : مطعة مصطفی 
اا الحلبى وأولاده دمصر »› الطبعة : الأولى» 77ھ ۱۹۲۷م). 

ء)ه٦۷١ الجامع لأحكام القران: لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» (ت‎ - ٠ 
. الطبعة : الثانية » طبع بالأوفست» طبع : دار إحياء التراث العربي» بيروت‎ 

٩١‏ - جمهرة اللغة: لمحمد بن اللحسن الأزدي البصري› (ت ١۳۲ه)»‏ طبع : دار 
صادر» روت ےلان 

۷ _ الجواهر المضية في طبقات الحنفية : لعبد القادر بن محمد بن محمد القرشي 
(۱۹۸ هھ ۱۹۷۸م( طبع : دار العلوم - الرياض . 

۸ - حاشية الباجوري على متن السلم : لإبراهيم الباجوري» طبع بمطبعة : دار إحياء 
الكتب العربية . 

۹ - حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع : لعبد الرحمن بن 
حاد الله البناني المالكي› (ت ۱۱۹۸ه)» طبع بمطبعة : مصطفی البابي 
الحلبى بالقاهرة» الطبعة : اإلثانية. 

_--٠‏ حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل: لمحمد البناني› 
الناشر: دار الفكر» بیروت . 

_--١‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد أمين ابن 
عابدين » الطبعة : الثانية» سنة (۸7 ھ1۹11م( دار الفکر» بیروت . 

3 حاشبة الرهاوي على شرح المنار لابن ملك : ليحيى الرهاوي المصري› طبع 
بالمطبعة العثمانية» سنة الطبع: (١٣١١١ه).‏ 

-_ حاشة سعد الدين التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : 
الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة - مصر» طبع في سنة: (۳١٤٠١ه-‏ 
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۳ مهم)» وأيضاً تنظر طبعة : دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 


حاشية الصبان على شرح السلم للملوي: لمحمد بن علي الصبان» الطبعة: 
الثانية» (۷١۳١ه-‏ ۱۹۳۸٠ء).‏ طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد: لعلي الصعيدي 
العدوي» دار المعرفة» بيروت . 

حاشية عزمي زاده على شرح المنار لابن ملك: لمصطفى بن بير علي بن 
محمد المعروف بعزمي زاده» (ت ٠‏ ه)» طبع بالمطبعة العثمانية سنة: 
(١٣۱۳ه).‏ 

حاشية العضد على مختصر ابن الحاجب: لعبدالرحمن بن أحمدبن 
عبد الغفار عضد الدين الأيجي»› (ت ١١٥۷ه)»‏ مراجعة وتصحيح : د. شعبان 
محمد إسماعيل» الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة - مصر» طبع في 
7 ا 0۴ وكا الط اة تخر دار الكت العامة 
بیروت - لبنان. 

حاشية العطار على شرح جمع الجوامع : للجلال المحلي» لحسن العطار» 
دار الكتب العلمية» بيروت _ لبنان. 

الحدود في الأصول: لسليمان بن خلف الباجي» (ت ٤۷٤ه)»‏ تحقيق: 
اكور تان اة الى ۴ه 0۷ الاك موا 
الزعبي» لبنان - بيروت. 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: لجلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي» (ت ۹۱۱ه)» الطبعة: الأولی» (۱۳۸۷ه۔- ۱۹۱۷٠م).‏ 

خلاصة المنطق: لعبد الهادي الفضلي» طبع في سنة: (٤۳۸١ه).‏ 

الدارس في تاريخ المدارس: لعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي› 
(ت ۹۷۸ه)» الطبعة: الأولی» (١۱٤٤۱ه۔-‏ ۱۹۹۰م)» طبع: دار الكتب 
الغلمة: توت لان 


^۱1٦ 


TIT 


۱۱٤ 


-_ 0 


ہ۱٦‎ 


IY 


- ۸ 


۹ 


hE 


ا 


Ohi 


دائرة المعارف الإسلامية: ترجمة: أحمد الشنتاوي» وإبراهيم زكي خورشيد 
وعبد اليحميد يونس. مراجعة: محمد مهدي علام» طبع : دار الفكر» 
تیروت لان 
دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين : للسيد صالح عوض» الطبعة : 
الأولى» (١١٤٠ه-٠1۹۸م)»‏ طبع : دار الطباعة المحمدية» القاهرة -مصر. 
الدراية في تخريج آحاديث الهداية: لأحمدبن علي بن محمدبن حجر 
العسقلاني» (ت ۲٥۸ه)»‏ تعليق: عبد الله هاشم اليماني» طبع: دار 
المعرفة» بيروت _ لبنان. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لأحمدبن حجر العسقلاني» 
(ت ۲٥۸ها)»‏ تحقيق : محمد سيد جاد الحق»› طبع : دار الكتب الحديثة› 
مطبعة المدني» العباسية - مصر . 

الدر المختار في شرح تنوير الأبصار: لمحمد علاء الدين الحصكفي› 
(ت ۱۰۸۸ ه)» طبع مكتبة ومطبعة : محمد علي صبیح وأولاده. 

الديباج المذهب في معرفة آعيان علماء المذهب: لإبراهيم بن علي بن 
فرحون» (ت ۷۹۹4ه)» تحقيق: محمد الأحمدي» طبع: دار التراث» 
القاهرة - مصر . 

الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض: 
لعبد الرحمن بن آبی بکر السیوطی» (ت ۹۱۱ه)» تحقيق : خليف الميس› 
الطبعة : الأولى» )161ھ (e1۹۸‏ طبع : دار الكتب العلمية» بيروت - 
و 

وغل العكي ااك ادن هد ال ن ج اة 
الثانية» (۱۳۹۱ه- ١۱۹۷م)»‏ مطبعة معارف» لاهور - باكستان. 

الرسالة: للإمام محمد بن إدريس الشافعي» (ت ٤٠۲ه)»‏ تحقيق: الشيخ 
أحمد محمد شاكر» طبع : المكتبة العلمية» بيروت - لبنان. 


رسالة فى أصول الفقه : للحسن بن شهاب العكبري» (ت ۲۸٤ه)»‏ تحقيق : 
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موفق بن عبد الله بن عبد القادر» الطبعة: الأولى» (۳ه- ۲ «(e^‏ 
طبع دار البشائر» وتان 

طبع مكتبة : الرياض الحديثة» الراضن - السعودية» سنة الطبع ( ۱۳۹۰ھ 
(e۰‏ . 

روضة الناظر وجنة المناظر : لمحمد بن عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي› 
(ت ١‏ ه)» محتبة المعارف»› الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الثانة ٤ ٤(7‏ ف ٤‏ م). والطعة التي فام بتحقيقها عبد الكريم بن 
على بن محمد النملةء الطبعة الأولىء (۱۳ه- ۱۹۹۳م)» الناشر: مكتبة 
رؤوس المسائل : لمحمود بن عمر الزمخشري› (ت 0۳۸ ه)» تحفہق : 
عبد الله نذیر أحمد» الطبعة : الأولى» ٤۷(‏ ۱ه ۷ م( طبع : دار 
زاد المعاد في هدي خير العباد: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن 
فيم الجوزية› (ت ۱٥۷۵هھ)»‏ تحقیی وتحریج عیب الأرناؤؤظط وعد القادر 
الأرناؤوط» الطبعة : الثانية» ٠٤٠١١‏ ه- ١۱۹۸م)ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
مطابع الرشيد» المدينة المنورة - السعودية. 

سبل السلام شرح بلوع المرام: لمحمد بن إسماعيل الصنعاني» 
(ت ۱۱۸۲ه)» تحقیق : إبراهيم عصر › طبع : دار الحديث. القاهرة - مصر . 
سلاسل الذهب : لیدر الدين الزرکشی › (ت ٤‏ ۷۹ه)» تحفہق : محمد 
المختار بن محمد الأمين الشنقيطي» الطبعة : الأولی» (۱۱٤۱ه۔‏ ۱۹۹۰٠م)»‏ 
طبع : مكتبة ابن تيمية» القاهرة- مصر» توزيع: مكتبة العلم بجدة 
السعودية . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة: لمحمد ناصر 
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الدين الألباني» الطبعة: الخامسة» (١١٤٠ه-‏ ١۱۹۸م)»‏ طبع: المكتب 
الإسلامي» بيروت - لبنان. 

سلم الوصول لشرح نهاية السول: لمحمد بخيت المطيعي» طبع: عالم 
الكتب» بيروت _ لبنان. 

سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد القزوینى ابن ماجه» (ت ۲۷۵ه)» تحقیق : 
ا وع ای کے م ر ار کے ار ر کار 
الحديث» مصر _ القاهرة. 

سنن أبي داود: لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» (ت ١۲۷ه)ء‏ 
طبع دار الحديث» حمص - سورياء الطبعة : الأولی» (۱۳۹۲ه_-٤۱۹۷م).‏ 
سنن الدارقطنی : لعلى بن عمر الدارقطنی» (ت ١۳۸ه)»‏ تحقيق: السيد 
عبد الله ا ان 0 طبع : النا للطباعة» القاهرة» نشر: 
دار المعرفة» بيروت -لبنان. 

السنن الكبرى: لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي» (ت ٤0٥۸‏ ه)» طبعة 
مطبعة : مجلس دائرة المعارف العثمانية» بحيدر اباد - الهند» الطبعة: 
الأول ١١١0‏ هاه تشر دار المخرفة وت لان 

سنن النسائی : لأحمدبن شعیب بن على النسائی» (ت ۳۰۳ها)» رقمه 
ووضع ا عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإإسلامية لاطباعة 
والرة دروت اانه ر كي الط عات لاسا بلي الط 
الثانية سنة: (٩١٤١ه-٩۱۹۸م).‏ 

بیز أعلام التبلاء: لمحمد بن اجهل بن عثمان الذهبي› (ت ٤۸‏ ۷ه)» 
تحقيق : شعيب الأرناؤوط واخرين» الطبعة: الرابعة» ۱٤۰٩(‏ هھ ٩۱۹۸م)ء‏ 
طبع : مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

الا او ن واو و الو ( ا 
تحقيق : مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي . 

شحرة النور الزكية في طبقات المالكية: لمحمد بن محمد مخلوف» طبع : 
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دار الفكر» و 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحى بن العماد الحنبلىء 
(ت ۸۹٠١ه)»‏ الطبعة : الأولىء (۱۳۹۹ه- ۱۹۷۹ م). طبع : دار الفكر . 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: لعبد الله بن عقيل العقيلي الهمداني› 
(ت ٩‏ ه)› تحقیق : محمد محيي الاير عبد الحميد» الطبعة : 
العشرون› ( ٤٠١٩‏ ۱اه ۰ ^^(“ نسر وتوریع : دار اكرات القاهرة» طبع : 
دار مصر للطباعة› القاهرة - مصر 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: لأحمد بن إدريس 
القرافى» تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد الطبعة: الأولی» (۳۹۳١ه-‏ 
1۷1۳ م(« طبع : دار الفكر» بيروت ENS‏ التاشبر.. مكتبة الكلات 
الأزهرية»› مصر . 

شرح حدود ابن عرفة: لمحمد الأنصاري المشهور بالرصاع التونسي› 
(ت ٤۸۹ه)»‏ طبع سنة: (١١٤١ه-‏ ۱۹۹۲م)» من قبل وزارة الأوقاف 
E.‏ 

شرح الدر المختار : لمحمد علاء الدين الحصكفى › (ت ۱١۰۸۸‏ ه)» طبع 
مكتبة ومطبعة : محمد علي صبيح› القاهرة - مصر 

شرح ديوان آبي العتاهية: إسماعيل بن القاسم العيني المعروف 
ا العتاهية» طبع : دار الكتب العلمية» بيروت _ لبنان. 

شرح السلم: للأخحضري» الطبعة الأخيرة» (۷١۳١ه-‏ ۸٤۱۹م)»‏ طبع شركة 
مكتبة ومطبعة : مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر. 

شرح السلم المنورق: لأحمد الملوي» الطبعة: الثانية» (۷١١١ه-‏ 
۸,ء,م)» طبع مطبعة : مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصر. 

الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش» الطبعة : الثانية» ۱٤۰۳(‏ هھ ۱۹۸۳٠م)»‏ 
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طبع : المكتب الإإسلامیى› روت ان 

شرح صحيح مسلم للنووي: لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي› 
(ت 1۷١‏ ه)ء الطبعة: الثالفة» سنة: (٤١٤۱ه-‏ ٤۱۹۸م)ء‏ دار إحياء 
امراف العربى٠‏ يروت لبتان. 

شرح العبادي على شرح الجلال المحلي على الورقات: لأحمدبن قاسم 
العبادي» دار المعرفة› وک ال طبع مع إرشاد الفحول للشوكاني . 
شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبى العز الحنفي» خرج أحاديثها: الشيخ 
محمد ناصر الدين الألبانىء الطيعة : الخامسة» (۱۳۹۹١ه)‏ طبع : المکتت 
الإسلامي» بيروت - لبنان. 

النجار»› (ت ۹۷۲ه)» تحفیق : د. محمد الزحيلى › والدكتور. زيه حماد» 
الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة 


: والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة التابعة لجامعة الملك عبد العزيز» طبع 


في دار الفكر» بدمشی سنه : ( ۰۰ھ ۱۹۸۰۹م). 

شرح اللمع في أصول الفقه: لإبراهيم بن علي الشيرازي» (ت ١۷٤ه)»‏ 
تحقىق : علي بن عبد العزيز العميريني› طبع في سنة: (۷ھ_ ۱۹۸۷م( 
في دار البخاري› القصيم - السعودية. 

(ت ٤٦٠۸ه)ء‏ الطبعة: الثانية» طبع بمطبعة : مصطفى البابى الحلبي 


وأولاده بمصر» طبع في سنة: (١٣۱۳۰ه_۔‏ ۱۹۳۷ م). 
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شرح مختصر الروضة في أصول الفقه: لسليمان بن عبد القوي الطوفي› 
( لف تحت عد اله ين التخن الكركى: الطعة: الاوليى: 
۹A۷ a12 °۷)‏ م( طبع : وس الرسالة غ روت الال 

شرح المنار: لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملك طبع : المطبعة العثمانية 


A1 


7 


~۳ 


-_ ۳ 


الأصفهانى› (ت ۹٤۷ه)»‏ تحقيق: عبد الكريم ين على التملةء الطبعة: 
الأو لى» (١١١٤٠١ه)‏ الناشر: مكتبة الرشد» الرياض - السعودية). 

شرح نور الأنوار على المنار: لأحمدبن أبي سعيد بن عبيد الله الحنفى 
الصديقى › (ت ۱۱۳۰ه)» الطبعة : الأولى» ٤۹ ٦(‏ ۱ه ۷1 «(e‏ طبع : 
دار الكتب العلمية› ووت ان: 

شرح الورقات فى أصول الفقه: لعبد الله بن صالح الفوزان» الطبعة : الأولىء 
(۳ ه)» طبع : دار المسلم والتوزيع› الرياض - السعودية. 

شرح الوقاية : لعبيّد الله بن مسعود المحبوبى» الطبعة: الأولىء (۷١١٤٠١ه-‏ 
۷ مءم)٠‏ طبع : إدارة القران والعلوم الإسلامية» کراتشى - باكستان. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لمحمد بن أبي 
بكر الشهير باين فيم الجوزية» (ت ١١۷ه)»‏ تحرير: الحساني حسن 
عبد الله » الناشر: مكتبة دار التراث. القاهرة. 

الصحاح : للإسماعيل بن حماد الجوهري› تحقیق : أحمد عبد الغفور عطار» 


طبع : دار العلم للملايين› نوو لان وطبع : دار الكتاب العربي»› 
بمصر. الطبعة: الأولىء (١۷١١ه)ء‏ فى القاهرة. الطبعة: الثانيةء 
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0ھ فى روت الطبعة : الثالثةء (٤١۲٤٠١ه).‏ 
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صحيح البخاري: لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» (ت ١١۲ه)»‏ 
طبع : المكتبة الإسلامية » استانبول ۔ تركياء طبع سنة: (۹۸۱٠م).‏ 

صحيح الجامع الصغير وزيادته: لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة: 
الثانيةء (١١٤٠١ه-‏ ١۱۹۸م)ء‏ طبع : المكتب الإسلامي» بيروت _ لبنان. 
صحيح سنن ابن ماجه: لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة: الثالثةء 
٩۸(‏ هھ ۱۹۸۸م( الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليح› 
الرياض - السعودية» طبع : المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. 

صحیح مسلم : لمسلم بن الحجاج القشيري» (ت ۱٣۲ه)»‏ تحقيق: محمد 
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فؤاد عبد الباقي» > طبع : دار إحياء التراث العربي› دروت E IR‏ 
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الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه: ا 
اھان ین علي الجامي» الطبعة: الأرلى» ( ۱٤١۸‏ ه)› طبع : الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» المجلس العلمي لإحياء التراث الإسلامي . 

ضعيف ابن ماجه : لمحمد ناصر الدين الآلبانىء الطبعة : الأولى› ٤١۸(‏ ۱ه 
اکب اساي يروت ان: 

ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: لعبد الرحمن حبنكة الميداني› 
الطبعة : الثانیة» (۱٩٤۱ه-‏ ۱۹۸۱م)ء طبع : دار القلم» دمشق - بيروت. 
ضياء السالك إلى أوضح المعالك لمخحد غد العري التجارع. اة 
الثانية» طبع : مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة - السعودية. 

طبقات الحنابلة: لمحمد بن أبي يعلى (ت ٠۲١‏ ه)ء الناشر: دار المعرفة 
للطباغة وار نزوت الان 

طبقات الشافعية: عبد الرحيم الأسنوي» (ت ۷۷۲ه)» تحقيق: عبد الله 
الجبوري» طبع: دار العلوم للطباعة والنشر» الرياض - المملكة العربية 
السعودية» سنة الطبع: (۱١٤۱ه۔-۱۹۸۱م).‏ 

قات فان لكر لد ال هات ن فلن اكا ا 0 
ا جوت ی القاحى: و الفتاح ا 
طبع : دار إحياء الكتب العربية. 

طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي» (ت ١۷٤ه)ء‏ مراجعة: خليل 
اشر طبع : دار القلم» ترو ا 

طبقات المفسرين : لجلال الدين عبد الرحمن السیوطي»› -۸٤٩۹(‏ ١۹۱ه)ء‏ 
تحقيق : علي محمد عمر» الطبعة: الأولی» (١۱۳۹7ه-‏ ١۱۹۷م)»‏ نشر 
مكتبة وهبة» القاهرة - مصر 

طبقات المفسرین: لمحمد بن على بن أحمد الداوودي» (ت ١٤۹ه)»‏ 
طبع : دار الكتب العلمية› E ey‏ 
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الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: للامام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية» (ت ١١۷ه)»‏ طبع ونشر: دار المدني - للطباعة 
والنشر والتوزيع» تحقيق : الدكتور محمد جميل غازي . 

طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: لنجم الدين بن حفص النسفي› 
(ت ۳۷٠ه)»‏ تحقيق: خليل المييس»› الطبعة: الأولى»› (١١٤٠١ه-‏ 
1م,م)» طبع : دار القلم» بیروت _ لبنان. 

العدة في أصول الفقه: لمحمدبن الحسين الفراء أبو يعلى الحنبليء 
(0۸٤ه)»‏ تحقیق : أحمد بن علي سير المباركي› الطبعة : الأولىء 
(١٠٠٤٠١ه-‏ ١۱۹۸م)»‏ طبع: مؤسسة الرسالة» بيروت -لبنان. 

العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية: لعبد الرحمن بن على بن الجوزي 
(ت ۹۷ ه)» تحقيق : إرشاد الحق الأثري» الناشر: إدارة ان ال 
لاأهور -الهند. 

علم أصول الفقه: لعبد الوهاب خلاف» الطبعة: الخامسة عشر»ء (۳١٤٠١ه-‏ 
۳,م)» طبع : دار القلم» الكويت. 

عمدة الحواشي : لمحمد فيض الحسن الكنكوهي» طبع سنة: (١١٤٠١ه-‏ 
1۲ ح)» في دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

العناية شرح الهداية: لمحمد بن محمد بن محمود البابرتي» (ت ١۷۸ه)»‏ 
الطبعة : الثانية › الناشر : دار الفكر» بيروت -لبنان. 

غاية الوصول شرح لب الأصول: لأبي يحيى زكريا الأنصاري› 
(ت ١۹۳ه)»‏ طبع: شركة مكتبة أحمدبن سعدبن نبهان» سروبايا۔ 
أندونيسيا» الطبعة الأخيرة» تصحيح: أحمد سعد علي القاهرة» سنة: 
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دار الحتب العلمية› روت اد لان 
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الغنية في الأصول: لمنصور بن إسحاق أحمد السجستانی» (ت ۲۹۰ه)ء 
تحقیق : محمد صدقي البورنو الطبعة: الآولی» (۱۰٤۱ه/‏ ٩۱۹۸۹٠م).‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت ۲٥۸ه)»‏ بترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي وأشرف على طبعه: محب 
الدين الخطيب ٠»‏ طبع : دار المعرفة› دروت . 

فتح الغفار بشر المنار: لزين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم 
(ت ١۹۷ه).‏ الطبعة: الأولى› ( ۱۳۵ھ - 1۹7م(« طبع في مطبعة 
مصطفى الباإبي الحلبي› > بمصر . 

على بن محمد الشوکانی› (ت ۰١٣۱۲۵ها)»‏ الطبعة : الغانية» (۸۳ہه_- 
4٠4‏ ,م)» طبع شركة مكتبة ومطبعة : مصطفى البابي الحلبي وأولاده» بمصر. 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين: لعبد الله مصطفى المراغي» الطبعة: 
الثانية» ٤(‏ ۱۳۹ هھ ۴ م(. دسر : محمد أمين دمج وشرکاه» ديروت 
ات 

فتح المجيسد کتاب التوحيد: دال ر خم ين ج ال الشيخ› 
(ت ۱۲۸۵١ه)»‏ تحقيق : حامد الفقى› طبع في لاهور بالهند» نضا الطعة: 
التاسعة» (۱۳۸۷١ه-‏ 7۷ (e^‏ طبع بمطبعة الحكومة» مكة المكرمة- 
الفروق: لأحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المشهور بالقرافي» طبع: عالم 
الک روت بار 

الفصول في الأصول: لأحمد بن علي الرازي الجصاص» (ت ١۳۷ه)ء‏ 
تحقیق : د. عجيل جاسم النشمي» الطبعة : الأولی» (۰۸٤۱ه-‏ ۱۹۸۸م)ء 
طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت . 

فن المنطق : لمحمد بن يوسف السو شى طبع سنة : (۱۲۹۲ه). 
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فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: لعبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصار» الطبعة: الأولى› طبع : بالمطبعة الأميرية ببولاق - مصر» سنة: 
(٤۳۲ه).‏ 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لمحمد عبد الحي اللكنوي› 
(ت ١۲۹١ه)»‏ الناشر: قديمي كتب خانة» ارام باغ - كراجي . 

الفهرست : لمحمد بن إسحاق الندیم» (ت ۳۸۵ه)» طبع سنة: (۳۹۸١ه-‏ 
ءم)» طبع : دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

القاموس المحيط : لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي» الطبعة : الأولى› 
(١١٤٠١ه-١۱۹۸م)»‏ طبع مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

قواعد الأصول ومعاقد الفصول: لمعبد المؤمن بن عبد الحق الحنبلى» 
(ت ۷۳۹ه)» تحقيق: أحمد محمد شاكر» الطبعة: الأولىء 0 
1م,م)» طبع : عالم الكتب» بيروت _ لبنان. 

الكافية في الجدل: لعبدالملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى› 
(ت ۷۸٤ه).‏ تحقيق: فوقية حسين محمود. طبع سنة: (۳۹۹١ه-‏ 
(^a۹‏ في مطبعة عيسى الباإبي» القاهرة - مصر. 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكى: لأبى عمربن عبدالبر النمري 
القرطبي» (1۳٤ه)»‏ تحقيق : e‏ ا الموريتاني» طبع: دار 
الهدى للطباعةء القاهرة - مصر› طبع في سنة: (۱۳۹۹ه۔ ۱۹۷۹٩‏ م). 

الكامل في ضعفاء الرجال: لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» (۲۷۷ _ 
٥ه)»‏ طبع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة: 
الأولی» (٤۰٤۱ه۔-٤۱۹۸ءم).‏ 

الكتاب : لعمرو بن عثمان بن قنبر الشهير بسيبويه» تحقيق : عبد السلام محمد 
هارون» الطبعة : الثانية» (۹۷۷٠م)»‏ طبع : الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
مصر . 

كتاب الفرائض: لعبد الصمد بن محمد الكاتىب» الطبعة: الأولى› 
(۰۸ ۱ھ ۱۹۸۸م). 
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كشاف اصطلاحات الفنون: لمحمد على الفاروقى التهانوي» (كان حياً 
۸ا۱ه)» حققه: د. لطفی عبد البديع › رجم النصوص المارسية: 3 
عبد النعيم محمد حسنين» راجعه الأستاذ: أمين الخولى» وزارة الثقافة 
واللإرشاد القومى» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر سه : ۸۲7ھ ۳ م(. 

بالنسفي (ت ١٠۷ه)ء‏ الطبعة: الأولی» (١١٤۱ه-‏ ١۱۹۸م)»‏ طبع: دار 
الكت لعل وت لان 

كشف الأسرار في أصول فخر الإسلام البزدوي: لعبد العزيز أحمد البخاري› 
الصاف رر کر ا یں اکان 

كشف الحقائق شرح كنز الدقائق: لعبد الحكيم الأفغاني» (١١٠ه-‏ 
(a1‏ الطبعة : الأولى» (۷ هھ ۱۹۸۷م( طبع : إدارة القران والعلوم 
الاشلاشة کرانشی د باکستان, 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
لإسماعيل بن محمد العجلونى› (ت ۲٣۱۱۹ه)»‏ الطبعة: الفالة: 
(۱١۳٠ه)»‏ طبع : دار إحياء التراث العربى» بيروت _ لبنان. 

كشف الظنون على أسامى الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله المعروف 
بحاجى خليفة» (ت ۱۰۱۷ ۷١١۱ه)‏ طبع : محترة الم جروت 
لبنان» وكذا طبع المكتبة الفيصلية - مكة المكرمة. 

الکلیات: لأیوب بن موسى الحسینی الکفوي» (ت ٤۹٠٠ه)»‏ تحقيق: 
عدنان درویش ومحمد المصري»› الطبعة : الثانية» (۳١٤٠١ه-‏ ۲ ^^(« 
طبع في دار الكتاب اللإسلامى» القاهرة - مصر . 


لب اللباب فى تحرير الأنساب: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى› 
(ت ١١۹ه)»‏ تحقيق : محمد أحمد عبد العزيز» أشرف أحمد عبد العزيزء 
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الطبعة : الأولی» (۱١٤۱ه-‏ ۹۱١۱۹ء)»‏ طبع دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان. 

لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» طبع: دار 
ادر نرو تلان 

لسان الميزان: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (ت ١١۸ه)»‏ طبع سنة: 
(١۳١١ه)»‏ حيدر أباد» الهند ‏ الناشر : مجلس دائرة المعارف النظامية . 
اللباب في تهذيب الأنساب: لعلي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن الأثير 
الجزري (ت ۳۰٦ه)»‏ طبع : ار ادو وت : 

اللمع في أصول الفقه: لإبراهيم بن علي الشيرازي» (ت ٤۷١‏ ه)» الطبعة 
الأولى» (١٠٠٠ه-‏ ١۱۹۸م)»‏ طبع : دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
مباحث العلة في القياس عند الأصوليين: لعبد الحكيم عبد الرحمن أسعد 
السعدي» الطبعة: الأولى» (١١٤٠ه-‏ ١۱۹۸م)»‏ طبع: دار البشائر 
الإسلامية» بيروت - لبنان. 

المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا مُحيي الدين بن شرف النووي› 
(ت 1۷٦١‏ ه)» دار الفکر - بیروت . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم النجدي» طبع بإشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين . 
المحصول في علم أصول الفقه: لمحمدبن عمر بن الحسين الرازي» 
(ت ٦٠٦ه)»‏ الطبعة: الآولی» (۰۸٤۱ه-‏ ۱۹۸۸ءم)» طبع: دار الكتب 
العلمية» بيروت _ لبنان. 

المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول - بي -: لعبد الرحمن بن 
إسماعيل المقدسي الشافعي المعروف بأبي شامة (ت ١٦٦ه)»‏ حققه: 
أحمد الکویتي» الطبعة: الأولی» (۰۹٤۱ه۔‏ ۱۹۸۹م)ء طبع : دار الكتب 
الأثرية» الزرقاء - الأردن. 


المحلى : لعلی بن أحمد بن سعيد بن جرع رت 0٦‏ ٤ه)›‏ تحقیق : اچ 
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محمد شاکر » طبع : دار التراث» القاهرة - مصر. 

مختصر ابن الحاجب: لعثمان بن عمر بن آبي بكر بن يونس الشهير بابن 
الحاجب مخطوط في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
تحت رقم: ( ). 

مختصر تلخيص المفتاح: لسعد الدين التفتازاني» الطبعة: الأولى› 
(١١۳١ه)»‏ طبع بالمطبعة الخيرية. 

مختصر حصول المأمول من علم الأصول: لصديق حسن خان 
(ت ۷١۳١ها)»‏ تعليق: مقتدي حسن الأزهري» الطبعة: الأولى› 
(1 ۱۰ھ ۱۹۸0م( طبع : دار الصحوة» القاهرة - مصر . 

مختصر سیر الرسول: لمحمد بن عبد الوهاب (ت EAB‏ تحفیق : 
محمد حامد الفقى ٠‏ طبع : بمكتبة السنة المحمدية› مصر . 

مختصر الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة: لمحمد بن أبسى 
بكر الجوزية» اختصره محمد بن الموصلي› طبع : دار الفكرء دروت 
ان 

المختصر في أصول الفقه: لعلي بن محمد بن علي المعروف بابن اللحام» 
تحقیق : محمد مظهر بقا - طبع سنة: (۰ ۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م)» فی دار الفكر» 
دمشق - سورياء الناشر: مركز الببحث العلمى» وإحياء التراث الإسلامى 
بجامعة الملك عبد العزيز . 

مختصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: 
لمحمد بن عبد الباقى الزرقاني (ت ۱۱۲۲ه)» تحفیق : محمد الصباغ› 
طبع : الكت الإإسلامی› دروت - لىنان» الطعة : الغالثة› ( ۳٤اه‏ 
(e۲۳‏ . 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لمحمد بن أبي بكر بن 
أيوب ابن قيم الجوزية» (ت ١١۷ه)»‏ الطبعة: الأولى» (١۳١٤٠ه-‏ 
۹۸۳ م(« طبع : دار الك العلمهةة روت لان 
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مدخل إلى أصول الفقه المالكي: لمحمد المختار ولد أباه» طبع: الدار 
العربة للات 

المذكرات الحلية في التعريفات اللغوية والاصطلاحية: لعلي بن محمد بن 
عبد العزيز الهندي» طبع مكتبة أبن تيمية» القاهرة - مصر. 

مذكرة أصول الفقه: لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى› 
(© ۲ م لاشو المكهة الل باب آل جمة المد المورة: ۰ 
المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم: لعوض الله جاد حجازي› 
الطبعة : السابعة» ۰٥(‏ ٤۱ھ‏ ۱۹۸م)» طبع : دار الهدى للطباعةء القاهرة۔- 
مصر . 

المزهر في علوم اللغة وآنواعها: لجلال الدين السيوطي» تعليق: محمد 
أحمد جاد» محمد آبو الفضل» علي محمد البجاوي» الطبعة : الثالثة» طبع : 
مكتبة دار التراث القاهرة - مصر . 

المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين: لمحمد العروسي 
عبد القادر» الطبعة: الأولی» (۱۰٤۱ه-‏ ۱۹۹۰م)ء طبع: دار حافظ للنشر 
والتوزيع › جدة _ السعودية . 

المستدرك على الصحيحين: لمحمدبن عبد الله المعروف بالحاكم» 
(ت ٤٠١‏ ه)» طبع : دار الكتب العلمية» بيروت _ لبنان. 

المستصفى من علم الأصول: لمحمد بن محمد بن محمد الغزالي» الطبعة: 
الأولى» طبع : بالمطبعة الأميرية ببولاق» مصر»ء سنة (١٤۲١١ه).‏ 

مسد آبى تغل التوصلى: للحافظ أحمد بن غل بن المقى التخمن --۲١١(‏ 
۷م( حقققه: ا ا الطعة: الأورلى» 6٠٥(‏ اھ _- 
٥‏ ءم)» دار النشر» دار الماآمون للتراث» دمشق - بيروت . 

مسند الإمام أحمد: لأحمد بن حنبل الشيباني» طبع المكتب الإسلامي» 
بيروت - لبنان» الطبعة : الخامسة» (٥۰٤۱ه_‏ ۵٩۱۹۸م).‏ 

المسودة في أصول الفقه: تصنيف: عبد السلام بن عبد الله بن الخضر› 
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وعبد الحليم بن عبد السلام» . وأحمد بن عبد الحليم. جمعها: أحمدبن 
محمد بن أحمد الحنبلي» تقديم: محمد مُحيي الدين عبد الحميد» طبع في 
مطبعة المدني لمؤسسة السعودية» بمصر. 

المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» (ت ١١۲ه)ء‏ تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي» طبع: المكتب الإسلامي» بيروت» نشره: المجلس 
العلمي» الطبعة : الثانية» سنة ۱٤١٩۳(‏ هه ۱۹۸۳م). 

المطول: لسعد الدين التفتازاني» طبع ونشر: صحاف قريمي» يوسف ضيا» 
طبع : في مطبعة أحمد كامل› سنة الطبع : (١۳١١ه).‏ 

المعتبر في تخريج أحاديث المنهاح والمختصر : لمحمد بن عبد الله الزركشي› 
(ت ٤۷۹ه)»‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفى» الطبعة: الأولىء 
(٤٠١٤٠ه)»ء‏ طبع : دار الأرقم» الكويت. ۰ 

المعتمد في أصول الفقه: لمحمد بن على بن الطيب البصري المعتزلىء 
ت م( تقديم: خلیل eT‏ الأولى» ٤۳(‏ ۱ھ 
۳ م,م)» طبع : دار الكتب العلمية» بيروت _ لبنان. 

معجم البلاغة العربية: لبدوي طبانة» طبع دار العلوم» الرياض - المملكة 
العربية السعودية» طبع في سنة: (۲٩٤۱ه-‏ ۱۹۸۲م). 

معجم البلدان: لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي»ء دار 
صادر للطباعة والنشر» بیروت» سنة: ۱٤١٤(‏ هھ ۱۹۸٤‏ م)» طبع : دار 
بيروت للطباعة والنشر . 

معجم لغة الفقهاء : لمحمد رواس قلعه جي» حامد صادق» الطبعة : الثانيةء 
(۰۸٤۱ه-‏ ۱۹۸۸م)ء طبع : دار النفائس بیروت» لبنان. 

معجم المطبوعات العربية والمعربة: ليوسف إليان سركيس» الناشر: مكتبة 
الثقافة الدينية»ء مصر. 


0 مجم المصطلحات النحوية والصرفية : محمد سمير نجيب اللبدي» الطبعة: 
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الأولى» (١٠٤٠ه-‏ ١۱۹۸م)»‏ طبع: مؤسسة الرسالةء ودار الفرقان» 
بیروت - لبنان. 

معجم مقاییس اللغة: لأحمد بن فارس بن زکریا (ت ۳۹۵ه)» تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون»ء طبع: دار الفكرء بيروت: لبنان» بإذن المجمع 
العلمي العربي الإسلامي. 

معجم المناهي اللفظية: لبكر بن عبد الله أبو زيد» الطبعة: الأولىء 
(١١١٤٠١ه-‏ ۱۹۸۹ م)» الناشر: دار ابن الجوزي» الدمام» السعودية - طبع في 
مطابع الفرزدق - بالرياض . 

المعجم الوسيط: أخرج هذه الطبعة» د. إبراهيم أنيس» ود. عبد الحليم 
منتصر وعطية الصوالحي» ومحمد خلف الله الطبعة : الثانية . 

المعدول به عن القياس حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
منه: للدکتور عمر بن عبد العزیز» الطبعة: الأولی» (۸٩۰٤۱ه۔‏ ۹۸۸٠م)ء‏ 
طبع : مكتبة الدار بالمدينة المنورة - السعودية. 

المغرب فی ترتيب المعرب: لناصر الدين المطرزي› (۹۳۸- ١٠١٦ه)ء‏ 
حققه : و فاخحوري وعبد الحميد مختارء الناشر: مكتبة أسامة بن زيد» 
حلب - سوریا. 

المغني: لأبي محمد عبد الله بن أحمدبن محمد بن قدامة المقدسي 
(ت ١۲٦٠ه)»‏ طبعة: (١١٤٠١ه-‏ ١۱۹۸م)»‏ مكتبة الرياض الحديثة» 
الرياض. 

المغني في أصول الفقه: لعمر بن محمد بن عمر الخبازي» (ت 1۹۱ه)» 
تحقيق : الدكتور محمد مظهر بقاء الطبعة: الأولى» (١۳١٤٠ه)»‏ الناشر: 
مركز البحث العلمي» وإحياء التراث الإسلامي التابع لجامعة أم القرى . 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج : لمحمد الخطيب الشربيني»› 
دار الفکر - بیروت . 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم واللإرادة: لمحمد بن أبي بكر المشتهر 
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بابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه)»‏ الناشر: دار نجد للنشر والتوزيع ٠‏ الرياض - 
السعودية» طبع في دار الفكر بدمشق» سوريا»ء سنة الطبع : ۲ھ 
۲ م( . 

مفتاح العلوم: ليوسف بن أبي بكر السكاكي» (ت ١۲٦٠ه)»‏ ضبطه: نعيم 
زرزور» الطبعة: الأولى» (۳٠٤١ه-‏ ۱۹۸۳م)» طبع : دار الكتب العلمية. 
بیروت _ لبنان. 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: لمحمد بن أحمد المالكي 
التلمساني (١۷۷ه)»›‏ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» طبع : دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» طبع سنة: (۰۳٤۱ه۔‏ ۱۹۸۳م). 


المفسرون بين التأويل والإثبات فى أيات الصفات: لمحمد بن عبد الرحمن 
المغراوي» الطبعة: الأولى» (١٠٤٠ه-‏ ١۱۹۸م)»‏ طبع: دار طيبة» 
الرباض دة 

(ت ١١٤ه)»‏ تحقيق: عبد العزيز بن سليمان البعيمى» الطبعة: الأولى» 
(٤۱٤۱ه۔-‏ ۱۹۹۲م) الناشر: مكتبة الرشد» الرياض - السعودية. 

ملتقى الأبحر: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي» (ت ٩١۹۵ه)ء‏ 
تحقیق : وهبي سليمان غاوجی الألباني› الطبعة : الأولى› (۹١٤۱ه-‏ 
4۹مء,م)» طبع : مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

الملخص في الجدل: «(مخ»» لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي› 
(ت ١۷٤ه)»‏ مخطوط مصور بقسم المخطوطات برقم »)۲٠١١(‏ بالمكتبة 
المركزية فى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

الملل والنحل: لمحمد بن. عبدالكريم بن أبي بكر الشهرستاني› 
(ت ۸٤٥ه)»‏ تحقيق: محمد سيد كيلاني» طبع: دار المعرفة» بيروت - 
لان سنة الطبع : (۲ هھ ۹Aم(.‏ 


منار السبيل : لإبراهيم بن محمد بن سالم ضويان» الطبعة: السادسة» 
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(٤٠٤١ه-‏ ١۱۹۸م)»‏ طبع : المكتب الإسلامي» بيروت _ لبنان. 

منار الهدى لطالبي بيان الحق والهدى: لمحمد أولى بن المنذر الأنصاري› 
الطبعة : الثانية»ء (١١٤٠١ه). ٠‏ 

مناهج العقول شرح منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي (شرح 
البدخشي): لمحمد بن الحسن البدخحشي» طبع: دار الكتب العلميةء 
بيروت _ لبنان» الطبعة : الأولى» سنة: (۵٥۰٤۱ه-‏ ٤۱۹۸م).‏ 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: لأحمد بن مصطفى 
الشهير بطاش كبري زاده» الطبعة : الأولى» (٥۰٤۱ه-‏ ۱۹۸۵م)» طبع : دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

المنخول من تعليقات الأصول: لمحمد بن محمد بن الغزالي (ت ١٠٠ه)ء‏ 
تحقيق : محمد حسن هيتوء الطبعة: الثانية» (٩٩۰٤۱ه-‏ ۱۹۸۰م)» طبع : 
دار الفکر بدمشق - سوريا. 

المنطق المنظم في شرح الملوي على السلم: لعبد المتعال الصعيدي› 
الطبعة : الثانية » الناشر: أحمد نجيب الرافعي» طبع بمطبعة السعادة» مصر. 
المنهاج في ترتيب الحجاج: لسليمان بن خلف الباجي» (ت ٤۷٤ه)»›‏ 
تحقيق : عبد المجيد تركي» طبع : دار الغرب الإأسلامي . 

المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد: لعبد الرحمن بن محمد 
العلیمی» (ت ۹۲۸ه)» تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد» راجعه: 
عادل ر الطبعة : الأولى› )16° (e1۹۸‏ طبع : عالم الكتب» 
بیروت - لبنان. 

الموافقات في أصول الشريعة: لإبراهيم بن موسى اللخمي المالكي› 
(ت ۷۹۰ه)» تعليق: عبد الله دراز» طبع: دار المعرفة» بيروت _ لبنان» 
وطبع : دار الفكر» بتعليق : محمد الخضر حسين التولسي . 

موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر: لعلي بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» ت (۸9۲ه)» حققه: حمدي عبد المجيد السلفي» صبحي 
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السامرائيء الطبعة: الأولى: (۲١٤٠١ه-‏ ۱۹۹۲م)ء الناشر: مكتبة الرشده 
الرياض - السعودية . 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: لأبي عبد الله محمدبن محمد بن 
عبد الرحمن المغربى الخطاب. (ت ٤٠۹ه)‏ الطبعة: الثانية» (۳۹۸١ه-‏ 
OT «(e۹۷۸‏ 

مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح: لابن يعقوب المغربي» الطبعة: 
الأولىء (١٤١١ه)ء‏ طبع بالمطبعة الخيرية. 

الموطاً: لمالك بن أنس» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» طبع: دار إحياء 
الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركاه. 

ميزان الأصول في نتائج العقول: لمحمدبن أحمد السمرقندي› 
(ت ۳۹٠ه)ء‏ تحقيق: الدكتور محمد زكي عبد البر» الطبعة: الأولىء 
(٤٠٤١ه-‏ ٤۱۹۸م)»‏ الناشر: مطابع الدوحة الحديثة» الدوحة - قطر. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لمحمدبن أحمدبن عثمان الذهبي»› 
(ت ۸٤۷ه)»‏ تحقیق : علي محمد البجاوي»› طبع : دار المعرفة» يروت - 
ا 

نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول: لعيسى منون. 
صححته : إدارة الطباع المنيرية› طبع في مطبعة التضامن الأخوي› بمصر. . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ليوسف بن تغري بردي الأتاكي» 
(ت ٤۸۷ه)»‏ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب مع استدراكات وفهارس 
جامعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي» مصر. 

النحو الوافي: لعباس حسن» الطبعة : الخامسة» طبع : دار المعارف» بمصر. 
نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر: لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى 
بدران الدومي» مكتبة المعارف» الرياض - المملكة العربية السعودية» 
الطبعة : الثانية» (€ ھ6 ۱۹م). 

نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر : للحافظ أحمد بن علي 
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العسقلاني» (ت ۲٠۸ه)»‏ طبع في سنة: (٤١٤٠١ها)»‏ من قبل مكتبة طيبة 
بالمدينة المنورة. 

نشر البنود على مراقي السعود: لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي› 
الطبعة : الأولى» (۹٠٤٠١ه-‏ ۱۹۸۸ء)ء طبع : دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان. 

نضصب الراية لأحاديث الهداية: لمعبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي› 
رت ۲ه( طبع : المركر ال سلامي للطباعة والنشرء نشر: دار الخد 
مر . 

النصيحة في صفات الرب جل وعلا: لأحمد بن إبراهيم الواسطي الشافعي› 
(ت ١١۷ه)»‏ تحقيق : زهير الشاويش» طبع : المكتب الإسلامي» بيروت - 
لبنان» الطبعة : الثالثة» (۰۳٤۱ه۔‏ 1۱۹۸۳م). 

النقود والردود: لمحمد بن يوسف الكرماني› (ت ١۷۸ه)»‏ مخطوطة بقسم 
المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم: /)٠٠١١١(‏ 
فیلم. 

اللكت على كتاب ابن الصلاح : لأحمد بن حجر العسقلاني»› (ت ۸۵۲ه)» 
تحقيق: ربيع بن هادي المدخلي› الطبعة : الثانیة» (۰۸٤۱ه۔‏ ۱۹۸۸م)» 
طبع : دار الراية» الرياض. 

نهاية السول في شرح منهاج الأصول: لعبد الرحيم بن الحسن الأسنوي› 
(ت ۷۷۲ه)» طبع : عالم O TEE‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر : لمجد الدين المبارك بن محمد الجزري ابن 
الأئير» (ت ١٠٠ه)»‏ تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي› 
طبع : دار الفكر» بيروت - لبنان. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخبار : لمحمد بن علي بن 
محمد الشوكاني»› (ت ١٠۲٠١ه)»‏ دار المعرفة» بيروت - لبنان. 


هدية العارفين وأسماء المؤلفين واثار المصنفين: لإسماعيل باشا البغدادي› 


AY 7 


طبع : وكالة المعارف الجليلة في استنابول» سنة (١١۱۹م)»‏ نشر: مكتبة 
المثنى» بيروت» وكذا نشر المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 

۸ -_ الواضح في أصول الفقه للمبتدئين : لمحمد سليمان عبد الله الأشقرء الطبعة: 
الرابعة» (۱۲٤۱ه۔-‏ ۱۹۹۲م)» طبع : دار النفائس» عمان - الأردن. 

- الوجيز في أصول الفقه: لعبد الكريم زيدان» طبع : مؤسسة الرسالة» بيروت‎ _“ ۹Q 
لبنان» طبع في سنة: (۱۹۸۷م).‎ 

-٠١‏ الوصف المناسب لشرع الحكم: للشيخ أحمد محمود عبد الوهاب 
الشنقيطي» طبع على الة كاتبة. 

-١١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأحمدبن محمدبن خلكان» 
(ت 1۸۱ ه)» تحقيق : إحسان عباس» طبع : O‏ 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
شکر وتقدیر E SOLERO OSS ELSISERDETEDI I OD Y‏ 
المقذمة VANDEL NEEN EORTC C ECER TG‏ 
منهجي في التحقيق E INES o‏ 
سنخ الكتاب E SCANS CSO‏ 
نماذج مصورة عن المخطوط (الأصل) E LS‏ 
الأفتر: ESSN ONO CD E O‏ 
لفظ الأمر يطلق حقيقة على القول المخصو E ETT‏ 
اختلاف العلماء فى إطلاقه حقيقة على الفعل E E‏ 
أدلة كل قول E TET‏ 
التعريف الأول للأمر E E CO a‏ 
التعريف الثاني E E ST‏ 
لغري التالت وال O Sl SLES CS‏ 
تعريف المعتزلة للأمر O SDS CME LS‏ 
- مناقشة تعريفهم O O CE LS E‏ 
- هل للأمر صيغة تخصه أو لا؟ NOE‏ 
- صيغة الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في غيره E‏ 
ی ی کا د E aa:‏ 
- ذكر أدلة القائلين باني للندب N SEAS e‏ 
دك اذل القائلين بكرن الامراللقدر المشر ك بن الرجرت والذت E aa‏ 
- ذكر أدلة القائلين بالوقف TTT‏ 


الموضوع الصفحة 


الأمر المطلق هل يقتضي التكرار؟ E E‏ 
الأقوال والأدلة والمناقشات E E LL‏ 
الأمر المعلق على صفة ثبتت عليتها هل يتكرر بتكررها؟ TTT‏ 
القائلون بالتكرار قائلون بأنه يقتضى الفور ll‏ 
ا واا E SE OI SL‏ 
اختلف الأصوليون في أن الأمر بشيء معين هل هو بعينه نهي عن 


ضده أو لا؟ VC CFSE DISS NEG O O GS‏ 
الأقوال والأدلة والمناقشات E E OE NS‏ 
هل النهى عن الشىء هو بعينه أمر بضده؟ NV EEE a‏ 
اختلاف الناس ا الإجزاء E E O‏ 
مسألة : صيغة الأمر بعد الحظر VE I RO‏ 
مسالة : القضاء بأمر جديذ أو بالأول VE SS‏ 
مسألة : الأمر بالأّمر بالشىء E SD‏ 
مسألة: إذا أمر بفعل مطلتق فهل المطلوب الفعل الممكن المطابق 
اة ار الماهية؟ O O N O‏ 
مسألة : الأمران المتعاقبات بمتمائلين E o‏ 


مسألة: النهى عن الشىء لعينه فيه ثلاثة مذاهب: يقتضى الفساد 


مطلقاًء لا يقتضيه مطلقاًء يقتضيه في العبادات دون المعاملات ..... AV‏ 
أدلة المذهب الأول O E O O‏ 
أدلة المذهب الثانى E N A O‏ 
أدلة المذهب الثالك N SEDE LE DEI‏ 


مسألة : ذكر خلاف العلماء في كون النهي عن الشيء لوصفه هل يدل 
على فساد المنهی عنه او لا؟ E E‏ 
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الموضوع الصفحة 


- مسأالة : النهي يقتضي دوام الانتهاء عن المنهي عنه NT‏ 
العام والخاص : O AE DDE ECS CLE ESO G‏ 
- تعريف العام E SI I E‏ 
- تعريف الخاص E O O‏ 
- مسألة: اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة. 
واختلفوا في عروضه للمعاني EN OLE R E O‏ 
- مسألة: للعموم صيغة E E‏ 
- مسألة : اخحتلف العلماء في أن الجمع المنكر عام أو لا E‏ 
دا اخحتلف العلماء في أقل ما يطلق عليه أبنية الجمع على أربعة 
مذاهب E E O O‏ 
- مسألة: اختلف العلماء في العام إذا خصص كان صدقه على الباقي 
بطري الحقيقة أو المجاز على ثمانية أقوال TD SSE ES‏ 
E ES‏ العام الذي خص بمبين هل يبقى حجة في الباقي؟ 
فيه ستة مذاهب O‏ 
- مسألة: جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه ET‏ 
- مسألة: إذا ورد لفظ عام على سبب خاص فالمعتبر عند الجمهور عموم 
اللفظ دون خصوص السبب خلافاً لبعض E‏ 
- ذكر أدلة الجمهور E O‏ 
- ذكر أدلة المخالفين E E GN O a‏ 
- مسألة : المشترك هل يصح إطلاقه على معنييه حقيقة؟ E eli‏ 


- ذكر أدلة المجوزين OT O O O‏ 
ت سسا نفی المساواة مثل : 3لا يستوي أصحاب الاد وأصحاب 


E OS E DRS الجنة# هل يقتضي العموم؟‎ 
E O O n مسألة : المقتضى‎ - 
O O O SC DL O E تعریفه‎ 


الموضوع از 
المقتضى هل له عموم؟ OE E 1100 Sa‏ 
مسألة: لا أكل وإن أكلت - هل هو عام في مفعولاته؟ OV via BAA SSA Sk‏ 

- مسألة : الفعل المثبت لا يكون عاماً في أقسامه OR e‏ 


- مسألة: إذا أخبر صحابي عن حكم صدر عن الرسول - ييه - بلفظ عام 


عند بعض الاصوليين فيعم الغرر TENT‏ 
مسالة: إذا علق الشرع حكما بعلة» هل يعم الحكم في جميع صور 
وجود العلة؟ E‏ 
مسألة: عموم المفهوم O‏ 
مسألة: مثل قوله -عليه السلام -: «لا يقتل مسلم بكافر» يقتضي 
العموم عند الحنفية VEREN KERRAN ent‏ 
مسألة : إذا ورد خطاب خاص بالرسول - ب - مثل : ليا أيها المزمل» 
هل يكون عامَاً للأمة؟ E O E‏ 
مسألة : إذا حاطب _ عليه السلام - أحداأ من الأمة هل يعم غيره أو لا؟ . 
مسألة : جمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء؟ ET‏ 
مسألة : من الشرطية تشمل المؤنث EE‏ 
مسألة: الخطاب الوارد بلفظ عام كالناس والمؤمنين هل يتناول 
العبيد؟ O RO‏ 
مسألة : الخطاب العام الوارد بطريق النداء مثل : يا آيها الناس» يا عبادي» 
هل يشمل النبي - بيا 1 
مسألة : المخاطب الوارد بلفظ المشافهة هل هو خطاب لغير الوجودين 
عنده؟ EA AIS E DOES SS REI CE CCIE ART‏ 
- مسألة: هل المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه؟ Re‏ 
- مسألة: مثل: #خذ من أموالهم صدقة# لا يقتضي أخذ الصدقة من 
كل نوع من المال عند الأكثر RO‏ 
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الموضوع ) الصفحة 


- مسألة: العام بمعنى المدح والذم هل هو عام؟ E SS‏ 
التخصيص : OT SNS NIMSSIEEN SEDE ORS‏ 
حلده OT SUALA ESS NESSIE CEOS EES‏ 
- مسألة : اختلف الناس في جواز التخصيص OE E oT‏ 
مسالة اختلف مجوزوه فيما ينتهي إليه الخصوص EE vial‏ 
المخصص متصل ومنفصل O O E E‏ 
حد الاستثناء VY SCL SSIAM ERLE SIEE U DLE SCS‏ 
- مسألة: اختلف العلماء في تقدير الدلالة في الاستشناء على ما هو 
المقصود؟ E MLNA TSE TT‏ 
اة ارط فة الاس اء الاتضال BN Ss‏ 
- مسالة: الاستفناء المستغرق باطل E Dy‏ 
- مسألة: هل يجوز استثناء الأكثر TT‏ 
- مسألة: اختلف العلماء في استثناء واقع بعد جمل عطف بعضها 
على بعض بالواو EE E SC O O‏ 
مسألة : هل الاستشناء من الإثبات نفى وبالعكس؟ E‏ 
اص ا O SS e‏ 
أقسام الشرط EE SO ESS SE O‏ 
التتخصيص بالصفة والغاية ES ESL IED IDS ESS OS‏ 
التخصيص بالمنفصل EOE N E O‏ 
- مسألة : تخصيص الکتاب بالكتاب E ST N a‏ 
ا تخصيص السنة بالسنة OT DELS COC E E‏ 
- مسألة : تخصيص السنة بالقرآن O O O‏ 
فيال افص القران رال اح ER ISIE Se‏ 
- مسألة : تخصيص القرآن والسنة بالإجماع I SS ay‏ 
- مسألة: العام يخص بالمفهوم O lC‏ 


الموضوع الصفحة 
- مسألة: فعله - َة - هل يكون مخصصا للعموم؟ E‏ 


- مسألة: إذا علم - ب - بفعل مخالف فلم ينكره كان تقريره - عليه السلام - 


مخصصا للعام بالنسبة إلى ذلك الفاعل 


1¥ 


- مسألة : الجمهور على أن مذهب الصحابي المخالف لعام لا يخصصه . . 1۸A‏ 
اة الجمهور على أن عادة المكلفين في تناول بعض خاص ليس 


8 مسألة : إذا وافق الخاص حكم العام لا يخصص العام عند الجمهوز ... Vo‏ 
ك مال إدا ورد عقیب العام صمير a‏ ا بعص أفراده ا یکول 


AY 


مخصصا لذلك العام E LEO SS‏ 
- مسألة: جواز تخصيص العموم بالقياس O E‏ 
المطلق والمقيد NO EO OREN E O SS‏ 
تعريف المطلق NA CRETE OTE OTO TET ITIL ETT EIT TEE‏ 
تعريف المقيد E O O a‏ 
ا إذا ورد مطلق ومقيد فلهما أربع حالات AE aia‏ 
المجمل E CD O O‏ 
تعریفه OEE CLC E O E‏ 
- مسألة: لا إجمال في نحو: #حرمت عليكم الميتة) VA esas a‏ 
- مسالة: لا إجمال في نحو قوله - تعالی -: #وامسحوا برۇوسکم .... ۲۹۸ 
E‏ لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأً والنسيان» E‏ 
- مسألة: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور» ET‏ 
- مسألة: لا إجمال فى نحو قوله - تعالى -: #والسارق والسارقة#& ..... ٠٠٤‏ 
- مسالة: إذا ا اللفظ فيما يفيد معنى تارة وفيما يفيد معنيين 
تارة أخرى وليس بظاهر بالنسبة إلى أحدهما. قيل: مجمل. وقيل: 
غير مجمل O‏ 
- مسألة: ما له محمل لغوي ومحمل في حكم شرعي لیس بمجمل ..... ۳۰۸ 


الموضوع الصفحة 


- مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي E Se‏ 
الا الین yy‏ 
- تعريفهما E E‏ 
- مسالة : الجمهور على أن الفعل يجوز أن يقع بياناً E ors‏ 
- مسألة : إذا ورد بعد المجمل قول وفعل E LEE‏ 
دا اختلفوا في وجوب أن کون البيان أقوى في الدلالة وعدمه .... ۳۱۸ 
- مسألة : تأخير البيان عن وقت الحاجة O SDSS‏ 
- مسالة: تأخير البيان من وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة E ara‏ 
- مسألة: المانعون من جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 

الحاجة اختلفوا في جواز تأخير إسماع المخصص الموجود Ts‏ 
د ماله الفائلون وار تار البيان عن وقت الخطاب اختلفوا في 

جواز تأخیر بعض البیانات عنه دون بعض آخر E‏ 
- مسألة: هل يجوز العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص؟ E‏ 
- الظاهر والمؤول E E E‏ 
- تعريف الظاهر TER SSE SCM OSO‏ 
- تعريف التأويل EE SE O E og‏ 
- التأويل القريب والبعيد O N O CE O E‏ 
- أمثلة للتأويلات البعيدة EE SOSA OS‏ 
- المنطوق والمفهوم o ET TTT‏ 
- تعريف المنطوق TOY MeCN LREEURIS EEVIILEGDE‏ 
- تعريف المفهوم COE IL PINS OGG‏ 
- المنطوق ينقسم إلى صريح وغير صريح O LT CSCO‏ 
- والصريح ينقسم إلى اقتضاء وتنبيه وإشارة OT Seale Sat‏ 
- حل إشکال استشکله بعض العلماء في عبارة ابن الحاجب TOO ass eoed‏ 
- المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة E‏ 


Att 


- تعريف مفهوم الموافقة TAN OCI CENE CSD AS‏ 
- وهو منقسم إلى قطعي وظني EE SU N ECO‏ 
- تعريف مفهوم المخالفة وأقسامه n E E O O‏ 
- تعريف مفهوم الصفة E SE E DCE‏ 
- تعريف مفهوم الشرط E O O‏ 
- تعريف مفهوم الغاية ET‏ 
- تعريف مفهوم العدد O N O CO‏ 
- شروط الأخذ بمفهوم المخالفة E E O‏ 
- خلاف العلماء في حجية مفهوم الصفة وأدلة كل قول E‏ 
- خلاف العلماء في حجية مفهوم الشرط E SG Oy‏ 
- خلاف العلماء في حجية مفهوم اللقب O E‏ 
اخحتلف العلماء في إفادة إنما الحصر E O a‏ 
- خلاف العلماء في حجية مفهوم الحصر O E‏ 
النسخ : ENT EE EET CL LES‏ 
تعریفه O N O O O‏ 
- ذكر الأدلة على جوازه ووقوعه ومناقشة المخالفين ETT‏ 
- مسألة : الجمهور على أنه يجوز النسخ قبل وقت الفعل CE sas‏ 
- مسألة : الجمهور على أنه يجوز نسخ مثل: صوموا أبدا E a a‏ 
- مسألة: هل يجوز النسخ إلى غير بدل؟ I GE ESS‏ 
- مسألة: هل يجوز النسخ بأثقل؟ E E‏ 
- مسألة: نسخ التلاوة والحكم. . . E‏ 
- مسألة: هل يجوز نسخ التكليف بالإخبار عن شيء بنقيضه؟ TE rit‏ 
- مسألة: نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة ونسخ المتواتر بالأحاد 
يتعين الناسخ بأمور E E O oy‏ 
- مسألة: هل يجوز نسخ السنة بالكتاب؟ E SS‏ 


Ato 


الموضوع الصفحة 


مسألة : هل يجوز نسخ القرآن بالخبر المتواتر؟ E N‏ 
مسألة: هل يكون الإجماع منسوخا؟ CT O‏ 
مسألة : هل يكون الإجماع ناسخا؟ EEC LS‏ 
مسألة : هل يكون القياس ناسحا ومنسوخا؟ TE Se aoa‏ 
مسألة : هل يجوز نسخ أصل الفحوى بدونها؟ E gS‏ 
مسألة : إذا نسخ حكم أصل القياس نسخ حكم الفرع E ro‏ 
مسألة : الناسخ قبل أن يبلغ المكلف لا يثبت حكمه EE iS‏ 
مسألة : الزيادة على النص هل هي نسخ أو لا؟ O Da‏ 
مسألة : إذا نقص جزء العبادة أو شرطها فنسخ لجزء الشرط لا للعبادة. .. ٤١١‏ 
مسألة : هَل يجوز نسخ وجوب معرفة الله وتحريم الكفر؟ OE Sa.‏ 
القياس : A ETI ECET TTT ONT TCE TETIEITTETVCETIET‏ 
تعريفه لغة واصطلاحا CO SECDE SODA‏ 
تعريفات مزيفة للقياس CE O O‏ 
أركان القياس : الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع ET‏ 
شروط حكم الأصل E E‏ 
أن يكون حكم الأصل شرعياً CE‏ 
أن لا يكون حكم الأصل منسوخاً E O a o‏ 
أن لا يكون حكم الأصل فرعاً E O O E‏ 
ن لا يکون معدولا به عن القياس IV SR ESE ss‏ 
أن لا يكون حكم الأصل عديم النظير CE LS O‏ 
أن لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب CT O o‏ 
أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع VE e E‏ 
شروط علة الأصل O E E O ot‏ 
أن تكون العلة في الأصل بمعنى الباعث E N E‏ 
وأن تكون وصفاً ضابطاً لحكمة E SS N‏ 


الموضوع الصفحة 


- وآن لا تكون علة الأصل عدماً في الحكم الثبوتي yT‏ 
- وأن لا يكون العدم جزءا من علة الأصل O‏ 
- ون لا تكون العلة المتعدية محل الحكم ولا جزءاً منه a‏ 
- هل يصح التعليل بالعلة القاصرة؟ ET TEE‏ 
- هل النقض قادح في العلية؟ E‏ 


- تعريف النقض المكسور AS REA PID‏ 
- هل النقض المكسور يبطل العلية؟ ON Ra‏ 
- اختلفوا في جواز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة كل منها مستقلة 


بالعلية على خمسة أقوال ESERO ES SE‏ 
- اختلفوا في جواز تعليل حكمين بعلة واحدة ADULT‏ 
- ومن شروط علة الأصل O EO O O‏ 
- لا أن لا يتأخر وجودها عن حكم الأصل aS‏ 
- وأن لا ترجع على حكم الأصل بالإبطال TT‏ 
- وان لا تكون العلة المستنبطة معارضة بوصف أخر صالح للعلية يوجد 

في الأصل دون الفرع ET‏ 
- وقيل : ومن شروطها أن لا يكون له وصف معارض لا في الأصل ولا 

في الفرع TCT ETE OTT TT TEEN TEE‏ 
وان لا تالف اا إجاغا oT‏ 
- وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص O‏ 
- وأن يکون دليلها شرعياً O‏ 
- وأن لا يكون دليل عليتها متناولاً لحكم الفرع e‏ 
اختلف العلماء في جواز كون العلة حكماً شرعياً TT‏ 


AY 


CVA 
A۸1 
A۸۹ 


۹۲ 
۹۲ 


الموضوع الصفحة 


اختلف العلماء في جواز تعليل الحكم بعلة مركبة من أوصاف متعددة 


EE SI CCPL A E CC على مذهبين‎ 

- هل يشترط في علة الأصل كون حكم الأصل مقطوعاً به؟ O E ls‏ 
- هل يشترط في علة الأصل انتفاء مخالفة مذهب صحابي؟ I‏ 
- هل يشترط في علة الأصل القطع بوجودها في الفرع؟ E‏ 
- هل يشترط في علة الأصل نفي معارض العلة في الأصل والفرع؟ E‏ 
- مسألة: هل حكم الأصل ثابت بالعلة أو بالنص E SE e‏ 
- شروط الفرع OS SSAC EES‏ 
- أن يساوي في العلة علة الأصل CEE ssl eG EROS‏ 
- وأن يساوي حكمه حكم الأصل TTT‏ 
- وأن لا يكون حكم الفرع منصوصاً عليه E E‏ 
- وأن لا يكون حكم الفرع متقدماً على حكم الأصل E ES‏ 
مسالك العلة OE STOOLS ERD ES od‏ 
الأول الإجماع E GS CI OEE I E‏ 
الثانى : النص TON MILLILITER CVEET SILOS SEES‏ 
OE SSSA MERTENS CDOS SDS e‏ 
المرتبة الأولى: الصريح NETE ET ETT TTT TTT‏ 
المرتبة الثانية : التنبيه والإيماء E E E‏ 
- أنواع التنبيه والإيماء أربعة: I N‏ 
- الأول O SC O‏ 
الا OTE IEICE NESRIN OSS‏ 
. الثالك OE CEIEONEO  ER‏ 
- الرابح ON CRT EE ICDS‏ 
- ذكر صور محتملة للإيماء وغيره OTN GENESEE SESE e‏ 
الثالث: السبر والتقسيم OEE SOMONE IRE N SED EDT‏ 


_ طرق الحذف E TTT TT‏ 
- دليل العمل بالسبر وتخريج المناط OEE ADE‏ 
8 الرابع : المناسبة والإخالة I TTT TTT TET‏ 
- المقصود من شرع الحكم قد يحصل يقيناً وقد يحصل ظنا E‏ 
- المقاصد ضربان: ضروري وغير ضروري E OS E‏ 
- مسألة انخرام المناسبة بمفسدة OE N nS‏ 
أقسام المناسب EDE E‏ 
- المؤثر ON ICSE OSCR LDS RRR ASSESSES‏ 
- الملائم OE USE LECTED CESSES‏ 
الغريب OE SECS ECS INI DSCNS CSCS OEE‏ 
المرسل OO MS OE RESME SALSA SESE SS‏ 
. تثبت علية الشبه بجميع المسالك GEO NR er ETE‏ 
- الطرد والعكس (الدوران) SOV VSR E‏ 
- القياس جلي وخفي ENT OVID DO o‏ 
مسالة : جواز التعبد بالقياس E O LE E‏ 
أدلة المجوزين N E E I EE TTT‏ 
أدلة المانعين ETE OMER SOO CES IDS‏ 
- أدلة النظام والرد عليها IE ONSEN aS‏ 
- مسألة: القائلون بالجواز قائلون بالوقوع إلا داود وابنه E‏ 
- مسألة : النص على العلة هل يكفى فى التعدي دون القياس؟ AE BSS‏ 
ال ججربان القانن فى اندر واللغات N EE‏ 
مسال ران القاس فى الأسباب E E OSE a‏ 
- مسألة: جريان ا ج ا ON SSSI‏ 
- الاعتراضات الواردة على القياس . وأقسامها خمسة وعشرون ........ OA‏ 
3 ج الاستفشار I DCE ELE SLO‏ 


الموضوع الصفحة 
- فساد الاعتبار OT EL SEC E NNE RS‏ 
۳ - فساد الوضع SOT SDE GERTLER‏ 
٤‏ - منع حكم الأصل SOR CSC IATRSIEEIREEAAS‏ 
0 - التقسيم E SEIN CISCO EONS ASST‏ 
٠‏ - منع وجود المدعى علة في الأصل E E O‏ 
۷ - منع كون الوصف علة E LOS EEC OE‏ 
۸ - عدم التأثير E ETO OTT ETT UL TES TNE‏ 
٩‏ - القدح في مناسبة الوصف المعلل به E O‏ 
-٠‏ القدح في إفضاء الحكم إلى ما هو المقصود من شرع الحكم ... ٠٠۹‏ 
-١‏ كون العلة وصفاً خفيا O O‏ 
۲ - كون الوصف غير منضبط NET DESREN oS‏ 
۳ - النقض O SE CS E‏ 
٤ے‏ الكش E DECLINES SES OEE ES‏ 
٠١‏ _ المعارضة في الأصل E SO E‏ 
- إذا أبدى المعترض وصفاً وادعى أنه هو العلة فى الأصل هل يلزمه 
بیان انتفائه في الفرع أو لا؟ WY e‏ 
- أجوبة المعارضة O O O‏ 
- لا يكفي إثبات الحكم في صورة بدون وصف المعارضة TT‏ 
- لا يكفي رجحان المعين ولا كونه متعدياً لاحتمال الجزئية O as‏ 
ور دد اضول الال E CS o‏ 
آلو کت E 0 0S O I O‏ 
۷ - التعدية O CASIO‏ 
۸ - منع وجود الوصف الذي جعله المستدل علة في الفرع E SA‏ 
۹ المعارضة في الفرع TE SCLC‏ 
_-٠١‏ الفرق E E O O O‏ 


المو ضوع الصفحة 


E So اختلاف الضابط في الأصل والفرع‎ - ١ 

N ASICS ED A اختلاف جنس المصلحة‎ - ۲ 

۳ _ مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل O SOE EE‏ 

TT القلب‎ _-١ 

EE SOS EDO CE EE القول بالموجب‎ ١ 

ECE SL IRE LL LC OO تعدد الاعتراضات‎ - 

EV ALDI SCAT CDC OLDE الاستدلال‎ 

الأول من أقسام الاستدلال: التلازم E OCA‏ 
- يرد على جميع أقسام التلازم منع المقدمتين الشرطية والاستفنائية أو 

LONE wu rR EES O ER TA ES منع إحديهما‎ 

OE AE E E OS القسم الثاني من الاستدلال: الاستصحاب‎ 

UY CIES ATE VICES أدلة المحتجين به‎ 

E SE LEL EA أدلة النافين لحجيته‎ - 

القسم الثالث من الاستدلال: شرع من قبلنا E LEILA SER‏ 

VOU SEDE AONERS SR ARA مذهب الصحابى'‎ - 

E TE . . الاستحسان‎ 

NT LICANCE OSS EA المصالح المرسلة‎ - 

i OTO POTEET TTT TECO TTT الاجتهاد‎ - 

- مسألة الاختلاف فى تجزىء الاجتهاد E EET‏ 

۴ هل كان النبى - لاه - متعبداً بالاجتهاد؟ E‏ 

- مسألة وقوع ا ممن عاصر النبي - ية _ AE O‏ 

- الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد E O O‏ 
ا ذهب عامة العلماء إلى عدم تأثيم المجتهد المخطيء في 

NAP SISA ISCAS OS الشرعيات‎ 

- المسألة التي لا قاطع فيها هل كل مجتهد فيها مصيب أو لا؟ A dws‏ 


A01 


المو ضوع الصفحة 


أدلة القائلين بأن المصيب واحد O‏ 
أدلة القائلين بأن كل مجتهد مصيب O‏ 
مسألة : تقابل الدليلين العقليين محال O SS‏ 
مسألة : لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد VS ceso‏ 
مسألة : لا ينقض الحكم في الاجتهاديات E GG‏ 
مسألة : المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد ET SEDE)‏ 
مسألة : هل يجوز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت VE SE‏ 
مسألة : المختار أنه - عليه الصلاة والسلام - لا يقر على خطاً في اجتهاده ۷١١‏ 
مسألة : هل النافی يطالب بالدليل على ما نفاه أو لا؟ OT‏ 
اليك الاش الس TT‏ 
مسألة : لا تقليد فى العقليات O O O‏ 
ا ا VUE EES‏ 
مسألة : الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة O N e‏ 


مسألة : المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى حكم معين في حادثة فلا يلزمه 
تکراره بتکرٌّرها o E O OY‏ 
مسألة : خلو الزمان عن المجتهد E CD‏ 


- مسألة : إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد I O‏ 
- هل يصح تقليد المفضول عند وجود الفاضل؟ VE A as‏ 
- إذا قلد العامي مجتهداً في حكم من الأحكام لا يجوز الرجوع إلى 
غيره من المجتهدين في ذلك الحكم بالاتفاق E O‏ 
وأما لا الرجوع عنه إلى غيره في حكم أخر ففيه خحلاف E SSR e‏ 
الترجيح : IR AS ESL DCS CEI‏ 
- الترجيح بأمور تتعلق بالسند TE ODE EE‏ 
ما يتعلق بحال الراوي EE CSE CACORE ESS ss‏ 
- ما يتعلق بحال الرواية EOE SS O‏ 


الموضوع 
ما يتعلق بحال المروي el‏ 
الترجيح بأمور تعود إلى المتن o‏ 
الترجيح بحسب المدلول o‏ 
الترجيح بأمر خارجي TET‏ 
الترجيح بين المعقولين TE‏ 
الترجيح بما يعود إلى أصل القياس a‏ 
الترجيح بما يعود إلى حكمه Sd‏ 
الترجيح بما يعود إلى علته TT‏ 
الترجيح بما يعود إلى الفرع E‏ 
الترجيح بين المنقول والمعقول إذا تعارضا. . 
الترجيح بين الحدود السمعية TY‏ 
الفهارس 
فهرس الايات القرانية ETT TTT‏ 
فهرس الأحاديث النبوية والأثار o‏ 
فهرس الأبيات الشعرية E‏ 


فهرس المصطلحات العلمية والألفاظ الغربية 


فهرس الفرق والطوائف والأماكن a‏ 
فهرس المسائل الفقهية OY‏ 


فهرس الأعلام المترجم لهم E‏ 


AoY 


